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التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 


القصل الثالث: في الريا 
وفيه مطلبان: 


«الفصل الثالث: فى الرباء وفيه مطلبان» 

قد طفحت عباراتهم بأنّ الرباالغة اياده يرواختلفت فى معناه شرعاً انما بناءاً 
على ثبوت الحقيقة الشرعية فيه أو المتشرعية لا غير. ففى «السرائر' والتحرير' 
والتذكرة" وشرح الإرشاد ؛» لفخر الإسّلام و «تعليقه» للكركى * و«المسالك١‏ 
والرباض"» أنه شرعا ببع أكد المتماتلين#الآخر مع شرائط أخر, والغرض بيان 
أن هؤلاء فسّروه بالبيع دون المعاملة مطلقاً, إلا فقد عفه فى «المسألك» فقال: 
وشرعا بيع أحد المتماثلين المقدّرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع 
عليه الصادة والسلام, أو في العادة بالآخر مع زيادة فى أحدهما حقيقةٌ أو حكماً 
أو اقتراض أحدهما مع الزيادة وإن لم يكونا مقدّرين بهما إذا لم يكن باذل الزيادة 
)١(‏ السرائر؛ في الربا وأحكامه ج ' ص 07؟ و584. 
لي تحريرالأحكام: في الربا ج آص 3١١‏ 
0 تذكرة الفقهاء؛ في الربا ج ٠‏ فى 17 
(4) شرح الإرشاد للنيلي: في الريا ص 5 اس ٠‏ (من كتب مكتبة المرعشي برقم 0 
(8) حاشية الإرشاد: في الربا ص 5 سس ٠‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم فنا 
(3) مسالك الأقهام: في الريا بم لاص 751١1‏ 
(9) رياض المسائل: في الريا ج مص 9/؟. 


" 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


حربياً ولم يكن المتعاقدان والداً مع ولده ولا روجا ع زوجته أ: انتهى. والظاهر 
عدم الاحتياج إلى استثناء الزيادة الى بين الوالد والولد والزوجين لأنّها ربا 
جائز, ولهذا يقولون: لا يحرم الربا بين هؤلاء. 

وفي «حواشى الشهيد" وآيات المقداد' وجامع المقاصد» أنه شرعاً زيادة 
أحد العوضين... إلى آخر ما في المسالك. ونحوهما ما في «ققه الراوئدي*» قال 
أغل الجا ساد ة» والننا هراد ناه علق رأسى الال من سته | ومسااله. 

وفي «إيضاح التافع» أنه غبارة عن السعارحة عن المكيل أو الوؤن:. إلى أخرف 
وهذاالتعريف ,يناسب ما حكي عن الأكثرء حكاه المقدّس الأردبيلي في «آياته'». 

وقد حكي"عن السيّد والشيخيؤزايقاضي وابن المتوّج وفخر المحققين 
من أنه يعبت في كل معاوظة, ول كدص بالبيع وس مره 
الفهادين فى فق والهرر إن خن ريباك" اراتروضية" اه عسي ل ١١‏ 
واج العباس في صلح :«اليهدٌب"""والمقتصر؟» والفخر في صلح 


517 مسالك الأفهام: في الربا ج اص‎ )١( 

(1) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 

() كنزالعرفان: في الربا م ؟' ص 6". 

(4) جامع المقاصد: في الريا جم غ ص 18؟. 

(5) فقه القران: في أحكام الرباج ؟ ص 8غ6. 

(3) زبدة البيان: في تحريم الريا ص ؟451. 

كاه السيّدعليٌ في رياض المسائل: في الرباج مص 5؟. 

(8) الدروس الشرعية؛ في الصلم ج اص 518 

(4) مسالك الأفهام: في الصلم ج 4 ص 514. 

.186١ الروضة البهية: في الصلح ج 4 ص‎ )٠١( 

١؟ الدروس الشرعية: في الغصب ع اص مسالك الأقهام: في أحكام الغصب ج‎ )١١( 
,.13١و‎ 183 ص‎ 

(؟١)‏ المهدّب البارع: في الصلح جع اص /0858-819. 

)١(‏ المقتصر: في الصلح ص تت 


كتاب المتاجر / في تعريف الريا سس سس ف 


«الايضاح '» والصالح القطيفي والمحقق الفاني " والفاضل الميسي والمقدس 
الأردبيلي 'وغيرهم ؛. وهو صريح «الشرائع *» في باب الغصب وظاهرها في باب 
الصلح ', لكن ظاهرها في المقام" وصريح «السرائر» في باب الغصب 
و«المسختلف"» في الباب المذكور. وظاهر غصب «الميسوط ٠١‏ والشسراتيع ١١‏ 

والتحرير"' والتذكرة ''» فى موضع منها على ما فهمه منهم الشهيد فى 
«الدروس أ لا على ما فهمه الشهيد الثاني ؟١_وصريح‏ «الإرشاد” ' والكتاب» في 
المقام و«المختلف"١»‏ في باب الصلح أنه إنْما يثبت في البيع. وهو ظاهر أصحاب 


.٠١5 إيضاح النوائد: في الصلح ج " ص‎ )١( 

)0 جامع المقاصد: في الربا م صصص 5101 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في الربا أحكامه ج 6 فى 07 4. 

() كالسيّد علي في رياض المسائل: فى الوبلج حصن 3/ا1, 

ولا نراع الاسام تي لصوي اخ 11 ولي العلح ع 17121073 

(/) شرائع الإسلام: في الربا ج ضى”41: 

(8) السرائر: في الغصب م ؟ ص 281. 

(4) مختلف الشيعة: في الغصب ع ”ص 7؟7١.‏ 

1١ المبسوط: في الغصب ج اص‎ )٠١( 

(5015 مرائع اناد كي الفصيدج #عن 24, 

.0851- 07١ تحرير الأحكام: في الغصب ج 5 ص‎ )١1( 

)١1(‏ تذكرة الفقهاء: في الغصب ج ؟ ص 7مس ؟1. 

١4(‏ و5١)‏ لم نعثر على ما نسبه الشارح إلى الشهيدين من فهمهما فتوى هؤلاء الأصحاب في 
المقام ولا في غيره إلا ما ذكره الشهيد الثاني في فوائد القواعد عند فول المصنّف «ولا بثبت 
الربا في غير البيع» حيث قال: الأقوى ثبوته في كل معاوضة لعموم «وحرّم الربا» وقد تقلدّم 
من المصنف في باب السلم الحكم به في قوله «ولو اثفقا علئ أن ن يعطيه أردا وياتي ذ في الصلم 
توقّفه. وهنا جزم بعدمه» انتهى ما في الفوائد. وقد صرحا بتعميم الربا في جميع المعاوضات 
فراجع فوائد القواعد: ص ٠‏ والدروس: ج #اص 1386, والمسالك: ج 4 ص 714. 

(1) إرشاد الأذهان: في الرباج ١‏ ص /الا. 

911135 مختلف الشيعة: في الصلم ج “ص‎ )١[/( 


ابسسسسسس سس يبييبيييييجيجيججيبيجيجييبيي يح هق حم الكراهة / جج ١‏ 


التعريف الأُوّل. ولهم عبارات فى باب الصلح ١‏ ظاهرة في ذلك كقولهم: لو صالح 
على المؤجّل بإسقاط بعضه حالاً صم وقولهم: لوأتلف عليه ثوباً قيمته عشرة 
فصالحه بأزيد أو أتقص صم عند المشهور, وهذا يودي إلى الريا. 

وقد يظهر ذلك أي اختصاصه بالبيع من «المبسوط؟ والخلاف؟ 
والمراسم والوسيلة* ومجمع البيان'» وغيرها '. 

وما نسبوه* إلى الشيخ من ثبوته في كل معاوضة فلعلّه مبنيّ على ما يختاره 
في الصلح ' من أنه ببع. 
)١(‏ منهم أبن إدريس الحلى في السرائي:#داب الصلح ج ؟ ص 10, والعلامة في تحرير 

الأحكام: في الصلح ج ؟صى /اوذ7١.‏ والمحقّق يفي شرائع الاسلام: في الصلح ج ١ص‏ ؟؟1. 


(؟) المبسوط: في ذكر ما يصح فيه الرباج " ص 8 

() الخلاف: في الربا ج "اص #اتمشالةسلاء 3 

(5)المراسم ال 

(5) الوسيلة: في بيان الربا ض/805: 

(1) مجمع البيان: في تفسير آية 11/86 من سورة البقرة. 

(/) كالحدائق الناضرة: في أحكام الرباج ١9‏ ص ١7؟.‏ 

(4) نسبه إليه السيّدعليٌ في رياض المسائل: في الربا م 8 ص 9/4؟, والفاضل المقداد في 


التنقيح: ج لص الم 
(3) كلام الشيخ في باب الصلح مختلف متهافت, يلك لأنه قسّم الصلح في أَرّل بابه اعنام 
منها ما يكون فرع البيع ويعني بذلك ما تكون حقيقته عتيقة حقو البع وإ كا ن ظاهره الصلح ثم 


مثّل لذلك بفرع وهو ما إذا ورث نجلذه موير "لننا عل سات أعدهيا متاحية عن 
ضيية نان الديرات شرو يداع اليد لع عدا الح ف لويم - إلى أن قال: : - ويقوى في 

نفسي أ: ن يكون هذا الصلح أصلاً قائماً بنفسه ولا يكون فرع البيع . .. إلى آخر كلامه. فهذا 
لكادم يصلي أله كر كون هذا الصلح الذي مل له وفرّعه من البيع بل هو صلح يتمامه من 
غير أن ينكر أن يكون الصلح غيرالبيع برأسه أو يثبت أن هو بحقيقته, ثمٌ بعد صفحات كثيرة 
قال: إذا أتلف رجل على رجل ثوباً يساوي ديناراً فأرٌ له به وصالحه منه على دينارين لم 
يج ذلك وكان ربأ وفي الناس من أجازه وهو أبوحنيفة وهو قويّ لأا قد ينا أن ن الملح ليس 
ببيع وأنّه عقد قائم بنفسه. انتهى. وهذاالكلام منه يعطي أنه بنئ سابقاً على أن الصلح ليس »> 


كتاب المتاجر / في أنه هل يثبت الوبا في كل معاوضة؟ ١!‏ 


والمصنّف في باب الغصب والصلح من الكتاب' و«التذكرة'» تردّد. وظاهر 
سودي التردد أيضاً. 
مائيوتهفي القرض فق دصح بهاللأكثرون “وإن لميكن مقدّراً بالكيل والوزن. 
بود واو ايم 0000 
اختلافهم في تقبيل الحنطة بالدقيق على الطحّان والسمسم على اليرّار ولملّهم 
لايختلفون في الأخير, لفساد المعاملة ولصحيحة محمّد بن مسلم ؟ قال: سألته عن 
الرجل يدفع إلى الطحّان فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أثنتي عشرة 
دقيقاً؟ فقال: لا. قال: قلت في الرجل يدفع السمسم إلى العصّار ويضمن له بكل 
صاع أرطالاً مسمّاة؟ قال: لا. وإضماز مث محمّد غير ضار 
حجّة القائلين بالتخصيص أنه حرام بالكتاب * والسئّة ؟ والاجماع. ولا شك 
في تحقّق ذلك فى البيع, لأنه التتباةنتسنالآطلاق وكذا القرضء وأمّا غيرهما فلا 


ه ببيع بل هو عقد مستفل قائم تنفسه» وهذا خللاف مآ قد منه من أن نْ الصلح : قد يكون فرع 
البيع. وقد صرّح بذلك أيضأً في مواضع أخرى من كلامه. فراجع الميسوط: ج ”ص م1 
وؤخهكرة ١‏ وخءل 

.١197 قواعد الأحكام: في الغصب بج أ عن ؟, وفي الصلح ص‎ )١( 

(؟) نذكرة الفقهاء: في الصلح ج ؟ ص ١١س‏ 77 

(©) إيضاح الفوائد: في الغصب ج ؟ ص /9. 

() منهم العلامة في تحرير الأحكام: في القرض ج ؟ ص 40١‏ ومنهم الشهيد الأول في 
الدروس الشرعية ؛ في امقرضى ج “اصن 16". واليحراني في الحدائق: بج ١1‏ ص رةه 

(8) كالشهيد الأوّل في الدروس الشرعية: في الصلح ج اص 58 والشهيد الثاني في 
المسالك: ج 4 ص 514. 

(1) لم نعثر حسسب ما تفحّصنا غير مرّة على ما أدّعاه من إسماع المذكور فيما سبق من الكتاب 
لامتنا وال شرحا, فراجع. 

(9) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الربا م سم ١١‏ ص .41١‏ 

(ها البقرة: 31/6 و7174, وآل عمران: .١٠‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الربا ج ١١‏ ص 557 -4158. 


بذملللء_| ‏ غ ‏ هقتاحم الكرامة / جم 14 


يعلم جريانها فيه. فيبقى على أصل الاباحة المؤيّد بظواهر الآيات والأخبار الدالة 
على حصول الاباحة بالتراضي وعلى حصر المحرّمات, وليس هذا منهاء وأنّ 
الناس مسلّطون على أموالهم ', خرج البيع والقرض وبقي الياقي. وقد قيل ' في 
تفسير الآية أعني قوله جل شأنه إِنّما البيع مثل الربا» ؟ :إن البيع الخالي من 
الربا مثل البيع المشتمل عليه؛ فعلى هذا يكون تحريم الربا مخصوصاً بالببع. 
وحجّة القائلين بالعموم لكل معاوضة إطلاق الكتاب والسئّة, ومنها الصحاح 
المستفيضة وغيرها من المعتيرة: فى صحيحة أبى بصير عن أبى عبدالل طق قال: 
الحنطة والشعير رأساً برأس لا يز أذ زانينة 7 على الآخر ١‏ وفيه: «الدقيق 
بالحنطة والسويق بالدقيق مثلاً بمثل“لا.يأس به*. ونحوه آخر'. وفيه: كان 
علئ مه يكره أن يستبدل وسيقين من تمر لمُكوبنة بوسق من تمر خيبر". وفيه: عن 
رجل استبدل قوصرتين فبهما بسن مطبوخ"بقوصرة فبها مشققء فقال: هذا مكروه. 
فقال أبو بصير: لم يكره؟.فقالدكان علي بن أبي طالب اه ران ةا سا 
من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر وأم يكن عليّعة يكره الحلال*. وخبر 
عبدالرحمن بن الحجّاج ؟ قال؛ قلت سن عبداشهطية: أيجوز قفيز من حئطة 


.45 ح؟١8 عوالي اللآلى: ج اص‎ )١( 

(؟) مجمع البيان: في تفسير سورة البقرة آية 1/0؟. 

(؟) البقرة؛ 1 

(8) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الرباح اج 17 4. 

(6ي35) وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب الربا م ونج ؟أاص 22١‏ 

(لاوا وسائل الشيعة؛ ب من أبواب الرباح ؟واج1اص 417. 

(3) الرواية مروية فى كتب الأخبار كالكافي: ج ه ص ١8‏ ح 0: والتهذيب: ج لاص اح 1٠١‏ 
والوسائل: ب 8 من أبواب الرياح ؟ جج ١٠١ص‏ 458, وفي الحدائق الناضرة: ج 4١ص‏ 17 عن 
عبد الرحمن بن أبي عبدالله, والشارح رواهاعن عبد الرحمن بن الحجّاح المكتئ عبدالرحمن بأبي 
عبدالله. ويحتمل أن يكو نالصحيحهوالأوّل, وذلك لرواية ابان الراوي عن عبدالرحمن بن ابي 
عبد الله ولم نجده يروي عن عبدالرحمن بن الحجّاج فيكت ب الأخبارحسب ماتصفّحناهاء فتامّل. 


كتاب المتاجر / في أنه هل يقبت الربا في كل معادوضة؟ ب - ١#‏ 
بقفيزين من شعير؟ قال: لا يجوز إلا مثلاً بمثل, ثم قال: إِنّ الشعير من 
الحنطة. وصحيحة الحلبي ' عن أبي عبد اله ا : الفضّة بالفضّة مثلاً بمئل ليس فيها 
زيادة ولاتقصان, الزائد والمستزيد فى النار. ولعلّها أوضحها دلالةٌ وسئداً. ومثلها 
في وضوح الدلالة صحيحة محمّد التي أسمعناكها آنا 

وعساك تقول: ليس هناك إلا إطلاقات فتحمل على الشايع وهو البيع ولا 
تشمل سائر المعاملات لأا نقول: هذا الاطلاق مؤيّد بعموم بعضها الناشئ من ترك 
الاستفصال كخبر عبدالرحمن بن الحجّاج لكنّه ضعيفء فلم يبق إِلَّا صحيح محمّد, 
وكأنّه خارج عمًا نحن فيه لفنساد أصئل المعاملة. فليتأل, لأنٌ ضعف لخبر 
عبدالرحمن تجبره الشهرة, فتأمّل” 

وقد يقال ؟: إن هناك مسلكاً آسخر معروفاماًلوفاً في الاستدلال كأن يقال: إن 
الربا حرام بالأدّلة الثلاثةومقلوم كونه بمعنى الزيادة, وليس بمعلوم أنه منقول في 
اصطلاح الشارع. نعم قد يوجد في اصطلاح الفقهاء أَنّه في البيع خاصّة لكن ذلك 
ليس بدليل: لأنّه لبس بحقيقة شرعية ولا عرفية عامّة. بل هو اصطلاح جماعة بعد 
البحث والنظر والاجتهاد, فكل عدفه بمقتضى اجتهاده. فينبغي حمله على معناء 
اللغوي. ويخرج ما هو حلال بالإجماع ويبقى الباقى تحت التحريم. ويرشد إلى 
ذلك عدم تخصيصهم له بالبيع, وقولهم بجريانه في القرضء وما ورد في عبلّة 
تحر يمه من تعطيل المعاش والأجلاب وامتناع الئاس من اصطناح المعروف. 

وفيه: أن القائلين باختصاصه لعلّهم لا يلتزمون القول بنقله ويقولون: إِنّ 
الزيادة المحرّمة إِنْما هي في البيع والقرض لمكان التبادر والإجماع, كما أشرنا 


(')القائل هو البحراني في الحدائق الناضرة: في احكام الربا ج 5 م 1 


١ 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 
إليه ' فى حجّتهم وكما يأتى مثله فى المعدود, فيتأئل. وأنا ما ورد فى علة 
56 يمه ' فهو لبيان الحكمة لا العلّة, وإل لحرامت الحيل التى ذكرها جل الققهاء 
ولت هلها الك كار ما يسرت إن غاء انه جال : وتمام الكلام في باب الصلح". 
وعلنى قول الأكثر يلزم عدم جواز الزيادة في الهبة المعوّضة, لأنّ الزيادة مطلقاً 
حرام؛ وقد خرج منها ما يجوز إجماعاً وبقي غيره. 

وليعلم أنّ الظاهر أن التحريم عند الأصحاب هو المعاملة وما يحصل بهاء قما 
يأخذه من الغريم من رأس المال والزيادة حرام وكذا ما يعطيه كما تتدل عليه 
الأدلة. قال في «مجمع البيان '»: معنى «أحل الله البيع وحرّم الربا» * أحل البيع 
الذي لا ربا فيه, وحرّم البيع الذيءقيه الرئيا. وهو يرشد إلى التخصيص كما حكيناء؟ 
عن لاع كبا سان 

مٌ الربا عندهم قسمان :ربا الببَمَبَوْضَابَظَة الائفاق في الجنس والتقدير بالكيل 
والوزن. وربا القرض؛ وَضا بدأ تتيتوطةفيه الزبادة على المقترض في العين أو 
الصفة, سواء كان مكيلاً أو موزوناً أو لا. فهو أعيّ موضوعاً من ربا البيع. ثمّ هو 
قسمان أيضاً ربا باعتبار الزيادة العينيية وهو ربا المفضّل (الفضل -خ ل) كدرهم 
بيدرهمينء وباعتبار الزيادة الحكميّة كدرهم حال بدرهم مؤجل وهو ربا النسيئة. 

وقدأجمع المسلمون كما في «التذكرة" وآيات المقداد*» وظاهر 
)١(‏ تقدّم في حص .١١‏ 
(؟) مجمعالبيان: ؛ في تفسير سورة البقرة,أية لاس اص والكافي: جر ة ص55١‏ ح /او8. 
() سيأتى فى باب الصلح ج 0 ص 515 الذي يصير حسب تجزئتنا الجزء السادس عشر. 
(4) مجمخ البيان: في انس الآبة من سورة البقرة ج ١‏ ص 781 
(6) اليقرة: 6/ا؟. 
(5) تقدّم في ص .٠١‏ 


(/) تذكرة الفقهاء: في الربا جج ٠١‏ ص .١58‏ 
(8) كنزالعرفان: في الرباج >" ص 5 


كتاب المتاجر / فى اشتراط اتحاد الجنس ١‏ 


الأول: فى محل وله شرطان: 
الأول: التماثل في الجنس» 


«الخلاف '» على ثبوت الربا فى الأجناس السئّة: الذهب والفصّة 
والحنطة والشعير والتمر والملح؛ واختلقوا فيما عمدا ذلك. وعند الامامية 
كما في «التذكرة '» أن الضابط الكيل أو الوزن أو العدد على خلاف 
5 ي الأخير. فأين وجد أحدها ثبت الرباء لأنه الزيادة, وهي إِنُما 

تثبت بالمقدر بأحد المقادير, وللأخبار, ٠‏ فسيجري شي الحبوب والنوم 
ف القطن والصوف والحنا والحديد والتيقورة والحصٌ وغير ذلك مما يدخله 
الكيل أو الوزن. 


[في اء: شتراط اتحاد الجنس] 
قوله: «الأول: : في ا وله لخر طان: الأول: التماثل في 
الجنس» يريد أن له شرطين: الْأوّل اتفاق العوضين في الجنسء والثاني كونهما 
مقدّرين بالكيل أو الوزن. وأا الزيادة فلابدٌ منها لتحدّق حقيقة الربا. 
ودليل اشتراط اتفاق الجنسين في النقد إذا كان مقدّرين بهما أي الكيل 
أو الوزن -الإجماع المستفاد من الإجماع المحكي في عصبارة «الكتاب 
والغنية ' والسرائر » وغيرها *. وفي «المختلف '» والربا من شرطه اتحاد 


8 الخلاف: في البيع ج “اص 44-4 مسألة‎ )١( 
.16 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: في الريا ج‎ )1( 

(؟) غنية النزوع: في الربا ص 1؟؟. 

(5) السرائر: في الرياج ؟ ص 07 ؟, 

(5) كرياض المسائل: في الرباح م ص 1817. 
(1) مختلف الشيعة: في الرياج ة ص 6٠‏ 


5 


0 
0 ا 
يصلح مثلين يمثل إذا كان من جنس واحد» ومن أخبار؟ ببع العروض المختلفة 
في الجنسية نسيئة. 
وأما دليل الاشتراط في النسيثة فإجماع «الغنية والتذكرة» كما ستسمع' 
والنبوى المشهور بل المجمع عليه كما في «السرائر » اذا اشتلف الجتسان 
فبيعوا كيف شكتم فم البجفه باد به خسوها عند اجات ينا لعل عليه 
وله هلف الم والتمونات قافا إل هيوم الأعبار اليغيرة الدالة 
عليه منطوقاً ومقهوماً. من الأول فكالحِيم " «يكره قفيز لوز بففيزين وقفيز 
تمر بقفيزين ولكن صاع ميل حنطة يصاعٌين امن تمر» والموثّق* الوارد في السؤال 
عن الطعام والتمر والزبيب فقال: لال يصلم ثسيء منها انان اعد لاد 
تصرفه إلى نوع آخر» وَأَمَا المتقهوع كته و التشتتفاد من خبر منصور الذي 
سمعته. ويا ما شالف ذلك فبين ضعيف السند أو قاصر الدلالة كما ستعرف؟ 
فتحمل على الكراهية. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الريا م #اج ١7‏ ص 8 1. 
(؟) وسائل الشيعة؛ ب ١7‏ من أبواب الرباح ١١‏ ص 405-1415 
(5) سيأتي في ص 18. 
(4) السرائر؛ في اثريا بج ؟ ص 7585-1017 و85؟. 
نا سس ملم هن ا كاج لاد وعرقي اللاي ج لاص ١11ح‏ الى 
(5) كالسيّد علي فى رياض المسائل: في الرباج مع رض خارا والفاضل الآبي في 
كشف الرموز: في الربا ج ١‏ ص 488؛ والفاضل المقداه في الشتقيح الرائع: :في الربا 
جَ ان لال 


4 22011111 


١1 
الثمن والمثمن إن اختلفا جنساً جاز اختلافهما قدراً نقداً ونسيئة إل‎ 
الصرف فإِنّه لا يصمٌ فيه النسيئة. وإن اتفقا وجب اتفاقهما قدراً تقداً‎ 

إن دخلهما الكيل أو الوزن إجماعاً إلا فلا. 


كتاب المتاجر / فى جواز بيع مختلف الجنس نقد ونسيئة 


[فى جواز بيع مختلف الجنس نقد!ا ونسيئة] 

قوله: «الثمن والمثمن إن اختلفا جنساأً جاز اختلافهما قدراً نقداً 
ونسيئة. إلا الصرف فإنّه لابصمٌ فيه النسيئة ... إلى آخره» المال إذا 
بيع بالمال كان على أقسام: 

الأوّل: أن لا يكون شيء منهما ربويا بَأَن لاايعتبر فيه الكيل أو الوزن أو العدد, 
وهذا يجو زبيعهمتفاضلأو غيره حَالةوَموجَلةُ مهلل عبد بعيد بن وثوب بتوبين إجماعاً 
محكياً فى «التذكرة '» وما ليع يغلاف ذلك فمحجتول على الكراهية, والمخالف 
الشيخ في «الخلاف؟ والنهاية '» فإنّه قال: لايجوز بيع بعضه ببعض نسيئةٌ متمائلاً 
ولل* متفاضلا. ومثله مأ في «الغنية *». وفي المقنعة في لايجحوز نسيئة بيع توب 
بتوبين أو بعير ببعير ين أوداربدارين: فإنباحكان البيع ياطلاً. ونحودمافي «المراسم"» 
والمنع محكيّ "عن القديمين أيضاً. والمنع خيرة «الوسيلة*» فى خصوص المعدود 
)١(‏ نذكرة الفقهاء: في الرباج ٠١‏ ص .١17”‏ 
(؟) الخلاف: في الرباج “ص 8غ مسألة 797 
() النهاية: في ألربا ص /الا5. 
(غ) غنية النزوع: في ألربا ص 5714 و0؟1-11؟5؟, 
(8) المتنعة: في بابي بيع الواحد بالاثنين... مى 1 .1١‏ 
3 المراسم: في بيع الواحد بالاثنين أو أكثر ص لبا 


7 حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة: في الربا ج ص لامب ار 
(8) الوسيلة؛ فى الربا ص 54؟. 


1 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


المتّفق بالجنس متفاضلاً. والصدوقان' ومّن تأَشْر عنهما ماعدا مّن عرفت عسلى 
الجواز كما ستعرف؟. نعم تردّد المحقّق في «الشرائع '» وقال: إِنَّ المنع أحوط. 
الثائى: أن يكون أحدهما ربوياً دون الآخر كالثوب بالحئطة أو الدراهم: 
وظاهر «التذكرة» أنه كالأوّل فى الاجماع على الجواز مطلقاً. والإجماع على ذلك 
صريح «المختلف » قال في «التذكرة*»: حكمه كالأوّل للإجماع على السلف 
والنسيئة مع تغاير الثمن الذي هو أحد النقدين ‏ والمثمن إلا الصرف خاصّة. 
الثالث: أن يكون كلاهما ربويّين مع الاختلاف. وصريح «الغنية" والتذكرة» 
الاجماع على أنه كالأوّل أيضاً. قاليفي «التسذكرة"» والثالث كالأوّل عتدناء 
الإجماع على إسلاف أحد التقاين فيّالبّببوالشعير وغيرهما من الربويات 
والنسيئة أيضاً ثم قال: وبكزه ببع الجنسيل المختلفين متفاضلاً نسيئة. وفي 
«المختلف* والايضاح *»:الثمنوالمثمن إذا اختلفا في الجنس وكانا ربويّين» فإن 
كان أحدهما خاصة من الأثمان طح إجنائا نقد ونسيئة, لأنّه مع الأجل في 
أحدهما يكون سلفاً أو نسيئة ولا جاز البيع نقداً متماثلاً ومتفاضلاً بلا خلاف. ثم 
نقلا الخلاف في الجواز نسيئةٌ. والاجماع على الصحّة إذا كان أحدهما من الأثمان 
)١(‏ المقتع: في الربا ص 4 ونقله عن أبيه (عليّ بن الحسين ابن بابويه) العلامة في مختلف 
الشيعة: في الريا ج ه ص 7 
و ضاي في من 71 
(غ) مختلف الشيعة: في الربا ج ة ص /ا8, 
(5) تذكرة الفقهاء: في الرباج ٠١‏ ص .١518‏ 


(/) نذكرة الفقهاء: فى الربا ج ٠١‏ ص ١56‏ و1513. 
(8) مختلف الشيعة: في الرباج هن ص 86و21 


(ة] إيضام الفوائد؛: في الربا ج أدص 1لا. 


كتاب المتاجر / في اشتراط التقابض فى المجلس وعدمة ‏ _ سس فهة 
ولا يشترط التقابض في المجلس قبل التقُرّق. 


صر بحم «الروضة '». وشي «المهذّب البارع ' صصح قطعاً. وشو إجماع. 

الرابع: أن يكونا ربوّين مع اتحاد الجنس من غير تفاضل ولو حكماً مثل 
الأجل. وهذا جائز إجماعاً كما يستفاد من عبارة المصيّف فى المقام ومن نفيه 
الخلاف في «المختلف "» بل الاجماع معلوم لاشبهة فيه إل أنه قوط ف اضر 
التقابض فى المجلس. 

القافب : أن يكونا ربويّين معالاتحاد والتفاضلء, وهذا مما لاربب ولاخلاف 
في تحريمه كما في «الغنية » وغيرها##يعبارة «الخلاف'» بالكراهية محمولة 
عن التحريمء لأ المسألة إجماعيثة كما في اووس '». 

قولهقدّس سرّه: (ولايشلترط التفابض في المجلس قبل التفررق» 
عندنا كمافي «التذكرة* الأدفي الصرف, والمخالف الشافعى * حيث قال: يجب 
رعاية الحلول والتمائل والتقأبض في الْمَجلْسن كما لو باع الذهب بالذهب والبه 
بابر وقال في «الغنية" '4: لايجوز يبع بعضه ببعض إذا اتقق الجنس إل بشروط 
ثلاثة زائدة على ما مضى: الحلول النافي للنسيئة, والتمائل في المقدار, والتقابض 


5-8 الروضة البهية: في الربا ج ؟' ص‎ )١( 

(؟) المهذب البارع: في الرباج "ص .]1١‏ 

(*) مختلف الشيعة؛ في الربا بج ه ص 1 

(1) غنية النزوع: في الربا ص 1؟1. 

(4) كمجمع الفائدة والبرهان: في ثريا وأحكامه بج / ص 14]. 
() الخلاف: في الرياج اص 1 مسألة 10. 

() الدروس الشرعية: في الربا ج اص 58", 

() تذكرة الفتهاء: في الرباج ٠١‏ ص !14. 

(1) الام لاص و7 والمجموع:ج وص ١0”‏ و4١‏ 4. 
)٠١(‏ غنية النزوع: في الريا ص 5؟1. 


+ 


00 


قبل الاقتراق بالأبدان بلا خلاف إلا من مالك ... إلى آخره. وظاهره أو 


[حكم بيع الربويّين المختلفين بالآخر نسيئة] 
قوله: (ويكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة وإن تساويا 
قرا إذا دخلهما أحد الحتبجتقم علن رأي» كنا الحواة قي كتيرة 
«النهاية ١‏ والخلاف ' والمشوظ” وكيافل» 5 الصلاح فيما حكى ؟ حسية 
و«الوسيلة* والغنية" والسوايس' حلاف * والبشرى» فيبيا حكى؛ عتها 
و«كشف الرموز ٠١‏ والتذكرة!' "والمختلف ' ١‏ وشرج الإرشاد» للفخر "أ و«الايضاح؟' 


9 النهاية : في الريا وأحكامه ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: في الربا ج ء “لاص 11 مسألة 16 

(*) الميسوط في ما بصي فيه ارباوما لأيصيج 1ص 44 

(5) حكاه عند الفاضل الآبي فى كشف الرموز: في الربا وأحكامه ج ١‏ ص 481. 

(8) الوسيلة: في الر يا صى 588؟. 

,150 غنية النزوع: في الربا ص‎ )١( 

(/) السرائر: في الربا ج لاص 781 و581, 

(8) المختصر النافع: في الريا ص /9؟١.‏ 

(؟) الحاكي هو الفاضل الآبي في كشف الرموز: في الربا وأحكامه ج ١‏ ص 485 4417. 
٠‏ المصدر السابق. 

.1115 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: فى الريا ج‎ )1١( 

١‏ متك شيك فى لا ال 1ل 

1) شرح الإرشاد للنبلي: في الربا ص 0١‏ س ١49‏ (من كتب مكتبةالمرعشي برقم 114914). 
)١4(‏ إيضاح الفوائد: في الربا ج ١‏ ص 1/1غ. 


كتاب المتاجر / حكم بيع الربويّين المختلفين نسيئةٌ 3 


واللمعة' وحواشي الكتاب ' والتنقيح ؟ والمقتصر؛ والمهذّب البارع* وتعليق 
الإرشاد' وجامع المقاصد" والميسية والروضة* والكفاية*». وفى الأشيد انه 
المشهور بين المتأخّرينء وهو المنقول عن الكيدري ١"‏ (الكندري -خ ل). 

وأمّااذكر اهية فقد صرّح بهاغي أكثر هذهالكتب ' 'المذكورة. وفي «الدروس ١"‏ 
أنّه جوز الشيخ والمتأخّر ون على كراهية. وفي «الغنية ؟١‏ والسرائر ؟'» الإجماع 
عليه وكذا «التذكرة* ». 


.١709 اللمعة الدمشقية: في الريا ص‎ )١( 

(1) حواشي الشهيد (الحاشية النجّارية): في.الؤبا ص 17 س 5 (مخطوط في مركز الأببحاث 
والدراسات الاسلامية). 

(5) التنقيج الرائع: في الرباج ”ص 4ه 

(؛) المقتصر: في البيع ص 10/7. 

(4) المهذب البارع: في الربا ج..؟ ص +١‏ 77 4. 

(1) حاشية الإرشاد (حياة المح الكوكي وانار ا "سن ار . 

(/9) جامم المقاصد: في الرباج 4 ص 517. 

(8) الروضة البهية: في الرباج “ص 45”5-14140. 

(9) كفاية الأحكام: في الريا بج ١‏ ص 458. 

(٠)إصبام‏ الشيعة: في الربا ص 7-7-/01؟. 

)١١(‏ الخلاف؛ في الرياج لاص 25 مسالة 6 وغنية النزوع: في اثريا ص ١58‏ والسرائر: في 
اثرها بج ؟ عس 581, والمختصر النافع: في الربا ص ,١7‏ وكشف الرموز: في الرباج ١‏ 
َس وتذكرة الفقهاء: في الربا ج ٠ص ١26‏ و1 :.١4‏ ومختلف الشيعة؛ في الربا ج م 
ص 815: وإيضاح النوائد: في الربا ج ١‏ ص 1ا1. والتنقيح الرائع: في الربا ج '١‏ ص 8 
والعقتصر: في الربا ص /ا7١,‏ وجامع المقاصد: في الربا ج 4 ص والروضة البهية: في 
الرباع اص 4175. 

(؟١)‏ الدروس الشرعية: في الريا م اص 154 

(؟1) غنية النزوع: في الريا ص سف 

.505 السراثر: في الرباج اص‎ )١4( 

.140 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: في الريا ع‎ )١6( 


1 مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


وعن القديمين الحسن وأبي علي والقاضي المنع ' من ذلك. وهو خيرة المفيد 
وسلار في «المقنعة ؟ والمراسم "» والمصئّف فى «التحرير » والتردّد صريح 
«الشرائع ©» وظاهر «الدروس؟ وغاية المراد؟ والمقاتيح ؛ حيث لم يرجّح فيها 
أحد القولين. 

ومح النزاع ما إذاكانت الأجناس الربوية المختلفة عروضاً تساوت قدراً أو 
اختلفت, فلو كانت أثماناً أو ملقّقَةً منهما اختلف الحكم فيهماء فلا ريب في المنع 
عن النسيئة فى الأئمان مطلقاً وجوازها فى صورة التلفيق إجماعاً كما سمعته ؟ عن 
«المختلف والايضاح والمهدّب البارع والروضة» وغيرهاء لأنّه ِنَا سلف أو نسيئة. 

وقد سمعت ١‏ آنفاً دليل المحتهوتور على الجواز من الأصل والعمومات 
والاجماعات والنبويّ المتؤور كما قال بماعة, بل المجمع عليه كما في 
«السرائر» وعمومات الأخباىالأخر المعتبرة المؤيّدة بالشهرة المعلومة والمنقولة, 
بل ظاهر «الدروس 5م !جما الِمتَأخّرين كما هو ظاهر «الرياض" '». 

وبا الكراهية فلمكان فتوى من علمت من عظماء الطائفة مع أدلة المنع التي 
فيها الصحيح المتضئن نفي الصلاحية مع قوّة احتمالها الحرمة ما من حيث غلبة 


.1914 نقله عنهم الشهيد الأُوّل في الدروس الشرعية؛ في الرباج اص‎ )١( 
.1١1 (؟) المقنعة: في باب بيع الواحد بالاثنين... ص‎ 

(7) المراسم: في بيع الواحد بالاثنين واكثر ص ,١1/5‏ 

(5) تحرير الاحكام: في الرباج ؟ ص ,"١8‏ 

(0) شرائع الإسلام: في الرباج ص 5ش 

(7و1١)‏ الدروس الشرعية: في الرياج اص 195. 

(/9) غاية المراد: في الربا ج ١‏ ص .1١5-١1١8‏ 

() مفاتيمم الشرائع: في اشتراط كون العوضين غير ربوئين ج ؟ ص ؟1. 
(4) تقدم فى ص 19-18. 

.15 تقدام في ص‎ )٠١( 

(؟١)‏ رياض المسائل: في الرباج .مص 84!. 


ون 


كتاب المتاجر / حكم بيع الربويّين المختلفين نسيئة 


التعيبر بنفي الصلاحية وبالكراهية في أخبار الربا عن الحرمة أو من غير الصيغة, 
لكن المستفاد من أدلّة المنع عند التأمل الصادق نْما هو المنع عن خصوص الزيادة 
العينية لا الزيادات الحكمية الحاصلة من مجرّد النسيئة, ٠‏ غلا معنى للمئع فسيها 
بالنسبة إليها حرمة أو كراهية: إل أن تقول: إِنّ أدلّة الكراهة مما يتساميح بها. 
حجّة المانعين الخبر المشهور؛ «إِنما الربا في النسيئة» ١‏ وهو متروك الظاهر إذ 

لاقائل ما بالحصر, سلّمنالكن ليس الربافيه مطلق الزيادةبل بشرائطهاومن شرائطها 
عند علمائنا كما في «الغنية» وغيرها كما عرة فت ' فيما سلف اتحاد الجنس. والخبر 
الصحيح الذي أشرنا" إليه «ما كان من طعا مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء 
تفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل بباعيد. فأما نظرة فإنه ل,يصلح». ونحوه 

شرا ' أخران ضعيفا السند قاجذزأ الدلآلةكالصحيح, ,مع احتمال ورودها مورد 
التقية؛ لأنّه مزهب أبي حنيفة وإحدى الروايتإن عن أحمد كما في «التذكرة *» 

وليعلم أن خلاف المفيديفي «المقنة» وأبي يعلىي في «المراس نما هر فيا 
إذا اختلف القدر كبيع قفيز من خنطة بففيزين من در أو أرز نسيئة؛ ولم يتعردضا 
لصورة التساوي كبيع قفيز من حنطة بقفيز من ذرّة نسيئة, ولم تنقل لنا عسبارة 
القديمين والقاضي, لكن الفخر في «الإيضاح'» نقل الخلاف في المقامين لكنّه لم 
بعيّن القائل في المقام الثاني, ولعلّه استنبطه من المائعين مع التفاوت في القدر, لأنّ 
الأجل زيادة حكمية, وحينئذ فكان الأولى بالمصّف أن يقول: وإن اختلفا قدراً 
كبا هو ظاهر لا يخنى, فتأمّل. 


4 ح٠١‎ ص٠ عوالي اللالي: ج‎ )١( 

(1) تقدم في ص 15., 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب الرباج *ج ١27١‏ ص 147-1147 
(4) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب الريا ح أرشأاج؟اص ١101و‏ 105 
(0) تذكرة الفقهاء ع: في الرباج لاص 1115., 

3 إيضاح القائد: في الريا اص 21. 


ع مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


ولعك اث ]ة] تفاضل الشيئان المتحدان جنساً غير المكيلين والموزونين في 
النسيئة ففيه الخلاف, وقد عرفت' فيما سلف أَنْ المانع هو المقيد وسار والشيخ 
في «النهاية والخلاف» وأ اين حمزة في «الوسيلة» منع فيما إذا اتحد الجنس في 
المعدود. ولتدستى يلاد لبد كن ادبنو والبعيو الكرافية كنا عافت؟ 
في صدر الفصل. وفي «التذكرة ”© الاجماع عليه. وهو ظاهر «السرائر » وريما 
حكي * عن ظاهر «الغنية» وليس كذلك. وهو خيرة «المقنع امنوما تش عته ”ها 

عدا ما عرفت بل عليه المتأخّرون كاقّة. مضافاً إلى الأصل والعمومات السالمة عن 
المعارض سوى إطلاقات الكتاب* والسئّة؟ بحرمة الرباء وهي ليست باقية على 
ظواهرها قطعاً من حرمة مطلق الزبيادة, بل هي مقيّدة ولو في الجملة بإجماع 
الطائفة وبالأخبار المعتبرة. 

هذا كله مع إطلاق الأخبار المستفيضة الى ستسمعها النافية للبأس عن البيضة 
والبيضتين والثوب والتؤبين والشاة والشاتين اليعتضدة بعد الشهرة والأصل 
والاجماعات والعموماتبمخالفة الْعَامّة وغيرها من المؤيّدات, كما ستعرف 
ذلك كلّه عند التعض لحكم المعدود من ثبوت الربا فيه وعدمه ١‏ 


)١(‏ تقدّم فى ص ؟117-171. 

(1) تقدّم في ص ١1؟.‏ 

() تذكرة الفقهاء: في الربا سج ٠١‏ ص .١15‏ 

(1) السرائر: في الرباج ؟ ص 05؟-/81؟, 

(8) حكاه السيّدعليّ في رياض المسائل: في الرباج / ص 6 

(1) المقئع: في الربا ص 94 

(/) كالشهيد في الدروس الشرعية؛ : في الربا بج لاص 758 وابن سعيد الحلّي في الجامع 
للشرائع: في ألريا ص ؟101. 

(ك) البقرة: 8/ا؟ و578؟. 

(4) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب الربا جح ١١‏ ص ؟1718-1477. 

.208 سياتي في ص‎ )٠١( 


كتاب المتاجر / فى مجىء الريا فى المعدزرة وعدمة #8٠‏ 


وبالغ في «الخلاف '» حيث منع من بيع الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان 
نسيئة متمائلاً ومتفاضلاً. مع أنه قال مع ذلك بكراهية بيع المتمائلين المتساويين 
الربويّين نسيئة» وقد أوٌلوا كلامه بإرادة التحريم كما عرفت " آنقاء لكنّه صرّح فيما 
كنا فيه من بيع أحد المختلفين الربويّين بالآخر نسيئة بالكراهية كما حكيئاه ' عنه, 
فينبغى أن تبقى هنا على معناها. 
يتعراض المصيّف لثيوت الربا فى المعدود ولا لعدمه, لكنّه أشار؛ فيما 
يأتي إلى عدم ثبوته فيه بقوله في الشرط الثاني ولو انتفى الكيل والوزن معاً جاز 
التفاضل نقداً ونسيئة كثوب بثوبين وبيضة ببيضتين. ولا بأس لو تعرّضنا لبيانه في 
المقام لمكان ارتباطه ببيع المعدودينبمع التفاضل نسيئةٌ. وقد قال صاحب 
«التنقيح *» وصاحب «إيضاح النافع» 9 المتألنين من 0 واحد. 
فنقول: المشهور عدم ثلبوته فيه كما طِو خيرة «السقنع' والنهاية" 
والمبسوط* والخلاف"' والوسيلة” ' والقثية ' ١‏ والسرائر"١‏ والشرائع ؟! والثافع ١‏ 


.180 الخلاف: في الرياج اص 48 مسألة 71 وفي ص 48 مسألة‎ )١( 
,19 (؟) تقدام في عس‎ 

(؟) تقدم في ص .71١-7١‏ 

(5) سياتي فى ص 1435 +05. 

(0) التنقيح الرائع: في الريا ج ؟ ص 1١‏ 

(1) المقنع: في الربا ص 59714 

(/) النهاية: في الربا ض 5/4. 

(8) المبسوط: : في ما يصح فيه الربا وما لايصح ج ".ص /4- 85 
(9) الخلاف: في الريا ج لاص 17 مسألة 44 وص ٠‏ مسألة ",7 
)٠١(‏ الوسيلة: في اثريا ص 84؟, 

)١١(‏ غنية النزوع: في الربا ص 70؟, 

(؟١)السرائر؛‏ في الرباج ؟ ص 1017. 

.68 شرائع اللإسلام: في الرباج ؟ ص‎ )١1( 

١17 المختصر النافع: في الربا ص‎ )١4( 


ف 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


وكشف الرموز' والارشاد' والسغتلف”؟ والتحريرة والستذكرة؟ 
واللمعة' والمقتصر” والتنقيح* وجامع المقاصد* وتعليق الارشاد*' وإيضاح 
النافع والميسية لميسية والمسالك ١١‏ والروضة؟١‏ وممجمع البرهان'' والكفاية؟١‏ 
والمفاتيح “وهو ظاهر «الدروس؟ وغاية المراد' '» وهو المحكى *! عن علي بن 
بابويه والحسن بن أبي عقيل والقاضى ومجمع البيان؟ أ وحكي *! عن كافة 
المتأخّرين, للأصل والعمومات والاجماعالمحكي في «الخلاف ١‏ 'ومجمعالبيان؟؟ 


)١(‏ كشف الرموز: في الرباج ١‏ ص +119135غ. 

(؟) إرشاد الأذهان: في الرباج ١‏ ص 77/4 

(5) مختلف الشيعة: في الرباج 8 ص 4.41 

(4) تحرير الأحكاء: في الرباج ؟ مخ 1 وي" 

(0) تذكرة الفقهاء: في الرباج ٠١‏ ص 117. 

(5) اللمعة الدمشقية: في الربا صن 11 

() المقتصر: في الربا صن./ا7١.‏ 

(4) التنقيح الرائع: في الربامج, اص لف 41 

(5) جامع المقاصد: في الربا جج 4 ص 14,. 

.5٠١ حاشية الإرشاد (حياة المحقق الكركي وآثارد ج 4) في الربا ص‎ )1١( 
117917 مسالك الأفهام: في الربا ج اح‎ )١١( ْ 

(؟١)‏ الروضة؛ في الرباج لاص 418. 

)١15(‏ مجمع الفائدة والبرهان راع ار ص 1 رفاغ ولق. 
(5١)كفاية‏ الأحكام: في الرباج وقد أدعى فيه آنه الاشهز. 
ل ال ل ال 1 
)١11(‏ الدروس الشرعية:؛ في الرباج #اص 114؟5158-1. 

.1؟؟-١7١ غاية المراد: في الرباج ؟ ص‎ )١0( 

(18) حكاه عنهم العلامة في مختلف الشيعة: في الربا ج 0 ص 7 
)١5(‏ مجمع البيان: في تفسير آية 0/! من سورة البقرة ج ؟ ص 710 
[-1) خككاء الستدعاي في رياض المسائل : في الرباج ع أبس أ آ, 
(١؟)‏ الخلاف: في الربا ج لاص 8١‏ مسألة 3/1 

ا 00000 


51 


والتذكرة'» وظاهر «الغنية؟ والسرائر '» بل ظاهر «الشرائع» كما فهمه 
بعضهم اا الباب منها الصحيح في «الفقيه” والتهذيب١‏ والكافي" 4 
«الابأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا. والخير” السنجير بالعمل 
والمعتضد بما عرفت 4 ما عد عدداً ولم يكل ولم يوزن فلا يأس به اثنان بواحد 
يدا بيد ويكره نسيئة. وما روآه الشيخ ‏ في الموثق عن ملصوربن حازم عن أبي 
عبدالله يد قال: سألته عن البيضة بالبيضتين, قال: لا بأسء والقوب بالثويين: قال: 
لا بأس به والفرس بالفرسين؟ قال: لا بأس بهء ثم قال: كل شيع يكال أو يوزن 
ل م فإذاكان لا يكال ولا يوزِن فليس 

س أثنان بواحد. ومثله الخبر العزوي/في الكتب الثلاثة '' بخمسة طرق وفيها 
1 ومثله الخبر المروي في الكتب الثلاثة/|١‏ أيضاً بستّة طرق وفيها الصحبح 


.١ تذكرة الفقهاء: في الربا جم : ل ص15‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: في الربا ص "971 

(؟) السرائر: في الرياج ؟ ص 917 و177. 

(4) كالشهيد الثاني في المسالك:؛ في الرباج اص 72377 

(0) من لايحضره الفقيه: في باب الرباج اص 787 ح ١18‏ 4. 

(1) تهذيب الأحكام: في بيع الواحد بالاثنين وأكثر... ج /اص 35ح 9/4 

() الكافي : في باب المعاوضة في الطعام ج ع فص كلاح ؟1. 

() وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب الرباح "اج 1١‏ صن 468. 

(3) تهذيب الأحكام: في بيع الواحد بالاثنين وأكثر... ج لاص 05١1م‏ 817. 

١1١ )لم تجد لهذاالخبر غيرأربع طرق في الكتب الثلاثة أحد حدهاالمروي في الكافي: :حفص‎ ٠٠١١ 
عن محمّد بن يحيئ وغيرهء عن محمّد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن‎ 
عن الحسن بن‎ 1١8 داود بن الحصين عن منصور بن هازم. وثانيها في التهذ يب: نج لاص‎ 
محمد بن سماعة عن أبن رباط عن منصور. . وثالتها في التهذيب أيضاج لاص عن أبن‎ 
رباط عن ابن مسكان عن منصور. ورابعها في الفقيه: ج لاحن ١8؟ عن داود بن الحصين.‎ 
ولم يذكر فيه منصور بن حازم. وأمًا الطريق الخامس فلم نجده؛ فراجع.‎ 

> 107 وتهذيب الأحكام:في فضل التجارة . اج لاص‎ ٠ ح١1 الكافي؛ في الربا ج وص‎ )١١( 


كتاب المتاجر / فى مجىء الربا فى المعدود وعدمه 


م" مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


عن عبيد بن زرارة تأرهً وعن زرارة أخرى قال: سمعت أبا عبداله طق يقول: 
لايكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن. إلى غير ذلك من الأخبار الأخر ' المستفيضة. 

وهذه الأخبار تدل بإطلاقها وبحسب حصر الربوي فى المقدر بالكيل والوزن 
على غيدم ثبوته في غير المقدر بهماء سواء بيع تقداً أو نسيئة. وهي مع استفاضتها 
واعتبارها واشتهارها مؤيّدة بما عرفت ؟ من الأصل والعمومات والإجماعات 
وشهرة العمل ومخالفة العائّة وبفحوى الأخبار الدالّة على جواز بيع أحد الربويّين 
بالآخر مع الاختلاف في الفعينة تقذ أو تبيفة. 

وبذلك يتجه استدلال المصنّف فى «المختلف» على جواز التفاضل في 
المعدود ين نسيئةٌ بقوله يبه «إذا'اخْتلفالجنسان فبيعوا كيف شئتم» ؛ وإلا فلا 
وجه له أصلا إلا على أن يكوان من محل ألنزاع ما إذا باع البيضة بالجوزتين وأن 
المانعين يمنعون من ذلك ومن المعَلَوَّة أنه لاقائل بذلك قطعاً. وفي بعض الصحاح 
أيضاً نفي البأس مع الا خئلاقٌ حَيت 2016 التطفيخ *: «إلا أن يختلف الصنفان». 

والمخالف في المقام -أعني القائل بثبوت الربا في غير المكيل والموزون 
وأنّه يحرم التفاضل فيه مع التجانس مطلقاً نقداً ونسيئةٌ السفيد في «المقنعة'» 


الفقيه: في الريا ج ١‏ ص ٍْئْظئظط0 عله 
4ر4 

2 تقدام في ص "5؟. 

() مختلف الشيعة: في الربا ج وص /الم ارال 

(8) وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب الرباح لاج ١١‏ ص 511. 

(1) المقنعة: فى بيع الواحد بالاثنين وأكثر ... ص .1١8‏ 


كتاب المتاجر / فى مجىء الربا فى المعدود وعدمه كنا 


وأبو يعلى في «المراسم '» وهو المحكي ' عن أبي عليٌ. 

وحجّتهم ما رواه الشيخ في «التهذيب © في الصحيح عن محمد قال؛ سألت 
أبا عبدالله له عن الثوبين الردبين بالثوب البريع والبعر بالشريق توالداتة 
بالدابتين؟ فقال: كره ذلك على طباة فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصتفان. قال: 
وسألته عن الاإبل والبقر والغنم أو أحدهنّ في هذا الباب؟ فقال: نعم فإنّا نكرهه. 
ونحوه صحيحة ابن مسكان ؟ الواردة : في الفرس بالفرس مع زيادة؛ وما رواه في 
«الفقيه *» مرسلاً مقطوعا. 

وليس في الباب نصوص دالة على منع بيع العبد بالعبدين والثوب بالثويين 
على الارطلاق كماتعطيهبعض العبارايتة نعم في خب راليصري ”:سأل أباعبداش لقفلا 
عن العبد بالعبدين والعبد بالعبب(الدراهم,قال/ إلا بأس الشراة ن كله يدأ بيد. . وفي 
صحيحة زرارة “:البعير باليعير بنأوالدايةبالداانين يديد لايس به. .وزاد في «الفقيه *» 
وقال: لابأس بالثوب بالتش:ة بطر نسي إذا وعشتهماء وهذان مشعران الاج 
نسيئة باعتبار المفهوم, والاستدلال بهما لما نحن فيه مبني على أن المسألتين من 
سني واحد كما صرّح به جماعة ١'؛‏ وليس كذلك كما سيتّضح لك (ذلك -خ ل). 


)١(‏ المراسم: في بيع الواحد بالاثنين وأكثر ص 9ل!!. 

() حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: : فى الربا ج وص 84 

١‏ و5) تهذيب الأحكام: في بيع الواحد بالاثنين وأكثر.. ج لاص ١5ح‏ 01717 و6310 

(80) من ل"يحضره الفقيه: في الرباج جم ام 1م ذيل ح 1 

(1) كما في المسالك: في الرباج ٠ص‏ إن 

(/) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الرباح 7ج ١7‏ ص +40. 

() وسائل الشيعة: ب /! من أبواب الرياح ١ج ١١‏ ص 114. وتهذيب الأحكام: في بيع 
الواحد بالاثنين وأكثر... ج لاص 8١اح‏ 015. 

(5) من لا يحضره الفقيه: في باب الرباج اص 17/4 ح 6٠١7‏ 

)٠١[‏ إنكانالمراد من التصريح المنسوب إلى جماعة التصريح بكون المسألتين المذكورتين من 
سنخ واحد قلم نجدذلك في عباراتهم حسما تفسّصناإلا في التتقيحالرائع:ج "ص 4١‏ رلعلّ > 


ون 


مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


وعلى كل حال فأنت خبيربأنٌ هذهالأخبارمعارضةبما هو أقوى منها بمراتب 
شّى على تقد يرتسليم وضوح دلالتها؛ وإلافهوفى محل المنعكماستعرف 'وخارجة 
عمّا نحن فيه فإنّ مواردها ممّا لا يقال له في العرف أنه يباع عداء ولذا فرضت في 
كلامهم مسألة أخرى, وإن ظهر من صاحب «التتقيح وإيضاح النافع والسهدّب 
البارع ؟» اتحادهماء وكأنّهم أخذوه من عيارة «الدروس "» لأنّ ظاهرها الاتحاد. 
وليس كذلك قطعاً لوجوه: الأوّل أنّ أكثر هذه الأخبار مصرحة بجواز التفاضل 
نقدء والمائعون ‏ أعني المفيد ومن وافقه ‏ لا يقولون به. والثاني: أن الشيخ في 
«ألنهاية والخلاف» وابن حمزة والعماني ممّن يقولون بعدم ثبوت الربا في المعدود 
كما سمعت ؟ حكايته عنهم, وقد خط ديا عرفت فيما سلف إلى أنه لا يجوز 
بيع الثياب بالثياب والحيوان بألحيوان نسيكةٌ ها عدا اين حمزة فإنّه خصٌ المنع في 
المعدودين نسيئةً إذا انحد الجتسنٌقلوكانتت"المسالتان من واد واحد ما وافقوا هنا 
وخالنوا هناك, فليتأئل تدا التاليك4بأثّم«تحتمل ,كين المنع في هذه عن النسيئة 
لأجل النسيئة خاصّة كما فى الصرف لا من حيث الرباء قلا معارضة بينها وبين مأ 
استفاض واضح الدلالة على حصر الربا في المقدّر بأحد التقديرين. 

ومن هنا يعرف الحال فى عناوين المسألتين فى كلام الأصحاب. ونحن عنونًا 
المسألتين بما يوافق ما احتي به لهما. وقد قال في 15-50 في عنوان المسألة 


ب الشارح يك أخذهمن الرياض حيث قال في ذيل عبارة المصنّف «وفي ثبوث الربا في المعدود 
تردد»وبعدييان وجدالتردّد:ولذا فرضها!لأصحاب مسألأخر ىغيرالمس أل وإن ظهر من جماعة 
الحكم بعيارات شتّئْ فهو موجود في كتب المانعين جميعاً. فراجع. وهذا هو الظاهرء فتأمّل. 

(1) سيآتي في الصفحة الأنية. 

(؟) المهذّب البارح: في الريا ج 7ص 5175 -876. 

(" و؟) الدروس الشرعية: في الرباج “اص 54؟1980-1. 

(4وة) تقدم فى ص ١6-170‏ وص 57 10, 


كتاب المتاجر / في مجيء الربا ذ في المعدود رعدمه._مل- - هلا 


الأولى: ولو تفاضل المعدودان نسيئة ففيه الخلافء وقال في عنوان الثانية: وفى 
بوت الربا فى المعدود قولان. وتكموية خين :ب القتر ان الا ل عي عرق لأنّه 
حل سام «الوسيلة '» فقط. فليتأئل يدا 

هذا على تقدير وضوح أخبار حجّة الخصم, وإِلَا فالكراهية في صحيح محمّد 
ونفي 9 فى صحيح زرارة وغيره أعمّ من الحرمة؛ ومع ذلك قد سكت لي عن 
النسيئة فى صحيح زرارة عن البعير والدابّة دون 0 
جماعة ' وكما يشعر بها خبر سعيد بن يسار ء قال: سألت أبا عبداش طُةٍ عن البعير 
بالبعيرين يدا بيد ونسيئة؟ قال: نعم لا بأس إذا سمّيت الأسنان جذعين أوثنيين: نه 
اموق مخططت على النسيئة. وزاد فى «الفقيه ©»: لذأة الناس يقولون «لا"» وَإلَنا 
فعل ذلك للتقية؛ وهذه إن كانت من الصدوق تتهيك به وباطلاعه على مذاهب 
العامة وقد وافقه على ذلك جماعة ', ثم إِنْه ف «المختلف "» نفى الخلاف عن بيع 
التوب بالثوبين نقداء مضافا إلى الإجماعات السالفة, فكان صحيح محمد متروك 
الظاهر عند الأصحاب إن ن امه الكرققية فيل على الخرمة في السقد بمعونة 
الأخبار الدالة على أنّ علي اه لايكره إل الحرا ام؛ وشيوع استعمال الكراهية في 
أخبار الربا بمعنى الحرمة. 

نعم قد يمكن الاستدلال به على الحرمة نسيئة بمعونة ما ذكرء لكنّه لا يقوع' 
علئ مكافأة الأصل والعمومات وإطلاق الأخيار المعتبرة المعتضدة بالا جماعات 


,١179 كالمختصر التافع: في الربا ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: في الريا ص 87؟ و04؟. 

(1) منهم الكاشاني في مفاتيح الشرائع: في اشتراط كون العوضين غير ربويّين ج لاعن 17, 
والسيّدالطباطبائي في الرياض: في الرباج مص 5٠6١‏ 

(9) من لايحضره الفقيه: في الرباح عاج “اص 58٠١‏ 

)3 منهمالبحراني في الحدائق:ج 5١ص‏ 07 ؟.والسيّدالطباطبائي في الرياض :في الرباع.مص ١١‏ 

() مختلف الشيعة: في الرباج ه ص /ال 


7 متاح الكرامة / ج ١5‏ 


يثبت الربا في غيرالبيع. 
0 الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاصٌ لهما كالحنطة 
والأّّز لا كالمطعوم المختلفة أفراده. 


والشهرة ومخالقةالعائّة وفحاوى الأخبار الواردة في الربويّين مع اختلاف الجنس 
كما عرفت ذلك كله. 

نعم تقول بالكراهية في المقامين كما هو المشهور لمكان شبهة الغلاف 
وللجمع بين الأخبار وهي في النسيثة شد كما في «المفاتيح' 4 وخيرة شرل 
بعدمها في النقد للتصريح بها في البتبيئة في الخبر المعتبر الذي سمعته آنقاً وعدم 
التصريح بها فيه في النقد وليلام الخلا كيد كما في «المختلف "» وغيره '. والأمر 
في ذلك سهل لمكان التساميح في ذلك. 

ولجام أن الخبر إذا ورد على ألثقية يصمٌ لنا أن نعمل به على أنه مكروه كما 
حرّر في محلهء فقد اتضح لكأل في الطنالتين وترضت الشبهة من البين 

قوله قدّس سده: «ولا به ثبت الربا في غيرالبيع» قد تقدّم الكلام في 
ذلك آنفاً عند الكلام على تعريف الريا. 


قوله: : «#وضابط الات في الب شمو اللفظ الخاص لهما 
كالحنطة والأرز لا كالمطعوم المختلفة أفراده» عسوي 


:13 مفاتيح الشرائع: في ا؛ شتراط كون العوضين غير ربويّين ج "ص‎ )١( 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: في الرباج م مص 479 والسرائر: في الرباج ؟ ص 5151 
(؟) مختلف الشيعة: في الرياج ه ص 0 

(4) كما في الرياض: في الرباج 8 ص 5١١‏ 

(8) تقدّم في ص /- ,١15‏ 


كتاب المتاجر / فى ضابط الإتحاد في الجنس 


المذكور على الاتحاد في الاسم الخاص كما هو خيرة «السرائر' والشرائع' 
والتذكرة ' والتحرير ؛ والدروس" واللمعة' والمسالك؟ والروضة””» وهو ظاهر 
«المبسوط ؟ والغنية ' '» وموضع من «المختلف١١».‏ 

وظاهر «المراسم'' والإرشاد ١"‏ والمفاتيح ؟'» وموضع من «المختلف*'» أن 
المدار إِنْما هو على الحقيقة النوعية الأصلية؟' وإن اختلفت أسماء أفرادها. وفى 


رون 


.104 السرائر: في الرياج " ص‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: في الرباج ؟ ص 44. 

(©) تذكرة الفقهاء: في الزباج ٠١‏ ص .١١0‏ 

(؛) تحرير الأحكام: في جنس الرباج ١‏ ص :78 

(4) الدروس الشرعية: في الرباج * ص 247. 

(1) اللمعة: فى الريا ص 1؟١.‏ 

() مسالك الأفهام: في الربا بج 6 ص| 110 

(8) الروضة البهية: في الربا جص 477. 

(5) المبسوط: في ما يصح فيه الرُبَا وهال بحم ع 2 

)٠١(‏ غنية النزوع: في الريا ص 5؟؟. 

(1) مختلف الشيعة: : في الربا ج نص 4١٠ا‏ ركم 35١‏ 

١‏ المراسم: في بيع الواحد د ا 

990/8 ص١ إرشاد الأذهان: في الربا ج‎ )١1( 

.1١ ص٠ مفاتيح الشرائع: في اشتراط كو ن العوضين غير ربويّين ج‎ )١4( 

(17) قدذ كرئا في محل أنَّالاختلاف بينم قال بأنٌالمدارعلى الاسمالخاصيٌ ومن قال يأ المدار 
على وجود الحقيقةالنوعية في الحقيقةاختلافٌ اسمي لفظيء وإلا فحقيقة فحقيقة كلا القولين واحدة. 
وذلك لأنّالمراد بالاسمالخاصٌ هوالذي يسمّى ب هالشيءمن جهة وجود ما يتشخّصه من سائر 
أجناسه. . وتوضيحه: أن ألفظ الشيء بطلق على جميع الموجودات الخارجيّة وغير 2 
يتشخص بدشيء+ عن غير دهولفظ المعقول وغيرالمعقول أو المرئّب كب والبسيط, ثم المشخخّص 
في غيرالمعقول مثلاًالأسامي الثلاثة وهي النبات والجماد والحيوان, والمشمّص في الحيوان 
مثلاًالناهق والشاهق والناطق وغير هاوهلم جر إلى آخر الحقا؛ ئق المشخخصه للموجودات في 
الخارج, فإذااستعمل الاسم الخاصضص على المرجود الخارجي الذي يتحفّق بد فرديته عن الفرد 
الآخر في الفردية فالمراد ما به يتشخخّص عن غيره نوعاً وإلا فلا يتصّور له اسم خاصٌ غير ما 


نإل مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


«الكفاية '»أنّالمرادبالجنس الواحد الحقيقة النوعية,وضابطه أن يتنا ولهالفظ خاصٌ. 

واحتمل في «مجمعالبر هان» أن الضابط أحد الأمرين: إِمّا الاثفاق في الحقيقة 
النوعية أو الاتحاد فى الانس " 

وقال: إن تحقيق ما يعرف به الجنس مشكل جدَاًء فنّه تارة يعلم أَنّ المراد به 
النوع الواحد. وتحقيق ذلك متعشر جدأ بل تقيل: إِنّه متعذّر. وتارة أنّ المراد به مأ 
يشمله انظ واحد ويخصّه مثل الحنطة ... نّم قال: وينبغي أن يضم إليه أن لا يكون 
تحنه اسم لبعض أفراده, فإنّ الطعام مثلاً اسم خاصٌ لما يطعم ولكن لبعض أفراده 
مثل الحنطة اسم خاصٌ. وفيه أيضاً تأكل لعدم ضبط ذلك. مع أنّ لكل قوءلساناً 
واصطلاحاً فهو أيضاليس بضايطة معَلَثهلايدٌ مع ذلك من المناسبة الكلية والاتفاق 
فى الحقيقة بين أفراده؛ إل أَنْ يقال: إِنّه لأزم.افإنٌ الاسم الخاصٌ لايكون إلامعه. 
ولكتد قف يشكل بالوروكل الع جم ل مهن إلى ف ماقا 

وكأرنظر صا حب« الكناية»التآكالة كيرا الثلازم. وأراد با لأمورالني توجب 
الاشكال أتُدقد يختل ف الاسم والخاضيةفي الأصول والفروع: إذ حقيقة التمر وأسمه 
وخاصّيته غير حقيقة الخلّ واسمه وخاصّيّته. وهكذا الشأن في الحليب والجبن. 
وأيّده بصحييع عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله مد عن ببع الغزل 
بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزناء قال: لا بأس ؛ إلى أن قال وبالجملة الدليل 
غير قائم على الاتحاد بين الشيء الر يوي وأصله كلية بل قائم على عدمه. والأصل 


5 تعستى به الموجودات من العلامات التي :؛ تشير بها إلى ذوي العلامات كلفظ زيد وعمرو 
وتحوهها والحاصل: أن الأصياء المختلفة نوعاً هي التي لها أسامي خاصّة يفترق بها كل نوع 
عن غيره وإِلَّا فلا اسم له خاصاً بحيث يكون تشخّصه وتعينّه بهذا الاسم وبهذه التسمية. 

. .455 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في الرباج‎ )١( 

(؟ و") مجمع الفائدة ا في اثربا وأحكامه ج .ص 558 و17. 

ا 0 ١ج‏ ١1٠ص‏ 4014 


0 


كتاب المتاجر / فى ضابط الاتحاد فى الجنس 


وأدلةإباحةالببع دليل الجواز .إلى أن قال: ‏ والمسألةمن المشكلات يحلها محأها!. 

ونقل في مقام آخر قوله في التذكرة : ويجوز بيع الحنطة بالخبز متساوياً نقد 
وله يجوز نسيئةٌ ولا متفاضلاً. ويجوز ببع الخبز بالخبز يابساً ورطباً وبيع الفالوذج 
بالحئطة ... إلى آخره. ثم قال: دليله اتحاد الحقيقة والرواية, فتأمّل في مطابقة 
القوانين كما ذكره في الحنطة والدقيق منها منها. ولكن فيه تأمّل من حيث انطباقه على 
القوانين من حيث إِنّه لايصدق على كلّ اسم خاصٌ ولا أن له جنساً واحداً ولهذا 
لو حلف أن لا يأكل أحدهما لا يحنث بأكل الآخر, فيحتمل أن يكونا جسنسين, 
وجواز بيع أحدهما بالآخر يكون كذلك, ويكون الشرط للكراهة مع عدمه كما م 
في سائر المختلفات ... وفيه تأمّل أخرقيي حيت إِنّهِ لا شك فى أن الحنطة إذا 
جعلت دقيقاً تزيد, فلا ينبغي صحّهاجع اح دو لخر متساوياً أيضاً للزيادة. كما 
في اليابس من جنس بآخر مثل الرطب والثمر والعنب والزبيب ... إلى آخر ماقال؟. 
وقد جمعنا ذلك من كلاميي عن مدّامات متفدقق, وقد اشتمل كلامه على 
تأمّل في مقامين: 

الأوّل: في الجنس المشترط اتحاده في الربا بين الربوئين. فإِنّه يشكٌ في 
المراد به هل هو الحقيقة الأصلية وإن 0 
عاد ف الام بنا وا عل قوداة ن الأحكام مدارها في جملة من المواضع 
وعلى كل من التقديرين ع إشكال أيضاً عنده. 


من القاعدة 00 عات أعلة يد ل الأول وجوه العلّة 
المنصوصة فى الأخبار المستفيضة الصحيحة, والثانى التصر يح بالقاعدة الكلّية فى 
بعض المعتيرة الموّيّدة بالشهرة. 1 ش 

ما الأول فلأنٌ أخبار اتحاد الحنطة مع الشعير قد علّلت عدم صلاحية أن 


١(‏ و؟) مجمع الفائدة والبرهان: في الربا وأحكامه ج مص 1/6 رة"ة, 


بن 


يأخذ اثنين من الشعير بواحد من الحنطة بأنّ أصلهما واحد كما في حسنة الحلبي ١‏ 
أو صحيحته, ون أصل الشعير من الحنطة كما في صحيحة هشاء بن سالم ' و صحيحة 
عبدالرحمن بن أبي عبدالله والتعليل في هذه الأخبار قد دل على أن كل فرع له 
حكم أصله من حرمة المقاضلة, فانٌ العلّة المتصوصة تتعدّى إلى ماعدا مواردها. 

وأمَا الثاني فهو مارواه ثقة الاسلام في «الكافي» عن عليٌ بن إبراهيم عن 
رجاله في حل المعاوضات قال فيه مأ صورتهٍ وما كيل أو وزن مكنا أصلة واحد 
فليس لبعضه فضل على بعض كيلاً بكيل أو وزناً بوزنء فإذا اختلف أصل ما يكال 
قلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد وبكره نسيئة دن أن قال: -وماكان أصله واحداً 
وكان يكال أو يوزن فخرج مله شىء لايكال ولايوزن فلا بأس به يدأ بيد ويكره 
نسيئةٌ. وذلك كالقطن والكّان!اصله بون وغزله يوزن وثيابه لاتوزن؛ فليس 
القطن فضل على الغزل وأشله واحد. قلا يساح إلا مثلاً بمثل: 0 فإذا 
صنع منه الثياب صلح يدا بيد وَآلَميَاجلا بس الثويان بالثوب ... الحديث *. 

و ل الجر ووو رسكن سه دل هذا اشير على أ 
الفرع يلحق بالأصل إذا كان مثله في كونه مكيلاً أو موزوناً مثل أصله, والشياب 
ليست كذلك. وظاهر الكليني العمل بالخبر المذكور حيث ذكره ولمٍ يذكره؛ وضعفه 
بالقطع والارسال منجبر كما علمت ببالقهر# وين سنعت من الأدلة: مضافاً الى 
الاجماعات المنقولة على اتحاد كل فرع مع أصله وعلى خصوص أ م الخل متّحد 
مع التمر والجبن مع الحليب كما في «التذكرة “» وغيرها'. 


مفتاح الكرامة / ج 1 


(1 ") وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الربا ح 5و ١و‏ 'ج ١٠١ص‏ 478 والتعبيربالحسنةعلى خبر 
الحلبي إِنْماهولكون إبراهيم بن هاشم في سند لعدم تصحيحه أو تو ثيقه عند القوم,وقد تقلم مثاغير 
مرةأ نمثل هذ الخبر ونظائره في الأخبا رمقبول موثوق بهمضاف الى تإبراهيم هذائفسه من المقبولين 
المعتمدين: وقد أوضحتاء وفصلنا الكلام فيه في مقدمة كتابنا «احكام المحبو سين" فراجع, 
(4) الككافي: في جُمل من المعاوضات مم ١ج‏ 6 ص ؟11. 
(0) تذكرة الفقهاء: في الرباج ٠١‏ ص 171. 
(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: في الربا وأحكامه ج مص 117. 


كتاب المتاجر / فى ضابط الاتحاد فى الجنس بان 


وبالجملة: لا معنى للإشكال فى هذا المقام. ولذا تراه فى «السرائر'» . وهو 
ممّن يذهب إلى أنّ المدار على الأنضاد في الاسم فى مسألة الحنطة والشعير - 
وأفق في المقام مدّعياً على جملة من موارده الإجماع. 

وهذا الحكم مختصٌّ بباب الرباء لما عرفت, وأمّا ماعداه فلا نزاع في تردّب 
الأحكام ودورانها مدار صدق الاسم, فسقط أيضاً الاستناد في الشلكٌ المذكور إلى 
ما لو حلف أن لا يأكل أحدهما فإنّه لايحنث بأكل الآخر. 

وأمًا المقام الثاني الذي تأمّل فيه المولئ المقدّس الأردبيلي فهو قولهم (قوله ‏ 
خ ل) يعدم التفاضل بين الحنطة والدقيق» مع أنّ الحنطة إذا جعلت دقيقاً تزيد, فإن 
اختارالوزن حصلت الزيادةياعتيارالكثل» وَإِنإختارالكيل حصلت باعتبار الوزن. 

فجوايه: أَنّ ذلك مسلم لكنٌ الأخبار وفتاوى/ ال أصحاب توافقتا على اغتفار 
هذه الزيادة. والوجه فيه أن اغشا كع كج العوة, كما صرّح به فى صحيحة 
محملد بن مسلم عن أبي جعفر ل قال:تقلت: ما تقو لقي الب بالسويق؟ فقال؛ 
مثلاً يمثل لا بأس به قلت: إِنّهِ يكون له ريع فيه فضل؟ فقال: أليس له مؤئة؟ قلت: 
بلى» قال: هذا بهذا ' وحاصله ما ذكرناء فيكون قد باعه في القوّة والتقدير دقيقاً 
بدقيق» وليس بيع الرطب بالتمراليابس مثله؛ إذ لامؤنةفي يبس التمرءفالفرق واضح. 

وقول السائل «إِنّه يكون له ريع فيه فضل» لعلّه أراد به أن إذا بيع أحدهما 
بالآخر كيلا لأنّهما من المكيلات. فإنٌّ الحنطة تكون أثقل, والسويق وهو الدقيق 
المقلوّ ‏ أخفٌء فيحصل الريع والزيادة في الحنطة, أو أراد أن البريزيد إذا خبز 
بخلاف السويق: فليتأمّل. 

فقد تحصّل: أن الاختلاف في الاسم لايكفي في اختلاف الجنس إلا مع عدم 


)١(‏ السرائر: في الربا وأحكامه بم ١ص 51١‏ و7314 
(؟) وسائل الشيعة: ب 4 في أبواب الرباح اج 71٠ص .45١‏ 


إن 


ظهور الاتحاد في الجنس» فاتحاد الاسم واختلافه علاقة غالبية يبنى عليها ما لم 
يحصل أقوى منهاء وعند حصول الأقوى يعمل بهء ولهذا عمل أكثر الأصحاب 
بالاسم وجعلوا المدار عليه في غير الحئطة والشعير وفيهما في غير باب الرباء ل 
أحكام الشرع مبنيّة على الاسم والاطلاق العرفي لا الحقيقة الواة قعية إلا مع دليل 
يدل عليه, وقد دلّت الأدلّة فى باب الربا على اعتبار الحقيقة النوعية الوأقعية, 
فوجب التمسشك هاء وكذا اختلاف الخواصٌ لا يدلّ على اختلاف الجنس والحقيقة 
في باب الربا للأّدلّة ولأ ذلك كالاسم علامة غالبية لا أمر موجب لليقين» ولهذا 
قال من ١‏ قال: إِنّ معرفة الحقيقة م: متك الممتعذر. 

قال فى «جامع المقاطد "»: وهذا وان أعدّ الوقوف عليه إلا أن بعض الأشياء 
قام القاطع على بيان نوعهاء فَالحَتكة بالنسبة إلى ماتحتها نوع بالنصّ والإجماع 
وكذا الأرز نه إنّه ذكر ها كر مقا عومجل نطز. 


وديم لصيس عه 
واحدٌ عت رأي» 59 لظاهر «الفقيه"! حيك روق ذلك 
فيه وصرييحم «والمتنعة؛ والنهاية* والشخلاف' والمراسه" 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


111 القائل هو المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في الربا وأحكامه ج / ص‎ )١ 
(؟) جامع المقاصد: في الريا ج ؛ ص لض"‎ 

(5) من لايحضره الفقيه: في الربا ح ٠17‏ 1ج اص ١8ا.‏ 

(8) المقتعة: : في بيع الواحد بالاثنين ين ص 504. 

(8) النهاية: : في الربا وأحكامه وما يصحٌ فيه وما لا يصحٌ ص /0/8. 

(1) الخلاف ؛ في أحمكام الربا في المكيل والموزون ج ص 4 مسألة 3 

(/) المراسم: فى بيع الواحد بالاثنين وأكثر ص 7/4 ,١‏ 


كتاب المتاجر / فى أَنَّه هل الحنطة والشعير جنس واحد؟ َس 


والوسيلة ' والغنية ' والشرائع " والناقع ؟ وكشف الرموز* والتذكرة' والارشاه" 
والمختلف؟ والتحريرة والإيضاح ١"‏ وشرح الاإرشاد''» للفخر و«الدروسى؟١‏ 
واللمعة ؟' وحواشي الكتاب *'» الشهيد و«التنقيح ”' وجامع المقاصدة! 
وتعليق الارشاد؟7١‏ وإيضاح الناقفع والميسية والبمسالك18١‏ 
والروضة؟!١‏ ومجمع البرهان"” والكفاية'١؟‏ والمفاتيم'" 


)١(‏ الوسيلة: فى بيان الربا ص *6؟. 

(1) غنية النزوع: في الربا ص 14؟. 

(1) شرائع الإسلام: في الرياس "١‏ ص 301 

(؟) المختصر الثافع: في الريا ص .١77‏ 

(8] كشف الرموز؛ في الربا واحكامه م أص 6١‏ 

,١158 صل‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: في الرباج‎ )١( 

( إرشاد الأذهان: في الرباج ع ا صما 

(8) مختلف الشيعة: : في الربا بع يبص 84 

(9) تخرير الأحكاء: فى جنس الربا "صن 1ه 1 

)٠ :‏ إيضاح الفوائد: في الربا جاص 2/0 

)شرم إرشاد الأقهان التي :في أحكا مالرباص ١‏ 0س /7١(من‏ كتب مكتبةالمرعشي برقم 1111). 

)١1١(‏ الدروس الشرعية: في الرياج *#ص *4#؟. 

أللمعة الدمشقية: في الربا ص 111 

)١4(‏ حواشى الشهيد (الحاشية النحارية): : في الريا ص 35 س 6 (مخطوط في مكتبة سمركز 
الأبحاث والدراسات اللإسلامية). 

)١0(‏ التنقيح الرائع: في الربا ج أ ص عبار 

() جامع المقاصد؛ ؛ في الرباج ع ص 30 ؟, 

0 حاشية إرشاد الأذهان احياة المحقق الكركي وآثار. ج 9) في الربا ص .4١8‏ 

(18) مسالك الأفهام: في أحكام الريا ج م "ص اال 

(15) الروضة البهية: في الرباج اص 498. 

٠ )‏ ؟) مجمع الفائدة والبرهان: : في الربا وأحكامة ج لس /11غ. 

(1؟) كفاية الأحكام : في الرباج ١ص‏ 448. 

(؟1) مفاتيح الشرائع: اا كون العوضين غير ربويّين ج 7ص .1١‏ 
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مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


والحدائق' والرياض '» وهو المحكي ' عن التقى والقاضيء وهو المشهور كمأ 
في «اللمعة؟ وإيضاح النافع» ومذهب الأكتر كما في «المفاتيح » وقد ادّعى 
عليه الااجماع في «الخلاف؟» وظاهر «الغنية"'» أو صريحها. وفي «شرح 
الإرشاد*» للفخر أنّ عليه الفتوى. 

فلت: قد انعقد الاجماع بعد ابن إدريس على الاتحاد. والمخالف القديمان ‏ 
على ما حكي ' عنهما -وابن إدريس ”" '. ومن الغريب ما في «التحرير ' أ» حيث قال 
فيه: وقال ابن أبي عقيل وباقي علمائنا: إِنّهما جنسان. وكأنّه عوّل على ما استنهضه 
صاحب «السرائر» وهو مما لا يعتمد عليه لأنه خارج عمّا نحن فيه. 
ومن أراد الوقوف على ذلك فليلظظ «السوائر ' '». 

حجّة المشهور بعد الإجلماع المذكور]الألخبار الصحيحة المستفيضة وغيرها 
من المعتبرة المعتضدة بما عرفتء وَكَيَ ما بين صريحة في الحكم واتحاد الحقيقة 
-كما في صحيحة هشام وعبةالرحمن وخدينة"الحلبي أو صحيحته: كما أشرنا إلى 


.؟؟١ ص‎ ١15 الحدائق الناضرة: في أحكام الرباج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: في الرباج مص 87؟. 

(©) الحاكي هو العلامة في مختلف الشيعة: في الرباج 0 ص 4 

(8) اللمعة الدمشقية: في الربا ص 1؟1. 

(0) مفاتيح الشرائع: : في اشتراط كون العوضين غير ربويّين ج اص 1 

(1) الخلاف: في أحكام الربا والمكيل والموزون ج !اص ممسألة 15. 

(/9) غلية النزوع: في البيع ص 17 

(4) شرح إرشاد الأذهان للنيلي: في أحكام الربا ص 0١‏ س ١7‏ (من كتب مكتبة السرعشي 
برقم 1121/4). 

(5) الحاكي هو العلامة في مختلف الشيعة: في الرباج ه ص 84 

0 السرائر: في حكم بيع الواحد بالاثنين مع اختلاف الجنس ج .ص‎ )٠١( 

)١١(‏ تحمريرالا حكام: فى جنس الربا ج اص "ا 

(؟١)‏ السرائر: في حكم بيع الواحد بالاثنين مع اختلاف الببنس ح اص 85-4 ؟. 


كتاب المتاجر / في أَنّه فل الحنطة والشعير جنس واحد؟ .4 


ذلك فيما سلف ١‏ قريباًء فلا حاجة إلى تقل متونها - وظاهرة في الحكم خاصّة 
ولكن تدل على الاتحاد فى الحقيقة ا 

لا ربا إلا مع اتحاد لجنس فمن الأخبار المشار إليها ‏ أعنى الظاهرة فى 
الحكم ‏ ما رواه المشايخ " في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبداش طق قال: 
الحنطة والشعير رأس برأس لا يزداد واحد مهما على الآخر. ومثله روابته؟ 
وصحيحة محمّد بن قيس ؟. وما رواه الشيخ في «التهذيب”» صحيحاً إلى صفوان 
عن رجل من أصحايه عن أبي عبدالله يد وحسنة الحلبي ' أو صحيحته. 

ولعل الوجه فيما اشتملت عليه الأأخبار الأول _من أن الشعير من الحنطة وأ 

أصلهما واحد هو مارواه الصدوقة" بإسناده أتيعليٌ بن أبي طالب سئل ممّا خلق 
الله الشعير؟ فقال: إِنّ الله تبارك وتعالى أمر أدمْطة أن ازرع مما اخترت لنفسك, 
وجاءه جبرائيل طية بقبضة من"الجئطة, فقبض آدم على قبضة وقبضت حوّاء على 
أخرى, فقال آدم لحواء: لا تزرعي نت فلم تقبل من آدم طيلة, فكلما زدع أدم 
جاء حئطة وكلّما زرعت حوّاء جاء شعيراً. وبهذا يزول استبعاد الاتحاد فى المقام, 
فالموجب للاتحاد النصٌّ والاجماع: لا تناول اسم الطعام لهما كما ذكره جماعة 
منهم المحقّق في «الشرائع 0. 


7 تقدم في ص‎ )١( 

000 يي ع ب ا 5 
وال الفياب امن أوا انا اج اص 201 

(1914) وسائل الشيعة: ب 8من أبواب الرباح واج لص آرم 18 

0 تهذيب الأحكام: ب 8 في بيع الواحد 0 ١ج‏ لاص 46., 

(/) علل الشرائع: .ب 97 علّة دود الثمار وعلة خلق الشعير ج ؟ح اص 0 

(خما شرائم الإسلام: في الرباج ١‏ ص 45. 


1 مفتاح الكرامة / ج ١8‏ 


وثمرة النخل كلها جنس وإن اختلفت أصنافها كرديء الدقل 
وجيد النوع, وثمرة الكرم جنش. 


وحجّة القديمين والحلّى العرف واللغة والرواية العامّية': «بسيعوا الذهب 
بالورق والورق بالذهب والبد بالشعير والشعير بِالبرٌ كيف شكتم 1 بيد» قال في 
«السرائر '» لاخلاف بين المسلمين العامة والخاصة نينا حنسان مختلفان 
أحدهما غير الآخر جنساً ونطقاً. ولا خلاف بين أهل أللغة واللسان العربى في 
ذلك تمّ اسهب في غير أدب وادّعى ما لم يتبت دعواهء وزعم ما قال له دكاشف 
الرموز» بعد كلام طويل: إن التشنيع على المشايخ الكبار المجمع على فضلهم ليس 
من شأن العالم المنصف”, انتهه* 
والاستدلال بالعرف واللغة جيّد جِلَاً للإلا الأدلة المتقدّمة؛ ولهذا يعدّان 
جنسين في الزكأة وغير هاء ولَبِنَاقيهالا تاد حقيقة, كمادلت عليهالصحاح السالفة, 
لأنا قد قدّمنا؛ أن الأخكاء الشرغتة تابعةللأسامع اللغوية والعرفية دون الحقائق 
الواقعية إلا فى الربا فى المقام, قإنٌ الأخبارالمذكورة حكمت فيه بمراعاة الحقيقة 
الواقعية فلا ثتعدى إلى غيره. وأمّا الرواية فضعيفة السند قاصرة الدلالة ولم يستدّل 
بهافي «السرائر “»و اما استدلٌ بقوله يلي "«إذا اختلف الجنسان فبيعو| كيف شئتم» 


0 ا 0 أصنافه كرديء 


)١(‏ السئن الكبرئ: في البيوع ج 0 ص 1/1؟. 

(؟) السرائر: في حكم بيع الواحد بالاثنين ج ؟ ص 501. 

() كشف الرموز: في الربا وأحكامه ج ١‏ ص 5875 -441. 

(4) تقلام فى ص .01١‏ 

(0 و3 السرائر: في حكم بيع الواحد بالاثنين ج ؟ ص 904 68؟, والسئن الكسبرى؛ في 
البيوع ج ن ص بدن 


كتاب المتاجر / في أنّ أصل كل شىء وقرعه واحد سس اع 


الدَقل» وإن كان ردياً في الغاية كما في «التذكرة'» فلايجوز التفاضل فيه نقداً 
ولا نسيئة؛ ولا يباع مد من البرني بمد يم بن من الدَقل لا نقد ولا نسيئة بلا خلاف في 
شيء من ذلك على الظاهرء والطلع كالثمرة وإن اختلفت أصولها. وطلع الفحل 
كطلع الإناث كما صرّح بذلك في «التذكرة'» 


[في أن أصل كل شيء وفرعه واحد] 

قوله قدّس سرّه: «وأصل كلنّ.شيء وفرعه جنسٌ» قد تقدّم "'بيان 
هذه القاعدة عند شرح قوله« وضابظ الاتفاقفِي/إلجنس ... إلى آخره»من أن الأخبار 
دالّة عليه من وجهين وأ نّالإجماع منعقد عليها باعتبارينء وبيّنا أن الفرع إنْما يلحق 
بأصلداذا كان مثله في كونه ,مكيلا أو مورٌوناء وبيّنا الحال فيما ذكروه من الإشكال. 

قال في «التذكرة): الأصَل هم كلق 77 2 ا وكذا فروع كل أصلٍ وان 
وذلك كاللبن الحليب مع اليد والسمن والمخيض واللبأً والشيراز والأقط وَالْمصّْل 
والجبن والترجين والكشك والكامش, 0 مع الشيرج والكشئب والراشي 
وبزر الكتّان مع حبّه. والحنطة مع الدقيق والخبز على اختلاف أصنافه من الرقاق 
والفرن وغيرهما ومع الهريسة, والشعير مع السويقء والتمر مع السيلان والدبس 
والخل منه والعصير منه, والعنب مع دبسه وخلّهء والعسل مع خلّه. والزيت مع 
الزيتون» وغير ذلك عند علمائنا أجمع. فلا يجوز التفاضل , سين اللبن والرّيْد 
والسمن والمخيض واللياً وقير ذلك مما تقدم, بل حب العارل قدا ولا يجوز 
نسيئةٌ لا متمائلاً ولا متفاضللة. ولافرق في ذلك بين أن يباع الأصل مع فرعه 


١١‏ و؟) تذكرة الفقهاء: في الرباج ٠‏ تس ا, 
1 تقدم في ص 18-1517 


123 مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


والدقيق والخبز والدبس والتمر والخل والعنب ودبسه جنسٌء واللبن 
والمصنوع من جنسين يباع بهما او باحدهما مع زيادة على 
نماكلة. 


أو بعض فروعه مع البعض ', انتهى. فلا تلتفت إلى تأمّل صاحب «مجمع البرهان '» 
في المقام مع اعترافه بعدم الخلافب. 

وليعلم أنّ مخالطة الملح والماء والاتفحة وبعض الأجزاء اليسيرة لا توجب 
اختلافاً, لأنها أجراء يسيرة لا اعتبايتههاء وإن كانت كثيرة توجب اختلافاً جاء 
حكم المختلفين كما نصٌّ على ذلك في “«التذكرة '». 

قوله: «والكَشّك» قال.فبى «القاموس » الكَشّْك ماء الشعير. وفي 
«المصباح المنير ”» أنّه>وزان فلس م يعمل من الحنطة, وريّما عمل من الفتعير. 
قال المطرزي': هو فارسي معدب وَفَي لامج 'المقاصد” أنه أشبه شيء 
بالمصنوع من جنسين, لأنّه معمول من الحنطة واللبنء فإن أمكن اتّخاذه من اللبن 
فقط اندفع ذلك. قلت: في الشامات يعمل من الحنطة واللبن وفي العراق يتّحْذْ من 
الحنطة من دون اللبن. 

قوله: ومع زيادة على ممائله» ويكون للزيادة وقع بحيث يصلح ان 
يكون عوضاًفي البيع: ويكفى معرفة المجموع وإن جهل قدر كل جنس؛ وقد 


.1١18و‎ 117 ص‎ ٠١ و”) تذكرة الفقهاء: في الربا جح‎ ١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في الربا واحكامه ج /.ص ا 
(غ) القاموس المحيط: ج اص ١017‏ مادة «كشك». 

(8) المصباسم المنير: ج ص غ6 ماد «الكشك». 

(5) لابوجد كتابه لديتا. 

(/9) جامع المقاصد: في الرباج 4 ص '519. 


كتاب المتاجر / في تبعية اللحوم لأُصولها 3 


واللحوم تابعة لأصولهاء فلحم البقر عرابه وجاموسه جنسش, 
ولحم الإبل عرابها وبخاتيها جنسٌ. 


يوجد في بعض النسخ: المصوغ من نقدين, والموجود فيما عندنا من النسخ: 
والمصنوح من جنسين.؛ والأأخيرة اولى واصمٌ؛ لأنّ حكم التقدين قد سلف في 


تبعية الوم لأصولها] 

قوله رحمه الله: «وبخاتيها» البخك نوع من الابل؛ قال الشاعر: لبن 
البخت في قصاع الخَلَدج, الواحذ بَحتيّهثل روم ورومي يجمع على البخاتي. 
ويخفف و يتقّل» وربما قبل؛ نهر ك1 شين علي ذلك كله في «المصباح 
المنير'» والحكم محكي عليه الإجماع في «الغنية ' والتذكرة" 4 

قوله: «ولحم الغدم ضأنها وماعزها جنش 4# إجماعاً كما في «الغئية ؛ 
والتذكرة *»واللحم والكبد والقلب والكرش كله واحد كما في «الحواشى المنسوية 
إلى الشهيد » وفيها أيضا: أنه يجوز بيع اللبن باللحم واللحم بالسمن لاختلاف 


لاالتفياي]| لمنير: بج "ا ص ل] مادة «اليخت». 

(' وة) غنية النزوع: في الريا ص 5؟1. 

('وة) تذكرة الفقهاء: في الربا ج ماص .15١‏ 

1 الموهوة فيه ها لد امس ب الرن بلقنو لقان ا اه 
الدبس بالخل للاختلاف بالصفة لاغيره. وأمَا ما نسبه الشارح أليه بقوله: : واللحم والكيد 
والقلب والكرش كله واحد فلم نجد فيه, فراجع الحواشيٍ النجارية: ص ١س ٠١‏ 
ا مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). ولعلّه كان في غير تلك الحاشية 


ك2 


مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 
والوحشي واللإنسي حنسات والحمام جنس واحد على إشكالء؛ 


الماهية بخلاف الدبس بالخل للاختلاف بالصفة لاغيرء واللحم والشحم مختلفان, 
0 -00 ا 0 

والخلاف وغيرهها مدو تمي 7 لاسي ١‏ 
وظاهر «التذكرة "» حيث قال في الأخير: عندنا . وقال فيه في مقام أ آخشر: : ولبن 
الوحشي مخالف للإنسي, ولبن بقر الوحش مخالف لبن بقر الإنسي, وكذا لبن 
الضبي ولبن الشاة ة جنسان عند علمائنا أجمع *. وفي «المبسوط ؟ والخلاف * » أن 
يس في الاربل وحاسي. 

الفقهاء أن الحمام كل طائر يعبّ أَلْمَآةويهدر, فيدخل فيه القماري والدياسي 
والت القة سواء عايث مله أرل ]آله :أو>وسطفئية. وقد جعله المحمّق الثاني ١١‏ 
أعرف عند أهل اللغة, لكنالمحكي ١"‏ عن أكثر كتب اللغة «كالصحاح "' وفقه 


الدروس الشرعية؛ في الريا ج ص 41؟. 

(؟) الميسوط: : في ذكر ما د عاد اانا اسع اأس ينه 
() الخلاف: فى البيوع ج د 

(4؛) كما في الشرائع: في الرباج 7ص 0]. 

5 

(3) جامع المقاصد: في الرباج 4 ص 138 

(/اوها تذكرة الفقهاء؛ في الرباج ٠١‏ ص 107 و181. 
(8) الميسوط: فى تكردا سح له الإياج "عل 57 

25 الخلاف: في البيوع ح اص 01 مسالة‎ )٠١( 

)١١(‏ جامع المقأصد: :في الحج ج "ع ٠١‏ ؟. 

.18١ كما في الرياض: في الصيد وكثّاراته ج لاص‎ )١( 
الصحاس: ج ة ص 1 مادة «احمم».‎ )١( 


كتاب المتاجر / في أَنّ الحمام بأشكاله واحد 3 


اللغة ' وشمس العلوم والسامي» وغيرها' أنّه كلّ مطوّق. وحكاه الأزهري؟ 
عن أبي عبيدة عن الأصمعي. . وفي «المصباح المئير ث» الحمام عند العرب كل ذى 
طوق من الفواخت والقماري وساق حرا والقطا والدواجن والوراشين وأ أثسباء 
ذلك الى أن ن قال: ‏ والعامّة تخصٌ الحمام بالدواجن. وكان الكسائي يقول الحمام 
هو البّي واليمام هو الذي يألف البيوت؛ والظاهر أ نُ التفاوت بينهما قليل أو منتفي. 
وقد قواى في «التذكرة أيه جنس واحد. وقرّبه في «الدروس١‏ ». وفي «جامع 
المقاصد ”2 أنه أقرب للاحتياط. وظاهر «التحرير*» بل صر يحه أنه جنسان. 

والاشكال من أنه يشمله اسم واحد خاصٌ ومن إختصاص كل باسم. وفى 
«الإيضاح ' وجامع المقاصد" ' أن الوقوفبعلى الأجناس والأشواع والفصول 
متعسّرء كما في الأوّل, وعزيز ولاقاطع من قبل الشرع على أحد من الأمرين كما 
في الثاني؛ وعموم قوله تعالى ' ١!لأوْفوَتالتهو4»5‏ يقتضي صمّة البيع الجاري 
على بعض ببعضء وقوله عليه الملا واليلا..؟'.: دما /للجتمع الحلال والحراء إل 
غلب الحرامٌ الحلال» قد يقضي بالعدم. 


714٠ فقه اللغة: فى الطير ع‎ )١( 

(؟)كصاحب قاموس المحيط:ج 4 ص ٠٠١‏ مادة «حُد». 
(') تهيذ يب اللغة: ج كص ١1‏ مادة د«هم». 

(1) المصباح المثير: ج ص ١67‏ مادة (احهم». 
(5) تذكرة الفقهاء: في الرباج لاص 01 ,١1‏ 

(5) الدروس الشرعية: في الرباج اص 51؟. 
(/) جامع المقاصد: في الرباج 4 ص ١348‏ - 514. 
)4 ) تحرير الأحكاء: في الرباج أ ص ؛ 0 

(9) إيضاح الفوائد: في الرياج ١‏ ص 46 

)٠١(‏ جامع المقاصد؛: اع ؟. 
(١1)المائدة: ١‏ 

(؟1١)‏ عوالي اللالي: ج ؟" ص ؟7؟١‏ حديث 08 


م 


والسموك جنسش. 
واللبن والدهن تابعان, وكذا الخلٌ والدهن وما يتخذ منه جنش 
والجيّد والرديء جنش» والصحيح والمكسور جسنسش» والثبر 


والمضروب جنش. 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


قوله قدّس سدده: «والسموك جنسٌ »4 على الأقوى لشمول اسم السمك 
للكل, والاختلاف بالعوارض لا يوجب الاختلاف في الحقيقة, وربما احتمل أن 
نكرن أجناسا متعددة, قكل ما اينؤوي أن أ رف كاه عدا نكالنا لما عا 
فليتأمّل. والاجماع منا عليلاأنٌ لحم ألشسكيك مخالف لسائر اللحوم كما في 
التذكرة '» والمخالف الشافعئ- . 


[التتروالمضروّبٌ جدس واحد] 


قوله: «والتبر والمضروب الجنسٌ» قال في «المصباح المتير'» هو ما 
كان من الذهب غير مصنوع: وقال الزِجّاج: كل جوهر قبل استعماله كالنحاس 
والحديد وغيرهما. وفي «القاموس ©» الذهب والفضّة أو كُتاتها قبل أن يصاغا.ء أو 
ما يستخرج من المعدن قبل أن يصاغ. وفي «النهاية » لابن الأثسير: التبر هو 
الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم, فإذا ضريا كان عيئاًء وقد يطلق على 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الرباج ٠١‏ ص ؟18. 

(؟) المجموء: في الرباج ١١‏ ص ١١؟.‏ 

(؟) مصباح المئير: ج اص الامادة «تبر». 

(غ) القاموس المحيط: ج اص مادة «ثير». 
(5) التهاية لابن الأثير: ج ١ص‏ 1/5 مادة «تبر». 


كتاب المتاجر / في اعتبار أن يباع بالكيل أو الوزن 
الشرط الثاني: الكيل أو الوزن. فلا ربا إلا فيما يكال أو يوزن مع 
0-0 ولو تساويا قدرأ اي ل والوذد 
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غيرهما من المعدنيات كالنحاس والحديد والرصاص.ء فعلى بعض معانيه لاإشكال 
في جواز بيع أحدهما بالآخر. ولذا أطلق هنا وفي «التذكرة'» وإِنّما يرد على 
تفسيره يما يستخرج من المعدن. فإنّه لا يجوز بيع التبر بوزنه من المضروب. 
لاختلاطه بأجزاء ترابيّة لاقيمة لها. فييقق,الزائد من المقابل بغير عوض. قال فى 
«جامع المقاصد»: حكمه هنا بايّخاد الجنسيةيكيكن تفريع هذا الحكم عليه, إذ لو 
كانا جنسين لجاز البيع بكل حال '. 


[في اعتباز أن يباع بالكيّل أو الوزن] 
قوله: «الشرط الثاني: الكيل أو الوزن» قد ذكر المصّف لثبوت الربا 
محل ول التماثل في الجنس وكونه مكيلاً أو موزوئاً. وثبوته حيئئذٍ مما 
دلت عليه الأخبار التي كادت تكون متواترة. وحكيت عليه الاجماعات 
المتظافرة. وقد عرفت "' مما دل على اشتراط الشرط الأوّل. ٠‏ وقد استطردنا ؛ ذكر 
مادل على ا شتراط الشرط الثاني في في النقد والنسيئة عند شرح قوله: «ويكره بيع 
أحد المختلفين بالآخر» وبئنًا “أنه لاربا في المعدود وأَنّه المشهور. وحكينا 


)1 تذكرة النقهاء: في الربا ج ٠ص‏ 115. 
(1) جامع المقاصد: في الرباج 4 ص 114. 
لأوغ) تقدم في ص 0-7؟,. 

(0) تقدم في ص 176 "0 


0 مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


والحوالة في التقدير على عادة الشرع. فما ثبت أنه مكيل أو 
موزون في زمانه 3# حكم بدخولهما. فيه, وإن لم تعلم العادة الشرعية 
قعادة البلب وان الفتلقت البلداق فلككل بل حك تقنسة على راى: 


اختياره صر يحاً عن سبعة وعشرين كتاباً وأنّه ظاهر «الدروس وغاية المراده 
أنه المحكي عن عليٌ بن بابويه والحسن والقاضي و«مجمع البيان» وأن م المخالف 
القائل بعبوته في غير المكيل والموزون وأنّه بحرم التفاضل مع التجانس تقداً أو 
نسيئةٌ المفيد وأبو يعلى فيما حكي عنه, واستوفينا الكلام في ذلك. وقد علمت ' أنه 
قد أجمع المسلمون على ثبوت الريليفي الأشياء السنّة وأن أمكانا انكدوا إلى 
تبوته فى كل مكيل وموزون إل النَصَكَء #القائلون بالقياس اتفقوا على ثبوته في 
الأشياء السئة لملّة وقد اختلفوا فبها على أأقايل شتّى. 


[في اعتبار عاد مان النين يت ثم البلد في الكيل أو الوزن] 

قوله: : «والحوالة في التقدير على عادة الشرع. فما ثبت 
أنه مكيل أو موزون في زمانه عليه الصلاة والسلام حكم 
بدخولهما فيه: وإن , لم تعلم العادة الشرعية فعادة اليلدء وإن 
الختلفت البلداء ن فلكل بل حكم نفسه على رأي» موافق «للمبسوط" 
والشرائع ' والنافع ؟ والتحرير* والنذكرة” ونهاية الإحكام”» لا في السقام 


.18 تقدام فى ص‎ )١( 

(؟) الميسوط: ما يصممٌ فيه الربا وما لا يصممٌ ج ؟ ص .1١‏ 
(5) شرائع الاإسلام: في الرباج ؟ ص 50. 

([4) المختصر التاقع: في الريا ص .١17‏ 

(5) تحرير الأحكام: في الرباج ؟ ص 7١4‏ 

(1) نذكرة الفقهاء: في الرياج ٠١‏ ص 13/8-117. 
() نهاية الاحكام؛ ي الريا ج لاص 6840 


كتاب المتاجر / في اعتبار عادة زمان النبي 3 ثم البلد في الكيل والوزن 


و«الارشاد١‏ والمختلف” والدروس" وحواشي الشهيد؟ وإيضاح النافع وجامع 
المقاصد * وتعليق الارشاد' والميسية والمسالك" والمفاتيح ‏ وهو المنقول ؟ عن 
القاضي. وقال في «الكفاية ' '»: قالوا ... إلى آخره. 

ووجهه الاستناد إلى الأصل في الجملة؛ وأنّ : المعتبر العرف والعادة عند عدم 
الشرع, ؛ وكما أن عرف تلك البلد التقدير فيلزمه حكمه حكمه: وعرف الآخر الجزاف مثلة 
فيلزمه حكمه صرفاً للخطا ب إلى المتعارف من الجانبين وروا للنا س إلى عوائدهم 
كمأ فى القبض والحوز (والحرز خخ ل والإحياء, وإلا لزم الخطاب بما لا يفهم, 
فيكون قد قام العرف الخاصٌ مقام العاءٌ عند انتفائه. | 

ويبقى الإشكال على هذا القول لو اختلفت عادة البلد الواحد بأن يباع تارة 
جزافا واخرى مكيلا أو موزوناً. ولخلهم بغتبركون هنا الغلبة, وأمًا مع التساوي 
فبقولون إِّهما كالبلدين. فتأثئل. 

والظاهر أن الحكم عندهم للبلد لآَأهَلهوَإِنَ كان قد خرج بعض الساكنين فيه 
إلى بل غير 

وخشالف الشيخ في «النهاية ' '» فاق يعلى في «المراسم''» فقا لا: نه إذا كان 


)١(‏ إرشاد الأذهان: في الرباج ١‏ ص 4لا 
(؟) مشتلف الشيعة: ام 4 

(؟) الدروس الشرعية: في الرباج اص 1517. 

ا 000 

(6) جامع المقاصد: في الرباج ؛ 02 

(1) حاشية إرشاد الأذهان (حياة المحقّق الكركي وآثاره: ج ثافي الربا ص .4٠١ 1١5‏ 
(/9) مسالك الأفهام: في أحمكام الربا لاص 1117 

ا مفاتيح الشرائع: في اشتراط 7 غيراأربويّين ج اص .1١‏ 
(4) نقله عنه العامة في مختلف الشيعة: : في الرباج م 0 ص 8ر1 

)٠ 1‏ كفاية الأحكام: في الرباج ١‏ ص ٠‏ 

73/4 النهاية: في المتاجر ص‎ )١١( 

1 المراسم؛ في بيع الواحة بالاثنين وأكثر ص 179, 


0 


مفتام الكرامة / ج6١‏ 
يباع في بلد جزافاً وفي آخر كيلاً أو وزناً فحكمه حكم المكيل والموزون في 
تحر يم التفاضلء وقواه فى «الايضاح '» وفصّل المفيد ' فقال: إن كان يباع في 
مصركيلاً أو وزناً ويباع في آخر جزافاً فحكمه حكم المكيل أو الموزون إذا 
تساوت الأحوال فى ذلك. وإن اختلفت كان الحكم فيه حكم الأغلب والأعمٌ 
ووافقه على ذلك 55 «السرائر '»: 

ومستند القولين غير واضح سوى قولهية ؟ «إلا غلب الحرامٌ الحلال» وهو 
كما ترىء والاحتياط لا يصلح دليلاً فيما نحن فيه كما في «جامع المقاصد* 
وإيضاح النافع» من أَنّه أحوط ليس استدلالاً. 1 

وقد يحتججٌ! للشيخ وسلإو' وأ حدقي قول المفيد وابن إدريس بالإطلاق. 
وهو معارض بالاطلاق الآخر المتضمّن) عدم الريا فيما لم يقدر بهماء على أنّك 
عرفت حال الاطلاق الأُوّلء وأماةالتتتق الثاني من قول المفيد فكان وجهه ظاهر 
فيما إذا كان الأغلب الكيل, أو الؤّو لأ العادازالا يلتفت إليه. وقد مال إلى ذلك 
جماعة كالآبي " والمقداد* والقطيفي. 

فقد تحصّل؛ أن ما علم أَنْه في زمن لبيكلا مكيل أو موزون فهو ربوى 
إجماعاً كما في «التنقيح *» وظاهر «المبسوط ' '» وإن تغيّر بعد ذلك. ولا فرق في 


)١(‏ إيضاح الفوائد: في أحكام الرباج ١‏ ص 7اغ. 

(؟) المقنعة: الوبع الا جدبالاتين رأكر دن ذلان طن اد م 

() السرائر: في الربا وأحكامه ج ؟ ص 1717. 

(5) عوالي اللآلي: بع ”ص 11ح 8/8؟, 

(0) جامع المقاصد: في الرباج 4 ص ١7؟.‏ 

(1) كالمحقق في نكت النهاية؛ راجع النهاية ونكتها: في الريا وأحكامه ج ٠‏ ص ؟17١.‏ 
(9) كشف الرموز: في الربا وأحكامه ج ١‏ ص 151 

(8 وة) التنقيح الرائع: في الريا ج ؟ ص .١١‏ 

,1٠١ المبسوط: في ما يصمٌ فيه الربا وما لا يصمّج ؟ ص‎ )٠١( 


د 


كتاب المتاجر / فى اعتبار عادة زهان النبئ يبي ثم البلد في الكيل والوزن 
ذلك بين بلد هطق أو بلد آخر إذا أَقَت أهله عليه ويحتمل ما كان عادة فى زمنه 
مطلقاً كما هو ظاهر إطلاق أكثر العبارات, لأنّ دليل التحريم إِنّما وجد في ذلك 
الزمان فيحمل على عادة أهله مطلقاً إلا أن يختلف في بلده وغيره: وحسينئذ 
يشكلء لاحتمال رجوعه إلى بلده وكون كل بلد له حكم نفسهء فلولا الإجماع 
لأمكن القول بالحوالة على العرف مطلقاء أنه المحكم فى موضوعات الأحكاءم 
الشرعيّة. وأمًا ما علم أنّه غير مكيل ولا موزون فليس بربوى إجماعاً؛ وما لم يعلم 
حاله فإن اثفقت البلدان على كيله أو وزنه فهو ربوي, وإن اتفقت على عدمه فليس 
بربويء فخلص من هذا التقدير قسمٌ خاصٌ وهو المجهول حاله في زمنه يل 
واختلفت البلدان فيه, وقد اختلفت'الاقوال شما عرفت .١‏ 

وبقي هناك شق آخروهو ماعرف أنه كان امقدّرا في عهده يَبيةٌ وجهل اعتباره 
بأحدهما, فقالوا: احتم ل الصيخييس تبعيين الوزن لأنّه أضبطء اختاره فى 
«التذكرة '» وحسّنه فى «المسالك أ واحتمل فى «نهاية الإحكاءم امار كل 
أنه أغلب فى المطعومات فى عصرم يفل. وقد تقدّم تمام الكلام فى أُوّل الكتاب 
عند قول المصتف: الفصل الثالث العوضان ". 

والثبوت في عهدم يوه إنّما هو عند المجتهد بالخبر الواحد أو المتواتر كما نيه 
ل في عرية 06 

الإخراج الكيل قدّره العلماء 32010 0 0ط 

ا 00 ل د فإن هذا فرع وذاك 

6) مسالك الأخهاء' في أحكام ارب لاسر 
(4) نهاية اللإحكام: في الرباج ؟ ص 011. 
(0) تقدم في جع ١٠ص‏ لا 


0 


13 


ولا يثبت الربا في الماء ولا الطين إلا الأرمني. 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


عليه فخر الارسلام فى «شرح الارشاد'4. 

قوله قدّس سده: «ولا يثبت الربا في الماء ولا الطين إل 
الأرمني» الطين الأرمني طين قبرذىي القرنين. وروى في «المصباح " عسو 
محد بن جمهور القّي عن بعض أصحايه «سئل الصادق طق عن الطين الأرمني 
يخذ للكسر أيحلّ أخذه؟ قال: لا بأس به, قال: أما أنه من طين قبرذي القرنين 
وطين قبر الحسين بن على طيّ خير منه». وأرسل فى «مكارم الأخلاق'» 
عند طئقة أنه سئل عن الطين الأرمتق ريو خذ للكسر والمبطون ... الحديث. وفسي 
«الإيضاح *» في باب المطاطح نفى الركم حن جواز أكله لدفع الهلاك. فكا, 
دواءاً يباع وزتاً, فيعبت في د ألاريه 

وما الماء فغير مكبؤسرتبيوزون وإن كان نملا يباع سلقاً إلا وزناء , قلو اسلف 
ماءاً في ماء إلى أجل احتمل أن يكون رَبُوياء لا شتراط الوزن حينئذ في السلم فيه. 
وكذا الحجارة والتراب والحطبء ولا عبرة ببيع الحطب وزناً فى بعض البلدان, لأنّ 
الوزن غي رشرط في صحُّته, وأمّاالطين الخر ساني فأكله حرام: فإن بيع لغرض صحيح 
ابتثى ثبوت الربا فيه وعدمه على دخول الكيل أو الوزن فيه وعدمه. وأطلق 
الشيخ ”و “والقاضي؟ تحر بم بيع الطين المأكو ل. وفىي «الخلاف7"»الاجماع على ذلك. 


.)114174 شرح إرشاد الأذهان للنيلي: :فى أحكاءالرباص ١0س 77 (من كتب مكتبةالعرعشي برقم‎ )١( 

ات ل في الصلاة في مسجد الكوفة والحائر وطرف من أحكام التربة من طين 
قبر الحسين طلكة ص 1/1١‏ 

() مكارم الأخلاق: في طين قبر الحسين لي ح 1م اص 0115 

(4) إيضاح الفوائد :في الأطعمة والأشرية ج #ص 181. 

(6 و/) الخلاف : في حرمة أكل الطين ج اص سأك 14 

(1) المهدذب؛ في الربا وما يصم فيه ذلك وما لا يصمح ج ١‏ ص 512. 


كتاب المتاجر / فيما يراد باعتبار الكيل والوزن 


والمراد هنا جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه لقلّته 
كالحبّة والحيّتين أو لكثرته كار برة. 


[في المراد من المكيل والموزون] 

قوله: «والمراد هنا جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه 
لقلّته كالحثة والحبّتين أو لكثرته كالرُّبرة» الزبرة -بضمٌ الزاء وسكون الباء 
القطعة من الحديد كما في «القامرس '». 

والتقيبد بقوله «هنا» _وإن كان تركه فى «التذكرة والتحرير» يحتمل وجهين 
ذكرهما الشهيد فى «حواشيه '»: ْ 

أحدهما: 0 3 اعتبار الكيل والوزن: يق على وجهين, أحدهما بالنظر إلى 
الببع» والثاني بالنظر إلى الرباء شواء قلئا بتخضيصه بالبيع فقط كما هو مذهب 
جماعة أو بدخوله في سائر: المعاوضات كما هو مذهب آخرين, وضابط الْأوّل 
اعتبار الكيل أو الوزن بالنظر إلى محطن لبي وشخصه. 

الثاني: إن الغرض الاحتراز عن اعتبار الكيل أو الوزن في الرّبرة والحيّة, إذ 
يصح بيعهما مشاهدة لعدم اعتبار الكيل والوزن فيهماء فكان الحاصل أن المعتبر 
في المبيع اعتبار الكيل والوزن بالنظر إلى شخص المبيع» وفي الربا بالنظر إلى 
موضوعه, فتظهر الفائدة في جواز بيع الحبّة والحبّات بغير كيل ولا وزن - أعني 
البيع المطلق ولو عاوض عنهما بجنسهما فلابدٌ من القطع بالمساواة بين العوضين 
كيلاً أو ونا 

وإلى الوجه الثاني أشار المحيّق الثاني ' حيث قال: وإِنّما قد بقوله «هنا» 


6 


0 لامر الرحيد ع1 اص /الامادة‎ 0١ 


ا جابع التقاضد 0 جَ ص 0-7 


للد مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 
فروم 
الأوّل: إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب 
بالئوبيينء 


احترازاً عن مطلق البيع فانّه نما يجب الكيل أو الوزن إذا كان السبيع مكيلا أو 
موزوناً بالفعل: فلو ببع ما لا يوزن عاد لقلته أو كثرته وجنسه مكيل كفى في صحّة 
ببعه المشاهدة إذا بيع بغير جنسه. وأمّا إذا بع بجنسه فلابدَ من المساواة. 


[فيما لو خرج“بالصنعة عن الوزن] 

قوله قدّس سدّه: 9إذا خرج بالصتعة عن الوزن جاز التفاضل فيه 
كالئوب بالثوبين» وكذا التوجّتبَالءة3"الأخبار الواردة في الأمرين كما تقدّم ' 
بيائه عند شرح قوله: «وكّكابظ التاق في ,الجيينٌ».. إلى 595 وللاعتماد على 
العادة والمتعارف, فهو يمنزلة إخبار البائع أو العلم بالمقدار, وقد أفتى بذلك في 
«التذكرة' والتحرير" والدروس؟ وجامع المقاصد”». 

ومنه يعلم حال الآنية من الحديد والصفر إذا لم تجر العادة بوزنهاء وكعذلك 
الحال في المصوغ من النقدين كالخاتم والظروف والمراكب المحلات, لمكان 
التعامل بذلك من دون وزن في الشامات وما والاها. ويؤيّد ذلك سكوتهم عن 
اعتبار الوزن في المراكب المحللات. فليتأمّل. 


.8 -19 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء؛ في الرباج ٠١‏ ص 114. 
() تحرير الأحكام: في الريا ع ان ٠08‏ 
(؛) الدروس الشرعية: في الرباج اص 598, 
8 جامع المقاصد: في الربا ج دص "7١‏ 


كتاب المتاجر / فيما لو بيع الموزون أو المكيل بجنسه أو بغيره جزافاًل لاو 
وآنية الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة يوزنها. 

الثاني: لايجوز بيع الموزون بجنسه جزافاً ولا مكيلاً ولا المكيل 
جرافاً ولا موزونا. 


[فيما لو بيع الموزون أو المكيل بجنسه جزافاً] 

قوله: 0 يجوز بيع الموزون بجسئهك جزافاً ولا مكلذ وله 
المكيل جزافاً ولا موزوناً» نا عدم جواز يبع الموزون أو المكيل يجنسه 
جزافاً فمتا لاريب فيه. وأمّا عدم جواز يبع الموزون بجنسه كيلا والمكيل بجنسه 
وزناً فقد نص عليه في «السرائر ' والتحريق' والتذكرة ' وجامع المقاصد» ويعطيه 
بالأولوية قوله في «المبسوط *» فق المقام##فكا عرف فيه الكيل لايباع إلا 
كيلاً. وما كان العرف فيه وزتاً لأ .باع الا.وزناً. وقد تقدّم' لنا فى أُوّل باب البيع 
عند شرح قوله: «ولو تعذ كلم 1 وزنه ... إلى شيرف أذ كناك «المبسوط:» 
في المقام هو المستفاد من الأخَبَاَ وقند أسيعْنا الكلام فيه. وحكينا" 
عن «المبسوط» في مقام آخر وجماعة أنه يجوز بيع المكيل بالوزن دون العكس, 
وكن سكيع الت قف شن له 

وكيف كان فائوجه فيما نحن فيه . بعد الإجماع في الظاهر كما سيظهر لك من 
مطاوي كلامهم أنه يلزم التفاوت غيما جعل معياراً, ان بعض الأصناف ريما 
تفاوتت ثقلاً أو خفّة. قال في «جامع المقاصد»: فلو علم التساوي أو التفاوت 


(١)السرائر:‏ : في حكم الربا وأحكامه وما يصمٌ فيه ج ١‏ ص 536١‏ 
(؟) تحرير الأحكام: في الرباج ؟ ص 7١05‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء؛ في الرباج ٠١‏ ص .1١١‏ 

(4) جامع المقاصد: في الرباج ٠١‏ ص 1717١‏ 7975. 

(0) المبسوط: في ما يصم فيه الريا وما لايصمٌ ج ؟ ص +4. 
(3و/) تقدام في ج اص 18و79 


0 مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


اليسير الْذى يجري مجرى تفاوت المكاييل والموازين لم يقدح على الأقرب كما 
اختاره في التذكرة '. 

قلت: و ل 
على ثبوت الكيل في | لحنطة والشعير والتمر والملح كما عرفت ', وقالوا كما 
عرفت ' أيضا: | أصل كل شبيء وفروعه جنسٌ واحد, ولا ريب أن لو بعنا الحنطة 
بالدقيق كيلاً حصل التفاوت الكثير جد إلا أن تقول لم بش يثبت الكيل في كل جنس 
الحنطة حتّى الدقيق؛ ولذلك قال جماعة: برند بتي المع كن اقرع 
العالث .كما يأتي ببانه إن شاء الله تعالى. فإطلاقهم عدم جواز بيع المكيل بجنسه 
الا مكيلاً محل تأمّل إلا أن يقيّد بالثايت المعلوم, وحيتئذٍ يشكل بيع الحنطة بغيرها 
من جنسهاء ولذا كان محل لاف كما شتتتيمع '. 

ولك أن تقول: إن الاجماع معلوم ومنقول على جواز بيع الحئطة والشعير 00 
كما هو المتعارف في أكثر البلدان, وإن كانا فى عهده ييه مكيلين, فلا إشكال في 
بيعها بالدقيق وزناً لك ذلك قد بَناكيدطتَدتَهمْقّى ما أشرنا إليه' من بيع الحنطة 
بالدقيق: فليتأمئل دا نَمَإنَاقد حكينا واو النبسرظؤفينا سلف" أنه قال: إذاكان 
عادةالحجا زعلى عهده يري في شيءالكيل لم يجز إلاكيلافي سائرالبلاد.وماكانت 
فيه وزئاً لم يجز فيه إِلَا وزناً بلا خلاف في ذلك كله. . وظاهره نفيه بين المسلمين. 

وقال في «التذكرة*»: ما أصله الكيل يجوز بيعه وزناً سلفاً ومعجّلاً ولا يجوز 
بيعه بمثله وزناً لأنّ الغرض في السلف والمعجّل تعيين الجنس ومعرفة المقدار. 


(1) جامع المقاصد: في الريا ج 4 ص ؟21. 
(؟و") تقدّم فى ص ١0-١4‏ وص 11. 
61 سات تق عن 111 

(1) تقدّم في ص 41. 

أ تقدام في ج عن 0 ؟, 

() تذكرة الفقهاء: في الرباج لاص لاؤا, 


كتاب المتاجر / فيما لو بيع الموزون أو المكيل بجنسه أو بغيره جزاناً سين 


وهو يحصل بهما والغرض هنا المساواة, فاختصٌ المنع في بعضه ببعض به. 

وفيه نظر ظاهرء لَأن الدليل على عدم جواز , بيع المكيل بالوزن والموزون 
بالكيل هو اله ا. ١‏ المستفاد مثها ذلك. .وقد صرّح هو فيها ' أيضاً ذلك -أي عدم 
الجواز إلا إذا علم عدم التفاوت ‏ فكيف بخرج عنها بالوجه المذكور. وقضية 
كلامه في «التذكرة» أن ما أصله الوزن لايجوز ببعه كيلاً لا سلفاً ولا معلا سواء بيع 
في صورةالتعجيل بجنسهأو بغير جنسه. وفى«السرائر "#نفى الخلاف عن ذلك كلّه. 
ْ واحتمل في «جامع المقاصد» ثلاثة احتمالات فيما لو أريد بيع المكيل 
بالوزن أو بالعكس؛ 

الأوّل: الجواز مطلقاًء لاندفاع الغررةوالجهالة بذلك, ثهٌ أجاب عا لعلّه يوره 
عليه من مئع بيعه بجنسه كذ لك يبان ذلك أنه هو لأجل الحذر من التقاوت. 
لالحصول الجهالة, ثم قال: فإن قيل: لما جعله الشارع مكيلاً مثلأكان طريق 
اعتباره هو الكيل: فبدونه.ريكون مجهول» ويكون الوزن بالنسبة إليه كالمكيال 
اهيل وأجاب بأنّ تجوي ل التَارحَ عه اليل لا يقتضي أن ن لا يتحصل العلي 
لوتقم وات | ن يكون ذلك طريق المساواة إذا بيع بجنسه, والأصصل فسي البسيع 
الصحة. ؛ فيقتصر على موضع اليقين. 

قلت: هذا يخالف الإجماع في بيع الموزون كيلاً. وقد سمعت ما في «السرائر» 
من نفي الخلاف, ويخالف المستفاد من الأخبار في الأمرين معاً إلا ما استثني كما 
يناه في أَوّل ياب الببع: ؛ مضافاً إلى ما ستسمعه في توجيه الاحتمالين الباقيين. 


)1 ) الأخبار التي أشار إليها الشارح هي الْني رواها فى الوسائل: ب "من أبواب الربا ج 
ص 2114 ولكن في استفادة عدم جواز بيع المكيل بالموزون أو العكس ا 0 
كلها هو مجرّد أن الربا لايجيء إلا فيما يكال أو يوزن لا أن ببع ما يكال بما يوزن ممنوع 
محرّم؛ فتأمّل. 

(؟) تذكرة الفقهاء ء؛ في الرباج ٠١‏ ص .5١ ١‏ 

ش (5) السرائر: في الربا وأحكامه بم ؟ ص 187. 


العاني: عدم الجواز مطلقاً لأنّكلا من المعيارين بالإضافة إلى ما علم بالآخر 
غير محصّل للعلم بالمقدار فلا يندفع به الغررء ثم قال: وفيه منع. قلت: وعلى المنع 
منع, فليتامل فيه جيدا. 

الثالث: التفصيل بجواز بيع المكيل موزوناً دون العكسء قال: ويظهر من 
التذكرة اختياره '. قلت: وهو صريح «المبسوط " والسرائر؟» وظاهر «الشرائع “» 
واقروها لبوق كناك القنان تن ناي البك !فى نان النتلات فل الكل وروي 
وبالعكس. كما ينا ذلك كله في أوّل باب البيع 9 المقام الذي أشر نا إليه آانقاً", 
-أعني عند شرح قوله «ولو تعذّر ... إلى آخره» - واستظهرنا أنّ الصواب خلاقه 
لما ستسمعه فى توجيه قولهم: إِنّ الؤتيدرأصل للكيل ولغيره. لما بِيْنّاه هناك. 

ني قال في (رجامع المقاعظد»: إنهم اليستوا في ذلك إلى أن الوزن أصل للكيل, 
ولم يثبتوا مرادهم منه, فإن أرادول أن الكيل طار على الوزن فغير واضح لأنّ 
المفروض أنّ المكيل كمنبكيع. كمزهناء وان أرادواءأنٌ الوزن أدل على المقدار فغير 
ظاهر أيضاًء لأنٌّ معيار مقدارَ الكيل إِنْما هو باعتبار حجمه لا باعتبار ثقله وخفته. 
وإن أزاذوا أغليمتد فى أكتر الأصياع, قيكون الأضل بمستى الراجم فسرعا ضير 
جازم والررق لتيرى الدتها بك هرعاً كد 

قلت: أرادوا الأوّل وبئنوه على ما حكي ‏ بأنهيَكيَة قدّر الوزن أَوّلا ثم فوع 
عليه الكيل؛ وهو كما قال غير معلوم لنا ولا ظاهر, وعلى تقدير تسليمه فإنّما هو 


(١و8)‏ جامع المقاصد: في الرباج غ ص 7!؟ و”الا؟. 

(؟) المبسوط: في ما يصحٌ فيه الربا وما لا يصحٌ ج ؟ ص 0 

() السرائر: في الربا وأحكامه ج ؟ ص .11١‏ 

(4) شرائع الاإسلام: في الرباج ؟ ص 45. 

(0) كمسالك الأفهام: في الربا ج اص 91؟؟. 

() قواعد الأحكام: في بيع السلف ع ؟ ص 45. 

(/) تقدّمت الاشارة إليه فى ص 08 وتقدم تفصيله في ج ١7‏ ص 1/8, 


كتاب المتاجر / فيما لو اتحد الجنس واختلف التقدير 31> 


الثالث: لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير - 
كالحنطة المقدّرة بالكيل والدقيق المقدر بالوزن ‏ احتمل تحر بم 
البيع بالكيل أو يالوزن للاختلاف قدراً وتسويغه بالوزن. 


بالنسبة إلى زمان تقدير الوزنء وأمّا بعد جريان العادة بكيل هذا ووزن ذاك فلا 
ينفع كونه أصلاً في رفع الغرر, كما أوضحنا ذلك في المقام المشار إليه انف . 

وليعلم أنه لو كان الشيء يكال مرّة ويوزن أخرى اعتبر أغلب حاله, فإن 
استويا وتفاوت الأمران بالنسبة إليه قفي جواز بيعه بجنسه بأئّهما اتفق إشكال, 
ويمكن القول بالتخيير كما فى «نهاية الإحكام '» واحتمله فى (مجمع البرهان '» 
للصدق والاعتياد والاعتبار, فتأئل” ْ 


[فيما لواتحد الجشّن واختلف التقدير] 
قوله: «لو كانا في حَكم الحَتسس”الواحد واختلفا في التقدير ‏ 
كالحنطة المقدّرة بالكيل والدقيق المقدّر بالوزن احتمل تحريم 
البيع بالكيل أو بالوزن للاختالاف قدراً وتسويغه بالوزن»6 جواز بسيع 
الحئطة بالدقيق منها قد صرحت به الأخيار الصحيحة كما عرفت فسبما 
سلف ؟, وانعقد عليه الإجماع كما حكاه في «التذكرة*» فاحتمال تحريم البيع 
بالكيل أو الوزن كما في الككتاب و«الإييضاح” أو الجزم به كما في سام 


20-178 تقدم في ج ”لاص‎ )١( 

(؟) نهاية الإحكام: في الرباج ؟ ص 041. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في اثربا واحكامه ج اص االا4-الاغ. 
(5) تقدام فى ص 8-1716 

(0) تذكرة الفقهاء: في الرباج ٠١‏ ص 118. 

(1) إيضاح الفوائد: في الرياء ج اص 7لا 


و مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


«المبسوط '» لكن عبارته غير صريحة ولكن قد حكوه؟ عنه أو الاحتياط فيه 
بترك البيع كذلك كما في «جامع المقاصد '» غير جيّد. 

والاستناد إلى أ كل والسيسية النشارية دوهي ختلافه القتدر 
بالنسبة إلى المعيار الآخسر يدفعه النصّ الصحيح عن أبي جعفر َيه 
سأله محئد بن مسام قال: ما تقول في البيٌ بالسويق؟ فسقال؛ مغلا 
بمثل لا بأسء قلت: إِنِّه يكون له ريع فيه فضلء فقال: أليس له مؤنة؟ 
قلت: يلى؛ قال: هذا بهذاء والسويق هو الدقيق المقليٌ فقد صرّح بأنٌ 
التفاوت في مقابلة العملء وقد بيئًا ذلك وأوضحتاه” عند شرح قوله: 
«وضابط الاتفاق في الجنس يا 

ومقتضى الخبر المذكوز وغيره أنه يإِصمٌ البيع بالكيل كما هو خيرة 
«المختلف؟» لأنّ الحنطةمكيلة فَيَّعهدءيَويةُ وبالوزن كما هو خيرة ربا 
«المبسوط "»احتيا طأَو السُرَائَ كمانم ؟وَالتخرير ١‏ والمسالك ١‏ أوالكفاية''» 


1" المبسوط :في السلم ج اص‎ )١( 

(؟) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الرباج هة ص 48. والفخر في إيضاح الفوائد: في 
أحكام الربا ج ١‏ ص /الا4. 

() جامع المقاصد: في الرباج 6 ص 74؟. 

(4) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الرباح ١ج‏ ؟١‏ ص .41٠‏ 

(0) تقدّم في ص 17 000 

(5) مختلف الشيعة: في الرباج 0 ص ٠٠١-54‏ 

(؛) الميسوط: في ما يصمٌ فيه الربا وما لا يصحٌ ج ؟ ص .6١‏ 

(8) السرائر: في الربا وأحكامه: ج ؟ ص .51١‏ 

() شرائع الإسلام: في الربا والقرض ج ؟ ص ١‏ 8. 

.6٠١ تحرير الأحكام: في الرباج ؟ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ مسالك الافهام: في أحكام الربا ج "اص 1؟؟. 

.65٠١ ص‎ ١ كفاية الأحكام: في الرباج‎ )١1( 


كتاب المتاجر روا 


المائية م 


نا 


والقاضي وابن إدريس فيما حكي عنهما '. ولم أجده صرّح به في «السرائر'» 
ولكن حكاه عنه في «الدروس » لأنّه قد انعقد الإجماع على جواز بيع الحنطة 
وزناً ولأنّ من أفراد هذا الفسم ما لا يمكن فيه القول بالكيل كالحنطة بالخيز. 

د ع والمصئف في «التحرير'» في البيع 
فهو توقف ف في مقاباة إطلاق اأتصوص الما والقتاوى. 2 فتاوى المتقدمين 
طافحة بجواز بيع الحنطة بالدقيق في «الْمُخَتّلفٍ'» منع من يبعهما وزناً وما 
وجهه به غير وجيه لما عرفت. 


[في بيع الخبزبئئلة] 
قوله: «ؤيجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء 


.415/8 حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة: : في ألرباج ج 6ص‎ )١( 

(؟) مراد الشارح تك على الظاهر من عبارته أن “النسبة إلى | لسرائر أو إلى نفس الحلّي تدل على 
نه صرح بسذلك في سرائره ولكنا لم نره في السرائر قد صرح به إل أ : الشهيد فى الدروس 
سكاء عله مريحا وديا . والضمير في كلمة «عنه» يمكن أن يرجع إلى السرائر ويمكن أن 
يرجع إلى نفس أبن إدريس؛ وعلى كل حال لا تفاوت في العبارة بل أنئ بما يدل على كمال 
دقته في النقل. وكيف كان فعبارة السرائر كادت تكون صريحة فيما نسب إليها., : فسراجع 
السرائر؛ ج ؟ ص الل 

(5) الدروس الشرعية: في الرباج مه 111 

(غ) شراد نع الا,سلدم: في الرباج " ص 13. 

(8) تحر ير الأحكام: في الرباج ؟ ص 7٠١‏ 

(1) مختلف الشيعة: في الرباج فص 335 


0 مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


المطلب الثاني في الأحكام: 

كلّ ما له حالتا رطوبة وجفافٍ يجوز بيع بعضه ببعض مع 
تساوي الحالتين: فيباع الرطب بمثله, والعنب بمثله. والفواكه الرطبة 
بمثلهاء واللحم الطري بمثله. والحنطة المبلولة بمثلها. 


المائية» كما صبّح به في «التذكرة '» وغيرها ', لأنّ هذا الاختلاف قليل كعقد 
التبن لا يقدح في المساواة وكذلك الحال في , بيع الخل بمثله. 


«المطلب#الثاني: في الأحكام» 
[في بيع كلّمااله حالتان] 
قوله: كل ما له حآلنَا رَطْوَبَة وجفافٍ يجوز بيع بعضه ببعض مع 
تساوي الحالتين, فَيْبَآنَ الوظدبيهتله._والغنب بمثله, والفاكهة الرطبة 
ل . والحنطة الميلولة بمثلها ... إلى آخره» 
قطعاًكدا في «التحرير"» وعند علمائن كما في «نهاية الإحكام » ولا ييعتير 
حالهما عند الجفاف عملاً بالأصل السالم عن معارضة التتفاضل حالة العقد. 
ولأنّه وجد التماثل فيهما في أ الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقص كبيع 
الليى باللين: وكذلك جميع الأثسياء #النظة يشا نكر سوا كان اباشالة 
جناف أو لا, كالرطب الذي الاين واليعب الذي لسوت والبطيخ او 
وكذا بيع اليابس بمثله. ويبقى الكلام فيما إذا باعه العنب على الأصول يمثله 


١9/8 ص٠ تذكرة الفقهاء: في الربا ج‎ )١( 

(؟) كالدروس الشرعية: في الرياح 8ص 197. 

(*) تحرير الأحكاء:؛ في الرياج ؟ ص ."١84‏ 

(4) نهاية الاحكام: فى بيع الرطب باليابس ج ؟ ص 00١‏ 


كتاب المتاجر / حكم بيع ماله حالتا رطوبة وجفاف 


والتمر والزبيب والفاكهة الجاقة والمغدّدة والحنطة اليابسة كلّ واحد 
بمثله؛ ولا يجوز مع الاختلاف في الحالتين؛ فلا يباع الرطب بالتمر, 
تا م ا 
والمشهور المنع. وقد تقدّم ' الكلام فيه في محلّه. 

قوله قدّس سده: ولا يجوز مع الاختلاف في الحالتين: فلا 
بباع الرطب بالتمر» كما في «النهاية؟ والميسوط " ا 
و«الخلاف * والوسيلة* والغنية* والشرائع " والنافع*” وكشف الرموز ؟ والتذكرة١٠‏ 
والإرشاد ' ' ونهاية الاحكام "' والتحرير؟ ' والمختلف *' وشرح الارشاد*'» للفخر 
و«اللمعة' ' والمقتصر؟١‏ والتنقيح *' وإيتضباح النافع و تعليقه» للكركي و«الميسية 


10 


)١(‏ تقلام في اج ١1‏ ص 8 ءام 

(؟) النهاية: : في الربا وأحكامه وما يصاع ذبّةوما يحض //7 
(؟) المبسوط: : في مأ يصم فيه الرريا.وما لا.يصح ج ك*تص 45. 

(4) الخلاف: في حكم قسمة الدثار اليستوكتع كت #تصنال ٠١١ ١‏ 
(0) الوسيلة: فى بيان الربا ص 0# ؟. 

(5) غنية النزوع: في الربا ص 1؟5. 

() شرائع الارسلام: : في الرباج ١‏ ص 5. 

(8) المختصر النافع: في الريا ص ,١19/‏ 
ا 

.185 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: في الرباج‎ )٠١( 

705 إرشاد الأذهان: : في الربا ج اص‎ )١١( 

(11) نهاية الإإسكام: في الرباج ج اص +66 

(؟1) تحرير الأحكام: في الرياج م اص 208 

.14 مختلف الشيعة: ؛ في الرباج ة ص‎ )١4( 

(58) شرح إرشادالأذهان للنيلى ” :في الريا ص ١‏ 0س ١‏ ١(من‏ كتب في مكتبةالمرعشي برقم 1141/4). 
)١151(‏ اللمعة الدمشقة مشقية: في الربا ص 1 

.١/ل4 المقتصر: في الربا ص‎ )١( 

)١18(‏ التنقيح الرائع: في الريا ج ص ؟1. 


1 


والمسالك' والروضة' ومجمع البرهان" والمفاتيح » وهو المحكي * عن 
القديمين والقاضي. وهو ظاهر «الدروس والمهزّب البارع» أو صريحهماء كما 
ستسمع 1 في المسأثة الانية. وفي «الخلاف” والغنية"» الإجماع علية. وفي 
«كشف الرموز"» أنه مذهب الشيخ في كتب الفتاوى وأتباعه. فتائل. وفي 
«التنقيح ١١‏ وإيضاح النافع» أن عليه الفتوى, وفي الأوّل نسبته إلى الأكثرء 5 
الثاني نسبته إلى المشهور. وفى «التذكرة ١‏ والدروس''» أيضاً أن المشهور. 
ويدل عليه بعد 55 المعتضدين بالشهرة المعلومة والمنقولة ماروي 
عند يله من طرق الخاصّة ؟' في فتإواهم والعامّة ؟' من أنه سئل عن بيع الرطب 
بالتمر فقال: أينقص إذا جفٌ؟ فِقثل له: نعرفقال: لا إذن. والسؤال مع العلم بالحال 
ليان الوجه في التحريم, فالشلعن فيه بالركاكة ليس في محله. وصحيحة الحلبي*' 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


.]1 مسالك الأفهام: في الراح “لصي‎ )١( 

(؟) الروضة البهية؛ في الرباج "ص 158: 

() مجمع الفائدة والبرهان: في الربا وأحكامه ج / ص 4/75. 

(5) مفاتيح الشرائع؛ في اشتراط كون العوضين غير ربويّين ج 7ص 3 

(0) حكئ عنهم العلامة في مختلف الشيعة: في الرباج صن 18. 

(1) سيائى فى ص 27١‏ هامش 5١‏ و؟5. 

(؟) الخلاف: في حكم قسمة الثمار المشتركة ج #ص 4 مسألة .٠١5‏ 

(8) غنية النزوع: في الربا ص 591. 

() كشف الرموز: في الربا وأحكامه ج ١‏ ص 4517. 

.12 التنقيح الرائع: في الرباج ؟ ص‎ )٠١( 

.185 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: في الرباج‎ )١١( 

(؟١)‏ الدروس الشرعية؛ في الرباج اص 46؟. 

)١(‏ كما في تذكرة الفقهاء: في الربا ج ١ص‏ 5 ومجمع الفائدة والبرهان: ج خرص "الغ 
والمسالك: بج لاص 774 

.18 ج 5 والمستدرك للحاكم: ج ١؟ ص‎ 2١ سئن الدار قطني: ج اص‎ )١4( 

.117 من أبوابالرباح #ص‎ ١ وسائل الشيعة:ب ؟ ١م نأبوابالرباح اج 7١ص 18 4, وباب‎ )١6( 
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قال: عن أبي عبدالهطية: لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أل اليابس 
يابس والرطب رطبء فإذا يسى نقص. وقال في آخرها: والفاكهة اليابسة تجحرى 
مجرى واحد. ومثله رواية داود الأبزاري '. وهو إما ابن رأشد أو أبن سعيد. وقد 
تقدّم ' أن نفي الصلاحية في باب الربا يراد منها التحريم؛ فالحظ أخبار الباب"! 
وفي صحيحة محمّد بن قيس ؛ «كره أن يباع الرطب بالتمر عاجلاً بمثل كيله إلى 
أجل؛ من أجل أن التمر بيبس فينقص من كيله» ولا دخل لقوله «إلى أجل» لقوله 
«من أجل أن التمر ... إلى آخره» وفي الخبر ما يرشد أن المراد بالكراهية الحرمة, 
ويعضده ما سلف من الفتاوى والشهرات والاجماعات. 

واحتمال حمل هذه الأخبار علق النسيئّة أسكتاداً إلى خبر محمّد بن قيس أبعد 
شيع وأوهنه, لما عرفت من أن مفهوع التعليل في صريح في الشمول لصورتىي 
النقد والنسيئةء ولو كان المته:مشتضيابالنسيئة لكان اللإزم التعليل بهاء سلّمنا وما 
كان ليكون؛ لكن غايتها الدلالة على منع النسيئة, وهو غير صلازم للجواز في 
الصورة المقايلة. 

والمعارضة بالموتّق *-.عن العنب بالزبيبء قال: لا يصلح إلا مثلاً بمئل, قلت؛ 
والرطب بالتمر؟ قال: مثلاً بمثل ليست في محلهاء لأنّه والأصل والعمومات 
لاتقوى على معارضة الأدلة السابقة, مع أنّه على ضعفه يحتمل حمل الممائلة على 
الوصف أي في الرطوبة واليبوسة, فيكون كناية عن المنع وحصر الجواز في العنب 
بالعنب والزبيب بالزييب, وهكذا في الأخيرين. وهو وإن بُعد لكن ليس بتلك 


كتاب المتاجر / حكم بيع ماله حالتا رطوبة وجفاف 


.411 ص‎ ١١ من أبيواب الرباح لاج‎ ١4 وسائل الشيعة: ب‎ )١١ 

(؟) تقدام ذكرها في ص 717 58. 

(|اوسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الرباج ١٠١‏ ص 441-550. 
(4و6) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الرباح ؟ ولاج ؟١‏ ص 846. 
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ولا العنب بالزبيب؛ وكذا كلّ رطب بيابسه (مع يابسه خ ل) سواء 
قضدت العادة بضبط الناقض أو لة. 


منتاح الكرامة / ج ١4‏ 


المكانة؛ بل صاحب «مجمع البرهان '» جعله ه والظاهر من الخبرء ثم احتمل حمله 
على عنب يابس مثل الزبيب أو على زبيب رطب. قال: والتفاوث اليسير بينهما لا 
يضيٌ. قلت: هو كذلك. إِنّما المضرٌ التفاوت الفاحش, كما يعلم ذلك منهم من (في - 
خ ل) مقامات شتّى؛ لأنْهم جوّزوا؟ ببع العسل بالعسل قبل أن يصفّى واللحم 
الطري بمثله والحتطة الميلولة بمثلها والخبز بالخيز, لكن التأويل بعيد جذاً 
والمخالف الشيخ في «الاستيصياز: ' والمبسرط أ في موضع فته وابق دوت * 
وصاحب «الكفاية'» وتبعهلم صاحب «#الحدائق '». وموضع النزاح في غير العرية. 

قوله قدس سيره ولا :العتتٍ بالزييب. وكذا كلّ رطب 
بيابسه» على ما أفصحءبَية المتق ولا #بعن_غئبارتي القديمين. وهو خيرة 
«المبسوط*» فى موضع منه و«الوسيلة ١١‏ والتذكرة ٠١‏ والتحرير'' ونهاية 


.481 - 4817 مجمع الفائدة والبرهان: في الربا وأحكامه ج 8ص‎ )١( 

(؟) كما في التذكرة: ج ٠١‏ ص ١18‏ و18/١‏ و84 1, ومجمع الفائدة والبرهان: ج / ص 481. 
() الاستبصار: ب 1١‏ من أبواب بيع الرطب بالتمر ذيل ح 6 ج اص 45. 
(4) المبسوط: في ما يصح فيه الربا وما لاا يصح ج 1ص 37, 

كك السرائر: في الربا وأحكامه ج ص 84ن؟-101. 

(1) كفاية الأحكام: في الرباج ١‏ ص .00١‏ 

() الحدائق الناضرة: في أحكام الربااج ١4‏ ص 4؟؟. 

(8) نقل عنهما العلامة في مختلف الشيعة: في الربا ج 0 ص 18. 

(5) المبسوط: في ما يصمٌ فيه الربا وما لا يصم ج ١‏ ص .1٠١‏ 

)٠١(‏ الوسيلة: فى بيان الريا ص 817 ؟, 

) تذكرة الفقهاء: في البيع الرياج ٠١‏ ص 184. 

(؟١)‏ تحرير الأحكام: في الرباج ٠‏ ص 8+ 


كتاب المتاجر / حكم بيع ماله حالتا رطوية وحجقات ا 
الاحكام ١‏ والارشاد" والمختلف؟ واللميعة ؛ والمقتص. * والصتقيع١‏ وإيضاح 
النافع والميسية والمسالك؟ والروضة” وكذا «الدروس '» لأنّه قال إِنّه أولى, 
فبالأولى أن يكون قائلاً بالمنع في الأولى. وفي «المهدّب البارع* '» التصريح 
ار ٠‏ وفي 0 أنه المشهور بين علماثثا. وفي 0 
في المقام, فليرجع إليه من أراد معرفة ا والمخالف الشيخ في ا 
0 لمانا "واسن ادريس ” ' والمحقق في 
«كتابيه” '» و«كاشف ار أ أن 


,00٠ نهاية الإحكام: في الرياج ؟ ص‎ )١( 
7054 ص‎ ١ إرشاد الاذهان :في الرباج‎ )7( 

() مختلف الشنيعة: في الرباج ه ص 3 

(4) اللمعة الدمشقية؛ لا 1 

(0) المقتصر: في الربا ص 198. 

(5) التتقيح الرائع: في الرباج "ص 47 

0 مسالك الأقهام: في الريك اع 18 

(8) الروضة المهية: في الريا اج لاص 1208 

(1) الدروس الشرعية: في الي اج لاص 795-1560, 

.1 84-4717 المهذب البارع: 0 "اص‎ )٠١( 

.184 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: في الربا ج‎ )١١( 

11) التنقيح الرائع: في الرياس ١‏ ص 45 

(5١)غاية‏ المرام؛: في الرباج ؟ ص الم 

.٠١0 الخلاف: في حكم قسمة الثمار المشتركة ج "اص 54 مسألة‎ )١14[ 
.4 المبسوط: في ما يصم فيه الربا وما لا يصمٌ ج 7ص‎ )١0( 
(0)غنية النزوع: في الربا ص 5؟؟.‎ 

(17) السرائر: في الربا وأحكامه بج ؟ ص 285. 

(18) شرائع الاإسلام: في الرياج ص 4 والمختصر النافع: في الريا ص ا 
(15) كشف الرموز: في أاريا واحكامه ج اص 45غ, 


.ابا 


الال 
تنقيا ممع الزيادة كمد 0 ودرهم بمدين 0 بدرهمين أو ب بمدين 
ودرظمين»: 


ومبنى الخلاف الاختلاف في التمدية بالعلّة المتصوصة إلى غير موردها بعد 
وجودها فيه. وحيث إِنّ قد حبر فى محلّه ' أنّها حجّة في غير موردها وأنّها تدل 
دلالة كل نسبة ناقصة على نسبة تامّة كان القول بالمنع هو المتّجه, ولا يلنفت إلى مأ 
يقوله المحمّق ” من عدم الحجّية إل أن يكون برهاناً ولا إلى ما تومّمه علم الهدئ" 
من أ القول كالفعل, لمكان الفرقثتتهماء مع أنّ في آخر صحيحة الحلبي التصريح 
بذلك كما قد سمعته ث. مضاقاً إلى قوَلشكيةٍ: «لأنّ اليابس يابس» فإنّه ظاهرفي 
العموم. وما ادّعاه في «الشرائر*» منءنفي_الخلاف يدفعه ما عرفته من مذهب مَن 
تقدّم عليه. 


[فيما اشتمل أحد العورضين على ربويّين] 


قولد قدسن سده «ولو اشتمل أحد العوضين على ججنسين 
ربويين إودعة م بيعهما بأحدهما مع الزيادة كمد تمر ودرهم بمدّين أو 
بدرهمين 53 بمدذين ودرهمين # قد نص على جواز ذلك «المسيسوظ؟ 


١)‏ ) كما في الوافية: : في القياس ص ؟, وتهذيب الوصول؛ في القياس ص 18 ؟. 
(؟) معارج الأصول: : في القياس 180. 

(؟) الذريعة إلى أصول الشر بعة: ج 7اص يت 188. 

(4) تقدمت في ص 77- ل 

(8) السراثر: في الربا وأحكامه ج ؟ ص .١084‏ 

(1) المبسوط: في ما يصمٌ فيه الربا وما لا يصحمٌ ج ١‏ ص .1١‏ 


كتاب المتاجر / فيما اشتمل أحد العرضين على ربويّين /١‏ 


واللخلاف' والغنية" والسرائر"؟ والشرائع؛ والناقعه" 
والتحريرأ والتذكرج/ والإرشاد* ونهاية الاحكام* وكنز الفوائد١٠‏ 
والإايضاح'' والدروس"؟ ' واللمعة؟١‏ وحواشى الشهيد ' وكفاية 
الطالبين *'وجامع المقاصد' 'وحاشيةالارشاد"! والرو فته والمسالك ١5‏ 
ومجمع البرهان"' والكفاية' ' والمفاتيم "2 وقد حكي عليه الإجماع في 


48 مسألة‎ ١١ الخلاف: في البيوع ج اص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: في الربا ص 6؟؟. 

() السرائر؛ في الربا وأحكامه ج ؟ ص 514. 

(4) شرائع الإسلام؛ في الربا ج ام 17. 

(0) المختصر النافع: في الربا ص 18 ام 

(1) تحرير الأحكام: في الرباج ؟ صل 7٠١‏ 

() تذكرة الفقهاء: د في الربا ب ٠‏ سصريكحتبك 

)م راد لمان ل رباج ام 

(1) تهاية الاإحكام: في الرباج "080 

,417 عس‎ ١ كترالفوائد: في الرياج‎ )٠١( 

.87/8 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في الرباج‎ )١١( 

الدروض الشر عي في الربا #اص غرة ؟. 

(15) اللمعة الدمشقية: في الربا ص 1؟١,‏ 

)١4(‏ حواشي الشهيد (الحاشية النجّارية)؛ ١‏ في اثربا ص 7س ١‏ فيما بعد (مخطوط في مككتبة 
مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 

)١6(‏ كفاية الطالبين: في الريا ص /ا7س ١‏ و؟. 

8 جامع المقاصد: في الربا جح 4 ص‎ )١( 

.1١١ حاشية إرشاد الأذهان (حياة المحقق الكركي وآثاره: ج 4) في الربا ص‎ )١/( 

.44١ الروضة البهية: في الرباج ص‎ )١8( 

070 ص٠ مسالك الأفهام: في أحكام الرباج‎ )١1( 

(١؟)‏ مجمع الفائدة والبرهان: 00ظ 1 

(١؟)‏ كفاية الأحكام: في الربا ج ج ١ض 003١‏ 

(7؟) مفاتيح الشرائع: في موارد التخلص من الرباج “اص 175 


ف مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


«الخلاف ١‏ والغنية ' والتذكرة” وجامع المقاصد؛ وحاشية الارشاد* والمسالك'» 
وظاهر «نهاية الاحكاء" والايضاح* وكنزالفوائد*» مضافاً إلئ الأصل 
والعمومات, واختصاص أدلّة التحريم بحكم التبادز والسياق بغير مفروض 
المسألة. ومع ذلك الأخبار بذلك مستفيضة وفيها الصحيم ٠١‏ 

وقد ذكر ذلك جماعة ١١‏ منهم فيما يتخلّص به من الربا إذا بيع أحد 
المتجانسين بالآخر متفاضلاً قالوا: ويصرف كل إلى مخالفه وإن لم يقصد. قلت: 
وهو قضيّة إطلاق الأخبار. 

وقد نسب إلى الأصحاب في «الإيضاح وجامع المقاصد والمسالك» كما 
ستسمع؟'. وقالوا": وكذا لو ضم غير بوي واد يشترط في الضميمة أن تكون 
ذات وقع فى مقابل الزيادة,|فلو ضم دينارا إلى ألف درهم ثمناً لألني درهم جازء 


.18 مسالة‎ ١ الخلاف: في البيوح ماص‎ )١( 

(1) غنية النزوع: في الربا ص9 57. 

() تذكرة الفقهاء: في الربا ج ٠١‏ ص .18١‏ 

(4) جامع المقاصد: في الرياج م ص 914؟, 

ال ل ا ار آثاره ج 4) في الريا ص .4١١‏ 

(5) مسالك الأفهام: في أحكام الرباج اص 75٠‏ 

() نهاية الاحكام: في الربااج ' ص 01/8. 

(8) إيضاح الفوائد: في الرباج ١‏ ص /47. 

() كنزالفوائد: في الربا ج ١‏ ص ؟44. 

.511 ص‎ ١١  فرصلا راجع وسائل الشيعة؛ ب من أبواب‎ )٠١( 

)١١(‏ منهم الطباطبائي في رياض المسائل: :في الرباج مص 5١1 "1١‏ والشهيد في الدروس 
الشرعية :في الربا ج ع اص رذق والبحراني في الحدائق الناضرة: : تنبيهات في أحكام الربا 
ع0 

(؟١)‏ سيأتى في ص 1/0 

)1١(‏ منهم الشهيد في الدروس الشرعية: في الرباج "ص 14/8: وصاحب رياض المسائل: في 
الرباج مص "١١‏ اق روط اليد في الرباج اص .452-51١‏ 


كتاب المتاجر / فيما اشتمل أحد العرضين على ربويّين 0 


للرواية وحصول التفاوت عند المقابلة. وأرادوا بالرواية رواية عبدالرحمن بن 
الحجّاج ' «سأله عن شراء ألف درهم و دينار بألفي درهم. فقال: لا بأس يذلك» 
ويؤيّده الروايات' فى بيع المراكب المحلات والسيوف. 

وقال المحقّق الثاني ': لو باعه ديناراً في خريطة بمائة دينار جاز عند علمائنا 
أجمع. وقال علم الهدى في «الناصريات ؟» لا نعلم خلافاً بين محصّلي الفقهاء في 
أنّ مَن احتال في بيع الدراهم بأن ضمٌ إليها صفح الحديد صم عقد ببعه. لخروجه 
عن الصفة المنهيّ عنها. 

وقد جعلوا لذلك ضابطاً صرّح بها في «نهاية الإحكام '» وهو أن يكون مع كل 
منهما شيء من غير جنسه أو يكون الشثرة أَكَتقِدراً من الذي معه غيره. 

ولم ينقلوا فى ذلك خلافاً عن أحد من أصحابتا ولا من العامة إل 
عن الشافعي؟ دنا بحصول التيفاوت” فإِنّ أجزاء السبيع تقابل بأجزاء 
الثمن, فربما حصلت الزيادة الموكبة للرباء فنه لويم مد ودرهم مثلاً بمدين, 
والدرهم يساوي مذأً ونصفا بحسب القيمةالحاضرة يكون الدرهم ثلاثة أخماس 
المبيع, فتقابله ثلاثة أخما س الثمن ويبقئ خمساهء وهو أربعة أخماس مد في 
مقابل المدٌ. وذلك ربا 

وحمت انا فنك الزيادة بمقتضى التقسيط لا بالبيع: فإِنّ المبيع إِنْما هو 


151 وسائل الشيعة: ب 5 من الدع ج اص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب 18 من ا 7 0 

(! حاشية إرشاد الأذهان (حياة المحقق الكركي فى الربا ص ,4١١‏ 

(؛) الناصريات: في البيوع ١1/7‏ ص 7386 ١‏ 

(0) نهاية الاحكام: في الرباج ١‏ ص 458 

(1و/ا)نقله عنه وأجابه الشهيد الثاني في المسالك: افيالرياج كم 7٠‏ 7رالشيخ في الخلاف:ج اص 11 
مسألة18.ولكن العلامة في التذكرة :نفل الخلاف عن أحمد أيضاًء فراجع التذكرة تنس لقص 145. 


؟ 


ات 0 


المجموع بالمجموع, والممنوع منه هو الببع بزيادة, أو يقال: إِنّ الأجزاء من المبيع 
على طريق الشيوع تقابل بالأجزاء بالئمن كذلك؛ فكلّ من المدّ والدرهم بإزاء كل 
من المدّين؛ فيئرّل على وجه لا يلم منه حصول الزيادة, إذ لا مقتضى لتنزيله على 
ذلك الوجد, ولأنّه إذا اختلف الجنس من طرفي الثمن والمثمن قوبل كل جسنس 
بمخالفه, فلا زيادة حينئد. 

نم عد إلى عبارة الكتاب, فقؤلهر«صمٌ بيعه بأحدهما مع الزيادة» لا يتناول 
ببعه بالجنسين معا إل إذا جظلنا الزياد#أيكيث تناول الجنس إلى آخره. 

قوله: «فإن تلف الدرهم المعيّن) أو استحقّ احتمل البطلان في 
الجميع وفي المخالفي والتقسيط ».يريد أُنْهِ إذا تلف الدرهم الذي جرى 
عليه العقد بخصوصه وتعيّن, لأنه يتعيّن بالتعيين وكان ذلك قبل قبضه ولزم مسنه 
الزيادة بالنسبة إلى الباقي, أو ظهر مستحمّا سواء كان قبل القبض أو بعده؛ فهناك 
ثلائة احتمالات ذكرت في «التذكرة! والإيضاح' وحواشي الشسهيد" وجامع 
المقاصدء والمسالك* والروضة" والرياض'": ولا تفل عمًا قتدنا به العبارة من 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الربااج لاص 4اراء, 

(؟) إيضاح الفوائد: في أحكام الرباج ١‏ ص //21. 

() سمراشى الشهيد (الحاشية النجارية): في الريا ص 75 س ١4‏ (مخطوط في مكتبة مسركز 
الأبحاث والدراسات الاسلامية). 

(4) جامع المقاصد: في الربا ج 4 ص 570. 

(0) مسالك الافهام: في أحكام الربا ج ”اص 711-17١‏ 

(1) الروضة البهية: في الرباج ص 481. 

(/) زياض المسائل: في الرباج ماص .5١7‏ 


كتاب المتاجر / فيما اشتمل أحد العرضين على ربوئين --- لسلا 
القيود فإنّه لابدٌ منهاء لأنّهِ لو باعه مدا ودرهماً بمدّين وتلف الدرهم المعيّن قبل 
قبضه وكان المدّ المضاف إليه يساوي درهماً وكلّ من المدّين في الثمن يساوي 
درهماً أيضاً بقي مد في مقابلة المدّ الآخر وبطل البيع في المدّ الثاني. ولا تجري 
فيه الاحتمالات. فلنعد إليها فتقرل؛ 
الأول البطلان في الجميع, للزوم التفاوت في الجنس فَإِنّهِ لو باع مدا ودرهماً 
بمدّين ودرهمين مثلاً فإنٌ الدرهم إذا تلف وكان نصف المببع بأن تكون قيمة الم 
درهماً يبطل البيع في نصف الثمن, ؛ فيبقى النصف الآخر, وحيث كان مئرّلاً على 
الإباعة كان التعقق ش كل من لمعتسي فكرن قنك النشين بونصك ال زكسية 
فى مقابل المد؛ فتلزم الزيادة الموجية للتطلان. 
1 وبعبارة أخرى: أتقن وأحسبخ لما كا ميرلا على الإشاعة كان النصف في كل 
جنس من المبيع قد قوبل به نصةك التصنو وذلل مق الببح نصف مد ونصف درهم في 
مقابلة نصف الدرهمين وتصفب المدّين, ونصف كل منهما منفرداً وهو ريع المبيع في 
مقابلة ربع التمن أي ربع المدين وربع الدَرهَميْنء فإذا بطل أحد الجزئين معيّناً وهو 
الدرهم وبطل ما قوبل به كما مد يبقى ربع المدّين وربع الدرهمين مشاعاً فى مقابلة 
نصف مدٌ من الثمن على الإشاعة. فيلزم التفاوت مع الجنس الواحد. 
وقد يستدل 'على البطلان بِأَن سبب الصحّة هوالمجموخ من حيث هو مجموع: 
فإذا تلف الدرهم المعّن عدم المجموع الذي هو سبب الصحّة فعدمت الصحة. 
الاحتمال الثاني: البطلان في مخالف التالف والصممّة في مخالف الباقي, لأن 
كلا من الجنسين في المبيع قوبل به مخالفه من الثمن. وفى «الإيضاح" رجات 
المقاصد ؟ والمسالك ©» نسبته إلى نص الاأصحاب, وفي الأأخيرين أنه المرجّح له 


(1 و ؟) إيضاح الفوائد :في أحكام الرباج داص 1/8 
(؟) جامع المقاصد: في الرباج 4 ص 177 
(4) مسالك الأفهام: في أحكام الرباسج اص "3١‏ 


كبو 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
وفي «المسائك '» أيضاً أنه هو الموافق لقواعد الأصحاب. وفى «الروضة"» أنه 
الموافق لأصول المذهب والمصحّم لأصل البيع, إلا كان مقتضى المعاملة لزوء 
الربا من رأس 

وقد 0 نه يشكل الاستناد إلى هذا الوجه في الترجيحء لأنّ التقسيط 
تنا هو مقتضى المقابلة على الاشاعة وليس بيعا والبيع إِنّما وقع على المجموع 
بالمجموع ا فيه للزيادة وجود مخالفها وإن قل وقصر 
عنهماكما صرحا به. تدَإناتفرّق بين سلامةالعوضين وتلف بعضها فإِنا نكتفي بكون 
المصحّم فى الأوّل أمرأكلياكما ستعرفء فالبيع رأسأًله حكمٌ وللتقسيط حكمٌ آخر. 

م إِنَا لا نجد دليلاً على لزوم ككل إلى جنس ما خالفه. إذ النصّ مطلق 
كأكثر الفتاوى وبعضها صريخ في الصحّة/من) دون إشارة إلى التقيبد بالقصد إلى 
ذلك وأَنّه المنشأ في الصحّة, إن كا نإجتاعكما يظهر من الفخر والكركي والشهيد 
الثاني ؟ فذاك, نه إنَا لان لحن ذاختال مناضاً كما ستعرف *. 

ثم إن يجب أن يقد المخالف بما إذا اشتمل العوض الآخر على جنسين. إذ 
لواشتمل على جنسٍ واحد وجب أن يبطل في المجموع إن خالف جنس التالف, 
كما إذا تلف الدرهم من المبيع والثمن مد تمر ولا يبطل في شيء منه إن وافقه 
وليس كذلك قطعا وقد تي على ذلك فى «جامع المقاصد؟». / 

الاحتمال الثالث: التقسيط لا بالمعنى الذي ذكر بل بمعان أخر: 


77 مسالك الأفهام: في أحكام الربا بع *آص‎ )١( 

(؟)الروضة اليهية: في الرباج ل 

لائل هو العيد لاني في سالك الأنا :في أحكام الرباج 0 
اذ اساي الك عليه فى من 8ل 

(1) جامع المقاصد: في الرباج 4 ص 71؟. 


بكب 


كتاب المتاجر ل العوضين على ربويّين 


000 0 
تلح الزيادة» لأنها نما جياءت يسيب التتسط ليس :هيما وق حال ايع ل 
تكن زبادة. وهذا حكاه الشهيد ' عن السيّد عميدالدين. 

ونظر فيه المحقق الثاني ' بن تبعيض الصفقة لا يسخرج الباقي عن كونه 
فعا 2 ألريا يعم كل معاوضة. 

ال ا 

الثاني من معني التقسيط أن نولا ساد كد يجعل 
الجنسين مع لازيادة في الجن الوا 
0 3 
إمكان السبيل إليها متعيّن. 

وقد 0 الس 
)١(‏ لم نعثر على هذه الحكاية في كتب الشهيد: فراجع 
(؟) جامع المقاصد: في الرباج ع اف 1/1 


(؟) مسالك الأفهام: في أحكام الرباج رب ايرنة 
(4)أرياض المسائل؛: في الرباج .ص ننوسا 


اراب مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


النسبة إلا على تفدير وجود دليل على صرف كل جنس إلى ما خالفه. وهو واضح 
كما أشرنا اليه أنفا ؟. 

وفيه: أنّ ظاهرهم دعوى الإجماع عليه ثم إن للتقسيط الذي يصمح 
معه البيع وجوهاً كثيرة كأن نجعل تلث الدرهم في مقايلة ثلث درهم من 
الثمن وثلئيه في مقابلة مدّ وثلثين من الشمر الذي هو هو الثمن ونجعل ثلث 
المدّ من المببع في مقابلة ثلث مدّ من التمر المجعول ثمناً وثلثيه في مقابلة 
الباقي من الدرهمين وهو درهم وثلثان أو نجعل الربع أو سادونه أوما 
فوق النصف. ولا ترجيح لواحدٍ من الطرق سوى النقسيط لكل من الجنسين 
على كل من الجنسين المقابلية نظرا إليَاستواء النسبة, وهو من المرجّحات, 
لكن لنا كان فيه ذلك المحذور ‏ أعني /لزوام التفاوت في الجنس الواحد ‏ 
عدلنا عنه. فلزمنا إاماوتكاببرط ريق منها تحكّماً وتشهّياً أو إفضاء الحال 
إلى النزاع والجدال. 

وعساك تقول: كيف حكمت بصعّة البيع تنزيلاً على ريق لا يلزم به 
الربا؟ لأنا نجيب بأنّه مادام العوضان موجودين فلا تفاوت ولا 
تنازع وتنزيله على أي طريق كان يندفع به المحذور, لأنّه على كل تقدير 
الثمن للبائع ومجموع المبيع للمشتري بخلاف ما إذا تلف البعض. بل قد تقول: 
ِنّ الطريق المصمّح للبيع هو الأمر الكلي, لاا الا 
فالبيع بحاله, فإذا اضطررنا بالتلف إلى التشخيص والتعيين فلاب من معيّن 
وقد عرفت ؟ انتفاءه, فلا مناص لنا عن الاحتمال الثاني. وقد غنشك! أله ابعده 
إلى الأصحاب جماعة؛ وهو يؤذن بالاجماع عليه فيترجّح على غيره بذلك. 


(١و؟)‏ تقدمافى ص 9/5 
() تقدم فى ص 7-98 


كتاب المتاجر / فيما اشتمل أحد العو ضين على غير مقصود حفن 


ولو كان أحد العوضين مشتملاً على أجزاء غير مقصود صمٌ 
مطلقاً كبيع دار مموّهة بالذهب بالذهب. 


ولا ريب أن الاحتمال الأول أحوط حيث يكون لا ينافيه مد آخرء ولا يلزه 
حينئذٍ بطلان الببع من رأسء للفرق بين سلامة العوضين وتلف بعضها للاكتفاء 
بكون المصححح أمرأ كلا مع سلامتها وعدم الاكتفاء به في التقسيط كما ثيه على 
ذلك كلّه في «جامع المقاصد '». 


[فيما اشتمل أحد العؤاضينٌ»على غير مقصود] 

قوله: «ولو كان عد العوضين مشتملاً على أجزاء غير مقصود 
مدع م مطلقاً كبيع دار مخيو ظة بالزهب» كما صسر سج بذلك في «التذكرة؟ 
والتحرير" ونهاية الاحكاء ؛ والدرّوس © وفي «نهاية الاحكام١‏ » عليه إجماع 
علمائنا. والمراد بالإطلاق ما إذا كان معه زيادة تساوي الجنس أم لا. ولاكذلك لو 
اشترى عبداً له مال بجنسه وهو ربوي فإنّه يبطل إن ساواه النمن أو قصرء ولعلّه 
نه مقصود بالذات. وقد مضى " تحقيق ذلك في الفرع السادس من الفصل الثالث 
في العوضين. ويأتي* في أحكام العقود في الفرع الثامن. 


)١(‏ جامع المقاصد :في الرباج 4 ص 7٠06‏ لا/ا؟. 
(') تذكرة الفقهاء: في الرباج ٠س‏ 1425 

8 ا في الريا كن 
(غصوتا نهاية الاحكام: 50 ج ؟ص 014 
(0) الدروس الشرعية: في الربا ج لاص 4ة؟. 
(؟) تقدّم في ج 17 ص بارا .5٠١‏ 

ها سياتي في ص 018 إلى آخر الفرع. 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تمائلا جنساً على إشكال: 
وبحورز مع الاختلاف: 


[في بيع اللحم بالحيوان] 
قوله: «ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا» عدم جواز 
بيع اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه كلحم الغنم بالشاة مثلاً هو المشهور كما في 
«التذكرة' وغاية المرام' وإيضاح النافع والمسالك' والمفاتيع » وكذا 
«الكفاية ”» وقد حكى عليه اللإجماع في «الخلاف' والغنية '» وظاهر «المختلف 8 


200 تذكرة الفقهاء؛ في الربا ج ب3اص‎ )١( 
4 (؟) غاية المرام: في الرباج ؟ ص‎ 
مسالك الأفهام؛ في أحكام الزبائج لحن تكفا‎ )( 
11 مفاتيح الشرائع لش قاط كين لل شين غير زيوتنج لاض‎ )1( 
المذكور في الكفاية أَلقه يمهو نهل اثفاق الأضتجتاب عن التذكرة ة على عدم جواز التفاضل‎ )5( 
بين الشيء وأصله الذي منه بيع اللحم بالحيوان لدي يكون اللحم من نوعه وصنفه. ثم إن‎ 
صاحب الكفاية أفتى بعد أسطر من نقل الاتاق المتقدم بجواز ببع الشاة الحيّ بلحم الشاة‎ 
معفاضاد ثم قال؛ وفي المذبوح خلاف. انتهى. وهذا يفيد أن ] ما أفتى به لا خلاف فيه وقد‎ 
ترف من الشارح أن موضع فتوى الأصحاب بعدم الجواز هو بيع اللحم بالحيوان ن الحيّ‎ 
لا العم أو المذبوح. وكيف كان الأّمر فأنت تعرف من الكفاية أنه لا أثر فيه للشهرة المدعاة‎ 
في الشرحء يل ظاهر ما حكيناه ه من جواز البيع هو الشهرة على الجواز لا على عدم الجواز,‎ 
نعم جاء في الكفاية المطبوعة جديداً هنا فرع مكان هذا‎ 515 -١8 راجع الكفاية ص 98س‎ 
الفرح: وهو قو له: الثالث: المشهور عدم (جواز) بيع اللحم بحيوان من جنسه كلحم الشاة‎ 
إلا أ, نّ النسخة الصحيحة أَيّهما‎ .6 ٠ - ص‎ ١ يالشاة إلى آخر ما جاء في الكفاية الجديدة ج‎ 
يكون غير متعيّن ولابدٌ على المحقّق تعييئه لاحذف أخدهنا تغط الأغن هذا سانا الى‎ 
عدم إقامة قرينة صحيحة على صحّة النسخة المطبوعة.‎ 
.17 الخللاف في الببوخ ج ٠ص ا ل مسألة‎ )5( 
غنية النزوع: في الريا ص 0؟5؟.‎ )( 
.51 مشتلف الشيعة: في الرياج هص‎ )8( 


كتاب المتاجر / حكم بيع اللحم بالحبوان 


وغاية المراد'» بل هو صريح «المختلف» حيث قال فيه: إن خلاف ابسن 
إدريس محدث لا يعوّل عليه ولا يثلم في الإجماع. وقال في «غاية المراد»: 9 

قول ابئ إدريس شاذ: وقد تظهر دعوى اللإجماع 0 النبافع» 
وستسمع كلامه. وهو خيرة «المبسوظط؟ والوسيلة ' والشرائع ؛ والدروس؛ 

واللمعة١‏ وإيضاح النافع» وعليه ينرّل إطلاق «المقنعة 7 والنهاية* والمراسم*» 
والاسكافي ٠١‏ والقاضي ' ' حيث ققالوا: لايجوز بيع الغنم باللحم من دون تقبيد 
بماإذاكان من جنسه كما فهم ذلك أي تنزيل الاطلاق على التقييد -منهم أكثر 
تن" تأخّر عنهم؛ ونضّوا على أنه إذا اختلف | الجنس جاز, وقطع به جماعة؟١‏ 
بمعنى قالوا قطعاء سل في «الغنية ١4‏ والتنقيم ١‏ الإجماع عليه بل إجماع 


الم 


(١)غاية‏ المراد: في الربا جح اع 1757 كن أَا التعبر بشذودٍ ليس فيه وإِنْما هو في 
الدروس بعلن اج أص اقفخم 

(؟) الميسوط: : فيما يصح فيد الربا وما لا يضح جم ؟ ص .٠٠١‏ 

(©) الوسيلة: في بيأن الريا ص 4 من 

(4) شرائع الإسلام: في الرباج ؟ ص 27, 

(5) الدروس الشرعية: في الرباج اص 140. 

(1) اللمعة الدمشقية: في الربا ص 177. 

(/1) المقئعة: في , بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ص 0 

زكرا النهاية: في الربا وأحكامه وما , فيه وما لا بيصم ص 0 لا 

() المراسم: في بيع الواحد بالاثنين وأكثر ص 1/4. 

.47 نقل عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الربا س 0 ص‎ ) )١( 

() المهذب: : في مخيار العيب ج ١‏ ص 9/1. 

408 والفخر في الاريضاح: اج أص‎ ٠ 1741-1١57 ملهم الشهيد في غاية المراد: اج لاص‎ )١[( 
"٠١ والطباطبائي في الرياض: ج رص‎ 

)لم تعر على هذ لجنا سيا تصفّحنا فيما بأيدينا إلا على الشهيد الثاني في الروضة 
البهبة: في الرباج اص ا48. 

0 ) غلية النروح: رياس 4 

.45 التنقيح الرائع: في الرباج ؟" ص‎ )١5( 


41 مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


رالخلاف '» منطبق عليه فالأمر واضح. 

والحجّة على ذلك _بعد الاجماعات المؤيّدة بالشهرة -الخبر النبويّ ' وخبر 
غياث بن إيراهيم " عن جعفر بن محقد عن أبيد ل أن عليا ني كسره الحم 
بالحيوان. وقد وصفوه ؛ بأنّه موئّق. ولعلّهم نظروا إلى أنّ في طريقه محمّد بن يحيى 
الخرّاز في رواية «الكافي فليتأئل: والموثق عندنا حجّة ؛ سلّمنا لكنّه معتضد 
ومنجبر بمأ عرفت. والقرينة على إرادة الحرمة من لفظة الكراهية ظاهرة مما تقدم' 
التنبيه عليه من أنّها في الباب تستعمل في التحريم ومن دلالة المعتبرة" «أَنّهية 
لا يكره الحلال» كما في بعض و«إلا الحرام» كما في بعض أخر. 

وقد اقتضى هذا الخير امورا: 

الأول: المنع عن مطلقيالنعا وتاي ولا كذلك عبارات الأصحاب, انها في 
اليه خاصّة. ويمكن إرجال كل منهما إإى لخر جيل القن على لقال وي 
الببع دون الصلح ونجوهء أو يحملَالبع في العبارات على المثال لا الحصر. 

وفيه نظر يأتي و جه 

الثاني: :عدم الفرق بين المجانس وغيره وقد عرفت الحال في ذلك. 

الثالث: عسدم الفرق في الحيوان بين الح والمذكّى, ومحل النزاع في كلام 
الأعيفات الحوان الحئ كما جعله في ذلك المصثف في «تهاية الاحكاءة 


.115 الخلاف: في البيوع ج لاص 71-18 مسألة‎ )١( 

(5) المصّتّف لعيد الرزاق: فى بيع الح بالميت ح ١211١‏ ج رص 52 

() وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الرباح ١س‏ ؟١‏ ص .44١‏ 

لمعم افلامدقي يقتلت الخ : في الربا ج م خا ص 45, والطباطبائي في رياض المسائل: 
فى الرياج مص 51٠١‏ والبحراتى في الحدائق الناضرة: في في الرياج 19 ص 118. 

(0) الكافي: فى المعاوضة في الحيوان والثياب ح لاج ة ص .١1١‏ 

(1) تقدم ذكره في ص 497 - 11/177 

() وسائل الشيعة؛ ب ١09‏ من أبواب الرباح ١ج ١١‏ ص 447. 

(8) نهاية الااحكام: في الربا ع ؟ ص .00١‏ 


آم 


كتاب المتاجر / حكم بيع اللحم بالحيوان 


والتذكرة '» وولده في «الايضام ' » وغيرهما؟ . وهو الذي استظهره ه فى 
المسالك ث» . وفي «المختلف ”© نقل في حجّة ابن ن إدريس أن الحيوان ن الحي غير 
موزونه ثم قال: ولو قيل بالجواز فى الحيوان ن الحيّ دون الم بورح جمعا بين الأّدأة 

كوا ٠‏ فكأنه فهم منهم أن النزاع ة في الأعمٌ وأ نْ أبن إدريس نقض عليهم ببعض 
ما حكموا بالمنع منهء وليس كذلك. 

ولعلّه لذلاك توهّم صاحب «مجمع البرهان١‏ » وجعل النزاع في المذبوس, قال: 
لأنّه ليس بمتعيّن في الوزن, لعدم تحتّق ذلك عاد . واستظهر جواز بيعه جزافاً. 
وقال: : ينبغي عدم الخلاف في الجواز يالشاة حين حياتها متفاضلاً ونسيئةً, ٠‏ ثم إِنه 
0 بعبارات كأنّها غير متناسقة الأطراف# على أ ن الظاهر من كلام الأضصحات ا" 
الحيوان بعد الذبح لا بباع إلا بالوزق وأنه يمحل خلاف لأحدٍ منهم, ؛ ولعلهم 
أرادوا ما إذاكان مسلوخاً عنه جِلّده, فتأمّل. 

وقال في: «إيضاح النافم» .في الاستدلال على المنع في الحيّ أن ن القوء را 
ما بجري عليه الوزن عادة مجرى الموزون إن كأن فى الحال غير موزون. ولهذا 
لا.يجوز ببع الرطب بالتمر على النخل, انتهى. 

وحيث تحرّر أن مفروض المسألة ومحل النزاع إنّما هو في الحيّ فلا يصح أن 
يجعل البيع في العبارات منّلاً على التمثيل. ٠‏ بل الخبر يرجع إلى العبا رات ومعاقد 
الأجماعات, لأنّ مقتضى الأأصل وازوء الاقتصار في المخالف له عسلى القدر 
المتيقّن مئعه من الفتوى والنصٌ هو الاختصاص بصورة الببع. 


١181 ص‎ ٠١ نذكرة النقهاء ء: في البيع -الرياآج‎ )١١( 

(؟) إيضاح القوائد: في الرباج ١‏ ص 175. 

(؟) كرياض المسائل: ال اا اس :0 

(4) مسالك الأفهام: : في أحكام الرباج ص الوم 

(6) مختلف الشيعة: : في الرباج 6 ص 45 

1 مجمع القائدة والبرهان: في الريا وأحكامد ج ,مص 480. 


يم ...هسه هس سس سد فقتاح الكرامة / ج ١4‏ 


وأوّل من خالف من المتقدّمين ابن إدريس ' فقال: يجوز ذلك إذا كان اللحم 
مووونا اتقق الأمشس أو لا يدا بيد أو سلفاً أيضاً إن كان اللحم معجّلاً دون العكس. 
إذ لايجوز السلف فى اللحم ويجوز في الحيوان. ووافقه على ذلك المحقّق فى 
«النافع '» حيث قال: ويكره الحيوان باللحم ولو تمائلا. وتلميذه الآبي " والمصتّف 
فى «التذكرة؛ والتحرير* والإرشاد'» ومال إليه صاحب «التتقيح "» وصاحب 
«الكفاية* وقرّاه صاحب «المفاتيح *» لكن فى جملة منها عدم التقييد بالمجانس 
«كالاارشاد» وغيره. وعبارة «النافع» ذات وجهين. 

وقد سمعت ما في «المختلف» من التفصيل من الجواز في الحيّ دون المذبوح. 
وقد استجوده الشهيد فى «حواشي*إلكتاب * '» وقال به المحقق الثائى في «جامع 
المقاصد' أوتعليق الارشاد 0٠‏ وقوّاه الشهيكه الثاني في «المسالك؟' والروضة ضة'» 
وقد صرح بعص *' هؤلاء بالكراهية فين الحيّ؛ وحملوا مادل على الجواز من 


)١(‏ السرائر: : في الربا وأحكابة يها كي لالز 

(؟) المختصر النافع: ٠‏ في الريا ص 8؟1. 

() كشف الرموز: في في الريا وأعكامدج احص 211١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في الربا جم ٠١‏ ص 161. 

(0) تحرير الأحكام: في الرباج ؟ ص 1١01‏ 

(1) إرشاد الأذهان, في الربا ج ١‏ ص 79/4 

التنقيح الرائع: في الريا 7 /3 

ا في الرباج 

(4) مفاتيعم الشرائع: رتور ا 5 
! لم نعثر عليه في النسعغة الموجودة لدينا. 

)١١(‏ جامع المقاصد: في الرياج 5 ص 4/؟. 

نا لمان رسا السك ارك اناد ج 1) في الربا ص .41١‏ 
)١٠(‏ مسالك الأفهام: في أحكام الربا ج اص 75 ْ 
)١1(‏ الروضة البهية: في الربا ج اص 147. 

(0١)كالمحمّق‏ الثاني في جامع المقاصد: في الرباج 4 ص 5!؟. 


كتاب المتاجر / فى بيع الدجاجة فيها بيضة بدجاجة أو بيشة ةم 


وكذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دحاجة. 


أصل وعموم على ما إذا كان حيّا لفقد شرط الربا من التقدير بالكيل والوزن, وما 
دل على الربا على ما إذا كان مين وحكموا بالكراهية للشبهة الناشئة من إطلاق 
القول والرواية بالحرمة. ولم يرجّح شيء من القولين في «نهاية الإحكام١‏ 
والإيضاح ' وغاية المراد '». 

والشحم والألية والطحال والكبد والكلية والقلب والرئة كاللحم. وكذلك 
السنام بالإيل. 


[في بيع دجاجة فيها بِيضّة يد جاجة أو بيضة] 

قوله قدس سرّه: «وكذا يجوز بيع ذجاجة فيها بيضة ببيضة أو 
دجاجة » خاليةمن البيض أو فيهايبضّة»لوجودآلمقتضى السالم عن معارضة الريا. 
لانتغاء شرطه الذي هو الكيل أو:التكاة أوالؤيزن ولو ناير ينا الربا فى المعدود. .> 
الدجاجةغيرمقدّرة بالوزن والعدد, وكذ امافى يطنها ماداءكذ لك كالثمرة على الشجرة, 
ولأنه تابع غير مقصود. والمخالف الشافعي * حيث منع منه, لأ له قسطاً من الثمن. 

وبالحكم المذكور صرّح في «الشرائع * والتذكرة؟ والدروس"'”» وغيرها*. 

والحال في الدجاجة وبيضها كالحال في الشاة وليتهاء وستسمع الكلام فيها. 


)١(‏ نهاية الاإحكام: في الرباج ١‏ ص 5-5نث., 
(؟) إيضاح الفوائد: في الرباج ١‏ ص 40/8 4/غ. 
(؟) غابة المراد: في الربا ج "اعس 15؟17. 

() الميذب للشيرازي: في الرياج ١‏ ص 781 
م شرائع الاإسلام: في الربا ولاقرض ج > ص 47. 
(5) تذكرة الفقهاء: في الرباج ٠١‏ ص .١188‏ 

() الدروس الشرعية: في الريا ج “اص 138. 
(8) كما في جامع المقاصد: في الرباج 4 ص 4/؟. 


كم 


مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


وشاة في ضرعها لبن بمثلها أو بخالية أو بلبنٍ وإن كان من لين 


[في بيع شاة في ضرعها لبن بخالية منه] 
قوله: (وشاة في ضرعها لبن بمثلها أو بخالية أو بلبنٍ وإن كا 
لبن جنسها» عند علمائنا كما في «التذكرة'» لعين ما ذكرناه أنفً من أ ا 
غير مقدّرة بالكيل ولا اللبن الذي فى ضرعها. وإِنْما يكون مكيلا أو موزوئا بعد 
حلبه كالتمر على النخل, ولأنّه مادام في الضرع يكون تابعاً لأنّ المتصل بأصله لا 
اعتبار بد كما يجوز يع السسي يلين غير احتار الدهن فيهدا ودار الما 
بالذهب بدارٍ مثلها والّتي فيهاابئر ماء بَخالئَةٍ عنها . وحينئل فلا فرق أيضآ بين أن 
تكون الشاتين مذبوحتين ذوات.لين أو أليدهما خالية عنه أو حيّتين. 
دقال لعي" لوووك د في الوعاء والدراهم في الخزائة فيكون 

من الثمن ٠‏ فيكرئ كه بأ لب كلا لفيره بلبن. 

55 59 5 أن له حين اتصاله قسطأً من العمن كأساسات الحيطان: سلّمنا لكر 
البيع وقع على الجملة لا الأجزاء, ألا ترى أَنّه لايجوز بيعه منفردا. 
وقد صرح بالحكم في «الخلاف" والمبسوط ') وها اناك عنينا مقا 
تعرّض له فيه من دون خلافٍ أصلاً. 
وكذا بيع شاة عليها صوف بصوف وشاة ليس عليها صوف,. ونخلة عليها تمر 
باخرى خالية او ذات ثمر 


,.1854 تذكرة الننهاء: في الرباج لص‎ )١( 

(؟) امهب للشيرازي: في الرباج ع اص 585 والمجموع:ج ١١‏ ص /ا18, 
() الشلاف: : في البيوح ج لاص 77 سألة +١‏ 36 

(4) المبسوط: في ما يصح فيه رما لا يصح ج ع اص 415 

(5) كشرائع الإسلام: في الرياج ؟ ص /ا2. 


كتاب المتاجر / حكم بيع مكوك حنطة بالمشتمل على غيره عاددٌ ل كب سام 


ومكّوك حنطة بمثله وإن اشتمل أحدهما على عُقد التين أو رُوان أو 
تراب تجري العادة بمثله. 


[حكم بيع مكوك حنطة بالمشتمل على غيره عادة] 
قوله قدّس سرّه:9 ومكوك حنطة يمثله وإن اشتمل أحدهما على 
عقد التبن أو زُوان أو تراب تجرىي العادة بمئله 4 عند علمائنا كما في 
«التذكرة '» ومثله الدردي في الخل والدبس والثفل في البزرء ونحو ذلك كما لو 
كان في أحدهماشعير, نّ هذا ممتايتسامحبه في العادةفأشبهالماءفي الخل والخبز 
ع ا في .سل" ل 


البيع. ا لاقيمة لدفي العادة فيقايل به ما يبقر كبن امود الصافي دوو ار يادة. 
وقال فى«الميسوط» ديجو زبيع مم طتامتتدٌ من طعام وإن كان في أحدهما 
قصل وهو عقد التبن أو زوَآنَ 5017 سلأنه لا مانع يمنع منه. وكذلك إن ن كأن في 
أحدهما قليل تراب أو دقاق تبن وقال كوم :لآ يجوزء وهو الأحوط '؛ انتهى. ولم 
اجد من احتاط غيره بل جزم به في «الخلاف" 4 وحمله على ما إذا خالف المعتاد 
لا يناسبه الاحتياط -لأنّه حينئٍ لا.يصيمٌ ولا السياق. وللدا راد بالقوم الشافعي 
وأا به فإنّهم قالوا: لايجوز, بمثله ولا بالخالص, أَنّا الأول فللاختلاف. إذ قد 
يكون القصل وشبهه فى أحدهما أكث , وأمًا الخالص فلتفاضل الحنطتين. 
وألقصل كما قال عقد التبن, لأنّه المشهور المعروف عند أهل الشامات, فلا 
بلتفت إلى مالعلّه يتوهّم من عبارة «الصحاح *» حيث قال: إن في الطعام كالزوان, 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الرباج ٠١‏ ص ؟11. 

(؟)المبسوط: لوكا ضح دوا لخيما - ؟صس 35 

(؟) الخلاف:؛ ؛ في البيوع ج اص ثرة مسالة كر 

(4) الام في المأكول من صتفين شيب أحدهما بالآخر ج ٠ص‏ 3 
(0) الصحاح: ج 0 ص 6٠ ١‏ مادة رافصل ا. 


خم 


0 


ووهيه الزئئد ئد أو أقرضه إِيّأه 18 


وكأنّه مال إليه في «السرائر '» والمكّوك كتنّور مكيال يسع صاعاً ونصفاً أو نصف 
رطل أو ثلاث كيلجات. والكيلجة منّ وسبعة أثمان المرنّء والمننّ رطلان: والزوان 


[فيما يتشخلص به من الربا] 


قوله: «ولو أراد الأمعاوضة عللى) المتفاضلين المتّقين ا باع 
أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثم تَّاشترى به الأخرى. أو باع 
الممائل قدرا ووهبه لوانتا و"اقَرضسإِيا وتبارءا» كما نصّ على ذلك 
في «المبسوط ؟ والوسيلة " والنافع ؟ ونهاية الإحكام”» في الفرض الأوّلء وهو 
ما إذا باع أحدهما سلعته بجنس غيرها. ونصٌ في «الارشادة» على الفرع الثاني. 
وفي «اللمعة”» عليه وعلى الثالث. وعلى الجميع في «الشرائع* والتذكرةا 


.514 السرائر: في الربا وأحكامه ج ؟ ص‎ )١( 

(1) المبسوط: في ما يصح فيه وما لا يصح ج ؟ ص 51. 
(6) الوسيلة: في بيان الربا ص 101. 

(4) المختصر النافع: في الربا ص .١28‏ 

() نهاية الارحكام: في الرباج م لاص 07 0. 

(1) إرشاد الأذهان: في الرباج ١‏ ص 57/34 

(/) اللمعة الدمشقية الس 119/1 

(8) شرائع الاسلام: في الرياج ؟ ص 87. 

(5) نذكرة الفقهاء: في الرباج ٠١‏ ص ١١؟5-5١5,‏ 
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كتاب المتاجر / فيما يتخلّص به من الربا 


والتحرير' والدروس"' وتعليق الارشاد؟ والروضة ؛ والكفاية* والمفاتيع١‏ 
والرياض ”» وكذا «المسالك». 

ولم أجد من تأمّل أو توقّف سوى المولى الأردبيلي ' على ما لعلّه يتوهّم منه 
حيث قأل: وهو ظاهر لو حصل القصد في البيع والهبة. ويتبغي الاجستناب عن 
الحيل مهما أمكن, وإذا اضطرٌ يستعمل ما ينجيه عند الله سبحائه وتعالى ... إلى 
آخر باقال. 

وليعلم أنه لافرق بين أن يِتّخْذ ذلك عادة أم لاكما نصّ عليه في «المبسوط ٠١‏ 
والتذكرة' ' وتعليق الإرشاد' '» وهو ظاهر إطلاق الباقين» والمخالف في ذلك 
مالك ",كما أن ن الظاهر من إطاوقهم أبضارعكم الفرق أيضاً بين أن يشترط عليد 
البيع أو القرض أو الهبة أم لا. وقد.قال فى «المختلف ؟ '» أطلق الأصحاب جواز 
الببع بسرط أن يعمل المشكريي ليميا أو يقرضه أو غير ذتك. 


7٠١ تحرير الأحكام: في الرباج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الدررس الشرعية: في الرياج مه ث4 أ؟. 

(؟) حاشية إرشاد الأذها ن (حياة المحقّق الكركي وآثاره: ج 4) في الربا ص 2 
(غ) الروضة البهية: فى الربا ح اص 4415. 

()كفاية الأحكام: في الرباج ١ص .0١‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: في موارد التخلّص من الريا ج اص 17. 

(0) وياض المسائل :في الرباج ع عن “11 

() مسالك الأقهام: في أحكام الربا بج ع اص بفراة 

(1) مجمع القائدة والبرهان في الرباء وأحكامه ج بم ص أيمغ. 

(١٠)المبسوط:‏ ؛ في ما يصح فيه وما لا يصححم ج م ا'اصض 335, 

)١١(‏ تذكرة النتهاء ؛ في الرباج ١٠٠ص‏ ؟5. 

(؟1) حاشية إرشاد الأذهان (حياة المحقّق الكركي وآثاره: ج 4) في الربا ص 0 
)١(‏ المغني: ج ؟ ص 197. 

بس كي : في الشروط من المتاجر ج 0 ص ٠٠‏ 
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مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 
ولاريب أنّهباطلاقه يشمل مانحن فيو أن الهبةداخلة تحت قوله: أو غير ذلك. 
وقال أيضاً في «المختلف ١‏ 0 نهم نضّوا على جواز أن بيع تسيئاً ويتسترط 

الاقراض أو الاجارة أو السلف أو غير ذلك من الشروط السائغة. ومن المعلوم أن 

الهبة من ذلك إن كانت المعاملة في المتفق جنساً وباع المماثل قدراً ووهيه الن]تك. 

وفد نصّ على خصوص ذلك فى «التذكرة'» قال: سواء شرط في إقراضه وهبته 

لببعةنا تدلد لكف أ يك كر للشاقى موي عي هام وق الطادف فى أجنافةا 
وهو الذي نحن فيه -على الشافعي. وفي «المختلف"» جواز القرض بشرط الهبة 

والعارية فبالأولى أن يجوز فيما نحن فيه وإن لم يكن أولى ففى المساواة بلاع. 
لكنّ المحمّق في «الشرائع ابعل أن ذكر الفروع الثلاثة وزاد عليها قال: كل 

ذلك من غير شرط م كد 

الشهيدان في «اللمعة" والروضَة “باذ ءلم بشتر ط الهبة فى عقد البيع؛ وكذلك 
«الدروس » !: ن جعل القيذالمُذكوو في كلامه َإجعاً إلى الجملة الأخيرة كما هو 

الظاهر, قالوا *': لأنّ الشرط زيادة في العوض. 
وقد معدا ! أو بعر معتدين فين عن أن عجارتو :من أقرض رجلا 


.5٠٠ مختلف الشيعة: في الشروط من المتاجر ج 6 ص‎ )١( 

(1) تذكرة النتهاء: في الربا ج لقص 70#وء.18. 

() مختلف الشيعة: حرط ف الماجرج فحن اق 

(4) شرائع الاإسلام: في الربا ج م اص 7 

(6) الحدائق الناضرة: في أحكام الربااج و قاص 114. 

(1) رياض المسائل: :في الربا ج م رص 17 5, 

() اللمعة الدمشقية: في الربا ص .١77‏ 

(ا الروضة البهية: في الربا ج م ص 4141. 

(5) الدروس الشرعية: فى الرباج اص 7/50 

)٠١(‏ كما فني الروضة البهية: في الرباج م لاص 444 والرياض: في الرباج خرص 117 ؟. 
)1١(‏ ) المستدل هو العلامة في مختلف الشيعة؛ لسر الك ايل ان 


كتاب المتاجر / فيما يتخلّص به من الربا 11 


ورقا فلا يشترط إل مثلها, فإن جوزي بالأأجود د منها فليقبل» ولا يأخذ أحد منكم 
ركوبة دابّة أو عارية متاع من أجل قرض ورقه ١‏ . بناءً على أن البيع بشرط القرض 
والقرض بشرط البيع من واد واحد كما في «التشتقيح "» وهو الظاهر من كل من ق 
شرك بينهما في الأدلة. فقد استدلوأ بهذا الخبر للمنع من البيع بشرط القرض, بل هو 
ظاهر «المقنعة “» بل قد يقال *: إن الصادى !ك1 جعلهما من مسنخ واحد في 
صحيحة يعقوب بن شعيب! قال: : سألته عن الرجل يسلم في مبيع أ و تمر عشررين 
ديناراً ويقرض صاحب السلم عشرة دنائير أو عشرين ديناراً قال: لا يصلح إذا 
كان قرضا يج نقعاً. . فنفى صلاحية البيع بشرط القرض, لأنّه قرض ها د قد 
ذكر هذا الخبر في دليل المسألنين» وظكرفنكإلجال في الخبر. 

ونحن قد لا نقول: إن ن المسألئين من سنخ ابد كما صرّح به جماعة " وظهر 
من آخرين* وبعض ما نحن فيه وإ #تتكدتن المسألتين لكن من سنشهما. أنه 
لما باع الربوي بمثله مع انحأ لجسا :لفون كان الك وط ربا ؛لأنه زيادة في 
العوضء وما نحن فيه على تعميم المحقّق * أن يفرضه بشرط أن يقرضه ند 
يتبارءان؛ ونحن وإن كنا نختار جواز القرض بشرط البيع المشتمل على المحاباة 


(1) وسائل الشيعة؛ ؛ ب 15 من أبواب الدّين والقرض ح ١١ج‏ 1 ص .٠١‏ 

(1) التنقيح الرائع: في القرض ج ؟ ص 104. 

(؟) كمافي مجمعالفائد: والبرهان:في الديونج اص 11 وكش ف ألرموز: :في السلف ١ص‏ 54 5, 

(5) المقئعة: في المبايعة باشتراط الاسلاف ص 331١‏ 111. 

(0) لم نعثر على قائله حسبما تصّحنا فيما بأيدينا. فراجع. 

(5) وسائل الشيعة: ب ١14‏ من أبواب ب الدين والقرض ح وج ١١‏ ص ,٠١8‏ 

(0) مئهم المحتق الثاني فى جامع المقاصد: ١‏ في الدين ج اص ٠ ,3١‏ والشهيد الثاني في مسالك 
الأفهام: : في القرض ج "ص 421: والطباطبائي في رياض المسائل؛ ؛ في القرض ج اص 4/5. 

(8) منهم الطباطبائي في الرياض؛ : في القرض ج 8 ص /اغ والفاضل الآبي في كشف الرموز: 
في السلف ج ١ص‏ 014. 

(4) شرائع الإسلام: في الرباج 7ص 7؟, 


17 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 
لكدًا قد نقول بتحريم اشتراط العارية والهبة الغير المعوّضة في القرض وفيما نحن 
فيه لأَنها ليست معاملة محضة, إذ لا فرق بين قوله بشرط أن تعطيني أو تهبني, 
لآن البعن بكي وا 
م 

ولا يتوهّم أن تسميتها معاملة قد تقضي بدخولها تحت إطلاق عقدة إجماع 
«الغنيةه حيث قال فيها: يجوز أن يقرض غيره مالاً على أن يأخذه في بلد آخر 
أو على أن ع يعامله في بيع أو إجارة أو غيرهما بدليل إجماع الطائفة, انتهى ‏ . 

ووجه الاستد لال بصحيحة محميين قيس على الصحيح 20 نَ الراوي عنه 
بيات بوم تنوم » موصي نهى عن كل شرط 

ينان قاد ير لام في السأة ته يد يات 
بآنه بها رسن بالأخبار المستفيضةالدالّة صر يحاً على جواز القرض بشرط المعاملة 
بالمحاباة ‏ وقد عقد له في «ألوافي "» باباً سرد فيه شطراً صالحاً من الأخسبار - 
وبالاجماعات على اثش: شتراط الرهن والكفيل والبيع بون نضابات فعامل: ونان 
قولهطقُة: «فان جوزي بالأجود فليقبل» قرينة على أنّ المراد بقوله: «لا يشتر بشترط 
إلا مثلها» أنه لا يجوز أ أن يقرضه بشرط أن يرد الصحيح عن المكسر ولا الجير. 

عن الردي ولا" زبادة القدر كما فهمه الأكتر وتضئتته الأخبار الآخر. 00007 


.115 غنية النزوع: في القرض ص‎ )١( 
.186 ص‎ ١4 في القرض يجرٌ المنفعة ج‎ ٠ ” ب‎ 00 
منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في القرض ج "اص ؛, والأردبيلي في مجمع‎ 
,1١١ ا :في الديون جاص 11 والبحراني في الحدائق: : في القرض ج دلاصض‎ 


كتاب المتاجر / فيما يتخلّص به من الربا 


وجه الجمع؛ بل وجدت بعض الفضلاء ' يستدل بها على جواز البسيع بشسرط 
الإتراض وبتعجّب من الملامة في اممختلف كيف سكت عن الاسستدلال بها. 

ثم إن تعليق الحكم على الورق قد يشعر بجواز ذلك لا لأنّه مفهوم لقب. بل 
لمكان التعليق عليه وعدم حاجة إلى ذكره لو لم يرد النفى عمًّا عداه, لأنّه يمكن أن 
يقال: لو أقرض قرضاً وإنّما يلغى مفهوم اللقب حيث لا يتأنّى التعبير عن المراد 
إلا به كما في قولنا: زيد موجود, ولهذا كان معتبراً قطعاً في عبارات النقهاء وبد 
يثبتالوفاق والخلاف, فيكو ن الخبرعلى هذا متروك الظاهراً أيضأبالإجما المنقر 1 
في «الخلاف '» وظاهر «التذكرة '» على أنه لا فرق بين مال القرض ربوياًكان أو 
غير ربوي كالثوب في تحريم الزيادة مح الْقتط, فكان متروك الظاهر من وجهين. 

وأا صحيحة يعقوب بن شعيرق التي سمعتهاآنف؟ فيحتمل أن المشتري يعطى 
بصيغة السلم وصيغة القرض ثم يألغفتصيهاليتقتوطتا بالقرض بقدر ما يأخذ بالسلم. 
وحينئظٍ فلا إشكال في الخبرء وإنّكان) التراد أئه يبيع يشرط أن يقرضه وقلنا إ.” 
قولهطبة: «لايصلح» ظاهر في التحريم كان معارضاً بالاجماعات المسستفيضة 
والأخبار المتظافرة, وإن كان المراد أنّه يفرضه بشرط ابيع دون محاباة كان 
وار بالإجماع المعلوم وإن كان مع المحاباة كان معارضاً الإجماع العدول 
والأخبار المستفيضة الدالّة على صمّة ذلك البيع وبالأخبار الدالة على أدُ خير 
القرض ناه توما 

وقد احتمل في «الوافى'» حمله على التقية. وجزم به صاحب 
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)١‏ الظاهر هو البحراني في الحدائق: في الفرض ج عن “الي 
(؟) الخلاف؛ في البيوع ج لاص ١/1‏ مسالة 781, 

() تذكرة الفقهاء: في القرض ب ؟ ص ذ, 

(4) تقدمت في ص .4١‏ 

(8) الوافي: في الرباج ١6‏ ص 181ح .١14‏ 


غ5 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


«الحدائق '» وهو حسن بالنسبة إلى ما عدا المعنى الأوّل. والشيخ في 
«الاستبصار '» احتمل الكراهية, واستجوده بعضهم '. وعجز الخبر المذكور فيه 
كلام طويل ذكرناه فى الرسالة, ونذكره إن شاء الله تعالى في باب القرض بلطف الله 
تعالى وفضله وإسمسانه نه وبركة محم وآله يل ونستوفي الكلام في المسألتين بها 
لامز يد عليه. وقد طال بن الكلام لأ كان قد اقتضاء المقاء. 1 

وقد تلخّص فيما نحن فيه أنه يجوز أن يبيعه بالجنس المماثل قدراً بشرط أن 
بعد كدلك وآ بهبه بشرط أن اد ا يقرضه بشرط أن يقر ضه وال و1 أن 
يقرضه بشرط أن بهبه الزائد كما في , بعض الصوّرء وهل يجوز أن يقرضه بشرط أن 
يقر ضه وبهيه الزائد؟ احتمالات, 

هذا وقالوا * فى المقامجاؤلا يقدح “ف يكذلك كلّه كون هذه العقود أي الاتهاب 
والاقتراض والابراء ‏ غير أمقفودة بالخل تامع أن المقود أي الصيغ ‏ تابعة 
للقصود. لأنّ قصد التبكلقن.مى الريا الذي لا بيثم إلا بالقصد إلى بيع صحيح او 
قرض أو غيرهما كافي فى القصد إليهاء أن ذلك غاية مترئّبة على صحّة المقد 
مقصودة فيكفى جعلها غاية. إذ لا يعتبر قصد جميع ألغايات المترئّبة على العقد. 
فإنٌ من أراد شراء دار ليؤجرها ويكنسب بها فإنّ ذلك كان في الصحّة وإن كان 
٠‏ لشراء الدار غايات أخر أقوى من هذه وأظهر, وقد ورد فى النصوص ما يدل على 
جواز الحيلة على نحو ذلك: منها قوله كلا في المسألة الماضية: نعم الشيء الفرار 
مسن الحرام إلى الحلال * ومنها الصحيح: سألته عن رجل يريد أن أعينه المال أو 


1 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: في الرباج‎ )١( 
.1!1 كالطباطباني في الرياض: في القرض ج ص‎ )*( 
0 في الرباج ع‎ 0 


كتاب المتاجر / فيمن لم يكن بينهم الربا 0 


ولا ربا بين الوالد وولده, فلكلٌ منهما أخذ النضل: 


يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منّي مالا أزيده على مالى الذي عليه أيستقيم 
أن 5 عالا وابعة لوْلِوْة تسوى مث فرغب ألف درهم فأقول له:.ابييك هذه 
اللؤلؤة بآلف درهم على أن أَوْخّرك بتمنها وبمالى عليك كذا وكذا شهراً؟ قال: ل 
بأس ,١‏ ومثله الموثق ؟. ونمام الكلام في باب القرض. 


[فيمن لم يكن بينهم الربا] 
قوله: ولا ربا بين الوالد وولده» إجماعاً كما في «الانتصار؟ 
والغنية؛ والتنقيح* وإيضياغ النئافيع» وظاهر «السرائر' وكشف 
الجو وب 5 والمختلفب* والمفاتييح» وهذه الاجماعات 
بإطلاقاتها كجملة من العبارات كُعَبَارة #المقنع ' '» وغيرها'' تعطى أن" 
لكل منهما أخذ الفضل كما َهوَ كيم والسزائو'':والشرائع ١١‏ والتذكرة؟١‏ 


(أو؟) تهذيب الأحكام:ح 176 و0١‏ ج لاص 29. 
(؟) الانتصار: في الربا ص غ]مبالة ؟5 ؟. 

(4) غنية النزوع: في الربا ص 75؟. 

(0) التنقيح الرائع: في الرباج ؟ ص 15. 

(1) السرائر: في الريا وأحكامه بج اص 7617 07؟. 
() كشف الرموز: في الرياج ١‏ ص 4195 

(8) مختلف الشيعة: في الرباج هة ص 7/9 

() مفاتيح الشرائع: في موارد نفي الربا بين المتعاملين ج اص 3 
٠١(‏ )المقنع: في الربا ص 00 

)١١(‏ كالوسيلة: في الربا ص 54؟. 

(؟١)‏ السرائر: في الريا وأحكامه بج اص 167. 
)١17(‏ شرائع الأسلام: في الرباج اص 115. 

507 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: في أحكام الرباج‎ )١8( 


4 مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


والتحرير' والدروس" وغاية المرام” وإيضاح النافع والمسالك* 
والروضة» وغيرها'. 

وفي «المقاتيع'والرياض* أَنّه لاخلاف فيه إلا من الإسكافي حيث خصٌ 
نغ فز كطبار لد دون الزالذ .و يتسوط أن كأ ركو نللوالد ورت ولا عل #زني: وهر 
شاد كماقاله جماعة *. وزاد في «الحدائق ٠١‏ هأ نه لايزال غالباً موافقا للعامئقء انتهى. 

وعلم الهدى وإن كان في «الموصليات ١‏ قال بتبوت الربا بينهما وتأوّل 
أخبار الباب وندّلها على نحو قوله جل شأنه: 9لا رفث ولا فسوق إِلا أنّه قال 
5 «الانتصار :)١'‏ م ليما تأمّلت ذلك رجعت عن هذا المذهب, لأني وجدت 
أصحابنا مجمعين على نفي الرياابيق:موهرذكرناه وغير مختلفين فيه في وقتٍ من 
الأوقات ... إلى آخر ما قال وهو مؤذ ن/بأن قوله بالثبوت في «الموصليات» وقع 
غفلةٌ وذهولاً عن ملاحظة الآَحَمَآمْ:“ فلت اتكشف له عَدَلْ عنه, فكان في حكم 
العدم: فلا يصلح لأن يبه علي كغزري الججشاع ويعدٌ خلافاً كما صنع كاشف 


7١١ تحرير الأحكاء: في أحكام الرباج ' ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في الرباج اص 155. 

() غاية المرام: في الرباج ؟ ص 81 

(54) مسالك الافهام: في الربا ج لاص 117 

(0) الروضة البهية: : في الرباج اس 5 

(1) كالمهدٌب: في يا رات العيب بج ١‏ ص 001 . وكفاية الأحكاء: : في الرباج ١‏ ص .6١١‏ 

(/) مفاتيح الشرائع: : في موارد التخلص من الربا ج ع عل 117 

كنا رياضى المائل: فى الربا جع ماص .٠١ ١‏ 

61 سه الكاساي فر السجامة لاص 117 ؛ والطباطائي في الرياض: ج 8 ص ١١‏ 
وظاهر الشهيد الأول في الدروس: ج ”اص 114. 

.11١ ص‎ ١5 الحدائق الناضرة: فى الربا ج‎ )٠١( 

.181 ص‎ ١ رسائل الشريف المرتضى: ج‎ )١١( 

(؟١)‏ الانتصار: في ألربا ص 45١‏ مسألة 01؟. 


كتاب المتاجر / فيمن لم يكن بينهم الريا لاه 


الرموز١‏ ا 1 إذ الفرق داضع بين القول الذي ينطع 
د راض جنا لكات زعوي لساب كل الجاع مون 
المروي في «الكاي ؛ والفقيد" » وخبر زرارة ومحمّد بن مسلم المروي أيشاً في 
«الكافي١‏ والتهذيب "© ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين أله 57 مضافاً إلى 
«الفقه المنسوب إلى مولانا الرضاءكةٍ . 
ومن هنا يعلم حال ما قاله في «الكفاية '» تبعاً «لمجمع البرهان» من أن مستئد 
المشهور رواية زرارة ومحمّد مؤّدة'برواي ميرو بن جميع؛ وشيء منهما لم يبلغ 
عد السك فإن نبت إجماع كان هو المّع, إلا فالصواب العمل بالكتاب, انتهى. 
مَإنّه لافرق في الولديين الذكر والانىكمافي» التذكرة ' 'وجامع المقاصد' '». 
وفى ولد الولد بالنسبة إل اليد تراد كمافى 7المستالك ١١‏ والكفاية ''». وفى 


(١)كشف‏ الرموز: في الرباج ١‏ ص 58غ. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في الرباج م ص 485. 
(؟) كفاية الأحكام: في الرباج ١‏ ص" 06 

(؛) الكافي:ج 6ه ص 14ح .١‏ 

(6) من من لايحضره الفقيه: ج “اص 51/7 س 10١١‏ 
(1) الكافي:ج وص 14097 ح * 

()) تهذيب الأحكام: ج لاص لااح 0لا 

(خما فقه الرضاءية: في الربا ص 88؟, 

57 ١ ص‎ ١ كفاية الأحكام: : في الرباج‎ )4١ 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام الرباج ٠١‏ ص 054؟. 
)١١(‏ جامع المقاصد: ل را 
(؟1) مسالك الأقهام: في الرباج #اص /810 

,0١7 ص‎ ١ كفاية الأحكام: :في الرباج‎ )١5( 


م534 


ول بين الشكّد ومملوكه المختص. 


«الدروس "© لا يثبت بينهما ريا وفي «التذكرة؟ والتتقيع" وجامع المقاصد” 
وتعليق الإرشاد” وإيضاح النافع والميسية والروضة'» اختيار ثبوثه يبنهما. 

ويثبت مع الولد للرضاع كما في «الميسية والروضة" والمسالك*» على 
إشكال فى الأخير. 

وفي «التتقيع؟ وإيضاح النافع والسيسية والروضة١١‏ والكفاية١'»‏ 
لايتعدى الحكم إلى الام 

قوله: ولا بينالسيّد ومفتلؤكه » إجماعاكما فى «الانتصار"! والغنية؟١‏ 
وإيضاح النافع والتنقيح 4 «أوظاهر «المَفاتئيع *». وفي وكفققة الرسوز"!ء آنه 
لاخلاف فيه. وفي والح وسجوزيتيود التعيخ : في النهاية «لا زا مين العيد 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


)١(‏ الدروس الشرعية: في الرباج 7 طل955: 

(؟) تذكرة القهاء: ا راج 6س 504 
انا لمش ارا :في الربا ج ؟ ص 10. 

(؛) جامع المقاصد: في الرباج 4 ص .58١‏ 

(4) حاشية الارشاد (حياة المسدق الكركي وآثاره بج خاص 117. 
0 الروضة البهية: : في الربا ج اص 815. 

(8) مسالك الأفهام: في الرباج اص /17. 

(4) التنقيح الرائع: في الرباج ١‏ ص 10. 

.4595 الروضة البهية: في الرباج اص‎ )٠١( 
28١07 اص‎ 0 

(؟١)الانتصار:‏ ص 7 14 مسألة “507. 

(1) غنية النزوع؛ في الربا ص ١؟؟.‏ 

11 مفاتيح الشرائع: في موارد نفي الرباج ص‎ )١8( 
.]44 ص‎ ١ كشف الرموت: في ألربا ج‎ )13( 

)١1/(‏ السرائر: في الريا وأحكامه ج 7 ص 81؟. 


كتاب المتاجر / فيمن لم يكن بينهم الربا 44 
دده لذن سال الهذ لسيّده» لا فائدة فيه ولا لنا حاجة إلى هذا التعليل وأيّ مال 
للعبد. إنْما الريأ ب بين أثنين مالكين: انتهى. 

كلك قلت: الأولى بمن يقول بعدم ملكه ترك ذكره في المقام كالشهيد في «اللمعة '» 
لكن لما وردت النصوص به وفيها الصحيح كصحيح ' عليٌ بن جعفر بطريق 
«ألفقيه» تعاض الأصحاب له. 

وظاهر المحقق الأردبيلي ' المناقشة فيه أيضاً على تقدير القول بملكه. قال: 
لأنّ الرواية غير صحيحة؛ ولا يعرف غيرها إلا أن يدّعى الإجماع فيقتصر على 
موضعه وهو القن الخالص . لا المكاتب طلقا ولا المشترك كما تشعر به الروابة 
المتقدمة, انتهى. 

قلت: ؛ التي أشا ر إليها رواية تدب مسلء ؟ وهى طويلة. وظاهره 
أنْدلم يطلع على غيرها. لأتس رحو أو وليه على بك جعفر صحيحة وموردها 
المملوك وسيدهء وعدم ظهور الوجه من النص كيدل على العدم, وا! 
التسليم لما ثبت عنهم مي وأفتى به سدئتهم سواء ظهر لنا فيه الوجه أ لا 

وأكثر الأصحاب قالوا بأئّه لابدٌ من اختصاص الملك بالسيد, فلو كان 
بترا تيت الربا بينه وبينه كما تشعر به الرواية التي أثسار إليهاء أن ما يبده 
لسيّده. وممئن صرّح بذلك المصنّف في «الكتاب والتذكرة* والتحرير' ونهاية 


.171 اللمعة الدمشقية مشقية: في الربا ص‎ )١( 

ال ل ل 

() مجمع الفائدة والبرهان: في الرباج ,ص 484. 

(4) وسائل الشيعة: ب لامن أواب الا ع "اج ائخص .45١‏ 
)8١‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام الربااج لاص 5١5‏ 

(1) تحرير الأحمكام: في الرياج ؟ ص 7١7‏ مسألة ٠١7‏ 


٠ 


مفتام الكرامة / ج ١4‏ 


الاحكام '» والشهيد في «الدروس"'» والمقداد في «التنقيح '» والمحقّق الثاني ! 
في «حاشيته» والمولى القطيفي في «إيضاح النافع» وهو الذي حكاه في 
«المختلف ث”» عن أبي عليّ وقال: أطلق باقي أصحابنا ومقصودهم إِذا لم 0 
مشتركاً انتهى. وممنا أطلق فيه «السقنع' والنهاية" والوسيلة* والشرائع' 
والنافع ' »١‏ وغيرها ''. 

والمدبّر وأمٌ الولد في حكم القنّ. وهل يفرّق بين المكاتب بقسميه والقَن؟ 
ظاهر النصّ الاطلاق إلا أن ينرّل على الغالب, ولأن مال المكاتب مملوك له 
ولذلك اختار المصّف في «نهاية الاحكام ١"‏ والتحرير؟'» أنه كالحي. وهو ظاهر 
«المسالك 5 '» مع احتمالدافيه العدم. وق#ريكق ١‏ بين المشروط والمطلق؛ وقد 


تنؤّل أخبار الباب عليهماءوَحَيَنئ يط الوأجه في الأخبار ويندفع الإشكال عمسن 


(1 و17) نهاية الاحكام: في الرباح لاسن -03ا0. 

(؟) الدروس الشرعية: في الرباج "اص 554. 

() التنقيم الرائع: في الريا ج ؟ ص 185. 

(4) حاشية الارشاد (حياة المحمّق الكركي وأثاره:ج 4) ص ؟١1.‏ 

(5) مختلف الشيعة: في الربا ج 6 ص 1 

(1) المقنع: في الربا ص 54 

(/) النهاية: فى الربا ص 1/ا؟, 

(8) الوسيلة: في اثريا ص 04؟. 

(1) شرائع الاسلام: في الرباج 7 ص 11. 

.١15/8 المختصر النافع؛ في الريا ص‎ )٠١( 

(١١)كالجامع‏ للشرائع؛ في الربا ص 01؟. 

(1) تحرير الاحكام: في احكاء الكتابة ج كس 1, 

77/8 مسالك الأفهام: في أحكام الرباج لاص‎ )١4( 

(10) لم نعثر فيما بأيدينا من الكتب على هذا التفريق بين المكاتب المطلق والمشروط ولا على 
من تُزل أخبار الباب عليهماء فراجع وتفخص. 


كتاب المتاجر / فيمن لم يكن بينهم الربا 7 


ولا بين الزوج وزوجتاه. 
لاس ا ا 
ابن إدريس وا لأودزيلئ: وهو قويٌّ موافق للاعتبار, لأنّ المكاتب كالولد والزوجة 
بل قد يدّعى ' أن إطلاق الأخبار منرّل عليه لأ القيد والمشترك خارجان قطماً. 
لكر" القول بملكية العبد مخالف للإجماعات والأخبار. وقد عرفت الوجه فى 
الثاني فليتأمّل. ْ 
قوله: «ولابين الزوج وزوجته» إجماعاً كما في «الانتصار؟ والغنية؟ 
والتنقيح ؟ وإيضاح النافع» وظاهر «السرائر* وكشف الرموز؟ والمختاف “ 
والمفاتيح "». 
دل عليه خبر زرارة ومحمّد المروى في |«الكافى والتهذيب» كما عرفت1 
ومرسل «الفقيه» وقد جبرهما وعضدهما عََمْل الطائفة, فلا معنى لتأمّل الأردييلى 
والخراساني. | 
والمشهوركمافي «الكفاية ' '» أنه لافر قبين الدائمة والمتميّع بها. وفي «الرياض ١١‏ 


)١(‏ لم نعثر فيما بأيدينا من الكتب على هذا المدّعى فراجع وتفحّص. 
(؟) الاتتصار: فى الربا ص 24١‏ مسالة ,١87‏ 

() غنية النزوع: في الريا ص 15؟. 

(؟) التنقيح الرائع: في الربا ج مس غ3 

)5 السرائر: في الربا وأحكامه ج ؟ضص 0١‏ ؟, 

(1) كشف الرموز: في الرياج ١‏ ص 494. 

() مختلف الشيعة: في الرياج 6 ص 1 

(ا مفاتيح الشرائع: في موأرد نفي الربا ب #اعس 17 
(3) تقدم في ص 15. 

.0507 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في الرياج‎ )٠١( 

)١١(‏ رياض المسائل: في الربا سج فرص الا “ل 


١ 


لكين الفسله واغل العرت: 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


والحدائق أ» أنه مذهب الأكثر. قلت: وبه صدّم في «الدروس؟ واللمعة' 
وجامع المقاصدء وتعليق الإرشاد* والميسية والروضة! والمسالك”* لإطلاق 
النصل والفتوى. 

وفيه: أنّا قد نمنع صدق اسم الزوجة عليها حقيقةٌ بل هي مستأجرة. 
سدّمنا لكر المتبادر الشائع الدائمة فينرل الاطلاق عليه. ويؤيّده أن 
في بعض الروايات الصحيحة* تسّط الزوج على ما لها ببحيث لا يجوز لها 
العتق إل باذنه. ويشهد له أنّ التفؤتقيى في مال الرجل إِنْما ثبت في حق الدائمة 
فإنٌّ لهاأن تأخذ موامال الرجيل)المأدوم. وتذلك اختار المصنف في 
«التذكرة؟ وإيضاح التحاقعومجمع البرهان' '» ثيوته مع المتمتّع بها. 
وتردّد المقداد '' وااصميصيم 23م 

قوله: 9ولا بين المسلم وأهل الحرب» إجماعاً كما في 


.51١ الحدائق الناضرة: في الربا ج 15 ص‎ )١( 

559 الدروس الشرعية: في الرباج “اص‎ )1١( 

.197 اللمعة الدمشقيّة: فى الريا ص‎ "١ 

(4) جامع المقاصد: في الرباج غ ص .18١‏ 

(0) حاشية الارشاد (حياة المحقّق الكركي وآثاره: ج 4) ص .4١7١‏ 
(5) الروضة البهية؛ في الرباج "اص 455. 

(/) مسالك الأفهاء: في اثريا ج اص 532317 

(4) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب العتق ح جاص 00 
(5) تذكرة الفقهاء: في أحكام الربا ج ٠١‏ ص 504. 

.15١ مجمع الفائدة والبرهان: في الرباج م ص‎ )٠١( 

.416 التنقيح الرائع: في الرباج ص‎ )1١( 

(؟١)غاية‏ المرام: في الرباج ؟ ص ال 


كتاب المتاجر / فيمن لم يككن بينهم الريا ١‏ 


فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب. والإسلام دون العكس؛ 


«الغنية ' والتنقيع ' وإيضاح النافع» وظاهر «كشف الرموز؟ والمفاتيع » وستسمع 
إجماعات «الخلاف والسرائر والتحرير» وكذا ما في «التذكرة ونهاية الاحكام 
والكفاية» من ظهور دعوى الإجماع فيها أيضاً. وعلم الهدى* ادّعى الإجماع 
على عدم الربا بين المسلم والذمي. فبينه وبين الحربي أولى بعدم الثبوت. وفسي 
الخبر المروي في «الكافي '» قال؛ قال رسول يوي ليس بيننا ويين أهل حربنا ربا 
لأخذ منهم ألف درهم بدرهم تأخذ منهم ولا نعطيهم. ونحوه ما رواه في «الفقيه ”2 
مرسلاً؛ والضعف غير ضارٌ في المقاء* 


ولا فرق في الحربي بين الجعاهد وغيره ولا بين كونه في دار الحرب أو 
الإسلام كما ذكره المصتفب يفي «التذكرةم والشهيد الثاني في «الروضة؛ 
والمسالك * '» وصرّح لاحي دي «الكتاب» وظاهر «الخلاف ' '” اللإجماع عليه. 
قوله قدّس سرّه: 9فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب والإسلام 


)١١‏ غنية النزوع: في الربا ص 1؟5. 

(؟) التنقيح الرائع: في الرباج ؟' ص 3 

(؟) كشف الرموز: في الرياج ١‏ ص 1514. 

() مفاتيح الشرائع: في موارد نفي الرباج ؟ ص 1 
(8) الاتتصار: فى الربا ص 457 مسالة ”8 *. 

(1) الكافي: في المتاجر ح "اج هص 140. 

(/) من لا يحضره الفقيه؛ في المتاجر ج ص 117 ح 000 
(خما تذكرة الفقهاء: في أحكام الربا ج لقص نه ؟. 
()الروضة البهية: في الرباج اص 89؛. 

778 مسالك الأفهام: في الربا ج اص‎ )٠١( 

8 الخلاف: في الرباج #اص «لامسالة‎ ١ 


+ 


مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


دون العكس» قد حكى الاجماع عليه في «الخلاف١‏ والسرائر '» في آخر 
كلامه و«التحخرير "» وظاهر «نهاية الاحكام ؟والتذكرة* والكفاية "اع أنه ليبا 
بين المسلم والحربى إذا أخذ المسلم الفضل. وفي الكتب الستة المذكورة 
و«الشرائ " والمختلف* والارشاد؟ والدروس ٠١‏ وغاية السراد'! والتتقيع"١‏ 
وإيضاح النافع وغاية المرام؟' وتعليق الارشادء' والميسية والروضة* )أن الحربي 
إذا أُخْدْ الفضل ثبت الربا وتخرى بعر الزن 5 عيع افر كداشنت والدرافين 
القواعد من الاقتصار في يكال الس على المتيتن: 

والبخالق هريها ابد البداج ١‏ ' حيث قال بعد أن نفى الربا بين الأربيعة 
المذكورة: يحوز أن يأخذ كل واحدمئن ذكرنا من صاحبه الدرهم بالدرهمين 
والدينار بدينارين: وهو ظاه*ةإطلاق التتييع في «النهاية"أ» وأبن حمزة فى 


35 الخلاف: قي الرباج #ص + /امشال‎ )١( 

() السرائر: في الربا وأحكايج 1ص 1815. 

() لحرير الأحكام: اج ١‏ ما م1 سو 

(؟) نهاية الاحكام: في الريا ج ؟ ص 001. 

(ة) تذكرة الفقهاء: في أحكاء الرباج فلا10 

(5) كفاية الأحكام: في الربا ج أصص .0١7‏ 

(/او1) لم يذكر في الشرائع والاإرشاد التفصيل المنسرب إليهما وإنّما الذي فيهما هو نقي اثريا 
بي نالمسلم والحربي؛ ؛ فراجع شرائعالإسلام:ج "ص 41 وإرشادالأذهان: في الربا ج 13ص 50/4 

(8) مختلف الشيعة: في الرباج 0 ص ؟/ 

(١٠)الدروس‏ الشرعية: في الرباج '' ص 84], 

(١١)غاية‏ المراد: في الربا ج ؟ ص 6؟١-1؟١.‏ 

.18 التنقيح الرائع: في الرباج ؟ ص‎ )١( 

(11) غاية المرام: في الربا ج ١‏ ص 1 

111 حاضية ار قاد حا لحان كرك الا ج 4) ص 577. 

11 الروضة البهية : في ألربا ج سٍّ لص‎ )١0( 

(1) المهذب: ة في الربا جح ١‏ ص ؟50/5. 

(/ا١)‏ دعوى لابرد الشيخ في النهايةرابن حمزة هن الوسيلةوالمحقق في النافم! > 


كتاب المتاجر / فيمن لم يكن بينهم الربا 0 


«الوسيلة '» والمحمّق في «النافع '» وهو ضعيف جد 


الساشين كنا فى «تعليق الارشاد '» ومشهور كما فى «المسالك ؟ والحدائق ؟» 


وأشهر كما في «الشرائع' والروضة* والكفاية*» وروايته أشهر كما في «التاقع *» 
وعليه المتأخَرون كاقّة كما في «الرياض "'» وأشهر وأظهر بين الأصحاب كما في 
«كشف الرموز' 4 وعليه اللأصحاب ماعدا المفيد والسيّد كما في «المفاتيح"'» 
وعليه الشيخ وأتباعه كما في «كشف الإموز ”6 أيضاً وهو ظاهر أبي علي على مما 


ج في جواز أخذ الربا من الطرفين في الستلموالحنيق-سشكلة لاسيّما كلام النهاية إن عثّل 
عدم الربا يبنهما بأنّ الحربتين في للمتسلمين وإِنّما لا يتمكّن منهم. انتهى. وهذا التعليل 
كالصريح في أنّ المراد إنّما هوائفي لزب من كالسالا الحربي. فراجع الشهابة: 
عس 97 والوسيلة: ص 4 , والمختصر التاقع: ص 8؟1. 

(-5) راجع به ص ,٠١5‏ 

(؟]) حاشية الإرشاد (حياة المحقق الكركي وآثاره:ج 9) في الربا ص .2١4‏ 

(5) مسالك الأقهام: في الربا جج اص 7728 

(6) الحدائق الناضرة: في الرباج ١8‏ ص 514. 

(1) شرائع الإسلام: في الرباج ؟ ص 45. 

() الروضة البهية؛ في الرباج “اص 459. 

(4) كفاية الأحكام: في الرباج ١ص‏ ؟650. 

() المختصر النافع: في الربا ص 8؟1١.‏ 

| رياض المسائل: في الرباج /. ص يو‎ )٠١( 

)١١(‏ الموجود في كشف الرموز نسبة الأشهرية والأظهرية إلى الروايات لا إلى الأصحاب, 
فراجع كشف الرموز؛ ج مب 3غ 

37 مفاتيح الشرائع: في موارد نفي الرباج "اص‎ )١١( 

)١١(‏ كشف الرموز: في الرباج ١‏ ص 586غ. 


1 مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


حكي معن ووالفننية؟ والوسيلة'» شحنيت له يذكراه و«التافع؟ والمهزّب 
البارع “» وخيرة القاضي على ما حكيا عنه ودالنهاية” والسرائر* والشرائع' 
وكشف الرموز ١١‏ والتذكرة'' والإرثساد؟١‏ ونهاية الاحكام"' والمختلف؟١‏ 


- 


المرأة؟ةا والمقتصر ' ' والتتقيع ١؟‏ وغاية المرام؟؟ وجامع المقاصد"" وتعليق 


والايضا- ؟١‏ وشرح الارشاد١‏ أ» لولد النغي كن ين واللمعة"١‏ وغاية 


(1) تقل عنه العلامة في المختلف: في الربا ج ة ص ١‏ 
(؟) غنية النزوع: في الربا ص 37؟؟. 

(؟) الوسيلة: في الريا ص 84؟, 

(4) المختصر النافع: في الربا ص ؛7؟١.‏ 

( و1) المهذب البارع: في الربًا ج ؟ ص 454. 

(/) النهاية: فى الربا ص 1ا؟. 

() السرائر: في الربا جص 81!. 

(5) شرائع الإسلام: في اوباج ص1" 
(١٠)كشف‏ الرموز: في الرباج ١‏ ص 411. 

5١1 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء؛ في أحكام الريا ج‎ )١١( 
الاذهان: في الرباج اص فنا‎ داشرإ)١7(‎ 

(1) نهاية الاحكام: في الربا ج ' ص 6061. 

/١ مختلف الشيعة: في الرباج ة ص‎ )١4( 

)١8(‏ إيضاح الفوائد: في الرباج اص الا 

.)١1414 (من كتب مكتبة المرعشي برقم‎ ١١ س١ شريم الاررشاد الئيلي: المتاجر ص‎ )١3( 
.515 الدروس الشرعية: في الربا ج “عن‎ )١0/( 
.١1١؟1١ اللمعة الدمشقيّة: في الريا ص‎ )١8( 

(15) غاية المراد: في الربا ج ؟ ص 0؟١-1؟1.‏ 
)٠١(‏ المقتصر: في الربا ص .١1/9‏ 

() التنقييم الرائع: في الرباج ؟ ص 11,. 

(؟؟) غاية العرام: في الرباج ؟ ص 7١‏ 

(1) جامع المقاصد؛ في الريا ج ؟ ص 80؟. 


كتاب المتاجر / فيمن لم يكن بينهم الربا ا 


الأرشاد' والميسية والمسالك؟ والروضة " ومجمع البرهان؛ والكناية* 


والمفاتيح' والرياض "2 وغيرها”. 

وظاهر «التحرير'» التردد حيث ذكر القولين مسن دون ترجيح. وقد 
سمعت *' أنه في «النافع» ادّعى أنّ هناك رواية بالثبوت. وقد اعترف جماعة ١١‏ 
من شرّاح كلامه بعدم الوقوف عليها بالخصوص وقالوا: نعم يشمله إطلاق بعض 
النصوص: «قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربأ قال نعم» ''. والعامٌ المخصوص 
حجة في الباقي. وضعف السند منجبر بما تقدّم وبالعمومات من الكتاب والسئّة. 
وصاحب «إيضاح النافع» قال: إِنّ المجمّق.أشار إلى هذه الرواية. وهو الذي بظهر 
من «أكاشف الرموز ''». 


والمخالف ابنا بابويه (على ملنقل عن علي) والمفيد (على ما نقل ؟١‏ عنه 


.1١5 حاشية الإرشاد (حياة المحلّق الكراقي دقار :13 في الرتأ ص‎ )١1( 

(؟) مسالك الأفهام: في الرباج اص كن 

(؟) الروضة البهية: في الرباج اص 15 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في الرباج مص .44١-144٠‏ 

(0) كفاية الأحكام: في الرباج ١‏ ص ؟+ن. 

(1) مفاتيح الشرائع: في موارد نفي الرباج اع 17. 

(/ا) رياض المسائل: في الرباج ان 

() كالجامع للشرائع: في الريا ص ؟8؟. 

[8) تحرير الأحكام: في الربا بج ٠ص‏ 817 

)٠١(‏ تقدام فى عى ٠١0‏ أنه أدّعى أشهربة روايته. 

١‏ منهم السيوري في التنقيح الرائع:ج ٠ص‏ +4 والطباطبائي في الرياض؛ ج ,ص ا 

(؟١١)‏ وسائل الشيعة: ب لامن أبواب الربا ح لاج 1ص 2731. 

(؟١)‏ كشف الرموز: في الرباج ١‏ ص 445. 

١6(‏ و6١)‏ المقنع: في الربا ص 9904, وأا عن عليّ بن بابويه والمفيد فنقله عنهما العلامة في 
المختلف: ج ق ص 5, 


4م٠١‏ منتاح الكرامة / ج ١5‏ 


أيضاً ولم أجد له ذكرا أفي «المقنعة») وعلم الهدى في «الانتصار '» وصاحب 
«إيضاح النافع» فتالوا: إِنّه لا يثبت. وقد ادّعى عليه في «الانتصار '» الإجماع. . وقد 
منعه عليه جماعة ' وليس في محلّه, لأنّه لا مخالف له قبله إلا ما يظهر من أبي 
ل ه على الظاهر, أنه معاصر للمفيد قطعاء للخبر 
المرسل في «الفقيه '»؛ به العلء والذتي ريا . وتحوه «الفقه المنسوب إلى 
مولانا الرضا كد ». 
وحكي 'عنهم أ نهم بشترطون أ ن يكون باذل الزيادة الذمّي. وفي «الدروس"» 
له لوكان الباذل المسلم لم يجز قلعا وهذا في معنى الإجماع. وفي «الروضة» 
أنّ محل الخلاف ما إذا أخذ المسله الفضل, ما إعطاوه إِيّاه فحرام قطعا. 
وقد حمل الأصحاب ؟ المرسل عل خروج الذي عن شرائط المّة. ولا 
بأس به, لأن كان أولى من الوقن تيتعل ٠١‏ خبر المشهور على تحريم أخذ 
المشرك الربا من المسلم؛ وقول الستئد ساعد التظر. لأنَّ الذمي معصوم المال فلا 
يؤخذ منه قهرا فإذا دفعه باختياره على وجه الربا جاز لا من حيث الربا بل من 


١(‏ و؟) الانتصار: في الربا ص 189-44١‏ مسألة 81؟, 

() منهم العامة في المختلف: ع ه ص87 والشهيد في غاية المراد: ج ؟ ص 198 وظاهر 
الطباطبائي في الرياض: ج 8/ص 7١8‏ وشرح الإرشاد للنيلي: ص 2١‏ س .١١‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيد:ح ٠1ج‏ #اص 17/8. 

(5) فقه الرضاطية: في الربا ص 88؟. 

(1) مفاتيم الشرائع: في موارد نفي الرباج 1ص 1 

() الدروس الشرعية: في الربا ج لاص 111. 

0 

لخاكسا قي راض السائلة في الريا ج 4 ص ١4‏ ومختلف الشيعة: في الربا ج ه ص 1ل 
وغاية المرام: في الربا ج ع ا ص 85/, 

15-85١ كما في الإيضاح: في أحكام الرباج م اص 4/5: والمشتلف: في الريا ج ه ص‎ )1١( 
.15 والتنقيح: في الربا ج ".ص‎ 


كتاب المتاجر / في وجوب رد الربا إلى مالكه ١‏ 


والقسمة تمييز وليست بيعاً فتجوز فيما ثبت فيه الربا وإن 
فاشلا ونا وخرصاً. ولف انفد ارما الرطب والآخر التمر جاز. 


وبجب على من أخذ الريا ردّه على مالكه إن عرفه أو إلى وارثه 
إن فقد, 


حيث حل ماله. فليتأملء لأنّ الإجماع من المتأَخَّرين كأنّه معلوم. 
وليعلم أنّ أهل الكتاب في زمن القّيبة حربيّون لكتّهم لا يغتالون لشبهة الأمان, 
فلا إشكال في جواز أخذ الربا منهم الآن. 


افي أنه لا رياني قسيئة كننيبة إلمال الربوي] 

ب ا حت لج سا الآخر 
التمر جاز» كما نص علئ ذَلقَ كلاف 7المببتوطا! » ونحوه ما في «الشرائع 
والتذكرة؟ والتحرير ؟ ونهاية الإحكام '» وغيرها'. وفي «المسالك”» دعوى 
الوفاق على أن القسمة تصمٌ فيما فيه الربا ولو أخذ أحدهما الفضل. 


في وجوب رذ الربا إلى مالكه] 
قوله: «#ويجب على من أخذ الربا ردّه إلى مالكه إن عرفه أو إلى 


11 العبسوط:؛ :فيما يصح فيه الربا وما لا ريصح ج ؟ ص‎ )١( 
.2/ (؟) شرائع الارسلام: في الرياج ؟ ص‎ 

(؟) نذكرة الفقهاء ا مأص .,5١5‏ 

(؛) تحرير الأحكام: :في الرباج " ص 7١1‏ 

(0) نهاية اللاحكام: :في الرباج ؟ ص 011 

(6) كالروضة البهية : في الرباج م اص +241. 

(9) مسالك الأفهام: في الرباج لاص 9٠‏ 


١4 مفتاح الكرامة / ج‎ ١ 


ورائه إن فقد» هذا مما لا خلاف فيه إن كان عالماً بالتحريم عند المعاوضة: بل 
في «جامع المقاصد' وكنز العرفان'» الإجماع على ذلك, ذكره في «جامع 
و ولا فرق في ذلك بن ما إذاكان ترا ولط !1 

م 7 الراوندي فى «فقه 
القرآن» قال؛ قال أبو جعفرطكة: من أدرك الإإسلام وتاب مما كان عمله فى 
الجاهلية وضع الله عنه ما سلف» قمن ارتكب ريا بجهالة ول يعلم أن ذلك محظور 
فليستغفر الله في المستقبل وليس عليه فيما مضى شيء؛ ومتى علم أَنَّ ذلك حرام 
أو تمكّن من علمه فكلّ ما يحضل لداينج/ؤذلك محرّم عليه ويجب عليه رده إلى 
صاحيه _ لكن الطبرسي * رإواه عن الباق رايا إلى قوله: «فله ما سلف» فيحتمل أن 
يكون ما بعده من كلام الراوندى. 

ويد على الحكم ”فم اتدل قو تثبيتتانه واتغالى: «وإن تبثم فَلكَمْ رؤوسش 
أمُوالكُم ١»‏ وغيرها" من الآيات الأخر والروايات* الدالات على حرمة الريا 
وعلى عدم ملكية الزيادة لمكان الحرمة المستلزمة لعدمهاء فلا ريب فى وجوب 
الردّ مع العلم بالصاحب والقدر أو التمكّن من العلم بهما كما هو الشأن في غير الربا 
من المال المحم (الحرام -خ لل ) كما بينّاه أ في المكاسب في الحكم السابع مسن 


)١(‏ جامع المقاصد: في الربا ج 4 ص ؟58. 

(؟) كنز العرفان: الربا بج ؟' ص 84 

م سيأتي في ص .١15‏ 

(5) فقه القرآن: في أحكام الرباج ع ؟اصض 2 

(6) مجمع البيان: ج 1-١‏ ص ٠4س‏ “ 

ل“ و/) البقرة: ؤلا؟, الروم: 4". 

(8) وسائل الشيعة: ب 5-١‏ من أبواب الرباج ١١‏ ص ؟1157-1457. 
(1) تقدام فى ج 1١‏ ص 1-1591 ,1١‏ 


كتاب المتاجر / في وجوب رد الربا إلى مالكه ١١‏ 


وبتصدّق به عنه إن جهله. 
٠‏ ل سس سس 
أحكاء الخاتمة, وقد ينا الحال هناك أيضاً فيما إذا جهل المقدار وعلم بالصاحجب 
فخ ند يصالحه يما يرضى مالم يطلب زائداً عمًّا يحصل به يقين البراءة, مع 
احتمال الاكفاء بدفع ما بتيقن انتفاءء عنه كما احتيله صساحب 0000 
والكفاية» ونا أن الصلح مثال وأن الغرض تحصيل رضاه.؛ وحكينا عن «التذكرة» 
أنه إن لم يرض بالصلح دفع إليه الخمس إن حصل الجهل المحض بقدره, وإلّ فنا 
يغلب على ظَنّه إن علم زيادته أو نقصائه ... إلى آخر ما حب رناه. 

قوله: «ويتصدّق به عنه إن جهاله4 قد بِْنَا' فيما سلف أنه إذا علم القدر 
دون المالك مع عدم تمييز القدر أن“الأصح بوب التصدق به مع اليأس من 
المألك فوراء سوا ء كان بقدر ال اخماس أو أز بد طنه أو أنقص, ٠‏ ون بعضهم اختار 
حفظه: ون ن المصنف في «التذكرة» أوجب يما إذا كان زائداً على الخمس إخراجه 
والتصدّق بالزائد, وأنّه إذا كان مين تر حمل آلتصضدّق به أيضاً واحتمل حفظه 
وأنٌ الأول أظهر. وأ الظٌ إذا تعلق بالقد ر حكمه حكم العلم, وأنّه إذا تعلق 
بالمالك ليس كذلك على تأمّل فيه, وكذلك إذا ذار المالك بين جماعة محصورين, 
والظاهر أنه لايجب عليه إرضاء الجميع كما حرّر في فنّه. 

ولم يذكر المصئّف هنا الحال فيما إذا اختلط الربا بالحلال وجهل المالك 
والقدر وكائه لايوجب هنا إخرا اج الخمس, ل نّ أخبار هذا الباب الواردة في مقام 
الحاجة خالية عن ذكر الغسس بالكلية بل ظاهرة في حل الجميع من دو رية 
ولكنّ الأصحاب أعرضوا عنها ِل مَن شد كما قيل ". ولعلٌ ذلك لأنٌ سياقها إنّما هر 
لببان حال صورة الجهل بالحرمة خاصّة فليتئل. 


407-149 تقدام في بج 11ص‎ )١( 
(؟) القائل هو الطباطباني في الرياض: في الرباج مص 886؟.‎ 


؟ 11 


سواء استعمله مع علم التحريم أو جهله على رأي. 


مفتاح الكرامة / ج 01 


وممن صرح بإخراج الخمس فيما نحن فيه الشيخ في «النهاية '» والمحقّق 
في «النافع '» والمصئف فى «التحرير " ونهاية الاحكاء ؟ والتذكرة مع التصر يح 
في «التحرير» بأنّ محلّه مستحقّ الخمس عملاً بالنصوص الواردة في الحلال 
المختلط في الحرام. ولم يتميز مع جهل المالك والقدر الشاملة لما نحن فيهء كما 
حدّرنا ذلك في باب المكاسب يما لا مزيد عليه ,لكن ذلك إِنّما يتم على القول بأنّه 
إذا جهل التحريم عند المعاوضة يجب عليه الردٌ إلى المالك, وما على القول بالعدم 
فالعدم هنا أولى؛ فليتأمل. 

قوله: إسواء استعشله مَمكَلمٍ التحريم أو جهله على رأي» 
أي سواء استعمل الربح أني فعله مع العلم بالتحريم أو جهله, وقد اختار أنه 
يجب عليه الرد ”علق المالك مع جهله بالتحريم عند المعاوضة, اذا 
«لاسرائر' والتذكرة" وتهاية“الأحكامة والمختلف؟ والايضاح"٠‏ 
والتنقيح ١١‏ وكنزائعرفان ١"‏ وجسامع المقاصد ''» وهو الظاهر مما حكي عن الشيخ 


7/5 النهاية: في باب الربا ص‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: في الربا ص .١7‏ 

() تحرير الأحكاء :في الرباج اس 17 مسألة 595 
4١‏ و8) نهاية الاحكام؛ في الرباج ؟ ص 001. 
(0 و/) تذكرة الفقهاء: رد 6٠ص 3٠١‏ 
١‏ سال قر ال ا كاد > لاسي 401 
(9) مختلف الشيعة: في الرباج 8 ص /7. 
)٠١(‏ إيضاح الفوائد: في الرياج ١‏ ص +486. 
)١١(‏ التنقيح الرائع: في الربا ج ؟ ص 8/١‏ 
(؟١١)‏ كنزالعرفان: الربا ج ؟ ص /5. 

(17) جامع المقاصد: في الربا ج غ ص ؟18. 


في «التبيان '» وربما حكي عن أبي علي ' وستسمع ' كلامه. وخلافاً «للمقلع» - 
على ما حكى ؟ عنه إلا أَنّى لم أجده فيه و«النهاية* وفقه القرآن'» للراوندي 
و«النافع " وكشف الرموزة وآبات الأردبيلى* وإيشاح التاقع والرياض ٠١‏ 
والحدائق'١»‏ وهو ظاهر الطبرسى ؟! أو صر يحه, كما قد قيل: إِنّه ظاهر «الفقيه ؟'» 
لأنّه روى ذلك. وكا ند ميل إليه 7 ورالعت ب ١‏ وحواشى الشهيد* '» ونسبه فى 
«التنقيح' '» إلى الشيخ وأتاعه. 1 ْ ْ 

ولا فرق بين أن يكون المال موجوداً أو تالفاًكما في «نهاية الإحكام 27 ولا 
فرق في الجهل بين أن يكون عن خطأ في تقليد أو اجتهاد أو عن غير ذلك. 

وهل عدم وجوب الردٌ عند هؤلاء مشروط بالانتهاء والتوبة كما هو ظاهر 
الأية وجملة من الأخبار كما ستسمعح و لاكما هو ظاهر ((مجمع البيان ١8‏ 


)١(‏ حكئ عنه في الحدائق الناضرة: 3ه>| وباس كلعوصا ١‏ ؟, 

(؟ وغ) نقل عنهما العلامة في المتختلف: فى الريا ج 6 ص //, 

(1) سيائى حكاية كلامه فى الصفحد الأنية: 

(6) النهاية: فى باب اثربا ص 9/1 

(1) فقه القرآن: في أحكام الريا ج ؟ ص لغ. 

(/ا) المختصر التافع: في الريا ص .١797/‏ 

(8) كشف الرموز: في الرباج ١‏ ص 184, 

(9) زبدة البيان: فى الريا ص 14 47. 

)٠١(‏ رياض المسائل: في الرباج مص 816؟. 

(١1١)الحدائق‏ الناضرة: في الرباج 41ح ١16ار؟؟؟.‏ 

(1و8١)‏ مجمع البيان: سج ١1ص 84١‏ 

" وراجع من لا يحضره الفقيه: ج‎ ,19١ كما في الحدائق الناضرة: في الربا ج 89ص‎ )١7( 
5151 صن 16ح‎ 

5١١ تحرير الأحكام: في الرباج ؟ ص‎ )١1( 

(16) لم نعشر عليه في الحواشي النجاربة المنسوبة إليه وأمّا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا. 

(11) التنقيح الرائع: في الرياج ؟ ص 88 

.684 نهاية اللإحكام: في الربا جح ؟ ص‎ )١1( 


ا ل سق ضى الكرافة “راج 4لا 


والنهاية '» وبعض الأخبار؟ ولم أجد من صرح بالاشتراط؛ لكنه قد يلوح من 
عبارة «النافع» حيث قال: كفاه الانتهاء ', ونحوها غيرها؟. نعم صاحب؟ 


«الرياض» ظاهره الاشتراط . 
ووا الك سسا عدم الفاقة" تمن اله زذ] ل شن واف يكو فريذ! وعالفنا 
- شمر دود بطر فيه قطعاً. 


وقال أبو علي فيما حكى ' عنه: إن اشتبه عليه الربا لم يكن له أن يقدم عليه إلا 
بعد اليقين بأنّ ما يدخل فيه حلال: فإن قلّد غيره أو استدل فأخطأ ثم تبيّن أنّ ذلك 
رباً لا يحل فإن كان معروفاً ردّه على صاحبه وتاب إلى الله تعالى, وإن اختلط 
بماله حبّى لا يعرفه أو ورث مزلا رتيل أنّ صاحبه يربى ولا يعلم الربا يعيئه 
فيعزله جاز له أكله والتصرّفا فيه إذا لم يلم فيه الرياء انتهي. 

والقول الاوّل أقعد بحسب التواكة: وقد أستدل ”عليه بقوله تعالى: « وإن تبثم 
لَكُهْ رؤوسُ أمْوَالِكُم #4 وبأئهها معاواطيةاباطلة-فلا 'يشتقل بها الملك. 

وفيه :أن سياق الآيةعلى الاختصاص بالعالم المتعمّد. وهذه صورتها الشريفة؛ 
يا أبتها الَذينَ آمَنُوا اثقوا الله وَذّروا مَابَقيَ مِنَ الربا إِنْ كسم مؤْمين ‏ فَإِنْ لم 
تفعلوأ فأذنوا يحَرب من الله ورسوله وَإِنْ تتم فَلَكُمْ رؤوسٌ أَمْوَالِكمْ» * ومن 
)١(‏ النهاية: في الربا وأسكايه ص +7 
(؟) المختصر النافع: في الريا ص 771 
3 رياض المسائل: في الربا ج / ص ترا 
(0) راجع تفسير الكشاف: ج ١‏ ص 777 وكنز العرفان: ج اص 595. 
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: في الربا ج 4 ص //: 


والسرائر: في أحكام الرباج ؟ ص ١8؟.‏ 


كتاب المتاجر / فى وجوب ره الريا إلى بالك ة ا سسسيي ‏ ب اي يت 11/1 


الظاهر أن التهديد يالحرب لايتوجه إلا للعالم. ويؤيّده ما رواه في «مجمع البيان» 
عن الباقر يد في سبب النزول من أنّ الوليد بن مغيرة كان يربي في الجاهلية. وقد 
بقى له بقايا على ثقيف فأراد خالد بن الوليد المطالبة بها بعد أن أسلم, فنزات١.‏ 
وقد أجاب بعض متأشري المتأمّرين ' عن الاستدلال بسبطلان المعاوضة 

بالمنع من بطلانها, لأنها من حيث الجهل صحيحة بحسب ظاهر الشرع. وهذا 
جوابٌ سخيفٌ جذا. 

ويمكن أن يجاب بأنّ الدافع قد أباح للقابض هذه الزيادة, لأنّه إن كان عالماً 
فظاهر وإن كان جاهلاً فكذلك, لأنّه دفعها على التراضي مبيحاً لهاء غاية ما في 
الباب أَنّها لو بقيت وأراد الرجوع رحج ليس هذا التراضى منوطاً بوجه 
مخصوص حّى يكون كالتراضي في العقد الَبد) فتكون الاباحة مشروطة بصكّة 
العقد في الواقع وسلامة المقابل, أفليعأملَ حِتيداولا ينتقض ذلك بصورة علم 
القايض كما هو ظاهر. 

والباعث على تجشّم ذلك أن أخبار الباب على كثرتها وصحّة كسعير منها 
ظاهرة في القول الثاني ظهوراً كاد يلحق بالتصريح, مع اعتضادها بظاهر قوله 
سبحانه وتعالى: لقم جَاءَهٌ مَوعِظةٌ من ريه فانتهئ قَلَهُ ماسَلّف» ' المفسّر في 
ظاهر كلام الطبرسي والراوندي والسدي فيما حكي بأنُ له ما أخذ وأكل من الربا 
قبل النهي ولا يلزمه ردّء كذا حكي عن الطبرسي 6. 

وقال الاو نوي ولميا ياك أن لقا دل لبد عللنديزة اتلك ذالم يكن 
علمأنّه حرام. قال أبوجعفر مي :«من أدرك الاسلام... وسا قالحديث الذي حكينا 


إل مجمع البيان: ج ا رن 

(؟) الظاهر أَنّه البحراني في الحدائق: ج ١4‏ ص ١؟؟.‏ 
(؟) البقرة؛ 078؟. 

(4) حكاه عنه الطباطبائي فى الرياض: ح مص 835؟. 


الل -- ب مقتام الكرامة رج ١+‏ 
عنه روايته آنفاً. ثم قال: وقال السدّي في معنى قوله «له ما سلف»: له ما أكل 
وليس عليه رد ما سلف. فَأمّا مَن لم يقبض بعد فليس له أخذه وله رأس المال .١‏ 

والفاضل المقداد في «كنزالعرفان» ادّعى أنّ الآية المذكورة وقوله سبحانه 
وتعالى: يا أيّها الِينَ آمَنوا انوا اله وَذرُوا مَاتَتِيَ مِنَ الربا/»ه صر يحتان في أنه 
لايجب رد الربا مع الجهل السابق على نزول التحريم ثم قال: إِنّه قيّر أَنّه يجب 
الرد مع الجهل والعلم: ثم إن جمع بين الكلامين بأنّه لا يجب على الكافر رد ما 
أخذ حال كفره إل أن يكون عينه موجودة. وأا المسلم فيجب عليه رد الربا مطلقاً 
سواء علم بالتحريم أو لم يعلم ؟. 

وقال المقدّس الأردبيليفي تفسبيرٌ”الآية المذكورة: مَن جاءه موعظة من الله 
سبحائه بأمر أو نهي وقد قباض وتصرّف /فاتّظ وقبل النهي أو ارتكب المأمور به 
ندا ملق أى كد ترما د "انا وقبض وتصةف. وان له التصةف فيما 
فعل من المنهي عنه الأن) و لام وَاحَدَة على ما سبق الأمر والنهي؛ وأمره بعدهما إلى 
الله فيجاز به ا فإن اتعظ لله وقبل الأمر والنهي لأنهما من الله فيثيبه وإلاا 
فيعاقبه بقدر العمل. 

قال: والحاصل أن ليس جواز ما سبق مشر وطأً بالانتهاء ولا رجوع أمره إلى 
اللهء بل عدم العقاب فيما يأتي مشروط به_أعنى بالانتهاء _فكأنّه قال الذي اتَعظ 
إن عانه تناس فوء : أره قيما تبان إلى الها قلط لسن عليه 
وإلا فعليه وزر الترك. ولعلّه لدفع تومّم أنه إذا حرم الربا لايجوز له أخذه سيّما إذا 
كانت العين باقية بل يجب عليه ردّه إلى أهله أو دفع توهم أنّ المتعظ ليس أمره بعد 
)١(‏ فقه القرآن: في أحكام الرباج ١‏ ص 41-147. 


(*) زبدة البيان: فى الربا ص .473١‏ 


كتاب المتاجر / في وجوب رءٌ الربا إلى مالكه ١١18.‏ 
الاتعاظ إليه. انتهى فليتأمّل في كلامه جيّداً. 

ثم إن قال: أو يكون المراد «فله ما سلف» من غير عقاب, فيكون للتقييد, إذ 
و لم ينته ليس له ما سلف سالماً بل هو مع العقاب. وبالجملة: إن ثبت عدم هذا 
المفهوم بالإجماع ونحوه فليس بمعتبر, لأنّه إِنْما يعتبر مع عدم ما هو أقوى منه 
وإلا فنقول به '؛ انتهى فليتأمّل. وكأنّه لحظ الآية مع قطع النظر عن الأخبار وإلا 
فقد فرت الموعظة فى جملةٍ منها بالتوبة كما ستسمع. 

وعلى ما فهمه ابن إدريس ؟ والجماعة "من أن المراد «قله ما سلف» من 
الوزر وغفران الذنب وحقٌ القديم سبحانه بعد انتهائه. لأنّ إسقاط الذنب عند التوبة 
تفضّل عندنا كما ذكر ذلك كله فيج7السرائهةميصير المعنى من (مع -خ ل) 
ملاحظة القيد إن انتهى: «فله مااسلف» أي لأ عقاب عليه على ما جهله ويجب 
عليه الردٌء وإن لم ينته فعليّهالعقاب ,على ما سلف والود. 

وعلى كل حال فيما ذكره في «السرائر»نْظرٌ من وجهين: 

الأوّل: أنه روى في «الوسائل» عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه 
قال: إِنّ رجلا أربى دهراً من الدهر فخرج قاصداً إلى أبي جعفر يعني الجوادقة - 
فقال له؛ مخرجك من كتاب الله يقول الله: إفمن جاءه موعظةٌ من ربّه فانتهى فله 
مأسلف 4 والموعظة التوبة فجهله (لجهله _خ ل) بتحريمه ثمّ معرفته به قما مضى 
فحلال ومابقي فليتحفظ ؟. وهوصحيح على الصحيح _واضح الدلالة على مذهب 
)١(‏ زبدة البيان: في الربا ص .4٠7١‏ 
(؟) السرائر: في أحكام الربا جج ؟ ص ١0؟.‏ 
(؟) كفخر المحققين في الايضاح: في الربا ج ١‏ ص ١68؛‏ والمحقّق الثاني في جامع المقاصد: 


ّّ ع ص 5 والسيورى في التنقيح: ج "ا ص ايض 
(4) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الربا ح ١٠ج ١١‏ ص 457, 


الل يج سس سنن فقتاخ الكرامة رم ١2‏ 


الصدوق والشيعم؛ وقد رواهفي7 البحار '»عن الفقهالمنسوب إلى مولانا الرضاطية. 

ونحوه مارواه الشيخ في «التهذيب '» فى الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: 
دخل رجل على أبي جعفرطيٌةٍ من أهل خراسان قد عمل بالربا حتّى كثر ماله. ثم 
إِنّه سأل الفقهاء فقالوا: ليس يقبل منك شيء إلا أن تردّه إلى أصحابه. فجاء إلى أبي 
جعفر طْة فقس عليه قمّته, فقال له أبو جعنئرط3: مخرجك من كتاب الله 
عرّوجِل «فمن جاءه موعظةٌ من ربّه فاتتهى فله ماسلف وأمره إلى الله» 
والموعظة التوبة. 

مضافاً إلى صحيحة الحلبي أو حسنته المروية في «الكافي” والتهذيب » عن 
الصادق حقة قال: أتى رجل إلى أبئ نقد فقال: ني ركان رقيد عتليت 1 
صاحبه الذي ورئته منه قلأكان يربي #قد اعترف أن فيه ربا وقد استيقن ذلك 
وليس يطيب لي حلاله لحالْحَلَمَيَّقيد“ وقد سألت الفقهاء من أهل العراق وأهل 
الحجاز خقالوا: لا يحل كلهم أتكل:مابقيه, فقا أبو جعفر: إن كنت تعلم أنّ فيه 
نالا مغروفا وبا عراف أعله هذ راس عاللة:ورة ناموي «للنووان كان مكتتنا 
فكله هنيئاً فإِنٌ المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه؛ فإنّ رسول اله ييه قد 
وضع ما مضى من الربا وحرّم عليهم ما بقى»ء فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه. 
فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ارتكبه كما يجب على 
مَن أكل الربا. ونحوه خبر أبي الربيع الشامي ” من دون تفاوت. ونحوه مارواه في 
«مستطرفات السرائر'» من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن أبي الربيع 
)١(‏ بحارالأنوار: في الرباج ٠١7‏ ص اح 11 
(؟) تهذيب الاأحكام: ج لاص 6اح 18. 
(؟و؛) الكافي: في المعيشة ج ه ص 416١ح‏ 0 تهذيب الأحكام:ج لاص 15ح 175. 


(4) الكافي: في المعيشة:ج ة ص 155١ح‏ 1. 
(5) السرائر: المستطرفات ج اص 055 


كتاب المتاجر / في وجوب رد الربا إلى مالكه لب ؤذا 
أيضنا عرد دون ثفاوت أشنا 

وهذه الأخبارالثلائة أعنى صحيحة الحلبي وخبري أبى الرببع -كأنّها هى 
التي استتد انها الوك 353 سرقها كنا صتمت أطور فى الدلالة عا سغتار 
الشيخ والصدوق من حيث تعليل حل أكل الربا المختلط بوضع الرسول ييا ما 
مضى منهء وهو واضح الدلالة على أن المراد بما مضى نفس الربا فى حالة الجهل 
مطلنا معروقا أو مختاطا. وهنا دلدين عن سكة د ال :5 الف دل يها شرق 
كما هو الظاهر منها في الجملة. 

وبقى الكلام فيما تضمّنته هذه الأخبار الثلاثئة من فرقهطكةٍ بين ما كان معزولاً 
وما كان مختلطاً بمال حلال؛ وهو يظاهره مإقق لمذهب ابن الجنيد كما أشرنا إليه. 
ويمكن حمل رد المعزول على الأولوية والأإستمعباب. وإن كان الجميع حلالاً من 
حيث الجهل كما ينادي به سيافها كماكاقت. وأما احتمال الحمل على الحلّ من 
حيث الاختلاط لامن حيرث اللكي ل فهوْبَعي لعن تاق الأخبار عندالنظر والاعتبار. 

وحمل أخبار الباب على ما سلف في الجاهلية كما حكاه في «المختلف '» 
عن الشيخ في التبيآن, وكماقد يبشهد له ماروآه الطبرسي والراوندي عسن 
الباقر طق وقد أسمعناكه ' -فغير ممكن في بعضها قطعاً. ثم إِنْه لا ينافي ما سلف 
من حيث الجهل في الاسلام أيضاًلاشتراك الجميع في الجهل الموجب لحل ما تقدّم. 

وما في «كشف الرموز » من أنه يمكن أن يقال: إن من ادّعى اليوم في 
الاسلام جهالة تحريم الربا لا يسمع منه, فيحمل النصّ والفتوى على أُوّل الإسلام 
كما حكى ذلك في «كشف الرموز» قبل ذلك عن صاحب الرائع؛ ففيه أنه يمكن 
)١(‏ مختلف الشيعة: في الربا ج ة ص 7/5 


(؟) تقدما فى صفحة .1١6‏ 
(1) كشف الرموز: في الريا ج ١‏ ص 186. 


996ب سسسسصسخسسصبت_ت ”تت تت اا تسم |الكرامة / ج 12 
فرض الجهل عن خطأ في الاجتهاد أو التقليد. إن سلّمنا عدم سماع دعوى الجهالة 
من جميع العوام. ولا دليل على تفصيل المقداد في «كنز العرفان» وقد سمعته. 

الثاني: مما يرد على ما فى السرائر أَنّ أدلة تحريم الربا والزيادة كتاباً وسنّةُ 
مخصوصة بحكم التبادر وقاعدة التكليف والنصوص السابقة بصورة العلم. مضافاً 
إلى الأصل. بل استصحاب الحكم بعدم الوجوب في حالة الجهل إلى حال العلم 
والمعرفة, فتأمّل والحظ كلامه في السرائر فإنّه غيرمتناسب الظاهر. وممّا ذكر يعلم 
الحال فيما في «جامع المقاصد '». 


)١(‏ جامع المقاصد: في الرياج 6 ص ؟28. 


في لزوم البيع 
الأصل ة في البيع اللزوم, وإنّما#يخرج عن أصله بأمرين بوت 
خيار أو تلهور عكببنياء فهنا فعثلان: 


الأوّل: في الخيار 
وفيه مطليان: 
الأول فى أقسامه: 


«المقصد الخامس: في لزوم البيع» 
قوله: «الأصل في البيع اللزوم» الأصل هنا يحتمل أن يكون بمعنى 
القاعدة وان يكون بمعئئ الراجح الغالب ب. ومعتاه على الدمّل أن القاعدة الى بلق 
عليها البيع اللزوم وإن كان قد يعرض لبعض أفراده الجواز. وقد أ: شير إلى ذلك في 
«التذكرة ' وقواعد الشهيد' وجامع المقاصد؟ ومجمع البرهان» وفي الأكيير اذ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في وثاقة عقد البيع ج ١١‏ ص 6. 


(؟) القواعد والفوائد: جح ؟ ص ؟55 قاعدة ؟14؟, 
(1) جامع المقاصد: في الخيارات ج ؛ ص ؟81؟, 


ااالابتسبسبيبنس شست هس سسحت فلتاع الكرامة رع ١‏ 


الظاهر عدم الخلاف في أنّ مقتضى الببع هو اللزوم. مستنداً إلى الكتاب والسنّة. 
قال: مثل قوله سبحائه وتعالى: «أوفوا بالعُقود» ' وقول أبي عبداله نكلا: 
«المؤّمئون عند شروطهم ' وغير ذلك ”. 1 

وقال في «التذكرة »: الأصل ه في البيع اللروم, ل نْ الشارع قد وضعه مفيداً 
لنقل الملك من البائع إلى المشتري والأصل الاستصحاب, والغرض تمكين كل من 
المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه وَإِنّْما يتيٌ باللزوم ليؤمن من نقض صاحبه 
عليه؛ انتهى. 

ا 

وما معناه على الثاني فواضح أن أكثر أفراد البيع وأغلبها على اللزوم وذلك 
لايكاد ينكر, ومع ذلك قال صناحب «الوافية *»: إِنّ قولهم الأصل في البيع اللزوم 
ليبس لوست لان خيار التجلس مما بح : أفساء البيع. وقال صاحب «الكفاية»: 
الأصل في العقود اللزوم ووجَوجةالوفاء بها خرج البيع بالنص فيبقى الباقي على 
أصلد". وظاهره أن لحكل فيك لكان النصّ يعدم اللزوم وأنّ العقود كلها على 
اللزوم. وستعرف الحال في بقية العقود, والكلام الآن في خصوص البيع. والشهيد 
في «حواشيه» قال: أورزة هنا سال وهر ا نْ البيع لا ينفك عن خيار المجلسء» 
فيثبت فيه الخيار, فيكون الأصل في اليبع سبوت الخيار لا اللزوم. ثم قال: 
والغواب أنه إن أريد بالنفلين ملي القران مشاه وان تمدده فى تعو 
المتعاقدين سائرين؛ وإن أريد به مطلق المجلس حملناه على مجلس القرار". 


'1 .١ ؛:ةدئاملا]١(‎ 

)5 وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الخيار ح ؟ ج ؟ لص 507 

(*) مجمع الفائدة والبرهان: في الشيارات ج ْم ص 15 147, 

(4) تذكرة الفقهاء: في وثاقة عقد البيع ج امن شا 

(8) الوافية : ألباب الرابع ص 158. 

(1) كفاية الأحكاء: ؛ في أحكام الخيارج ١‏ ص 415. 

(/) لم نعثر عليه في الحواشي المنسوبة إليه. وأمّا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا. 


كتاب المتاجر / في أنّ الأصل فى البيع اللزوم سسسس سس سس 19# 


وقية كما سرت أن الساقاديت متائر وى قن كم ددرن شين عاق 
يتقدّم أحدهماعلى الآخريخطوةإلا أن يكون أراد بالسائرين السائر بن متعاكسين. 
وتحرير المقام أن يقال: إِنّ المراد أَنّ المصلحة الباعثة على شرع البيع وضع 
الكد وستعلة سببا العرض: المقصود منه تقتضي أن يكون على وجه اللزوم, ولا 
ينافي ذلك اقتضاء المصلحة وقضاء الحكمة بعروض الجواز عليه في بعض 
المواطن, ومن المعلوم انفكاكه عن خيار المجلس في عدّة مواضعء كما إذا اشترى 
من ينعتق عليه, أو اشترى ليرث؛ أو أسلم عبد الذمّي وبيع عليه, أو قهر الحربي 
قريبه وباعه, أو اشترى العبد نفسه إن جوّزناه, وكما عرفت في السائرين 
المتعاكسين؛ وكما إذا عقد الواحد عبن #أثين عند بعض كما ستسمع ذلك كله فإذا 
طر عليه خياره وانقضى بانقضالاالمجلس,أو الخطوة ولم يختثر واحد منهما كان 
اروم حيتازٍ بمقتضى ششرعه وذ لتم صليتطيشاد إلى ذلك أنه لو اشر ط سقو طه 
سقط. وبهذا التحرير يسقظالاستئاد إلى خبار المجليس في نقض هذه القاعدة, 
فليتأئل. نعم لو تم حدم الانفكالة وبرت عدم سقوطه بالاسقاط اتجه ما قالوه. 
وممنا يعرض لهذا الأصل ويخرج به عن مقتضى شرعه ‏ لعلل خارجيّة بعد 
امار الار المتوووح ثورات فرط متلق أووسفه مش أوطروس ندر ك3 قل 
القبيض وتلف المبيع المعيّن أو الثمن المعيّن قبله أو في زمن الخيار إذا كان الخيار 
للمشتري وإن قبضه والإقالة والتحالف عند التخائف في تعيين المبيع أو تعيين 
الثمن أو تقديره على قول وتفريت الصفقة والإخلال بالشرط وتحو ذلك. 
والمصنّف قال إِنهِ يخرج عن هذا الأصل بأمرين: ثبوت خيار أو ظهور عيب 
مع أنّ ظهور العيب مقتض للخيار وكأنّه جعله قسيماً له لسعة مباحثها أو لبيان أن 
الخيار إِما بنقصان في عين أو صفة او بدونهماء فليتامل. 
هذاء وقال الشهيد فى «قواعده»: إن الأصل فى سائر العقود أيضاً اللزوم, ثم 
بعد ذلك قال:إِنّ منها ما هو لازم من طر فيه كألنكاح والإجارة والوقف والصلح 


امل يط يي سعط العلا نم |الكرامية رس 4 


والمزارعة والمساقاة والهبة فى بعض الصور والضمان بأقسامه إلا الكفالة, وفى 

المسابقة قولان. ومنها ما هو جائز من طرفيه وهي الوديعة والعارية والقراض 

والشركة والوكالة والوصيّة والجعالة, لانتظام المصالح بجوازها وإل ارغب عنها 

أكثر الناس للمشقّة بلزومها'. 

قلت: هذا يقضى بأنّ جوازها جار على الأصل إلآ أن تقول: إن المنساق من 
الجعل والتقرير وقوله هذا سببٌ لهذا وقوله جل شأنه «أوقُوا بالعٌقود» ' إِنْما هو 
اللزوم. ولا ينافى ذلك قضاء الحكمة بالجواز في بعض العقود أو من أحدٍ من 
الجائيين كالرهن وكفالة البدن وعقد الذمّة والأمان: أو فى حال دون حال كااهبة 
قبل القبض والوصيّة قبل الموت «َآالْقبُول. فإنّ هذا الجواز باعتبار نفس الأمر 
وذلك باعتبار ظاهر التقرير؛والجعل؛ فَكبان/جواز ما جاز من العقود على خلاف 

الأصل يحتاج إلى الدليل. وؤمنتهنا يتضيع الخال في الخيار في البيع. 

وقد يقال ': إن ظاهن التقرير والجعل لا يقضى باللزوم. ويشكل الاستدلال 
بالآية على العقود الجائزة, لعدم وَجُوبٌ الوفاء بها إلا أن يقال؛ يجب الوفاء 
بمقتضاها فى موضع ينبت المقتضي, وليس في العقل والاعتبار ما يدل على 
لزومهاء بل قد سمعت ما قاله الشهيد من أن المصالم لا تنتظم إل بجواز العقود 

الجائزة وإلا لرغب عنها أكثر الناس, فليتأمل جيّداً. 

وقد ذهب بعض ؛ الناس إلى أن الاصل في العقود الجواز متعلقاً بأصل العدم, 

117 القواعد والفوائد: ج آصص‎ )١( 

.١ :ةدئاملا)؟١‎ 

() لم نعثر على هذا القائل. 

(5) لم نعثر في الناس حسب تعبير الشارح كي على من يقول باصل الجواز في العقود عامة فيما 
بأيديئا من كتتب القوم. نعم ذكر الفاضل التوني في الوافية أن القول بأن (الأصل في البيع 
اللزوم) ليس له وجه أن خيار المجلس مما يعم أقسام البيع. أنتهى ومعنى هذا أنّ البيع 
لاينفكٌ عن خيار المجلس, فحينئذٍ يكون الأصل فيه هو الجواز, إلا أن هذا غير ما ثقله > 


١16 


كتاب المتاجر / في خيار المجلس 


وشى سبعة: 


الأول: شياو المجلس, 


فإنٌّ اللزوم أمر زائد لابدٌ فى إثباته من دليل. وهو إفراط لمكان نصّ الكتاب. 
قوله: ذوهي سيعة » وبعضهم عدّها خمسة' وآخرون ثمانية ' وأنهاها 
بعضهم إلى أربعة عشر". 


[في خيار المجلس] 
قوله: «الأوّل: خيار المجلسن#اإخيارالاسم من الاختيار, وقد اشتهر 
التعبير عن هذا النوع من الخيار بخيار المجلسء والمجلس موضع الجلوسء وهو 
ليس بمعتبر في تحقّق الخيارء بل المعتبرٌ”فيه عدم التفرّق بالأبدان, إِما تجوّاً في 
إطلاق بعض أفراد الحقيقة أو حقيقة عزاقية "ولص فيه قول النبت يَْبَةٌ: «البيعان 
بالخيار مالم يفترقا» .. قال في «المسالك»: وهو أوضيم دلالة من عبارة الفتهاء إلا 
أنه قد صار بمنزلة الحقيقة العرفية “. وقد أنكره' في التابعين شريح والنخعي وفي 


ه الشاررع من القول بالجواز في جميع العقود مضافاً إلى سبق هذا القول على الفاضل المذكور 
بكثبركما يدل عليه كلامالشهيد الثاني في فوائد القواعد حيث قال: بعد تقرير المراد من أصالة 
اللزوم في العقد: وبهذا يظهر فساد ما قيل على الأصل من أن البيع لا ينفك عن خيار المجلس 
فيكون الاصل في البيعالجواز لااللزوم؛ فراجع الوافية؛ ص 1548 وفوائد القواعد: ص 1١8‏ 

"1 كالمحقق في الشرائع: في الخيارج 'آ ص‎ )١( 

(؟) كالمحقق السبزواري في الكفاية؛ في أقسام الخيار ص ١9س‏ 15, 

(5) كالشهيد في اللمعة: في الخيار ص 57 1 

)1 الكافي ج 0 ص «لااح ف سئن ابن ماجة؛ ج "اص الاح 181؟ و1ىما 7 

(5) مسالك الأفهام: في الخيار ج ”اص 114. 

(1) راجع المحلى: جم ص 1 ؟, المجموع: ج 5 ص 184 وبداية المجتهد: ج ؟ض 14لا و... 


ب« _ لل ٠‏ دسب هقتام الكرامة / بم ١8‏ 
ويختص بالبيع: 


الفقهاء مالك وأبو حئيفة, والباقون من الصحابة والتابعين والفقهاء على خلافهم. 
وقد طفحت أخبارنا وانعقد إجماعنا على ثبوت هذا الخيار كما ستسمع. 

قوله: «ويختصٌ بالبيع » كما في «الدروس '» فلا يثبت في غيره إجماعاً 
كما فى «الغنية '». وفى «التذكرة ' وتعليق الارشاد » نسيته إلى علمائناء ونحوه ما 
في 57 البرهان *». وفي «المسالك'» أنه لا خلاف فيه بين علمائنا. 

وفي «الخلاف "» الاجماع على أنه لا يدخل ة فى الوكالة والعارية والقراض 
والحوالة ولوديعة. وقد منع علي ذلليفي «المختاف "الأ ثبوت الخيار فيها على 
الدوام في المجلس وغيره بهطالزم ثبو في المجلس. وفيه: أن الممئوع خيار 
المجلس لا الخيار فيهء ولعلز النتزاع بعود إفظبّاء فتأمّل. 

وقد صبّح بالأمرين يعنى الختصاصه بالبيع وعدم ثبوته في غيره في 
«الشرائع؟ والنافع” وَالتحترير! والإزشتاد ١‏ والمختلف"! وقواعد 


.7186 الدروس الشرعية؛ في الخيار ج اص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: في أسباب الخيار ص ١12؟,‏ 

(") تذكرة الفقهاء: في خيار المجلس ج اص ؟1أ. 

(4) حاشية الارشاد (حياة المحقّق الكر كي وآثاره: ج 9) في أقسام الخيار ص 88, 
(6) مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام الخيار ج مص 585-788 
(1) مسالك الأقهام: في أحكام الخياررج لاص .11١‏ 

() الخلاف: ج اص ١4-١١‏ مسالة .١7‏ 

(ا مختلف الشيعة: في الخيار ج ه ص 7/. 

(9) شرائع الإسلام: في الخيار ج ١‏ ص 77. 

,١؟؟ المختصر التافع: في الخيار ص‎ )٠١( 

.147 تحريرالأحكام: في أقسام الخيارج "ص‎ )١١( 

(؟١)‏ إرشاد الأذهان: في الخيارج ١‏ ص 4/ا1: 

,.1١ مختلف الشيعة: في الخيار ج ص‎ )١( 


كتاب المتاجر / في خيار المجلليس ب سسسب ه18 
ويثبت بعد العقد في كل مبيع 


الشهيد 'والتنقيح "والروضة"والكفاية “»وغيرها ".وفي «الميسوط' والسرائر"»كما 
حكى* عن القاضى أنه يدخل فى الوكالة والعارية والوديعة والجعالة والقراض. 
وفيه: أن الخيار فيها عام لايقبل السقوطء لأنها عقود جائزة على الاطلاق فلا 
تاثير لالمجلس. 
وتأوّل كلامهم في «الدروس*» باحتمال إرادتهم منع التصراف مع الخيار فى 
المجلسء وهو غير صحيح, لأنّه لا يصحٌ فى الوديعة لامتناعه فيها مطلقاً ولا فى 
غيرهاء لوجود الاذن المسرّغ مطلقاً. 
قوله: «#ويثبت بعد العقد في كل نبي © يثبت في جميع ضروب الببع 
السلم وغيره بدليل إجماع الطائفة كما فى «الغنية ''» وهو أي الاجماع ظاهر 
«التذكرة ' '» حيث قال: ويتبتتوفى سجميع أقسام البيع.كالسلف والنسيئة والمرئى 
والموصوف والصرف والتولية والمرابحة. وبالجملة: جميع ما يندرج تحت لفظ 
البيع مما لم يشترط فيه سقوطه عند كل من أثبت الخيار إل في صوّر وقع فيها 
)١(‏ القواعد والفوائد: ج ؟ ص 51؟ قاعدة 1147. 
0 التنقيح الرائع: في الخيار وأقسامه ج ص 2 
(4) كفاية الأحكام: في أحكام الخيار ج اص 434 
(0) كمسالك الأفهام: في الخيار ج لاص ١١؟.‏ 
(1) المبسوط: في أحكام الخيارات ج ؟ ص الم 
() السرائر؛ في أحكام خيار المجلس ج ؟ ص 15؟. 
(8) نقله عله العلامة في المختلف: جه ص 7,7 


(9) الدروس الشرعية: في خيار المجلس والشرط ج اص 7/4 


:1 ص‎ ١١ تذكرة الفتهاء: في خيار المجلس ج‎ )1١( 


١ 4 


مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 
لم يشترط فيه سقوطه, فإن شرط سقط, ولو شرط أحدهما سقوطه 
عنه سقط بالنسبة إليه خاصّة. 


الخلاف. ونحوه من دون تفاوت ما فى «تعليق الارشاد '». 
ويدلّعليه بعد الاجماعالمنقول والمعلوممن اتّفاق الفتاوى عليه عمومأدلّته ولا 
سما صحيحة الحلبي: أيّما رجل اشترى من رجل ببعا فهما بالخيار حتّى يفترقا '. 


[في سقوط خيار المجلس بشرطه] 

قوله: «لم يشترط فية سقوط4رفإن شرط سقط» كأن يقول البائع 
بعتك بشرط أن لا يثبت بينئًا خيارء فيقولا المشتري: قبلت, بدليل الإجماع كما في 
«الغنية '». وفى «مجمغ البرخان '» لعلّه مينا لاخلاف فيه. وقد نفى الخلاف في 
«الرياض* والحدائق'» عنة وعنّ سقوظه بالنسبة إلى أحدهما إذا شرط هو 
سقوطه. وهو كذلك إذ لم أجد فيه مخالفاً. وقد يستفاد الإجماع من «التذكرة"» من 
مبحث خيار الحيوان. 

وقيّد اشتراط السقوط بكونه في العقد في «الفسنو كخووجا حار عتديقا 


710 حاشية الارشاد (حياة المحمّق الكركي وآثاره؛: ج 9) في الخيار ص‎ )١( 
,"11 ص‎ ١١ من أبواب الخيار ح سج‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )؟١(‎ 

(5) غنية النزوع: في اسباب الخيار ص ١7‏ ؟. 

(؛) مجمع القائدة والبرهان: في الخيار ج / ص 856" 

(6) رياض المسائل: في خيار المجلس ج 8ص 18. 

(5) الحدائق الناضرة: في خيار المجلس ج ١4‏ ص /. 

(/) تذكرة الفقهاء: فى خيار الحيوان ج ١١‏ ص 786 

(8) المبسوط: في الخيار ج ؟ ص لاو الم 


كناب المتاجر / فى سقوط خيار المجلس يشرطه _ ب _ بلس -س8؟! 
صرّح ' فيه به أو ظهر ذلك منه". خلافاً «للخلاف والجواهر» كما ستسمع. 

والحجّة على الحكم المذكور المشترط بالشرط على النحو المذكور بعد 
الأصل والإجماع كما سمعت عموم الكتاب" والصحيح ؛ الوارد في الشروط 
والخبر الصحيح * (الصريح -خ ل) وعليه يحمل الآخر «البيّعان بالخيار» إلا بيع 
الخيار أو على خيار الشرط فإِنّه باق وإن تفرّقاء وموافقة الاعتبارفإنٌ الأغراض 
كلق قوم الشد تار وجوازه احرف 

وبذلك كله يقيّدإطلاق الأخبار' المستفيضة, مع التأمّل في شمو لهالمحلّ الفرض: 
لمكان تبادر غيره ما عدا صحيحة الحلبي؛ لأنّ العموم فيها لغوي وثبوت الخيار 
مقتضى العقد المطلق لا العقد المشروظ"قية/إسقاطه فإنّ مقتضاء حينئز السقوط 
فيلزم, لأنّ الشرط حينئز جزء مر العقد. فائدكٌ ما عساه يقال" من أنّ هذا الشرط 
مخالف لمقتضى العقد, لاأنْه بقتضي لَبَوَتَلِخْيارعَلَى الإطلاق؛ مضافا إلى استلزامه 
عدم صحّة شيء من الشر وطه امع شن مخ :العقوه.لأن.مقتضاها كما قدّمناه لزوم 
الوفاء بها مطلقاًء وإن لحظت ما حبّرناه آنفأ عرفت أن مقتضى العقد بالذات اللزوم 
أن ثبوت الخيار مقتضى العقد الذي لا تفرق فيه كالسائرين المتعاكسين. 

هذا وقال الشيخ في «الخلاف إذا شرطا قبل العقد أن لايثبت ببنهما خيار 


)١(‏ كابن البرّاج في المهدّب: في الخيار ج ١‏ ص 07 والطباطبائي في الرياض: ج / ص 
1 لاا 

(1) كابن سعيد الحلّى في الجامع للشرائع: في اثربا ص 541. 

.١ المائدة؛‎ )( 

(4) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب المهور س 4س 6١1ص 7١‏ 

(6) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب المكاتبة م ١ب 1١‏ ص 18. 

(1) راجع الوسائل: ب ١‏ امن أبواب الخيارات ج ١7‏ ص 76٠-540‏ 

() كما في رياض المسائل: في الخيارات ج 8 ص .١7/‏ 

(كما الخلاف: فى خيار المجلس م اص ١؟‏ مسالة 8؟. 


لل ب ههفتاسم الكرامة / ج ١5‏ 


بعد العقد صممٌ الشرط ولزم العقد بنفس الايجاب والقبول. دليلنا أنه لا مانع من هذا 
الشرطء والأصل جوازه وعموم الأخبار في جواز الشرط تتناول هذا الموضع. 
ونحوه ما حكي ' عن «الجواهر» وهو شاد لإطباقهم على خلافه ولإطلاق النصٌ 
السك للخيار إل أن تقول: إن بحكم التيادر مختصٌ بغير محل الفرض. 

وشيه أَنّك قد عرفت أن فيه ما عمومه لغوي, ٠‏ ثم إن إن النصوص المستفيضة 
الو اردة في النكاحالدالتعلى عد ماعتبار العووظل لدعا جل لقا عونا ادعوم 
على أَنّه يمكن تنزيل كلام الشيخ على المشهور كما قال في «المختلف "» من أنّهما 
لو شرطاهقبل العقد وتبايعاعلى ذلك الشرط صم ماشرطاء, لكن كلامه هذا مجمل, 
لأنّ الصحيح عندهم ماكان في ,تن العقد أو بين الإيجاب والقبول كما نصّ عليه 

في «التذكرة » في مقام أخر. واعله أراكرا.” يقول له: بعتك على ذلك الشرط. 

وقد يقال :| العا سنك عطرطا به قبل العقد ولا عبرة بالقصد إن 
لم يكن ملفوظأء لقول البككاة وض ق,الفقهاءر ان المقِدّر كالمذكور. ومرادهم بالمقدّر 
المقدّر الصناعى النحويء وهو ماقضت به الصناعة إِمّا لتقدّم ذكره أو لقريئة حاليّة 
تشبه تقدام الذكر كقولك للصيّاد: الغزال الغزال, وكذا مادلٌ عليه اللنظ كحذف 
المبتداً أو الخبر أو حذف متعلقات كل واحدٍ منهما. وكلام الشيخ من هذا القبيل إذا 

بني العقد على الشرط, كأن قل لد : أتبيعني بشرط كذا؟ فيقول له: نعم, ويسوقع 
الصيغة في الحال من دون أن يتقادم العهد, فكان كلام الشيخ فزاقتا (الكر اعد 
ولعموم الأمر بالوفاء بالعقود. مع احتمال اختصاص النصٌّ المثبت للخيار بحكم 
التبادر بغير محل الفرض. وقد ينرّل كلام المختلف على ذلك بمعنى أن العقد إذا 
)١(‏ جواهر الققه: المناجر ص 6 مسألة 116. 
(؟) مختلف الشيعة: في خيار المجلس ج 06 ص 4" 


() تذكرة الفقهاء: في خيبار المجلس ج اص ككوء؟و١اة.‏ 
(4) لم نعثر على قائله. 


كتاب المتاجر / فى ثبوت شيار المجلس للمتبايعين .لس !لاا 
وهو ثابت للبائع والمشترىي ماداما فى المجلس 


كان مبئياً على ذلك الشرط صم وإن لم يتلقّظ به فى العقد أصلاً لا إجمالاً ولا 
تفصيلاً, وأمًا الشرط السابق الّذى لم يبن عليه العقد فلا تأثير له قطعاً فليتأئل. 
هذا وفى «المختلف أ» عن ابن الجنيد عبارة لاتكاد تفهم. قال: لو تبايعا 


بشرط رفع الخيار بيئهما صممٌ ولا خيار سواء شرطا إسقاطه فى العقد أو بعده. 


الخيار» يريد الشرط بعد العقد. قال: وقد يكون الشرط لرفع الخيار قبل العقد فى 
الغنائم والمواريث وبيعالمزابئة فقط : ولنيلك روي عن أمير المؤمنين عليه الصلاة 
والسلام أنّه قال؛ «إذا صفق الرجلغلى الْبَيّمككقدٍ وجب وإن لم يفترقا '» انتهى. 
وظاهرهأنٌابن الجتيد مخالفا في الشرط اليإاقع في العقد,ولذلك حمل الخب على 
مابعد العقد, ولعلّ الباعث لمعلى ذلك أ نالقيارا نما يثبت بعدالعقد لاقيله ولافي نفسه. 
وقوله: «وقد يكون الشرط بدا سج سريكاتس ا" تطبين. الأول: أن يكون أراد 
بالشرط قبل العقدفي الخبر ما جعلهالله سبحانهشر طأ أي ماأسقط فيهالخيار وهو أنه 
يزعم لله سبحانهأسقط خيا رالمشتري في هذه الأّمورالثلاثة, فيكو نقوله«إل بيع 
الخيار» اراد بدالا ماأسقط اللهالخيارفيهوهوهذه الثلائة أو ما كان مثلها مما تتعلّق 
+ التركة وسص نه ادرو انان انكر أراتبالفوظ امنا حداف شرا 
ويخصٌ الحكم بهذه الثلاثة عنده نا لدليل قاده أو لأمارة نصبت عليه فتأمّل. 


[في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين] 


قوله قدّس سواه : «#وهو ثابت للبائع والمشترىي ماداما في 


.17 مختلف الشيعة: في خيار المجلس ج ه ص‎ )١( 
107 من أبواب الخيار ح لاج لاص‎ ١ (؟) وسائل الشيعة؛ ب‎ 


الإاللمغدمغس يبب همفقتاح الكرامة / ج ١5‏ 


المجلس» أى مالم يفترقا بالإجماع والصحاح. وفي النبويّ المشهور «البيّعان 
بالخيار مالم يفترقا '» وما فى بعض؟ شوادً الأخبار ممًا دل على اللزوم على 
الاطلاق وإن كان موئّقاً فمحمول على التقية من أبي حنيفة, وقد عد" ذلك من 
جملة ما خالف فيه رسول أله ييه 

ولا فرق في المتبابعين بين أن يكون العقد لهما أو لغيرهما أو بالتفريق, لصدق 
البائع على الوكيل لغةٌ وعرفاً وشرعاً. وليس ببعيد ثبوته للوكيل بمجرّد التوكيل في 
العقد لكونه من توابع العقد. وهو الظاهر من الأخبار. ويمكن توقفه على التوكيل 
في الخيار أيضاً والظاهر أَنّه يحصل بالتوكيل قبل العقد, لأنّه تابع له كما حرّرتاه 
في باب الوكالة, وعليه استمرّت«الظر يقري وكله فى ببع شيء فيبيعه بآخر فيؤاجره 
أى اكه او تغو ذللق: 

وقولنا«لا تجو زالوكالة فيتَالَبَعَنَ لوك لَفعله حين الوكالة» إنّماهو في غير التوابع. 
ولا خيار حيتقل للمالاهر تحر عر لاءانسعليوييحنى العاقد لا لغةٌ ولا شرعاً 
والاعرفا وإق سدق عليه بعد اتلد هل الال عن تقيية: لكن المزانهين الخثير 
العاقد بقريئة قوله عليه وآله الصلاة والسلام «مالم يفترقا» كما هو واضحء فما فى 
«التذكرة » من أن الأقرب تعلق الخيار بالوكيلين والموكّلين كأنّه غيرواضح. 

ولا إشكال حينئذٍ فى الخبر ويطابق أوّله آخره, إذ المعنى: البيّعان إذا كانا 
وكبلين فلهما الخيار حنّى يفترقاء وكذلك إذا كانا عاقدين لأنفسهما.ء وَإِنّما يكون 
الإشكال في الخبر على القول بثبوت الخيار للمالكين فقط أو لهما وللوكيلين, إذ 
يصير المعنى على أحد التقديرين الخيار للمالكين حبّى يفترق العاقدان. 
)١(‏ الكافي: جح اص ١17١‏ ح ف سنن ابن ماجة:ج ؟ ص الالاس 1187 
(؟) تقدّم ذكره في الصفحة السابقه. 


(5) تذكرة الفقهاء: في خيار المجلس ج ١١‏ ص 7١‏ 


زكرن 


كتاب المتاجر / في أنه لايسقط بالحائل ولا بالتفريق كرهاً 


وإن ضرب بينهما حائل أو فقا كرهاً إِمّا بالضرب أو الحمل ولم 
يتمكنا من الاختيار, 


لا يشترط في الخيار اجتماعهما. فلو تناديا بالبيع من مكان بعيد بت 
الخيار كما في «التذكرة' والدروس"؟ وكنزالقوائد" وتعليق الإرشاد؟ وجامع 
المقاصد *» لعموم النصٌ. وأسقطه بعض العامة ': لمقارنة المسقط البيع. وهو ساقط 
عن درجة الاعتبار. 


[في أنّه لا سقط بالغخائلبولا بالتفريق كرهاً 
قوله: إوإن ضرب بينهإما حائل أ رقا كرهاً إِنّا بالضرب أو 
الحمل ولم يتمكنا من_الاختيار» أن بقاء الخيار مع ضرب الحائل بينهما 
فقد صرّح به في «المبسوط 7 والاتراتج والشذرات* “ والتذكر: ٠١‏ والتحرير ١١‏ 


.15 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء؛ في خيار المجلس ج‎ )١( 

(؟)الدروس الشرعية: في خيار المجلس ج 1 

(؟) المذكور في نسخ مفتاح الكرامة الّني بأيدينا هو كنزالفوائد ولكنّه اشتباه والصحيح 
كنزالفوائد للسيّدالأعرجي. وكيف كان فظاهره يدل علئ ما نسب إليه الشارح بالملازمة, 
فراجم كنز الفوائد: : في التجارة ج اص 121. 

(4) -ماشية الإرشاد (حياة المحقّق الكركي وآثاره: ج 4) ص 85 

(5) جامع المقاصد: في الخيارات ج 4 ص 181. 

(1) المجموع: ج ص أماءدروضة الطاليين: ج ص ,ا 

() المبسوط؛ فى أحكام الخيارات ج ؟ ص 5 

(هما السرائرٌ: في مبطلات خيار المجلس ج ؟ ص ”115. 

(3) شرائع الاسلام: في الخيار ج 7 ص .١١‏ 

.15 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في خيار المجلس م‎ )٠١( 

)١١(‏ تحرير الأحكام: في أقسام الخيار ج ؟ ص 84؟. 


6م دلبب هفتا الكرامة / ج ١64‏ 
والدروسن' واتلمعة؟ والمسالك" والروشضةة» وغيرها". واعله مئا لالخلاف فيه 
عندناء وإنّما نسب الخلاف إلى بعض ؟ الشافعية, لأنّ الحال فى ذلك كما إذا غمضا 
أعينهما أو ناما. ولا فرق في الحائل بين الرقيق كافستر أو السائط كما نص على 
الأخير في «المبسوط" والسرائر* والتذكرة؟» ولا فرق في ذلك بين المائع من 
الاجتماع كما لو شق بينهما نهد عظيم أو غيره, لعموم الدليل وعدم صدق الافتراق 
بذلك, فإنّ المفهوم منه تباعدهما عن الحد الذي كانا عليه. 

وأا بقاؤه مع النفريق بينهما كرهاً ومنعهما من اختيار الفسخ وال«يجاب كأن 
سد أفواهما أو هدّدا على التكلّم ممّن يخاف منه إيقاع ما هدّد به فقد صرّح به في 
«المبسوط " '» وما تأخر عنه ' ( مثا تعيض له فيه من دون خلافٍ ولا تشكيك إلا 
ممّن ستعرفه. وقد حكى عليذ الإجماع في «الغنية '' وتعليق الشرائع ''» على ما 
حكي عن الأخير, لأني لم أجد» قي اندي من نسخه, مضافا إلى الاستصحاب 


110 الدروس الشرعية: في التقيّارج ؟ هن‎ )١( 

(؟) اللمعة الدمشقية: في الخيار ص ,١١‏ 

() مسالك الأفهام: في الخيارج 7ص 156. 

() الروضة البهية: في الخيار ج "اص 41/8. 

(5) كحاشية الارشاد (حياة المحقق الكركي وآثاره: ج )١‏ في الخيارات ص 2841 والحدائق 
الناضرة: في خيار المجلس ج ١١‏ ص .٠١‏ 

(1) كما في تذكرة الفقهاء: في خيار المجلس ج ١١‏ ص 14. 

(لاى ة) تقدم في الصفحة السابقة. 

/5 المبسوط: في أحكام الخيارات ج ؟ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ كجامع المقاصد: ج ص 587: والدروس الشرعيّة: ج اص 5311, والرياض: ج / ص 
والحدائق: ج ١4‏ ص .٠١‏ 

(؟١)‏ غنية النزوع؛ في أسباب الخيار ص 127؟. 

)١1(‏ لم نعثر على من حكى عنه هذا الاجماع. والموجود فيه كما ذكر الشارح هو التعرّض 
للحكم من دون حكاية الاجماع عليه. فراجع حاشية الشرائع (حياة السحقق الكركي 
وآثاره: ج )١1١‏ ص 177 


كتاب المتاجر / فى أَنَّه لا يسقط بالحائل ولا بالتفريق كرهاً سس ولا 


وتبادر الاختيار, لأنّهما لم يفترقا بل فرقا. ويعضده التعليل بالرضا وأنّ الضيار 
شمرّع للإرفاق ولا رفق مع الاإجبار. ولا يلنفت إلى تشكيكات المولى الأرديبلي ١‏ 
والفاضل الخراسانى ' فى المقام. لعدم النصّ على ذلك. 

آنا إذا أكرها على التفرّق ولم بكرها على الاختيار لا فسخاً ولا إيجاباً 
فالظاهر سقوط الخيار كما فى «المبسوط » وغيره ؟ بل لا أجد فيه مخالفاً 

ويبقى الكلام فيما لو أكرها على الفسخ أو الإيجاب فقط أو على عدم كل 
واحد منهما فقط إن لم يكن هناك تلازم, ولعلّ الأصل يقضي بالبقاء, فليتائل. 

فقن يقال “ فيمأ إذا لم يمنع من الفسخ: : إِنّه ينقطع, لأنّ سكوته عن النسخ مع 
القدرة علنفرغا بالأمشاه: وفيه: أنه مكرم على المفارقة والسكوت عن الفسخ لا 
يبطل الخيار كما في المجلس. فتأمّل؛ 

هذأء وإذا زال الإكراء ثبت اللغيارفي مجل. الزوال مالم يفترقا كما في 
«المبسرط١‏ والتحرير " والروضة2 0 كال إليه فى «الميسية» لالأصل كر" 
خيار المجلس مو ضوع علر الج وض سبد إاعنه. وقد قراه الأأستاد 
الشريف قدّس الله روحه يوم قراءتنا عليه. 

وفيه: أن المراد بالمجلس مكان الببع لا مطلق المجلس والمكأن؛ فتحد يده 
بهذا المجلس محل تأمّل, فإمًا أن يجعل على الفور أو على التراخي غير محدود 
بالمجلس والمكان المذكور, والاستصحاب مقطوع لتغيّر الموضوع. فليتأمّل 
دا . وفي «التذكرة '» أنه على الفور في مسألة ما إذا مات أحد المتبايعين . وبظهر 


88 مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام الخيارج مص‎ )١( 
115 (؟) كفاية الأحكام: في الخياررج اص‎ 

(' وه و1) المبسوط: في أحكام الخيارات ج آ ص 4ل 
(1) كالدروس, الشرعية: في الخيار ج “ص 51 

() تحرير الأحكام:ج اص 784 مسألة 7:54 

(4) الروضة البهية: في خيار المجلس ج اص 454. 

(4) نذكرة الفقهاء: في خيار المجلس ج ١١‏ ص 7؟. 


مط لل _ لل _ لل هقتاح الكرامة / سج ١4‏ 
أو فارقأه مصطحبّين. 


منه أن هذه من سنخ تلك. فيكون الفور حينئد مذهب ولده في «الاإيضاح '» 
والشهيد فى «حواشى ' الكتاب» والمحقق الثانى فى «جامع المقاصد '» كما ستعرف. 
واقتصر في «الدروس كه على حكاية قول الشيخ. وفي «تعليق الارشاد”» على 
ذكر القولين. وفي «المسالك؟'» على ذكرهما وجهين: وظاهرهما التوقف. 

وإذا زال الاكراه عنه وهو سائر اتقطع خياره بمفارقة موضع التمكن, إلا إذا 
كانت المفارقة لارادة الرجوع إن لم تود إلى البعد. 

وهل يجب تحردى أقصر الطرقةبجينئذ؟ احتمالان, ولعلّ الأقوى العدم كما أن 
الأقرى أنه لايجب عليه المي 

قوله: (أو فارقاه مصطحبّين 4 كما صرّح بذلك في «التذكرة؟ والتحرير* 
والدروس؛ واللمعة :!. والروضة '” والمسالك"'» وهو قضيّة قولهم: إِنّه سقط 
بمفارقة أحدهما صاحبة ولو بخطوة كع :ستسمع: 


' .4485 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: قي خيار المجلس ج‎ )١( 

(؟) الحاشية النجارية: في الخيار ص 14 س ١١‏ (مخطوط في مسركز الابحاث والدراساث 
اللاسلامية). 

(') جامع المقاصد: في الخيارات ج ؛؟ ص 18/8. 

(5) الدروس الشرعية: في خيار المجلس ج ا ص 56؟, 

(4) حماشية الاإرشاد (ححمياة المحقّق الكركي وأثارم ج 4) ص ثثا. 

(1) مسالك الأفهام: : في الخيار جج اص 1351. 

و0 تذكرة الفقهاء: في خيار المجلس ع ١١‏ ص 5 

(8) تحرير الأحكام: ج ؟ ص 584 مسالة 8.95 

(4) الدروس الشرعية: في يار المجلس ج اص 5006. 

,١؟7 اللمعة الدمشقية: في الخيار ص‎ )٠١( 

4 الروضة البهية: في الخياررج ؟ ص‎ )1١( 

(؟١)‏ مسالك الافهام: في الخيار ج اص 153. 


كتاب المتاجر / فى سقوط خيار المجلس بالاقثراق لب----بب لاا 


ولو فارق أحدهما الآخر ولو بخطوة اختياراً عالمين أو جاهلين أو 
بالتفريق أو هرب أحدهما كذلك, 


ووجهه أنه عليه وآله الصلاة والسلام جعل مدّة الخيار دوامهما مصطحيّين: 
سواء أقاماكذلك فى المجلس أوفارقاء كذلك, ولافرق فى ذلك بين أن يطول الزمان 
أويقصر مالم يتباعد ما بينهما عنه حالة العقد. وأولى بعدم زواله لو تقاريا عنه. 


[في سقوط خيار المجلس بالافتراق] 
قوله: ولو فارق أحدهما الآخر ولو بخطوة» يسقط خيار المجلس 
بالافتراق بالنصٌ والإجماع المحكيفي «التخلاف ١‏ والتذكرة "» وظاهر «الغنية "» 
أو صريحها. وفى «الكفاية » لاأأعلم فيه خلافاً) وفى «الخلاف*» أيضأ أنه 
لاخلاف فيه بين العلماء. 1 
وأا حصوله بتباعد أَحَدهَما ع > الامفل بخطرة شما زاد فقد نص عليه في 
«المبسوط أ والخلا ف 'والتهذيب*والاستبصار" والغنية ' 'والوسيلة' أوالسرائر؟١‏ 


)١(‏ الخلاف: في خيار المجلس ح “اص 57 مسألة 9؟. 
(؟) تذكرة الفقهاء: في خيار المجلس جح ١١‏ ص ١؟.‏ 
(5) غنية النزوع: في أسياب الخيار ص 17؟. 

(4؟) كفاية الأحكاء: في الخيار ج ١‏ ص ؟43. 

(6) الخلاف: في الخيارات ج ص 9" مسالة 55؟. 

(1) المبسوط؛ في أحكام الخيارات ج ؟ ص 45 

(/) الخلاف: في خيار المجلس ج لاص 5١‏ مساألة 51. 
(8) تهذيب الأحكام: في باب عقود البيع ج لاص ١؟.‏ 
(1) الاستيصار: في باب أن الافتراق بالأبدان شرط في صحّة العقد ج “ص 7/7 
١١)غنية‏ النزوع: فى أسباب الخيار ص 529. 

)1١(‏ الوسيلة: في أحكام البيع ص 78؟. 

(؟١)‏ السرائر: فى احكام خيار المجلس ج ؟ ص 11؟,. 


واي 


مفتاح الكرامة / ج 1 


وجامع الشرائع ' والشرائع ' والتذكرة' والدروس؛ والتنقيح * وجامع المقاصد' 
والروضة؟ ومجمع ابرهان ‏ ولعلّه معنى قوله في «التحرير؟»: بأدنى انتقال. وفى 
«المسالك ' '»: وإن قل. وقد حكى ١١‏ عن الصيمري والمسيسي, ول أعيد لهنا 
تصريحاً بذلك. نعم هو ظاهرهما وظاهر غيرهما"! من الشارحين والمحشّين 
الذين لم يسناقشوا. وظاهر «الغنية"'». أو صريحها الإجماع عليه. وفي 
«الرياض 4" نفى الخلاف عنه, مضافاً إلى ما حكيناه *' عنهم فى باب الصرف. 
وذلك لأنّ المراد بافتراقهما طروء الافتراق بعد العقد بحيث يزيد ما بينهما من 
التعد. لان الافتراق الحقيقى حاصل.يينهما وقت العقد, فلا يراد من الحديث إلا 
الافتراق الطارئ بعده. وليس يللا هناك معي شرعي فيصار إلى المعنى العرفي, 


)١(‏ الجامع للشرائع: في أحكام الخيارسن /لف< 

(؟) شرائع الإسلام: في التخبارمج. "“'ض ."١‏ 

(*) نذكرة الفقهاء: في خبارالمجلشن 1 صن 77 

(غ) الدروس الشرعية: في خيار المجلس ج اص 518. 

(5) التنقيح الرائع: في الخيارج ؟ ص 5]. 

(1) جامع المقاصد: في الخيارات ج ص 4ثرأ؟. 

(7) الروضة البهية : في خبار المجلس ج "اص ك1 

(4) مجمع الفائدة واليرهان: في أقسام الخيار ج 8ص 5880 

3 تحرير الأحكام: : في خيار المجلس جح ؟ ص 87؟., 

,1935 مسالك الأفهام: : في خيار المجلس ج ”لاص‎ )٠١( 

011 حكاه عنهما الأستاذ الشريف بحرالعلوم في المصابيم. في الخيار ص 1١18‏ س ١7‏ 
(مخطوط في مكتبة مؤمسة النشر الإسلامي برقم 15). 

019 ) كالمحقّق الكركي في حاشية الإرشاد (حياة المحقّق الكركي وآثاره: اج خا ص 188- 1م 
وأبي العباس في المهذذب البارع: ج ؟ ص 79/7- 77/7 

)١7(‏ غنية النزوع: في أسباب الخيار ص 17؟. 

151 وياعن السسائلكى خياو التتعلى ج صن عبارة. 

,011 - 01/8 ص‎ ١77 تقدامت حكاية كلامهم فى ج‎ )١ 


كثاب المتاجر / فى سقوط خيار المجلس بالائثراق سسسب -ل سف ! 


وهو متحدّق بالخطوة لا بأتقص مه لأنّ الغالب عدم حفظ النسبة التي كانت بينهما 
في مجلس العقدحتّى وقت صعودهعلى الحائط ونزوله, كماأشار إليه الصادق الل 
في صحيحة منصور بن حازم 'بقولدفي الصر ف«وإن نزاحائطافانزمعه»فمجرّد تقدّم 
البعض على البعض لايضرٌ وإن حصل بدالتفرّق لغة, فالمدارعلى العرف وهو حاكم 
بالخطوة. ولذا طفحت عباراتهم بعدم بطلان العقد بمفارقة المجلس مصطحبين, 
وهو الموافق افروع المسألة كما يظهر ذلك لمن لحظ كلامهم في الإكراه وزواله. 
وهي -بالضمٌ والفتح -ما بين القدمين في المشي. جمعها خطيئ كما صرّح 
به أهل اللغة ', فالمراد به التحديد فى طرف القلّة فى كلام أكثر الأصحاب 
لا المثال. قال في «الخلاف»: أف ل كلع به خيار المجلس خطوة. ونحوه 
ما في «المبسوط؟ والسرائر”»احيث قيل فَلْهما: إنّ حدّه مفارقة المجلس 
سااننا فى «الاستبصات “والفتتة © ونحوهما ما فى «التذكرة و 
وإن كان قد يلوح منها خ ل ونيو الظاكي مما ني «الشرائع؟ 
واللمعة ' ' والتنقيح ' '» وغيرها"؟' مما قيل فيه: ولو بخطوة. ونحو ذلك ما في 


.404 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب الصرف ح 6ج‎ )١( 

(؟) مجمع البحرين؛ ج ١‏ ص ١51‏ التهابة لابن الأثير: ج ؟ ص .5١‏ 

(:؟) الخلاف: في خيار المجلس ج ص 1١‏ مسالة "؟. 

(؛) المبسوط: في أحكام الخيارات ج 5ص 1 

(0) السرائر؛ في أحكام خيار المجلس ج لاص 145. 

(1) الاستبصار: في أن الافتراق بالابدان شرط في صحة العقد ج “اص 77 
( غنية النروع: في أسباب الخيار ص 17. 

(8) تذكرة الفقهاء: في خيار المجلس جح 1حخس ١ك‏ 

(9) شرائع الاسلام: في الشيار ج ؟ ص .1١‏ 

(١٠)اللمعة‏ الدمشقية:؛ فى الشيار ص ؟١.‏ 


.18 التنفيح الرائع: في الخيار ج 1 ص‎ )١١( 
.17/ كالوسيلة: في أحكام البيع ص‎ )١7( 


م#ذدلدديفقتاحح الكرامة / بج ١4‏ 
«الدروس '» ونحوه' ممّا قيل فيه, تكفي في المفارقة المبطلة خطوة. 

نعم مأ في «التحرير" وجامع المقاصدء والمسالك *» من كفاية أدنى الانتقال 
يرشد إلى أنّ المراد بها المثال. لأنٌ الافتراق لا تحديد له في الشرع فيكتفى فيه 
بالمسمى: وهو المعنى اللغوى, وهو متحقّق بالخطوة ودوثها. 

وفيه؛ ما قد عرفته؛ مضافاً إلى ما حكيناه عنه فى باب الصرف. وإن أبيت عن 
ذلك قلنا: الإجماع منعقد على التحديد بها فى طرف القلّة كما سمعته" عن ظاهر 
«الغنية» وخلاف «التحرير والمسالك» غير معلوم. وخلاف الكركي غير ضار 
وعلى كل حال لا ينافي ذلك الصحيح " المتضمّن لحصوله في الخطى. فإنّه لا يأبى 
حصوله فيما دولهاً. 

وتوف في الخطوة بعضل المتأخْر يي لكُدِم ظهورالصدق بها عرفأ وإن صم لغة. 

وفيه: أنه إذا صم لغ خسم حتفام لان الأصل عدم التغيير والنقل, فالشكٌ فى 
صدقه بها عرفاً كاف كي النطلوسعرولا يجتاج إلى ظهوره, ولا ينافي ما سبق. 
فتدير. على أنّا ندّعى ظهوره. لأ أهل العرف لا يقولون إِنّهما إذا تفرقا بالخطوة لم 
يتفرّقا في مقام التحقيق وعدم المسامحة» وجواز السلب توسّعاً غير ضائر, ولا 
فإنّهما لو تفارقا بخطوتين أو ثلاث يقال إِنّهِما لم يتفرّقا عرفا مسامحة وأنتم 
لاتقولون به. لأنّ صحيح محمّد بن مسلم صريح بأنّ مشى الخطى يوجب البيع. 
)١(‏ الدروس الشرعية: في شيار المجلس ج ص 518. 
(؟) رياض المسائل؛ في خيار المجلس ج 8ص .18٠‏ 


(؟) تحرير الأحكام: في خيار المجلس ج ؟ ص 181. 

(5) جامع المقاصد: في الخيارات ج 4 ص 84؟. 

(6) مسالك الافهام: في خيار المجلس ج ”اص 151, 

(1) تقدّم في ص /9؟1١,‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الخيار ح ”ب ؟١‏ ص 87 

(8) الظاهر هو الطباطباني في الرياض؛ في خبار المجلس س مص الىرا. 


كتاب المتاجر / في سقوط خيار المجلس باختيار العقد حمساس!8! 


أو التزما به أو أوجبه أحدهما ورضي الآخشر سة سقط. ولو التزم به 
أهدهما سقط خياره خاصة, 


مضافاً إلى الإجماع المعلوم والمنقول في المقام وإلى الصحيح' الوارد في خيار 
الحيوان المنطوي على التعليل بالرضاء وهو يتحقّق بخطوة: وقالطيةٍ في.آخر 
فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما '. 

وعراد المصئّف بقوله «أو هرب كذلك» ما إذا هرب وفارقه واو بخطوة اختياراً 
عالمين أو جاهلين أو بالتفريق؛ وإن فعل ذلك د حيلة في لزوم العقد. 

وقد حصر سقوط خيار المجلس فيّة#أربعة أشياء. الأوّل؛ اشتراط سقوطه في 
متن العقد, وقد أشار إليه هنا بقواهثامالم يشتركظ سقوطه. الثانى: الافتراق وهواما 
عن قي القالت: التهاء وقد اراز اله لسكا قرلة؛ أو انرما به أ أوس»ة 
أحدهما ... إلى آخره. الرابع: التصرّف. وقد أشار إليه هنا بقوله: مالم يسقطه 
بتصراف: وسيا تي الكلام في ذلك سبع ممَصاُدٌ 


[فى سقوط خيار المجلس باختيار العقد] 
عو اليب انييس تالتعان. والعاديه التشناء السقة,والنهاء عليه كأن نفو 
تخايرنا أو اخترنا إمضاء العقد ونحوه. والقسم الأَوّل يستّى بالتخاير أيضاً. والفرق 
بيئهما أن ما تحن نيه محله بعد العقدء والأوّل محله نفس العتد أو قبله. 
وظاهر عبارة «التذكرة '» وغيرهاء أن الصيغ في المقام من الاثنين لأ مسن 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الخيارح ١ج ١١‏ ص 0١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أيواب الخيار ح "اج ١١‏ ص 711 


() تذكرة الفقهاء: في خيار المجلس جح ١١‏ ص ؟؟. 
(4) كتحرير الأحكام: في خيار المجلس ج ؟ ص *87/. 


؟#وددبلليبيبببببب ل ههمفتاح الكرامة / سج ١4‏ 


أحدهما. نعم إِذا قال أحدهما ما يدل على الاختيار والإمضاء دون الآخر بسقط 
خياره دونه. وظاهر عبارة «المبسوط والخلاف والغتية» أن الصيغة من أحدهما. 
قال في «الخلاف '»: إذا قال أحدهما لصاحبه في المجلس بعد العقد: اختر فإن 
اختار امضاء العقد انقطع بيئهما الخيار. ونحوها عبارة «المبسوط ؟ والغغنية '». 
ونحو ذلك عبارة «السرائر ». وظاهر «الخلاف» الإجماع على ذلك كما هو 
صر بم الغنية». وفى دالتذكرة *» الإجماع علو أنه يسقط بالتخاير وأ صو رانه 
أن تقول تغان ثا ار اكترنا النقد أو امطيناء أو اخترتاء أو النزسا بدوها أشيه 
ذلك. انتهى. وفى «الكفاية"» لا أعلم خلافاً بينهم فى أنه يسقط بإيجابهما العقد 
والتزامهما وإسقاط الخيار. 

قلت: الاجماع هو الحثقّة المقيّد ةالاطلاق الأخبار المثبتة للخيار في المسألة, 
مضافاً إلى مفهوم بعض الملتريّق ار ايهقافو) خيار الحيوان. إذ فيه: وذلك رض مند 
فلا شرط له, ولانحصّار:الحوفيهما فيسقط بإسقاطهماء ولأنّ فسخ اللازم بالتقايل 
يقتضي لزوم الجائز بالتخاير. ولأأنّه سقط بالافتراق لدلالته على الرضاء والتخاير 
صر بح في ذلك: ويحصل بالاايجاب منهماأو من أحد هما مع رضا الآخر. ولو أمضاه 
أحدهمادونالآخر: فإن فسخ البيع انفسخ لأ نّالفسخ لايتبقضء وإلأآاختصٌ بالخيار. 

وليعلم أنّه كما يسقط خيار المجلس بالالتزام باختيار الإمضاء يسقط به أيضاً 
خيار الحيوان وخيار الشرط. وقال الصيمري”: ولا يسقط به خيار الغبن ولاخيار 


.59 مسألة‎ !١ الخلاف: في خيار المجلس ج اصن‎ )١( 
.8١؟ (؟)المبسوط: في احكام الخيارات: ج ؟ ص‎ 

(؟) غنية النزوع: في أسباب الخيار ص 17 ؟. 

(4) السرائر: في أحكام خيار المجلس ج ؟ ص 47؟. 
(5) تذكرة الفتهاء: في خيار المجلس ج ١١‏ ص ؟؟. 
(1) كفاية الأحكام؛ في الخيارج ١‏ ص 111. 

(/9) غاية المرام: في الخيارج ؟ ص 4" 


كتاب المتاجر / فى سقوط خيار المجلس باختيار العقد ل --- ١#‏ 
ولو قال له: اختر فسكت فخيارهما بات على رأي. 


العيب ولا خيار الرؤية. وقال: إنهما لو شرطا فى العقد سقوط هذه الشلاثئة بطل 
الشرط والعقد على الخلاف. وكلامه غير منفّح كما ستعرف. 


[فيما لو قال أحد المتبايعين للآخر: اختر] 


قوله رحمه الله: «ولو قال له: اختر فسكت فخيارهما باق إذا 
قال الخدكنا لصاحبه: اختر فاختار الاامضاء بطل الخياران كما فى لوطا 
والخلاف؟ والغنية ' والتحرير؛ والتذكزة.والدروس"'» وغيرها" وفي «الغنية» 
وظاهر «الخلاف» الإجماع عليماكما تقدّمسْ الإشارة إليه. وكذلك الشأن فيما لو 
قال له: تخيّر أو اختر الإمضاء. ولو قال: اختنالفسخ فاختار الفسخ الفسخ. 

ولو سكت المخيّر -علئُ ضيغ البداء للمفعول - حيث يقول له المخيّر: اختر أو 
اختر الإمضاء فخياره أي الساكت باق إِجَمَاعاًكما فى «الرياض*» وبلا خلاف 
كما في «الحدائق ؟» ولا بحث فيه كمأ تعاب المقاصد *'» وكذلك الحال لو قال 
له: اختر الفس فسكت. 


81 ص‎ ١ المبسوط: في أحكام الخيارات ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: في خيار المجلس جم اص 5 سسالة /ا؟, 
(') غنية النزوع: في اسباب الخيار ص .5١7‏ 

)5غ تحرير الأحكام: في خيار المجلس ج 7ص “رأ 
(0) تذكرة النقهاء: في خيار المجلس م ا رضنا 
(5) الدروس الشرعية:؛ في خيار المجلس ج اص 555. 
(/9) كالسرائر: في الخيار وأحكامه ج ؟ ص !4؟. 

(8) رياض المسائل: في خيار المجلس ج مص .18١‏ 
(1) الحدائق الناضرة: في خيار المجلس ج 14 ص 8 
)٠١(‏ جامع المقاصد: في الخيارات ج ص إى؟. 


14---_- + اح سس سج الكرامة /اج 1 

وهل بسقط خيار الآمر حينئقٍ - أي حيث يقول: اختر فيسكت ؟ المشهور 
المعروف عدم السقوط كما ستسمع. وقد حكى المصيّف ١‏ والمحقّق ' قولاً بسقوط 
خياره لأنّه ملك صاحبه ما ملكه من الخيار وللخبر العسامّي ' «المتبايعان 
بالخيار مالم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر». 

وفيه: أن التخيير لا يدل على التمليك, والخبر عامّي كما عرفت متروك الظاهر 
بالإجماع, لأنّ ظاهره سقوط الخيارين معاء فيحمل على أَنّهما أمضياه. ومن 
الغريب أن المحقّق الثاني * والشهيد الثاني * نسبا هذا القول إلى الشيخ: وتسبعهما 
شيخنا صاحب «الرياض'» وهو خلاف ما صرّح به في «المبسوط؟ والخلاف*» 
وخلاف ما حكي عنهما في «المختلقة” #الايضاح ' '». 

والمشهوريقاء خيارالقائل ‏ أي المخيّبالبناء للفاعل ‏ أيضأكمافي «الحدائق ١‏ '» 
وبه صرّح في «المبسوط ؟١‏ والخلاف" والشرائع ؟' والتحرير“' والمختلف١١‏ 


(1وة) مختلف الشيعة: في الخيارج 0 ص 17. 

(؟) شرائع الااسلام: في الخيارج ؟ ص .1١‏ 

(') سنن ابن ماجة؛ ج ؟ ص الاح 11831. 

(4) جامع المقاصد: في الخيارات ج 4 ص فخا 

(8) مسالك الأفهام: في خيار المجلس ج اص 1917, 

(5) رياض المسائل: في خيار المجلس ج رص .18١‏ 

(1) المبسوط: في أحكام الخيارات ج 7ص 1ل 

(8) الخلاف: في خيار المجلس ح ص ١؟‏ مساألة /ا؟. 
)٠١(‏ إيضاح النوائد؛ في الخيارج ١1ص .48١‏ 

)١١(‏ الحدائق الناضرة: في يار المجلس ج ١5‏ ص لم 
(؟١‏ و؟١)‏ تقدما فى هامش: 19 و١5.‏ 

' .1١ شرائع الإسلام: في الخيارج ؟ ص‎ )١5( 
تحرير الأحكام: في خيار المجلس ج ؟ ص ا مشاه ا‎ )١8( 
11١ مختلف الشيعة: فى خيار المجلس ج 6 ص‎ )١١( 


كتاب المتاجر / في سقوط الخيار باخثيار العقد سس 148 
والايضاح ١‏ والدروس؟ واللمعة" وتلخيص الخلاف؟ وغماية المرام* وجامع 
المقاصد' والميسية والمسالك" والروضة* والرياض؟ والحدائق *. للأصل 
وإطلاق النصّ وعدم دلالة التخيير على الايجاب والالتزام بشىء من الدلالاات. 

وكأن” المحقق العائى 5" فى «تعليق الأرشاد» متوقف. وقال فى «التذكرة؟ '»: 
اول انه سقط خياره. ثيه قال فى آخر البحث: هذا إذا قصد بقو 05 » تمليك 
الحاو اع اعدينيو ل لم يقسي لل سقط سرام التعار الالخر ل ككف 

قلت: إذا قصد التمليك فالظاهر أنّ الحال كما قال: وإذا لم يقصد التمليك فإمًا 
أن يقصد الاستكشاف ومعرفة الحال أو التفويضء فإن قصد الأول لم بسقط خياره 
إن لم يمض الآخر كما إذا سكت, وإن'أمضى)الآخر فظاهر الاجماع الذي سمعته 
آنفأوالفتاوى أنّه يسقط خياره إلا أن بُحملا على غير هذه الصورة, وإن قصد الثاني 
-أي التفويض سقط مع الإمضاء دون لشكوات: والظاهر من التخيير الاستكشاف. 

وكذلك الحال فيما إذا قال هبتر ال”#إضتا-فستكت, وأما إذا قال له: اختر 
الفسخ فسكت قخيار الآمر باتي أيضاً وأما إذا فسخ فالأمر ظاهر. 


() اللمعة الدمشقية: في الشيارات حي .١ ١97‏ 

(؛) تلخيص الخلاف: في البيع ج 7 ص ١7١‏ مسألة 51. 

(8) غاية المرام: في الخيار ج ؟' ص 5 

(1) جامع المقاصد: في الخيارات ج 4 ص 184. 

(/) مسالك الأقهام: بج ”ص 1517. 

(8) الروضة البهية: في الخيارات ج “ص .40١‏ 

)34 رياض المسائل: في خيار المجلس ج خرص ارا 

)٠١(‏ الحدائق الناضرة: في خيار المجلس ج 5 عن الى 

59٠١-1585 حاشية الإرشاد (حياة المحقّق الكركي وآثاره: ج 5) ص‎ )١١( 
35 تذكرة الفقهاء: في خيار المجلس ج 5]آص‎ )17( 


5_لل ‏ -هِ « حمس ل همف تأ الكرامة / ج 14 
وخيار العاقد عن اثنين بات بالنسبة إليهما مالم يشترط سقوطه أو 
لتزو يه صتهينا سد العقد أو ارق لسعاي ا ا 


ويبقى الكلام فيما إذا خالف وأمضى فيحتمل بقاء خيار الأمر أيضأء وقد يظهر 
من «الدروس '» سقوطه وكأنّه بعيد, ولعلّه لحظ معقد إجماع «الغنية والخلاف» 
فليلحظ ما ذكرناه فى أَوّل هذه المسألة. وسيأتى للمصنّف فى المطلب الثانى فى 
الأحكام ما يناسب المقام. قال: لو أذن أحدهما للآخر فى التصبافء فإن تصرّف 
سقط الخياران, ول" خيار الآذن. ْ 


الام 
سقوطه أو ز تعي يعار لوق 7 ا الا ا و 


إذا اتحد العاقد عن اثنين هو أحدهما أو غيرهما فالأقرب ثبوت الخيار كما هو 
خيرة «المبسوط " والشرائع ؟ والتذكرة+ والمختلف* والدروس' وغاية المرام" 
وتعليق الارشادة وإيضاح النافع والميسية والمسالك؟» وسو المحكى ٠١‏ عن 


.5356 الدروس الشرعية: في يار المجلس ج ”ص‎ )١( 

(1) المبسوط: في بيع الخيار ج ؟ ص 1/8 

() شرائع الإسلام: في الخيار ج ١‏ ص ؟؟. 

(5) تذكرة الفقهاء: فى خيار المجلس ج ١١‏ ص 1. 

(5) مختلف الشيعة: في الخيارج ة ص 15. 

(1) الدروس الشرعيّة: في خيار المجلس ج اص 518. 

(/9) غاية المرام: في الخيار ج ' ص 86". 

() حاشية الارشاد (حياة المحقّق الكركي وآثاره:ج 4) في الخيار ص 88 
(4) مسالك الأفهام: في خيار المجلس ج اص 1 514 

.14 نقله العلامة في المختلف: في الخيار ج 6 ص‎ )٠١( 


القاضى. وهو ظاهر «الغنية» كما ستسمع. 

وحكى المصئّف في «التحرير '» قولاًبعدم ثبوت الخيار ولز 1 البيع؛ والظاهر 
أله ليس لأحدٍ من أصحابنا وإنّما هو لبعض الشافعية كما ذكره فى «التذكرة'» 
وجزم به الأستاذ الشريف ", قال: هو لبعض العامة ولا قائل به من الأصحاب. 
وقال في «المسالك ؟» بعد أن جعله احتمالاً ما نصّه: : وهذا الاحتمال لم يذكره في 
التذكرة ولا أشار إليه في الدروس بل جزم يثبوت الخيار, وكذلك عبارة الكتاب 
يعنى الشرائع ليس فيها إشعار به. فإنْ قوله: «على قول» يشير به إلى ما جرت 
هادهم من قل القزل الاى وكام فى الفبسوط ب وهو مقرل القار تفار نه 
العاقد المجلس» انتهى. والغرض أن جة مل لم يقل به أحدٌ من أصحابتا. ومع 
ذلك قد مال إليه أو قال به المولى'الأّردبيلي” #إلفاضل الخراسانى ؟؛ وقبه 


المحدّث البحراني " 
وظاهر «التحرير* والاإيضياج ' ,و التنقيح ١‏ وحواشي الكتاب ''» التوقف كما 
هو صر بح اجامع المقاصد؟١‏ 


7:11 مسألة‎ ١84 تحرير الأحكام: في خيار المجلس ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في خيار المجلس ج أأآص ك4 

(1) مصابييع الأحكام: في الخيارات ص 46؟ س 6؟ (مخطوط في مكتبة مؤمّسة النشر 
الاسلامي برقم .)١5‏ 

(5) مسالك الأفهام: في خيار المجلس ج 7ص 115. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: فى أقسام الخيار واحكامه ج مص 584 

(5) كفاية الأحكام: في الخيار ج اص 1575 

ا الحدائق الناضرة: في خيار المجلس ج 5ص ,١1١‏ 

() تحرير الأحكام: في خيار المجلس ج "ص 584,. 

(1) إيضاح الفوائد: في الخيار ج من أثا. 

)٠١(‏ التتقيح الرائع: في خيار المجلس ج ؟ ص 4؛. 

)1١(‏ الحاشية النجّارية: ص 4+ س 6 (مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 

(؟1) جامع المقاصد؛ في الخيارات ج 4 ص 87؟. 


44 لللل لل ل مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 

فقد تحصّل أنّ الأصحاب في المقام على ثلاثة أنحاء:بين قائل بثبوت الخيار, 
وبين متوقف, وبين قائل بعدمه أو مائل إليه. ولهم نزاع آخر على القول سثبوته, 
وهو أنه هل يسقط بمفارقة المجلس أم لا؟ وهذا يأتى بيان الحال فيه وفيما يتعلّق 
بالعيارات: والكلام الآن في ثبوانه وعدمه. 1 

حجّة القائل بالتبوت الإجماع على ثبوته في كل بيع -كما حكاه' الأستاذ 
الشريف ؤي عن «الغنية» والموجود فيما عندنا من نسخها"' ما يقرب من ذلك 
وليس به ولأنُ المقتضي له في المتعدّد هو البيع وقد وجد في الواحد فليلحق به 
تنقيحاً لمناط الحكم, للقطع بعدم الفرق بين بعض صوّر الاتحاد وبين بعض صوّر 
التعدّد, ولا قائل بالفصلء بل ندّعق أثه/لا أثر للتعدّد في الخيار وإن ورد به النصّ؛: 
لوروده مورد الغالب, مع قضد التنصيص/به على ثبوته للبائع والمشتري والتمهيد 
لذكر الافترأق؛ ولو كان الخيار وو على التعدد لمكان ورود النصٌّ لكان غير 
الخيار من الأحكام الحتركبة :علي ةكذلك,وليس :ذلك قطعا لأنّه يسقط حينئذٍ مع 
الاتحاد أكثر الأحكام. 

هذا كلّه مضافاً إلى أنّ الظاهر من تعليق الخيار بالبيع في قولهطهِةِ: «الييّعان 
بالخيار» ثبوته لهما من حيث البيع والشراء فيرجع بالآخرة إلى ثبوته للبائع من 
حيث هو بائع وللمشتري من حيث هو كذلك, والعاقد الواحد بائع ومشتر قطعاً. 
فيثبت له الخيار بالاعتبارين: وهذا قريب من الْأوّل وليس به. 

ولا ينافى ذلك قولهعكة: «مالم يفترقا» إذ النفى حقيقة فى السلب المطلق 
ا قن عدم الملكة عتااعة شاو ذللق» والسعة منزية شا اعضاو دوم 


)١(‏ مصابيح الأحكاء: في الخيارات ص 165 سطر ما قبل الأخير (مخطوط في مكتبة مؤسسة 
النشر الاسلامي برقم .)١15‏ 

(؟) غنية التروع: فى أسباب الخيار ص 117,. 

() الكافي: ج هص 17١‏ ح 1 تهذيب الاحكام: ج /اص 35س 3٠٠١‏ 


قتاب المتاجر / حكم الخيار لو كان العاقد عن اثنين سسسب فع ١‏ 


المعلوم أنه لافرق في السلب المطلق بين الواحد والمتعدّد. سواء رجع النفي إلى 
القيد والمقيّد أو إلى القيد, ولا كذلك عدء الملكة. 

وحيطزر ل يصمٌ لنا أن نتمسّك بعموم قولهاوة «البيّعان بالخيار مالم يفترقا» 
أعذا فيه بحقيقة النفي وحملاً للتثنية على عموم المجاز, لأنّ الأخبار إِنّما سيقت 
لتعميم الخيار, مضافاً إلى اقتران أكثرها بخيار الحيوان؛ وهو عام للواحد والمتعدّد. 
وفى الصحيح ': «ما الشرط في الحيوان؟ فقال: ثلاثة أَيّامم للمشتري. قلت: وما 
الشرط فى غير الحيوان؟ قال؛ البيّعان بالخيار مالم يفترقا» فإنه قد شمل (يشمل - 
خ ل) الممّحد سؤالاً وتعليلاً نش من التنبيه على علّة السقوط بالافتراق وهي الرضا 
منهماء فيعمٌ المتّحد جواباً وحكماً. وقد إتمتمع فيه أيضاً السوق والاقتران. 

وبذلك كلّه مع الشهرة والإجذاع المَحَكيّ تترجّح الحقيقة في النفي على 
الحقيقة في التثنية, فكان الحكم|نابتاً بعموع الللصوص وبفحاويها وملاحظة 
متعلقاتهاء فلا وجه للترده.أو القول بلزوم البيع وعدم الخيار, إذ الأصل الذي 
تمسشكوابه أعني لزومالبيع - مَقطوع بِمَاذكرَتا وَالَجَمَودَعلى اللفظ والاإعراض عمّا 
ذكرناه واستخرجناء لا يليق بأهل النظرء على أنه قول لبعض العامّة لا قائل به ميّا. 

وليعلم أنه فى «المبسوط *» فرض المسألة فيما إذا اشترى لولده من نفسه 
وكذا «التذكرة” والدروس ؟» وفرضها في «التحرير» فيما إذا كان المشتري هو 
البائع, والمصّف هناو المحيّق 'فرضاهافيمالوكان الواحد عاقداً عن ارين يحرج 
عنه ما لو كا ن العاقد عن واحد مع نفسه إلا بتكلفء وهو أ ن يقال: إِنّه عاقد عن 


7145 ص‎ ١١ من أبواب الخيارح “اج‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
1/8 (؟) المبسوط: في بيع الخيارج اص‎ 

(1) تذكرة الفقهاء: في خيار المجلس ج ١١‏ ص 1. 

(4) الدروس الشرعية: في خيار المجلس مم اص 587. 

(8) تحرير الأحكام: في خيار المجلس ب ؟ ص 84؟. 

)3 شرائع الاإسللام: في الخيارات ج اص ؟5؟. 


لس سيبل متاح الكرامة / ج ١4‏ 
اثنين وقائم مقامهما وإن كان أحدهما, وكأنٌ المصنّف فرض المسألة فيما إذا كان 
العاقد الأب أو الجدّعن ولديه الصغيرين كما صنع المحقّقء وحيئئذٍ يكون له الخيار 
بالنسبة إلى هذا وذاك؛ لأنّ الخيار الثابت بأصل الشرع باتي له بالنسبة إليهما لم يزل 
باتّحاد العاقد. وحينئزٍ فلايتّجه ماقالهفي «جامع المقاصد '»من أن العاقد عن اثنين 
ليس الخيار لهبل لهماء ثم إن كونه له لا ينتظم مع الحكم ببقائه بالنسبة إليهماء انتهى. 

وعلى ما قلناه يصمٌ له أيضاً اشتراط ذلك وإسقاطه والالتزام بيه عنهما, 
ولاكذلك على الأقوى ما لو كان وكيلاً عنهما فى العقد خاصّة, فانّه لا خيار له. 
وليس له الالتزام ولا فسخ وإِنّما الخيار لهما 3 سقط باتحاد العاقد, وقد 
احتملنا فيما سلف ثبوت الخيار لهِيِلأنّه تابع للعقد. 

ويبقى الكلام في أَنّه هل يسقط 'أي”خيارهما بمفارقته المجلس أولا يسقط 
ِل بتفرّقهما إن كانا حاضرأين أو إسقاطهلما له؟ الظاهر الثاني كما ستسمع. وكذلك 
الحال فيما لو كان أعد المتبابعين وكيلاً عن الآخر فإنّ خيارهما ثابت أيضاء ولا 
يزول بمفارقة العاقد لمجلس. 

وأما إذاكان أحد المتبايعين أباً قد عقد للصبيك على ماله أو بالعكس فالخيار 
أيضاً ثابت له وللطفل: وأمر الخيار إليه. فله براعا: الجانبين» لكنه فى الطفل 
يراعى مصلحته ولا يزول بمفارقته المجلس كما ستسمع. وكلامهم في المقام غير 
وأفي: وتتقيحه مأ عرفت. 

وينبغى ملاحظة ما ذكرناه فى أُوّل الباب؟ في بيان حال الخيار فيما إذا كان 
الإكاذ هما الناقد يق لهك حالما أووقه النعتن الثاني ' في المقام في يبان 
الغال فى اللشن. 

إذا تقر هذا فلا ريب أَنّ هذا الخيار يسقط باشتراط سقوطه وبالالتزام به بعد 


(١و)‏ جامع المقاصد: في الخيارات ج ص نم1 ركخ1أ. 
(؟) تقدام في ص 178--172, 


كتاب المتاجر / حكم الخيار تو كان العاقد عن اثنين عل نا 
العقد إذا كان له ذلك وبتفراق المتبابعين إذا كان وكيلاً على الصيغة فقط على أحد 
الرأيين وبالتصف من له ذلك. 

وهل يسقط بانتقال العاقد عن مجلسه تنزيلاً له منزلة التفيّق؟ ظاهر الشيخ في 
«المبسوط '» والقاضى ' والشهيد فى «الدروس '*» عدم السقوط. وهو ظاهر 
«الكتاب والشرائع ث» لاوا نوع ينطق ؟ مهما خلاف ذلك. وهو أيضاً صر بح 
المصئف في «التذكرة'» والمحقق الثاني 5 «تعليق " الارشان». وفسي «اجامع 
المقاصد” والميسية والمسالك'» أنه أي السقوط ‏ ضعيفء لأَنٌّ الواقع في 
الأخبار هو الافتراق لا مفارقة المجلسء فلو فارقا وخرجا مصطحبين لم يبطل 
خيارهما. قلت: ولفقد دليل التنزيل فيستشيحب الخيار. 

والقول بالسقوط حكاه الشيخ”في «المسستوط '» واحتمله المصئّف في 
«المختلف ' '» وولده في «الإيضاح ' '» وقال به الصيمرىي في «غاية المرام ''». 
وقال الشهيد في «حواشى الكتاب* »إن المنقول أنّ العاقد عن اثثين إن كانا 


(أو )٠‏ المبسوط؛ في بيع الخيارج ؟ ص 7/8 

(؟) المهدّب: في خيار المتبايعين و... ج ١‏ ص 107 

(5) الدروس الشرعية: في خيار المجلس جح اص 77117. 

(4) شرائع الإسلام: في الشيارات ج 7 ص ؟7. 

(5) الظاهر هو البحراني في الحدائق: في خيار المجلس جح 14 ص ؟1١.‏ 

)0 تذكرة الفتهاء: في خيار المجلس ج ألاص .٠١‏ 

(/) حاشية الارشاد (حياة المحقق الكر ي وأثاره: ج 4) في الخيارات ص 88 

زكر جامع المقاصد: في الخيارات ج ص “رأ 

(4) مسالك الأفهام: في خيار المجلس ج ص 198. 

.15 مختلف الشيعة: في خيارالمجلس ج 0 ص‎ )١1( 

(؟١)‏ إيضاح النوائد: في الخيارات ج ١‏ ص 48١‏ 

(١)غاية‏ المرام: في الخيار ج ؟ ص 78 

(14) لمتعثر عليه في الحواشي النجّارية التي يأيدينا وأا غيرها من حواشيه المنسوبة إلى الشهيد 
قات يوجد لدينا. 


؟ لهل هفقتاسم الكرامة / جم 1١4‏ 
ويحتمل سقوط الخيار وثبوته دائماً مالم يسقطه بتصدف أو إسقاط. 


حاضرين في المجلس فله الخيار إلى أن يفترقاء وإن لم يكونا عنده كان له الخيار 
إلى أن يفارق المجلسء انتهى. ولا تغفل عدا ذكرناه في أُوّل الباب. 

وسسكدعنةا القوق أو كار التسلسي مقطا بقار تدمج قي العا نون 
صدقت المفارقة المذكورة: إذ لا مصاحبة بين الشخص وئنسه. وقد ضعق ١‏ 
باستحالة التراقهما أيضاً وبما سمعت '؟ بِأنّ المستط هو الافتراق. 

وقد ينتصر؟ له بلزوع الضرر وبمخالفة الفرع الأصل وإطلاق مادل على جواز 
بيع الوكيل ماله من موكله وبالعكس, ولو دام الخيار مع الاتحاد وجب التفصيل 
فيما دل على جواز بيع الوكيل؛ فيقالإذا اشترى لنفسه: لزم البيع. وإذا باع؛ وقف 
اللزوم على الافتراق» لأن الوكيل يتوخْلى مصلحة الموكّل. ولا مصلحة له في دوام 
الخيار فى الأول كما انها موجوةة ف الثانى؛ فليتأمل. 

وريجاب لحن الق ل لل نان وسبالشخراط والنسخ وعن الثاني بأنّ 
المخالفة مقلوبة, لأنّ زوال الخيار كان في الأصل ‏ أي المتعدّد ‏ بالتفرّق, فلو كان 
هنا أي فى المتجدّد ‏ بالمفارقة لخائف الأصل, وعن الثالث بأَنّ تعثف الوكيل 
منوط بالمصلحة مطلقاً. فإن وجدت مع استمرار الخيار وإِلا بطل. 

قوله: «ويحتمل سقوط الخيار وثبوته دائماً مالم يسقطه بتصدف 
أو إسقاط» الاحتمال الثالث يفارق الْأوّل بعدم اعتبار مفارقة المجلس فيه. وقد 
أثمار المصنّف إلى أنّ التصرّف في هذا الخيار مسقط له كما في «التذكرة* 


)١(‏ كما في مسالك الأفهاء: في خيار المجلس ب ”اص 158, ومصابيح الأحكام: في 
الخيارات ص 186؟ س .1١‏ 

(؟) تقدام في ص 1١97‏ 1431. 

('و؛) كما في مصاببح الأحكام: في الخيارات ص 10؟ س ؟١.‏ 

(0) نذكرة الفقهاء: في خيار المجلس م ١١‏ ص .٠١‏ 


كتاب المتاجر / حكه الخيار تو كان العاقد عن اثنين ديبل 18# 


والتحرير ' والدروس"؟ وجامع المقاصد؟» على الظاهر منه. وتأمّل فيه اللأردبيلي ؛ 
وقال في «الكفاية *»: قالوا. 

رتك د ننم قط اقم زع ع لها لقدى راتفا نسي فيا 
أو بأحدهما. وظاهر عبارة «النافع'» في خيار الشرط أن التصرّف لايسقط به 
الخيار إل في خيار الشرط أن خيار الحيوان والمجلس لا يسقطان بالتصرّف, 
وفىي «المبسوط" والغنية* والجامع ل( ومو ضع من «السرائر *'» قصر سقوطه 
عليهما حيث قالوا: إِنّما ينقطع بأحد أمرين: تفرّق أو تخاير كما في «المبسوط 
والسرائر» ولا يسقط إِلَ بأحد أمرين: تفرّق وتخاير كما في «الغنية» وآخرون 
قصروا الأمر على الافتراق موافقة للفظ لكي كالمفيد فى «المقتعة ' '» والشيخ في 
«النهاية ''0 وأبي يعلى في «الراسم "© كلاحب «السفاتيج *'». وقسال في 


)١(‏ تحرير الأحكام: في محل.الخيار وأحكامه ج ؟*ص 44؟ 

(؟) الدروس الشرعية: في خيانالمثوللن ح لض 117 

1 جامع المقاصد: في الخيارات ج أص اثلرأ. 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام الخيار ج 6 ص 588-181 

(8) كفاية الأحكام: في الخيار ج ١‏ ص 117. 

(5) عبارة النافع صريحة في سقوط الخيار بالتصرّف في المبيع سواء في ذلك خيار الشرط 
والحيوان والعيب. نعم لم يذكر في خيار المجلس سقوطه بالتصراف وعدم سقوطهء فراجع 
مختصر النافع: ص ١؟١١0-5؟1.‏ 

() المبسوط: في أحكام الشيارات ج ١‏ ص 1 

(ى) غنية النزوع: في أسباب الخيار ص /9١1؟.‏ 

(9) الجامع للشرائع: في أحكام الخيار ص 87؟. 

)٠١(‏ السرائر: في أحكام خيار المجلس بم ؛ ص 45؟. 

047 المقنعة؛ في عقود البيع ص‎ )١١( 

(7١]النهاية:‏ فى باب الشرط فى العقود ص 5880. 

(؟1) المراسم: في ذكر البيوع ص 1917. 

18 مفاتيح الشرائع: في خيار الحيوان ج اص‎ )١4( 


##مذدللدللدبهيب لل سل سس ههقْتاًحم الكراهة /ج 1 


«الوسيلة أ4: إِنّه يسقط بأحد خمسة أشياء: ولم يذكر التصلاف منها. ولمل تركهم 
ناه لمكان الظهورء ولما سيجيء في خيا ر الحيوان من أنّه مسقط له. أو أنّ ذلك 
تعروقى التبارة كالقاعير والداتضر غير مطالاين ' في الحكم. 
ويرشد إلى ذلك 5 الأوّل: أن ظاهر من نص على سقوط الخيار به فيما 
نحن فيه عدم الخلاف فيه, وهو كذلك لمكان نقل الشيخ في «الخلاف؟» الإجماع 
على 3 المشتري متى تصرّف في المبيع سقط خياره ونقل أن الأخبار واردة 
بذلك: ولم نجد فيها ما يدل على إيطال التصكف لمطلق الخيار إلا التعليل بالرضا 
المستفاد من صحيحة الفضيل ' وصحيحة ابن رئاب ؟ الواردتين في سقوط هذا 
الخبار بالافتراق وخيار الحيوان بالتصكف, وإن أراد بالأخبار غير ما في كتب 
الحديث فكفى به ناقلاً. لاثملا فرق بك مابيحكيه وبين ما يرويه. والقاضى * وافق 
الشيخ فى دعوى ورود الأخبار بذلك على با حكى عنه. ْ 
الفان «الطلل البعار البرلى السحيتكين اللكور يو فاك كلمي 
الثالث: أنه يبد مك در 6 عل ”الأفتراق أن لايكون قائلاً بسقوطه 
بالتخاير مع دعوى الاجماع على سقوطه به كما في «الغنية' والتذكرة'» وظاهر 
«الخلاف "”» وغيره' مما مر. 
(1) الوسيلة: في أحكام البع وحقيقته ص 767 
(؟)الخلاف: : في تصرّف المشتري في مدة الخياررج ٠‏ ص 4 مسألة 5 
() وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الخيارح *اج ١١‏ ص 51 
(4) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الخيارح اج آاص 8 
0 ادّعاء ورود الأخبار بذلك من القاضي في المهدّب ولا على من حكاه عنه, 
جع المهذب: ج ١‏ ص 08" 
د ا : في أسباب الشيار ص ١!‏ ؟. 
(/اا تذكرة الفقهاء : في خيار المجلس ج أأآص 5 1, 


0 ل مسألة 7 


كتاب المتاجر / حكم الخيار لوكان العاقد عن اثنين ع هس هة!ا 


الرابع: أن تخصيصهم خيار الغبن يبقائه وعدم سقوطه بالتصرف ينه على أن 
غيره يسقط به لمكان تعليلهم السقوط به في غيره دلالته على الرضاء والعلّة 
مشتركة فيشترك المعلول. 

الخامس: أنه قند نصٌّ في «الخلاف١‏ والكافي والجواهر» على ما 
حكي ' عنهما «والسرائر” والتذكرة؛ والتحرير* والكتاب' والإيضاح" 
والجدروين” والتنقيع١‏ وتلخيص الخلاف١٠١‏ وجامع المقاصد'' 
والمسالك ' '» وغيرها "أن خيار المشتري يسقط بتصرّفه في المبيع. وقد سمعت 
أنّ في «الخلاف» دعوى الإجماع عليه. وفي هؤلاء من قصر 
كصاحبي «السرائر» او اقتصر. 

السادس: إطباقهم ١4‏ _مع اشتفاضة الصنياح ١”‏ على سقوط خيار الحيوان 


01 الخلاف: في تصرّف المشتري في مدة الخيآرج اص 7 مسألة 8 

(1) حكاه عنهما الطباطبائي ف ي“مصابيي- الاتكاء في الخبازانث ص 17؟ س ١8‏ (مخطوط 
في مكتنبة النشر الإسلامي برقم .)١4‏ 

(؟) السرائر: في مبطلات خيار المجلس ج ١‏ ص 544. 

(4) تذكرة الفقهاء: في خيار المجلس ج ١١‏ ص ١؟.‏ 1 

)0 تحرير الاحكام: في خيار المجلس ج ؟ص 580 مسألة خرف أ, 

(5) سياتى فى ص فلرا., 

)7 إيضاح الفوائد؛ في خيار المجلس ج مص ١مغ.‏ 

(خنا الدروس الشرعية: في خيار البجلس ج اص 511 

(1) التنقيح الرائع: في أحكام الخيارج اص .0١‏ 

.١7؟ تلخيص الخلاف: في البيع مسالة 4؟ ج ؟ ص‎ )٠١( 

)31 جامع المقاصد: في خيار الحيوان ج أص ١ذلق,‏ 

,؛١١ مسالك الافهام: في خيار الحيوان ج لاص‎ )١7( 

.188 كرياض المسائل: في لخيار الحيوان ج مص‎ )١( 

كما في التذكرة: في خيار الحيوان ج ١حى‏ ##صالة ١‏ 7؟,. 

"6١ ص‎ ١١ وسائل الشيعة: ب ؟ من ابواب الخيار ج‎ )١6( 


15س لسلس امفقتاح الكرامة / ج ١4‏ 


بالتصرّف, والعلّةواحدة. ومن هنا يعلم أن ماظهرمن«النافع '»وغيره "فى باب خيار 
الشرط في أنّ خيارالحيوان لا يسقط بالتصرف غير مراد قطعاً, فكان وجهاً ئانياً. 
بالتصرّف في الثمن المعيّن, لاشتراك العلّة وهى الدلالة على الرضا بالبيع؛ فلا معنى 
لتأقئل الأرديبلى ” وغيره ‏ فى ذلك. 
ا ا ا 0 
بمعونة القرينة وإلا فهو محل مناقشة, 
والمراد بالتصرّف ما يعد تصرّف أ غركارمع الرضا بالبيع كما أشير إليه في 
الصحيح '؛ ويعضده الأصل_والاطلاقات والخبر الوارد فى الشاة وإن خالف 
القوانين. فما كان منه تقعتد. الاسيتخيار ونحوه لإيسقط الخيار به. وليه يحمل 
الى " الواوة فى العاة حعيف ست أن ركه ديرد نيا أعنادا من ال إخا كاد 
أكل لبنها. وقد يشهد على ذلك تفسير الحديث في الصحيح* بالتقبيل واللمس 
والنظر إلى ما لا يحل لأن هذه لا تكون للاستخبار غالباء فلا إشكال فيه كما ظبّه 
)١(‏ المختصر النافع: في أحكام الخيار ص ؟. وقد تقدّم ما يتعلق به في ص 480 يهامش 
٠‏ فراجع 
(؟) كظاهر إرشاد الأذهان: فى أحكام الخيار ج ١‏ ص 29/5 
(5) مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام الخيار ج ./ ص 4.6 
(4) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في أحكام الخيار ج اص 517. 
(5) كما في رياض المسائل: في شيار الحيوان ج ص 179/4 ١٠8١؛‏ ومجمع الفائدة: في أقسام 
الخيار ج / ص 217 


(1) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الخيار ح ”اج ١١‏ ص 713 
(لاواا وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الخيار ح ١‏ ج ١١7‏ ص 1١‏ وب ؛ منهما ح١‏ ص +70. 


كناب المتاجر / فى عدم الخيار لمشتري من ينعتق عليه طلس ١8#‏ 
ولو كان الشراء لمن ينعتق عليه فلا خيار, 


المقدّس الأردبيلى ' وصاحب «الحدائق "». ويأتى تمام الكلام فيه مفصّلاً فى 
خيار الحيوان بما لم يوجد في كتاب بلطف الله تعالى وبركة محتد ياا. 


[في عدم الخيار لمشتري من ينعتق عليه ] 


قوله: «(ولو كان الشراء لمن ينعتق عليه فلا خيار» للمشتري 
ولاللبائع وفاقا «للتذكرة'*» وقد وافقه على ذلك المحقق الثاني في «جامع 
المقاصد وتعليق الإرشاد '» والصيميق فَئٌ#«غاية المرام'» والشهيد الثانى فى 
«المسالك"» وإليه مال الأردبيلي بل قال بموقك/فهم من «التذكرة» عدم الخلاف 
فيه من الأصحاب. ونصٌ الشهيد 'في”تتعواشية *»أعلى سقوط خيار المشتري. 
وكأنّه جزم به في «الدروس» عدّث>لو. يحتمل .فيه ثبوتم للمشتري كما احتمله 
للبائع حيث قال: أسقط الفاضل الخيار في شراء القريبء أمّا المشتري فلعتقه عليه 
ولأنّه وطن نفسه على العتق» إذ المراد به العتق, وأما البائع فلما ذكر ولتغليب 
العتقء ويحتمل ثبوت الخيار لهما بناءاً على أنّ الملك بانقضاء الخيار. وثتبوته 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في شيار الحيوان ج ءمص /اة؟. 

(؟) الحدائق الناضرة؛ في خيار الحيوان ج ١4‏ ص 19 7١‏ 

ال تذكرة الفقهاء: في خيار المجلس ج أقأص ٠١‏ 

(؛) جامع المقاصد: في خيار المجلس ج ؛ ص لاا 

(8) حاشية الإرشاد (حياة المحقّق الكركي وأثاره: ج 4) في أقسام الخيار ص 88 

(1) غاية المرام: في الخيارج ؟ ص 47. 

(/!) مسالك الافهام: في أحكام الخيار ج #اص ؟١1.‏ 

() مجمع الفائدة والبرهان: في خيار المجلس ج مص 5خ 33 

(4) الحاشية التجّارية: المتاجر ص 14 س 4 (مخطوط فى مكتبة مركز الأيحاث والدراسات 
الاسلامية). ْ 


للد هققتأحم الكرامة / ج ١4‏ 


للبائع, لأنّ نفوذ العتق لا يزيل حقّه السابق» وحيئئذ يمكن وقوف العتق ونفوذه. 
فيغرم المشتري القيمة لو فسخ البائع ويجري مجرى التلف الذي لا يمئع من 
الخيار ', فقد احتمل ثبوت الخيار للبائع على القول المشهور من انتقال السبيع 
بمجرد العقد. وبنى عليه أنه إن اختار الفسم فليس له تسلّط على العيد لانعتاقه 
وإِنّما يرجع بقيمته إجراءاً للعبد مجرى المبيع التالف جمعاً بين الحقّين. 

وفيه: أَنّه قد يُستبعد ذلك مع علم البائع بذلك ونمنع تقدّم حقّهء فإنّ الشيار 
والعتق فى مرتبة واحدة؛ لأنّهما يثبتان بعد الملك والعتق يغلب الخيار. لأنّه مبنيٌ 
على التفلييء مقناقاً إلى أن أدلنة انق على هنا النوود هن اذل الفيان بلقد 
يقال :إن القيمة بدل العين فبمتاغ اسَتِكقاقِها دونهاء فتأمّل في هذا الأخير. 

وتنقيح البحث أن يقالة إِنّ الأخبار/الدالة على أنّ مَن اشترى أياء مثلاً ينعتق 
عليه قد عارضها الأخبار الدالة عتلوعتبار المجلسء وبينهما عموم وخصوص من 
وجه؛ والترجيح للاوّلة لزيحكيبة؟ 

الأوّل: أنّ العتق يترجّح عندهم بأدنى مرجّح ويغلب قميرء خياراً كان أ 
غيره؛ فلا مجال لأن يقال ”إن لما ثبت الخيار كان الملك متزازلاً فلا يلم حصول 
العتق إذ هو تابع للملك الثابت. ومنه يُعلم الحال فيما إذا اشترط البائع الخيار فيما 
يستعقب العتق كما يأتى فى خيار الشرط كأن يقال ؟: إذا تحقّق اشتراط الخيار كان 
الملك متزلزلا ... إلى آخرء. أن ذلك كله يندفع بما ذكرناه من غلية العتق ولعموم 
الأخبار كما ستسمع. ولا فرق في خيار الشرط حيث يشترط أنّ له الخيار بين أن 
يكون ترتّب العتق من مقتضيات العقد أوأثراللملك كما يأتي الإشارةإليهفي محله. 


)١(‏ الدروس الشرعية: في خيار النجلس ج لض 1١‏ ؟., 

(1) لم ثعثر على قائله فيما بايدينا من المصادر. 

("' وغ) كما في مجمع الفائدة والبرهان:؛ في خيار المجلس ج م ص وغاية المرام: فمي 
الخيار ج ؟" ص 5 1, وغاية المراد: جج ]ص ١14‏ 


كتاب المتاجر / فيما لومات أحد المتعاقاية --ْ -- 188 


وكذا في شراء ال 


اذاه من مفارقة المجلس في 0 0 


الثاني : ماأ: شرناإليه ممافهمه المولى الأردييلي من التذكرة من عد الخلاف فيه. 

الثالث: أن أدلّة الأخبار الأول أنصّ كما أشرنا إليه. 

الرابع: أن المشهور ' المعروف أنه يدخل فى ملك المشتري بنفس العسقد 
فينعتق بمجرّد الملك, والعتق لا يقع متزلزلاً والح لا يعود رقا ومن البعيد جدٌاً ما 
عساه يقال ' من أنه بالاختيار ينكشف عدي الملك. وفي الصحييم ' فيمن ينعتق من 
الرجال والنساء: أَنّهِم إذا ملكوا أعتفؤا وإذا ملك رعتقن, وفي أكثر النصوص وكثير 
من العبارات تفي الملك, وحقيقة |لنفي تتفى الكميا كما أَنّ أقرب مجازاته كذلك, 
نعم يثبث على القول بانتقال المبيع بعد الكثار وهو شاد 

قوله: «وكذا في شرع العبلك نفسَه إن عزنا » لكدا لا نجوّزه. وممًا 
لاخيار فيه ما إذا قهر الحربى قريبه وباعه للمسلم فإنه ليس له خيار المجلس., لانه 
استنقاذ. وما إذا أسلم عبد الذمّي وبيع عليه فلا خيار للمشتري ولا للبائع» وما إذا 
اشترى المملوك ليرث. وقد بعد منه داف ميا شار قي -ما إذاكا ن المييع جمداً 
فى شدة الحرّء لأنّه يذوب شيئاً فشيئاً إل أن ن يقال: إن التلف لا يسقط الخيار. 


[فيما لو مات أحد المتعاقدين] 
قوله: طولو مات أحدهما احتمل سقوط الخيار, لأَردٌ مفارقة 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: في أحكام الخيار ج ١4‏ ص /١‏ والمهذّب البارع: في أحكام 
الخيار ج اح لا غاية المرام: في الخيار ج ؟ ص 0غ 

(7) كما في مجمع الفائدة والبرهان: في خيار المجلس ج مص 75١‏ غاية المرام؛ فى الخيار 
ج ؟ ص 45 غاية المراد:ج ؟ ص .٠١4‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ل ا 


دو سس سس هيل ل فقتاح الكرامة / ج ١4‏ 
و لبو ته فينتقا ! إلى الوارث. 


الدنيا أولى من مفارقة المجلس فى الاسقاط» هذااحتمله فى«التذكرة '» 
ومال إله النقةيى الأردييلن" كنا يام ف الأستكاء. وم بتذكز فى «المسترير 
والدروس» مع ذكرهما غيره فيهما. ومئعه المحقّق الثاني في تام البناد * 
اه اكات الوجوه في «تعليق الارشاد ؛» وأنت العراة من الأقكاف 
التباعد في المكان؛ وهو إِنْما يكون للجسمء فلا يعقل إرادة الروح, فالأولويّة 
ممنوعة كما فى. «جامع المقاصد *». 

قوله: «وتبوته فينتقل إلوئ الوارث» احتمل ثبوته أي بقاؤه فينتقل إلى 
الوارث كما احتمل ذلك فس «التذكرة/ وتبعليق الارشاد؟». وفى «الغنية 
الاجماع عليه. وهو ظاهر «التذكرة بوغيرها ' “كما ستسمعه في المطلب الثاني في 
الأحكاء. ولم يذكر في «التتحري0 “بو لويس" 'يبغير هذا الوجه. وكأنّه مال إلبه 
في «الإيضاح"''». وفي «جامع المقاصد ؟ '" أنه أظهر للأصل بمعنى الاستصحابء 
أن تبوته معلومٌ بالعقد والمسقط غير متيقن. 


55 نذكثرة الفقهاء: في خيار المجلس ج أأح‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في خيار المجلس ج #8 ص 580. 

(9 وهو 5 )١‏ جامع المقاصد؛ في خيار المجلس ج 5 ص 187. 

(؟ول) حاشية الارشاد (حياة المحقق الكركي وآثاره: م 4) قي خيار المجلس ص 58 

(5وة) نذكرة الفقهاء؛ في خيار المجلس ج ١١‏ ص 55. 

(8) غنية النزوع: فى اسباب الخيار ص ١؟1.‏ 

)٠١(‏ رياض المسائل: في أحكام الخيار ج 8 ص ٠١7١‏ والسرائر: في مبطلات خيار المجلس 
ج ؟ ص 154. 

.180 تحرير الأحكاء: في خيار المجلس 5١ج ؟ ص‎ )١١( 

.515 الدروس الشرعية: في خيار المجلس ج لاص‎ )١١( 

)١1(‏ إيضاح الفوائد: في خيار المجلس ج ١‏ ص أخرق 


كتاب المتاجر / فيما لو مات أحد المثعاقدية س1 
فإن كان حاضراً امتدٌ الخيار بينه وبين الآخر مادام الميّت 


والآخر في المجلس, وإن كان غائباً امتدّ إلى أن يصل إليه الخبر إن 
أسقطنا اعتبار الميّت. 


قوله: #فإن كان حاضرا امت الخيار بينه وبين الآخر مادام 
الميّت والآخر فى المجلس؟ كما فى «التحرير ١‏ وجامع المقاصد'» فان 
فارق الحيّ مكانه أو أخذ الميّت بطل الخياران معاً. واحتمل فى «التذكرة» 
امتداده بينه وبين العاقد الآخر حتّى يتفرّقا أو يتخايراء والأوّل أولى: لأنّ بقاء 
الخيار إِنْما يكون لانتفاء تفرّق المتعاقديؤق#وذلك إِنّما هو باعتبار بقاء الميّت مع 
العاقد الآخر. 

وقد يقال إن المرت كحم الجم اليه اقيلين] واخراجه من المجلس كبرهاً 
ومنعد من التخاير. 

ا 0 ا الى المقاوني لمجاب كنا 

قوله: 00 0 غائياً أمتدٌ إلى : 1 إليه الخبر إن اسقطنا 
اعتبار الميّت» أمّا امتداده إلى أن يصل الخبر إلى الغائب فقد صرّح به فى 
«التذكرة* وتعليق الارشاد' » وشرطه الشهيد فى وخواشىي؟ الكتاب» بعدم 
)١(‏ تحرير الأحكام: في خيار المجلس ج ١‏ ص 80؟ مسألة 2:55 
ف جامع المقاصد: في خيار المجلس ج ص كرثر؟. 
() تذكرة الفقهاء: في خيار المجلس ج ١١‏ ص 5؟. 
(؟) الظاهر أن القائل هو العلامة في التذكرة: في خيار المجلس بع ١١ص‏ 9؟. 
(0) تذكرة الفقهاء: في خيار المجلس ج ١١‏ ص 27. 
(1) حاشية ية الاإرشاد (حياة المحدّق الكركي وآثاره: ج 3 فن الشيار عن ا 
() لمنعثر عليه في الحاشيةالنجاريةالمنسوبةإلى دي وأمّاغيرهامن حواشيدفلايوجد لدينا. 


23-3335 ملسب هيفقتاسم الكرامة / سم ١8‏ 
وهل يمتدٌ بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر؟ نظر. 


مفارقة الآخر الميّت. قال: وإن فارق بطل. قلت؛ سيشير المصنّف إلى ذلك. 

وقال في «جامع المقاصد أ): إِنَا إذا أسقطنا اعتبار الميّت امتنع الحكم سبقاء 
الخيار لانتفاء متعلّقه وهو عدم تفرق المتبايعين: ثم إِنّا إذا أسقطنا اعتبار الميّت 
فالحكم ببقا ء الخيار إلى وصول الخبر دعوى لا مستند لها. قلت: إن قلئا إن الموت 
كإكراه أحد المتعاقدين صم إسقاط اعتبار الميّت. 

قوله: «وهل يمتدّ بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر؟ نظر» 
اختيرت الفورية في «التذكرة” والا:يضام"' وحواشي الكتاب أ». وفي «جامع 
المقاصد "» إنا أن بجعل عفى النور التربجيل على التراشى غير محدود بالمجلس. 
فتحديده بهذا المجلس لكيس د لا قال: إِنّ هذه الاحتمالات واهية, 
والحكم في المجحون وتالمغمى عليه كذلك, فمنا دام العاقدان شي المجلس يقوم 
الولي مقام المعذور. 

وإذا خرس كفت الاشارة كماأشار إليه الشهيد في «الدروس' والحواشي””» 
وسيشير إليه المصنف. 

وإذا تعدّد الوارث فإن كانوا حضوراً فى مجلس العقد فلهم الخيار إِلَا أن 
يفارقوا العاقد الآخر. ولا ينقطع الخيار بمفارقة بعضهمء لأنه لم يحصل تمام 
(١وة)‏ جامع المقاصد: في خيار المجلس ج 4 ص 188. 
(؟) تذكرة الفقهاء: فى خيار المجلس ج ١١‏ ص ؟١.‏ 
ات ا ا ار 

والدراسات الاسلامية). 


(/) لم نعثر عليه فى الحواشي الموجودة لدينا. 


كتاب المتاجر / فيما لو مئع المحمول من اللاشتيار س1 


هذا كله إذا لم يفارق الآخر. ولو حمل أحدهما ومنع سن 
الاختيار لم بسقط على إشكال. 


الاقتراق» لأنهم ينوبون عن الميّت جميعهم, وإذا كانوا غائبين فالحال فيهم 
كالحال في الواحد الغائب. وقد عرفث حكمه, ولو فسخ بعضهم وأجاز بعضهم 
انفسخ في الكل. 

وممنا ذكر يعلم الحال فيما إذا مات الوكيلان أو أحدهما والموكّلان غائبان. 
فانه ينتقل الخيار إلى الموكل: لأنّ ملكه أقوى من ملك الوارث. 

قوله: «هذا كلّه إذا لم يفارق. الآخر», لأنّه لو فارقه صدق الافتراق 
فيسقط الخيار قطعاً كما فى «جامغ المقاضد”#روفيه تأمّل كما أشرنا إلى ذلك فيما 
سلف ”, وقد أشار المصيّف إلى أهذا الشرط فل بأُض ما سلف. 


[فيما لو مغ المجَموّل امت الاختيار ] 
قوله: إولو حمل أحدهما ومنع من الاختيار لم يسقط على 
إشكال» من أنه مكره ممنوع فهو مصاحب ششرعاً ومن أنّ الثابث إذا لم يمنع من 
التخاير والمصاحبة يسقط خياره: فيسقط خيار المكره كما سيقرٌ به المصنف وإن 
كان المختار خلافه. وفي «التحرير” والمسالك *» القطع ببقاء خياره مسن دون 
إشكال. وهو ظاهر غيرهما' كما ستعرف. وفى «جامع المقاصدا» لاوجه لهذا 
الإشكال بعد قوله فيما سبق «أو فقا كرهاً إلى قوله: ولم يتمكنا» إل أن يقال: 


1911) جامع المقاصد: في خيار المجلس ج ؛ ص 288. 

() تقدام فى ص .١71‏ 

(؟) تحرير الأحكام: في خيار المجلس ج ؟ص 184 مسألة 8.514 
(4) مسالك الأفهام: في خيار المجلس ‏ اص 155. 

(0] كما في الدروس الشرعية: في خيار المجلس ج اص 151. 


ال هج وكا الكراعة م 1 


ما الثابت فإن منع من التدخاير أو المصاحية لم يسقط. وإل 
فالأقرب سقوطه. فيسقط خيار الأوّل. 


إن هذا رجوع عن الجزم إلى التردّدء وهو بعيد. والحقّ أن الخيار لا يسقط. لأنّ 
الافتراق المستند إليهما لم يتحقّق: انتهى. 

قلت: بما وجُّهناه به ينّجه وجهه ولا تناقض بينه ويين ما سلف, لأنّ المفروض 
هنا إكراء أحدهما وبتاء الآخر مشتاراً شير ممنوع من المصاحية والتهان : 
والمفروض فيما سلف إكراههما معاًء ثم إنّ ما جعله في «جامع المقاصد» حمّاً حق 
عند التحقيق كما ستعرف لكّه لييوة ةفق" عند المصئّف, فقد خطأء على مذهيه لا 
على ما يختاره المصئّف هنا كما ستسمع” 

ولو تناديا بالببع في سفيتصيجتيدلاً:فتفوفتهما الريح التي لا يتمكّتان من 
الاصطحاب معهاء فالظاعْريْعقَاءالختار .إن .لم_يتمكنا من الاختيار. ولو دهشا فلم 
يختارأ حينئذ فالأظهر (فالظاهر _خ ل) السقوط على تأمّل. 

قوله:ط أَمّاالئابت فإن متعمن التخاير أو المصاحبةلم يسقط» «أو» 
بمعنى الواو وإلالكان الخيار باقيأبمنعهمن أحد الأمرين» ولي سكذلك. وفى «جامع 
المقاصد '» أنّ الإشكال آت هناء لأ الافتراق إن صدق سقط الخياران؛ وإن انتفى 
بقياء وإن شاكٌ فيد فالشاكٌ فى يار كل منهماء وما ذكره ليس بشيء لأنّهما حوائز 
مكرهان؛ فهما متصاحبان شرعاً فلا افتراق. والاشكال الماضى إِنّما بناه المصنّف 
على ما إذا لم يمنع الثابت من المصاحبة والتخاير كما أشرنا إليه آنفاً وكما ستسمع . 

قوله: «وإلا فالأقرب سقوطه فيسقط خيار الأوّل» أي وإن لم 
يمنع الثابت من المصاحبة والتخاير فالأقرب عند المصنّف سقوط خيار 


.1816 جامع المقاصد: في خيار المجلس ج 4 ص‎ )١( 


١16 


كتاب المتاجر / فى الخاضر لو منع من الاخثيار 
الثابت فيسقط خيار المحمول أيضاً كسا هو ظاهر «الشرائع '» حيث قال؛ 
ولو ضرب بينهما حائل لم يبطل الخيارء وكذا لو أكرها على التفرّق ولسم 
يتمكّنا من التخاير. فإِنٌ ظاهرها ترتّب بقاء الخيار على إكراههما سعاً دون 
أحدهما. ونحوها عبارة «الدروس؟ وتعليق الإرشاد؟ والميسية والكفاية » 
ولعله أيضاً ظاهر «الإيضاح *» لأنّه رجّم سقوط خيار الثابت صوافقة للمصنّف. 
فتأمّل. وهو خيرة «التذكرة'» في بعض المواضع, وإليه يرجع كلامه في هذا 
الفرح عند من أمعن النظر. 

ولعلّهم استندوا إلى حصول المفارقة باختيار أحدهما وعدم توقّف الافتراق 
على تراضيهما؛ فيكون شرط اللزلام عندهم إتفرّقهما المستند إلى اختيار أحدهما. 

وفيه: أن المتبادر من النصٌّ والمفهوم من التعليل بالرضا منهما فى الصحيح أنّ 
المدار على تفرّقهما المستدذ إلى اخنتيارهما. وهو قضبية الإجماع المنقول مضافاً 
إلى الاستصحاب عند الشك في المسقط؛ فالظاهر حينئز بقاء الخيارين كما هو 
خيرة «المبسوط” والغنية* والتحريرة وجامع السقاصد '' والروضة''» وهو 
)١(‏ شرائع الإسلام: في خيار المجلس ج ؟ ص ,7١‏ 
(؟) الدروس الشرعيّة: في خيار المجلس ج اص 13؟. 


(1) حاشية الاإرشاد (حياة المحقّق الكركي وآثاره: ج 9) في خيار المجلس ص 886 
(5) كفاية الأحكام: في الخيارج ١‏ ص ؟41. 

١ة)‏ إيضاح الفوائد: في خيار المجلس ج اص 8ش 

(5) تذكرة الفقهاء: في خيار المجلس ح ١١‏ ص 18. 

(/) المبسوط: في أحكام الخيارات ج ؟ ص 4 

(8) غنية النزوح: في أسياب الخيار ص 777. 

(4) تحرير الأحكام: في خيار المجلس ج ؟ ص 1814 

)٠١(‏ جامع المقاصد: ج #صى ذخمرا. 

(١١)الروضة‏ البهية؛ في خيار المجلس م "ص 415. 


و/+ه+_ه»ه_هيه م هلب هفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


ظاهر «النهاية' والوسيلة؟ والارشاد” والتبصرة؛ والمسالك* والمفاتيح'». 

وقال في «الخلاف"»: إذا أكره المتبايعان أو أحدهما على التفرّق بالأبدان 
على وجدٍ يتمكّنان من الفسخ والتخاير فلم يفعلا بطل خيارهما أو خيار من تمكّن 
من ذلك. ونحوه ما حكي عن القاضي*. وظاهرهما بقاء خيار المكره دون الباقي؛ 
كما هو ظاهر «التذكرة *» في هذا الفرع أو صريحهاء وقد عرفت أنه ذكر في غيره 
هآ كاف 

وقد يكون المصنّف أشار إليه ‏ أي إلى ما يظهر من الخلاف ‏ بقوله: «على 
الأقرب»وكأنّه لحظ في هذا الوجه أنمفارقة المختار علامة على الالتزامء فيسقط فيسقط 
خيارهويبقى خيار الآخر. ولابائع من تيم الاختيار كمالو التزمأحدهما وسكت 
الآخرء فَإنّ خيار الساكت باق وهنا خيار المكره باق دون الباقى المختار. 

وفيه: أن الافتراقءلا يقل التبعيض كما يقبله الايجابء والمكره هنا مصاحب 
شرعاً. لأنّ مفارقته كلا مفارقة, فيتتقي الافتراق منهماء فلا فرق حيئئذٍ بين أن 
يفارق الباقي مجلس العقد أم لا مادام المكره في ربقة الإكرأه. فما في 
«التحرير * '» غير محرّر حيث قال: لا يسقط خيار الباقى مادام فى المجلس. 

١‏ التهابة؛ 02 ا 
3 في بيان 0 


اغا بعر ة اتسين القا م 0 

(5) مسالك الأقهام: في خيار المجلس ج اص 155. 

(1) مفاتيح الشرائع: في خيار الحيوان ج لاص 18. 

(/) الخلاف: فيما إذا اكره المتبايعان ج ص 71 مسألة 8 

(8) المهذب: في إرث خبار المجلس والشرط ج م اص 501 

تذكرة التهاء: في خيار المجلس ج ١١ص‏ 14 

)٠ !‏ تحرير الأحكام؛ في خيار المجلس ج 7 ص 1,84 مسألة ا 


كتاب المتاجر / فيما لو جِنٌ أو أغمى أحد المتعاقديك ل ةا 


ولو جُنٌ أحدهما أو أغمي عليه لم يسقط الخيار وقام الول بما فيه 
لطا 


وربما بنى الحال في المسألة على بقاء الأكوان وعدمه وافتقار الباقي إلى 
المؤثّر وعدمه وأنّ الافتراق ثبوتي أو عدمي, فعلى عدم بقاء الأكوان أو احتياج 
الباقي إلى المؤثّر سقط لأنّه فعل المفارقة, وعلى القول بالبقاء والاستغناء وثيوت 
الافتراق لا يسقط خياره لأنّه لم يفعل شيئأء ون قلنا بعدمية الافتراق والعدم ليس 
بمعلّل فكذلك, وإن قلنا إنّهِ معذّل سقط أيضاً لاأنه علته. 

وفيه: أن الأخبار لا نتزّل على هذء التوير الَتى ما ألم الرواة بها. 

هذا وإذا زال الاكراه أثّر الافتؤاق الحامشي 57 فظلقا سواء كان مسقا أ 
ماراً راقيه صاحبه أم لا على تأمّل أملم يجيد الف آنقاً. 

وممّا ذكر يعلم الحال فيا إذا كيين أحدهما ففاوقه الآخر الختياراً وقد 
يحتمل أن يجري هذا المجرىما مات أده ٠‏ فحمل ١‏ ل الميّت أو فارق الحيّ 
المت اخثياراً بآن يكون الشياد باقياً له وللورتة كما أشرنا إليه قيما سلف: 


[فيما لو جُنَ أو أغمي أحد المتعاقدين] 

قوله رحمه الله: إولو جُنَ أحدهما أو أغمي عليه لم يسقط 
الخيار وقام الول بما فيه الحظ» عدم سقوط الخيار, لأنّه (لعلهغ ل) 
مشروط عنده بعدم مفارقة المجنون أو السليم مجلس العقد. وقد لا نشترط فيه 
ذلك كما احتملناه في الميّت خصوصاً إذا كان الوليئَ حاضراً. فيمتدٌ الخياربيئه 
وبين العاقد الآخر حتّى بتفرّقا أو يتخايرا وإن فارق المجنون المجلس, ويجيء 
هنا احتمال بطلان الخيار كما فى المدّت. 

اك مالعل التعال قينا إذا كان الوليٌ غائياً. 


هدو _سء_ه_هس هس بس هفتاح الكرامة / ج 14 
ولو جاءا مصطحتين فقال أحدهما: تفر قنا ولزءالبيع وأنكر الآخر 

ل 07 البيّنة إن لم ار أ د 0 ذلك 
ولو اتفقا على التفرّق واختلفا في امس فالقول قول منكره 


ولو خرس أحدهما فإن كان له إشارة مفهمة أو كتابة قامت مقام لفظه وإلا فهو 
كاليقس عليه 


[فيما لو اختلفا في التفرّق أو الفسخ] 
' قوله: إولو جاءا,الصطحبَين كقال أحدهما: تفرقنا ولزم البيع 

وأنكر الآخر فعلى المذعي البيّيةإن لم يطل الوقت» لأنْ الأصل عدم 
التفق. ولا ظاهر هنا 

قوله: (ِأَمّا لو طَالَ فيُحَتمل ذلك ترجيحاً للأصل على الظاهر مع 
التعارض» أي يحتمل أنّ البيّنة على المدّعي ترجيحاً لأصل عدم التفرّق على ما 
يظهرمن العادات من عدم بقاء البائعين مصطحتّين مدّة طويلة. وقد تحرّر في محله 
أن الأصل مطلقاً مقدّم على الظاهر مطلقاء سواء اشتدٌّ ظهوره أم لا إلا في مواضع 
محصورة حيث يكون الظاهر ظاهر شرع اللّهمٌ إلا أن يفضي الظهور إلى العلم 
بحسب العادات كأن تكون المدّة فيما نحن فيه طويلة جذًا. 

وقد يقال: إِنّ الأصل لزوم الببع والظاهر هو الاصطحاب, وقد احتمله الشهيد 
في «احوا|شيه أ» وممًا ذكر يعرف حال الاحتمال الثاني. 

قوله: «ولو اتفقا على التفرّق واختلفا في الفسخ فالقول قول 


)١(‏ الحاشية النجّارية: فى الخيار ص 14 س ١١‏ (مخطوط فى مركز الأبحاث والدراسسات 
الاسلامية). 


كتاب المتاجر / في امتداد خيار الحيوان إِلى ثلاثة أيأم سس 114 


مع احتمال الآخر, لأنّه أعرف بنيّته. 
الثانى: خيار الحيوان, ويمتدٌ إلى ثلاثة يام من حين العقد على 
رأي. 


منكره» مع اليمينء لأنّ الأصل عدم الفسخ ولعموم البيّنة على المدّعي واليمين 
على من أنكر. ٍ 

قوله:طمع احتمال الآخر, لأنّه أعرف بنيّته» هذاأحد قولي الشافعية, 
ذكره فى «التذكرة'» وهو ضعيف جدًاً, لأنّ هذا ليس من الأمور المستتدة إلى 
يتهما أو ئلة أحدهماء نعم لكان الاج تقرف فسل مدّعي الفسخ صم أن يقال: إن 
أعر ف بفعل نفسه. 


[فى امتدا« خبانبالحيوان إلى ثلاثة أيام] 
قوله:«الثانى خيارالحيوان. ويمتدٌإلى ثلاث أيّاممن حين العقد على 
راي» مشهوركما في «مجمعاليرهان "» وهو خيرة«الشرائع» على م حكي عنها في 
«اغاية المراد '»و7التذكرة أو الإرشاد *و الايضاح ' واللمعة "والتنقيح "وتعليقالارشاد؟ 


.2١ ص‎ ١١ تذكرة الققهاء: في خيار المجلس ج‎ )١١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في خيار الحيوان ج 4 ص 45 

() غاية المراد: في خيار الحيوان ج ؟ ص 48. 

() تدكرة الفقهاء: في خيار الحيوان ج أاص 4 

(0) إرشاد الأذهان: في الخيار ج ١‏ ص 5/4 

(1) إيضاح الفوائد: في خيار الحيوان ج ١‏ ص 487. 

() اللمعة الدمشقية: في الخيار ص 17؟١.‏ 

(6) التنقيح الرائع: في يار الحيوان ج اص 45. 

(8) حاشية الارشاد (حياة المحقّق الكركي وآثاره: ج ؟) في الخيار عى 9-٠‏ 


ملل لل سسسب مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 
وجامع المقاصد ١‏ والمسالك' والروضة" ومجمع اليرهان؟ والكفاية* والرياض١‏ 
والحدائق' وغاية المراد*» في ظاهرها أو صريحها. وسيصرّح به المصتّف في ياب 
الشرط. وهو ظاهرالبافينء لتبادر الاتصال بالعقد من النصوص وتعيّن إرادته من 
بعضها التى لم يذكر فيها إل خيار الحيوان ولم يتعردض فيها لخيار المجلس: ولأنُّ 
الأصل اللزوم وعدم الخيار, ومعلوم كونه ثلاثة من زمن العقد وكونه بعده غير 
معلوم, فلا يصار إليه إلا بدليل. وظاهر «الدروس» التوقف؟. 

وفي «الغنية " '» أطلق التحديد بالتفرّق في ابتداء مدّة الخيار بحيث يشمل 
خيار الحيوان. ونصٌّ على ذلك الشيخ ١١‏ وابن إدريس ١١‏ في خيار الشسرط. 
ويلزمهما القول به في غيره؛ لعموهاما عللاريه. 

وقد يستدل"! لهذا القولابالأصل أي الامختصحاب. ويقرّر بوجهين: أحدهما: 


)01 جامع المقاصد: في خيّار"العيوائج ص ,)5591١‏ 

(؟) مسالك الافهام: في أحكاء الخبارع ان صل ؟. 

(7) الروضة البهية: في خيار الحيوان ج “اص ٠‏ 18. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في خيار الحيوان ج 8 ص 59 

(8) كناية الاحكام: فى خيار الحيوان ج احص 45 

(5) رياص المسائل: في خيار الحيوان ج ./ ص اأخرل 

(/9) الحدائق الناضرة: في خيار الحيوان ج ١5‏ ص /ا؟. 

ل غاية المراد: في خيار الحيوان ج ؟ ص ق8ش. 

)4 الدروس الشرعية: في خيار الحيوان ج ص فقا 

15 غنية النزوع: في أسباب الخيار ص‎ )٠١( 

(١١)الميبسوط‏ : في أحكام الخيارات ج ؟ ص 6 

)إن أبن إدريس وإن صرح في خيار الشرط أن ابتداء خياره من حين التفرّق إلا أنه صرّح 
أيضا في خيار الحيوان بأنّ أبتداءه من حين العقد. قال: قامًا الحيوان فائه به يثبت فيه الخيار 
ثلاثاً بمج د العقد. انتهى. فلا يمكن القول بأنه يعممه إلى غير خيار الشرط أيضاً إن ع كان 
التعليل في كلامه الذي أشار إليه الشارح عامًاء فراجع السرائر: ب ؟اص ؟4؟ و/اغ؟. 

>» ومجمع القائدة والبرهان: في‎ ,؟1١8‎ 171١17 كما في المسالك: في شيار الحيوان ج  ص‎ )١( 


كثاب المتاجر / فى امتداد خيار الحيدان إلى ثلاثة أياء سس سس لاا 


أنّه حادث فيستصحب تأطره. الثائى: أنه إذا كان ميدأه من حين العقد يكون زمائه 
أقل منه إذا كأن بعده فيستصحب فيه الخيار بقدر زمان بين العقد والتفرّق» وبأنُ 
التأسيس حي من التأكيد وهو واضم. وبأنّه يلزم ممّا ذكرتم اجتماع السثلين 
وتداخل الأسباب وتوارد العلل» ويجيء ‏ على مذهب الشيخ في عدم تسمامية 
البيع بالإيجاب والقبول الاستدلال بِأنٌّ الخيار متوقف على البيع والببع موقوف 
على التفرّق. وعلى مذهب ابن زهرة وابن إدريس يصم أن يستدل بأنّ الخيار 
بقتضي (مقتضى -خ ل) اللزوم لولاه - أي لولا الخيار ‏ ولا يلزم إِلَّا بالتفرّق. 

والجواب: أنّ الأصل ‏ على ما هو عليه من الوهن كما عرفته في تقريره - 
مقطوعٌ بالنصٌ. 

وما التأسيس فإنّه على خلافلاما وضع غليُ#العقد, لأنّه وضع على اللزوم: 
وأولويته المعلومة إِنّما هى فى الأالاكما إذلأورادت عبارتان واحتمل تأدية 
اد همايا اكد لاخر ى وه ءادل فانُها تحمل على الثاني لا في الأحكام, 
سلّمنا لكن مخالفته غير قادحة مم قيام الذليل أو معارضته بما هو أقوى منه. 

وأمّا حديث اجتماع المثلين فالجواب عنه: أن الخيار واحد بالذات مختلف 
بالاعتبار فلا يجتمع فيه المثلان. 

والجواب عن تداخل الأسباب: أن الفائدة بقاؤه بأحد الاعتبارين مع سقوط 
الآخر, والتداخل الموهون الذي لا بصار إليه إل عند الضرورة إِنّما هو إذا لم يوئر 
أحد الأسباب أثراً زائداً فلا تداخل هنا بالمعنى المذكور والأسباب الشرعية 
معردفات لا مؤثّرات, فلا استحالة في اجتماعها كما اجتمعت باعتراف الخصم في 
المجلس والعيب وخيار الرؤية: وإن قلنا: إن خيار الحيوان سبب فى مجموع 
الثلاثة لا في حيدها سسطت هذه اريف لكت حاكن اللاهر رمن اغار الات 


فق مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


وفتاوى الأصحاب. و سمخ فى خيارالشرط ما بلزم من أدلتهم ظله وأنّه خاد في 


وأماما ذكرناه فى حجّة الشيخ فإِنّما يتم على مذهبه المرغوب عنه 
المفروض بينهم. 


وأمّا ما ذكرناه في حجّة ابن زهرة وابن إدريس فجوابه: أنْ ارتفاع الخيار 
المخصوص لا يقتضي اللزوم بل اللزوم اللازم من رفعه. فيصم تعلق الخيار 
بالجائز. وما عساه قد يقال ؟ من أنه يلزم على المشهور سقوط أثر خيار الحيوان 
بالكلية كما إذا طال المجلسيج ثلاثة أبَايفليس بشيء يعتدٌ به لأنا نقول به على أنه 
فرض نادر الوقوع جدأ. 


[هل خَيَانَآلحْيوَانللتشعزي أو له وللبائع ؟] 
قوله: «ويثئبت للمشتري خاصّة على رأي؟» أقا ثبوت الخيار 
للمشتري فقد حكي عليه الإجماع مستفيضأًء حكي في «السرائر" وكشف 
الرموز والتذكرة والتحرير 'والتنقيح *» ونفى عنه الخلاف في «مجمع البرهان*). 


707 ص‎ ١١ ج‎ ١ وسائل الشيعة؛ ب ”من أبواب الخيار م‎ )١( 

(؟) كما في مصابيبم الأحكام: في خيار الحيوان ص /41؟ س ١8‏ (مخطوط في مكتبة مؤْسْسة 
النشر الإسلامي برقم )١5‏ 

(؟) السرائر: في الخيار ج ؟ ص 114. 

(1) كشف الرموز: في خيار الحيوان ج ١‏ ص 187. 

(5) تذكرة الفقهاء: في خيار الحيوان ج ١١‏ ص 4 

(5) تحرير الأحكام: في خيار الحيوان ج ؟ ص 1806. 

(/) التنقيمم الرائع: في خيار الحيوان ج ؟ ص 44. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في شيار الحيوان ج ثم ص "5١‏ 


كتاب المتاجر / هل خيار الحيوان للمشتري أو له وللبائع؟ سس بابلا 

وأمّا أنّه يختصٌ به ويثبت له خاصّة فهو ظاهر «المقنعة' والمراسم 
والوسيلة '» بل صربح الْأُوّلين مان ن لم يصرّاح فيهما بالاختصاصء, لكنه صرّح 
فيهما بأنّه إن ن هلك في الثادة ئة كان من مأل البائع, ؛ على أنّ مفهوم اللقب في عيارات 
النقياء شك قطما ويد نف بثبت الوفاق والخلاف. 


وهو المحكي ؛ عن أبي علىٌ علىيٌ والصدوقين والقاضي وصريم اعبار 
والميسوط١‏ وققه الراوندي " والغنية8 والهرف" والشرائع ٠"‏ والتافع ١١‏ 
الرموز" 'والتحرير"'والارشاد؛ 'والتبصرة"'والتذكرة' 'وا 0 


)١(‏ المقنعة: فى عقود البيوع ص ؟04. 

(؟) المراسم: في البيوع ص .١77‏ 

(؟) الوسيلة: في بيع الحيوان ص 188, 

(1) الحاكي عنهم هو العلامة في مختلفالتتبسَشئفي الختَارج ه ص 11 والفاضل الأبي في 
كشف الرموز: في الخيارج ١‏ كن 4.61,والطباطبائي فى رياض المسائل: في خبار الحيوان 
ج مص ذآثنا., ! 

(8) النهاية: في الشرط في العقود ص 81 

(1) الميسوط: 0 

() فقه القرآن: الشروط المعتبرة في البيع جج 1 ص .0١‏ 

(8) غنية النزوع: في أسباب الخيار ص .1١5‏ 

(5) السرائر: في الخيارج ؟ ص 554. 

٠١(‏ شرائع الإسلام: في الخيار ج "' ص ؟؟. 

,1؟١ المختصر النافع: في الخيار ص‎ )١١( 

(؟1) كشف الرموز: في الخيارج ١‏ ص /401. 

17 تحرير الأحكام: في الشيار ج ؟ ص 581, 

يع الأذهان: في الخيارج ١‏ ص 790/1 

.1١ تبصرة المتحلمين: في الخيار ص‎ )١8( 

0 تذكرة الفقهاء: في خيار الحيوان ج ١١‏ ص 4". 

,14 مختلف الشيعة: في الخيار ج ه ص‎ )١1/( 

(1) إيضام الفوائد؛ في خيار الحيوان ج ١‏ ص 18 


تين 


مفتاح الكرامة / ج ١14‏ 


وشرح الإرشاه '» لفخر الإسلام و«الدروس"؟ واللمعة" والتتقيع؟ وجامع 
المقاصد* وتعليق الارشاد' وإيضاح النافع والميسية ومجمع البرهان" والكفاية* 


والوسائل* والهداية ١"‏ والرياض ١١‏ والحدائق ' '» حيث صرّح فيها كلها بأُنّه 
يعبت للمشتري خاصّة: وكذا «المسالك .»١5‏ وفي «الغنية 2١‏ الإجماع عليه. وفي 
«الدروس؟' أنه المشهور رواية وفتوىّ بل الإجماع عليه. وفي «السرائر' ') أنه 
مذهب الشيخين وجملة أصحابئنا ما عدا المرتضى. وقد حكيت عليه الشهرة في 
عدة مواضع. 

والحجّة على ذلك . بعد بعد إجماح الغنية والدروس ‏ الأصل؛ وهر نوحفيك: 
وعموع قوله جل شأنه؛ «أوقُو أبالةٌقرد» ١"‏ وقوله: «البيّعان بالخيار مالم يفترقا*'» 


.)114104 س) 6 [من كتب مكتية المرعشي برقم‎ 8٠ شرم الإرشاد للنيلي: في الخيار ص‎ )١( 
.17١ (؟) الدروس الشرعية: في هار الكتيوان حص‎ 

(5) اللمعة الدمشقية “فى الشيار/ص .١17‏ 

(1) التنقيح الرائع: في حار الحيواق ج "حن .0" 

)0 جامع المقاصد؛ في الخيارات ج ص .7943١‏ 

(1) حاشية الارشاد (حياة المحقّق الكركي: ج 4) في الخيار ص 73٠١‏ 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: في خيار الحيوان ج /#ص 414-1915". 
(8) كفاية الاحكام: في خيار الحيوان ج اص 1117. 

148 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: ب #من أبواب الخيار بج‎ ) 4١ 

)٠ 3‏ هداية الأمة: : في الخيار ج 1 ص .1١15‏ 

.117 رياض المسائل :في خيار الحيوان ج 8ص‎ )1١( 

(؟1) الحدائق الناضره: : في خيار الحيوان ج ١9‏ ص 5؟. 

.؟٠١ مسالك الأفهام: في خيار الحيوان ج اص‎ )١( 

.5١4 غنية النروع: في أسباب الخيار ص‎ )١4( 

)١6(‏ الدروس الشرعية: في خيار الحيوان ج اع ؟17. 
(13)السرائر؛ في الخيارج ؟ ص 154. 

.١ المائدة؛‎ )١/١ 

(18) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الخيار ح لاج ؟١‏ ص 713 


كتاب المتاجر / هل خيار الحيوان للمشترى أو له ولليائع؟ سس هلا 


خرج المشتري بالاجماع وبقي البائع. 

وخصوص ما رواه عبدالله بن جعفر الحميري في «قرب الإسناد» عن عبدالله 
وأحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عليٌ بن رئاب قال: سألت 
أباعبد الله طية عن رجل اشتري جاري ةلمن الخيارللمشتري أو للبائع أولهماكليهما؟ 
فقال: الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أَيَام أ. والحديث صحيم السند صر يح الدلالة. 

وما رواه الراوندي فى «فقه القران» قال: وعن فضيل: قلت 5 عبد الله لاه 
با التر ل فى السير اد قال ثلاثة أَيَام, شرط ذلك فى حال العقد أم لم يشترطء 
ويكون الخيار للمبتاع خاصّة في هذه المدّة مالم سولف قد خيرنه. اي نيا 
الشرط فى غير الحيوان؟ قال: الببّعا نج لافار مالم يفترقاء فإذا افترقا فلا خياريعد 
الرضا منهما إل أن يشترطا إلى ملذة معيّنة 'لأكري/المرويّ في «الكافي والتهذيب» 
عن فضيل خلاف ذلك ولا ا ايسورب يتس التدماء, فيكون أخذه من 
الأضول القدسة: / 

وصورته فى «الكافى ' والتهذيب » فى الصحيح فيهما على الصحيح فى 
طرق الشيخ إلى السداد فإنها ثلاثة ‏ هكذا: عن فضيل عن أبي عبداشة قال: 
قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ فقال: ثلاثة أَيّام للمشتريء قلت: وما الشرط فى 
غيره؟ فقال: البيّعان بالقا رجاه يفترقا. ش 

وفيه دلالة على المطلوب من وجوه منها الحصر المستفاد من التعريف, إن 
التقدير؛ الخيار في الحيوان للمشتري. وفرق بينه وبين قولنا: المشترى للحيوان 
بالخيار, فإن الثاني إنْما يدل يمفهوم الوصف فقطء والأوّل به وبالحصر. ويرشد إلى 


.139 ص‎ 1١١ قرب الاإسناد: ح‎ )١( 

(؟) فقه القرآن: الشروط المعتبرة في البيع ج ؟ ص .5١‏ 

(؟) الكافي: في الشروط والخيار في البيع ح كج اص ١11١‏ 
1 تهذ يب الاحكام: ب ١‏ في عقود البيع جم باص ٠ع‏ قلى 


ا ل ل تت عفتا م الكرامة 7ج +؟ 
ذلك أن فضيلاً فهم ذلك فأعاد السؤال وأقرّه الامام مل والامام أنبت فى السؤال 
الثاني أن الخبار للبائعين فيما عدا الحيوان. قصارت الدلاقة كأئها تمت على أله 
في السؤال للمتري خاصّة مضافاً إلى أنّ اللام للاختصاصء مع كون مثل هذا 
الوصفى* للتقييد, فكان هذا الخبر كاشفاً عن حال دلالة الأأخبار الأخر الآتية, لأ 
أخبارهم مي يكشف بعضها عن بعض. 

فليس فيه على صحّة سنده في الكتابين وظهور دلالته إلا ما لعلّه يتوهّم من 
ظهوره في أنّ خيار المجلس مختصٌ بغير خيار الحيوانء فيكون متروك الظاهر 
كصحيح محمّد بن مسلم ' المذكور في حجّة المرتضى. 

وفيه: أن ذلك إنْما وقع في برا بيكان سؤال السائل وفي خبرهم وقع في 
كلام الامام قا إن صم نا عنه وبينهما فرق تام وسيتّضح لك الحال في ذلك. 

ويتلو هذه الأخبار في آلْدَلا/ةدَصتحيحَة ابن رئاب ؟: الشروط في الحيوانات 
ثلاثة أيّام للمستري. وما روا في تالففية"والتهةايب “» عن الحلبي: في الحيوان 
كلّه شرط ثلاثة أَيّام للمشتري. وموئّقة ابن فضّال عن الرضاءكة: صاحب الحيوان 


# -بل مفهوم اللقب قد يكون للتقييد كما يقول لك: أكرم زيداً أم عمر؟ فتقول 
له: أكرم زيداً ولاكذلك لو قلت اعتباطأً بادئٌ بدء: أكرم زيداً فإنّه لا مفهوم له لأنّه 
لا يمكن التعبير عنه إلا بذلك, فليلحظ هذا فإِنّه نافع. (منه مي ). 


15 وسائل الشيعة؛ ب من ابواب الخيار ح "'ج ص‎ )١( 
.؟0١ (؟) وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب الخيار ح ١ج ؟١ ص‎ 
8/531 س١١ من لايحضره الفقيه: باب الشرط والخيار في البيع ج “اص‎ )( 
10١ (4؛) تهذيب الأحكام؛ ب ؟ في عقود البيع ج لاص 4ح‎ 
."44 ص‎ ١١ وسائل الشيعة؛ ب ” من أبواب الخيار حم ؟ج‎ )8( 


كتاب المتاجر / هل خيار الحيوان للمشترئى أو له وللبائغ؟ ل لاا 


أكرم مع ما في الأوّلين من اللام الظاهرة في الاختصاص*. 

ويتلو هذه النصوص فى الظهور الصحيحان: «البيّعان بالخيار حستى يفترقا 
وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أَيّامِ'» فَإِنّهما ظاهران بحسب السوق في حصر 
خبار الحيوان في أحدهما فإن أُريد به البائع كانا مخالفين للإجماع المعلوم. 
فتعيّن أنّ المراد به صاحبه بعد العقد وهو المشتري. ويشهد عليه بل يدل عليه 
تقييده به فى الموثّق كما سمعت, مضافاً إلى أنه هو المتيادر, لأنّه قد انتقل إليه عنه. 

ويتلوهما النتصوصء وفيها الصحيح: «على من ضمان الحدث في الحيوان؟ 
قال: على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام وبصير المبيع للمشتري»" 
والمرسل الذي هو كالصحيح: «إن حداك بالجيوان قبل ثلاثة أَيّام فهو من مال 
البائع '» والتقريب أنّ الحيوان في ضمان البَائع كبِدّة الخيار, ولولا الختصاص 
المشترى به لكان فى ضمانه. 

مضافاً إلى موافقة عزون الوم ةرانا ضربيك,لفائدة الاختبار. والبائع 
خبيد به غالباً فلا خيار. ولم يكن هذا الخيار غير محدود لإفضائه إلى الضرر 
لأدائه إلى الفسخ بعد مدّة طويلة, ولا محدوداً بيوء, لأنّه لا بظهر حاله فيه غالباً, 
وباليومين قد يشتبه العيب فحد بالثلاثة. 


* وقد بنينا على ذلك أي الاختصاص الناشئ من اللام ‏ في باب الإقرار 
والحبوة والزكاة وغيرها ممّا لا يبحصى. (مندطقة ). 

[أقول:] الذي وجدناه فى النسخة وهى غير مصحّحة هكذا «من اللام باب 
الأعان و الحوفب إقى اخروه والظاقى أله مكل ورعوانه كنا عد وان( تسمه 


 ح من أبواب الخيار ح ١ج ١١ص 546 وب" من أبواب الخيار‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 


(؟ و) وسائل الشيعة: ب ة من أبواب الخيار ح ؟ وة ج 5ص 55 أ, 


١ 


منتاح الكرامة / ج ١5‏ 


فكانت أدلّة هذا القول في أعلى مراتب القوّة. لاشتمالها على لسار 
وغيرها المشتملة على النسّ الصريم الصحيم وغيره كخبر الراوندي ١‏ وشيره" 
المعتضد بجهات كثيرة من الترجيح, كالمطابقة لظاهر الكتابء والشهرة المعلومة 
بين الأصحاب, والأصل والإجماع المنقول بل المعلوم, وموافقة الأخبار الأخر, 
وموافقة الاعتبار. 

فأين يقع منها خبر محمّد بن مسلم المتروك " الظاهر الذي ليس بواضح السند 
-لأنّ فيه أبا أيوب* بن عيسى أو ابن عثمان أو ابن زياد وإن كان الظاهر أنه الثقة 
إلا أن ذلك ممّا يقال في مقام الترجيح -ولا صر بع الدلالة, كما ستعرف ذلك كله 
وعلى تقدير صحّته وصراحتي فهو شاد لا يعارض المشاهير. 

فكيف يصمح لصاحب المسالك أن بقول: إن قول المرتضى في غاية القوة , 
ويميل إليه في «الروضة *» ويتوقت الشهيد في «غاية المراد' وحراشي الكثاب '» 
وأبو العباس في «المقتص راع الترجيخ: وَلْمَاكوُ في «المهذّب» فعادته فيه عدم 
الترجبيح ". ا الكاشاني فإنْما هو لميل الشهيد الثاني كما أشار إليه في ول 
المفاتيم *١؟!‏ إِنّ هذا منهم لعجيب. 


.17956-710 تقدم في ص‎ )"-١( 

(4) مسالك الأفهام: في خيار الحيوان ج ص 1٠١‏ 

(0) اثروضة البهية: في خيار الحيوان ب لاص .45١‏ 

(6) غاية المراد: في الخيار جج ؟عس /ا3. 

(7) الحاشية النجارية: في الخيار ص 4 (مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية). 
لا المقتصر: في الخيار ص 119. 

(؟) المهدّب البارع: في الخيار ج ' ص 77/7 

.1 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع :في خيار الحيوان ج ٠ص 14-78 وفي مقدمة المؤلف ج‎ )٠١( 


كتاب المتاجر / هل خيار الحيوان للمشتري أو له وللبائع؟ سس 4الا! 
وعساك تقول: إِنْهمِ لم يظفروا بخبر «قرب الإسئاد» ولا خبر الراوندي. قلت؛ 
أقصام حيتئذٍ أن يقوم الاحتمالان في الحجُّتين» وقد علمت رجمحان حجّة 
النقهون التركعات كن لكان تس مم إغر اشن الالحا دع هين قير 
محمّد. فيكون شاذًاً نادرأ لا يعارض المشهور روايةً وفتوىٌ المعتضد بما عرفت. 
وذهب السيّدان علم الهدئ ' وابن طاووس "' إلى ثبوت الخيار لهماء وإطلاق 
«الخلاف» قد يوذ بموافقتهماء قال: يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيّام, شرط 
ذلك أو لم يشترط. وقال جميع الفقهاء: حكم الحيوان حكم سائر المبيعات. دليلنا 
إجماع الفرقة وأخبارهم". والظاهر أن غرضه إثبات أصل الخيار ردأ على العامّة. 
وإنما احتج بالإجماع على ذلك دون العيموم, لتصريحه في «النهاية؟ 
والمبسوط *» باختصاص المشترفي به, فليس/الشليخ في الخلاف موافقاً لهما كما 
قد يتوهّم ‏ ولا أبو الصلاح في «الكافى"لاأنه صرّس فيه بضمان البائع له. على أنه 
لم يحكه أحدٌ عنه. 
احتتج السيّد بالإجماع في «الانتصار*» وهو مردود شاذ؛ وابن طاووس غير 
داخل تحت معقدهلتأخّْر عصرهعنه, فانحصرالقائل بمضمونهفى مدّعيهفكان شاذًاً. 
واحتجٌ ' له بصحيحة محئد بن مسلم *؛ عن أبي عبداش طقلا قال: المتبايعان 


,1146 ونا الانتصار؛ في خيار الحيوان ص 111 مسألة‎ ١١ 

(؟) لم نعثر على كتابه وتقلد عند الفاضل ألابي في كشف ائرموز: في الخيارات ب احص 404. 

(5) الخلاف: في البيوع ج “اص ١١‏ مسالة ,. 

(4و6) تقدم التقل عنهما فى ص 97!. 

(1) كما في مصابيح الأحكام: في خيار الحيوان ص 46؟ س ؟ (مخطوط في مكنبة مؤسسة 
النشر اللإسلامى برقم .)١5‏ 

(/) الكافي في الفقه؛ في البيع 0" 

(5) كما في الرياض: في خيار الحيوان ج مص ,١87‏ والمختلف: في خيار الحيوان ج ة ص 14 , 

(١٠)رسائل‏ الشيعة؛ب "من أبواب الخيارح "اج ؟أاص 35 


و | للد دلب سب ب ههقتاسم الككرامة / ج ١4‏ 


بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا» وهو متروك 
الظاهر. لأنّ ظاهره اختصاص خيار المجلس بغير الحيوان لقولهطْكةٍ «وفيما سواه 
من بيع حسّى يفترقا» ولا يرد علينا مئله فى خبر «قرب الاسناد '» لأنٌ الظهور هنا 
نشأ من كلام المعصوم -إن صمح أنه عنه -وفى ذاك عن كلام السائلء وقد أشرنا إلى 
اا سد قينا شلك قد حمله صاحب ؟ «الرسائل» على التقية, لكنّه خلاف ما 
مسب من ولاقو بوالترضض الد يلع بنالارر حكن جدل حال نقد 

إلد حبر و اعد لا يناسنت أسول علم الفنش عا رلهنةا لم كفل ينداف 
«الانتصار"ه وإِنّما اقتصر على الاجماع واحتمل أن يكون وجهه الحكمة وهي: أن 
العيوب فيه أخفى والتغابن فيه أْفْوَئهذا كلام فيحتمل قويّاً أن لا يكون مخالفاً 
كالشيخ في الخلاف وإلآ فالحكمة التي كه بها تناسب ثبوته للمشتري لا للبائع. 
وبرشد إلى ذلك قولهفي أئناَكلامَةآليتن المخالف أن يقولكيف يثبت بين المتبا يعين 
خيار من غير أن يشترظ ا بكم كلام ه,على:ملأشار إليه في «المختلف ©». 

وعلى كل حال فالخبر ليست دلالته بتلك المكانه من الصراحة. لاحتماله 
ثبوت الخيار للمشتري على البائع كما في «المختلف *» وغيره' فيكون بينهماء فهو 
بالنسبة إلبهما مدة ثلاثة ايّام, او يحمل على ان الخيار للمجمزؤع من حيث 
المجموع, فلا يدل على ثبوته في الأفراد. أو يحمل على أن يكون لهما في بيع 
الحيوان بالحيوان. والغرض بيان أنه ليس في الصراحة كأخبار المشهور, فإِنّ 


بعضها لا يقبل التأويل بوجه من الوجوه أصلاً وإلا فالأّلان بعيدان لكن لا بأس 


,1 ١7 قرب الإستاد: ح ماص‎ )١( 

5 وسائل الشيعة: ب من أبواب الخيارج "'ج ؟اص 5494 
() الالتصار: في خيار الحيوان ص 47 مسالة ١480‏ 

(4و0) مختلف الشيعة؛ في الخيار ج 0 ص 310 

(5) كرياض المسائل: في خيار الحيوان ج /#ص ؟18. 


أثبا 


كتاب المتاجر /هل خيار الجيوان للمشتري أو له وللبائع؟ 


بهما لمن أراد الجمع وكان عنده أولى من الطرح ولا نقول بالثالث, وإن قلنا به 
انفتح وجوه أخر كثيرة للتأويل ذكرها في «مجمع اليرهان '». 

ثم إِنْه قد روى محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله ميد ي الصحيح قال؛ ة 
تقول كآل رسولاك 2805 الناف: القيان حكن يترها وضاهب العواق بالقيار 
ثلاثةآياء ؟ . فالراوي والمروي عنه في هذا الخبر وخبر حجّة الخصم واحد. وروى 
هذا الخبر زرارة ‏ في الصحيح عن أبي جعفر طلا عن رسول الل عا ' ٠‏ فيشبه أن 
يكون هذا الخبر هو الأصل, , لكونه مع ما ذكر مرويّاً عن رسول اليو وخبر 
السيّد رواه محمّد بالمعنى ظانًا الموافقة 

ومن الغريب أنه قد استدل ؛ بهذ ين إخيرين لمذهب السيّد بدعوى أن 
المتيادر من صاحب الحيوان البائعاوهو كمابترى, إذ السيّد لا يخصّه بالبائع: وقد 
سمعت أنّا أخذناهما فى حجّة الملشهور ويئمًا ولمدادلالتهما. 

وقد احتج * بهما لما احجتمله فى «التذكرة'» واختاره صاحب «المسالك'» 
وصاحب «مجمع البرها 12 "تق توت الخيار لذي الحيوان 
مطلقاً ٠‏ فيكون لهما إن كان العوضان حيوانين وللمشتري خاصّة في ببع الحيوان 
بغيره وللبائع خاطة في بيع غيره به. واستندوا مع ذلك إلى الحكمة والمحافظة على 
الجمع بين الأخبار. 

والكاخبيريا اقدكا شياجلكف "511 الدراةساعى الترا قن مكنيد 


5131-7417 مجمع الفائدة والبرهان: في خيار الحيوان ج مص‎ )١( 

(؟ و؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب الخيار س اواج 5٠١ص‏ نغلر.56 
(4و0) كما في الرياض: في خيار الحيوان ج #8 ص 185. 

"6 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في خيار الحيوان م‎ )١( 

(/8) مسالك الافهام: في خيار الحيوان ج اص .50٠+‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في الخيار ج م ص نا 

(4) الروضة البهية: في خيار الحيوان ج "١‏ ص 0 

.1,8 ١97 تقدام تغصيله في ص‎ )٠١( 


بل#طذلسشسسششس يب لبلب همفغتأح الكرامة / ج ١4‏ 


المشتري له _لا البائع ولا المنتقل إليه ببيع الدار مثلاً به ولا الناقل مطلقاً بائعا له أو 
مشترياً غيره به بوجوه ثلاانة: منها تفييده بالمشتري في المونّق ' معتضداً بإطلاق 
النصوص الأخر باختصاص المشتري به (باختصاص الخيار بالمشتري -خ ل) 
فيفيد التقييد المذكور الاختصاص به حكماً بناءاً على كون الصنة مخصّصة: فيدل 
الصحيحان علئ المطلوب لنا لا لهم, لوجوب حملهما على الموتّق المقيّد, أو تقول: 
إن التقييد يفيد الاختصاص بالمشتري من جهة الموضوع إذا قلنا: إن الصفة كاشفة 
أن المتبادر من صاحب الحيوان إِنْما هر المشترىء وحينئذٍ يتضح انتفاء دلالة 
الصحيحين المذكورين على ما احتمله في التذكرة واخحتاره غسيره: لأنّ بناء 
استدلالهم بهما على أن صايلا لجان من انتقل إليه ليشمل البائع والمشتري 
بالوجوه المتقدّمة في بين مرادهم: وقك ظهْر أنه خاصٌ بالمشتري له ولا يتناول 
المنتقل إليه ببيع وغيره به. 

وأمًا الناقل مطلقا فَاشيدَاولة ]تلاق قطلداً) وعلى تقديره يلزم أنه متى كان 
أحد العوضين حيواناً تيت الخيار للمتبايعين. وهذا لم بقل به قائل ولا احتمله 
محتملء فتأمّل. 

وأا حديث الحكمة, فإن اريد بها العلة فهي مستنبطة لايجوز التمسّك بها 
مالم تكن معلومة علماً قطعياً دلّنا عليه عقل أو إجماع فتكون متقّحة؛ وإن كانت 
منصوصة كفى فيها الظئ, لأ الدلالة حينئل لفظية كدلالة* كل نسية ناقصة على 
نسبة نامّة. وليست فى المقام إحدى هاتين قطعاً. وإن أريد بها الحكمة في شرع 
الحكم وموافقته للاعتبار كالمشمّة في قصر الصلاة في السفر ففيه: أن هذه لا يناط 


-فإن قوله «أعجبنى غلام زيد» يدل على أَنّ لزيد غلاماً. (منهئ ). 


)0 تلام في كس زا 


كتاب المتاجر / هل خيار الحيوان للمشترى أو له وللبائع؟ ما 
بها حكم, أعدم اتضباطها واطراد الحكم بدونها. 

وأَمّا التمسّك بالجمع فالجواب عنه أنه إِنْما يت على تقدير التكافؤ ولا تكافؤ 
سلمنا لكنّه لا حجة فيه بمجرّده مالم يقم شاهد من المتعارضين أو من خارج على 
صحُّته, ولا نجد فى المقام واحداً منهما. 

فيقاذي: يعرف الحال فيما اختاره صاحب «غاية المرام '» من أنّ الخيار 
بتبت للبائع والمشتري في بيع الحيوان بالحيوان. وقد مال إليه أو قال به جماعة 
كأبي العبّاس والكركي في«المقتصر' وتعليق الإرشاد”» والقطيفي فى 
«إيضاح النافع» والفاضل الميسي والشهيد الثاني في «الروضة *» له 5 
مستوجه له مقدّب ومقوّله أو ناف اللمولم يحكم به على البثٌّ سوى 
الصيمري. وقد جعله في «جامع ألمقاصد*» ثإلث الأقوال ونفى عنه فيه البتعد, لما 
فيه من الجمع المذكور مع .ملاحظة الحكتة المشتركة. وقد علمت' أنه أوّل من 


احتمله المصنّف في «المختلق» ورجمع حيية . 
والجواب عنه ما عرفته من الجواب عن محتمل «التذكرة”» لأ المسألتسين 
في الدليل والجواب عنه من واد واحد. 


فإن قلت: نحن نستدل على المسألتين بالصحيحين المذكورين بوجه آخر 
لايرد عليه شىء مما ذكرت. وهو انا تقول: المراد يصاحب الحيوان فيهما من انتقل 
إليه لا صاحبهالأصلي الناقل له. والتقييد بالمشتري فى الموئّق وإطلاق اختصاص 


(١١)غاية‏ المرام: في الخيار ج "اص 3-78 

(؟) المقتصر: فى الخيار ص 119, 

() عاشية الإرشاد (حياة المحقّق الكركي وآثاره: ج 3) قي خيار الحيوان ص 84٠١‏ 
(4) الروضة البهية: في خيار الحيوان ج ؟ ص ع 

١م‏ حأ مع المقاصد: في الخيارات ج أص .535١‏ 

(5و/) تقدم فى ص ١ىر١‏ - ارا. 


م 


مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


الخيار بالمشتري في الأخبار الأخر إِنّسا وردا مورد الغالب. فالصفة ليست 
مخصّصة و لاموضحة وإِنُماوردت على ماهو الشايع: وحيئئذٍ يكون صاحب الحيوان 
شاملا لكل من انتقل إلبه الحيوان ثمنأ كان أو مثمئا ولا مخصّص له فالخيار لهما 
حيث بباح الحيوان يمثله ‏ وعليه يحمل خبر محمّد بن مسلم ' الذي هو دلييل 
السّدين - وللبائع إن باع الدار بالحيوان مثلاً للمشتري إن باعه بالدراهم. 

قلت: هذا مشترك الإلزام: فنا ندّعي أن الغالب في صاحب الحيوان هو 
المشتري. فيكون ورد على الغالب: فينصرف إليه اللإطلاق؛ ولا يتناول من انتقل 
إليه ببيع غيره به, لأنّه نادر خصوصاً بيع الدراهم به. 

وعساك تقول: إن عموم,طاحت الجيوان لغوي. فيتناول النادر وغيره من 
جهة الاضافة وعدم سبق مفهود له مع الجتضلاده بالحكمة العامّة, فلا مجال للحمل 
غلئ القالنبه: 

لأنّا نقول: غلبة استعماله في المُشَيرَيَ جتزالت مجرى سبق المعهود الخارجي 
مؤيّداً بالتقييد والإطلاق المشار إليه آنفا على أنا نمنع كون عمومه لغويّا إذ لا 
يزيد ععنا اكتسب منه _أعنى المضاف إليه العموم: مضافاً إلى أنّ الأصل في 
التقييد التخصيص: ولا يصار إلى غيره إل بالترينة. 

ويستوي في مدّة الخيار الأمة وغيرها كما في «السسرائر" والدروس' 
والمسالك ؟ والكفاية *» وقد نسبه في «الرياض'» إلى الأكترء ولعلّه أراد ظاهرهم, 


,180 114 ثقدام في ص‎ )١( 

(؟السرائر: في الشرط في الحيوان ج ؟ ص ذ بالا 
ا الدروس الشرعية: في خيار الحيوان ج .ص 1ب 
(؛) مسالك الأفهام: في خيار الحيوان ج ص 114. 
(0) كفاية الأحكام: في خيار الحيوان ج ١‏ ص 177 
(3) رياض المسائل: في خيار الحيوان ج 8 ص .١886‏ 


كتاب المثاجر / هل غيار الحيوان للمشتري أو له وللبائع؟ هس هما 


وعن «السرائر » الإجماح علبه. وهو طافر حصا «الخلاف ؟ والانتصار '» 
وغيرهماء. وقد سمعت؛ عبارة «الخلاق» آتقا برئتها. 

وأخبار المسألة المتقدّمة دالّة على ذلك كقوله اه فى صحيحة الحلبى١,:‏ 
«الخيار فى الحيوان كلّد» وفى صحبحة ابن راب" «الشروط فى الحيواتات». 
وأظهر نى للك كاد اصبديطة قرب الإسناد*» الواردة فى الجارية عوسي وقد 
حكم لد فيها أن الخيار فيها ثلاثة أيّام للمشتري وأنِّه إذا مضت الثلاثة فقد 
وجب الشراء. وقول الصادق اا في صحيحة عبدالله بن سئان ؟: «عهدة البيع في 
الرقيق ثلاثة أَيّام إن كان بها حبلٌ أو برص ونحو هذه ... الحديث». 

حا لف أبو المكارم فقال في «الغنية ' '»: والخيار فى الامة مذة استبرائها 
بدليل الإجماع المتكرّر. وحكية التلزييزلمذكور عن أ بسي الصلاح. وهو 
ظاهر «المقئعة والتهاية والمراسم» وكذا «الوسيلة». قال فى «المقنعة»: لو 
ابتاع إنسان جارية وعزلها عند ثقة عَليَّاستبرآئها كانت النفقة عليها من مال 
البائع في مذة الاستبر تبراءء ذهما إل كنة ينه رظنيل مال المبعاع ''. ومثلها 
صن دون تفاوت أصلاً عبارة «النهاية'' والمراسم*" إلا فيما ستعرفه. نحم فى 


)١(‏ حكئ إجماع السرائر السيّد الطباطبائي في مصابيم الأحكام: في الخيار ص 1147 س ؟ 
(مخطوط في مكتبة مؤسسة النشر الاسلامي برقم .)١4‏ 

(؟ وه) الخلاف؛ في خيار الحيوان ج ا ص 5 وقد تقدام تقل عبارته فى ص 0457 هامش .3١‏ 

() الانتصار: في خيار الحيوان ص 117 مسألة 186؟. 

(4) كتذكرة الفقهاء: في خيار الحيوان ج ١١‏ ص 714 10. 

6-5 تقدم فى ص 11/0 /19, 

)4 وسائل الشيعة: ب من أبواب الخيارح لاج 1ص 560 

,115 غنية النزوع: في أسباب الخيار‎ )٠١( 

07 الحاكي عنه هو العلامة في مختلف الشيعة: في الخيار ج هة ص‎ )١١( 

0 المقنعة: في عقود البيوع ص 845-697 

(1) النهاية: في ابتياع الحيوان حص 104. 

.١77 المراسم: في البيوع ص‎ )١4( 


الل ب سح قفتا الكرامة / ع ١14‏ 


«الوسيلة 'وجامع الشرائع "»الاقتصار على أنٌّالنفقة تلك المدّة على البائع. وهوظاهر 
ا مؤذن بثبوت الخيارفي تلك المدّة, وإلاألوجبت على المشتري بالملك قبل انقضاء 
هذه السك امو سوا قلنا بالل هد شي الشد أو بانعفاء هد انان فلبتامل: 

وظاهر «المقئعة والنيا بت أنه يقي وأوذعياء اذ صرح فيهما بأنّه عزلها 
كما سمعت. وأمّا «المراسم» فلم يصرّح فيها بالعزل لكن ظاهرها أنّها عند 
المشترىي؛ فحمل كلامهم على عدم القبض بعيد. 

وهذاالقول ليس بتلك المكانة من الضعف كما توهٌّم ", كيف وقد ذهب أعاظم 
الأصحاب إليه وحكي الإجماع عليه مع إمكان الجمع بالتخصيص إن حصل 
التكافؤء وقد يحصل لقوم دون آترئين؛ والغرض أنّه ليس بتلك المكانة من 
الضعف, وحكي الإجماع ظليه. فليلحكُم مبحتّقناه ' فيمن باع الأمة قبل استبرائها 

وبستوي في ثبوت الخهارالمذكو كل حيوان يصمٌ بيعه ممّن لا ينعتق على 
المشتري حتّى في السََمكة وغوه من يوان البتصن والبرٌ وهل يصمح ببع ما لاحياة 
فيه مستقرّة أم لا؟ الظاهر الصحّة, لإمكان الانتفاع بشعره أو وبره أو عظمه. فلو 
فرض أن لا فائدة فيه لم يصمٌ الببع لكن لا من جهة عدم استقرار الحياة. وإذا صم 
. ببعه هل يثبت فيه خيار الحيوان؟ وجهانء أحدهما: لا يثبت؛ لعدم إمكانه لمكان 
“وان والثاني: أنه ينبت. لعموم الأدلة الدالة على ثبوته في كلّ حيوان. لإمكان 
اختيار المشترى الفسخ قبل الموت. ولو لم بفسم كان تلفه من مال بائعه كما هو 

الشأن في خيار الحيوان. 

فعلى هذا يثبت الخيار في حيوان البحر وإن خرج من الماء واشترطنا إمكان 
)١١‏ الوسيلة: في بيع الحيوان ص 4/8؟. 
(؟) الجامع للشرائع: في ابتياع الحيوان ص ؟1؟. 


() كما في الرياض: في خيار الحيوان ج م ص 1886. 
(؛) تقدام في ج ١١‏ ص 115-1014. 


كتاب المتاجر / قيما به يستل شيار ليو أن سس سسب لاارةا 
ويسقط باشتراط سقوطه في العقد: 


البقاء, لأنّه يمكن عوده إلى ما يعيش فيه. وحينئز فلو تركه المشتري على 
الساحل حتّى مات كان من ضمانه لا من ضمان البائع. 

ويختصل هذا الخيار بالبيع لاختصاص دليله به. 

والمراد بالأيّام الثلائة ما كانت مع الليالي الثلاثة, لدخول الليلتين أصالة 
فتدخل الثالثة, وإل لاختلفت مفردات الجمع في استعمالٍ واحد. وقد يقال ': إِنّ 
هذه الكلمة إذا وقعت منفردة خالية عن قرائن الدخول او الخروج كما في :صمت 
ثلاثة أَيام» و«سرت ثلاثة أيّام» احتمل :أن يقال: اليومان الأؤلان لابدٌ من دخول 
الليل فيهما تبعاً لعدم إمكانهما بدياجماء وأملؤليين الثالث فليس كذلك. لأنّ الليل 
مشكوكٌ في دخوله والأصل عدمه. 

والظاهر أنه يلقّق اليو ع.إذا وقع,البيع في أئنائهء سواءٍ كان ذلك اليوم المستوفى 
أطول أو أقصر, وإن بعد الفرض كما ذكْروا مكل ذلك في السلمء لأنّ التحقيق أصل 
في التحديد. وقد يظهر من إطلاقاتهم في المقام عدم التلفيق. 


قو (ويسقط باد شتراط سقوطدفي العقد إجسا هافر انكر 
0011 
)١(‏ لم نعثر على قائله فيما بأيدينا من المصادر, فراجع 
(؟) تذكرة الفقهاء: لمي خبار الحيوان ج ١١‏ ص 8" 


(5) الحدائق الناضرة؛ في خيار الحيوان ج 1ص /107. 
(4) تقدّم في 1531-178, 


44 ا سسيس سم هقتاسم الككرامة / ج ١4‏ 
وبالتزامه بعده 


وكذا يسقط بانقضاء المدّة بلا خلاف كما فى «الغنية '» كالأجل فى الدّين, 
ولأّتركه الفسيخ حينئذٍ رضأمنه بالعقد, ولعموم قولدعليهالصلاة والسلام:«المؤمنون 
عند شروطهم '» والمخالف في ذلك مالك ' فجعله كمضيّ الأجل في المولى. 

وقال فى «اتذكرةة ولا يسقط بالرضا بالعيب السوجود فى الحيران وله 
بالتباوٌ من العيوب ؟. ولعله استند إلى عموم النصٌّ واله نحي التكاسن اننا 
نما يجب اطرادهاء لأنها حكمة لا علّة حقيقية, لأنّ شرع الخيار فى الحسيوان 
لخفاء عيبه غالبا ولا يلزم من ارتفاعه بالرضا والشرط ارتفاح الخيار. وقد 
سمعت * في خيار المجلس مانقلتاة عر الصيمري في «غاية المرام» فليراجع. 

قوله: 9وبالتزامه بعنده» بلا خلااف كما فى «الغنية'». وفى «الحدائق» 
نسبته إلى الأصحاب ". وهوا اي تبح كثير * وظهر من آخرين '. لألنه أدل 
على الرضا من التصر ف سواط ة هد :جاع :به أخبار صحيحة كما ستسمع, 
وللعلة المنصوصة حيث قال عليه الصلاة والسلام: «فذلك رضاً منه * '4. 


)١(‏ غنية النروع: في أسباب الخيار ص لمكن 

(؟) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب المهورح 4ج ١6‏ ص 7١‏ 

(؟) المجموح: في ماإذا مضت مذة الخيار ج 5ص 0 

(4) نذكرة الفقهاء: في خيار الحيوان ج ١١‏ ص 56 

(8) تقدام فى ص ,١117 - ١17‏ 

(1) غنية النزوح: في أسباب الخيار ص 114-١؟.‏ 

(/) الحدائق الناضرة؛ في خيار الحيوان ج 4س 7 ؟. 

(4) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: في خيار الحيوان ج ١١‏ ص ١‏ والبحرائي في الحدائق؛ 
فى خباراالخورات بع لاعن 117 والسبزواريفي كفايةالأحكام :في خيارالحيوان جاص 14 4. 

(9) منهم الشهيد الأوّل في اللمعة: ص 177, والشهيد الثاني في الروضة: مم 7 ص ١0غ4,:‏ وفخر 
الإسلام في الاريضاح: ج ١ص‏ 481. 

102١ وسائل الشيعة؛: ب 4 من ابواب الخيار س اج ا مص‎ )٠١( 


كتاب المتاجر / فيما به يسقط شيار الخيران سسسب سس ارا 


وبتصدفه فيه وإن لم يكن لازماً كالهبة قبل القبض والوصية. 


قوله: «وبتصك_فه فيه» إجماعاً كما فى «التذكرة'”» وبلا خلاف كما في 
«ألغنية أ». وقد تشعر بعض العبارات بان التصهف إنما يسقط الخيار في لخيار 
الشرط كعبارة «النافع '» حيث قال: التصراف يسقط خيار الشرط. 

وقد دل عليه جملة من الأخبار كصحيحة عليّ بن رئاب عن أبي عبد الله غاج1 : 
الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام اشترط أو لم يشترط؛ فإن أحدث المشتري فيمأ 
افشرى عدثاً قل التلاثة الأيّام فذلك رضاً منه ولا شرط. قيل له: وما الحدث؟ 
قال: أن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى.يتلإكان يحرم عليه قبل الشراء . ومقلها 
صحيحته الأخرى المرويّة في «قياب الاسناة”) من دون تفاوت في المراد. ومثلها 
صحيحة محمّد بن الحسن الصفّاراحيث.تضتيث أن أبا محمد طمةٍ وقّع: إذا أحدث 
فيها حدثاً فقد وجب الشراء”” وهو يعي العموم في العيدث فيشمل النظر واللمس 
وغيرهما في الجارية وغيرهاء فذكرهمأ في الصحيح إنْما هو على سبيل التسمثيل 
والإحالة على العرف كما أخذ فى صحيحة الصمّار أخذ الحافر ونعلها. 
فذكر في كل شيءٍ ما يناسبه, فاندفع ما أشكل على المولى الأردبيلي ". 

والظاهر من الصحيح المذكور من قولهطقة: «فذتك رضاً منه» كون المناط 
فى السقوط بالحدث حصول الرضا بلزوم العقد بسبب الحدث. لمكان جريائه 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في خيار الحيوان ج ا ين 
(1) غنية النزوع: في أسباب الخيار ص .1١4‏ 
() المختصر النافع: في الخيار ص ١؟١.‏ 
(8) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الخيارح ١ج ١١‏ ص 0١‏ 
(4) قرب الاإسناد: ح 7١١‏ ص 117ء وقد تقدمت في ص ,١10‏ 
(1) وسائل الشيعة: ب من أبواب الخيار ح أ 1ص 50١‏ 
(/) مجمع الفائدة والبرهان: في الخيار ج .ص 5/8 


بوط لهسيل مقتاح الكرامة / بج ١4‏ 


مجرى التعليل لسقوط الخيار. فلو علم انتفاءه بقى خياره. كما إذا علم من قصده 
بالحدث اختبارهأو عستظ فاج وقع 000 غلطا, لكر الظاهر من إطلاقات اللأصحاب 
خلاف ذلك حيث يقولون في المقام وغيره: إن التصدف مسقط للخيار '. 

ويمكن الجمع بأن يكون مراد الأصحاب في إطلاقهم أن الأصل في التصرّف 
أن يكون دالا على الرضا بإيجاب البيع وإسقاط الخيار إلا أن يظهر من الخارج ما 
يدل على عدم الرضاء فما لم يعلم عدم رضا المتصرّف بإيجاب البيع يكون 
التص"ف سقط والصحيح المذكور جعل التصرّف بمجرّده أمارة الرضا بلزوم 
العقد وليس فيه دلالة على أن التصدّف رضاً وإن علم عدم الرضا من عادة أو 
غيرهاء وحيئئل فلا منافأة, ففيث يَعَلْ معدم الرضا يجب الرجوع إلى الأصل 
الأصيلء وهو بقاء الخيار وعدم لزوم الببع. 

والتصرّفات التي .في أيدي الَنَآس غالبها يعلم فيها عدم الرضا بالإإيجاب 
تعويلاً على أنّ الخيار تبت لَهَم "ثلاثة-أيام, قلا توجب إلزاماً ولا لزوماء والعرف 
لايأبى ذلك. لأنّ شأنه الخكم بأنّ هذا تصاف أو غير تصرّف, ولا مدخلية له فيما 
نحن فيه وإِنّما هو مقامٌ آخر. 

وبؤٌيّد ما قلناءالاطلاقات والأخبار الواردةفى خيار الشرط الظاهرة فى عدم 
سقوطهبتصرّف البائع في الثمنء بل بهذهالأخبارئبت ذلك الخيارمع نصّ الأصحاب 
على أ نالتصكف فيه مسقط لخيارهمطلقين. فلابدٌ من التنزيل على ما ذكرنا. ويؤيّده 
أيضاً بعض الأخبار الواردة في المقام كما مرّت ' الإشارة إليه في خيار المجلس. 

وقد نص بعضهم على استثناء الاختبار كالركوب والحرثء ذكره الشهيد في 
)١(‏ منهم المحقّق فى شرائع الاسلام: في الخيار ج ١‏ ص 7؟, والعلامة في الارشاد؛ في خيار 


(1) تقدام في ص .١171-5115‏ 


كات اليتاشر “رقن شيان الكو ل عتحس- ‏ هه > ب هت عت بصت ا اا 


الثالث: خيار الشرط. ول" يتقدذر بمدة بل يكتسسيا مأ يشتر طانه. 


«حواشيه' والذروس '* ونفى عته البَعد فى «الدروس؟ وجافع المقاصد 2 
واقتصر فى «المسالك " والروضة'ه على احتمال الوجهين «كاتتحرير'» وعثّل فى 
«الغتية» سقوط الخيار بالتصرّف بأنّه من المشتري إجازة/ وهو يعطي ما ذكرناء. 

ومنه يُعلم الحال فيما إذا تصدّف فيه تعبا أو لهواً وما إذاكان لغرض غير الرضا 
والالتزام وغير الاختبار والحفظء, كما إذا كان سقيها غير محتاج للركوب فركبها لا 
بعنوان شىء ممّا ذكر, أو تجاوز فى الاختبار مقدار الحاجة لا بعنوان الرضاء لأن 
شبيئاً من ذلك لا يسقط الخيار وأنّ المدار على الرضا والالتزام كما نصٌّ عليه فى 
«التذكرة*» في مواضع منبئّة. وقال الاق كثلني: والمراد بالتصدف المسقط 
للخيار هو ما يكون المقصود منه التملّك لا الكبختكار ولا حفظ المبيع كالركوب 
لسقى الدابّة *'. وهو يوافق ما اخأج يي المبارة غير جيّدة, لأن التملّك 
حاصل قبل» ولعلّه أراد أن يكور يض هكذقم الم رعنو لجعله لازماً. 

ونتاذك يملع فك اسجيال عدم السترط بالتيوف الذى البتنن .موونة التق 
كتصرف البائع في المبيع والمشتري في الثمن إلا مع أمارة دالة على الفسخ. 


[في خيار الشرط] 
قوله:«الثالث خيارالشرط :و لا"يتقدربمدّةبل بحسيما يشترطانه 4 


)١(‏ لم تعشرعليه في الحاشية التجّارية المنسوبة إليه وأما غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(؟ و" الدروس الشرعية: في خبار الشرط ج اص "ل!؟, 

.8917 جامع المقاصد: في الخيارات ج أدص‎ )٠١94( 

(8) مسالك الأفهام: في خيار الحيوان ج اص .50٠١‏ 

(1) الروضة البهية: في خيار الحيوان ج ؟ ص .45١‏ 

7 تحرير الأحكام: في خيار الحيوان ج ١‏ ص 185 

(8) غنية النزوع: في أسباب الخيار ص 115. 

(1) تذكرة الفقهاء: في أحكام الخيار ج او ا 


١5 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 
بشرط الضبط وذكره فى صلب العد علو قري غيره كقدوم الحاج 
بطل العقد. ولو شرطا مدّةٌ قبل العقد أو بعده لم يلزم. 


لاخلاف يبن العلماء في جواز اشتراط الخيار في الببع كما في «التذكرة '» وأا أنه 
لا يتقدّر بحل فقد حكى عليه الإجماع في «الخلاف" والانتصار" والغنية؟ 
والتذكرة ”». وفي «الخلاق» أن : اخبارنا يد عتراتة. وخالف النقهاء فى ي ذلك ف عدا 
مالك فمنعوا من الزيادة على الثلاثة وجوّزوا اشتراطها فما دونها'. وفي «الغنية» 
يجوز أن يكون ثلاثة فما دونها بلا خلاف”. وظاهره نفيه بين الطائفتين. 

ويدل عليه بعد الأجماع الأصيل بمعنيين والكتاب والسئة وهطي عدة 
روايات كصحيحة عبداه بهاضنان ومين الحابي ' وموثقة إسحاق بن عار ٠١‏ 
و صحيحة سعيد بن يسار | وخير أب الجارود ؟ '-وموافقة الاعتبار, لمكان وجود 
الضرورة الداعية إلى الاشتراط وَطُوْلَ المدّة وقصرها إل أن يعلم عدم بقاثهما إليها 
فإنّه يحتمل البطلان للْرَوْم التعطيّن والشيئئة>ل أن الأجل مضبوط والخيار موروث 
ولريب أنه لا تتقدّر بقدر الحاجة, وكذا لو كان المبيع مما يفسد قبل انقضائها. 


[في اشتراط تعيين مذة الخيار] 


قوله: «بشرط الضبط» يشترط : تعيين المدة المشترطة يما لا يحتمل 
الاختلاف محروسا من الزيادة والنقصانء فلو نيطت بإدراك الغلات أو زيادة الماء 


(أرة) تذكرة الفقهاء : في خيار الشرط ج ج ااعن /3 

(؟ و١)‏ الخلاف: في خيار الشرط ج : لاعن ا مسألة 11 

(؟) الانتصار: في خيار الشرط ص 14 مسألة 2, 

(؛ و/!) غنية النزوح: في أسباب الخيار ص /11. 

)٠١ -4(‏ وسائل الشيعة؛ ب 5 من أبواب الخيار ح ١و4‏ وةج ١١‏ ص 7017 
(19011؟1١)‏ وسائل الشيعة: ب لامن أبواب الخيار ح ١‏ و”ج ١١‏ ص 701. 


كتاب المتاجر / فى اشتراط تعيين مدّة الخيار س1 


ولققمانة اه إيناع الثمرات أو نحو ذلك بطل الشرط بالإجماع والنهي عن الغسرر 
وتطرّق الجهالة إلى العوضين. لجهالة الشرط؛ لأنّ الأجل له قسط من الثمن مع 
موافقة الحكمة والاعتبار, لأره العقود شرّعت لقطع مواد الاختلاف والإناطة 
بالمختلف مثار الخلاف, 
وقد حكم المصّف ببطلان العقد أيض ا كما هو خيرته في كل عقد بيشتمل على 
شرط فاسد. وهو خيرة المحقق ' وأ بي العباس ؟ والمقداد ” والكركي ؛ وغيرهم 
خلافاً لابن يغلت ' والشيخ" والقاضي *واين ؤهرة" وأين إدزيسن ١‏ حيبت سكينوا 
ببطلان الشرط دون العقد. استناداً إلى الأصل وعموم الكتاب والسسنّة وإجماع 
«الغنية» وأنه وو ١١‏ أبطل ما شرط على عائشة من أن ولاء بريرة لمولاها وأجاز 
العقد. وإلى لزوم الدور. 
والأصل معارض بمثله ومقطوع بغيره. والالجماع موهونء والخبر ضعيف, 
والعموء إنما يتناول مالم يعلم فساده. وَالتَمرن هنامجهول لماعر فتدمن تطرّق الجهالة 
إِليد. فكان العقد فاسدأً. ثم إن العموم كققئّه/بالتراضيءنوئلا تراضي إلا على الشرط 
الفاسد, والدور معي لا تقدّميّ» فليتأمّل إن المسألة لا تخلو من شائبة الاشكال. 


.؟١ شرائع الإسلام: في خيار الحيوان ج ؟ ص‎ )١( 
.55 ص‎ ١ التنقيح الرائع: في خيار الشرط جم‎ )( 
.14١ جامع المقاصد: في خيار الشرط جح 1 ص‎ )4( 
المسائل: في خيار الشرط ج .ص فا‎ 
ا عنقا‎ 
في امات القزار تمل ا‎ 0 
ص 55؟.‎ ١ في الخيار ج‎ :رثارسلا)٠١(‎ 
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مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 

ويستثنى من ذلك الشرط الفاسد في النكاح فإنّه يبطل دون العقد إجسماعاً. 
وهذا حديث إجمالى وتمام الكلام فى محله. 

'فإذا ذكرا مثل 1 الخيار ثهُ أستطاء بعد العقد لم ينقلب صحيحاً. لأنّه وقع 
فاسدا كلا عيرة به. 

وقد تقدّم ' الكلام في خيار المجلس في الشرط الواقع قبل القد اء بعد 
والشيخ صرّح هنا بكونه في حال العقد '. 

ويبقى الكلام فيما إذا أطلق الخيار كأن يقول: بعتك بكذا ولى الخيار ولم يس 
وقناً ولا أجلاً مخصوصاً وفيما إذا شرط مدّة مطلقة. أمّا الأولى ففي ظاهر 
«المبسوط " والمراسم “» وصِطر يم #المحرير* والتذكرة' والمختلف" وغاية 
المرام* والمسالك؟ والكفأية *'" أنه ييطل) الشرط فيها كما لو أناط المدّة بما 
لا ينضيط, بل هذه أولى. لأنّ الاكلاق أعرق في الجهالة مضافاً إلى أنّه لو صم 
فاما أن يرد إلى معبّن نجه 50و ذؤم الخيار وهو معلوم البطلان. 

وقد حكي ١١‏ ذلك عن علم الهدى وعن صريح «المبسوط ؟ '» والموجود في 


.١171- ١18 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في الخيارج ؟ ص 78 

(؟) الميسوط:؛ في الخيار ج 7 ص 7 

(؛) المراسم: في البيوخع ص ؟/17١.‏ 

(8) تحرير الأحكام: في خيار الشرط ج ؟ ص 185. 

(5) تذكرة النقهاء: في خيار الشرط ج ١١‏ ص .4١‏ 

(/) مختلف الشيعة: في الخيارج فص 15 ٍ 

(8) لم نرفيه تصريحاً في بطلان الشرط إذا أطلق الخيار بل ولا إيماءا إليه في كلامه. فراجع 
كاية المرام: في الخيار ج ؟ ص 1غ. 

(4) مسالك الأقهام: في خيار الشرط ج 7 صن ١‏ 3 

)٠ :‏ كقاية الأحكام: ؛ في خيار الشرط ج ١‏ ص 418 

.11 الحاكي عنهما هو العلامة في مختلف الشيعة: في الخيار ج ة ص‎ )١7911( 


كتاب المتاجر / فى اشتراط تعيين مدة الخيار .ب ١88‏ 
«الانتصار» ما ستسمعه و«الميسو ط» ما عر فته. 

وفي «الكفاية» نسبة هذا القول إلى الأشهر '. وفي «الرياض» أَنّه أشهر بين 
المتأخّرين ", ولعلّهما توهّما ذلك من ظاهر «الوسيلة؟ والسرائر؛ والشرائع' 
والتافع' واللمعة"» لتضمّنها اعتبار التعيين في المدّة, وهو ليس ممّا نحن فيه, إذ 
الكلام في اشتراط المدّة المعيّنة. 

وفي «المقنعة "والانتصار 'والخلاف '' والجراهر '' والغنية"' و الكافي"''”» 
على ما حكي أنه يصمٌ الشرط وينصرف إلى ثلاثة أيّام. وكأنّه مال إليه الشهيد في 
«الدروس* '». وقد حكي عليه الإجماعفي «الانتصار “'والخلاف١ ١‏ والجواهر ١"‏ 
والغنية*'» وادّعى فى «الخلاف»٠‏ رود حا رالفرقة به. وليس ما يحكيه إل كما 


:382 5 كفاية الأحكام: في خيار الشرط ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: في خيار الشرط بع يصن ايا 

(1) الوسيلة: في البيع ص 8؟1. 

(4) السرائر: في الخيار بع ؟ ص 747. 

2 شرائع الإسلام: في الخيار ج ؟ص "17 

(1) المختصر التافع: في الخيار ص ١؟1١.‏ 

(/) اللمعة الدمشقية: في الخيار ص 8؟١,‏ 

(ما المقنعة: في عقود البيوخ ص 057. 

(4) الانتصار: فى لو أطلق مدّة خيار الشرط ص 75 مسألة ٠5؟.‏ 
)٠١(‏ الخلاف: في الخيار ج #اص ٠١‏ مسألة 8؟. 

.115 جواهر الفقه: في البيع ص 06 مسألة‎ )١١( 

(؟1و18) غنية النزوع: في أسباب الخيار ص 94١5؟.‏ 

(15) الحاكي عنه هو الطباطبائي في رياض المسائل: في خيار الشرط ج لم/ص 8 ا. 
)١4(‏ الدروس الشرعية: في خيار الشرط ج ص 515. 

.56٠ الانتصار: في لو أطلق مدّة خيار الشرط ص 454 مسألة‎ )١6( 
مسألة 8؟.‎ "١ الخلاف: في الخيارج 7ص‎ )11( 

.1514 جواهر الفقه: فى البيع ص 05 مسألة‎ )١19/( 


دلي هقتاح الكرامة / ج 14 


يرويه. وقال في «التذكرة»: روى الجمهور أن حناف بن سعيد كان .يخدع في الببع 
فقال له النبي يويلُ: «إذا بعت فقل لا خلابة, وجعل له الخيار ثلائا» وفي رواية: 
«وجعل له بذلك الخيار ثلااثة ئة أَيّام» وفي رواية: «قل لاخلابة ولك الخيار ثلاثا» ١‏ ' 

وقد يستشهد؟ على ذلك بفحوى الصحيم: «الشرط فى الحيوان ثلاثة يام 
للمشتري اتسترط أو لم يشترط © فإنّه قد يعطي أن الشرط في غيره ثلاثة أيّام إن 
اشترط الخيار ولم يعيّنء وليس المراد به اشتراط الثلاثة لأنّها وغيرها فى ذلك 
ند أغوزل الفراة مازع الكفر طن تت 1 

والغرر يندفع بتحديد الشرع: ولا جهالة لمكان الأوّل إلى العلم الحاصل من 
الشرع, وليس هو كالأوّل الحاصق فرع الحسٌ كما لو قال: بعتك بمثل ما بعت به 
زيداء فإنٌ هذا الجهل يؤول!إإلى العلم من ألبحسل. وهذا أجازه أبو عليٌ والمصنّف 
فيما حكي عنهما ء ولم يرتضةالياقرنجخيماأحكي ” أيضاً. والأولويّة المّعاة قد 
تمع ؛ لارتفاع الغرر وأغختفار الكتمهيك, 

والتخصيص بالثلاثة إِما لانصرآف الاطلاق إليها عرفاً لكونها أَوّل مدّة يتروى 
بها فى مثله والشرع كاشف عن هذا العرف لأنّه خفي. أو لتعيين الشارع والشرط 
سبب للتعيين: أن التعيين سبب لتنزيل الشرط عليه. كما في الوصايا المبهمة, فقد 
ادّعي ' فيها أَنّ الجزء اسم للعشر والسهم اسم للثمن والشيء اسم للسدسء فلذلك 
نرّلت عليهاء فالشرط سبب لامناط؛ والمناط فى المسألة الاجماعات الأربعة: 


)١(‏ تذكرة الفقهاء :في خبار الشرط ج م (٠أاص‏ 1 - لا؟ والموجود فيها: حبان بن منقذ. 
0 المتديد فيا لح لازا ابي في مصابيح 0 في شيار الشرط ص 14؟ س لا 
(4 وة) لم تعثر على حاكيهما حسبما تفحّصنا قيما بأيدينا من المصادر, فراجع. 

,057 والازيضاس: في الوصاياج ؟ هى‎ "١25-05 


1 ؟ 


كتاب المتأجر / فى جواز جعل الخيار لمن شاء! 


ويجوزجعل الخيار لهماأولأحدهماء أو لثالتِ ولهماء أولأحدهما 


فلا أقلّ من أن تفيد شهرة قديمة تجبر ما أرسله فى «الخلاف '» من الأخبار, بل 
الشهرة القديمة متحققة لذهاب سبعة من عظمائهم ' إليد. وهى في مثل هذا المقام 
أولى بالتقديم من شهرة المتاخرين لو كانت, فليتامل. 

وأمنا الثانية وهى ما إذا اشترط مدّة مطلقة _فيحتمل البناء فيها على الخلاف 
المذكور, لكونه بمنزلة إطلاق الخيار, والبطلان مطلقاً الأصل ومنع التنزيل؛ ولعلّه 


أولى وأكية 


[في جواز جعل الخيار لين شاءا] 


قوله: #ويجوز جعل الحيار ليما كنا 5 لغالثُ ولهما 
أ والاحدقنا مع التالثت» وتلاكفي ةر ولاب كتسككا ني «الكفاية؟ ». وفىي 
«التذكرة » الإجماع مثا على جواز جعل الخيار للأجنبي. ونسب الخلاف إلى 
الشافعي في أحد قوليه؛ وظاهره أنّ جعله لغيره مما ذكر محل إجماع بين الجميع. 
وفي «الرياض *» حكى نقل اللإجماع على الجميع عن «الخلاف والغنية 
والتذكرة»: ولم أجد حكايته في الأولينء والموجود فى الثالث ما ذكرناه. 

وندل عليه ند لاك 57 الأدلة الدالة على ا لتقا بالقرة 
)١(‏ الخلاف: في الخيار ج “.ص ٠‏ مسألة 6؟. 
(؟) المذكورفيماتقدمفي ص 58 ١هوذ‏ كرستة متهورهم «المفيد في المقنعة والمرتضى في الانتصار 

والشييخ في الخلاف وابنبرّاج في الجواهر وابن زهرةفي الغنية والحلبي: في الكافيءوأنٌالمستفاد 


من عبارته في ص 14 موافقة أبي علي في ذلك فيصير سبعة, وإلا فلا. ٠‏ فراجع ونامّل. 
(؟) كفاية الأحكام: في شيار الشرط ج كص 5150 


0 تذكرة الفقهاء: في خيار الشرط ج َس 1 حص 65 
(8) رياض المسائل: في خيار الشرط ج ف من لأثرا. 


اب ب تت تيت متا الكرافة رسج ١‏ 


بسيطة كانت أو مركبة, وكذا الشروط. 

ولا فرق في ذلك بين الاتفاق في المدّة أو الاختلاف, كأن تكون مدّة أحدهما 
أكثر من مدّة الآخرء فإذا مضت مدّة صاحب المدّة القصيرة لزم من جهته وكان 
والتحرير”» وغيرها ؛ لأنْه شرّع للإرفاق بهماء فكل ما تراضيا به جاز. 

فإن اتّحد ذو الخيار فالأمر إليه. وإِل قدّم الفاسخ أجنييّاً كان أو أحدهما عملاً 
بمقتضى الشرط. ولم أحجد فى ذلك خلافا إل فى «الوسيلة» قال: وإن شرطت* لهما 
واجتمعا على فسخ وإمضاء نفذء وإن لم يجتمعا بطلء وإن شرطث لغيرهما ورضي 
نفذ البيع وإن ثم يرض ** كان المجقابالخيار بين الفسخ والإمضاء '. وهو ضعيف 
جداً. إذ قضيّة كلامه أنه لايد فى المشترك كن اجتماعهما واتّفاقهما على الفس 
والامضاء. ثم إنّ جعله رأي الانعَتبَناقة قي الرضا دون الفسخ تحكّم كنتخصيص 
المشتري بانصراف الخبارإله ”كان البائع: 

وفي «الدروس» أن الأجنبيٌ إذا الفرد فلا اعتراض عليه؛ ومعهما أو مع 
أحدهما أمكن اعتبار فعله لو خالف'. قلت: ينبغى القطع بذلك كالأوّل كما فى 

# أي مدّة الخيار (منه). 

#* أي بالبيع (منه). 


86 المبسوط: في أحكام الخيارات ج ؟ ص‎ )١( 

10 نذكرة الفقهاء: في خيبار الشرط ج احص ؟075-085. 

() تحريرالحكام: في خيار الشرط: ج ص 587. 

(؛) كمصابيح الأحكام: في خيار الشرط ص ١44‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة مؤمّسة النشر 
لابلا برقم 14 

(5) الوسيلة: في البيع ص 18؟. 

([1) الدروس الشرعية:؛ في خيار الشرط ج ص ”1 


كتتاب المتاجر / فى جواز جعل مدّة الخيار منفصلة سس سس 148 


واختلاف المدّة لو تعد صاحبه وعدم اتصالهاء 


«التذكرة'» وغيرها؟ وإلا لم يكن لذكره فائدة, ولأنّ اشتراطه تحكيم لا توكيل. 
ويجب عليه تحرّي المصلحة في جميع الصوّر, لكونه أميناًء فلو ظهر مسنه 
خلاف ذلك لم يمض الفسخ. ولو اختلفا قدّم قوله مع احتمال تحدي الأصلح. 


[في جواز جعل مدة الخيار منفصلة] 

قوله: إواختلاف المدّة لو تعدّد صاحبه وعدم اتصالها» أما 
جواز اختلاف المدّة فقد تقدّم الكلام فيه. وأا جواز عدم اتصالها كأن 
يشترط خيار ثلانة يام ف نيد << هر الشهر فقد نسب فى «التذكرة '» 
الخلاف فيه إلى الشافعي, وفي|موضع أخن/؛ قال: لو شرط خيار الغد صحٌ 
عندنا خلافا للشافعي. وهذه طهر فت طهر الإجماع. وهو أي الجواز - 
قضيّة إطلاق المذة المتناولة“التنتظئلة”والمستفصلة, فى «المقنعة* والنهاية' 
والمراسم" والوسيلة* والغنية؟ والسرائر ١‏ والشرائع ١١‏ والتحرير ١"‏ والارشاد؟١‏ 


.60 نذكرة الفقهاء: في خيار الشرط مم ١؛١ ص‎ )١( 

(؟) كحاشية الارشاد (حياة المحقق الكركي وآثاره: ج 5) ص 515 
(؟و؛) تذكرة الفقهاء: في خيار الشرط بم ١١‏ ص ١8و١0.‏ 
(0) المقئعة: في عقود البيوع ص ؟617. 

(1) النهاية: الشرط فى العقود ص 81 

(9) المراسم: في البيوع ص “101. 

(4) الوسيلة: في ابيع ص 240 

(9) غنية التزوع: في أسباب الخيار ص .1١8‏ 

84 السرائر؛ في أحكام الخيار بج ص‎ )٠١( 

)١١(‏ شرائع الإسلام: في الخيار ج 7ص ؟5. 

.11 تحريرالأحكام: في خيار الشرط ج ؟ ص‎ )١1( 
إرشاد الاذهان: في الخيار ج ا خا‎ 5 


والتبصرة' واللمعة '» وغيرها" بل يتناوله إطلاق «الانتصار » أيضا وان كان فى 
مقام آخر. ولو ف ليه «التذكدرة؟ والدروسا وغاية المراء" وجامع المقاصد؛ 
فيما سيأتي و«المسالك؟ والروضة ١"‏ والمفاتيح ١١‏ والكفاية''» بل هو قضيّة كلام 
«التحرير»يالأولوية كماستعرف عملاً بالأصل وعموم الكتاب والسّة ولا معارض. 
والمصنّف فيما سيأتى '! احتمل البطلان هربا من انقلاب اللازم جائزاً. وفيه: 
أن ذلك جائز كعكسه كخياري التأخير والرؤية وكالمبيع إذا تعيب قبل القبض. 
وهل نض 3 أن حمل الخياز لتقي سه ناذا القشت تاخرئ سوه النستن 
والشهيد الثانى فى «المسالك*» وصاحب «الكفاية*'» واحتمله الشهيد فى 
«الدروس 2١١‏ احتمالاً, وكأنه إيحتظهك,الاتحاد من إطلاق الأكثر. لكنّ المقتضي 
لجواز الاتفصال مدّة واحد يا مقتض لجُوَارك متعاقباً. وقد قطع في «الدروس» 
بالأوّل, وقراب في «الع لس تلا بيوش شما لو ترط الخيار شهراً يثبت يوماً 


37 تبصرة المتعلمين: في الخيارثين‎ )١( 

(؟) اللمعة الد مشقية: في الشيار ص /8-1719؟ ١‏ 

() كالخلاف: في خيار الشرط ج "اص 73١‏ , ' 

(4) الاتتصار: في خيار الشرط ص 4598 مسألة 81؟؛ وفي ما لو أطلق مدّة خيار الشرط 
وص 1588 مسالة 6٠١‏ ؟. 

(0) تذكرة النقهاء: في خيار الشرط بع أاص 6+١‏ 

(5و15١)‏ الدروس الشرعية: في خيار الشرط ج اص 1559. 

(؟) غاية المرام: في الخيار ج ؟ ص /غ. 

)ىم جامع المقاصد؛ في احكام الخيار ج #عى 1157-755١‏ 

(5و4١)‏ مسالك الأقهام: في خيار الشرط ج اص ا 

(١٠)الروضة‏ البهية: في خيار الشرط ج اص 01١‏ 1, 

38 مفاتيح الشرائع: في خبيار الحيوان ج ''اص‎ )١١( 

(؟1 و6١)‏ كفاية الاحكام: في خيار الشرط ج اص 416. 

)١8(‏ سياتي فى ص 15 ؟. 

187 ص‎ ١ تحرير الأحكام: في خيار الشرط ج‎ )١( 


كتاب المتاجر / فى جواز اشتراط المؤامرة فى المة + _-ؤهث”ا 
وانتراط المؤامرة إن عين المدم 


ولا يغبت يوماً؛ فيكون الخيار خمسة عشر يوماء واحتمل صحته في اليوم الأول 
وبطلان العقدء و لعلّه للتدافع. لأنّ قوله «لي الخيار شهرأ» يقتضي أن يكون تمام 
الشهرء وقوله «يوما ويومأ» لايقتضي نصفه, فتأمّل. ويحتمل الصحّة شهراً في 
ضمن شهرين على أن يكون شهراً مفع ولا به لا مفعولا فيه. ولو قال: ولى الخيار في 
شهر يوماً ويوماً لا تعيّن الخمسة عشر. 

ويجب فى ذلك كله أن يقصد الشهر العددي. فلو قصد الهلالى فالأشبه 
البطلان, لجهالة الشرط. إِذْ قد بنقص. ْ 


[فى جواز اإشتراط المؤامرة فى المدّة] 
فوله: «واشتراط الِمِؤْامِرَة إن عيّن المدة» أنا جوازها مع 
تعيين المدة فإجماعى كما فى #جاسع الْمَتَاصَدَ'» وظاهر «التذكرة '» 
رإكدك علي الأ صل واسوياك: قله معدي لعام لال روبيل '.رقبي 
«المبسوط؟ والخلاف” أنه ليس للاستثمار حد إِلآ أن بشترط مذ 
معيّنة. وقد يلوح ذلك من إطلاق «الشرائع ١‏ والارشاد ». وفى «التحريرة 


)١(‏ جامع المقاصد: في خيار الشرط ج 1 ص ؟5!, 

التعياء فى غبار الخرطاع ١‏ ااعن ١‏ 5 

(؟) لم يظهر لنا في عبارة المجمع تامّل في المقام للاردييلي فك فرأجع كلامه في مجمع الفائدة 
والبرهان: في الخيار ج ./ ص 5ع 

(4) المبسوط: في.احكام الخيارات ج أن 1م 

(0) الخلاف: في خيار الشرط ج اص 77 مسألة .6١‏ 

(5) شرائع الإسلام: في الخيارج ؟ ص ؟؟. 

(/) إرشاد الأذهان: في الخيار ج ١ص‏ 739/1 

(8) تحرير الأحكام: في خيار الشرط ج ١‏ ص 188. 


مطلبهبدغهغهغغ لس همفتاح الكرامة / ج ١4‏ 
والتذكرة' والمختلف؟ واللمعة" وتعليق الارشاد؛ والميسية والمسالك* 
والروضة" ومجمع البرهان" والكفاية* أَنّ لابدٌ من تعيين المدّة وأنّه يطل مع 
الإطلاق للجهالة. وفي «الدروس» أنّ قول الشيخ مشكل *. 

والظاهر أَنّه لا يشترط تعيين المؤامر باسمه. ومعناها أن يشترطا أو أحدهما 
مشاورة فلان مثلاً ‏ أبأ كان أو ابناً أو غيرهما- واستثماره والرجوع إلى أمره مدّة 
مضبوطة. 

وحكمها أنه يلزم العقد من جهتهما ويتوقّف على أمره, فإن أمره بالفسخ جاز 
للمشروط له استثماره الفسخ ولا يتعيّن عليه قبوله لانتفاء المقتضي, ولواراد 
الفسخ لم يكن له إلا بأمره كنا فئ”#التيذكرة ١١‏ وجامع المقاصد ١١‏ وتعليق 
الإرشاد"' والميسية والمسالك؟! والرؤضة؟ ١‏ والكفاية*أ». وهو معنى قوله في 
«المبسوط١١‏ والخلافي ''»: ليس ل ألْردٌ حّى بستأمر ه. وفي «الخلاف» أَنّه ظاهر 


)١(‏ نذكرة النقهاء: في خيار الشرط ج ١١‏ عن /ن. 

(؟) مختلف الشيعة: : في الخيار ج 0 ص 17. 

(1) اللمعة الدمشقية: ؛ في الخيار ص 14 . 

(4) ععاشية الارشاد (حياة المحقق الكركي وآثاره:ج ة) في الخيار ص تفثىي كفل 
(هو؟؟1١)‏ مسالك الأفهام: في خيار الشرط ج جَ 0 6 

(7و11١)‏ الروضة البهية: في خيار الشرط ج *ص 467. 

(/؟) مجمع النائدة والبرهان: في الخيار ج مص .1١١‏ 

(8و8١)‏ كفاية الأحكام: في خيار الشرط ج ١‏ ص 416. 

(1) الدروس الشرعية: في خيار الشرط ج اص 54؟. 

.67 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في خيار الشرط جم‎ )٠١( 

)١١(‏ جامع المقاصد: في الخيارات ج 4 ص ؟15. 

(؟١)‏ حاشية الارشاد (حياة المحقق الكركي وآثاره: ج 5) في الخيار ص 45 
(15) المبسوط: في الخيار ج "' ص 81 ' 

.8 ١ الخلاف: في الخيارج “'اعس 7707 مسالة‎ )١07( 


كتاب المتاجر / فى جواز اشتراط المؤامرة فى المدة------ ١#‏ 


المذهب'. والمخالف المصنّف فى «التحرير» حيث قال: له الفسخ قبل الاستثمار ', 
وهو ضعيف كما ستعرف. 
ولو أمره بالالتزام ففي «الروضة» أنه ليس له الفسخ قطعاً". وبه صرّح 
جماعة ؟ ولوّح إليه آخرون ”, بل قالوا: إِنّهِ لو أمره بالالتزام وكان الأصلح له الفسخ 
فليس له الفسم. وقال فى «جامع المقاصد'» يجب على المؤامر اعتماد المصلحة, 
' أنه سين قلى أمرن يما ونه طاحتيا ل حم غلم نالسر قله وقلو أعرديت إن 
آخره» لا وعد لد. لأنّه لا محل له. لأنّه لو أمره بالالتزام وجب عليهء سواء كان فيه 
مصلحة أم لاء وإن أمره بالفسيخ لايجب عليه امتثال أمره. سواء كان فيه مصلحة أم 
لاكما هو ظاهر. 
وتنقييح المسألة أن يقال: إن جكواز اشتراك الإستثمار لا ريب فيه, لأنه ممن 
الشروط الجائزة؛ فإن أمره بالقسخ-تنشلط عليّة وله الخيار بين أن يفسخ وأن لا 
يفسخ, اشتمل على مصلحة م232 لأ الست رلا يلزيه موافقة المستشار حيث 
له مندوحة كما هو ظاهرء لأنّه لم يجعل له الخيار. وإن أمره بالالتزام الذي هو 
مقتضى العقد فليس له المخالفة وإن كانت أصلح, لأنّه لا تسلط له عليها إل 
بالشرط. وهو لم يشترط لنفسه خياراًء وإن سكت فالأقرب اللزوم أيضاً. 
فالحاصل: أن الفسخ يتوقف على أمره, لأنّه خلاف مقتضى العقد فيرجع إلى 
)١(‏ الغلاف: في الخيارج اص 77/مسألة .5٠‏ 
(؟) تحريرالاحكاء: في خيار الشرط ج ؟ ص فخا 
() الروضة البهية: في حيار الشرط ج “اص 5845 
(؛) منهم الطباطبائي في رياض المسائل؛ في خيار الشرط ج / ص /4, والمحقق الثاني في 
جامع المقاصد: في خيار الشرط ج 4 ص ؟157, والبحراني في الحدائق الناضرة: في خيار 
الشرط ج ذا ص 75 .1١‏ 


(5) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في الخيار ج .م ص أعق 
)3 جامع المقاصد: في خيار الشرط ج ص 57 1, 


و.و ددس ملسب مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 
الشرط. وأا الالتزام بالعقد فلا يتوقّف على أمره. لأنّه مقتضى العقد. ولهذا قال 
جماعة ': إن الفرق بين المؤامرة للأجنبيٌ وجعل الخيار له أن الغرض من المؤامرة 
الانتهاء إلى أمره لا جعل الخيار له بخلاف من جعل له الخيار؛ فليس للمستشار 
فسحٌ ولا التزام وإِنّما إليه الأمر والرأي خاصّة. وقد نسبه إلى كلام الأصحاب في 
«الروضة '» وقد عرفت مطمح نظرهم بما حبرناه فى بيان المسألة. 

وقال في «مجمع البرهان»: ينبغي أن لا يخرج عمّا أشار به فيقول به. ويمكن 
أن يكون له الفسخ وله المخالفة لعدم لزومه إلا أن يشترط ذلك ”. انتهى, فتأمّل فيد 
فكأنّه لم يحدّر مراد الأصحاب. 

وقال في «اللمعة»: ويجود" اشتراط المؤامرة, فإن قال المستأمر: فسحت أو 
أجزت فذاك, فإن سكت فالأقرب اللزوّء قلا يلزم الاختيارء وكذا كل من جعل له 
الخيار “. وقال في «الروضة »أنه مَخَالقَةلمَآعليه الأصحا ب إن قر ئالمستأمر بالفتح 
مبنيًا للمجهو ل, لأنه ليس له فسخ وله التوّا#>وإن قرئ بالكسر مبنيّا للفاعل احتاج 
إلى تقدير كثير كأن يقال: إن قال: فسخت بعد أمره له بالفسخ أو أجزت بعد أمره له 
بالاجازة. مع أنه لا يناسب قوله: فلا يلزم الاختيار وكذ! كل من جعل له الخيار. 

وفيد: أنه لعل غرضى الشهيد يبان ما هو المشهور بين الأصحاب وفائد: 
أسخرى والقرينة على ذلك كله الشهرة. فحاصله: أنّ المستشار إن قال: فسخت 
تسلّط المستشير على الفسخ. وإن قال: أجرت لزم, وإليهما أشار بقوله «فذاك 
)١(‏ منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في خيار الشرط ج ‏ ص ؟١*؛‏ والطباطيائي في 

رياض المسائل: في خيار الشرط ج .مص 17؛ والبحراني في الحدائق الناضرة: في خيار 

الشرط ج 65س .2١‏ 
(' و3) الروضة البهية: في خيار الشرط ج اص ع 


الو مجمع الفائدة والبرهان: في الخيار ج بم ص كه 
(4) اللمعة ألد مشقية: في الخيار ص 1 أ 


كتاب المتاجر / فى اشتراط رد المبيع إن رد ٌالشن سس وهء؟ 
رد المبيع في مدّة معيّنة يرد البائع فيها الثمن. 


وإن سكت زم أيضأ» وبيّن أَنّه يجوز له السكوت ولا يلزمه التكلم واختيار أحد 
الأسرين: اد اراك أن الستعامرببالكس دا قال قنة ك اميف يانه السقفاد 
بالفسخ أو أجزت فذاك, وإن سكت لزم أيضاً ولا يلزمه أي المستشير_اختيار 
الفسخ»وكذاكل ذي خيار لايلزمهالاختيارء وعلى الوجهين لايتوجّهعلى العبارة ما 
وجّهه عليهافي «الروضة» فليتأمّل» وإن بقي كلامه على ظاهره كان مخالفاً لما عليه 
الأصحاب. ا الفرق عنده بين امال والمشروط له الخيار إذا كان أجنبياً أر” 
الأوّلليس له شيء من الأمرالا بعد الاستيتالزؤيخلاف الثاني فإنه لهالفسخ والإمضاء 
بادئٌ بدء من أوّل الأمر, لأنّه حاكلاذو خيار#فِ لظ ذلك. ونظر الأكثر أسِد. 


[فى اشتزاط ري المبيع إن رد النمن] 
قوله: ١‏ رد المبيع في مذة معينة يرد البائع فيها الثنمن» أي يجوز 
شتراط البائع رد المبيع من المشتري حيث يرد عليه الثمن في مدّة معيّئة, للأصل 
ا «الخلاف ' وجواهر القاضي ' وجامع المقاصد" والمسالك؟» 
وظاهر «شرح الإرشاد» لفخر الإسلام *. وهو المحكي عن «الغنية'» لأنّى لم أجده 
فيما عندي وكأنّه سقط. وهو أي اللإجماع ظاهر «التذكرة» على حكن ا 


)١(‏ الخلاف: في الخيار ج اص 15 مسألة ؟؟. 

(؟) جواهر الفقّه ؛ في البيع ص 58 مسألة 7 13, 

(؟) جامع المقاصد: في خيار الشرط م ع ةا 

(4) مسالك الأفهام: : في خيار الشرط ج اص ؟١5.‏ 

(6) شرح الاإرشاد للنيلي: في الخيار ص 6١‏ س من كتب مكتية المرعشي برقم + 

لك وبع الحا كي عنهماهوالطباطبائي في مصابيح الأحكام: :في الخيارات ص ١0١‏ س ؟١مخطوط‏ 
في مكتبة مؤملسةالنش رالاسلامي برقم ٠ :)١4‏ وراجع غنيةالتزوع في أسباب الخيار ص 114. 


7 سي + تت 7< ةس لكر |منة “رج 14لا 


والنوجوه: فنها" التو قك: لفل ها أيضا مقطا وسموع الكتاب والبلة 
وخصوص الأخبار المعتبرة؛ منها الصحيح ' فيمن اشترط عليه ذلك: «أرى أنه لك 
إن لم يفعل وإن ا د . ومنها المونّق: «رجل مسلم احتاج 
إلى ببع داره فمشى إلى أخيه فقال له أبيعك داري هذه على أن تشترط لي إن أنا 
جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد عليّ؟ قال: لابأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها 
عليه: قلت: فَانّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة لمن تكون الغلّة؟ فقال: الغلّة 
للمشتري, ألا ترى أنّها لو احترقت لكانت من ماله»ه". 

وظاهر الأخبار كظاهر «الخلاف والغنية والجواهر» فيما حكى * وجوب رد 
المبيع بمجوّد رد الدمن وإن لم يفيت الْبَائْع. وقد يتوهّم “أنّ ذلك أيضاظا هر «الشرائع 5 
والنافع " والتحرير* والارشاد' والتبضرة/'» وغيرها' ' مما بنى على ما قبله من 
اشتراط الخيار للبائع مدّةأمضبوطة ميج في دأ زائد في هذاء وهو رد النمن. فيكونون 
قد أشاروا إلى أنّ خَبَارالسرط على ,قسمين؛ أبجدهما: ما يكون الخيار في فسخ 


.41-58 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في خيار الشرط ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب لامن أبواب الخيار ذيل ح ١ج‏ ؟١‏ ص 01 

(؟) وساثئل الشيعة؛ ب 86من ابواب الخيار سح ١ج‏ اص 588]. 

(4) الحاكى عنهم هو السيّد الطباطبائى في مصابيحه: في الخيارات ص ١0؟‏ س 7(مخطوط 
في مكتبة مؤسسة النشر الإسلامى برقم .)١5‏ 

(8) الظاهر أَنّ المراد من المتوهّم المذكور هو السّد الطباطبائي في المصابيح إلا أن نسب ذلك 
في طيّ كلامه إلى المحمّق والعلامة ولم يعيّن كتابهما الذي توم منه وإِنْما عينه الشارح بما 
ذكره؛ فراجع كلامه في مصابيح الأحكام: ص 56, 

(1) شرائع الإسلام: في الخيارج ؟ ص ؟2. 

() المختصر النافع؛ في الخيار ص ١؟١.‏ 

55 تحرير الأحكام: في خيار الشرط ج ”ص رار ؟. 

(4) إرشاد الأذهان: في الخياررج ١‏ ص 50/1 

.5١ تبصرة المتعلمين: فى الشيار ص‎ )٠١( 

.514 كالدروس الشرعية؛ في خيار الشرط ج اص‎ )١١( 


كتاب المتاجر / في اشتراط رد المبيع إن ردٌ الثمن آذآ سس ل 
العقد خاصّة سواء أحضر الثمن أم لاء والثاني: ما يكون الخيار مع شرطه إحضار 
الثمنء وهو ما نحن فيه فيتعقبه الخيار بعد الردٌ ولا ينفسم البيع معه إلا بالفسخ. 
وقد يجري ذلك بتكلّف في عبارة «الخلاف» وتالييه لما علم منهم من أن بيع 
الشرط عندهم هو ما اشترط فيه الخيار بعد رد الثمن, أو يحمل ظاهرها وظاهر 
الأخبار على الغالب من تعقيب رد الثمن بالفسخ كأن يقول له. خذ دراهمك فقد 
فسخت أو نحو ذلك؛ لان وجوب رد المبيع على البائع موقوف على عوده إليه. ولا 
يعود إلا بالفسخ, فيتوقّف عليه وجوب الردٌ؛ ولا يكون ردٌ الثمن بمجّده قاطعاً. 
وفي «الرياض '» وجه الغلبة بكون العادة قاضية بكون مثل هذا الردّ فسخاً 
للمعاملة فتكون دالّة بقرينة. وهو كمل< 3 كاد يتضح مع مخالفته للأصحاب 
كمأ عرفت وكمأ ستسمع. 
ومئنا صرّح فيه بأنَّ رد الكمن بميتككه لكوي قاطعاً للبيع «جامع المقاصد' 
وتعليق الإرشاد" وإيضاح الناقع والتتقيع #لأنه-صراي) في ذلك أو كالصريح 
واغاية المرام* ومجمع البرهان؟ والمسالك" والدروس في أثناء كلام له. نعم 
أوّل كلامه ظاهر غير صريح. 
والاكتفاء بالردٌ لكونه فسخاً بنفسه مردودٌ بعدم دلالته عليه قطعاً؛ وإن كان مئنا 
يؤْذْن بإرادته, فإنٌ الإرادة غير المراد. وقضية كلام اللأصحاب كما عرفت اشتراط 
)١(‏ رياض المسائل: في خيار الشرط ج مص 184. 
(؟) جامع المقاصد؛ في خيار الشرط ج 4 ص ؟18, 
(؟) حاشية الارشاد (حياة المحقق الكركي راثاره: ج 4) في الشيار ص ؟97". 
(4) التنقيح الرائع: في خيار الشرط ج ١‏ ص /4. 
(0) غاية المرام: في خيار الشرط ج ؟ ص ا4. 
(5) مجمع الفائدة والبرهان: في خيار الشرط ج / ص .4١0١‏ 
(/ا) مسالك الافهام: في خيار الشرط ج اص 5١7"‏ 
(ا الدروس الشرعية: في خيار الشرط م اص 554. 


أ © ا نمم م م متتس سسسب مجع ألككرامة / مج 1١‏ 


الخيار بعد الردّ وهو خلاف الفسخ بنفس الرد*. والفسخ كما يحتاج إليه على 
المشهور من انتقال المبيع بنفس العقد فكذا على القول بانتقاله بمضي الخيار, إذ 
العقد على هذا القول وإن لم يكن ناقلاً من حينه لكنّه يفيد الملك إذا انتقضى الخيار 
ولمّا يفسخ البائع, فلا يستقر ملكه إلا بالفسخ. والفسخ لابدّ منه على القولين وإن 
افترقا في وجه الاحتياج إليه. فإنّه على الأُوّل لعود الملك وعلى الثاني لاستقراره 
أنه يخرج عنهمتعلا به ولا ينتقل إلى المشتري لكّه له تعلق به كما حرّر فى محله. 

وليعلم أن ظاهر «الإرشاد'» عدم اعتبار تعيين المدّة في هذا القسم, لأنّه أبهم 
فد الدة هو ابس ينذا الظاف و يراء علا 

ولا يفرّق بين رد عيئه أو مثلقكما صرح به الشهيدان ' والصيمري ' أو قيمته 

ولا يحمل إطلاقه على العين كما مررّاح به الشهيد * والمحقق الثاني في 
«احاشيته» وحمله عليه فخر الاسلتم فى «شرحه على الارشاد '» ومال إليه ضصاحب 
«إيضاح النافع», 

ولو شرط رد عينه احتمل الجواز كما فى «الدروس* وجامع المقاصد "» 
ولو شرط رد بعض المببع ببعض الثمن ففيه نظر أوجهه الصحة كمافي 


# -ومن هنا يُعلم حال ما في الرياض (منه). 


( )ا غاية المرام؛ في خيار الشرط ج مص 7 

(؛) كفاية الأحكام: في خيار الشرط ج ١‏ ص 456. 

(6 وها الدروس الشرعية: في خيار الشرط ع ”اص 514. 

(1) حاشية اللإرشاد (حباة المحقق الكركي وآثاره: ج 4) في الخيار ص 87 
(4) جامع المقاصد: في خيار الشرط ج 4 ص ؟197. 


1 


كتاب المتاجر / في ابتداء تحقّق خيار الشرط 


«المسالك '» للعموم. وظاهر «الدروس'» والمحتّق القاني " التردد. ولو جاء 
ببعض الثمن لم يجب القبول. 

ولو كانت المدة ظرفاً للأداء وال سترجاع كان له الفسخ متى جاء بالثمن في 
أثنائها ويجب على المشتري قبضه, ولو جعلها غاية لم يجب قبضه إل بعد مضيها 
كما في «التحرير ؟ وغاية المرام *» وغيرهما'. 

ولو شرط المشتري ارتجاع الثمن إذإيردٌُ المبيع صحيحاً صمح ويكون الفسخ 
مشروطأً بعينه كما نبّه (كما نص -خءل) عله الشيهيد في «الدروس”» والمحمّق 
الثاني * والفاضل الميسي والشهيد الثاني ' والمولي الاأردبيلي *' والخراساني ١١‏ ول" 
يتعدّى إلى مثله إلا إذا شرط فيتعدى إِلَىقنيمته أيضاً كما صدّح به المولى 
الأرويك 1 1 


قوله: «واول وقته ديل 000 5 لا التفق وله 


(1و4) مسالك الأفهام: في خيار الشرط ب *اص 7١5‏ و50 

(؟و") الدروس الشرعية: في خيار الشرط ج ”اص 514 و١./ا؟.‏ 

() جامع المقاصد: في خيار الشرط ج هص 5837, 

(4) تحرير الأحكام: في خيار الشرط ج لاص ارا ؟. 

(0) غاية المرام: في خيار الشرط ج 7 ص لا2. 

(5) لم تعئر على هذا الغير حسبما تصفّحنا فيما بأيديئا من المصادر. فراجع. 
(8) جامع المقاصد: في خيار الشرط ع 4 ص 117. 

.4١١ و؟!) مجمع الفائدة والبرهان: في خيار الشرط ج 8 ص‎ ٠١( 

.458 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في خيار الشرط ج‎ )1١( 

(16) كمسالك الأقهام: في خيار الع ج لاص 017 3. 


لين 


مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


خروج الثلائة في الحيوان4 كما هو خيرة «الشرائع' وجامع الشرائع' 
والمختلف 'والتذكرة؛ والتحرير* والارشاد' والتنقيح! وغاية المرام* وتعليق 
الارشاد؟ والميسية والمسالك١١‏ ومجمع البرهان''». والمخالف الشيخ فى 
بالخلاف ١"‏ والميسيط "أمووايو المكارم في «الغتيةء'» وأبو عسدالله 58 
«السرائر *'4 فقالوا: من حين التفرّق. وتوقّف الشهيد فى «الدر رس" »١‏ كما توف 
فى خيار الحيوان كما عرقت ”*. 1 

ولعلّ ترك جماعة ذكره هنا ممّن نص عليه هناك اظهور الحال من خيار 
الحيوان: لأنّ الحجّة هنا هي ما ذكر هناك حرفاً فحرفاً من الطرفين, والنقض 
النقض. ويزيد هنا أنه يلزم.بظلان الشرَكط لو كان من حين التفرّق للجهل به. ولهذا 


(1) شرائع الاسلام: فى الشيار متهي 4 

(؟) الجامع للشرائع: فيّالخيار عي (1؟. 

11 مختلف الشيعة: في التبارت تحن 17 

(4) تذكرة الفقهاء: في خيار الشرط ج اص مغ. 

(5) تحرير الاحكام: في أحكام الخيار ج ؟ ص 1117 

(1) إرشاد الأذهان: في الخيار ج ١‏ ص 7/4 

(/) التنقيح الرائع: في الخيار ج ؟ ص 10. 

(خما غاية الممرام: في الخيار ج ؟ ص "4. 

(9) حاشية الارشاد (حياة المحفق الكركي واثاره؛ ج ) في الخيار ص ."43١‏ 
)٠١(‏ مسالك الأفهام: في الخيار ج ٠ص‏ 8١؟.‏ 

)١١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في خيار الشرط ج م ص عق 
(؟1) الخلاف: في خيار الشرط بج اص 77 مسالة 4 
(1) المبسوط: في أحكام الخيارات ج "ص 08 

.؟؟١ غنئية النزوع: في اسباب الخيار ص‎ )١4( 
.117 في الخيار ج ؟' ص‎ :رئارسلا)١8(‎ 

(13) الدروس الشرعية: في خيار الشرط ج لاص 74. 
(10) تقدّم في ص ,171١‏ 


كتاب المتاجر / فى ابتداء تسق طيار اللشرط لآ 


لو شرطا أن يكون ابتداوها من حين التفرّق لم يصع كما نيّه عليه في «التذكرة». 
وظاهره أنه محل وقفاق بيئنا وبين عن غالنناء وقال: وإن قلنا ابتداؤه من حين 
التفوّق فشرطا أن يكون ابتداؤه من حين العقد صم عندتاء وهو أحد قولي 
الشافعى '. وظاهره أنّه محل وفاق بيننا وأَنّ من خالفنا اختلف كلامه. 

بارس الول اومن المتعان مشقط آنا الردة بمو داش 
الأسبابٍ واجتماع الأمثال وتوارد العلل؛ إذ الممتنع لاينقلب بالشرط إلى الجواز 
بل يكون اشتراطه ممتئعاً. 

وعساك تقول؛ إنْهم لا يقولون بجواز هذا الشرط. قلت الشيخ في 
«الميسوط أ وابن إدريس ' قد اعتيقا بجوانه, واستدل عليه في «المبسوط» 
بالخبر فى جواز الشرطء مع ما سلمعته عن «التذكراة». 

ثم إن اللازم من الاحتجاج برو ندال الأسباب وتوارد العلل واجتماع 
الأمتال أنه إذا كان المبيع حور ]كر تكب كاوالهجعرواكلاثة أام تأَخّْر شرطه عن 
ثلاثة الحيوان, وهو خلاف ما أفصحت به صحيحة عبدالله بن سنان: عن الرجل 
يشتري الدايّة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومينء فيموت العبد أو الدابّة أو 
يحدث, على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أَيام ؛. 
فإنها دالة على أن خيار الشرط _أعني اليوم واليومين _داخل في خيار الحيوان 
وإلآ أجعلهما بعد خيار الحيوان. ويرشد إليه أنّه قال عقُة فيه أيضاً: «وإن كان بينهما 
شرط أيَاماً معدودة فهلك في سد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال 


414 تذكرة الفقهاء: في خيار الشرط ج كأص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في أحكام الخيارات ج 7٠ص‏ 6 

(7) السرائر: في الخيارج ١‏ ص 117؟. 

(4) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الخيار ح ؟ ج ؟١‏ ص ؟58, وب 8 من أبواب الخيار ح ؟ 
اج ؟أاص 168, 


:5د هفقتاح الكرامة / جج ١4‏ 
ولا يتوقّف الفسخ على حضور الخصم, 


البائع» إذ الظاهر من الأيّام المعدودة أنّها أكثر من ثلاثة 

وتنقيح ذلك أن يقال: إذا اشترط مشتري الحيوان شرطاً فنا أن يكون أنقص 
من الثلاثة أو أزيد أو مساوياء وإِما أن يكونا عالمين أو جاهلين أو بالتفريق, 
والظاهر تأخير خيار الشرط عن خيار الحيوان حيث يكونان عالمّين مع قصر 
الشرط أو تساوي المدّتين عملاً بالعرف, وقد عرفت ما في الخبر. ولو زاد الشرط 
احتمل التفصيل فيتأخْر في مثل الأربعة والخضمسة ويتّصل في نحو الشهر 
والشهرين عملاً يمتنضى العرف. وجهتمل الاتصال مطلقاً والتأخير مطلقاًء وإن 
علم به البائع فقط وعلم أن : المشتري للم أو كان الأمر بالعكس كذلك فاحتمال 
البطلان فيهما قائم, وأمًا إذا كانا معاً الي وشرطا ثلاثة أَيَام أو أكثر أو أقلٌ 
فاحتمالات, ولا مجال فيها لإبطلاي وأمّا حال ما إذا أطلق الخيار فإنٌ الصحيحة 
الشاهدة بصحبّد شاهد ة بأتهيا لو سوس 


[في عدم توقف اله لفسخ على حضور|ا لخصم ] 
قوله: «ولا يتوقف الفسخ على حضور الخصم» كما في «الخلاف١‏ 
والمبسوط ؟ والغنية " والتذكرة» وظاهر الجميع الإجماع كما ستعرفء لأنّه رقع 
عقد لايفتقر إلى رضا شخص كالطلاق: فلم يفتقر إلى حضوره. وخبر الشحّاء * 


الجيواني خيار الشرط ج اص 54 مسألة 41 

١(؟)الميسوط:‏ في أحكام الخيارج ؟ ص 16 

() غنية التزوع: في أسباب الخيار ص 00. 

() تذكرة الفقهاء :في خيار الشرط ج ١١‏ ص 3١‏ رد 

(0) تهذيب الأحكام:ج لاص 76ح 18, ووسائل الشيعة؛ ب ١١‏ من أبواب الخيار سم ”ع ؟١‏ 
ص 885 


كتاب المتاجر / في لزوم تعيين ذي الخيار ومجله --- ب 00# 
ولا قضاء القاضي. 

ولو أبهم الخيار في إحدى العينين أو أحد المتبايعين بطل العقد 
فيهما. 


والحلبي ' صريحان بعدم توقف الالتزام على حسضوره. ولا فرق بين الالتزاء 
والفسخ. وحكى في «الدروس "2 عن أبي علي أنه قال؛ يشسترط شي الخيار 
المختصٌ في الفسخ والإمضاء الحضور أو الحاكم أو الإشهاد. قال: وقال: وفي 
المشترك لا ينفذ النسخ والامضاء إل بحضورهما. وقد سمعت ما حكيناه أنفاً عن 
«الوسيلة "» فتذكر. وقال أبو حنيفة : لين له الفسخ إل بحضور صاحبه كالوديعة. 
وهو قِياسٌُ باطل على باطل. ويتتقضل بما إذاوطئ البائع الجارية في مدّة خياره 
بغير حضور صأحبه. 

وإن اختار اللإمضاء لم بفتقر إلى"تتضور صاحبه بلا خلاف.كما فى 
«المبسوط *» وأراد لفيد بيندا ويناب بقل حم د الطييانى .١‏ ْ 

قوله: (ولا قضاء القاضي4 قطعاً والمخالف أبو حنيفة! حيث جعله 
كالعئّة, والفرق بينهما ظاهر. 


[في لزوم تعيبن ذي الخيار ومحله] 
قوله: (ولو أبهم الخيار في إحدئ العينين أو أحد المتبايعين 


(١١)تهذيب‏ الأحكام:ج /اص ”اح 148,روسائل الشيعة:ب١١من‏ أبواب الخيارح اس ١١١ص‏ 1 
(؟) الدروس الشرعية: في خيار الشرط ج اص اللا 

(؟) تقدام في ص 118. 

(4) الفتاوى الهندية: ج لاص "47. 

)0 المبسوط: في احكام الخيارج اص 6م 

( و7 بدائع الصنائم: ج 6 ص 79/7 والمجموع: ج 1 ص ٠٠‏ ؟, والوجيز: ج ١‏ ص .15١‏ 
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مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 
ولايصحّ اشتراطه فيما يستعقب العتق. وفي ثبونه في الصرف إشكال. 


بطل العقد فيهما» يشترط تعيين محل الخيار وتعيين مستحفّه, فلو باعه عبدين 
وشرط الخيار في أحدهما لابعينه فالبيع باطل بلا خلاف كما في «الخلاف '2 لأنه 
خيار مجهول المحل وغرر وبمنزلة ما إذا باعه أحسدهما ولم يعيّنه. وقال أبو 
حنيفة ': يجوز فى العبدين والثلاثة ولا يجوز فى الأربعة فمازاد. وهو مجرّد 
أستحسأن. نعم لو شرط الخيار يوم في أحد الفنيت بعينه و بو مين في الآخر صم 
عندئا كما فى «التذكرة '». وللشافعى ؟ قولان. 

ولواقرط لاعن الكناتدى اميه و لجن اسل لمعيه يطل البنية 
والشرط. وقد يظهر من «التذكرة ‏ الإجماع حتى من العامّة, إذ لم ينسب الخلاف 
فى ذلك لأحد منهم. 

٠‏ قوله: «ولا يصع استرآطة فيماً يستعقب العتق» الكلام فيد كالكلام 
في خيار المجلس إذ) اشرق وق تسق عليه وقد أسبغنا١‏ الكلام فيه وأتسبعناه 
ينا الحال فيما عساهء يقال: إِنّ تردّب العتق من مقتضيات الملك ومن آثاره 
وليس من مقتضيات العقد حتَّى ينافيه اشتراط الخيار, فإذا تحمّق اشتراط الخيار 
كان الملك متزلزلاً فلا يلزم حصول العتقء إذ هو تابع تلملك الثابت. 


[هل يجيء الخيار في غير البيع؟] 
قوله: ؤوفي ثبوته فى الصرف إشكال» كمافي 


07 الخلاف: فى الخبار ج “اص /30 مسألة‎ )١( 
.07 (؟]الفتاوى الهندية: ج لاعن‎ 

(" و ة) تذكرة الفقهاء: في خيار الشرط ج ١عس‏ 4ش 
4 المجموح: ج تعس 1357 

(1) تقدّم في ص ,.١181-1017‏ 


كتاب المثاجر / هل يجيء الخيار في غير البيع؟ سس سطس 8١؟!‏ 


«التحرير '» وموضع من «التذكرة '» وفي «المبسوط؟ والخلاف والغنية* 
والسرائر' والشرائع" وجامع الشرائع*» وموضع من «التذكرة*» أنّه لا يدخله 
خيار الشرط. وقد أدّعى الشيخ ' أوابن إدريس ١‏ الاجماع عليه, ونفى عنه الخلاف 
في «الغنية ' '». قال في «المبسوط»: فأما هيار الشرط فلا يدخل الصرف أصلاً 
إجماعاً لأنّ من شرط صحّة العقد القبض. ومثله ما في «السرائر». 

وتعليلهم يرشد إلى أنّ هذا الإجماع مستنبط من الإجماع على اتستراط 
القبض فى الصرف المنافي لثبوت الخيار باعتقاد الحاكي: فيتتفي برفع التنافي كما 
ستسمع 5 لهذا أقدم فل يليد المصنّف في «المختلف5"'» والمحمق الثاني في 
«جامع المقاصد؟ '» وأشار إليه فى «الأبضا2!» وقال في «المسالك»: أطبق 
المتأخّرون على ثبوته فيه ومنع الأجماع"', انهى) فتأمئل. 


.1917 تحرير الأحكام: في أحكام الشياوج ارصن‎ )١( 
1 تذكرة الفقهاء: في خيار الشرط  5 ص‎ )١( 
:/5 ص‎ ١ (؟) المبسوط: في العقود التي يدخلها الخيارج‎ 
.3 الخلاف: في الخيارج اص مسالة‎ )4( 

(0) غنية النروع: في اسباب الخيار ص .57١‏ 

(1) السرائر: في الخيار ج ص 11؟. 

1 شرائع الإسلام: في احكام الخيار ‏ ؟ ص 5١‏ 
(8) الجامع للشرائع: في مالا يدخله الشرط ص 07 1؟. 
(4) تذكرة الفقهاء: في خيار المجلس ح ١١‏ ص ؟1١.‏ 
)١1(‏ السرائر: في الخيار ج "ص 14؟. 

(؟١)‏ غنية النزوع: في أسباب الخيار ص ١؟7؟.‏ 
)١7(‏ مختلف الشبعة: في خيار الشرط ج 8 م الى 
)١5(‏ إيضاح الفوائد: في خيار الشرط ج احص 85غ. 
(1551) مسالك الأفهام: في أحكام الخيار جج اعس 75 ,.5١‏ 


5 لد دهففقتاح الكرامة / ج ١4‏ 


قلت: وهو _أي الثبوت _ظاهر الأكثر كالمفيد والمرتضى والديلمي والطوسي 
والقاضي والحلبي فيما حكي ١‏ حيث أطلقوا ثبوته في البيع من دون تفصيل بين 
الصرف وغيره. وأظهر من ذلك ما في «الشرائع 'والإرشاد" والدروس؛ وتعليق 
الإرشاد” ومجمع اليرهان' والكفاية"» حيث قالوا: إنّه يثبت في كل عقد 
سوى النكاح 75 قف والاإيلاء والطلاق والعتق إلا أن تقول: هذا في كلامهم مساق 
لمقام آخر. فلا تعويل على الاطلاق. 

وقد صرّح بثبوته فيه في «الاإيضاح* وغاية المرام '» وقوّاه المحقّق الثاني 1 
وحسّنه الشهيد الثاني ' ',وكاد يكون صريح «المختلف ؟١».‏ وفي «الدروس"' '»أثالم 
تعلم وجه المنع مع صحيح ابن.شتان* ١‏ «المؤمنون عند شروطهم». 

قلت: هذا الصحيح مشهور بين الفقهام والمحدثين في أبواب الفقه, وقد رواه 
الأقدمون من فتهاء أصحاسة الأئثة شاف ولا راد له ولا معارض يعتدٌ به بحيث 


)١(‏ الحاكي لهذا القول هو الطباظتائي في المضابيتج"ض"١ ٠‏ ؟ س ١‏ وليس هذا القول ظاهرهم 
كد مراع بيع عرلا نيا شكاء عنم ٠‏ فراجع المقنعة والانتصار والعراسم والوسيلة 
والمهذّب والكافي في الفقه. 

إفة شرائع الاإسلام: في أحكام الخيارج ؟ص "57 

() إرشاد الأذهان: في الخيار ج أص 6لا 

(4و1١)‏ الدروس الشرعية: في خيار الشرط ج اص 38؟. 

(8) حاشية الأرشاد (حياة المحقق الكركي وآثاره: ج 4) في الخيار ص 91" 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في ألستكام الخيارج خرص 2131. 

(؟) كفاية الأحكام: في أحكام الخيارج ١‏ ص 16 

(8) إيضاح الفوائد: في خيار الشرط ج ١‏ ص 184. 

ال اليزاب في الخيار ج عن 50. 

.,1514 جامع المقاصد: في خيار الشرط ج 4 ص‎ )٠١( 

.7١؟ مسالك الأفهام: في خيار الشرط ج 7اص‎ )١( 

7 مختلف الشيعة: في الخيارج 6 ص‎ )١7( 

507 ص‎ ١١ من أبواب الخيار م 1ج‎ ١ وسائل الشيعة؛ ب‎ )١4( 


كتاب المتاجر / هل يجىء الخيار في غير البيع؟ سس /؟!؟ 
يخصّصه في المقام, لأنّك قد عرفت حال الإجماع المدّعي؛ وأنّ مَن تقدّم على 
مدّعيه أو عاصره ظاهره خلافه, وأما التعليل ‏ وقد سمعته فعليل جذا لأنّه يجوز 
أن يقبضه في المجلس ويشترط الخيار, مع أنه منقوض بالسلم. 

ويبقى الكلام في دعوى الشهيد الثاني إطباق المتأخّرين على منع الإجماع 
وإتبات الخيار, فإنّه قد يتأمّل فيهاء وأنت قد عرفت من ظهر منه شبوته من 
المتآخرين ومّن صرّح به ومن استشكل. 

والّذي يتحصّل من كلامهمأنّ هذا الخيار يعم كل بيع لا يستعقب العتق, للأصل 
وعموم الكتاب والسنّةء فيثبت فى السلم كما فى «المبسوط ١‏ والخلاف '؟ والغنية" 
والسرائر “والتحرير 'والتذكرة'»فى الثقاء وتخيرهاء وقد عرفت العبارات المشتملة 
على العموم أو الاطلاق: وتزيد إهنا عبارة «مامع الشرائع "» قال: ويدخل خيار 
الشرط في العقود إلا الصرف والنكاح والؤقف. والحاصل: أَنّى لم أجد فيه خلافاً 
لافي المسلم ولا المسلم في هلمن التضتك :في «التذكرة” فنفى دخول خيار 

الب أن تعض لتعائر الوه 0 وإن كسان المصئّف 
() الخلاف يلارج أبس 07 سأ 
(4) السرائر: في الخيارج 0 14 
ا تحرير الأحكام: في أحكام الخيار ح ١‏ قن 117 
(1) تذكرة الفقهاء: في خيار الشرط ج ١١‏ ص 17 وفي أحكام الخيار ص .٠١8‏ 
(/!) الجامع للشرائع: في ما يدخل فيه الخيار ص 61؟. 


(8) تذكرة الفقهاء: في خيار المجلس ج ١١‏ ص .١١‏ 
(9) سيأتي في ص 81-141؟, 
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مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


جائزة أو تفع على نحوين أو مختلفٌ فيهاء ويأتي بيان الحال فيها. 

وأمنا الايقاعات فلا يجرى خيار الشرط وغيره فى شيء منها, لابتناء الاريقاح 
على النفوذ بمجرّد الصيغة, والخيار ينافي ذلك, ولأنّ المفهوم من الشرط ما كان 
بين اثنين كما ينه (نبه خ ل) عليه جملة من الأخبار', والإيقاع إِنّما يقوم 
بواحد. فلا يختصٌ المنع بالطلاق والعتق والابراء كما توهمه بعض العبارات. 
وبرشد إلى ذلك أنه في «السرائر'» احتجّ على منع جريانه في الطلاق بخروجه 
عن العقود. ومقتضاه ما ذكرناه من اطراد المنع في سائر الإيقاعات وعدم 
اختصاصه بالثلاثة. وقد حكى فى «المبسوط "”» الاجماع على المنع في الطلاق 
والعئق. وفي «المسالك ©» الإجنتاح علي المنع في العتق والإبراء. وفي «السرائر *» 
نفى الخلاف عن عدم جريانه فى العتق والطلاق. 

إذا عرف هذا فينيغي أن نمطا العقود. فنقول: أما النكاح فلا يجري فيه 
خيار أصلاً إجماعا كتاقك/آلغلةك 1 والتبسلاظ ! والسرائر* وجامع المقاصدا 
والمسالك * '» لمشما كلته السادة: وابتنائه على الاحتياط التامٌ. وسبق التروّى فيه 
على العقد. وتوف رفعه على رافع مخصوص فلا يرتفع بغيره. 

ولا يجري أيضاً في الوقف إجماعاً كما في «المسالك »'١‏ وقد نصّ عليه 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب "و5 ولامن أبواب الخيارج ١١‏ ص 548 و101ر104 
(؟) السرائر: في الخيار ج ' ص 551. 

(؟) المبسوط: في الخيار سج ؟ ص .8١‏ 

(4 و١٠‏ و١١)‏ مسالك الأفهام: في أحكام الخيار ج اص ؟١5.‏ 

(4) السرائر: في الخيار ج ؟ ص 45؟. 

(1) الخلاف: في الشيار بج اص ١5‏ مسالة .١٠/‏ 

(؟) المبسوط: في الخيار ح ؟ ص ال 

لثما السرائر: في الخيار ج ؟ ص 551 

(5) جامع المقاصد: في الخيارات ج 4 ص ١"‏ 


كثتاب المتاجر / هل يجيء الخيار في غير البيع؟ سس سس 14م 


الشيخ ' وابن إدريس ؟ والمحقّق * وابن عمّه يحيى بسن سعيد ؟ والمصنّف * 
والشهيدان' والكركي" والصيمري ”. وعبارة «السرائر والدروس» صريحتان 
بوحوت العلدف 77 لم نجده. قال في «السرائر»: على الصحيح من المذاهب. 
والوجه فيه اشتراط القربة فيه وأنّه فك ملك لا إلى عوض فلا يقبل الشرط كالعتق. 

وأا ما عدأهما من العقود اللازمة _كالاجارة ولو فى الذمّة والمزارعة 
والتساقاة واكقالة والحرالا دفلا اج خلاقاً فى جرنان حبار اليرط فنيها. 
واستظهر المولى الأردبيلي من التذكرة الإجماع على دخول خيار الشرط في كل 
معاوضة؛ حيث إِنْه اقتصر فيها على نسبة الخلاف إلى الجمهورء قال: وعموم أداة 
العقود والإيفاء بها وبالشروط دليل واضِفغ علي الكل حشّى يوجد المانع من جم 
أو نحوه. وقد استدل على بعض المشتتنيات ببكٌضر/المناسبات وليس بتاءٌ؛ والعمدة 
الإجماح إن كان أ انتهبى. 

قلت: والأمر كما ذكرء ولََثنَإل يبا استينى.ممًا لمييقم عليه دليل صالح: فمنها 


الضمان فمئع جريانه فيه فى «التذكرة*١‏ والكتاب ''» فى باب الضمان. فيكون 


/١ المبسوط: في الخيار ج 7 ص‎ )١( 

(1)السرائر: في الخيار ج ؟ ص 118. 

(؟) شرائع الاسلام: في أحكام الشيار ج ؟ ص .1١‏ 

(؛) الجامع للشرائع: فى ما يدخل فيه الخيار ص 61٠‏ ؟. 

(0) تذكرة الفقهاء: في خيار الشرط ج ١١‏ ص .1١١‏ 

(5) الدروس الشرعية: في خبار الشرط ج #اص 6/"؟, ومسالك الأفهام: في يار الشرط 
ج لاص ؟51. 

(/) جامع المقاصد: في الخيارات ج 4 ص 5١”‏ 

(8) غاية المرام: في الخيار ج ؟ ص 48. 

(3) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الخيار ج م ص .1١١‏ 

.١ تذكرة الفقهاء: في الضمان جح " ص 5مس‎ )٠١( 

.١186 قواعد الاحكام: في الضمان ج ؟' ص‎ )١١( 


ملسلل يب لل هقتاحح الكرامة / ج ١4‏ 


منع منه في أحد قوليه, وأجازه في «التذكرة' والتحرير'» في باب البيع. ووافقه 
على ذلك المحّق الثاني ؟ فى باب الضمان. وفصّل فيه فى «المبسوط ؛» تفصيلاً 
طويلا يظهر منه أنه لا بد خله عار اله .نا الشميخ في الصلح مطلقاً في 
«الخلاف* والميسوط"». وفي «التحرير" وجامع المسقاصد"» أنه لايجري 
فى الصلح قيما يفيد الابراء. وى «غاية المرام» أَنّه لابجري في الصلح عن 
المجهول والدعوى الغير الثابتة.بالإقرار؟. والأصل في الجصميع الصية, لسموم 
المقتضي. وهذه الأقوال كأنّها شاذّة. وفي «المهدّب البارع*'» الإجماع على 
جريانه في الصلح ذكره في باب الصلح. 

وأما العقود الجائزة فتضية"الْدَليَّامالمذكور جوازه فيها جميعهاء والتأثير غير 
ملتزم في الشروط؛ فإِنّ مثها ما هو مؤْكّد لمقتضى العقد. وقد نسب ١١‏ إلى الأكثر 
جوازه فيها. وبه قال الشيخ في #العتشوط ١‏ وابن إدريس ١‏ والقاضى فيما 
حكى ١5‏ في الوكالة وَالجَعالة وَالقراضك”والوديعةوالعارية. واستندوا في ذلك إلى 


.14 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في خيار الشرط ج‎ )١( 

0 تحرير الاحكام: في احكام الخيارج ص 37ل 

() جامع المقاصد: في الضمان سّ 6 ص 7١4‏ 

(4 و1) المبسوط: في الخيارج ؟ ص /٠١‏ 

(6) الخلاف: في الخيار ج "اص ؟١‏ مسالة .٠١‏ 

() تحرير الاحكام: في احكام الخيار ج ؟آصس 1547. 

(8) جامع المقاصد: في خيار الشرط ج ؟ ص ١4‏ 

(5) غاية المرام: في خيار الشرط ج ؟ ص 44. 

.058 المهذب البارح: في الصلحج اص‎ )٠ 

1١١‏ ) لم نعثر على ناسبه فيما بايدينا من المصادرء فراجع. 
(؟١)‏ المبسوط: في أحكام الخيار ج ٠‏ ص 5 

(1) السرائر: في العقود التي يدخلها الخيارج ٠‏ ص 515 
)١1(‏ الحاكي عنه هو العلامة في مختلف الشيعة: في الخيار ج 6 ص ؟1- 7/٠‏ 


كتاب المتاجر /هل يجيء الخيار في غير الببع؟ 11١‏ 


جواز هذه العقود, وهو يقتضي جريانه في كل عقد جائز. 
وفي «الغنية» لا مانع من دخول خيار الشرط فيما ليس ببيع '. وقد يقتضى 
جريانه في كل عقد عموم عبارة «الشرائع والكتاب والإرشاد والدروس وتعليق 
اللإرشاد ومجمعالبرهان والكفاية» حيث فيل فيها: وبثيت في كل عقد 0 إلى أحء 
كما سمعت ' ذلك آنفاًء إل أن تنرّل على اللازم ويدّعى تبادره. ويرشد إلى ذلك أنه 
في «التحرير» منع من جر يانه في الجائزة كما ستعرف, ثم قال بعد ذلك: فظهر أنّ 
خيار الشرط يدخل في كل عقدٍ سوى النكاح والوقف والاربراء والطلاق والعتق. 
ومنع من جريانهفي الجائزةفي«المختلف "والتحرير “وجامع المقاصد* وغاية 
المرام' والمسالك"» ونفى عله البأس فل (التذكرة*» بعد أن نسبه إلى بعض العامّة, 
لعدم تأئير الشرط في الجائز, وقدعلمت أنّْالتأئير غير ملتزمفى الشروط؛ فإن أريد 
ب«الشرط المؤثّر هناعاد النزاع لفظيا؟ لكبتكقيجة الاتستد لال على عدم جريان خيار 
المجلس فى العقود الجائزة قد تعطق نل تتويان جد االخيا را يضافيهاء فتذكّر وتدئر. 
وممّا ذكر يُعلم حال الشرط قيما اختلف فى جوازه ولزومه كالسبق والرماية 
وأا ما يقع جائزاً ولاز ما كالهبة, ففى الأوّل يبنى على الخلاف فى 
الشرطءوفي الثاني أعني القسم اللازم منها -فالشرط جائز فيه على القولين. 
)١(‏ غتية النروع: في أسباب الخيار ص ٠؟؟.‏ 
(؟) تقدام في ص ,1١7‏ 
(؟) مختلف الشيعة: في الخيار ج ص لا 
(4) تحرير الأحكام: في أحكام الخباررج أ ص 1914, 
(9) جامع المقاصد: في خيار الشرط ج أص 5١15‏ 
() مسالك الأفهام: في أحكام الخيارج "اص 107-371١‏ 
(8) تذكرة الفقهاء: في خيار الشرط ج ١١‏ ص 14 18 


ل ددسسببب لب هفتا الكرامة / ج ١4‏ 
الرابع: المغبون؛ يئبت له الخيار بشرطين: عدم العلم بالقيمة وقت 

العقد. والزيادة أو النقيصة الفاحشة التى لا يتغابن بمثلها وقت العقد. 

فِيتخْيّر المغبون خاصّة في الفسخ والاأمضاء بما وقع عليه العقد. 


وأما ما يلزم من أحد الطرفين دون الآخر كالرهن فالشرط جار فيه في 
الرهن من قبل الراهن, لمكان لزومه؛ ويبنئ الحال فيه من قبل المرتهن على 
الخلاف فى الشرط. وظاهر «الميسوط '» أنه لا يدخله. واستشكل فى «التحرير" 
وغاية المرام* فى الْأُوّل. لأنٌّ الرهن وثيقة للدين والخيار ينافي الاستيئاق. 
وفيه: أن الاستيكاق فى المشر يشتقص الشرط فلا منافاة, وقد اعتمده الصيمري 
بعد مأ استشكل 0 

وليُعلم أن الأصحاب”فيّالتقاة:“تتتامحوا في إطلاق العقد على الإيقاع مما 
يحتاج في ترتّب الأثز التتركق”على,لفظه حي بقولون: يثبت في كل عقد. 


ويستتثنون الطلاق ونحوه. 


[فى خيار الغبن] 
وق تالعقد, والزيادةاو النقيصةالفاحشةالتي إي* يتغابن بمثلها» المشهور 
بين الأصحاب ثبوت خيار الغبن كما في «المهذّب البارع؛ وغاية المرام” 


1 المبسوط: في العقود التى يدخلها الخيار ب ٠‏ ص 4/ 
(؟) تحرير الأحكام: في أحكام الخيار ج ١‏ ص 517. 
0 غاية المرام: في خيار الشرط ج ؟ ص 45 


كتاب المتاجر / ثبوت الخيار بالجهل بالقيمة والتفاوت الفاحش للا لام 


والروضة (» وخصوصاً المتأشّرين كما في «المسالك؟ والحفاية ”بل كاد بكرن 
إجماعاً بين المتأخّرين كما في «إيسضاح النافع» وعليةه المتأخّرون كما في 


«التنقيح ث» والشنيخ وأتباعه كما في «الدروس *» وعلماؤنا كما في «التذكرة » 
وإجماع الطائفة كما في «الغنية '». 

وبه صرّح في «الميسوط* والخلاف؟ والوسيلة "3ق" والوبرات ١‏ 
والشرائع"! والنافع؟! والتحرير*! والتذكرة'! والإرشاد"! والتبصرةة١‏ 
والدروس؟! واللمعة ' ' والحواشي المنسوبة إلى الشهيد'؟ والتنقيح'' وغاية 


.577 الروضة البهية: في خيار الغبن سج ص‎ )١( 
مسالك الأفهام: في خيار الغين ج ص 1+؟.‎ )1( 
10 (؟) كناية الأحكام: في الخيار ج اص‎ 

(؟) التنقيح الرائع: في خيار الفين ج ؟إأص /2. 
(8]الدروس الشرعية: في يار الغين ج “عن قادة 
)0 تذكرة الفقهاء: في خيار الغيزيج اج فانرا 
(لاو١١)‏ غنية النزوع: في أسبابالختاواصض 5# 
(8) المبسوط: في أحكام الخيارات ج ؟ ص 417 
(4) الخلاف: في شيار الغبن س اص 1١‏ مسالة .1١‏ 
١‏ ))الوسيلة: فى الخيار ص /ا؟؟. 

(؟١)‏ السرائر: في الخيارج ؟ ص 14؟. 

)١(‏ شرائع الاإسلام: في خيار الغبن ج "١‏ ص ؟؟, 
)١15(‏ المختصر النافع: في خيار الغبن ص ١؟1١.‏ 
(16) تحرير الأحكام: في خيار الغبن ج ؟ ص 188. 
(131) تذكرة الفقهاء: في خيار الغين ج ١١‏ ص 18. 
(10) إرشاد الأذهان ؛ في خيار الغبن ب 6 ديرن 
(148) تبصرة المتعلّمين: في الخيار ص 4 

(15) الدروس الشرعية: في خيار الغين ع ص 70؟. 
(١؟)‏ اللمعة الدمشقية: في الخيار ص .17١8‏ 

(١؟)‏ لم تعفر عليه في -حواشي الشهيد الموجردة لدينا. 
(؟١)‏ التنقييح الرائع: في خيار الغبن جج ؟ ص 117. 


تيرق 


منتاح الكرامة / ج ١4‏ 
المرام ” وجامع المقاصد؟ وتعليق الإرشاد؟ وإيضاح النافع والميسية والمسالك»! 
والروضة* ومجمع البرهان'» وبه صرّح يحيى بن سعيد في «جامع الشرائع"» 
فى مسألة تلقّى الركب. وكذا المصيّف فى «نهاية الاحكام» إن قلنا: إن 
المسألتين من سنخ واحد كما صرّح به بعضهم ؟. 

وينبغى أن يكون مذهب القاضى *! لأنّه من أعاظم أتباع الشيخ, وقد نسبه 
الشهيد '! إلى الأتباع؛ ولم يحضرني من كتبه إلا «الجواهر». 

وهو ظاهر باقي المتأخّرين '' من شارحسين ومحشّين. وإن كانت مسألة 
التلقّى من سنح هذه المسألة كان جميع المتأخّرين مصرّحين به إلا من شدً. وقد 
أسبغنا الكلام ١"‏ فيها بما لا مر ين خَلئدء 

جع عر العا ) ال م بو اي 


(١)غاية‏ المرام: في خيار الغبن ع ١‏ ص1 1537: 

(؟) جامع المقاصد: في خيار الغبن لغبن ج ؟ ص 195. 

() حاشية الإرشاد (حياة المحرّق الكركي وأثاره: :ج 1) في الخيار ص 7517 

(4) مسالك الافهام: في الخيار ج “اص ١‏ ؟. 

(6) الروضة البهية: ؛ في خيار الغين ج لاص 811. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام الخيار وأحكامه ج مص .1١7‏ 

(/) الجامع للشرائع: في حرمة تلقي الركبان ص 01؟. 

(4) نهاية الإحكام: في البيع في التلقّي ج ؟ ص ,0177. 

(1) كالعلامة في تذكرة الفقهاء: في خيار الغين ج ١١‏ ص .١١‏ 

1١ ص‎ ١ المهذب: في خيار الغبن ع‎ )٠١( 

(١١)الدروس‏ التترعية: في خيار الغين ج ؟ ص 10/8 

(١١)كرياض‏ المسائل: في خيار الغين ج 8ص :١5١‏ وإيضاع الفوائد؛ في خيار الغين ج ١‏ ص 
4 وفوائد القواعد: فى خيار الغبن ص 51 و 115, وكشف الرموز: في الخيارات ج ١‏ 
صى 688 1. وغاية المراد: في خيار الغين ج عن 19. 

.55/8.-111 تقدّم في ج "اص‎ )١( 


كتاب المتاجر / ثبوت الخيار بالجهل بالقيمة والتفاوت الفاحش به هلم 
والمقنع فقد خلا عنهما أكثر الأحكام. وأبو علي لم يزل موافقاً للعامّة. وقد نقل في 
«الخلاف '» مخالنة أبي حنيفة والشافعي ومالك وأبي يوسف انا في هذا الفسرع, 
وسكت عن باقي علمائهم؛ على أن الشهيد ' نما نسب الخلاف إلى ظاهر أبي عليّ 
وأمّا المحقّق فما كنا لنلتفت إلى ما ينقل عنه في الدروس "مع ما نشاهده منه. 
فقد ظهر أن قول الشهيدين ؛ ومن تأخّر عنهما ' «إِنّ أكثر القدماء لم يذكروه» 
كأتهلم يصادف محرّه كما عرفت, ولا وج دأصلاًلاستظهار صاحب«الكفاية '» عدم 
ثبوت الإجماع. وقوله«للتأمّل فيهمجال»وقد تبعه على ذلك صاحب «الحدائق '». 
هذا كلّه مضافاً إلى نفي الضرر والضرار"؛ وأخسبار؟ التلمّي الواردة في أنّ 
الركبان إذا قدموا السوق تخيّروا والنهق عن كبوا وما يتلقّى وأكله. فليرجع إليها 
وليتأمّل فيها. والنهي ١١‏ عن أكل مأل الغير إلا تمن أتراض؛ وما رواه إسحاق بسن 
عمّار '' من أنّ «غبن المسترسل حراء» ولق خبر آخر رواه ميسرة ١"‏ عن مولانا 
الصادق علا : «غبن المؤمن حرّا ».واف لعَر' فين المسترسل فإن غينه لا 


١ مسألة‎ 45-5١ الخلاف: في خيار الغين ج اص‎ )١( 

(؟ و)الدروس الشرعية: ؛ في يار الغين ج ص 178؟. 

(5) المصدر السابق؛ ومسالك الأقهام: في خيار الغين بع ٠ص‏ 07؟. 

(6) منهم الفاضل المقداد في التنقيحم الرائع: ؛ في مخيار الغسبن ج ؟ ص 80 والبحراني في 
الحدائق الناضرة: في خيار الغبن ج ص 4٠‏ وأبو العباس في المهدب البارع: في خيار 
الغين بج ؟ ص 0/5 

2 كفاية الأحكام: في خيا ر الغبن ج آاضصض 111١‏ 

() الحدائق الناضرة: في الخيار في خيار الغبن ج ١4‏ ص .4١- 5١‏ 

(ثا وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الخياررح "و؛ وة ب ]اص 14 

(9) وسائل الشيعة: ب ١؟‏ من أبواب آداب التجارة بج 1 1 

5 :ءاسنلا)٠١(‎ 

(911؟1) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الخيارح ١‏ ولاج 1١‏ ص 838 ون 

.140 وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب آداب التجارة ح لاج 17ا ص‎ )١17( 


سس ص ب ست مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


يحلٌ» وروى في «مجمع البحرين '» أن غبن المسترسل سحت, وقال فيه: إن 
الاسترسال الاستيناس والطمأنينة إلى الانسان والثقة فيما يحدثه. وقصور المتن 
والدلالة يجبر بالإجماع. وهو العمدة في المسألة. 

وهل يعم ساثر المعاوضات المالية؟ الذي صرّح به في «شرح الإرشاد ؟» افخر 
الاسلام و«التنقيح ' وإيضاح النافع» أَنّه يعمّ. وهو ظاهر إجارة «جامع المقاصد». 
وقد يشم ذلك من إطلاق قوله في «التذكرة»: الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون عند 
علمائناء لقوله طْكةِ: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» ولقوله تعالى: «إلاً أن تكونٌ 
تجارة عُن تراض منكم # " إن لم.نقلى إن المقام يخصّص هذا الإطلاق. وفي إجارة 
«جامع المقاصد"» أنه يجري في لجار مستنداً إلى أنه من توابع المعاوضات. 

وينبغي ملاحظة الدليل..فإن كانهو الاجماع لم يعمٌء وإلاعمٌ للعموم: ولعل 
الأشبه العموم. وفي صلم «المهدّب البارع؟ والمقتصر*» أنه لا يثبت في الصلح 
خيار الغين. ولنا هناك تفصيل جيد. 

والشرطان المدكوران صرح بهماالشهيدان 'وغيرهما"* '. وهمامستفادا نقطماً 
)١١(‏ مجمع البحرين: ج 0 ص 581 مادة لارسل». 
(1) حاشية الإرشاد للنبلي: في الخيار ص 08١‏ س 4 (من كتب مكتبة المرعشي برقم 181/5). 
() التنقيح الرائع: في خيار الغبن ج ؟ص 47 
) جامع المقاصد: في الإجارة ج لاص ار 


(8) تذكرة الفقهاء: في خيار الغبن ج ١١‏ ص 58. 

(1) جامع المقاصد؛ في الإجارة ج لاص 1 

(/) المهذب البارع: في الصلح ج ؟ ص 017. 

(8) المقتصر: في الصلم ص 158. 

(4) الدروس الشرعية:في خيارالغينس #ص 117/0 ومسالك ال فهام:في خيارالغين ج لاص ١7‏ 7. 

)٠١(‏ كالعلامة في تذكرة الفقهاء: في خيار الغبن م ١١‏ ص 15, والحدائق الناضرة: في خيار 
الغبن ج 15 ص .4١‏ 


كتاب المتاجر / ثبوت الخيار بالجهل بالقيمة والتفارت الفاحش يفف 


من كلام مّنِ لم ينص عليهما بالخصوص «كالمبسوط ' والخلاف' والوسيلة؟ 
والغنية ؛ والسرائر* والفسرائع'» وغيرها", وقد فهم منهم ذلك صاحب 
«المسالك”» وغيره؟. قال في «المبسوط * '»: إذا اشترى شيئاً فيان له الغبن فيه, 
فإن كان من أهل الخبرة لم يكن له ردّه, وإن لم يكن من أهل الخبرة نظرء فإن كان 
مثله لم نجر العادة بمثله فس العقد إن شاءء وأن كان جرت العادة لم يكن له 
الخيار. وأوجزها عبارة «الارشاد' ». 
والحاصل: أن ذلك مّا لاريب فيه, ثم إِنّه قد صرّح جماعة منهم أبو 
'' والصيمري ؟' أنّ حقيقة الغبن نقص أحد العوضين عن العوض المسمّى 
في العقد نقصاً لا يتسامح بمثله عادة معتجهل من صار إليه الناقص. وقد شقل 
المصنّف في «التذكرة؛ '» والشهيبهالتاني في #المسالك؟'» الاجماع على أنه 
لاغبن لو عرف المغبون القيمة: ثم زاد: أو نقضص مع علمه. وزاد في «المسالك» 
الاجماع على أنه لا غبن ولا خيار,لو تجّدّدت الزيادة أو النقيصة بعد العقد. وهذا 
معنى الشرط الأول وهو جهالة التتبوج ب كيد لوق الثقد. وإليه أشار المصنّف 


(5و١٠)الميسوط‏ : في أحكام الخيارات ج ؟ ص 17 
(؟) الخلتف: : في خيار الغين ج ص اأسالة .1 
() الوسيلة: في أحكام الببع ص ل 

(4) غنية النزوع؛ في أسباب الشيار ص 4 ؟. 
(8)السرائر: في حكم المبيع ج “اص 515 

(1) شرائع الااسلام: في خيار الغبن ج ؟ ص ؟؟. 

() كالمهدذب: :في خيار الغبن ج ١‏ ص 6١‏ 

(8و68١)‏ مسالك الأقهام: في خيار الغبن ج ص 7*7 
(5) كما فى رياض المسائل: في خيار الغبن ج ,ص .15١‏ 
)١١(‏ إرشاد الأذهان: : في خيار الغبن ج ١‏ ص 59/4. 
(؟1) المهذب البارع: في خيار الغين ج " ص 89/5 
(١)غاية‏ المرام : في خيار الغبن ج "ا ص 55. 

.14 ص‎ ١١ تذكرة الققهاء: في خيار الغبن ج‎ )١( 


الله تس متاخ الكراية رح ١+‏ 
بقوله: عدم العلم بالقيمة وقت العقد. 

ولا فرق في الجهل بها بين من يمكنه معرفتها ولو بالتوقيف أو بالتروّي 
وغيره, فلو استندت إلى عجالته لم يسقط خياره كما نص عليه في «التحرير '». 

وتقبت تثبت جهاقنه باعتراف أثفاين وباليينة إن أمكن, ولا تثبت يقوله مع يميئه مع 
عدم إمكانها فى حمّه. وفى ثبوتها بذلك مع الإمكان قولان: من استصحاب لزوم 
العقدء ومن أصل عدم العلم وكونها من الأمور الخفيّة غالبا فلا يطّلع عليها إلا من 
جهته. وقد استظهره فى «المساتك أ» وقوّاه فى «الروضة '» ونفى عنه اليُعد فى 
«نجامع المقاصد» ومال إليه في «تعليق الارشاد *. ْ 

قلت: وهو الأصتٌ إذ المفروضقبلان كان المدّعي المغبون أن الخصم لم 
يصدّقه ولم يكذبه ولا يقدراعلى الحلٌ, كان قائلاً لا أدري, وقد حدّرنا فى 
محلّه أنّ المدّعى في مثل ذلك -يحاف ويثيتا مدّعاه. 1 

وأمّا الشرط العانئ فطريق معرفته ظاهر كالوجه في اشتراطه., والرجوع في 
عدم التسامح به غالبا إلى الغادة. 

وأا أنه يتخير المغيون فقد عير به فى «الغنية' والتذكرة" والارشادة 
واللمعة* والكفاية *'» وظاهرها شموله لما إذا كان بائعاً أو مشترياًكما صرّح 


.18/ تحرير الأحكام: في خيار الغين ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: في خيار الغبن ج اص ١4‏ ؟. 

(5) الروضة المبهية: فى خيار الغبن ج لاص 414. 

(4) جامم المقاصد: في خيار الغبن ب ص 151. 

(0) حاشية الإرشاد (حياة المحمق الكركي وآثاره: ج )١‏ في خيار الغبن ص 5517 
(5) غنية النزوع: في أسباب الخيار ص 75" 

() تذكرة الفقهاء: في خيار الغين ج ١١‏ ص 7١‏ 

(8) إرشاد الأذهان: في خيار الغبن ج ١‏ ص 737/4 

(9) اللمعة الدمشقية: في خيار الغبن ص 118. 

.433 ص‎ ١ كفاية الأحكام؛ في خيار الغبن جج‎ )٠١( 
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كتاب المتاجر / حكم خيار الغين لو دفع التفارت 
ولو دفع الغاين الشاوت فلا خيار على إشكال, 


به فى «الوسيلة '» والمصنّف والصيمري في «التحرير” وغاية المرام "4 والشهيدان 
في «الدروس* والروضة '» وكأنّه صر يح «التنقيح؟ وإيضاح النافع» وقد فهم ذلك 
في «الدروس”» من الشيخ وأتباعه, فيكون الاقتصار على ذكر المشتري في 
«المبسوط* والخلاف* والسرائر ' '» لمكان الغلبة. ويرشد إلى ذلك استدلالهم على 
ذلك بأخبار التلمّي كما في «الغنية ''» وغيرها"!. 

وفي «التذكرة "4 أنه يثبت للمغبون خاصّة دون الغابن إجماعاً وكيف كان 
فلايدٌ من ملاحظة مسألة التلمّى في هلا الميابيت. 


قوله: ولو دفع الغابنالتفاونت كيان خَلى إشكال» ونحو ذلك 


)1 الوسيلة: في أحكام البيع ص 10 

(؟) تحرير الأحكام: في خيار الغين ج ٠‏ ص 188. 
(؟) غاية المرام: في خيار الغبن جج ؟ ص ٠0‏ 

(4) الدروس الشرعية: في خيار الغبن ج “ص 0/6؟. 
(0) الروضة البهية: فى خيار الغبن بع * ص “177 - 454, 
(8) التنقيح الرائع: في خيار الغبن ج ' ص 4/8. 

(/ الدروس الشرعية: فى خيار الغبن جع اص 70؟. 
(4) المبسوط: في أحكام الخيارات ج ؟ ص 17 
(9) الخلاف: في خيار الغين م “اص 1١‏ مسألة ١‏ 
)٠١(‏ السرائر: في حكم المييع ج ؟ ص 115, 

)1١(‏ غنية النزوع: في أسباب الخيار ص 74؟. 
)١7(‏ كمسالك الاقهام: في خبار الغبن ج 7ص ١"‏ ؟. 
)١0(‏ تذكرة الفقهاء: في خيار الغين م ١١‏ ص ١‏ 


لاسب م 7 يج نقتا الكرامة / خم ١2‏ 


ما في «التذكرة ١‏ وحواشي الشهيد" والمفاتيح '» من عيدم الترجيعح. ورجح بقاء 
الخيار في «الدروس؟ والمهذّب البارع* وغاية المرام“ وجامع المقاصد؟ وتعليق 
الارشاد” والمسالك؟ والروضة"' ومجمع البرهان ' '». وهو ظاهر الباقين ؟'استناداً 
إلى الاستصحاب بناءا على أن الأصل في إثبات هذا الخيار الإجماع: وثبوته به 
يقتضي انسحابه في محل الخلاف بالاستصحاب, ولا ينافيه وقوع الخلاف فيه في 
محل الفرضء على أنه لاخلافء وإِنّما هو (هناك -خ ل) إشكال: نعم لو كان 
الاستناد في الانبات إلى أدلة نفي الضرر خاصّة صم القول بسقوطه: لدوران 
الحكم معه حيثما دارء فيندفع بالبذل. 

وقد لا يصمح القول بسقوطة#ووإن كان المستند دليل الضرر كما في 
«الروضة ''» للاستصحاببِلأنّ (ولأن ب ل) ذلك لا يخرج المعاوضة المشتملة 
على الغبن عن اشتمالها عليه. أنه هية مستقلة ومن قبيل هبة الغابن لايسقط 
خياره, فليتأمّل. ثمٌ إك:انتفاء/الضرر لا ينحصر في بذل التفاوت؛ بل يمكن بالرة 


7١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء؛ في خيار الغين جج‎ )١( 

(1) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 

() مفاتيح الشرائع: في خيار الغبن ج اص 5 

(5) الدروس الشرعية؛ في خيار الغبن ج 7ص 6؟. 

(0) المهذب البارع: في خيار الغين ج ؟ ص 0/8 

3 غاية المرام: في يار الغبن ج ؟ ص 58. 

(/؟) جامع المقاصد: في خيار الغبن ج 4 ص 44؟516-7. 

(8) حاشية الاأرشاد (حياة المحقق الكركي وآثاره: ج 9) في خبار الغبن ص 147 

(4) مسالك الأفهام: في خيار الغبن ج اص /7٠08-17؟.‏ 

(٠و2١)‏ الروضة البهية: في خيار الغبن ج ص 131. 

.١1 مجمع الفائدة والبرهان: في خيار الغبن ج مص‎ )١١( 

(؟١)‏ منهم السيّدعليٌ في رياض المسائل: في خيار الغبن ج .مص .15١‏ والبحراني في الحدائق 
الناضرة: في خيار الغبن ج 15ص 47؛ والسيّد عميدالدين في كنزالفوائد: في المتاجر في 
خيار الغبن ج ١‏ ص 454. 


كتاب المتاجر / حكم خيار الغبن لو دقع الثقادت ست اس !9# 
أيضا فدعوى تميّنه تحكّم. فتأمّل أيضاً. 

وقد وجنه جماعة ' سقوطه بأنْ الأصل اللزوم؛ فيقتصر فيما خالفه على 
المتيقن المجمع عليه والمتحقّق به الضرر. وحيث يبذل التفاوت فلا ضرر 
ولا إجمام. وفيه ما عرفت. 

وكذلك الحال لو بذل الزبون بدل المغبون فيه كما في «الدروس؟ وغاية 
المرام '». 

والظاهر منهم أن ليس في تصوير هذه المسألة منافاة لفورية الضيار على 
القول نه 

وفي «المسالك والكفاية »أن العلامةاستشيكل في ثبوتالخيار لو بذل الغابن 
التفاوت مع دعواه الإجماع على لخدم ثبوت الريك بد. وأنت خبير بأئّ ل منافاة. 
إذ المنفي بالاجماع أخذه ودفعه على سَبَيَلَ"الاستحقاق: فإنّه حينئذ لا يجب على 
الغابن دفعه ولا يحل للمغبون”أَكَذى انه لا لستتحقد. محل الاشكال ما إذا دفعه 
لا على ذلك السبيل بل في مقابلة ترك الفسخ: فهل يجب على المغبون القبول ولا 
يجوز له الفسخ والخيار أم لا بل ذلك منوط بالتراضيء فيكون معاملة أخرى؟ 

هذا وقد سلف١‏ للمصّف في المرابحة من «التذكرة» فيما إذا ظهر كذب البائع 


)١(‏ منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في خيار الغبن ج اص ١4‏ ؟, والصيمري فى غاية 
المرام: في لشيار الغين ج أ من أ والبحراني في الحدائق الناضرة: في خيار الغين ج 1 
ا فحص 151. 

١ل‏ نر في غاية اما إل على أل المسألة أ وهو قو 0 

(4) مسالك الأفهام: او ا ٠ق‏ 

(8) كفاية الأحكام: ؛: فى يا ر الغين بج لض اا 

(5) تقلام في ج "الا ص 41١1-483١‏ 


الالالللغغغبهه لل هفتا الكرامة / جم ١5‏ 


ولا يسقط بالتصيف إلا أن يخرج عن الملك بالبيع وشبهة أ يمع 
مانع من رده كاستيلاد الامة أو عتقهاء 


في إخباره وقال للمشتري: لا تفسخ فَإِنّي أحط الزيادة أنه يسقط بذلك خيار 
المشتري. فليتامّل. 


[فيما بسقط به خيار الغبن] 
قوله: (ولابسقط بالتصوّف إلا أن يخرج عن الملك بالبيع وشبهه 
3 يمنع 3 من رده كاستيلاةةالامة 5 عتقها» كما صرّح بجميع ذلك في 
«الشرائع ' والتحرير " والتناكرة ' وغابّة ألبراد ؛ والمهدّب البارع* والتنقيع١‏ 
وغاية المرام " وجامع المقاصد* وتعليقالإراشاد ؟ والروضة ١"‏ والمسالك ' '» ونقله 
الشهيد؟١‏ ؛ فى «حواشنيهة.عبن/شمس الددين. وف «الروضة١‏ والمفاتيح* '» أنه 


)١(‏ شرائع الإسلام: في خيار الغبن ج ؟ ص ؟؟. 

بر تحرير الأحكام: في خيار الغبن ج ؟ صى ارما , 

وذ تذكرة النقهاء: في خيار الغبن ج ١1ص‏ الا 

)ع غاية العراد: في خيار الغبن ج ص 335. 

(0) المهذب البارع: في خيار الغين ج ؟ ص 39/6 و //11. 
(1) السقيح الرائع: في خيار الغبن ج " ص /1., 

() غاية المرام: في خيار الغبن ج " ص /ا؟. 

(8) جامع المقاصد: في خيار الغبن ج اص 59515, 

(1) حاشية الإرشاد (حياة المحقق الكركي وآثاره: ج )١‏ في خيار الغبن ص 5414-1755 
)٠١(‏ الروضة البهية: في خيار الغين ج لاص 110. 

)١١(‏ مسالك الأقهام: في خيار الغبن ج ص 75١1‏ -0-؟. 
(؟١)‏ لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 
)١(‏ الروضة البهية: في خيار الغبن ج اص 6 

)١4(‏ مفاتيح الشرائع: في شيار الغبن ج ١‏ ص ا 


كتاب المتاجر / قيما يسقط به خيار الغ لل لاسي 


المشهور. واقتصر في «الإرشاد'» على قوله: ولا يسقط بالتصرّف. وفى «اللمعة '» 
على قوله«إلا أن يكو نالمغبون المشتري وقد أخرجهعن ملكه»لكنّه بعد ذلك أشار 
إلى إلحاق الاستيلاد به ثم تأمّل فيمااستثئاه للضرر مع الجهل. ويأتى ' يبان الحال. 

والمراد بالإخراج عن الملك ما كان لازماً كما هو صريح جماعة؛ وظاهر 
آخرين ", كما برشد إليه تعليل «التذكرة'» بعدم التمكن من الاستدراك وتمثيل 
الكتاب؛ كما أن المراد بالتصرّف هنا أعني التصرّف المستئنى ‏ تصرّف ذي 
الخيار قطعاً. وقد صرّم الأكثر" بِأنّ المراد به المشتري. وستعرف فيما إذا كان 
البائع ذا خيار وتصرّف في الثمن. 

وأنا تصدّف الآخر غير ذي الخيانفِلا يسقط به خيار ذي الخيار مطلقاً 
كما فى «الدروس* وغاية المياا” والتيذي البارع١٠‏ والتنقيع ١'‏ وغاية 


0/4 إرشاد الأذهان: في خيار الغبن بع‎ )١( 

(؟) الموجود هو تكرار الحاق الرد ا ع.قبل قوله المذكور في اللمعة ويعده. والظاهر أن 
الإلحاق الأول زائد كما يظهر ذلك بَالتَامَل في العباز». َرَاجسَع اللمعة: في خيار الغبن 
ص 8؟١:‏ وشرحها الرحلية: ج اص 10/8 والجديدة: ج ص 411. 

(5) سيأتي في الصفحات الآتية, 

(4) منهم المحقّق الثاني في جامعالمقاصد:في خيارالغين ج ص 157: والشهيدالناني في مسالك 
الأقهام, في يار الغين ج اص والصيمري فى غايةالمرام : في يا رانهبنج؟ ص بأ 

(5) منهم الشهيد الأول في غاية المراد: في الغين ج ؟ ص 44. والمحقق الأردبيلي في مجمع 
الفائدة والبرهان: في خيار الغبن ج 8ص + 4. والسيّد على في رياض المسائل: في شيار 
الغبن ج م ص 157, 

(1) تذكرة الفقهاء: في خيار الغبن ج ١١‏ ص ١‏ 

7 منهم الشيخ الطوسي 1 دفي أحكامالخيار ج "ص /4 والمحقق في شرائع الاإسالام: 
في خيار الغبن ج ؟ص ؟1. والحلي في السرائر: في العقود الّني يدخلها الخيار ج ١‏ ص 64؟. 

(8) الدروس الشرعية : في خيار الغبن ج لاص 6/؟. 

(4) غاية المراد: في خيار الغبن ج ؟ ص ؟؟. 

)٠١(‏ المهذب البارع: في خيار الغين بع ؟ ص /ا/ا6. 

)١١(‏ التنقيس الرائع: في خيار الغبن ج "عن باء. 


ب بي هفتا الكرامة / ج ١4‏ 
المرام 'وجامع المقاصد' وتسعليق الارشاد" والروضةة والمسالك © لعدم 
الدليل على سقوطه. لأنُّ ضرر المغبون لا يسقط اعتباره بتصراف من لااضرر عليه 
فإن كان عتقاً أو استيلاداً فإذا فسخ البائع المغبون لزم المشتري المخرج له عن 
ملكه المثل أو القيمة كما في «الدروس؟ والمهدّب البارع" وغاية المرام* وجامع 
المقاصد' وتعليق الإرشاد ' '», فيكون الاإخراج عن الملك ونحوه بمنزلة التدلف. 
واحتمل في «الدروس !١'‏ ومجمع البرهان؟'2 أن لذي الخيار إبطاله كالشفيع. وفي 
الأخير: أن ذلك مقتضى الخيار. واحتمل فيه الابطال أيضاً فيما إذا كان التصءف 
من ذي الخيار بالمخرج أو المانع فجوّز له فسخه. لحصول الضرر المنفي» وقال: إِنه 
لم يظهر له الفرق بين المسألتين.لاباقيٌهالكتب لم يتعرّض فبها لذكر التصرّف أصلاً. 

إذا عرفت هذا فعد إلى ابيان الحال فى بض العبارات, فقول المصنّف والشهيد 
في «الإرشاد "أ واللمعة؟ 577:6١‏ تتتتقط ف»ظاهر, أنّه سواء كان المتص“ف 
الغابن أم المغبون, وسوآء تَكَربْبهخى الملك أم لاء/متع من رده مانع أم لا. ولم يستئن 
في «الإرشاد». وفى «اللمعة» استتنى ثم تأمّل فيما استئنى -كما عرفت ومال إلى 


.”7 و6م)غاية المرام: في خيار الغين ج ؟ ص‎ ١( 

(؟) جامع المقاصد: في خيار الغبن ج 4 ص 5150 و113. 

() حاشية الارشاد (حياة المحتّق الكركي وآثاره: ج ) في خيار الغبن ص 544. 
(4) الروضة البهية: في خيار الغبن ج لاص 548 

(8) مسالك الافهام: في خيار الغين ج اص 5١8‏ ولا١؟,‏ 

(5و١ )١‏ الدروس الشرعية: في خيار الغبن ج اص ١/6‏ 

(7) المهذب البارع: في خيار الغبن ج " ص //9؟. 

(5) جامع المقاصد: في خيار الغين ج 4 ص 118. 

944 حاشية الإرشاد (حياة المحمّق الكركي وآثاره:ج 4) في خبار الغبن ص‎ 1٠١( 
.1١ 1 مجمع الفائدة والبرهان: في خيار الغبن ج / ص‎ )١؟(‎ 

(١1إرشاد‏ الاذهان: في خيار الغبن ج دص 174 

.١؟8 اللمعة الدمشقية: في خيار الغين ص‎ )١4( 


كتاب المتاجر /فيما يسقط به خيار الغين 6 د ثبب سام 


الإطلاق, كما هو ظاهر«الإرشاد». ووافقهعلى التأمّل في ذلك جماعة ' من تأخّر 
عله, وقد سمعت ما قاله المقدّس الأردبيلي: لمكان الضرر الواقع على المشتري مع 
تصرّفه على وجه يمنع من رده لو قلنا بسقوط خياره به مع الجهل بالغين أو الخيار, 
والضرر منفىّ بالخبر بل هو مستند يار الغبن, إذ لا نص فيه بخصوصه. 

وحيتئلٍ فيمكن الفسخ مع تصرّفه كذلك وإلزامه بالقيمة إن كان قيمياً أو المئل 
إن كان مثلياً جمعاً بين الحقّين: أحدهما الخيار بالنسبة إلى المشتري والآخر عدم 
الرد بالنسبة إلى مَن انتقل إليه. كما يثبت ذلك لو كان المتصرّف المشتريى والمغبون 
البائع. فإنّه إذا انفسخ فلم يجد رجع إلى المثل أو القيمة. 

واستوجهه في «الروضة» لولا علا وقوفه#يعلى قائل به وقد سمعت إطلاق 
عبارة «الارشاد» وقال: نعم لو عاد إلى ملكه بَإِقاله أو نحوها أو موت ولد جاز له 
الفسخ إن لم يناف الفورية ' انتهى. وله كيه "تفصيل آخر في مثل هذا ستسمعه؟ 
بنافي هذا. وفي «المهدّب البارء بااتقيي عاد سند 

ويبقى الكلام فيماإذا كان المغبون البائع وقد تصرّف في الثمن : تصر فأ يمئع من 
رده. قال في «جامع المقاصد “. لا أعلم في ذلك تصر بحأ لكنّ في عبارة «التزكرة» 
ما يقتضى عمومه سقوط الخيار هناء فَإِنه قال: ولا يسقط هذا الخيار بتصدٌ 
المثيون؛ لأصمالة الاستصحاب إلا أن يخرج عن الملك ببيع أو عتقي وشبهه, لعدم 
التمكن من استدراكد. هذا لفظه وهو شامل لما قلناء مع احتمال أن يريد به تضاف 
)١(‏ منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية: في خيار الغبن ج اص 150. والمحّق الثاني في 

جامع المقاصد؛ في خيار الغبن ج 4 ص 515 و/!19, 
لو اروس ألشبهية: في خيار الغين ب 7 ص 13 2. 
() سيأتي ا ا نا ين 


ميم _هفتاسم الكرامة / ج ١14‏ 


المشترى خاصّة إذا كان هو المغيون, لكنّ ما استدل به بعينه فائمٌ فيما ذكرناه. 
قلت: وأبو العبّاس والصيمري لم يتعرّضا له مع تعرّضهما لشقوق كثيرة قليلة 
الفائدة: وفيها ما هو مخالف لظاهر الأصحاب كما ستعر ف '. وفى «الروضة '» 
حكم يسقوط خشياره وقوأه فى «المسالك أ», والأقوى شخلاف ذلك عملا 
بالاستصحاب إلا أن يثبت المخرج عنه. 
وأعلم أن جماعة تعرّضوا لأقسام المسألة كأبي العيّاس ؛ والصيمري؟ 
والكركى ' والشهيد الثانى ". قال الصيمرى؛ لأنُها من المسائل الجليلة التى تفتقر 
إلى كشفبٍ وإيضاح. وفي «الروضة*» أنّها مما تسعمٌ بها البلوى وحكمها غير 
مستوفي في كلامهمء وقد ظنّ أنه أُسَتَوُفِى أقسامها ونقّم كلامها (أحكامها _خ ل) 
بأوجز عبارة وأحسن إشارة؛ وليس كلك فإنّ جملة من أقسامها لم يتعدض لهاء 
وبعض من أحكامها لم ينشحة. وَبَعَطنَ لم يذكره ونحن نتعرّض لها على ما يقتضيه 
د ونين المال قي/6 4277 معيد وشاية المرام. 
فى تنس الس ل انح ات 1 إليه في أو المسألة. لأ كلامه 
برمّته لا يدل على أزيد من الغبن في المبيع وأحكامه. لأنّه بين حكم غبن البائع أو 
)١(‏ سيأتي التعرّض لكلامه في الصفحة الآنية. 
(1) الروضة البهية: في خيار الغبن ج ص ١لاغ.‏ 
(5) مسالك الأفهام: في خيار الغبن ج “اص .5١17‏ 
(4) المهدّب البارح: في خيار الفبن ج ١‏ ص 70/16 8ل/ال. 
(0 ولثماغاية المرام: فى خيار الغين ج ؟ ص لكان 
(/) الروضة البهية: في خيار الغبن ج “اصن 1355. 


() الروضة البهية: في خيار الغبن ج “اص 4 
)٠١(‏ سيأتي كلامه في ص 78؟, 


كتاب المتاجر / فيما يسقط به شيار الست سس اهاسع 


المشتري في المبيع مع تصرّف المشتري فيه أو تصرّف البائع في الثمن أو هسما 
فيهماء والحال أن الغبن قد يكون في الثمن أيضاً. وهو ما قرن بالباء. ودليل الخيار 
المذكور عنده يشمله إلا أن تقول: إن الغبن في الثمن تابع للغبن في المبيع. 

وأنت خبير بأنّه يتصوّر غبنهما فيهماء كما إذا وقع البيع على ثوب بفرس وظنًا 
المساواة في القيمة, ثم اعتقد كل منهما أن ما في يده أنقص مما في يد الآخر 
بكثيرء ولم يوجد المقوّم ليرجع فبهما إليه. فتحالقا, فثيت الغبن لكل منهما. وتظهر 
الفائدة على المشهور قيما لو أخرجاهما عن ملكهما. 

وحينئذٍ يتصوّر غبنهما فى أحدهما كما لو باع ما ظنّاه أنه يعدل ماثة بماثة, ثم 
اعتقد البائع أن قيمته مائتان والمشترع أئها خميسون, و تحالفا لعدم المقوّم إذا لم 
يتفقا على الفسخ. 

وأمًا نصوير كولهما مغبونين في التق والمبيع ‏ بما إذا وقع البيع على ثوب 
بفرس, فظن كل منهما أن قيمة لد آهائّة كال صتاسبهاأزايد. ثم ظهر أن قيمة كل 
منهما مائتان, فيثبت الخيار, لمكان الجهالة واختلاف الأغراض _فممًا لا وجه له 
أن مطلق الجهالة لا يوجب الخيار, بل إذا ظهر بعد العلم التفاوت الموجب للضرر. 
وشرط الجهالة إِنّما هو لسدٌ احتمال المواطأة في المحاباةء وهنا ليس الحال كذلك, 
لانتفاء الضرر. ولو كان تأثير مطلق الجهالة أو اختلاف الأغراض مؤثْراً لتر في 
فساد العقد من رأس لا فى الخيار الذي فائدته جبر الضرر. ْ 

م إن في «الروضة» وأبا العيّاس في «المهذّب» لم يبيّنا الحال فيما إذا أتلف 
المشتري العين أو تلفت من نفسهاء فإِنّ سين التلفين فرقاً كما ستسمع'. 
والصيمري ؟ لم يفرّق بينهما فيما جسعله ضابطأ. وقد يظهر ذلك من مطاوي 
)١(‏ سيأتي في الصفحات الأآنية. 
(؟) غاية المرام: في خيار الغين ج ؟ ص 78 


ومع _دلددلددهبيبببلب هقتاسج الكرامة / ج ١4‏ 


«الروضة» في أثناء كلام له جاء بالتبع كما ستسمع .١‏ 

إذا عرفت هذا فعد إلى أقسام المسألة, فنقول: أقسام التصلاف ثمانية عشر: 
لأنّه إِمَا أن يكون مانعاً من الر د كالاستيلاد, أو ناقلاً للعين بعد اللزوم أو قبله كزمن 
الغيان او واروا عل الشف لكنما #التينارة اربعاترا كالسكن: أو سحي تيز 
العين بالزيادة عينية كفرس الأرض أو حكميّة كقصارة الشوب أو هما يعني 
الفقوية مضع الترديم أ بالنتضان هيا أو ميا أر هنا أو تالاستراع الستضي 
للشركة كشاطه بالأجود أو المتل أو الأرداً. أو بما لا يقتضى الشركة: أو بغير 
الزيادة والنقصان كنصب الفصٌ في الخاتم: أو بهما معأ على رجه الاضمعلال 
كالزيت يعمل صابونا. أولا يواثجب برا من ذلك كالركوب؛ فهذه ثمانية عشر 
قسماً. وفي الأوّلين منها |(أعني الخر وج تن الملك والمنع من الردٌ ما أن يزول 
المانع من الردٌ قبل بطلان التَتيَان وبع 3 لا يزول؛: ومضروب الاإثنين في الثلاثة 
ستّة. فالمجموع بصي ز تين وكحتتترئيوء لأنّه_ينيقط الاثنان المضروبان. لأنهما عدًا 

ثم المتصرف فيه إِمّا أن يكون المبيع أو ثمنه أو هماء ومضروب المجتمع في 
الثلانة يرتقي إلى سنّة وستين. ْ 

نه المغبون إِمّا البائع أو المشتري أو هماء ومضروب هذه الثلاثة في السئّة 
والسثين مائة وثمائية وتسعون. 

هذا تفصيل جميع الأقسام الني في «الروضةه وقد أجسمليا. وأءا إذا اعتبرنا 
الاتلاف والتلف زادت الأقسام. وقال: إِنّْها تزيد على مائتين. 

ثم قال: وجملة الكلام في حكمها أن المغبون إن كان هو البائع لم يسقط 
خياره بتصوّف المشتري مطلقاً؛ فإن فسخ ووجد العين باقية على ملكه لم تتغير 


)١(‏ سيأتي كلامه في ذيل الصفحة. 


كتاب المتاجر / فيما يسقط به خيار الفين عاب 


تغيراً يوجب زياد :القيمة ولايمنع من ردّها أ خذهاء وإن وجدهامتغيّرة بصفة محضة 
0 والقصارةفللمشتري اجرة عبلة »واي ا تاقيم العين بهاشاركه في الزيادة 

1 ن كانت صفة من وجه وعيئاً من أخرى كالصيغ صار شربكاً بنسبته, 
ولو كانت الزيادة عيئاً محضةٌ كالغرس أخذ المبيع وتخيّر بين فلع الغرس بالأرش 
وتان با لاهن , لأنه وضع بحقّ. ولو رضي ببقائه بها واختار المشتري قلعه, 
فالظاهر أنه لا أرش له. وعليه تسوية الحفر حينئذٍ. ولو كان زرعاً وجب إيقاؤه إلى 
أوان بلوغه بالأجرة؛ وإن وجدها ناقصة أخذها مجّاناًكذلك إن شاءء وإن وجدها 
ممتزجة بغيرهاء فإن كان بمساو أو أردأ صار شريكاً إن شاء. وإن كان بأجود ففي 
سقوط خياره أو كونه شريكا بنسبة القثث أو/لرجوع إلى الصلح أوجه. 

قلت: ينّجه سقوط خياره بالنّسبة إلى العيين الممتزجة, لأنّها كالمعدومة لا 
بالنسبة إلى المثل أو القيمة. 

ثم قال: ولو مزجها بغيره التحنتين حك لا“#تتميّز فك المعدومة؛ وإن وجدهأ 
منتقلة عن ملكه بعقد لازم كالببع والعتق رجع إلى المثل أو القيمة, وكذا لو كان قد 
استولدها. ثم إن استمرٌ المانع استمرٌ السقوطء وإن زال قبل الحكم بالعوض بأن 
رجعت إلى ملكه أو مات الولد أخذ العين, مع احتمال العدم, لبطلان حقّه بالخروج 
فلا يعود. ولو كان ن العود بعد الحكم بالعوض فة قفي رجوعه إلى العين وجهان. مسن 
بطلان حقّه من العين؛ وكون العوض للحيلولة وقد زالت. قلت؛ وقد سمعت' ما 
حكيناه عنه وعن «المهذّب البارع» آنفاً. 

ثم قال: ولو كان الناقل ممّا يمكن إيطاله في مثله كالببع بخيار ألم بالفسخ 
وإن امتنع فسخه الحاكم فإن تعذر ذ فسخه المغبون. قلت: لا حاجة إلى الحاكم بل 
للمغبون الفسخ سواء امتنع الغابن أم لم يمتنع. 


.17/6- تقدم فى ص /11؟‎ )١( 


1 مفتام الكرامة / ج ١4‏ 


وقال: وإن وجدها مئقولة المنافع جاز له الفسم وانتظار أنقضاء المدّة ويصير 
الكد يج صيتة: ولزن لدابت الاهارة: 

قلت: وهل يجب عليه الصبر مجّاناً حنّى تنقضى مدّة الاجارة؟ يحتمل ذلك 
ِل أن فيه: أنه ربّما كانت المدّة طويلة جدأكمائة سئة فيجري مجرى التلف, فيأخذ 
منه قيمته حينئزء ويحتمل أن له أجرته من حين فسخه العقد لكنّه خلاف ظاهرهم. 

هذا ولايجو زله تأخيرالفسخ حتّى تنقضي المدّةعلى القول ,أنه القورمع احتماله. 
لأنّه تأخيك لعذر. ويجب عليه ردّ العوض عاجلاً من حين الفس لا تتقال العين إليه 
من حينه مع احتمال عدمه لعدم انتفاعه بالفسخ, فله الاتتفاع بالعوض. والأوّل 
أقرى, لأنّه له أن يعتقه عن الكفارة :لو كان عبدا وأن يستخدمه ليلا إلى غير ذلك. 

وقال: ولو كان النقل جائزاً كالسكنيكالمطلقة فله الفسخ. هذا كله إذا لم يكن 
تصرّف في الثمن تصرّفاً يمنع من رده وإلا شقط خياره. 

قلت: قد عرفتء :أن هذا خلاق الظاهر من الأكثر وخلاف ما بقتضيه 
الاستصحاب, وأيضا بكافي”استتاء الْمُصتْفَ”تن الكلية التي فسّرها هو له حيث 
قال المصنّف: «وكذا لا يسقط بالتصرّف إلا أن يكون السغبون المشتري وقد 
ألخرجه عن ملكد» والاحتمال السابق من الصف إنما هو لأجل السستتى 
خاصّة, فليلحظ ذلك فاه ريما دىّ حتّى على مثل الفاضل الشارح. 

وقال: إن كان المغبون هو المشتري لم يسقط خياره بتصرّف البائع في الثمن 
مطلقاً فيرجع إلى عين الثمن أو مثله أو قيمته. وأا تصرّفه فيما غبن فيه فإن لم 
يكن ناقلاً عن الملك على وجه لازم ولا مانعاً من الرد ولا منقصاً للعين فله ردّها. 
وفي الناقل والمائع ما تقدم. 

قلت: أشار إلى نص الأكثر على السقوط ونظر " «اللمعة». 


.7178 تقدام في ص‎ )١( 
,777 (؟) تقدّم في ص‎ 


كتاب المتاجر / فى تبوت الأرشى يشياز القين وعدقه مت د !ب -41! 


ولا يثبت به أارش. 


وقال:ولو كان قد زادهافأولى بجوازه؛ أو نتصهاأو مزجها أو آجرها فوجهان. 

قلت: وجه سقوط خياره تعذّر ردّها, لأنّ الناقصة والممتزسة كالمعدومة. 
والإجارة ناقلة وإن وردت على المنفعة لعدم جواز فسخها, ووجه عدم السقوط 
-وهوظاهر الأكثر -بقاء العين ومنع التعذرء وغايتهالأرش في الأُوّل والتشريك في 
الثاني والرد بعدائقضاءالاجارة؛ وقدعرفت "أن الأكثر إِنّمااستثنوا صورتين لاغير, 
والمخالف في ذلك أبوالعبّاس والصيمريحيث ذهباإلى أن كَل تصرف لازم يمنع من 
الردّ سواء كان على العين أو المنفعة, إلابإذارلم يعلم بالغين إِلّآ بعد أنقضاء الإجارة. 

قلت: يبقى الكلام في التلفي*والظاهر أن الإتلاف كالئقل اللازم, وأمّا التلف 
من نفسه ففيه وجهان, ويأتي تمام الكلام '. 

وقال: ولو كانت الأرصْ تغرومة فعليه قلعه من دون أرش إن لم برض البائع 
بالأجرة. وشى خاطه بالأرداً الأرش وبالاجود ِنْ بذل له بنسبته فقد أنصفه, وإلا 
فإشكال؟. ْ 

قلت: الظاهر أنّ التشريك لا ينافي رد العين, لأنّ خلطه كذلك ليس تصرّفاً 
ناقلاً. ويمكن تشريك البائع بالنسبة أو بالصلع. وهذا أحد وجهى الاشكال. 
وأالوجه الثاني ان التشريك والصلح بمئزلة العوض مغلا أو امه ا المشتري 
يسقط إذا رجع الأمر إليهما على المشهور. وهو ضعيف كما ترى. 

قوله: «ولا يثبت به أرش» إجماءاًكما في «التذكرة» ولم أجد في 
)0 تدم في ص /71؟. 
(؟) سيائي فى ص 5117؟. 


١‏ الروضة 4 ا داكن ج اص فيا د ا 


4 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 
ذلك مخالفا بل هم بين مصرّح بذلك أو ساكت؛ بل قد نقل بعضهم ' حكاية 
الاجماع المذكور ساكثا عليه. 

وهل هذا الخيار على الفور أم التراخي؟ فيه قولان, الْأوّل خيرة أببي العباس 
والصيمري "والشهيد الثاني . وقد أحاله المحقّق الثاني * وصاحب «إيضاح النافع» 
على مسألة تلقّي الركبان» وقد استوفينا فيها الكلام' وبِيْنًا فبها الحال في التمسّك 
بالاستصحاب وقلنا:إن التمسّك بهدفي المقام غفلة واضحة, وقديِينًا "في خيار الرؤية 
أيض ًالحال في مثل هذا الخيارءذكر ناهقي أوائل الباب في الفصل الثالث في العوضين. 
وقد تُشعر عبارة «الشرائع *» بالتراخي حيث قال: كان له الفسخ إذا شاء. 

وليعلم أن الأصحاب' فق باب المرائجة حيث يظهر كذب البائع في إخباره 
حكموا بأنّ المشتري يتخيّر. والمصئّفٍ ١‏ تردّد في سقوط لخياره بالتلف. وفي 
«المبسوط ''» أسقطةبالتصدف والتلف, وحكام الشهيد ١"‏ عن ابن المتوّج؛ وقوّى 


.8 ١4-1٠17 نقله المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في خيار الغبن ج 8 ص‎ )١( 

(؟) المهذّب البارع: في خيار الغبن ج ؟ ص 574 

() غاية المرام: في خيار الغبن ج ؟ ص ١او‏ لا 

(4) مسالك الأفهام: خيار الفين ج “اص .,1١5‏ 

(6) جامع المقاصد: في خيار الغين ج ص /1117. 

(1) تقدّم في ج 1١ص‏ 117 /51. 

(/) تقدّم في ج 17ص /17114-3711, 

(8) شرائع الاإسلام: في خيار الغبن ج ؟ص ؟22. 

() منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام. في المرابحة بع ص 7٠١‏ والمحقق في شرائع 
الاإسالام؛ فى المرايحة ج ؟" ص 4١‏ , والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: فى المرابحة ج 0 
ص 107 

.04 قواعد الأحكام: في المرابحة ج ؟ ص‎ )٠١( 

(١)المسوط:‏ في المرابحة وأحكامها ج ؟ ص .١151‏ 

(؟١)‏ لم نعثر عليه في الكتب الموجودة لديئا. 


المحقق الثاني ١‏ والشهيد الثاني ' عدم السقوط. وقد استوفينا الكلام' فمي ذلك 
المقام. والغرض بيان ما إذا أتلفه المشتري هنا أو تلف من نفسه فهل يجريان 
مجرى التصرّف اللازم أو إِنْما يجري الإتلاف دون التلف؟ وهل بين هذا المقام 
وباب المرابحة فرق على رأي المصنّف أم لا؟ 

وقد تصدّى فى «جامع المقاصد » لبيانه فقال: قد يمكن الفرق بأنّ السبب 
هناك أقوى, لأ المخبر كاذياً اه مدلّس بخلاف ما هناء فإنّ الغابن لم يقع منه 
تغريرء وإنّما التقصير من جهل المغبون. وفي تأثير هذا الفرق إشكال. ولا فرق في 
التلف هناك بين أن يكون من نفسه أو من المشتري كما هو ظاهر كلامهم هناك 
وهو قويء لأنّ خيار التدليس كخيان افير فهو أقوى من خيار الغبن. وقضية 
ذلك عدم الفرق هنابين التلفين؛ لأٌّْالاتلاف أَقَوئ)/من التصرف المخرج عن الملك. 

ما إذا تلف بنفسه فقد تردّدفيهالمحمّق الثاني *, من عدم استدراكه. ومن 
عدم التقصير من المشتريء قلا ”تسقظ حقه. 

ولم يتعرّض المصنّف ولا غيره لسقوط خيار الغبن باشتراط سقوطه فى العقد 
ما عدا صاحب «الدروس'» فإنّه قال: لو شرط رفعه أو رفع خيار الرؤية فالظاهر 
بطلان العقد للغرر, ثيّ احتمل صحّة رفع خيار الغبن. وقد حكيئا " قيما سلف عن 
الصيمري أنه لا يسقط بذلك بل يبطل العقد والشسرط. وهو الظاهر من أدلته 
وشرطيّنه ومورده_أعني تلقّي الركبان وعدم ذكرهم له وهو الموافق للاعتبار, 


)1( جامغ الملاضد في المرابححة وتوابعها ج 4 ص 5707. 

(؟) مسالك الاقهام: في المرايحة ج “اص ."٠١‏ 

(؟) تقدّم في ج ١‏ ص ١٠17-8الم‏ 

(؛) جامع المقاصد: في خيار الغبن ج 4 ص 151, 

(4) جامع المقاصد: في خيار الغبن ج 4 ص 187 

(1) الدروس الشرعية: في خيار الرؤية ج ص 5071. 

(7) لم نعثر على هذه الحكاية عن الصيمري فيما سلف. فراجع. 


١ 0000 


الكهث 38 ثلاثة يام فإ ا 0 
وإلا تخيّر البائع في الفسخ والصبر والمطالبة بالثمن. 


لأنّه مع جهله بالحال لايزيد الا: شتراط عن رضاه بالعقد فليلحظ؛ لكر المحقق 
الثاني ١‏ احتمل صحّة ا: شتراط سقوطه وعدمهاء ثمّ استظهر الصحّة بعد ذلك, 
وليتأئل فى ذلك. ونحوه ما فى «المقاتيح ' 5 


[في أنّ خيار التأخير إلى ثلاثة] 
قوله: «الخامس: مَنْ باع ولم 7 را ولا شرط 
تأخير الثمن يلزمه ابيع ثارثة أَيّام) فإن جاء المشتري بالثمن فهو 
أحقٌ. وإله تخيّر البائع. : في الفسخ والصير والمطالبة بالثمن» قد نقل 
اللإجماع على 1 نْ للبائع الخيار بعد التتلاثة بالشروط الغلاثة فى «الانتصار" 
والخلاف؟ والجواهر *» لكنّه ترك فيه الشرط الثالث و«التذكرة؟ والمسالك؟ 
والمفاتيح*» وظاهر «المهذّب البارع* والتنقيح '' وإيضاح النافع» حيث نسب 


8.0-7.7 جامع المقاصد: في خيار الرؤية ج 14ص‎ )١( 

(؟) مفاتيح الشرائع: في خبار الشرط ج ”.ص ا 

(؟) الانتصار: في ما لو باع من دون قبض أو إقباض ص 470 مسألة 14؟. 
(5) الخلاف؛ في الخيار ج ؟'اص ؟ مسالة 1؟. 

(4) جواهر الفقه: في البيع ص 04 مسألة 117. 

(1) تدكرة النتهاء: في خيار التاخير ج أاص الا 

() مسالك الأقهام: في خيار التأخير بج اص ١6‏ . 

لقي مفاتيح الشرائع: في سائر الخيارات ج ؟صض 014 

)4 المهذّب البارع: في خيار التأخير ج اص ذفلا 

.48 التنقيح الرائع: ؛ في يار التأخير ج ' ص‎ )٠١( 


كتاب المثاجر / فى أن خيار التأخير إلى ثلاثة أثام سس ع9 


ثبوت الخيار له فيها بشروطه إلى أصحابنا. وفي «الغسنية '» نسبه إلى رواية 
الأصحاب ثم بعد ذلك ادّعى الاجماع بنع مك كت لة القن الشبررط لالت 
مستفاد من عبارتها قطعا وإن لم ,بصرّح به. وقد تظهر دعوى اللإجماع من 
(السرائر "ميان يكرى توت الغياز كاقلا فنا تنحية ال الأحابي وفن 
«الخلاف "2 ادّعى عليه أخبار الفرقة. وفى «غاية المرام » انه المشهون: 1 

وقد صرح بهدفى «المقنعة * والانتصار' والنهاية" وَالشلافثم 
والمراسم * والجواهر ١"‏ والغنية'' والوسيلة ١"‏ والسرائر"! وجامع الشرائ» ؟١‏ 
والشرائع؟' والنافع'١‏ والتذكرة؟ والتحرير*! والتبصرة؟! والارشاد ١١‏ 


)١(‏ غنية النزوع: في أسباب الشيار صيبة؟ ٠ ١‏ لاإ 

(؟ و؟1) السرائر: في باب الشرط في العقود يج 1/1 
() الخلاف: في الخيار ج اص ال .ا 

(4) غاية المرام: في خيار التاخبرتح!؟ م13 

(8) المقنعة: في عقود البيع ص .0472-835١‏ 

(5) الانتصار: في ما لو باع دون قبض أو إقباض ص 179 مسألة 14؟. 
(/) النهاية: في باب الشرط في العقود ص 585-786 
(8) الخلاف: في الخيار ج اص ٠١‏ مسالة 1؟. 

(9) المراسم: في البيوج ص ؟/11١.,‏ 

.155 جواهر النقه: في البيع ص 56 مسألة‎ )٠١( 

.114 غنية النزوع: في أسباب الخيار ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الوسيلة: في بيان الأعيان المرئية ص 89؟. 

)١8(‏ جامع الشرائع: في احكام الخيار ص /89؟. 

)١8(‏ شرائع اللإسلام: في خيار التاخير ج ؟ ص رف" 

.١؟١ المختصر التافع: في خيار التأخير ص‎ )١11( 

)١7/(‏ تذكرة القتهاء: في خيار التأخير ج اأاصض الا 
(18) تحرير الاحكام: في خبار التاخير ج ”ص 589. 
() تبصرة المتعلمين: في الخيار ص .1١‏ 

(5)إرشاد الاذهان: في خيار التاخير ج دين 


د لل _ ليب فقتاح الكرامة / ج 18 


والمختلف ١‏ وشرح الارشاد '» لفخر الاأسلام و«الدروس"؟ واللمعة؟ والتسنقيح * 
والمقتصر' وجامع المقاصد" وتعليق الارشاد* والروضة؟ والمسالك ١١‏ 
والمفاتيح ١١‏ والهداية ''» للحرٌ. 

وقال في «الدروس ''»: ظاهر الأكثر أن البائع يملك الفسيخ والمطالبة بالثمن 
بعد الثلاث. وظاهر اب بن الجنيد والشييخ في «المبسوط» بطلانه فقد نسبه إلى ظاهر 
الأكثر, وقد عرفت أنه صريحهم: وإن حمل أن المراد أَنّه لا يسقط الخيار بالمطالبة 
-كماسياً تي كان مخا لف اًلظاهرالاكث ركماستعر ف *'. ولعلّه ظاهر« كشف الرموز*'». 

والمخالف بحسب الظاهر أبو عليٌ'! حيث قال: فلا بيع من دون قميدٍ له 
والصدوق"! عبّر بعبارة النصٌ. وَالِتْشمْ في «المبسوط؟'» حيث نسب بطلان البيع 


)١(‏ مختلف الشيعة: في الخياراج حي شيا. 

(؟) هو ظاهر شرح حاشية ا5010 ات الييينحتقتجا الشيار ص١6‏ س8١‏ (من كتب مكتبة 
المرعشي برقم 1109/4؟). 

(5و١١)الدروس‏ الشرعيةة في خيار التاخيرج اص “ا و 1/1؟. 

(؛) اللمعة الدمشقية: فى خيار التآخير ص 8؟1. 

(0) التنقيح الرائع: في خيار التأخير ج ؟ ص 48. 

15 المقتصر: في الخيار ص‎ )١( 

(/!) هو ظاهر جامع المقاصد: في خيار التأخير ج ص /اة؟, 

(8) هو ظاهر حاشية الارشاد (حياة المحقق الثاني وآثاره: ج 4) في الخيار ص 46؟. 

(4) الروضة البهية: في خيار التأخير ج 7ص 487. 

.5088 مسالك الأفهام: في خيار التأخير ج ص‎ )٠١( 

1/4 مفاتيح الشرائع: في سائر الخيارات ج ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ هداية الامّة: في خيار التأخير ج ص .١1١6‏ 

(14١1سياتي‏ في ص 18-1517؟. 

(0١)كشف‏ الرموز: في خيار التاخير ج ١‏ ص 505 +15. 

(1) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الخيار ج ه ص ٠١‏ 

(/11) من لا يحضره الفقيه؛ بج لاص 5١5‏ ح 0/11 

(18) المبسوط: في أحكام الخيارات ج ؟ ص /الم 


كتاب المتاجر / فى أنّ خيار التأخير إلى ثلاثة أيَام ب -ب بي غ9 


إلى رواية أصحابنا. وريّما نسب إلى صريحهما فسى «المهدّب البارع '». وقى 
«الدروس '» سس إلى ظاهرهما. وكايه صاحب «الكفاية '». ونفى عما التعد 
صاحب (( مجمع البرهان 2 وحمرم به صاحب «الحدائق “» 

وانع شير نا اتضو ناف والبيهو طوبى اذ الخمطانه الوا نه قور 
الفتوى, مع معارضتها بما في «الخلاف والغنية» كما سمعت,؛ وفتوى أبي عليٌ 
غير محكمة: لامكان تأو يلهابآتّه يل إلى ذلك باعتبار ثبو تالخيار, سلمنالكتها شاذة 
أكمل شذود. لمكان تطابق الفتاوى من جماهير الأصحاب على خلافها والإجماع 
المتكيّر فضلاً عن الشهرة العظيمة. مضافا إلى مخائفتها للأصل والأخبار المرسلة 
في «الخلاف' والغنية"» وما يظهر“ن الأخبان الموجودة فى الجوامع العظام. 

ظ فمنها ما روي في «الفقيه*؛ صحيحا عن اجميل عن زرارة عن أبي جعفر طَيةٍ 
قال: قلت له: الرجل اشترى مِنِ الرجل المستاع فم بدعه عنده فيقول اتيك 
بثمنه؟ قال: إن جاء فيما ببنه وَبِيْن ثلآثه أنيام إلا فلا بيع له. وروى مثله فى 
«الكافي *» في الصحيح او الحسن عن جميل وابن بكير عن زيارق وفسي 
«التهذيب” '» بسندٍ فيه علي بن حديد عن زرارة. ومثله موئقة إسحاق بن 
(١)المهدّب‏ البارع: في الخيار ج ؟ ص 50/4. 
() كفاية الأحكام: في خيار التأخير ج دص 897. 
(؛) مجمع البرهان: في خيار التأخير ج ./ ص 1 
() الحدائق الناضرة: في خيار التأخير ج 5ص ,غ4 
(5) الخلاف: في الخيارج لاص ١؟‏ مسألة 4؟. 
(/) غنية النزوع: في أسباب الخيار ص 0 
(خرا من ل" يحضره الفقيه: اج اص : لفك بار 


(1) الكافي: في باب الشرط والخيار في البيع ج 6 ص ١11ح‏ 4. 
)٠ :‏ تهذيب الأحكام: ج لاص ١1ح‏ 4. 


يكنا مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


عمّار ': من اشترى بيعاً فمضى ثلاثة أَيّام ولم يجن فلا بيع له. وخبر عبدالرحمن 
ابي السجاج ' في قضيّة المحمل. 

والّذي فهموه منها نفى لزوم البيع؛ ولعلّه لأنّ المفهوم من نفيه للمشتري ثبوته 
للآخر لمكان التقييد. ولا يصحٌ حينئز نفى الصحّة, لأنّها لا تقبل التبعيضء مضافاً 
إلى قرينة المقابلة, لأنّ معنى قوله مياِ: «إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام» أن الببع 
لازم, وقد قابله بقوله طجة: «وإلا فلا بيع له» فيكون معناه أنه لايلزم, مع وقوع ذلك 
في حيّز الخيار فى -. خبر «الكافى» ووقوع مله "في خيار ما بسفسد ليسومه مسع 
إطباقهم عليه. والشاهد على ذلك كلّه أن النفي ورد مورد توهم لزوم المعاملة فلا 
يفيد سوى نفيه 0 ا حب روب ا 
د فداوالل لات علا أتلقه ندع 4 0 ابي إتما. بلصرف إلى اللازم. 

ثح إنّْها لو لم تكن ظآمُوة “لها اعتدلوا.بهاء بتلينا قصور الدلالة على المراد 
وأنّها ظاهرة فى خلافه _كما فى «المختلف ؛ والمهدّب البارع* ومجمع البرهان'» 
وغيرها؟ ‏ لكا قد أصّلنا أنّ الأخبار كلما اشتدٌ ظهورها فى مخالفة المشهور مع 


)١(‏ وهو الذي روى عنه أنه قال: اشتريت محملاً فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم 
احتسبت أيَاماً ثم جئت إلى بائع المحمل لأخذه ففال: : قد بعته فضحكت ثم قلث: لذ واس ل 
أدعك أو أقاضيك؛, فقال لى: ترضى بأبي بكر بن عيّاش؟ قلت: : تعمء ال 
قصستنا ثقال أبو بكر: شوق من تر يف أن أقضي بينكما بقول صاحبك أو غيره؟ قلت: بقول 
صاحبي: قال؛ سمعته يقول: من اشترى شيئاً فجا م بالثمن ما بيئه وبين ثلاثة أَيّام وال قلا بيع 
له (الوسائل: ج ١١‏ ص 871-1580197"). 

(*]) وسائل الشيعة: ب ١١‏ هن ابواب الخيار سم ١ج ١١‏ ص 688 "5. 

(؛) مختلف الشيعة: في الخيار ج ه ص ./١‏ 

(8) المهذب البارع: في خيار التاخير جج اص رق 

(1) مجمع الفائدة واليرهان: في خيار التأخير ج 8ص ٠‏ 5 

(/أ) كالدروس الشرعية: في خيار التأخير ج ص ا 


كتانب النتاس اتن !8 كيار ]لقا الى قلافة كاسم 1/1 


وقوفهم عليه ضعفت عن الاستناد إليهاء فما ظنّك بما إذا كانت مخالنة للإجماع 
المستفيض نقله الشاهد بصدقه تطابق الفتاوى عليه إل" من شاد لا يزال مخالناً 
لكنّ في الإجماع المنقول والأخبار المرسلة في «الخلاف والغنية» المعتضدة 
بالشهرة العظيمة والأصل بلاغاء فتنرّل هذه الأخبار على ذلك. 
وأا قول مولانا أبي الحسن نقد في صحيحة عليّ بن يقطين ': «وإلا فلا ببع 
بينهما»فلا يأبى الحمل على اللزوم, فإنٌ ثبوت الخيار لأحدهما ينفي اللزوم بينهما. 
تم إنه لا فرق فى المبيع بالنسبة إلى مدّة الخيار بين الجارية وغيرها كما هو 
قضية إطلاق النصوض والنتاوى وصريح «الميختلف؟ والدروس "» خلافا 
«للمقنع» فيما حكى ؟ عنه. ولم أجده فيفا عندنا من نسخه. نعم هو صريح 
«الفقيه *» ومحتمل «الاستبصار' »يؤاكذ لك «التهذيب '» فجعلا مذة الخيار فيها إلى 
شهر: لخبر علي بن يقطين عن أبي الحجسن م3 /الطريح في ذلك لكنّ في السند ابا 
إسحاق: وهو مشتركء وإن كان الاظهر أثة إبراهيم بن هاشم, وعلى تقدير صحته 
فهو شاد نادر كما في «الدر وس #امع خرَابَةالانتتقتاضن وازوم الضرر على البائع 
بطول المدة: فالاولى -إن اريد الجمع لمكان ظهور صكّتها او حسئها أن تحمل 
على بيان منتهى مذة الصبر, فيكون للصبر غايتان: غاية وجوب وغاية جواز, اما 
الأُولى فهي الثلاثة, وأمّا الثانية فهى الثلاثون, فيصير منتهى الصبر في كل بيع 
ثلاثين, وبه تنتفى الغرابة فى اختصاص الثلاثين فى بيع الأمة. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الخيار ح لاج اص 107 
(؟) ممختلف الشيعة: في الخيار ج فص ١‏ 
() الدروس الشرعية: في خيار التأخير ع ”اص 4/؟. 
(4) حكاه عنه السيّدعليٌ في رياض المسائل: في خيار التأخير ج مص 15954. 
(8) من لا يحضره الفقيه: في باب الشرط والخيار في البيع ج ٠ص‏ ؟١٠؟‏ ذيل حم 0/17 
(5) الاستبصار: في باب الرجل يشتري المتاع ثم يدعه عند بائعد... ج "اص 8/اذيل ح 111 
(/) تهذيب الاأحكام: في ابتياع الحيوان ج لاص امح 145 
(8) الدروس الشرعية: في خيار التأخير ج اص 74؟. 


64 17 بس سس مسمس سمس سس سس ع سس مسمس سس محم الككرامة / جج ١‏ 


وقد شرطوا -كما عرفت ' في هذا النوع أن لا يكون قد فبض الثسمن ولا 
أقبض المبيع: وقد دلت على الأمرين معاً صحيحة عليٌ بن يقطين التي تضعّنت أن 
لا ببع بينهماء والإجماعات السالفة قد أفصحت معاقدها بذلك كما تقدّمت الإشارة 
إلى ذلك؛ لكنّ صحيحة زرارة التى في «الفقيه» قد اشتملت فى السؤال على قوله 
(اثم بدعه عنده» الظاهر في الاإقباض للمببع, وإطلاق الأخبار الأخر يشمل 
صورتي الإقباض وعدمه. إن قلتا: إن القبض في المتاع هو الأخذ باليد, وإن قلنا 
أن في المتاع النقل لم يكن للإطلاق ظهور في ذلك. 

ولعل استنادهم إليها ‏ مع اشتراطهم غدم إقباض المبيع -مبنيٌ على كون 
القبض عندهم في نحو المتاع هو لتقل لا مجرّد القبض باليدء لمكان خبر عقبة ' 
وإجماع «الغنية '», فعلى هِذأ لو وجِة ا لْفيْضٍ والاقباض أو أحدهما فلا خيار له 
وإن ابقاه عند صاحبه. 

هذا وفى «التحريزو لبه لو اميكنه منه سقط _خياره . فان بنى على أن التخلية 
إقباض في كل مبيع أو كُرَضن امال فيا لا يقل فلاكلام. ول فالأصيه البقاء وإن 
أسقطنا عنه الضمان به لدليل آخرء لمنع عموم البدلية لمكان بقاء حقّ الحبس. 

وهناك خلاف آخر للشيخ * حيث جوّز فسخ البائع في كل موضع بتعذر فيه 
فبض الثمن سواء قبض المشتري الصسبيع أو لم يقبضه. وفي «الدروس" أنه 
لا بخلو عن قوّة. 

وقبض البعض في الثمن والمبيع كلا قبض بلا خلاف فيما أجد. وقد صرّح به 
(1) تقدام في ص لا 0” 
(؟) وسائل الشيعة؛ ب ٠١‏ من أيواب الخيار ح ١ج ١١‏ ص 88" 
(؟) غئية النزوع: في أسباب الخيار ص 0 
(4) تحرير الاحكام: فى يار التاخير ج ؟ ص 181. 


(8) المبسوط؛ في أحكام تفريق الصفقة ج ص .١58‏ 
(1) الدروس الشرعية؛ في خيار التأخير ج “اص 174. 


كتاب المتاجر / فى أن خيار التأخير إلى ثلاثة أثاء -- س- ها 


المصئّف والشهيدان ' وأبو العبّاس ؟ والمقداد؟ والمفلح الصيمري؛ والمحقّق 
الثاني * والقطيفي وغيرهم ؟. لخبر عبدالرحمن الوارد في المحمل حيث قال: 
«اشتريت محملاً وأعطيت بعض الثمن ... الحديث ”. ولصدق عدم فبض الثمن 
وإقياض المثمن, لأن الأسماء تناط بثمام المسئّيات. 

وكذا لو قبض فبان مستحقّاً كلا أو بعضأء إذ لا عبرة بالفاسد. وقبض المعيب 
تسعصباح فيسقط به خيار البائع. 

وبكفي في الثمن مطلق القبض بخلاف المبيع فيشترط فيه إذن البائع كما 
صرّح به جماعة* وأشار إليه آخرون ', لأنّ قبض الثمن من فعل البائع كإقباض 
المبيع فيسقط حقّه بهماء وقبض المشتؤق لس فعلاً له وحقّه لا يسقط بفعل غيره. 

ولو أجاز القبض لزم الببع خلافاً لما حكي '/! عن الشيئخ لعدم الاقباض: وهو 
ضعيف. وبه يُعرف حال ما في «الويّاضن ١١‏ 


)١(‏ المصدر السابق, ومسالك الأفهام “في خيار الماهير ح لاض ١8‏ ؟. 

(؟) المهذب البارع: في خيار التأخير ع ؟ ص 785 

(؟) التنقيح الرائع: في خبار التاخيررج "اه 18 

(1) غاية المرام: في خيار التاخير ج ”اص 14 .1١‏ 

(6) جامع المقاصد: في الخيارات في خيار التأخير ج غ ص 7.٠‏ 

(1) كالسيّد علي في رياض المسائل: في خيار الداخير ج مص 1596. 

(/) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ب الخبار ح اج ١7‏ ص 707 01؟. 

(4) منهم البحراني في الحدائق الناضرة: في خيار التأخير ج ١5‏ ص 41؛ وأبو العباس في 
المهذّب البارع: في خيار التأخير ج "ا ص 587, والشهيد الأول في الدروس الشرعية؛ ؛: في 
خيار التأخير ج اص "الا؟. 

(1) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في خيار التأخير ج اص ١8‏ ؟, رالسيّدعليٌ في 
رياض المسائل: ؛ في خيار التأخير ج مص 1160ء والسبزوارى في كفاية الأحكام : في خيار 
التأخير ج ١‏ ص 517غ. 

09" حكاه عنه الشهيد الأوّل في الدروس الشرعية: في خيار التأخير ج ص‎ )٠١( 

(11) رياض المسائل: في خيارالتأخير ج م ص 1417 - 114. 


5+ للب للد مهفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


وقد عرفت ' أَنّهِم اشترطوا عدم اشتراط تأخير الثمنء فلو شرطا التأجيل فيه 
سقط الخيار إجماعاً ولو كان ساعةٌ كما أفصح به معقد إجماع «التذكرة'» عملاً 
بالل السالم عن معارضة النصّ والإجماع؛ ولأنٌ الواجب مع الشرط مراعاة 
الأجل طال 8 قصر : فل بتقدر بأ لثاد تك وإثباتها بده خروج عن ظاهر النص 
والنتوى. 3 نَم إن تأجيل الثمن ن في بعض أفراده يسلّطه على الخيار. 

ومنه يعلم الحال فيما إذا شرطا تأجيل المييع كمأ صرّح به جماعة كثيرون" 
وأقار اليه ار ون كالسيّد فى «الانتصار» والشيخ فى «الخلاف» حيث اشترطا 
تعيينهما حيث قالا في «الخلاف ؟ والانتصار”»؛ من ابتاع شيئاً معيّناً بغمن معيّن ... 
إلى آخره: إذ مرادهما الاحيه اننيكم السلف والتسيئة. ولا كذلك عبارة 
«المبيسوط١‏ والمراسم" والؤسيلة* والتخريا '» وغيرها'' مما قيل فيه: من 
اشترى شيئاً بعينه بثمن معلوم. تاتعة: العبارات لعلّها ظاهرة فى أنّ المراد 
الاحتراز عمنا فى الذمّة #فليكأمل' 

ولو شرطا التأجيل في البعض وتقد الباقى.فأخَّر الجميع فالأقرب السقوط كما 
)١(‏ تقدام في ص 514. 
اااي اما ب ل 

بعالا في خيار التأخير ج م ره الناضرة: 0 
(؟) الخلاف: في الخيارج ص +*؟ مسالة 5 ؟., 
(8) الانتصار: في البيع ص 817 م مسأئلة 49؟. 
(/ المراسم: في البيع ص 10/1. 
() الووسيلة في بيع الأعيان المرئية ص م 
زء )٠‏ كالمهذب اف عاء سوع ا اق 


كتاب المتاجر / فى أنّ خيار التأخير إلى ثلاثة أيَام -- ب م 


في ما يأتي من «الكتاب والتذكرة! والإإيضاح' وجامع المقاصد» لتغيّر الصورة 
الظاهرة في حلول الجميع؛ ولأنُّ في الرواية:: «ولا قبض الثمن» وهو يرشد إلى 
كون الثمن حال لأَنّ المتبادر أنّه عدم ملكة, ولسقوطه في الموْجّل بالشرط 
فيسقط في الكل لبلا بلزم التبعيض في الخيار فيلزم منه تبعيض الصفقة. 

ومناذكر يعلم الحال فيمالوشرط تأخيرالثم ن كله إلى أجل فأخَّره عنه.فإنه يسقط 
الخيار هنا كما سينيّه عليه المصّف إل على قول الشيخ الذي حكيناه عنه آنقاً*. 

وفي «المهذب البارع' وغاية المرام"» أنه يشترط أن يكون المبيع معييئاً. فلو 
باع في الذمّة لم يطرد الخيارء وكأئهما اسنظهرا ذلك من «الميسوط والمراسم 
والوسيلة والتحرير» كما أشرنا إليه أنغاءوكأئه مال إليه في «الدروس أو تردّد 
فيه. ولعل المستند أَنّ الأصل الالأوم وانتفا/إلصّكرر, لعدم انحصار الميبع مع تغيّر 
الصورة؛ وقد بمنعان كما ستسمع: 

والأكثرون أطلقوا من غَين"تفصهل -فني «الغنية أي روى أصحابنا أن المشترى 
إذا لم يقبض المبيع وقال للبائع: أجيئك بالثمن ومضى: فعلى البائع الصبر ثلاثاًء ثم 
هوبالخيار بين فسخ العقد ومطالبته بالثمن. ونحوهاما فى«السرائر ' »وغيرها''. 


)١(‏ تذكرة النقهاء: في خيار التأخيرج ١١‏ ص كك 

(؟) إيضاح الفوائد: في خبار التاخير ج اص 1ام. 

(؟) جامع المقاصد: في خيار التاخيرج ان 
(4) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الخيار ح اج ١١‏ ص /701 
)6 تقدم في ص ا 

(1) المهذب البارع: في خيار التأخير رج اص اام 

(/9) غاية المرام: في خيار التأخيرج اص 81 

(8) الدروس الشرعية: في خيار التأخير ج لص "1/17؟. 
(9) غنية النزوع: في أسباب الخيار ص 9١؟.‏ 
(١٠)السرائر:‏ في الشرط في العقود ج اص /الا؟, 

)١1١(‏ كارشاد الأذهان: في حيار ارما ص 14لال. 


4 ا سل ست سس متاخ الكرامة 7ح ١4‏ 


وفي «التذكرة '» نقل الإجماع على عبارة الكتاب من دون تفاوت في المعئى إلا 
ذكر الساعة. وفي «الجواهر" إذا باع شيئاً غير معيّن بثمن معيّن ولم يقبضه ولا 
قبض التمن وفارق المشتري فالمشتري أحقّ بهذا الببع إلى أن نمضي لود تام 
فإن مضت ولم يحضر الثمن كان البائع أحقّ به بعد ذلك وهو مخيّر بين فسخ الببع 
والمطالبة بالئمن؛ لأنّإجماعالطائفة على ذلك. فقد نصّ على الخيار في غير المعيّن 
مدّعياً عليه الإجماع, ويتناوله إطلاق إجماع «التذكرة' والتنقيح؟ والمسالك” 
والمفاتيح'» وما يظهر من «إيضاح النافع والسرائر'» فينقطع الأصل بذلك 
وبإطلاقات الأخبار, إذ في الموئّق” «من اشترى بيعأ» وفي الصحيح'؛ «يبيع 
البيع» ومنه يعلم عدم تغيّر الصويرة: وميا الضرر فباقٍ في كثير من الصوّر. ولا ضرر 
فيمالعله يظهر من «المبسوطة ١»ونحوهالإمككان‏ تنزيله على عدمالسلف والنسيئة. 

وقال في «التحرير ١‏ ١»>ؤلتسخيازةللبائع‏ لو كان في المبيع خيار لأحدهما. 
وظاهره عدم الفرق بين عبان الحيوان ويخبارالشرط. وخصه شي «السسرائسر ''» 
بخيار الشرطء قال؛ ولم يشترطا خياراً لهما ولأحدهما. ويلزمهما نفي خيار 
التأخير فى بيع الحيوآن: لعدم الفرق بين الأصلي والمشترط. ويلزم «التحرير» أن 


١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في خبار التأخير ج‎ )١( 

(؟) جواهر الفقه: في البيع ص 04 مسألة 151. 

(5) تذكرة الفقهاء: في خيار التأخير ج ١١‏ ص ١‏ 

(4) التنقيح الرائع: في خيار التأخير ج 1 ص 48. 

(5) مسالك الافهام: في خيار التاخير ج ام ارء أ 

(5) مفاتيح الشرائع: في سائر الخيارات ج ص 7/4- 7/0 
() السرائر: في باب الشرط في العقود ج ١‏ ص /ا19. 
(ذوة) وسائل الشيعة؛ ب 4 من أبواب الخيار ح 4 وج ١١‏ ص 7807 
)٠١‏ المبسوط: في أحكام الخيارات ج 5ص لار 

)١١(‏ تحرير الأحكام: في خيار التأخير ج ؟ ص 84؟. 
(؟١)‏ السرائر: في باب الشرط في العقود ج ؟ ص /ا/ا؟. 


كتاب المتاجر / فى أَنّ خمار التأخير إلى ثلاقة أباء ---- س هلا 


تكون مدّة هذا الخيار بعد انقضاء المجلس وليست كذلك كما ستعرف '. إلا أن 
تقول: لا بلزمه ذتك لقوله «لأحدهما» فليتامل. 

واحتمل في «الدروس "2 اطر اد الخيار, قال: فلو شرطه المشتري فس البائع 
بعد الثلاثة, ولو اشترطاه وخرج الخيار فكذلك. وحاصله: أن خيار التأخير يكون 
بعد الثلاثة التى هى من حين انقضاء الشرط. و يلزمه تأخير الثلاثئة عن محلها. 

والأولى أن يقال: إِنّ المسترط للخيار إن كان هو البائع سقط خياره لأنّ 
خيار التأشير 2 لدفع ضر ره يت يغببر ده ولدلالة النصوص " وفتاوى 
الأصحاب ؛ على كون الببع لازماً قبل مضي الثلاثة, فيا فينتفى الخيار فيها مطلقاً خبار 
ا 00 
سبب لثبوت أصل الخيارء والحكلا لايتقيد بالعيب) 

وإن كان الخيار للمشتري خيار حَيَوَآن: كات أو شر ط بقي خيار التأخير للبائع, 
إذ اللزوم المفهوم من النصٌ والفتوي تقيض :بالبائع كبنا/غ رقت *, أمّا المشتري فلا 
مانع من خياره بوجود اسبابه. 

وقد يحتجٌ! للنفى بتغيّر الصورة في الحكم المخالف للأصل فيقتصر فيه على 
المتيقّن؛ وهو ما إذا لم يكن لواحد منهما خيار أصلاً, ولأنّ شرط الخيار فى قرّة 
اشتراط التأخيرء وتأخير المشتري بحقّ الخيار ينفى خيار البائع, لكنّك فد 


)١(‏ سيأتي في ص 07؟. 

(؟) الدروس الشرعية: في خيار التأخير ج ص 9/4, 

(') وسائل الشيعة: ب + من أبواب الخيار ج ١١‏ ص 506: 

(4) منهم المحقّق في * 0 في خيار التاخير ج ؟ ص 7؟, والعسلامة في تحرير 
الأحكام: : في خيار التأخير ج ١‏ ص 84 ؟, والبحراني في الحدائق الناضرة: في لخيار 
التأخير ج 5ص 51 

0 تقدم فى ص 122 

(5) لم نعثر علليه. 


ووب»٠+ء_ء*+‏ يقتا الكرامة / ج ١4‏ 


عرفت ' أنه يلزم حيتئذٍ نفى هذا الخيار فى الحيوان, وعمومات الأخبار في الياب 
دالة على تبوته قيض 00 1 ْ 

وإذا ثبت للبائع خيار بعد الثلاثة احتمل سقوط غيار التأخيرء لاندفاع الضرر 
اا ت وإنكان على التراخي لعمومالنصٌّ.وفي «قواعد '»الشهيد 

خيار التأخير على التراخي, وخيرة المصتّف في ظاهر «التذكرة”» واستظهره 

0 صرح بالنورية. نعم تردد دد في «جامع المقاصد ». 

والوجه في التراخي أنه أنه حقّ ثبت والأصل بقاؤهء ولاطلاق مادل على الخيار, 
نه يتناول الأزمنة, فلا ينقد إِلَّ بدليل؛ وقد جعل له الشارح مخرجاً قهريّاً هو 
إحضار الثمن؛ فليتأمل. 

ووجه تردّد المحقّق الثآنى في هذا القبار مع حكمه بالفوريّة في خيار الغين 
والرية احتمال عموم المقتضيء وهو-دفع|الضررء فإنه عام للفور وغيره. وليس 
ا تعارض الْأُصاك» سني أصل اللزومءوإستصحاب الخيار -_لأنّ هذا 
التعارض مشترك بين المُواضعالثلائة >أعني خيار الغبن والرؤية وخيار التأخير -. 

وميد المدة هتامن حين التفّق كما نيه عليه فى «المقئعة ' والاتتصار ١‏ 
والخلاف" والجواهر”» حيث قيل فبها: وفارقه. وفي «المبسوط؟ والنهاية١٠‏ 


.100-7018 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) القواعد والفوائد: ج ؟ ص 48؟ قاعدة 116, 

() تذكرة الفقهاء: في خيار العاخير ج كلاس الارالا 

(؛) جامع المقاصد: في خيار التأخير ج 4 ص 98؟. 

(85) المقنعة : في باب عقود البيوع ص 175-55شضه 

[1) الاتتصار: في ما لو باع من دون فيض أو إقباض ص 417 مسألة 15أ, 
() الخلاف: في الخيار ج ؟ ص ٠‏ مساألة 4؟. 

(8) جواهر الفقه: في البيع ص 06 مسألة 141 

(4) الميسوط: في أحكام الخيارات ج ؟ ص 07 

.581-15886 النهاية: في باب الشرط في العقود ص‎ )٠١( 


كتاب المتاجر / فى أنّ خيار التأخير إلى ثلاثة أيام 
والمراسم ' والغنية' والمختلف"» حسيث قيل ضيها: ومضى. وفى «التحرير ؛ 
وأاكداية ة»حيك قبل قييما: واه | الحبادرمن ذلك امن عي النقادعة: : 
لا يعقل المجيء حال الاجتماع إلا إذا أريد به مجوّد دفع الثمن؛ وهو خلاف 
الظاهر. وحينئذٍ يمكن الاستدلال بقولهطليةٍ فى خبرى' زرارة: «فإن جاء فيما 
ببنه ويين ثلاثة أيّاء» مضافا إلى ما أسلفناه "من دلالة الأخبار والفتاوى على لزوم 
البيع في نمام المدّة. ولو كانت من حين العقد لاشتملت على خيار المجلس. 
فينتفي اللزوم في مجموعها بل فى جميعها حيث تدوم مذة المجلس وعدم 
المفارقة ثلاثة أيّام لكر قضية هذا الدليل أنه لو اشترط سقوط خيار المجلس 
يكون المبداً من حين العقد. لعدم المانعة”ول##كذلك الدليل الأول أعني التبادر - 
إن قضيّته أنّه من حين التفرّق لعمؤم المقتضئ) 

ومانا ذكرنا يعلم أنه لابد م أميتهي بججيا بالذات: لأنك قد علمت أنه 
مبدأه من حين التفراق وخيار رادا يسقط في الِعٌاقِد الواحد بالإسقاط وقد 
لا يسقطه في الثلاثة إلى غير ذلك من الوجوه والاعتبارات. 

وقضيّة كلام الأصحاب وأخبار الباب والأصل والعمومات أنه لا بعّكل 
معاوضة ولا يثبت للمشتري بل يختصٌ بالبيع والبائع, ولم أجد فيهما خلافاً. ٠‏ وفي 
«الانتصار الإجماع على أنه ليس للمبتاع على البائع في ذلك عبان ون ع 


بان 7 


(1) المراسم: في البيع ص ؟11١.‏ 
(؟) غنية النزوح: في أسباب الخيار ص 5١؟.‏ 

('؟) مختلف الشيعة: : في الخيارج, ص يا 

0غ تحرير الأحكام: في خيار التأخير ج اص ارا 

(غ)كفاية الأحكام: في خيار التأخير ج ١احن‏ ا ش. 

(3) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب الخيار ح ان 

() تقدام فى ص 79214 -06؟. 

(4) الانتصار: في ما لو باع من دون قبض أو إقباض ص 5987 مسألة 15. 


1 عمسم بس هقتا حم الكرامة / ج ١4‏ 


على ذلك في «المقنعة'4» وهو ظاهر الباقين'. قال فسي «الدروس "»: لاخيار 
للمشتري بعد الثلاثة ولا فيها في ظاهر كلامهم: مع أنه يلوح منه جواز تأخير 
الثمن؛ إذ لم يحكموا بإجباره على النقد, انتهى. وانت خبير بان الوجه في عدم 
حكمهم بإجباره أنّهم لعلهم يدّعون أنّ المتبادر من أشبار الباب أن البائع 6 
شمكن عن وان للها الس يد خبر المحمل * واستنادهم إلى التضرّر في 
مقامات. أو يدّعون أن البائع قد حبس عليه الميبع كما هو المفروض وأنَّه راض 
بالتأخير كما هو الظاهرء فليتأملٍ؛ 

نعم قد يحتمل ذلك لواأنعكس الأمر كأخْر اليائع تسليم المبيع؛ والأشبه 
بالأصول العدم إلا إذا لم برضن العشعوق بالتأخير ولم يتمكن من إجباره. فليتأئل 
جيّداً. هذا تمام الكلام قينا يتلق »بعبارة,الكتابج وأطرافها 


[فيما يسقط به خيار التأخير] 


الثلاثة أو بعدهاء أمّا قبل الثلائة فظاهر, وأمًا بعدها فلزوال المقتضي لثبوته؛ وهو 
التضدر. وهو خيرة «التذكرة '». 


)١(‏ المقنعة: في باب عقود البيع ص ؟047. 

(1) منهم المحقق في المختصر النافع: في الخيار ص 15 والسيّدعليٌ في رياض المسائل: 
في يار التأخير ج مص 141, ؛ والعلامة في تحرير الأحكام: في خيار التأخير ج 1ص 184 

(؟! الدروس الشرعية: في خيار التأخير ج لاعن 5377 

(4) تقدّم ذكره في ص 1148. 

(0) تذكرة الفقهاء : في خيار التأخير ج ١١ص‏ 177- لا 


كتاب المتاجر / فيسا يسقط به خيار التأخير نسل اس 984 


واحتمل في «الدروس '» جوازه. ألوجود مقتضيه فيستصحب. وهو ظاهر 
الأكثر '. لأنهم ذكروا أنّ له الخيار ولم يتعضوا للاحضار وعدمه, وليس بتلك 
المكانة, لأنّ الاطلاق فى كلامهم مسوقٌ لشىء آخر. وقد سمعت ما قلناه فى ما لو 
بذل الغاين التفاوت فلايدٌ من مراجعته " لِيتّضح الحال فى المسألة. 1 

قوله: (ولا يسقط بطلب الثمن بعدها» كما فى «التذكرة؛ وجامع 
المقاصد* والمسالك' والروضة””» تمسّكا بالأصل مع فقد المسقط شرعا. وقد 
بظهر من «الانتصار* والمقنعة؟ والنهاية؛! والخلاف ١١‏ والمراسم ١"‏ والجواهر ؟! 
والغنية ؟' والسرائر*'» وغيرها' أنه يسقط بتتحيث خيّروا البائع بين الفسخ 


)١(‏ الدروس الشرعية: في خيار التأخيوخ ا 

(؟) منهم المفيد في المقنعة: بابةعقود البيوع ص 557, والشبيخ في النهاية: باب الشرط فسي 
العقود ص 86, والمحقق في المختصر الذاقم؛ في المَيّارٌ ضن 1 

() راجمع ص 551 -7175. 

(4) تذكرة الفقهاء؛ في خيار التاخير ج ١١‏ ص 17/14 

(4) جامع المقاصد: في خيار التاخير ج + ص 18؟. 

(1) مسالك الافهام: في خيار التاخير ج ؟ ص بره 1 

() الروضة البهية: في خيار التأخير ج اص /40. 

(ها الانتصار: في ها لو باع من دون قبض أو إقباض ص 297 مسالة 59؟. 

(1) المقنعة: في باب عقود البيع ص 047. 

)٠١(‏ لم نعثر في النهاية في مقام البحث على ما ادّعاه الشارح من ظهوره فى سقوط الخيار بطلب الثمن: فراجع. 

١ مساألة 4؟.‎ ٠ الخلاف: في خيار التأخير ج ؟ ص‎ )1١( 

(؟١١)المراسم:‏ في البيع ص .١!/7‏ 

,158 جواهر الفقه: في البيع ص 64 مسألة‎ )١( 

.؟١4 غنية النزوح: في أسباب الخيار ص‎ )١14( 

(8١)السرائر:‏ في باب الشرط في العقود ج "حس 1/17 

(17) المقتصر: في الخيار ص 159. 


.سس ههفتاسح الكرامة / ج ١4‏ 
فإن تلف في الثلاثة فمن البائع على رأيء وكذا بعدها إجماعاً. 


والمطالبة بالثمن وقابلوا ببنهما. ولعلّه لأنّ المطالبة بالثمن قرينة على إسقاط 
الخيار. وقد يكون ظاهر ذلك عدم السقوط كما يظهر ذلك من «الانتصار '» 
وغيره ', لأنّ ظاهرهم أنّ تلك المقابلة سيقت لفسير الخيار فلتلحظ عبارة 
«الانتصار». وعلى القول بالفورية يِتّجه القول بالسقوط لاستازامه التأخير. 

وقد صيعك ما مكناء فى هدر البسالقة العيند قن والدروس امن قر لد 
ِنّ ظاهر الأكثر أن البائع يكف لبف و اليظالية بن إلى آخره. فإن أراد أنه لا ييطل 
كما يعطيه آخر كلامه _كما سمعته آنفاً_كانت نسبته إلى ظاهرهم غير سديدة؛ لأ 
صريحهم كما عرفت, وإن أراد أنه لَه يَسَقَطٍ خياره بالمطالبة كما فهمه فى «جامع 
المقاصدء» فهو يرشد إلى أل المقابلة في)كالامهم لا تدلّ على سقوطه كما أشرنا 
إليه؛ فليتدير. 

ولا يسقط بإسقاطة فى الذلا له عد البوانةفتنا“وبسقط بالاسقاط كما هو شأن 
الحقوق: ويسقط بالاشتراط كما في «الدروس* وجامع المقاصد' وتعليق 
الارشاد”» عملاً بلزوم الشرط. 2 


[حكم ما لو تلف المبيع في الثلاثة] 
قوله: «فإن تلف في الثلاثة فمن البائع على رأيء وكذا بعدها 


1/15 الانتصار: في ما لو باع من دون قبض أو إقباض ص 5177 مسألة‎ )١( 
(؟) المقنعة: باب عقود اليبوع ص ؟65,‎ 

3 تقدم نقله في ص 715. 

(14) جامع المقاصد: في خبار التاخير ج ص 5/4 ؟, 

(4) الدروس الشرعية: في خبار الرؤية ج اص 7756 

)ا جامع المقاصد: في خيار الرؤية ج م آل 

(/) حاشية اللإرشاد: فى خيار الرؤية ج 4 ص 5431. 


لمن 


كتاب المتاجر / فيما يسقط به خيار التأخير 


إجماعاً» هذا الإجماع محكي أبضاً في «السرائر ' وجامع الشرائع' وكشف 
الرموز” والدروس؛ والمهدّب البارع* والمقتصرا وإيضاح النافع» وظاهر 
«المختلف" والإيضاح* والكفاية *» حيث نفى الخلاف فيها عن ذلك لأنّه مبيع 
تلف قبل قبضه فيكون من مال بائعه. وهي قاعدة كلية ثابتة بالنصٌ والإجماع 
المحكي عليها في «السرائر ' ' وكشف الرموز ١١‏ وجامع المقاصد؟' والروضة؟', 
وغيرها ؛ ' كما ستسمعه ١‏ في المطلب الثانى فى الأحكام. 

وفى «مجمع البرهان' أ» ما حاصله: 4 و القاعدة معارضة بقاعدة أخرى 


(1و١٠)‏ السرائر: في باب الشرط في العتود ابض 778. 

(؟) الجامع للشرائع: في أحكام الخيار يخ 10/. 

(9) كشف الرموز: في خيار التأخير ج ١‏ ص 105. 

(4)الدروس الشرعية: يا ر التأخير "هخ 

(8) المهذب البارع: في خيار التأخترسج انص. +. 

(1) المقتصر: في الخيار ص 519. 

() مختلف الشيعة: في الخيار ج ة ص 18. 

(8) إيضاح الفوائد: في خيار التأخير ج ١‏ ص 180. 

5 كفاية الاحكام: في خيار التاخير ج اص 419 

(١١)كشف‏ الرموز: في خيار التأخير ج ١‏ ص 4044. 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في أحكام الخيارات ج 4 ص 7١8‏ 

()لروضة البهية: ؛ في خيار التاخير ج ص 455. 

(14) كرياض المسائل: في أحكام الخياررج / ص 7١؟.‏ 

)١6(‏ سيأني بحثئه في ص ١8‏ رك ضرا 

(11) عبارته الموجودة في مجمع الفائدة وأثبرهان تفترق عمًا حكاء عنه الشارح في المقام. 
وذلك لأنْه بعد أن بيّن القاعدة المذكورة في الشرح قال: 00 
تلف المال في زمن الخيار فهو من مال من لا خيار له, وإن ن كان لهما الخيار فيلف المبيع من 
البايع والثمن من المشتري, وذلك بقتضي كون التلف بعدها (الثلاثة) من المشتري انتهئ مأ 

في المجتمع! اج بص ا 5 فأن قوله:دوإن كان لهما الخيار... إلى آخره» يخالف قوله المحكي: 

وإِنّ تلفه قي مدّة الخيار المشترك ببنه وبين المشتري يكون من مال المشتري. فتأمّل. 


ا يح تج سب نفام الكراية رع 12 


وهي: أن تلف المبيع في الخيار المختصٌ بالبائع يكون من مال المشتري. وأنّ تلفه 
فى مدّة الخيار المشترك ببنه وبين المشتري يكون من مال المشتري. 

وفيه: 21 هذا مختص بالمقبوض كمأ هو معلوم من قوأعدهم وأمنا 
غيرالمقبوض فمن البائع مطلقاء سواء كان في زمن الخيار أو بعده أو قبله, على أن 
ما ذكر مختصض بالتالف في زمن الخيار أي في هذه الصورة الخاصّة, فلو اسقط 
البائع خياره كان التلف عليه, والقاعدة الأولى جارية في جميع الصوّر. 

وأمًا أنه من البائع إذا تلف في الثلاثة فهو المشهور وخيرة الشييخ وأتباعه 
وابن إدريس وئجم الدين كما فى «غاية المراد'» ومذهب الأكثر كما فى 
«الدروس؟ وغاية المرام 'وتشليةإلإرشاد » وبه صرّح في «النهاية؛ 
والخلاف؟ والسرائر" وجتامع الشرّائم" والشرائع؟ والناقع'' وكشف 
الرموز ١١‏ والتذكرة؟! والتكترين”':والإتشاد ١!‏ والتبصرة؟! والإيضاء' ' 


١(‏ و غاية المراد: في خيارالتانخيرج”؟ ل لان 
(؟) الدروس الشرعية: في خيار التأخير ج ٠ص‏ رن 

(4؟) حاشية الاارشاد (حياة ؛ المحقق الكركي وآثاره؛ ج 4) في خيار التأخير ص 106 
(8)النهاية : قي باب الشرط في العقود ص 581 

(5) الخلرف :في خيار التأخير ج لاص ٠‏ مسألة 5؟. 

(/) السرائر: في باب الشرط في العقود ج اأحن 07/ا؟ بارلا 
(8) الجامع للشرائع في أحكام الخيار ص 781 

(1) شرائع الارسلام: في خيار التأخير ج ص 137 

)٠ 3‏ المختصر النافع: ع 

21٠١ كشف الرموز: في خبار التاخير ج اص‎ )١١( 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في خيار التأخير ج اص 1 

(1) تحرير الأحكام: ؛ في خيار التأخير ج ؟ ص 185. 
(52) إرشاد الأذهان: في خيار التأخير ج عن !ا 

(10) تبصرة المتعلمين: في الشيار صن 3 

186 إيضاح الفوائد: في خيار التاخير ج أ مص‎ )١1( 


ا 


كتاب المتاجر / فيما يسقط به خيار التأخير 


وشرح الإرشاد '» لفخر الاسلام و«الدروس ' واللمعة" والمقتصرء وغاية المراء؛ 
وإيضاح الناقع وجامع المقاصد' وتعليق الارشاد؟ والميسية والمسالك8 
والروضة؟ والكفاية' '» وغيرها'!. وهو المتقول"؛ عن القساضي. وفسىي 
«الخلاف "'» الإجماع عليه. وهو الحجّة بعد القاعدة المذكورة. وعليه استقه رأي 
المتأخّرين كافّة كما في «الرياض ؟'». 

وما في «المهذّب البارع*'ه من نسبته إلى سار وأ بي الصلاح مخالف للواقع, 
انيما نوائداة للمفيد كما ستعرف, لكنّه فى «السراة ثر؟'» قيده بما إذا لم يمكّنه من 


.)181/4 شرم الإرشاد للنيلي: في الخيار ص 6س 1؟ (من كتب مكتبة المرعشي يرقم‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية :في خيار التأخير ج را 

(؟) اللمعة الد مشقية: : في شيار التأخير ينه ١8‏ 

(4) المقتصر: في الخيار ص .1!١‏ 

غاية المرام: في خيار التأخير ج بدعنء 

(1) جامع المقاصد: في خيار التابش يوج ب ا 

0 حاشية الإرشاد (حياة المحقق الكركي وآثازه: ةا ) في خيآر التأخير ص 4 

(8) مسالك الأفهام: : في خيار التأخير ج ".ص 4. ل 

(4)الروضة البهية: في خيار التأخير ج “اص 65غ. 

(١٠)كفاية‏ الاحكام في خيار التأخير ج اص 319 4. 

0 - 14/8 ص‎ ١4 كالحدائق الناضرة: في خيا ر التأخير بم‎ )١١( 

(؟1) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: : في الخيار م 0 ص لا 

)١7(‏ الموجود في الخلاف (طبع مر سسة النشر الإسلامي ): ع كاعر ل وكذافي نسخته 
الأخرى (طبع الكاظميني): ج ؟صه -عكس ما نقله الشارح فإنّهِ قال: إن ن هلك المبيع في 
مدة الفلذثة كان من مال المبتام وان ن شالك بعدها كان من مال البائع» وخالف جميع الفقهاء في 
ذلك؛ انتهى؛ ولكن في تلخيص الخلاف الصيمري: ج ص :١١‏ أنه إذا هلك المبيع في مدّة 
الثلاثة فمن مال البائع, وقد نقله عنه في الرياض: ج 8 ص ١47‏ كذلك, والظاهر أنّ هذا هو 
الصحيح المؤيّد بنقل الشارح أيضاء فراجع وتأئل. 

(6١)رياض‏ السائل: : في خيار التأخير ج م ص 151. 

)١8(‏ المهدّب البارع: ؛ في خبيار التأخير ج اص امل 

)١1(‏ السرائر: في باب الشرط في العقود ج “اس 9/ا؟. 


4ه ._ .د بد فقتاح الكرامة / ج ١4‏ 


فبضه. وقد عرفت ' ما أسلفناه عن «التحرير» من اشتراطه عدم التمكين في أصل 
خيار التأخير, وعلى اعتبار ما في «السرائر» أو ما في «التحرير» يكون صاحب 
«الوسيلة "» موافقاً للمشهور, لأنّه قال: وإن تلف المبيع كان من ضمان البائع وإن 
كان بغير تفريط منه إلا أن عرض للتسليم ولم يتسلّم المبتاع: فعبارته مطلقة غير 
مقيّدة بكونه في الثلاثة كما فهمه المصنّف في «المختلف '». 

والوجه فيها تنزيل التمكين منزلة القبض في نقل الضمأن. ومقتضى ذلك أن 
المشتري يضمن عنده مطلقاً سواء كان التلف في الثلاثة أو فيما بعد فلا معنى 
لتخصيص التلف بكونه فى الثلاثة كما في «المختلف». 

وتنزيل التمكين منزلهاالنقل ماه الشيخ ؛ وجماعة* حنّى أنه في 
«الخلاف"» ادّعى عليه الاجتاع, فيئقذ إشكال في إطلاق الأكثرين القول 
بضمان البائع في اللاثبتكها يشكل إطلاق الجتبيع القول بضمانه فيما بعدها بناءاً 
على ثبوت إجماع «الخلاف» وإلا انحصر الإشكال فيمن قال بأنّ التمكين كالنقل, 
ولا يندفع إل باشتراط عدم التمكين في أصل الخيار أو تخصيص محل النزاع بما 
إذا لم يكن هناك تمكين. 

وبذلك يِتّضح أن ما في «الوسيلة» موافق للمشهور وأَنّ نسبة الخلاف إليها لم 
)١(‏ تقدام نقله في حص ْ06. 
(؟) الوسيلة: فى بيع الأعيان المرئية ص 19؟. 
(؟) مختلف الشيعة: في الخيار ج ة ص 18. 
(4؟) النهاية؛ في باب الشرط في العقود ص /8!. 
(0) منهم الحلّي في السرائر: في باب الشرط في العقود ج م اص 78!, وابن حمزة في الوسيلة: 

في بيان بيع الأعيان المرئية ص 9 والحلبي في الكافي في الفقه: في البيع ص 87 


(5) لم تسد هذا الاجماع الذي ادعاه الشارح في الخلاف ولا في تلخيصه ولا عثرنا على من 
نقله عنه إلا ما حكاه الجواهر فى ح 7" ص 44 عن ظاهر الخلاف: فراجع. 


كتاب المتاجر / فيما يسقط به خيار التأغير ْم تام 


تصادف محرّهاء والوهمأوّل مانشأمن المصنّف في «المختلف أ»وولده 'والشهيد ". 
إلا أن يقال: إِنّ البناء على المشهورء وما في «الخلاف» ادر معارض بإجماع 
«الغنية »المعتضد بالشهرةالمحكية في «المهذّب “وغايةالمرام'»فينحصر الإشكال 
على القول النادرء وهو مذهب الشيخ في «الخلاف» والمحقق في «الشرائع" 
والنافع ‏ فتأمّل جيّداً. 

والمخالف فيما نحن فيه المفيد في «المقنعة *» وعلم الهدى في «الانتصار *أ» 
وسلار في «المراسم ' '» وابن زهرة في «الغنية ؟١»‏ فقالوا: إِنّه من ضمان المبتاع. 
وهو خيرة التقي كما ستعرف. وما في «التذكرة''» من نسبته إلى الشيخ كأنّه غير 
صحيح. وكأتّه مال إلى هذا القول«الشهيد في #اغياية المراد؟'» وتردّد فيه صاحب 
«الرياض* '» وأحتج عليه بإأجماع «الانتصار والغتية» وباستقرار ملك المشتري في 
الثلائة وكون التأخير لمصلعنتة..لأنّهكالودبعة عند البائع فيكون التلف منه. 


)١(‏ مختلف الشيعة: في الخيار ج ص إرة. 

(؟) إيضاح القوائد: في خيارالتأخير ج ١‏ ص 480. 

(؟) الدروس الشرعية: في يار التاخير بع ”ص */9؟. 

(5 و؟١١)‏ غنية النزوع: فى أسباب الخيار ص 9١؟1-١؟5,‏ 
(5) المهدّب البارع: في خيار التأخير ج ؟ ص اا 
(1)غاية المرام: في خيار التاخيرج ص 34 

(/) شرائع الإسلام: في خيار التأخير ج ؟ ص ؟5. 

(8) المختصر النافع: في الخيار حى ١؟١.‏ 

(5) المقنعة: في عقود البيوع ص 517. 

.249 الانتصار: في مالو باع من دون قبض أو إقباض ص 477 مسألة‎ )٠١( 
.١!/7 المراسم: في البيوع ص‎ )١1( 

74 تذكرة النقهاء: في خيار التأخير ج 1ص‎ )١8( 

(15) غاية المراد: في خيار التأخير ج ' ص .٠١١‏ 

.1917 وياض السائل: في خيار التاشير ج .ص‎ )١5( 


لسلسدسسس سس _ل لد ب هقتأ الكرامة / سج ١5‏ 
ولو اشترى ما بفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل, 


وفيه: أن الإجماع معارض بالإجماع المنقول في «الخلاف» والمعلوم من 
المتأخّرين. ومنه يُعلم وهنه. والتعليل عليل لا يقوى على تخصيص القاعدة 
المنصوصة المجمع عليهاء على أنّ في «الغنية '» الإإجماع على أنّ هذا المبيع في 
مدّة الخيار من مال البائع: فليتأمّل في ذلك. 

وأمَا أبو الصلاح ' فإنّه نصّ على التفصيل وجعل التمكين ناقلاً الضمان مطلقاً 
كالقبض؛ فلا يصحّ حمله على التفصيل في الثلاثة ولا جعله قولاً آخر في المسألة 
فإِنّه موافق للمفيد في كلا الأمرين. 

هذا ولو اختصٌ التلف يبفض المبيع أبعدم القبض ببعض التالف, فغير 
المقبوض من البائع كالجميع على الخلاف والمقبوض من المبتاع؛ فقولهم: «ولو 
تلف المبيع بعد الثلاثة أو قبل الثلاثة» يراد به ما هو أعمٌ من الكل والبعض إذا كان 
غير مقبوضء فإنّ البعض يْصَدَقَ عليه أنه مبيع في الكل كالكل. 


[فيما لو اشترى ما يفسد ليومه] 


قوله: «ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل» ظاهره 
أن الليل غاية للخيار كما هو ظاهر «النهاية' والسرائر؛ والارشاد” والتحريرا 


.5؟١‎ 7194 غنية النزوع: في أسباب الخيار ص‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: في عقد البيع وشروط صمّته وأحكامه ص 09 

() النهاية (ضمن الجوامع الفقهية): ص 731؟ س_؛, النهاية ونككتها؛ في باب الشرط في العقود 
ج "ص 1179. وقد وقع سقط هنا في النهاية المطبوعة في بيروت وإيران. 

(؛) السرائر: في باب الشرط في العقود ج ؟' ص بذكا 

(8) إرشاد الأذهان: في الخيارج ١‏ ص ا وبا 

(1) تحرير الاحكام؛ في خيار التأخير ج ١‏ ص .15١‏ 


كتاب المتاجر /فيما لو اشترى نايفس ليوهه -----ي يب ب س0 


والتبصرة ' والتذكرة' والإيضاح» على ما ستسمعه ' عند شرح قوله: «فإن تلف فيه 
احتمل الخلاف»لكن في«النهاية والسرائر» ما نصّه: كان الخيار فيه يوماء فإن جاء 
المبتاع بالثمن في ذلك اليوم وإلا فصاحبه بالخيار, فقد قدّرت المدّة فيهما باليوء 
«كالتحرير والتيصرة» واشترك الجميع في جعل الليل غايةً للخيار. وحينئز يكون 
الميدأمن حين العقد.إذئيس غيره. لكرنٌ ذلك لايتمّبالنسبة إلى البائع ولاإلى المشتري 
ولا إليهما لما ستعرف. والغرض بيان أنّ هذه الكتب قد اتفقت على أنّ الليل قد 
جعل فيها غاية للخيار وإن اختلفت في شيءٍ آخر وتفاوتت في الظهور المذكور. 

وقد يراد بالخيار فى عبارة «النهاية والسرائر والتحرير والتبصرة» ما يؤول 
إليه مسامحة: وكذلك د إرادة ذلك من أعارية الكتاب ونحوها. 

وأمّا غير هذه الكتب فقد جمل الليل فبها بدا للخيار وفاقاً للنصٌّ * «كالققيه 
والوسيلة" والغنية* وجامع. الشرائع" والشرائع ١١‏ وكنزالفوائد ''» للعميدى 
و«اللمعة ' '» وكذا «النافع ''»: 


.٠١ تبصرة المتعلمين: في الخيار ص‎ )١( 

(؟) تذكرة النقهاء: في خيار التأخير ج ١١‏ ص ؟/ 
() سياتى فى ص ؟9/7ا3. 

(4) سيأتى بحثه فى الصفحة الآنية. 

(0) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الخيار ج ١١‏ ص 7884 
(5) من لا يحضره الفقيه:ج اص 7١5‏ ذيل م 79/517 
() الوسيلة: في بيان أحكام الببع ص 8؟؟. 

(8) غنية النزوع: في أسباب الخيار ص .1١5‏ 

(9) الجامع الشرائع: في أحكام الخيار ص 8؟. 

)٠١(‏ شرائع الإسلام: في الشيار ج ؟ ص ؟5. 
(١١)كنز‏ الفوائد: في المتاجر ج ١‏ حص .45١‏ 

(؟١)‏ اللمعة الدمشقية: في الخيار ص .١178‏ 

(1) المختصر النافع: في الخيار ص ١؟١.‏ 


#ء لل لل ل هقتاع الكرامة / ب 14 


وينبغي أن ترد تلك العبارات إلى هذه وإن بعد التأويل في بعضها. وهو واضح 
من عبارة «السرائر والنهاية» لأن كانت هذه موافقة للنصٌ وللإجماع المحكي في 
«حواشي الشهيد'» على لزومه من طرف البائع إلى الليل أو خوف الفساد وعلى 
لزومه من طرف المشتري مطلقاً وعلى أَنّه لا قائل بانحصار الخيار فى الليل. 

قال في «الفقيه»: العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه إلى 
الليل. والمراد بالعهدة اللزوم والصبر والضمان. وأوضح منها عبارة «الوسيلة» قال: 
خيار الفواكه للبائع» فإذا مر على البيع وو وم ييطن الننام ان للبائم الخيار: 
وقال في «الغنية»: عليه الصبر يوماً واحداً ثم هو بالخيار على ما بينّاه. وقال في 
«جامع الشرائع» وفيما لا بيقا بوذا إلى”الليل: ثم للبائع الخيار. ونحوها عار: 
«الشرائع» وكذا «النافع»« ققد اتفقت هذاه على أن الليل مبدأ للخيار. وقد قدّرت 
المدّة فيها باليوم ماعدا «الفقيه والَشَرائع والنافع واللمعة» فلم تحدٌ فيها باليوم. 
وقال في «الدروس»: خّارَ ما يفسّد اللعئيت - وهو ثابت للبائع ‏ عند انقضاء 
النهار, والأقرب أطراد الحكم في كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك, ولا 
يتقيّد بالليل ". انتهى. 

والأصل في ذلك ما رواه ثقة الإسلام ' والشيخ ؛ عن محمّد بن أحصمد عن 
يعقوب بن يزبد عن محمد بن أبي حمزة وغيره عمّن ذكره عن أبي عبدالله وأبي 
الحسن ل فى الرجل يشتري الشيء الْذي يفسد من يومه ويتركه حتّى يأتيه 
بالثمن. قال: إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له. وروى فسي 
(1) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 
(؟) الدروس الشرعية: في خيار التأخير ج "ص /ا, 


() الكافي: في باب الشرط والخيار في البيع ج ص #الااح 16. 
)4 تهذيب الأحكام: ؛ في عقود البيع ج لاص 1-50؟أح 1١4‏ 


فس 


كتاب المتاجر / فيما لو اشترى مأ يفسد ليومه 


«الوسائل '» عن الصدوق أنه روي بإسئاده عن ابن فضّال عن اين رباط عن 
زرارة عن أبي عبداش حلي في حديثٍ قال: العهدة فيما يفسد من بومه مثل البقول 
والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل. والظاهر أنّها زيادة من الصدوق وإلا فالشيخ ' قد 
روى ذلك الحديث بالاإسئاد المذكور من دون الزيادة المذكورة: والرواية وإن 
كانت مرسلة لكرحٌ عليها فتوى الشيخ وأتباعه. ولا أعرف فيها مخالفاً كما في 
«كشف الرموز '». وعليها عمل الأصحاب كما في «المهذّب البارع ؛ والمقتصر* 
وغاية المرام' ». وفي «الغنية '» اللإجماع على ما حكيناء عنها أنقاء فالخبر منجبر 
يعمل الأصحاب معتضد بإجماع الغنية وموافقة الاعتبار وخبر الضرار/ 
وعباراتهم إِنّما اختلفت فى تأدية المواد منه. 

لكن قد قيل *: إن ليه وق جلبيع العبارات نا لجدا عبارة الدروس إشكالاً من 
وجهين: الأوّل: أن الغرض من الخيار رفع الضرر بفسخ البيع قبل فساد المبيع, وإذا 
كان ممّا يفسد ليومه كما هو المفرو ان وجب أن ايكون الخيار قبل الليل ليتأئّى 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الخيارح كج ؟اص 5نم 

يد تهذيب الأحكام: :اج لاص كس مك 

(5) كشف الرمور: : قي خيار التأخير ج ١‏ ص اك اا 

(؛) المهدّب البارم: : في خيار التأخير ج ؟ ص “ارا 

(8) المقتصر: فى الخيار ص 3 

(1) غاية المرام: في خيار التأخير ج كص 55. 

() غنية النزوع: في أسباب الخيار ص 5 

(خما وسائل الشيعة: ب من أواب الشيارح +, 0 آآخص 5114 

(9) لم نعثر على هذا القبل بتمام شقي الإشكال الواردين فيه: :انعم ذكر شقّه الأرّل في جملة من 
الكتب منها المسالك والروضة, وأمًا الشي الثاني منه فقد يشير إليه في هامش الروضة 
المتقول عن الهروي في ضمن ما ظاهره الجواب عن هذا الشقّ من الاشكال, : فراجع مسالك 
الأفهام: : في خيار التأخير ج “اص 5١٠١‏ والروضة: اج ”ص 4585 وهامش الروضسة 
الرحلية: ج ١‏ ص 89/3 


كف مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


للبائع فسخه كذلك. الثاني: أن الببع يقع في طرفي النهار وفي الأثناء كما هو 
الغالب, وقد يقع ليلاً مع انقطاع السوق أو امتداده, والتحديد باليوم _أعني النهار 

كله من طلوع الفجر أ و العنسن إل الغرويتت اود ببعض اليوم لا يطرد في جميع 
الأزمئة التي يقع فيها البيع. . لأنّ التحديد إن كان بكلّ النهار خرج عنه ما إذا وقع 
البيع في أثنائه أو في الليل؛ وإن ن كان ببعض النهار خرج منه ما إذا وقع البيع في 
الليلء والحمل على مقدار اليوم روج عن ظاهر النصّ والفتوىء ولا يتأنّى معه 
دفع الضرر بالفسخ قبل فساد الميبع في الأكثر. 

وأنت خبير بأنّ ذلك كلّه يتدفع بما ستبينه من أن المراد من الخبر ماقي 
«الدروس». وفي «جامع المقاصد » أن الذي ببغي أن يعرف 3 لزوم البيع هنا إلى 
حين خوف النساد بحسب إنادة التمؤتكؤية وقرائن الأحوال الموجودة بحيث إن 
تريّص به زيادة فسد لا أنه يبقى لزوم الببع مدّة بقائه ثم حين الشروع في الفساد 
بثبت الخيار كما يوهمه كثير من العتارات, وليس فى النصٌ ما ينافي شيا من ذلك. 

وحمّق صاحب «التنقيخ »أن الضابظط 3 كرف على الهلاك وأن الفسا 
ليومه ليس ضابطأً. وأوّل من أشار إلى ذلك الشهيد : فى «الدروس» وقد سمعت" 
كلامه. فقد حمل النصٌّ على ما يفسده الميبت نظراً إلى الغالب فى نحو الخضر 
والفواكه واللحوم: وحمل «اليوم» على ما يشمل الليئة فإنٌ استعماله شائع مراد في 
هذا النوع وأثئبت الخيار فيما هو كذلك عند انقضاء النهار. ورد ما سوى 
المنصوص إلى ما يقتضيه الأصل وحديث الضرار ومنصوص العلة من جهة دلالة 
الايماء. وقد قواه المحقق الثاني : وحسّنه الشهيد الثاني ' واستجوده غيرههما' . 


,؟ةةو٠١ و؛) جامع المقاصد: في خبار التأخير ج 4س‎ ١( 

(؟) التنقيح الرائع: في خيار التأخير ج ؟ ص 41. 

() نقد في ص 538. 

د 0) مسالك الأفهام : في خيار التأخير ج "ص مأل 

(1) كالبحرائي في الحدائق الناضرة: في خيار التأخير ج ١5‏ ص 67. 


كتاب المتاجر / قيما لو اشئري ما يقفسة ليزرمة ليس ف لا 
ومقنتضى ذلك ثبوت الخيار في غير مورد النصّ عند خشية فساده مطلقاً, فإن 
كان ممّا يتسرّع إليهالفساد في بعض بوم فالخيار فيه قبل الليل؛ ولو كان مما لا يفسد 
في يوم تريّص بدالبائع إلى خوف فسادهفيتخيّرعنده وإن مضى عليه يومان أو أكثر. 
واحتمل في «التذكرة '» فيما يصبر بومين التربّص به إلى الليل؛ لورود 
التحد يد به شرعاً. ويضمّف بما ذكر من دلالة الإيماء وأصل اللزوم ودفع الضرر, إذ 
لاضرر هنأ فى التأخير عن اليوم والليلة وبأنٌ مورد النص الفاسد ليومه؛ وليس هذا 
منه فيستمبٌ اللزوم فيه إلى خوف الفساد لمكان الأصل السالم عن المعارض. 
فقد تحصّل: أَنّْ كلام الدروس هو المسبتفاد من الخبرء ويبانه: أن الأشياء منها 
ما يفسدها المبيت وهو الغالب الكثير؛ وهو الذي ورد النص فيهء ومنها ما تفسد 
لأقل من يوم ومنها ما تفسد ليومين أو أكثرء وهذان قليلان: وقد أومأ إليهما النصّ 
اغاما وكأنّه فيل في الخبر”إنّ.الأممياء التى بفسدهاءإلمبيت غالباً ‏ وهي الغالية 
الكثيرة - يلزم البيع فيها في النهار, سواء بيعت في أُوّله أو في أثنائه. فإذا جاء الليل 
ثبت قيهاالخيارء سواء فسدت في أثناءالليل أوفي آخره. لأنّها مما يفسدها المبيت 
أو يقلّل الرغبة فيهاء كما يقال: هذا اللحم بائت وهذا العنب بات ونحو ذلك. 
وبذلك يندفع عن الخبر وكلام قدماء الأصحاب كل اعتراض ووصمة؛ وليس 
فيه إلا حمل «اليوم» على ما يشمل الليلة: وهو في ذاته شائع ومراد في المقام 
لمكان التعارف في ذلك, إذ المراد من النصّ ما يفسده المبيت كما تلهبج به الناس, 
فيكون حكم هذا النوع مستفاداً من النصٌّء والنوعان الآخران مستفادان من دلا/ة 
الإيماء. وبهذا صحٌ للشهيد ؟ أن يقول: والأقرب ... إلى آخرء. ولو كان الشهيد بنى 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في يار التأخير ج ١١ص‏ ؟/, 
09 الدروس الشرعية: في خيار التأخير ج لاص 1/4؟. 


ببولهه ل هفقتاح الكرامة / ج 14 


فإن تلف فيه احتمل الخلاف. 


الحكم في الجميع على خبر الضرار وخرج عن النصّ كما فهمه الشسهيد الشاني' 
وأكثر مَن تأخَّر ' عنه كانت الأئواع كلها داخلة تحت خبر الضرار وكانت في مرتبة 
واد فلاس ل دو الأوييب إلى [خري: كباو رطا كل مو تاقل: 

وقد ظهر من ذلك أنّ الشهيد الثاني ومّن وافقه لم يحبّروا معنى الخبر وأَنّ 
تحريره ما في «الدروس»؛ وئيس مستئد الدروس خبر الضرار وإنّما يوَخذ مؤيّداً 
لدلالة الايماء. 

وفى «الدروس؟ وجامع المقاصد وتعليق الارشاد *» وظاهر «المسالك'» 
أنه يكفي في الفساد تغيّر العين“بنقضص:كتها كما في فساد بعض دون بعض ونقص 
الوصف وإن لم يبلغ حدٌ التلف. بل يكفي إفضاءه إلى قلَة الرغبة. واستوجهه الشهيد 
الثاني في «الروضة"» ولا برل كَوَاتَ السوق منزلة الفساد اقتصاراً فيما خالف 
الأصل على المتيقن وإن احتمله الشهيد الروم:الشرر بنقص السعر. 

قوله:«فان تلف فيهاحتمل الخلاف 4 التلف في هذاالنوع من البائع مطلقاء 
ويجيء على قول المفيد "أن تلفهءقبل انقضاءالمدّة من المبتاع وبعدها من البائع وإن 
لم يصرّح به, لاتحاد الطريق في المسألتين. وقد يقول المفيد: إِنّه من البائع هنا 


.؟٠١ و) مسالك الأفهام: في خيار التأخير ج ص‎ ١( 

(؟) منهم البحراني فى الحدائق الناضرة: في خيار الداخير ج 5عس 67 81, والسيّد علي 
في رياض المسائل؛ في خيار التاخير ج / ص ذا 84ؤ5١.‏ والمحقق الثاني في جامع 
المقاصد: في خيار التاخير ج أدص 55؟. 

(9 ورا الدروس الشرعية: فى خيار التاخير ج “ص 1]70. 

(4) جامع المقاصد: في خيار التأخير ج 4؛ ص ٠٠١‏ 

(6) حاشية الارشاد (حياة المحقّق الكركي وآثاره: ج )١‏ في خيار التأخير ص 140 

(/) الروضة البهية: فى خيار ما يفسد ليومه بم ٠ص‏ 0 

(4) المقنعة: فى باب عقود البيع ص ؟057. 


ان الو اا ل ا 


نقد إشكال أقربه عدم 0 


ولو شرط تأخير الثمن فأخّره عن الأجل لم يكن للبائع خيار. 


طلقا لإقدامه على التأخيرفيماهو مظّةالتلف. وكأنٌ ما في «الإيضاح '» متناقض, 
أنه قال: وجه الاحتمال أنه تلف فى مدّة الخيار, فكان كالثلاثة. فقد جعل اليوم 
محلآللخيار, وقد أجمع الات ا عدم ثبوت الخيار في الثلاثة وأنّه يثبت 
بانقضائهاء فقو له «كالتلائة» ينقض قوله#لأنّه تلف في مدّة الخيار» فليلحظ ذلك 
قوله: (ولو قبض بعض الثمن أَوكلّم بعض المبيع فكالأؤل في 
الجميع »أي فكالمذكو رفي أو الكلامفي جلميعالاحكام, لمن سلّم البعض من 
المببع خاضّة لم يسلّم المبيع.يفله الخيار في الجميع, وليس له فسخ الببع في غير 
المقبوض لأنّ تفريق الصفقة عَيَبَ» وكذا لو قبض آلبَانْع بعض الدمن لم يبطل الخيار, 
لأنّهيصدق عليه حينئذٍ أنه لم يقبض التمن ولخبرعبدالرحمنبن الحجّاج كما تقدّم ' 
بيانذلك كلّهوبيان الحال في قوله:ولوشرط نقد بعض الثمن ... إلى آخر هذا القسم. 
بعلم أي ظاهر «الكتاب والتذكرة '» وغيرهماءً كما عرفت” أنّ هذا الخيار 
من توابع خيار التأخير: فكأنّهم قالوا: خيار التأخير فيما لا يفسده المبيت بعد 
ثلاثة أَيّام وفيما يفسده بعد دخول الليل فهو على التراخي, ولا ضرر فيه على 
المشترى, لأنّه إذا لم يختر الفسيخ ولا الإمضاء وبقي في عنوان التأئل حتّى فسد 


.488 ص‎ ١ إيضاح النوائد: في خيار التأخير ج‎ )١( 

(1) نقدام الكلام في خبر عبدالرحمن وفي البحث عما ذكره في ص 5:5 -_يرة أ 
() تذكرة الفقهاء: في خبار التأخير ج ١١‏ ص 7 

(4) شرائع الإسلام: في خيار التأخير ج ؟ حص ١5آ,‏ 

(0) تقدمت عبارة الكتاب والتذكرة وغيرهما في ص 1731 -/131, 


ا ع ا يي تفاع الكرامة رع ١]‏ 


السادس: خيار الرؤية, فمن اشترى عيناً موصوفةٌ شخصيةٌ تخيّر 
مع عدم المطابقة بين الفسخ والإمضاء. 


بن ل لل الل 


[فى خيار الرؤية] 

قوله: «السادس: خيار الرؤية» قد تقدم؟ الكلام في هذا القتسم 
مستوفيّ كمال الاستيفاء في الفرخ الثابين من فروع الفصل الثالث في العوضين» 
ولنشر إليه في المقام إشارة إجمالية والتُصيلٍ موكول إلى ذلك المقام. 

قوله: «فمن اشترىعيّنا م وصتافةٌ شخصيةٌ تخيّر مع عدم 
المطابقة بين الفسح وَالاإمضداع #ركياءنصٌ على ذلك في «النهاية » في العقار 
و«الميسوط ؟ والخلاف* والمراسم» في غير الأعدال المحزومة و«الوسيلة" 
والسرائر* والشرائع؟ والنافع ' '» وغيرها''. 


.108 مجمع الفائدة والبرهان: في خيار التأخير ج / ص‎ )١( 
.221-710 ص‎ ١1١ (؟) تقدّم في ج‎ 

(*) النهاية: : في باب الشرط في العقود ص ١85‏ طبع بيروت. 
(؟) المبسوط: في حقيقة البيع ج ؟ ص الا 

(5) الخلاف: في يا الرؤية م "اص لامسألة 4. 

(1) المراسم: في البيع بالصفة ص 1/ا١‏ و .18٠١‏ 

() الوسيلة: في خيار الرؤية ص .21٠‏ 

(8) السرائر: في حكم ببع الخيار وأقسامه ج ؟ ص ١141؟-47؟.‏ 
() شرائع الاإسلام: في خيار الرؤية ج ؟ ص 6؟. 

.١؟؟ المختصر النافع: في الخيار ص‎ )٠١( 

.515١ ص‎ ١ تحرير الاحكاء؛ في خيار الرؤية ج‎ )١١( 


كتاب المتاجر /فيما لو ظهر المبيع قوق الصفة سس اس ههايم 
وقضية إطلاقهم ثبوته له ولو ظهر فوق الصفة كما هو ظاهر «إيضاح النافع» أو 
بحه, لكن صر بح جماعة 'وظاه رآخرين أنه لاخيارله حينئذ. وقدنصٌ صاحب 
«الجامع '» والمصيئّف ؛ والشهيدان ” والكركي' والقطيفي والمقدّس الأردييل” 
وغيرهم” أنه فى طرف الزيادة يتخيّر البائع؛ وفي طرف النقيصة يتخيّر المشتري. 
وقد نفى عنه الخلاف فى «مجمع البرهان* والرياض *'» وكذا «الكفاية ' '». 
وفي «الحدائق ' '» أنه مل مقا 
وخالف المفيد في «المقنعة ''» في موضعين منها فقال: إن خرج على غير 
الصفة كان البيع باطلاً, ووافقه الشيخ وأبو يعلى في «النهاية؟' والمراسم ١"‏ 


)١(‏ لم نعثر عليه إلا على ما في تحرير«الأحكاء: في كيار الرؤية ج ؟ ص 55١‏ والنذكرة: 

خيار الرؤية ج ١١‏ ص 7/3 
منهم الشهيد الثاني في مسالك الأنهام؟ فوخجاز الرؤية ج ؟ ص ٠‏ والكاشائي في 

ادي في خيار الرؤية وسكا موسج ١ص‏ ا لمق اراي لت يي 
الفائدة والبرهان: خيار الرؤية جح 7ض ١‏ 25: 

(5) لم نعثر عليه في الجامع للشرائع. 

(4) سياتى في ص /1/1؟, 

(0) اللمعة الدمشقية: في خيار الرؤية ص 8؟ ١؛‏ ومسالك الأفهام:في خيار الرؤية ج 7ص ١7؟.‏ 

(1) حاشية الارشاد (حياة المحقّق الكركي وآثاره:ج 4) في خيار الرؤية ص 7907 

(/!) مجمع الفائدة والبرهان: في خيار الرؤية ج م ص .4٠١‏ 

(8) كالبحراني في الحدائق الناضرة: في خبار الرؤية ج ١9‏ ص 5ن. 

() مجمع الفائدة والبرهان: في خيار الرؤية ج م ص .1٠١‏ 

.154 رياض المسائل: في خيار الرؤية ج .م ص‎ )٠١( 

.419 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في خيار الرؤية ج‎ )١١( 

(؟١)‏ الحدائق الناضرة: فى خيار الرؤية ج ١1‏ ص 51. 

)١(‏ المقئعة: في باب البيع المضمون ص 044, وقي بيع الأعدال المحزومة والجر ب المشدودة 
ص 35 31, 

."4١ النهاية: في باب البيع بالنقد و النسيئة ص‎ )١14( 

.١ 8١ المراسم: فى بيع الأعدال المحزومة والجرب المشدودة ص‎ )١6( 


الاك لللللبيهييبلبيبلبيببلبلببِب هفتا الككرامة / ج ١4‏ 


الأعدال المحزومة. وابن إدريس ' خيّر المشتري بين الردّ وأخذه وأخذ الأرش. 
وتأمّل المولى الأردييلى ' فى ثبوت هذا الخيار. 

وير و لتقي ام وغيريا !التو اققان ينبا ء اسه قبل التزلانة ال سايم 
وأنّهما لو تبايعا بشرط عدم الخيار لم يصم. واستشكل في ذلك في 
«التحرير”» وظاهر الأكثر' في المقام عدم سقوطه بشيء من مسقطات غيره 
كاشتراط سقوطه وإيجابة والفدقم لايد تكودا هذه الأشياء فى غيره من 
الخيارات وتركوا ذكرها فيه. وقضية ذلك أنه ميا لا يسقط . وكل الى يتن 
ذلك خيار الغبن. وقد تقدّم الكلام" في جميع ذلك بما لا مزيد عليه كما تقدام 
تمام الكلام” في أنه على الفلار أو التوايغي وأنّ المشهور أنه على الفور وبيان 
الفرق بينه وبين خيار العي. 


0 السرائر: في حقيقة اليم توأقبامد ٠.‏ ص ١‏ 1!. 

(؟) لم يظهر لنا مسن عبارة الأردبيلي أ الثامئل في أصل الخيار كمأ زعمه الشارح 4ه عسل 
عبارته صريحة في قبوله؛ وإنّما اّذي يمكن أن , يفال هو تأمّله في دعوى عدم الخلاف 
في المسألة قال : «اقوله: وخيار الرؤية ...إلى آخره هو سادس الأقسام ؛ لعل قبي بوت 
أصل هذا الخيار أيضاً عتدنا لاخلاف فيه إ؛ ن لم يوافق وصف ما وصف وتغيّر الغائب 
الرؤية تغيّراً موجبا لزيادة التمن أو ثقصائه عادة وعرفاً, ذ فى افا الخبار قات ري 
النقصان للمشتري وهو ظاهرء انتهى موضع الحاجة من كلامه. راجع مجمع الفائدة 
والبرهان: خيار الرؤية ج مص .1٠١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في البيع في العوضين ج ٠١‏ ص 04. 

(4) جامع المقاصد: في خيار الرؤية ج 4 ص ٠1‏ ؟. 

(8) تحرير الاحكام: في خيار الرؤية ج ص ,511١‏ 

(1) كالمحقّق في شرائع الإسلام: في خيار الرؤية ج “ا ص 15, والاردبيلي في مجمع الفائدة 
والبرهان: في خيار الرؤية جح 8ص .4٠١‏ والسيّد علي في رياض المسائل: في خيار الرؤية 
ج مص 154 199. 

(/) تقدم فى ج 17 ص 510 -511. 

(8) تقدم في سم 11 ص 5151-1175 


كتاب المتاجر / في عدم اشتراط رؤية اليائعع ب بسب بس لام 


ويجب في هذا البيع ذكر اللفظ الدالٌ على الجنس والأوصاف 
التي تثبت الجهالة برفع احدها. 

ولا يشترط رؤية البائع. فلو باع بوصف الوكيل ثم ظهر أجود 
تخيّر البائع. 

[في وجوب ذكر اللفظ الدال على الجنس والوصف] 

قوله: «ويجب في هذا البيع ذكر اللفظ الدالٌ على الجنس 
والأوصاف التي تثبت الجهالة برفع أحدها» كما نطقت بذلك عباراتهم '. 
وفي «الغنية '» الإجماء عليه. وقضؤة ذللكا أن أبيدهما لا يغني عن الآخر كما في 
«المبسوط ' والسرائر“» وقد يبنا الحال' في كلام مَن اقتصر على الوصف ومن 
اقتصر على الجنس. وفي #التذكرة0» الاجماع على اشبتراط الصحّة بالوصف 
الرافع للجهالة وقد بِينّا الفرق بين هذا النوح وبين السلم فيما سلف ". 

قوله: «ولا يشترط رؤية البائع ... إلى آخره» قد ينا فيما سلف* أ 
لا يفتقر مع ذكر الجئس والوصف إلى الرؤية من المتعاقدين وأَنّ المخالف بعض 
العامة وقد بِينَا وجه حجّته وأنّهما ليسا بدلاً عن الرؤية حتّى يفتقر إليها مع إمكانها 
)١(‏ منهم المحقق في شرائع الاسلام: في خيار الرؤية ج ' ص 1 0؟, والحلّي في السرائر: 


في أفسام البيع ج ؟ ص ,11١‏ والعلامة في تحرير الأحكام ال 
(؟) غنئية التزوع: في أسباب الخيار ص ١١؟.‏ 
0 المبسوط: في حقيقة البيع وبيان إقسامه ج ص ثلا 
5 السرائر: في حقيقة البيع وبيان أقسامه ج ]ص .51١‏ 
(0) تقدم فى ج ١7‏ ص ,.7131-71١6‏ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في خيار الرؤية ج اص نلا 
(لاو) تقدّما في بج اص 711-1710. 


904 لسسس سح فمقتأسم الكرامة / جم 14 
ولو شاهد بعض الضيعة ووصف له الباقي ثبت له الخيار في 


ولونسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأُوّل بطل. 


بلى هما طريق آخر مثلها, وأنّه يصمٌ شراء الأعمى بالوصفء وأنّ تفصيل بعض 
العامة غير صحيح. وأسبغنا الكلام في ذلك كله. 

قوله: «ولو شاهد بعض الضيعة ووصف له الباقى ثبت الخيار فى 
الجميع مع عدم المطابقة 4ذأنا تيمت الخيار فى المخالف فظاهر وأمَا فيما 
رأ ءافتتتصن السلعد. وقد معدل عليه د )ميل إن حمل الب التصارة مقارا بد 
إلى تمام الضيعة كما قد تقدم بيات 5لك". وحيئئذٍ فهل له خياران أو خيار واحد؟ 
احتمالان تقدّم ' بيا نهم 

قوله: ولو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن يسنسج الباقي 
كالأوّل بطل» كما صرّح به جماعة منهم الشيخ في «المبسوط » والقاضي ؟ 
وابن سعيد في «الجامع *» والمصنّف في «التذكرة' والتحرير"» والمحقّق الثاني في 
«جامع المقاصد” لأنّ بعضه بيع عين حاضرة وبعضه فى الذمّة مجهول كما في 
(؟) المبسوط: في حقيقة البيع وبيان أقسامه ج ؟ ص /اا 
(1) المهدّب: في البيوع وعقودهاج ١‏ ص 61 
(5) الجامع للشرائع: في باب الغرر وما يدخل فيه الخيار ص 01؟. 
() تذكرة الفقهاء؛ في خيار الرؤية ج ١١‏ ص 1/4 


(/9) تحرير الأحكام: في يار الرؤية ج ؟ ص ١4؟.‏ 
(8) جامع المقاصد: في خيار الرؤية ج ؛ ص 7+7 


كثتاب المتاجر / فيما يستط به خيار الشرظ سس ست فلار 
ثبت خيار الشرط في كل عقد سوى الوقف والنكاح. ولا بئنيت 
ويسقط بالتصئف, فإن كان مشتركاً اختص السقوط يمن يختص 
بالتصاف. 


«التذكرة' وجامع المقاصد؟'» وغيرهما؟. وخالف فى ذلك المصئّف فى 
«المختلف » وأطال فى الاستدلال على الصحّة بما لم يتّضم سبيله. وقد عبّروا عن 
المسألة بقولهم: إذا ابتاع ثوبا على حَفْة'نسِاج وقد نسج بعضه على أن ينسج الباقى 
ويدفعه إليه بطل؛ والحفة المنوال'الذي يلفعليم الثوب. 


(المطتت الثانى: فى الأجكام» 

قوله: «#يثبت خيار الشرط فى كل عقد ... ل آخره» قد تقدء 
الكلام " في ذلك. ٍ 

قوله: «ويسقط بالتصكف. فإن كان مشتركا اختصٌ السقوط بمن 
يختصٌ بالتصدف» لاريب فى أنّ هذا الخيار يسقط بانقضاء الشرط -سواء 
مضى المشروط له أم لم يمض _ وبالامضاء من المشروط له سواء انقضى الشرط 
أم لم ينقضء أمضى الآخر أو لا؛ أجنبياً كان المشروط له أم لا للإجماع المعلوم 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: فى خيار الرؤية جم ١١‏ ص 4/. 
(؟) جامع المقاصد: في خيار الرؤية ج ؛ ص 5١5‏ 


ا المبسوط؛ في حقيقة البيع وبيان أقسامه ج اص لال 
(4) مختلف الشيعة: في الخيار ج 6 ص ؟/. 


(8) تقدام في ص .5١4‏ 


ابم تت ل بح فقا الكزافة رج 6ه 


في الجميع ولأنّ الحقوق الحاضرة المستمرّة تسقط بالإسقاط؛ وليس ما نحن فيه 
من قبيل الحقوق المورّعة على الزمان كنفقة الزوجات,. ولأنْ المدار فى سقوط 
الخيار على الرضا بالبيع كما يستفاد من الأخبار, والامضاء والايجاب صر يح فيه, 
وللأخبار, فمنها مارواه الصدوق ' في الصحبح عن حمّاد عن الحلبي عن أبسي 
عبدالله لد وما رواه الشيخ ' عن الشحّام عن أبي عبدالله طثية, قال: سألته عن 
رجل أبتاع ثوباً بشرط فيعطى به ربحاً فقال؛ إن رغب في الربح فليوجب على 
نفسه التوب ولا يجعل في نفسه إن رده عليه أن يردّه على صاحبه. 

وأمًا سقوط خيار المشتري بتصدّفه في المبيع فهو خيرة «المقئعة " والنهاية ؛ 
والمبسوط* والخلاف"' والمراينة” والجواهر“ والكافي» على ما نقل' عنه 
و«الغنية ' ' والسرائر ١١‏ والشزائع ' والنافع '! والتذكرة؟ ' والتحرير*' والارشادا ١‏ 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: قي النيع وأجكامه ج اص لالخلا 
(؟) تهذيب الاأحكام: في عقوك البع حلاصم 177 

(7) المقنعة: في باب عقود البيع ص 847 و055. 

(]) النهاية: في باب الشرط في العقود ص 1/585 

(8) المبسوط: في أحكام الخيارات ج ؟ ص 81 

(5) الخلاف: في الخيار ج ص ؟؟ مسالة .6١‏ 

(/) المراسم: في البيع ص .١717‏ 

(8) جواهر الفقه: فى الببع حمس 68-01. 

(3) الناقل هو العلامة في المختلف: في الخياررج قص 1 

.1١4 غنية النزوع: في أسباب الخيار ص‎ 4٠١( 

)١١(‏ السرائر: في حقيقة البيع وبيان اقسامه ج ؟ ص 1/8؟5154-1. 
(؟١)‏ شرائع الاسلام: في أحكام الخيارات ج ” ص *؟. 

.١7؟ المختصر الناقع: في الشيار ص‎ )١( 

.1٠١4 تذكرة الفقهاء: في احكام الخياررج أأص‎ )١5( 

(15) تحرير الأحكام: في أحكام الخيار يج ؟ ص /409؟. 

)١>(‏ إرشاد الاذهان: في احكام الخيارج ا رسن 


كتاب المتاجر / فيما يسقط به خيار |االشرظ سس سر 


وشرحه '» لفخر الاسلام و«تعليقه" والدروس' وحواشي الكتاب* والسنقييع * 
وغاية المرام' وجامع المقاصد"' وإيضاح النافع والميسية والمسالك”'» وغيرها": 
ولم أجد فيه خلافاً ولا تأمّلاً إل من المولى الأردبيلي '' والفاضل الخراساني ''. بل 
فى «جامع المقاصد" '» الاجماع عليه. وفي «الغنية "'» نفى الخلاف عنه؛ وظاهره ‏ 
باعفان عادعةداتدبية التيلية: 

وفى «الخلاف؟' والجواهر*'» دليلنا ما روي؟١‏ عنهم طيّاة أنّ المشتري إذا 
تصدف في المبيع بطل خياره؛ فهذه أخبار صريحة متجبرة بالشهرة معتضدة 
بالاجماع, مضافاً إلى العلّة المنصوصة في الحيوان الدالة على أن تصبفه فيه أمارة 
الالتزام والرضا المشعرة بأنّه المعيار.فيْ سقو الخيار على الاطلاق واو فى هذا 
المضمار والأولوية التي يمكن دغواها. لأله/مئى سقط به الخيار الأصلي 


.)1407/4 شرح الإرشاد للنيلي: في الخياص 04 س8 ١من كنب مكتبة المرعشي برقم‎ )١( 

(؟) حاشية الإرشاد (حياة المحمّق الكركي وآثاره عنة) في الخيار ص 741 

(؟) الدروس الشرعية : في خيار الشرط ج ص ١37-377ل9ى,‏ 

(4) الحاشية النُجارية: في الخيار ص 4+ س 5 (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). 

(0) التنقيم الرائع: في أحكام الخيارج ١‏ ص .5١‏ 

(") غاية المرام؛ في الخيارج ١‏ ص ا 

(او؟١)‏ جامع المقاصد: في أحكام الخيارات ج 4 ص ١4‏ 

(8) مسالك الأفهام: في أحكام الخيارات ج لاص ١١‏ 

(9) كرياض المسائل: في أحكام الخيارات ج مص ٠١‏ ؟. 

)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الخيارات ج 8ص ؟11. 

4/٠١ كفاية الأحكام: : في أحكام الخياررج اص‎ )١١( 

00 غنية النزوع؛ في أسباب الخيار ص‎ )١( 

١ الخلاف: في الخيار سم #اص 77 مسألة‎ )١4( 

.08 جواهر الفقد: في البيع ص‎ )١0( 

(11) راجع وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب الخيار ج ١١‏ ص 76٠‏ 


بدو ل 6 سسششسسطس ِسمقتاح الكرامة / ج ١4‏ 


فالمشترط أولى بأن يسقط به. وقد يستدل عليه بقوله لت في خبر السكوني: وإن 
أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه '. إذ قد يظهر منه أنه بسقط بالتصرّف وأنّ 
إقامته في السوق وجعله في معرض البيع تصرّفٌ مسقط للخيار. 

وليعلم أنّ ذلك إذا لم يشترط بقاء الخيار مع التصرّف كما نصٌّ عليه في 
«إيضاح النافع» وهو متنضى الأصل. 

وكما يسقط خيار المشتري بالتصرّف في المييع فكذلك خيار البائع بالتصرّف 
في الثمن كما هو صربح جماعة ' من المذكورين, وهو المعلوم من رأي الباقين". 
لمكان التعليل المشترك وعدم الفرق يبن العوضين في هذا الحكم, لكنّ المتداول 
بين الناس في هذا الزمان عدم سقويط الخيار بتصرّف البائع في الثمن كما هو ظاهر 
التصّ المثبت لهذا الخيار, بل“ليس الْعْرْكى من يبعه بذلك الشرط إلا التصرّف في 
التمن وبقاء الخيار إلى المأة المشتر طقرأفئ مل الخبر والسيرة على ما إذا علم من 
ذلك التصّف عدم الرضا بالامضآء لكنّ الأصحاب أطلقوا أن التصوّف مسقط. 

والّذى ينبغى أن بَقالُكاما أتتتركا إل ايا سلف من أنّ الأصل في التصرّف 
الدلالة على الر ضا بالامضاء أو الفسخ إلاأن يظهر ما يخالف فلل دعن وآ 
خالف الأصل إلا أنه مستفاد من النصّ في خيار الحيوان حيث جعل فيه مجرّد 
التص>كف أمارة الرضاء لكّه لا يدل على اللزوم بالتصف المعلوم منه عدم الرضا 
لعادة أو غيرهاء فيجب الرجوع في مثل هذا إلى الأصل الأصيل وبقاء الخيار, 
فيجمع بذلك بين إطلاق الفتاوى والنصّ المثبت لهذا الخيار بحمل الأول على مالم 
يعلم فيه رضا المتصرّف بأحد الأمرين والثانى على ما علم فيه العدم. ومافي 


505 ص‎ ١١ ج١ وسائل الشيعة: ب ؟١ من أبواب الخيار ح‎ )١( 

(1) متهم المحقّق في الشرائع: في أحكام الخيار ج ؟ ص 7؟, والشهيدان في الدروس: ج " 
ص 517٠‏ والمسالك: ج لاص 17 1, 

(؟) كما في التذكرة: ج ١‏ عن ,٠١4‏ والتنقيحج: ج ؟ ص 60, وحاشية الارشاد (حياة المحلّق 
الكركي واثاره:ج 3 ص أده 


0 
كتاب المتاجر / فيما يسقط به خيار الشرط 


أيدى الناس من التصرّفات في بيع الشرط من قبيل الثاني. 

وبذلك يندفع الإشكال الصعب عن مو لانا المقدّس الأردبيلي '. وقد عرفت" 
أن الدليل وام ضح السبيل فاندفع عنه أيضاً الإشكال من جهة الدليل. فليتأئل. 

ولو تصرّفا فيما انتقل عنهما ‏ بأن تصرّف البائع في المببع والمشتري في 
التمن ‏ فهو فسمٌ منهماء لأنّ هذا التصرّف لو لم يكن فسخاً لكان حراماً شرعاً 
لوقوعه على ملك الغير على المشهورء والأصل في فعل المسلم وقوعه على الوجه 
السائغ الصحيح فيكون فسخاء ولأنّ : الفسح كنا يعضل بالثول يعمل بالمل» 
والتصرف كما يدل على الإامضاء يدل على الفسخ بل دلالته على الفسخ أقسوى. 
وسيأتي ' لهذا مريد تحقيق عند شرح قويله: «ويحصل الفسمم بوط البائع ... إلى 
أخره». وقد صرّح الأصحاب كالخ وأكتريين ' تأخّر عنه بأنّ كل تتصراف 
يمضي به البيع من أحدهما فهو فإسحٌ من الخ على تقدير حصوله منه. وذلك كما 
إذا تصرّف المشتري في المبيع فَإن تصرّافة إمضاء. ولو تصرّف فيه البائع كان 
فسخاء وكذلك الحال في التمن. 


ارنننا 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الخيار ج 8 ص ؟١4.‏ إِنّ الاشكال الصعب الذي يرد 
على الأردبيلي هو في نفيه الدليل على سقوط الخيار بالتصرّف مع أن دليله الااججماع القاطع 
والأخبار الكثيرة المنجيرة : باللإجماع فكيف يدّعي أنه لم ير على ذلك دليلاٌ وأا دقع 
الإشكال فانه يداعي أن جميع التصرّفات المعمولة غير دالّ على الرضا بل دالّ على عدم 
الرضا أقول: هذا الدفع مخالف اظاهر عبارته حيث قال: بعد دعوى عدم رؤينه الدئيل على 
ذلك: : وأيضاً ليس كل التصرف في كلّ خيار مسقط لما تقدّم من أ ن التصرّف في خيار الغبن 
والمجلس ليس بمسقط: انتهى فان ظاهر هذا الكلام أن مستنده في التأمّل ما يدل على عدم 
السقوط فى بعض الخيارات والسقوط خلاف الأصل. فتأمّل. 

(1) تقدّم في ص 281. 

(5) سياتي في ص ١٠؟7.‏ 

(8) المبسوط: في أحكام الخيارات ج ؟ عن "بان 

(5) منهم الحلّي في السرائر: في أحكام الخيارج ؟ ص 48؟. والعلامة في التذكرة:ج ١١‏ 
ص .٠١5‏ والشهيد في الدروس الشرعية: في خيار الشرط ج "لاص 517١-577١‏ 


ل مستت سس سسسب هيج الككرامة / ج ١‏ 


فلو كان الخيار لهما فتصدّف أحدهماء فإن كان فيما انتقل عنه بطل الخياران 
لبطلان البيح, أمّا بالنسبة إلى المتصرف قواضح. وإلى غيره فلئلًا يلزم تبقض 
الفسخ, وإن كان تصوّفه فيما انتقل إليه سقط خياره خاصة. 

وفي اجامع المقاصد» مورداً على عبارة الكتاب ‏ أعني قوله «فان كان 
مشتركاً ... إلى آخره» -: أن هذا في طرف المشتري صحيح, ما في طرف البائع 
فلا يستقيم, لأنّ كل ما يعد من التصرّفات إجازة لو وقع من المشتري يعد فسخا لو 
وتم عن الا وف قرت اندع اميت لمترط الخيار .وقد اتا قدي ذلك 
صاحب «المسالك '». والأمر في ذلك سهلء لأنه مناقشة لفظية, ويمكن إطلاق 
سقوط الخيار عليه. إذ لا خيار حيتئقوكما أشرنا ' إليه فيما عنونًا به. ثم إِنّ المناقشة 
ليست مخصوصة بالبائع فإيّصف المتتري فى الثمن أيضاً كذلك إلا على ما 
ستسمع من دعوى أن المتبادر من التصدف (النصوص -خ ل التصراف فى المبيع: 
وقد عدل فى «الدروس»يبعن عيارة الكتاب فقال: التصرف فى مدة الخيار إبحات 
من المشتري وفسم من الام “. 

وريّما حملت عبارة الكتاب علي أن المراد أنّ تصرّف البائع بالثمن مسقط 
لخياره. وفى «تعليق الارشاد* وجامع المقاصد» أن ذلك مخالف لظاهر كلامهم: 
فإنّ المتبادر من التصرّف التصرّف في المبيع '؛ وقد ينا" في باب خيار الحيوان 
المراد من التصدف فلابدٌ من الرجوع إليه. وأوضحنا الحال فيما لو يظفر به المحقّق 
الثاني فى المقام: وهو ما إذا وقع التصرّف نسياناً. 
(1و1) جامع المقاصد: في أحكام الخيارات ‏ ؛ ص 7١0‏ 
(1) مسالك الأفهام: في أحكام الخيارج ٠ص‏ 1١؟.‏ 
(*) نقدم في ص الصفحة السابقة. 
(8) حاشية الارشاد (حياة المحقّق الكركي: ج 4) في أحكام الخيار ص 7919 
(9) تقدام في ص 183 .١1131‏ 


كتاب المتاجر / في سقوط الخيار بتصوّف أحد المتبايعين باذن الآخر ‏ ل فخغ؟ 


ولو أذن اتعكه ا للاخرة في التصردف فان تصلاف سقط الخياران, 


[في سقوط الخيار بتصرّف أحد المتبايعين بإذن الآخر] 

قوله: واو أذن أحدهما للآشر ١‏ فى التصداف فان تصدف سقط 
الخياران » كما فى «الشرائع ' والتذكرة؟ والتحرير؟ والارثساد * وحواشى 
الشهيد؟ والتتقيع" و الميسية» وظاهر «جامع المقاصد" وتعليق الارشاد م 
والبيالك'» أو صريحياء أثا خيار المتصرّف فظاهرء وأمّا الآذن فإن كان البائع 
كان قوله «تصرّف فى المبيع» بمنزلة: أن المال لك والبيع لازم ثابت فافعل ماتشاء. 
وإن كان قال له «تصرّف فى الثمن» كا بُنزلة ما إذا قال له: أنا فسخت فتصكف 
في مالك. ومنه يُعلم الحال فيما ذا كان الأكن #مشتري. وحاصله: أن مقتضى 
الاذن رفع الحجر من قبل الآذن أو لضطنع خيواللظيار فارتفع بالاذن كما هو ظاهر 
في مجرى العرف. وقد تمك قي .ذلك المولى المقدّس الأردبيلي لعدم ظهور 
الدلالة ' أ وقد عرفت الحال فى ذلك. 

والفرق بينه وبين قوله فى خيار المجلس «اختر» أن ذلك أَمرّ يحتمل أمورا 
الاستكشاف والتمليك والتفويض, وهذا إذن. 


.78 ص‎ ١ شرائع الإسلام: في أحكام الخيارج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: :في أحكام الخيارج أأاص 1١4‏ 

١‏ تحرير الأحكام: ؛ في أحكام الخيار ج ؟ ص 47؟. 

)5 إرشاد الأذهان: في أحكام الخيار ج اص 78 

)6 لم نعثر عليه في الحاشية النُجارية المنسوبة إليه وأمًا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(8) التنقيح الرائع: في أحكام الخيارج ؟ ص .5١‏ 

(/9) جامع المقاصد: في احكام الخيارج ع ص 535١‏ 

(8) حاشية الإرشاد (حياة المحقّق الكركي وآثاره؛ ج 4) في أحكام الخيار ص 417 
(5) مسالك الأفهام: في أحكام الخيار ج ص .17١‏ 

.11١6 مجمع الفائدة والبرهان: في اقسام الخيار راحكامه ج معن‎ )٠١( 


ا تب سس سس نقتا نر الكراسة / جم 4؟ 


قوله: «وإلا خيار الآذن4 أي وإن لم يتصدّف المأذون لم يسقط (لم 
بيبطل اخ ل) خياره ويسقط اخيار الآذن وقد نسب ذلك في «السيسية» إلى 
المشهورء قال: والمشهور بطلان خيار الآذن. وفى «المسالك' ومجمع البرهان'» 
إلى جماعة. ش 

ولم أجد من صرّح به إلا المصنّف في هذا الكتاب خاصّة, وظاهر الشهيد في 
«حواشيه ”4 موافقته, وكأنّهِم استنبطوا ذلك من «الشرائع » وما ذكر بعدها في 
المسألة الأولى: لأنّ الاذن لو*لم كر ال عندهم على سقوط الخيار لأمكل 
حكمهم بالسقوط فيما إذا تصرّف المأذون. فإنّ الآذن لم يوجد منه سوئ الإذن, 
فإن لم يسقط الخيار بهءلج يسقط بالتصردّف الذي هو فعل غيره. 

وبهذا التوجيه والتوجية الذي ذكرئاه في المسألة الأولى -من أن مقتضى 
الاذن رفع الحجر ... إلى آخر ‏ يندفع إشكال المحقّق الثاني * والشهيد الثاني 
وغيرهما”, مستندين إلى عدء ظهور دلالة الإذن على سقوط الخيار, وعدم 
استلزام الرضا بالتصرّف زوال الخيار, لأنّ غايته قبل وقوعه أن تكون الإزالة 
بيده وهي لا تقتضي الزوال بالفعل. واستوضح في «المسالك*» عدم البطلان. 


.1 11 و”وة) مسالك الأفهام: في أحكام الخيار ج اص‎ ١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام الخيار وأحكامه ج مص 21١8‏ 

(1) حواشي الشهيد (الحاشية النجّارية): في أحكام الخيار ص 74 س 1 (مخطوط في مكتبة 
مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 

)0 الشرائع: في الخيار ج ؟عضن .5١‏ 

(8) جامع المقاصد: في الخيارات سج 1 ص 1١6‏ وص 5١١‏ 

(/) كمجمع الفائدة والبرهان: في أقسام الخيار وأحكامه ج مص 16غ. 


كتاب المتاجر / فى سقوط الخيار بتصف أحد المتبايعين بان الآخز ل #بر؟ 


وبقي في «جامع المقاصد '» في خطة التردّد. وقال في «تعليق الإرشاد»: إِنّ مجرّد 
الاإذن من دون فعل لاتكون إجازة ولا فسخا كما هو مصرّح به في كلامهم '. 
انتهى. وهذا منه غريبء ولعله استنبطه من سكوتهم عه لكنّه ادّعى التصريح؛ ولم 
أجد مَن صرّح بذلك إلا المصنّف فى «التذكرة» فى مقام آخر فى أثناء كلام له. 
وقد سمعت مأ فى «الميسيةٌ» من دعرى الشهرة على السقوط وما في «المسالك 
ومجمع البرهان» وسيستشكل المصنّف فيما يأتي * فيما إذا أذن له في فعةأء 
عر ضبه على البيع واقتفاه فى عدم الترجيح فى ذلك ولده قي «الايضاح *» والمحقق 
التانى فى «جامع المقاصد'» كما ستسمع. 
وعلى كل حال, فما استندوا إليدامن الوكين أعني عدم ظهور الدلالة أن 
التمكين (التمكّن خل )من الإزالة تي راز وال بالقمل ل مردودان,أُمّا!لأوّل فبالتوجيه 
الأوّل المذكور فى المسألة الأولى. .وأمًآ الثانى فبالتوجيه الثانى الذي ذكرناه هنا 
من أنَّهإن لم يسقط بالإذن لم يُسقط“بالتصت ف الذي كوفع غيره. مع أنّ ظاهر كلام 
المستشكلين وغيرهم يؤذن بالاعتراف بكون الاذن هو المسقط حيث أسئدوا 
الاسقاط إليه واستند واإلى دلالةالاذن عليه؛ فبسقط بهمطلقاوإن لم يتصيّف المأذون. 
ويبقى على التائلين بسقوط خيار الآذن سؤال الفرق بينه وبين ما إذا قال له؛ 
اخترء وسكت المخيّر بالبناء للمفعول, فإِنّهم قالوا: بأنّ خيار الأمر باق؛ وقالوا: إنْه 
إذا اختار الاإمضاء سقط خيارهما. 
(؟) حاشية الإرشاد (حياة المحقّق الكركي وآثاره: ج 4) في الخيارات ص 59/8 
() تذكرة الفقهاء: في أحكام الخيار ج ١١‏ ص 181. 
سباي فى 6 
(0) إيضاح الفوائد: في أحكام الخيارج ١‏ ص 85]. 
(5) جامع المقاصد: في الخيارات ج ؟ ص ١١‏ 


تكب 00 


والخيار موروت 3 بالحصص كالمال من أي أنواعه كان إلا 
الزوجة غيرذات الولد في الأرض على إشكال: أقربه ذلك إن 
اشترى بخيار لترث من الثمن. 


ويجاب بالفرق بين الاذن والآمر بوجوه؛ وسقوط خيار الآمر فيما إذا اخثار 
المأمور الامضاء إِنّما هو لمكان الإجماع المحكي في «الغنية '» الذي تطابقت 
عليه الفتاوى, فليلحظ ذلك وليتأمّل فيه. 


[في أن وروت بالحخصص] ٍ 


إلا الزوجة غيرذات.الولدٍ في الأرض على إشكال, أقربه ذلك إن 
اشترى بخيار لترث من التَمَن » لا كلام في كون الخيار موروثاًكما في 
«إيضاح النافع» ولا شبهة فى كون الخيار مطلقاً موروثا كما فى «المسالك '» وهو 
بأنواعه موروثٌ مشروط كان أو لازماً بالأصل بلاخلاف كما فى «الرياض'» 
وعندنا كما فى «التذكرة ؛». وفى «الغنية» الاجماع على أنّ خضياري المجلس 
والشرط يورثان؟. وهو ظاهر «السرائر'» في الأوّل. ونسب في موضع آخر من 
)١(‏ غنية النروع: في أسباب الخيار ص 7١؟.‏ 

(؟) مسالك الأفهام: في أحكام الخيارج “اص 7114 

() رياض المسائل: في أحكام الخيار ج / ص ١7‏ ؟. 

(4) تذكرة الفقهاء: في أحكام الخيار ج 1ص ملا١.‏ 

(6) غُنية النزوع: في أسباب الخيار ص ,!2١‏ 

3 | بل قال في السرائ ثر المطيوع: خيار المجلس والشرط موروث عندنا. فراجع السرائر: في 


كتاب المتاجر / فى أن الخيار موروتٌ بالخصص 15 


«التذكرة» إرث خيار الشرط إلى علمائنا '. 

ويدل عليه النبوي 'المنجبربعمل العلماء:«ماترك الميّت من حقّفهولوارثه»المؤيّد 
بعمومات الإرث كتابأُوسنّة فلاشبهة في ذلك إلا في خيارالمجلس. فإنّه قد احتمل 
المصئف وغير «سقوطهبالموت, وقد بِيْنّاالحال فى ذلك فى مبحث خيار المجلس”. 

وقول المصنّف رإلا الزوجة» مستتنى من 5 تقديره الخيار موروث 
لجميع الورّاث مقسوماً عليهم كالمال إلا الزوجة غير ذات الولد في الأرض فإنّها 
و ا والأقرب من هذا الاشكال ذلك - 

بعني إرئها - إن كان قد اشترى بخيار, لأنّها حينئئٍ تفسخ فترث من الثمن. لأنها 
ترث من كل ما عدا الأرضء ومن جملتة:الخيار المتعلق بالأرض فإنّه من جملة 
الموروثات؛ وليس أرضاً حتّى تميع منهاء [لؤرّيكون العوض أرضاً فلا خيار لها 
بخلاف ما إذا كان قد باع بخيارء لأنها إذا فخت في هذه الصورة لم ترث شيئا, 
كذا فهمه من العبارة ولد المصبتفب * واين اخنه * والشهيد في حواشيه'. 


.109 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في أحكام الخيار بم‎ )١( 

(؟) قد يقال: نه لم يرو هذا الخبر أحد من مصنّفي أخبارنا ولكنّه روى في الوسائل عن الفقيد 
بإسناده عن النضر بن سويد عن يحبى الحلبي عن أَيُوب بن عطية الحدّاء عن أبي عبداشه لله 
0 كان رسول ا يقول: أنا أولئ بكل مؤمن من نفسه. ومّن ترك مالاً فللوارث ومّن 

ثرك دين أو ضياعاً فلن وعليت الوسائل: ج /ا١‏ ص 80١‏ ح .١5‏ والظاهر أنه هو الخبر الذي 

رواه في المسالك: ج ٠١‏ ص 74١‏ وغيره: :مات ليت من حق وار واه مدان 
وما الاختلاف جاء من قبل النسّاح أو الرواة, والأُصممٌ ما في خبر أيُوب. فإن من الواضح 
الضروري أنه ليس كل حقّ تركه الميّث ا ا 
لوارئه بلا كلام ولا إشكال. وكيف كان فإن كان الخبر المروي ي في المسالك هو الخير المروي 
عن أيُوب فهو صحيح موئّق حسب اصطلاح النوم. فراجع 

(؟) تقدم في ص 1517-164., 

(4) إيضاح الفوائد: في أحكام الخيار ج ١‏ ص /الى؛. 

(8) كنز الفوائد: في الخيارات ج ١‏ ص ١0غ.‏ 

(1) لم نعثر عليه في الحاشية النجارية المنسوبة إليه وامّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 


١4 ببس ب سبي و قا حر الكراعة رج‎ ١ 

واعترضهم المحمّق الثانى ' أوّلاً بأنّه خلاف الظاهرء لأنّ المتبادر أنّ المشار 
إليه بقوله «ذلك» هو عدم الارث الّذى سيقت لأجله العبارة. فنهم إرادة الارث 
منها ارتكاب لما لا يدل عليه دليل. 

قلت: لعلّهم يقولون: إِنّ العبارة مسوقة إلى أن الخيار موروثٌ بالحصص 
كالمال. فيكون قوله «ذلك» إشارة إلى الارث المسوق له الكلام. ويشهد لهم على 
ذلك قوله «لترث من التمن» فتأمّل. 

واعترضهم ثانياً'بأنّه الحكم حينئزٍ غير مستقيم,لأ ٌالأرض حقِّ لباقي الورّاث 
ابوذترها بالتوكة كك كلك إطال استستاتهه لها راش العها عن لكي 

وأنت خبيربأنٌ هذا جار فيذا انا كان قد اشترى فرساً أو غيرها بخيار وأرادت 
هي أوأحدالورّاث فسخه.لأن سبعة أثمانالفلإس حقّ لأولادالميّتمنغيرها وملكٌ 
لهم بالموت؛ وأقصى ماهناك أنهَآسَتاشبكة"وهناك ليست شر يكةفي الأرض لكنّها 
ورثت الخيار فيهاء. لك لوجي لأوت ونيم حرفن أنفاً من كلامهم وستعرف الحال. 

وثالثاً بأنها إذا ورئت في هذه الصورة وجب أن ترث فيما إذا باع الميّت 
أرضاً بخيار بطريق أولى, لأنّها ترث حيئئذٍ من الثمن. وضعفه ظاهر لمأ عرفت من 
أنه يلزم من إرثها من الخيار بطلان حقّها من الثمن, إذ المدار في الخيار عسلى 
الارفاق بالتسلّط على الفست, ولا فالامضاء من لوازم العقد. وحيث إن الفنسخ 
مخالف للمصلحة فيما إذا باع أرضاً ولا كذلك فيما لو اشترى. فكانت الأواويّة 
ممنوعة؛ فليلحظ هذا فإنّه دقيق نافع جدّاً أقصى ما هناك أنه يدّعى أنّها في صورة 


وهو الخيار الموروث ونسبته إلى الثمن وألمثمن في مرتبة وأحدة. 
نه إن قب عدم إرثها إن كان الميّت قد اشترى أرضاً بخيار فأرادت الفسخ 


(١و؟)‏ جامع المقاصد: في الخيارات ج ؛ ص 501. 


وهل للورئةالتفريق؟ نظرء أقربه المنع وإن جوّزناه مع تعدّد المشتري 


لترث من الثمن. وقال: أمَا إذا باع أرضاً بخيار كان الإشكال في هذه الصورة 
بحاله, لأنها إذا فسخت حيتشل لم ترث شيئاً'. 

وعلى كل حالء فالشارحان والشهيد الذي هو تلميذهما أعرف بمراد 
المصنّف. وقضية كلامهم في المقام أن ذات الولد ترث من غير ريبء ويستفاد من 
مواريث «الاإيضاح " وكنزالفرائد ؟ والتنقيح » أن إرث ذات الولد من الأرض محل 
إجماع حيث جعلوا النزاع في غير ذات الولد. 

وقد حكي على عدم إرث غير ذات الوألنرمن الأرض الاجماع عن «الخلاف», 
والموجود فيه" الإجماع على أنّالمرأة لا ترث يسن الرباع الدور والأرضين 
ونحوه إجماع «رسالة المفيد'» التوترَدّ فيبها على الناصبي. وقد استوفينا الكلام 
فيما كتبناه قبل هذا على مواريشة الكتايه: . 


[في جواز تفريق الورثة الخيار وعدمه] 


قوله: وهل للورثة التفريق؟ نظرء أقربه المنع وإن جوّزناه مع 


تعدّد المشتري4 ما قرّبه المصنّف هو الأصمٌ عند ولده*, والأقرب عند صاحب 


)١(‏ جبامع المقاصد: في الخيارات ج ترا 

(1) إيضاح الفوائد: في ميراث الأزواج ج ص 117-١1١‏ 

() كنزالفوائد: في الفرائض ج ؟ ص 919 

(4) التنقيح الرائع: في المواريث ج ص .11١‏ 

(0) الخلاف: في الفرائض ج 4 ص ١١١‏ سالة .1١‏ 

)1 السائل الصاغانية (أمصئفات الشيخ المفيد؛ ج ؟) المسألة السابعة عمس 35 

3 سيأتي في المواريشج مص 84 ١من‏ الطبعةالرحلية ادي يصي رحسب تجزئتناالجزءالثاني والعشرين. 
(4) إيضاح الفوائد: قي أحكام الخيار سج ١‏ ص 487. 


#ذغلللل ب هقتاسم الكرامة / ج ١4‏ 
«إيضاح النافع» لأنّ التفريق يستلزم تعيّب السلعة, لأنّ فيه تبعيضاً للصفقة بالنسبة 
إلى البائع. ومقنضى الخيار ردّها بلا عيب كما باعهاء فإِنٌ العقد إنْما وقع 
لواحد, ولم يملك إلا الفسخ في الجميع؛ والمنتقل إليهم إِنّما هو حقّه. ووجه 
عدم المئع أن كل واحد ورث حصّته, فكان كما لو اشتراهاء وتكليفه يخيار 
الآخر على خلاف الأصل. 

وتنقيح المسألة أن يقال: إِنّهِ إذا فسخ أحدهم وأجاز الآخر قِدّم النسخ كما في 
«التذكرة' والدروس ' والمسالك؟ ومجمع البرهان '» وعذّله في «جامع المقاصد» 
أن المجيز لا يملك إيطال حقّ غينوه إِنّما يملك إيطال حقّ نفسه”, فتأمّل. وعلى 
تقديره ففي انفساخ الجميع أو في يشير الآخر لتبقض الصفقة وجهان, 
أجودهما الأول كما هو ير :هالا يضاطين] والمسالك”» وظاهر الباقين لأن 
قائدة الشان السام لت القيخ وقد ثبت للجميع ولا ريب في تقديمه على 
الإمضاء وإلا فلا فائدة فيه فينفسخ في الجيمع. 

قولك: بشكل بلزوم إيطال حقّ المجيز من العين. 

قلنا: لم يعبت للمجيز حقّ مع فسخ الآخر إعطاءاً للخيار الذي هو الفسخ ما 
أثبته له الشارع. وقد تأمّل في الأمرين _أعني التقديم والانفساغ في الجميع فيه 
)١(‏ نذكرة الفقهاء: فقي خيار المجلس جح ١١‏ ص 18. 
(؟) الدروس الشرعية؛ في الخيار ج 7 ص 1751 
(1) مسالك الافهام: في احكام الخيارج 0 21 
(4) مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام الخيار وأحكامه ج م ص .4١١‏ 
(8) جامع المقاصد: في الخيارات ج ص 7 
1 إيضاح الفوائد: في أحكام الخيار ج رص لامع ولا يوجد لدينا إيضام النافع. 


(/ مسالك الأفهام: فى أحكام الخيار ج ٠ص .5١4‏ 
(8) كالأردبيلى فى المجمع: في أقسام الخيار وأحكامه ج مص .4١١‏ 


كتاب المتاجر / فيما لو كان الميّت مملوكاً مأذوناً-.... سس سب _ لوم 
ولو زال عذر المجنون العاقد حالة العقل لم ينتقض تصرّف الوليَ 
بالخيار إذا لم يخالف المصلحة. 
ولو كام المت بدا كا فاذونا فالخيار لمولاه. 


المحّق الثاني ' والمولى الخراساني ' وشيخنا صاحب «الرياض *» وعلى ما ذكر 
فليس للورثئة التفريق وإن جوزناه مع تعدّد المشتري واتّحاد الصفقة؛ لأ العقد هنا 
في قوّة المتعدّد. لأنّه لم يتتقل إلى كل واحد من المشترين إلا بعض المبيع: فالبائع 
هو الذي بض على نفسه. وقد يُفهم من هذا جواز التفريق في طرف البائعين, فلو 
باع اثنان من واحد بخيار فأراد أحد اراد دون الآخر كان له ذلك. لأ 
التبعيض هنا ايضا جاء من نفس العقد. 
[فيما لو حدث الجتوّن للقاقد ثم زال] 
قوله: «ولو زال عذ و المعتون:العاقل_حائة العقد (العاقد حالة 
العقل -خ [ل) لم ينتقض تصرّف الولئٌ بالخيار إذا لم يخالف 
المصلحة» كما فى «التحرير » وكذلك الشأن فى كل تصكف للولئ والوكيل 
حيث لم يشالف المصلحة. وفى «الغنية» إذا حجن 5 له الخيار أو اد انتقل 
إلى ولته بدئيل الإجماع". - ش 
[فيما لوكان الميّت مملوكاً مأذوناً] 
قوله: «ولو كان الميّت مملوكاً مأذوناً فالخيار لمولاه» قال في 


7١٠7 جامع المقاصد: في الخيارات ج ] ص‎ )١( 

(1) كفاية الأحكام: في أحكام الخيارج ١‏ ص .1١‏ 

(5) رياض المسائل: في أحكام الخيارج مص ١7‏ ,. 
(4) تحرير الأحكام: في أحكام الخيارج ؟ ص 244. 
(6) غئية النزوع: في أسباب الخيار ص .41١‏ 


يوان ل سمس سجس مقتاح الكرامة رع ١2‏ 


ولو شرط المتعاقدان الغيار لعيد. أحدهما ملك المولئ الخنيار ولد 
كان لأجنبيَ لم يملك مولاه, ولا يتوققف على رضاه إذا لم يمنع حقا 
للمولى. فلو مات لم ينتقل إلى مولاه. وكذا لو مات الأجنبيٌّ 
النشروظ له القيان. 

والمبيع يُملك بالعقد على رأي. 


والتعريي اد كام فا عب الكنا ميك كا قات فالقان الدر ل نول كان الشراء 
للعبد أو لأجنبت: وشرط الخيار له على إشكال '. 

قلت: الأشيه بالقواعد أنّ الخيار المشترط العبد من الأجنبيٌ لا ينتقل إلى 
مولاه بل يبطل فيلزم اليبع كهةا سي هر المصئف. ْ 

فرع: لو باع عبداً وشرط الخيار للكبد بحص البيع والشرط معاً قطعا لأنّ العبد 
بمنزلة الأجنبيٌ. 

[فيما لو شرط المتعاق دان الخيار لغيرهما] 

قوله: «ولو شرط المتعاقدان الخيار لعبد أحدهما ملك المولى 
الخيارء ولو كان الأجنبيٌ لم يملك مولاه. ولا يتوققف على رضاه إذا 
م يمنع حقَّاً للمولى. ٠‏ فلو مات لم ينتقل إلى مولاه. وكذا لو مات 
الأجنبي المشروط له الخيار» أي لم ينتقل إلى الورثئة. وهذه الأحكسام 
موافقة للأصول والاعتبار. وخالف فى «التحرير» فاستوجه فى الأخسير عدم 
سنوط الخيار وأنّه ينتقل إلى الوارث لا إلى المتعاقدين ', والمختار السقوط . 


[في أنّ المبيع هل يملك بالعقد؟] 
قوله: «والمبيع يملك بالعقد على 020 


(8) نذكرة الفقهاء: فى أحكام الخيار ج ١١‏ ص 158. 


كتاب المتاجر / في أنّ المبيع هل يملك بالعقد؟ سه 848 
وغاية المرام ' وتعليق الإرشاد" والمسالك" والحدائق » وهو مذهب الأكثر كما 
في «الإيضاح”والمهدّب البارع' والمقتصر” وجامع المقاصد” والمسالك © أيضاً 
و«مجمع البرهان ' 'والكفاية ' »وهو الأظهر بين الأصحا ب كمافي« كشف الر موة ا 
وعليهالمحتقو ن كمافي «التنقيح "'»وعليهالعمل كمافي « المسالك ».وقول الشيخ 
تادر كمافي «إيضاحالنافع». وقول الإسكافي والشيخ نادران كما في «المفاتيح * '». 
وظاهر «السرائرا '» الإجماع عليه في المقام؛ وهو صريحها فى باب الشفعة. 


15 غاية المرام: في الخيارج ؟ ص‎ )١( 

(؟) حاشية الارشاد (حياة المحقق الكركي واثارييج 4) ص 148 

(؟) مسالك الافهام: في أحكام الخيارج م 5 

(؛) الحدائق الناضرة: في احكام الخيار ج ١5‏ ص ١ل/.‏ 

(0) إيضاح الفوائد: في أسكام الخيار 50/423 

(5) المهذب البارع: : في لواحق السيفيح ابص 8.0 . 

() المقتصر: في الخيار ص .18/07-507١‏ 

() الموجود في جامع المقاصد المطبوع نسبة هذا القول إلى أصمٌ القوئين لا الأكثر, فراجع 
جامع المقاصد: ج ؟ ص ٠8‏ 0 

)٠١(‏ لايخفى عليك أن الموجود في المسالك والمجمع تارة نسبة هذا القول إلى المشهور 
وأخرى إلى الأكثر :بل في المجمع قال بعد قول المصنّف «ويملك المشتري بالعقد على رأي»: 
1 رأي المشهور ومذهب الأكثر. ولا شلك أن هذين الاصطلاحين متغايران رما فسان 
المشهور هو ما ذهب إِليه جل الأصحاب سواء اختار خلافه ادر منهم أو لم يذهب إليه أحد. 
وأمًا الرأي الأكثر فهو ما اختار خلافه جمع من الأصحاب وإن كانوا قليلين باللسبة إلى مَن 
اختار الآخر فلا تغفل؛ راجع المسالك: اج اص ١8‏ 1, ومجمع الفائدة والبرهان: جم ص ١١‏ 4. 

ري : في أحكام الخيار ج اص الاء. 

(؟1) كشف الرموز: في الخيارات ج ١‏ ص .45١‏ 

(؟1) التنقيح الرائع: في الخيارات ج ؟ ص .5١‏ 

)١5(‏ مسالك الأفهام: في أحكام الخيار رج اص د 

(1) مفاتيح الشرائع: في عدم توقّف الانقضاء على التملك ج ص 1/9 

(13) السرائر: في حكم الخيار واقسامه ج ؟ ص 1518 و88 


الل ل سس أ سم |للكرامة. رع ١‏ 


وقد نسب المحقّق في «الشرائع ١‏ والنافع '» وتلميذه الآبي إلى الشيخ أنه 
ينتقل بالعقد وانقضاء الخيار ', وتبعهم على ذلك جماعة ؛. وهو ظاهر يحيى بن 
سعيد, وستسمع * كلامه. وظاهرهم جميعاً عدم الفرق عند الشيخ بين ما إذا كان 
الخيار لهما أو لأحدهما بائعأكان أو مشترياًكما صرّح بنسبة ذلك إليه المصنّف في 
«التحرير'». وقال في «المختلف»: الظاهر من كلام الشيخ أن المشتري يملك 
بانتضاء الشياد لا يتف المقد "ا سيب لفان اعرف وعيم ها ذاك 
أبوالعبّاس* وغيره*. وقال الشهيد في «غاية المراد»: يلوح من كلام الشيخ في 
الخلاف والمبسوط توف ملك اموي على سقوطه "', أي الخيار, فجعله لايحاً 
ل ظاهرا ول عسريتهاً. 

وقال في «الدروس»: في تلك المجيع7العقد أو بعد الخيار بمعنى الكشف أو 
النقل خلاف, مأخذه نأك اناقل العَقهِةاوالغرضئ :با لخيار الاستدراك وهو لا يتافيف 


أو أن غاية الملك التصرّف الممتنع في مدّة الخيار. وربما قطع الشيخ بملك 


0 و؟) المذكور في الشرائع والناقع نسبته إلى القيل لا إلى الشيخ. فر جسم الشرانع: ج‎ ١( 
,7 7 فى ؟1؟, والناقع ص‎ 

() كشف الرموز: في الخيارات ج كص .15١‏ 

مني أبن فهد في المهدب البارع: في الخيار ج "ا من 1/1 والشهيد الثاني في المسالك؛ 

في أحكام الخيارج :ص 4,: والطباطبائي في الرياض: في أحكام الخيارج م/ص 505. 

(5) سيأتي فى ص 44؟. 

0 تحر ير الأحكام: في أحكاء الخيارج مص 511. 

(/1) مختلف الشيعة: ؛ في الخيار ج من .1١1‏ 

(8) المهذب البارع: في الخيار ج ؟ صن 584. 

() كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع: في الخيارات ج ؟" ص ١ش‏ والبحراني في الحدائق: 
ج ١4‏ ص ./١‏ 

(١٠)غاية‏ المراد؛ في الخيار ج 7ص .٠١68‏ 


كتاب المثاجر / في أن المبيع فل يملك بالعقة؟ سس ‏ بباا# 
المشتري إذااختصٌ بالخيار. وظاهر أبن الجنيد توف الملك على انقضاء الخيار ', 
انتهى .فقد نسب الخلاف إلى صر يمع الشيخ وأنّهدموافق للمشهورإذااختصٌ بالمشتري 
وإلى ظاهر ابن الجنيد القرل بالإطلاق وعدم التفصيل. وتبعه على ما نسبه إلى 
الشيخ صاحب «المسالك" والكفاية؟ والمفاتيح “». وقال في «المسالك *»: فلا 
يصلح نسبة إطلاق القول بتوقف الملك على انقضاء الخيار إلى الشيخ. 

قلت: كل ذلك بمعزل عن الصواب ما عدا ما في «غاية المراد» لأنّهم إن لحظوا 
كلام الشيخ وأخذوا بظاهره من دون تعاض لتأويله والجمع بين أطرافه وجدوا 
كلامه في «الخلاف» ظاهراً أو صريحاً في أنه إذا كان الخيار للمشتري وحده 
يزول عن البائع ولا ينتقل إلى المشئاي حَتَئٌبينقضي الخيار, فكيف يصممٌ منهم 
حينئل ما نسبوه إليه من الاطلاق أو التفصيلء وإإِن/أمعنوا النظر فى كتبه الثلاثة فى 
المواضع المتفرّقة وحاولوا الجمع سن الف وجدوه غير مخالف. 1 

قال في «الخلاف» ما نه العقد إبَتبت “لقنن الإيأجاب والقبول. فإن كان 
مطلقاً فإنّه يلزم بالافتراق بالأبدان؛ وإن كان مشروطأً يلزم بانقضاء الشرطء فإن 
كان الشرط لهما أو للبائع فإذا اتقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدّم, وإن 
كان الخيار للمشتري وحده رَال ملك البائع عن الملك بنفس العقد لكنّه لم ينتقل 
إلى المشتري حشّى ينقضى الخيارء فإن اتقضى ملك المشتري بالعقد الْأُوّل',انتهى. 

وكلامه الأشير ظاهر فيما حكيناه عنه, على أنه في الظاهر متناقض, نهم 
مجمعون في هذا المقام على أن هذا المال لايبقى بلا مالك وإن جوّزوه في 
ا ع ا با 

(؟وة) مسالك الأقهام: في أحكام الخيار ج اص .1١5‏ 

(؟) كفاية الأحكام: في أحكام الخيارج اص الاء. 


( 14 مفاتيم الشرائع: في عدم توقف الاتقضاء على التملّك ب 7ص ايا 
(1) الخلاف: في البيوع م اص مسألة ؤا. 


ات سس سي سمس جد فقتا ع الكرامة / ج1١‏ 
مقامات أخرء ذكرناها في ياب المواريث ', ولا مالك غيرهما قطعاً وقد صرّح 
بزوال ملك البائع مع حكمه بعدم انتقاله إلى المشتريء مع أنه إذا لم ينتقل إليه كان 
ملكا للبائع. فيكون ملك البائع زائلاً غير زائل وملك المشتري ثابتاً غير ئابت. 

ولا جواب إلا بِأنّ الموقوف هو الملك المستقرٌ, فإذا صلم هذا التأويل الذي 
لابدٌ منه هنا جرى في كلامه السابق وارتفع الخلاف, لأنّ قوله «ملك المشترى 
بالعقد» يحتمل أن يكون معناه لزم ملكه أو ظهر ملكه أو حصلء وعلى الأول 
يوافق المشهورء وكذا على الثانى إن لم يوجد فسخ. وكذلك قوله «لم ينتقل» 
يحتمل المعاني الثلاثة, ولمًا انتفى الثالك هنا قطعاً كان ذلك قرينة على أنه غير 
مراد في الأوّل. ويشهد أيضاً علق أنالمراد بقوله «ملك» لزم, وبقوله «لم ينتقل» 
لم يلزم, قوله سابقاً «يلزم بالافتراق ويلزم بانقضاء الخيار» على أنّه في باب 
المفلس من «المبسوط '» قوذي الملك" با لعقد. 

وقال فى «المبسؤط يقي 'الَمقاء قبن أن الملك لا يلزم إلا بعد مضي مدّة 
الغبار تباي فين مه إعداها ترأها ابن إدريسس ظلى عريق بن مساتر تدا 
هو مكتوب في ظهره. وهو موافق للمشهور؛ وفي نسخة أخرى: «لايملك» بدل 
«يلزم» لكنّه بين سابقاً أنّ البيع إن كان مطلقاً ثبت بنفس العقد. وإن كان مقيّداً 
مشروطأً لزم بانقضاء الشرط. إلى غير ذلك من مواضع كثيرة ظاهرة في المشهور. 

وقال في «النهاية»: وإذا باع فلا ينعقد إلا بعد أن يفترق البيّعان بالأبدان» فإن 
لم يفترقا كان لكلّ واحدٍ منهما فسخ البيع والخيار. وقال في «السرائر» بعد نقلها: 
)١(‏ سيأتي فيج /ص ١1/44‏ من الطبعةالرحلية الذي يصي رحسب تجزئتناالجزء الثاني والعشرين. 
(؟) المبسوط: في المفلس ج ؟ ص 55؟. 
(؟) المبسوط: فى أحكام الخيارات ج ؟ ص 87 و84: ولم تعثر على المطلب الثاني في النسخ 


المخطوطة لديئا. 
)4 النهاية: في بشرط في العقود ص ار 


كتاب المتاجر /فى أن المبيع هل يملك بالعتد؟ ب سس فم 


هذا كالمتناقضء ومراد شيخنا أن البيع إذا لم يفترقا [بالأبدان] لم يلزم كل واحد 
منهماء بل لكل منهما الخيار '. 

فالذي ظهر لنا بعد إمعان النظر أنّ الشيخ غير مخالف, لكنّ المشهور أنه 
مخالف, بل قد يقال ': إن كل من تأخّر عن المحقّق ما عدا الشهيد في غاية ' المراد 
ذكر أن المسألة خلافية أو أشار إليه: وال فهذا ابن ادريس ظاهره أنه لاخلاف وله 
مخالف. وهو يناقش الشيخ في النقير والفتيل. 

وأما أبو علي ؟ فلم ينقلوا لنا كلامه حتّى نلحظه ولا ظفرنا بكتابه حتّى نتتبع 
أطرافه على أَنّه لم يزل موافقاً للعامّة, وما نسب إليه محكي * عن الشافعي في 
أحد اقواله. 

لكنّ يحيى بن سعيد في «جامع الشرائع) قأل: وينتقل المبيع بالعقد وانقضاء 
الخيار؛ وقيل: بالعقد ولا ينفذ تصرت قف المشتري فيه حتى يلقضي خيار البائع' . 
إلى آخره ذانحصر الخلااف متي لال نوي انايد 0 
الشيخ في «الخلاف" والمبسوط *» وأبا علي * والقاضي ١‏ وابن زهرة '! قالوا: إن 


)١(‏ السرائر: في الشرط في العقودج ؟ ص 71؟. 

(1) لم نعثر على هذا القائل. 

() يل الشهيد في غاية المراد صرّح بن المسألة خلافية. بل نسب القول بكونها خلافية إلي 
المشهور, فراجع غاية المراد: ج ؟ ص .1١5‏ 

(4) نقل عنهفتواءمن غي رن كلام الطباطبائي في رياض المسائلفيأحكامالخيارج ابص 0 

(4) حكاه عنه العلامة في تذكرة النقهاء: في أحكام الخيار ج ١١‏ ص 180. 

لت الجامع للشرائع: في احكام الخيار ص /51. 

او ام عي لد 

(4) المبسوط: في الشفعة ج ٠ص‏ 177. 

)4 اله عن لان في المشتاف في الشفعة سج ه ص 14١‏ 

.186 ص‎ ١ المهذب: في الشفعة ج‎ )٠١( 

)١١(‏ غنية النزوح: في الشفعة ص 717؟؟, 


سسسب سس سس لح فقتس الككرامة / ج ١‏ 


الشفعة لا تستحقّ للشفيع في البيع الذي فيه الخيار للبائع أو لهما جميعاً لأنّ الملك 
لم تزل علقته عن البائع ولم يزل عن البائع, أمّا ما لا خيار فيه أو فيه الخسيار 
للمشتري وحده ففيه الشفعة, لأنّ الملك قد زال عن البائع وانتقل إلى المشتري. 
وقد عدّوه هناك مخالفا لما نحن فيه. وهو كذلك. وإجماع «السرائر» المشار إليه 
آنفا ' نقله هناك على خلاف الشيخ. 

وأما المولى الخراساني ' والمحدّث البحرائي ' فقد خرقا الإجماع المركّب أو 
البسيط _إذ لا قائل بالفرق كما نصّ عليه في «غاية المراد.» بل هو معلومٌ لنا - 
فوافقا المشهور في خيار الشرط. واستشكل الخراسانى ' في خيار الحيوان؛ وكأ نه 
مال فيه إلى القول المحكي عن الشَْيِحَ كما هو خيرة البحرانيةاي .١‏ 

وليعلم أنّه على تقدير لا فهموه م ن كلام الشيخ من جعل ملك المشترى معلقاً 
على انقضاء الخيار بنبغي أن بَكوَّتملك"الباتع النمن معلقاً على ذلك ومتوقفاً عليه. 

وقد استدل على الْلْسَهورَ في #اللختلف» أن العقد لو لم يكن سبباً لم يكن 
سبباً مع الافتراق. إذ الافترأق لا مدخل له حالة الانفراد عن العقد فلا مدخل له 
حالة الانضمام عملا بالاستصحاب”. 

وكآئّه غير واضح. لأُنّ هذاالافتراق غيرمطلق الافتراق: فلا استصحاب, سلمنا 
لكنّه معارض بمثله كأن يقال: كان المال غير مملوك قبل العقد فليكن بعده كذلك. 

واستدل بأنّه كلّما وجد العقد ثبت الملك وكلّما انتفى انتفى؛ فيكون هو المؤثّر 
عملا بالدوران. 
)١(‏ تقدّم في ص 5997 | 
(؟ رة) كفاية الأحكام: في احكام الخيارج ١س‏ الا 
(' و5) الحدائق الناضرة: في احكام الخيار ج ١5‏ ص ١/ار‏ 7/7 


كتاب المتاجر / فى أنَّ المبيع هل يلك بالعكد؟ ب ويم 


وفيه مع مأ فيه من شبهة المصادرة بزعم الخصم .: إن الدوران ليس بحجّة 
عتدنا ما لم تكن العلية مستفادة من خطاب أو مقطوعاً بها من عقل أو عادة 
متم 5 لا تدخرء. لأنّ تلازم الوجود ال لقيو على الال كما فى السوفر 
والعرض والحدٌ والمحدود والحركة والزمان والمعلولين المتساويين؛ على أن 
التلازم في الانعكاس غير واجب في الأحكام كما في المشقّة للتقصيرء فليتأئل, 
ولعلّه حاول تنقيح المناط: لكنٌ الخصم قد يقول لم نجد المنشّح له من عقل أو 
إجماع, فتأمّل. 

واستدل جماعة ' بقوله جل شأنه: «إلا أن تكون تجارة عن تراض » ' حيث 
علقت إباحة التصف على التجارةفلو لم تك يفيدة للملك لما جاز التعليق. وقد 
يقال ': إِنّ لاتقضاء الخيار مدخلاً في التراضي) لعذم قطع علائق الملك فيما شرط 
فيه الخيار, مع ما قد يقال من الإجعال فى التجارة*. 

واستدل أبأنّه صحيح فيتر تب ليه أثره. لأ نالصحَة عبارة عن ترئّب الأثر, و إل 
لبطل الخيار لترئّبه على العقد. فيكون صحيحاقيتبعهغا يتهوهوالملك؛ وهوكما ترى. 

قنك قال اذا مااي لباك إنا عمل رط والملك الحقيقي من 


- لأنّ لها ثلاث إطلاقات: مطلق التكسّب على أيّ حال. فيدخل الصلم 
والإجارات وغيرها والمعاوضة لطلب الربح والبيع مطلقاً ومثل هذا يقال في مقام 
التعراض: فتأمّل. (منه ني ). 


)١(‏ منهم السيوري في التنقييح الرائع: : في الخيار ج ؟ ص ا والشهيد في غاية المراد: في 
أحكام الخيار ج ؟ص5 ٠‏ قء ٠‏ وفخرالاسلام قي إيضاح الفوائد لاحت لاس ل 

(؟)النساء: 19. 

('و4) القائل والمستدل هو الشهيد في غاية المراد: :في أحكام الخيارج عض 3١7‏ 

(5) القائل هو ابن العلامة في إيضاح الفوائد: :في أحكام الخيارج ١ل‏ ارخا 


نيل 


مفتاح الكرامة / ج غ١‏ 
توابع اللزوم وبآن المقنتضي للملك وهو العقد موجود - اانه السيب الشرعى لنقل 
الملك هناء ولذا عّفوه أنه انتقال عين أو تمليك عين ‏ والمانع مفقود, إذ ليس إلا 
نبوت الخيار. وهو غير منافٍ للملك, وبأنّه لو لم ينتقل لكان موقوفآء وحيتئذٍ لا 
فرق بين ألمالك والفضوليء إلى غير ذلك مما هو محل مناقشة. 

والأقعد الاستدلال عليه بالأخبار الواردة في خيار الشرط كالخبر الصحيح ' 
إلى صفوان عن إسحاق بن عمّار قال: حدثني من سمع أبا عبداللهطلية. وخبر 
معاوية بن ميسرة '؛ فإِنُهما صر يحان في كونه زمن الخيار الذى هو سلة في الأول 
وثلاث سنين في الثاني ملكا الممشرى وأنّ النماء له. وأنّه لو تلف في تلك المدّة 
بالاحتراق كان من ماله, ولأ قائل بِالفصل قطعاً قبل صاحب «الكفاية '». 

وبأخبار خبار انأ ل هيحد أنه إن جاء قبل الثلاثة فله بيعه أي 
مبيعه _وإل فلا بيع له نوكيه التي يرام من البقييد والمقابلة, وقد يتأمّل في هذا. 

وبالأخبار؟ الدالّة على أنّ مال العبد للمشتري مطلقاً أو مع علم البائع من غير 
فيد بمضيٌ زمن خيار الثلاثة وغيره بل ظاهرها أن ذلك بمجرّد الشراء, فتأمّل. 

وبالأخبار” الدالة على سقوطه بالخطوة والتفرّق, فإنّه يدل على حصول 
الملك والبيع قبله وإِنّما يجب بعده. فتأمل. 

وبإطلاق كثير من النصوص الدالّة على جواز بيع المتاع قبل القبض مطلمًا كما 


(1و؟) وسائل الشيعة: ب 8من أبواب الخيارح ١‏ راج ؟١‏ ص 806 
) كفاية الأحكام: في أحكام الخيار ج ١‏ ص .2١‏ 

(4) وسائل الشيعة؛ ب + من أبواب الخيار بح ؟١‏ ص 703 

(0) تقدام في ص /14. 

(1) وسائل الشيعة؛ ب لامن أيواب بيع الحيوان ج ١٠١‏ ص 7". 

(/) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الخيارج ١١‏ ص 47 


كتاب المتاجر / فى أنّ المبيع هل يملك بالعقد؟ ب ب ب - ب ## ويم 


في بعض ' وللبائع كما في بعض آخر'. 

وبمفهوم الأخبار " الدالة على أنّكلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه من 
دون تقييد بمضئ زمن الخيار. 

نو كرى علن الفتازخة الأمال والأعنارالسعفيفة الوزن فى حبيا: 
الحيوان الظاهرة في كون تلفه من البائع قبل انقضاء مدّة القار سعد اند 
سنان ‏ الواردة فى الدابّة والعيد. وموثقة عبدالرحمن بن أبى عبدالله* الواردة فى 
الأمة. ومرسلة 5 رباط ”, ورواية! عبدالل بن الحس: 5 زميدين على 7 
الحسين كي لأ الأخبار السابقة قد تعاضدت واعتضدت بالشهرة العظيمة عل 
بالإجماع مع صراحة أخبار الشرط ومنثالف#يجمهور فقهاء الجمهور كأبي حنيفة " 
ومالك* والشافعى* فى أسد أقوالله. والموافك لن/أحمد ١١‏ والشافعى ١‏ فى أحد 
أقواله. فما قيل ؟' من نا مخالئو أجستيوويةحأصحيم. ات 

#* -سأل الصادق ع2 عن رجل أشترى أمَةٌ بشرط من رجل يوماً أو يومين 
فماتت عنده وقد قطع التمن على مَن يكون الضمان؟ قال؛ ليس على الذي اشترى 
ضمان حنّى يمضي شرطه .٠'‏ (مندء ). 


1807 ص‎ ١١ من أبواب أحكام العقود ج‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟) المصدر السابقاح "5 و14اج اص 1175 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب 8 من أبواب الخيار بج ؟١‏ ص 68. 

(1-4) وسائل الشيعة؛ ب 6 من أبواب الخيار ح ١‏ وة واج ١١1ص‏ 705 
(/) بدائع الصنائع: في البيوع ج 0 ص 510-754 

(8) انظر المجموع: خيار المجلس ج مص 117 

(5و١١)‏ المجموع: في البيوع ج 4 ص ١١؟.‏ 

.11/0 ص‎ ١ الاستذكار: في بيع الخيار ج‎ )٠١( 

(؟١)‏ كالطباطبائي في رياض المسائل: في أحكام الخيارح / ص 6 ؟. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب الخيار ح ١‏ ج ١١‏ ص 70١‏ 
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وكا هذه الأخبار ‏ فهي على أخصّيّتها من المدّعى ولو ذعا كسما شاوه 
فيها وعدم صراحتها فيه وعدم العاضد لها سوى الأصل المعارض بأصل براءة 
الذمّة من المنافع المتلفة عند المشتري مثلاً ‏ فقد حملت على محاملء قد قيل ' إِنّ 
أجودها الحمل على التفية. وفيه بُعد. وقد حمل قوله ك8 فى الصحيحة: «حبّى 
بنقضي الشرط ويصير المبيع للمشتري» على استقرار الملك؛ إذ أقصى ما دلت 
عليه هذه الأخبار أنّ التلف فى المدّة ممّن لاخيار له. وهذا مجمع عليه بين 
الأصحابء فكان بالنصٌّ والاجماع مستثنيٌ من قاعدة الباب القائلة بحصول 
الملك بمجرّد العقد المستلزمة لكون التلف من المشتري, كما استثنينا منها بِالنصّ 
والإجماع أيضاً أن التلف قبل القؤقيمين مال بائعد, سواء كان للمشتري خيار أم 
لاء بمعنى أنه ينفسخ العقد بل حينه ويْقدريدخوله في مال البائع آنامَا قبل التلف 
ويكون التلف كاشفاً؛ فما دل تعليه هذه الألخبار التى نحن فيها بظاهرها من عدم 
ذكروه فى الصحيحة؛ ولم يبق لآ الْأصلٌء ولا بقاء له مع الدليل. 

وقد احتي ' للشيخ بأنه يجوز للبائع التصراف في المبيع وهو فرع الملك. 

وفيه: أنه أل ممنوع, والشاد القائل بالصحّة لعلّه يقول إذا تصرّف فيه البائع 
بالبيع مثلاً ينتقل إليه من المشتري الأوّل قبل البيع لمكان الفسخ بالعزم ثم يخرج 

وقد يحت ' له برواية الحلبي * عن أبي عبد الله لجا فى يار المجلس: «فإذا 
افترقا فقد وجب البيع». والمراد بالوجوب الثبوت,. لأنّه كذلك لغة, والأصل عدم 


.508 كالطباطبائي في رياض المسائل: في أحكام الخيار ح مص‎ )١( 

(؟) المحتج هو الأردبيلي في المجمع: في أقسام الخيار ج / ص ١7‏ ؟. 

() المحتح هو الشهيد الأول في غاية المراد: في احكام الخيار ج ؟ ص .1١7‏ 
(4! وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب الخيارح 1ج ١١‏ ص 718 


كتاب المتاجر / فى أنّ المبيع هل يملك بالعقد؟_ آب7ب بس م 


النقلء فإن عم أقسام الخيار فهو المطلوب وإلآ ازم إحداث قول ثالث. 

وفيه: أنّها معارضة بخبر غياث بن إبراهيم ': إذا صقّق الرجل على البيع فقد 
وجب وإن لم يفترقا سلّمنا أنه ضعيف موافق للعامة لكن الوجوب في اللغة بمعنى 
اللزوم أيضاء فني «الصحاح ' والقاموس "» وجب يجب وجوبا لزم, ونحوه قال ابن 
الأثير ؟ والفبّومي وفي اهكسم البحرين» قاله الجوهرىي وغيره'. 

وريّما احتج للشيخ أيضا" بقصوره عمّا انتفى فيه الخيار؛ والقصور سيب عدم 
إفادته الملك, لأنّه لو أفاد الملك لساوى الخيار عدمه. 

وفيه: أن القصور بعدم اللزوم لا يعدم إفادته الملك. 

ل قول الشيخ مطلقاً أو مقا قهلبيكون انقضاء الخيار مع عدم الفسخ 
كاشفاً عن ملك المشترى من حيرا العقد أمناقلاً للآفيه وجهان كما فى «الكفايةثم 
واشيواها! : ولم يستظهر واحداً منيسا تتئئةةوس” ١‏ مع أن الظاهر من قوله «ملك 
المشتري بالعقد» المتقدم أنه كاشوب لمق الى /نهسه الشهيد فى «غاية المراد' '» 
والمولى الأردبيلى ؟٠.‏ 1 


)01 0 الشيعة: ب ١‏ من أبواب الخيارح اج 11ص 2107 
(؟)! لصحا-م: ج اص 1 مادة ااوجب». 

(؟) القاموس المحيط: ج اص ١716‏ مادة «وجب». 

() النهاية لابن الأثير: جه ص ١5‏ مأدة «وجب». 

)0 اع عا حو او جب )!. 

3 مجمع البحرين: أ ؟ ص ١74‏ مادة باوجب )). 

() كما في غاية المراء: في الخيار ج ؟ ص 41. 

(8) كفاية الأحكام: في الخيارات بج ١‏ ص ؟4!7. 

(4) كالبحراني في الحدائق الناضرة في احكام الخبار ج 5ه ال 
(١٠)الدروس‏ الشرعية: في خيار الشرط ج آصض .10١‏ 

(١١)غاية‏ المراد: في أحكام الخيارج ؟ ص .٠١5‏ 

.1١1 مجمع النائدة والبرهان: في أقسام الخيار وأحكامه ج / ص‎ )١7( 


5 ”تلد ددس سل يقتا الكرامة / ج ١4‏ 
فالنماء المتجدّد بعد العقد للمشتري وإن كان في مدّة الخيار. فإن 
فسيخ العقد رجع بالثمن واستردٌ البائع الأصل دون النماء. 

وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه. فيرجع المشتري 
بالئمن لاغيرء 


وتظهر الفائدة في النماء كما ستعرف وفي الأخذ بالشفعة زمن الخيار وفبي 
جريانه فى حول الزكاة وفي التصرّف كما ستسمع . 


[حكم النماةالمتجدّد بعد العقد] 

قوله: «فالنماء المتجِدّد بعد العقٍ للمشتري وإن كان فى مذة 
الخيارء فإن فسخ العقدا-رتجعرببالتمن واستردٌ البائع الأصل دون 
النماء» ظاهر «التذكرة »الماح عليهحيث قال: عندنا ونسب الخلاف فيه إلى 
أقاويل العامّة. 

والراة بدماكاع نتملا كني المتلوك ومير الأب ةالمرطرء ةبالعبيتر اليش 
واللبن والثمرة والأصواف وغيرهاء وأمّا المتّصل المتجدّد كالسمن ونحوه فتابع 
للمبيع: فإن فسخ تبعه. فإذا حملت الجارية أو الدابّة عند المشتري في زمن الخيار 
لامتداد المجلس أو للشرط فهو كالمنفصل للمشتري عندنا كما في «التذكرة '», 5 


ع 


[في أنّ تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه] 
قوله: «وإذا تلف المبيع قبل قبضة فهو من مال بائعد» إجماعا كنا 


ء.أ١ و؟) تذثرة الفتهاء: فى احكام الخيار ج أأصض اذا وابة‎ ١ 


5 


سو 


كتاب المتاجر / في أنَّ تلف المبيع قبل فبضه من مال بايعه. بسلاو 
في «السرائر' وكشف الرموز؟ وجامع المقاصد؟ والروضة » ويتناوله إجماع 
«الغنية» بإطلاقه كما ستسمعه”. وفي «التذكرة'» في باب القبض لاخلاف عندنا 
في أن ! اضمان على البائع قبل القبض مطلقاًء فلو تلف حيتئدٍ انفسخ العقد وسقط 
التمن. وفى «الكفاية” أنه لا يعرف فيه خلافاً. وهو ظاهر جماعة* حيث عبّروا 
عن ذلك بالقاعدة, ومن المعلوم أن القاعدة لا تثبت إلا بالإجماع أو النص المجمع 
على العمل به كما حور في محلّه. وفى «مجمع البرهان*» كان دليله الإجماع ثم 
قال عند الكلام على الأخبار: إِنّهِ لاخلاف فى العمل بها وقبولها على الظاهر .٠١‏ 
وفى «الكفاية» لا أعرف فيه خلاقاً!!, 0 

1 ويدل على ذلك خبر عقبة بن خالذ "الجن العقيدة الذي قال له الاماء البلا 
رحمكم الله من أهل بيت المروثي في «الكافئي '» الصريح في ذلك؛ لكن في 


)١(‏ السرائر: في ما لو تلف في مد التخيار حم ؟.ص 7/8؟. 

(؟) كشف الرموز: في الخيارات ج 7صن" 7155 

(؟) جامع المقاصد: في أحكام الخيارات ج ؛ ص 1-8 

(4)الروضة البهية: في خبار التاخير ج اص 485. 

اقاشياتي في عن 711 

[1) تذكرة الفقهاء: في القبض ج 6٠٠ص‏ ؟١١1.‏ 

() كفاية الأحكام: في أسكام الخيار ج دص #لاغ. 

(8) منهم السيّد الطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام الخيار ج / ص 6 والأردبيلي 
في مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام الخيار وأحكامه ج م ص 4, والشهيد الثاني في 
الروضة البهية: في خيار التأخير ج 7ص 54 

(5 و١٠)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام الخيار واحكامه ج مص 14١8‏ و5١1.‏ 

)١١(‏ ظاهر العبارة يوهم أَنّ نقل دعوى عدم الخلاف الثاني عن الكفاية تكرار غفلة: ولك" 
المراجعة إلى كلام الكفاء ية تعطي خلاف ذلك فإ دعوى الأولى في مسألة تأخير الثمن 
وعدم تسليم المبيع والثائية في مسألة تلف المبيع قبل قبضه متعقّباً له بخبر عليّ بن يقطين 
وعقبة بن خالد, فراجع الكفاية: ج ١‏ ص 1517 و 277. 

(؟١)‏ الكافي: في المعيشة م ؟١‏ ج 6 ص ١ل١,‏ وراجع جامع الرواة: ج ١ص‏ ؟"ن. 


لدبب همممنسم الكرامة / ج 14 


السند أبك هلال وفيه أيضاً إيماء إلى التعميم في البائع والمشتري, لأنّه قد ورد في 
رجل اه كقوس نا ها م وعدا دتعت للاخي أله ترك المتاع ولم بفيضه؛ فسرق 
المتاع من مال من يكون؟ قال _أى الصادق طئةٍ ؛ من مال صاحب المتاع الذي 
هوفي بيته حتى ,يقبض المتاع ويخرجدمن بيته؛ فإذا|خرجه من بيتهفالمبتاع ضامن 
لحقّه حتّى يرد مالهإليه. والخبر النبويٌ: كل مبيع تلف قيل قبضه فهو من مال يائعه '. 
وضعف السئد فيهما منجبرُ بعمل الكل, فقد طفحت عباراتهم بذلك فى المقام 
ومبحت حيار التأخيرء مضافا إلى إجماع «الخلاف "» هناك وإطباق ال 0 
على ذلك مضافاً إلى ما ذكروه في باب الثمار فيما إذا تلفت الثمرة المبتاعة, فَإنهِم 
حكموا من غير خلاف ولا تاملا #يرجلفها قبل القبض من البائع: كما مب ؛ الكلام 
فيه مسبغاً وحكموا بذلك ألإضاً في المطلب/الثاني في أحكام القبض كما يأتي * 
فكان ذلك كله مخرج أ عتتحيكجالفاعدة الأخرى القائلة تخهد ل الماك 
بمجدد العقد المستلر مه لتو نَ“الدلترمن المشتري؛ فيتيغي أن يندفع الإشكال عن 
المقدّس الأردييلى' ومن ثبعه”. لأنه قد استشكل هتا وأعاده فى باب القيض 
والنتقالاك المنيد؟ والنقدان ؟٠‏ وق ب الأكل اتسرض خيار التأخير. 


)١(‏ عوالي اللالي: ج ١ص‏ الاح قم 

7 الخاوت : في البيوع ع ”احص ٠١‏ مسالة 4؟. 

(*) كا! لمحفق في المختصر النافع: في الخيار ص ,0١‏ والمحقق الثاني في جامع المقاصد: فى 
أحكاء الخياراتج ص١‏ وا لسيّد علي في رباض المسائل:في أحكامالخيار ج مص /١؟.‏ 

)5 تقدم في ج 11 ص 1115 3غ 

(8] سياتي فى ص ؟١1-‏ 14لا 

(7و8) مجمع الفائدة والبرهان: فى أقسام الخيار وأحكامه ج ./ ص 14 وكذن. 

(/) الحدائق الناضرة: في احكام الخيار ج ١9‏ ص 8/. 

(3) المقنعة: في عقود البيع ص 047. 

6 الانتصار: فى البيوع ص 477, وغنية النزوع: في أسباب الخيار ص‎ )٠١( 

> منهم صاحب المراسم: في البيوع ص ؟١. والتفى في الكافي في الفقه: في البيع‎ )١١( 


كتاب المتاجر / فى أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه سس لولم 
وقد سمعت دعوى السيّد ين الإجماع في «الانتصار والغنية» وقد أسبغنا الكلام في 
ذلك فى محله .١‏ 

ست رامن ,تال جالية أله يني النقد رنالة رن حت ترج القن ال 
ملك المشتري كما قد تشعر به رواية عقبة. وبه صرّح في «المبسوط '» وما تأر 
عنه "مما تعض لدفيه. فلوكان قد تجدّد له ثماء بعد العقد وقبل التلف فهو للمشترى 
كما هو مقتضى القاعدة واستصحاب الحالة السابقة. وظاهرهم أنه لاخلاف فيه, 
وإن كان ظاهر النصٌّ والفتوى قد ينافيه لكنّهم تأوّلوهما بما تسمعه من التقديرين. 

وليس للمشتري مطالبةالبائع بالمثل أو القيمة؛ وإن كان حكمهم بكونه من مال 
البائع قد يوهم ذلك. والمراد منهماذ كر ناء' وَإنماعيّر وابذلك تبعاًللنصٌ. وحيتئز فيقدر 
دخولهفي ملك البائع قبل التلف آبِأمناويكون الل فكاشفاعنه كدخول الديةفي ملك 
الميّت والعبدالمأمو ربعتقه في ملك المَعَتَقَعتَة :حك في «التذكرة »وجهابانٌ الفسم 
هنا يكون من أصله. فلا يحتا ع ]لي التقدآر:لكتهمخالفٌ لما عليه الأصحاب. 

ثم إن ظاهر معقد الإجماع والنصٌ بحكم التبادر وتصريح الأكثر اختصاص 
الحكم بما إذا تلف بآفة سماويّة, أنا لو أتلفه متلف فَإنّه بتخيّر بين الفسخ وأخذ 
الثمن وبين مطالبة المتلف كما صرّح به في «المبسوط * والكتاب'» في باب 


+ ص 206 والمختلف: في الخيار ج 6 ص 19. 

)١(‏ تقدم فى ص 50؟. 

0 في الخيارات ج ؟ ص 81 

منهم الشهيدالثاني في مسالك ف الأفهام: كي أحكام الخيار ج لاص ١١؟,‏ والمحفقق الثاني 

كم : في الخيارات ج ؛ ص ٠8‏ ل, ؛ والسبرواري في كفاية الأحكام : في أحكام 
الخيار ج ١‏ عس 40/7. 

() تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص ,١١4‏ 

(8) المبسوط: في أحكام بيع الثبارس ؟ ص 177. 

(3) قواعد الأحكام: في التسليم ج "ص 8/ى 


تبس ع و ع ع سس م ع جتحت | سم العرامة / ج ١1.‏ 
القبض و«التذكرة' وجامع المقاصد'» في موضعين و«الميسية والمسالكِ' 
ومجمع البرهان ؛»وغيرها”. واستحسنه فى «التحرير '» فى باب القبض. أمنا الفسخ 
فلأنّه مضمون على البائع وليس هنا انفساخ. وأمًا إلزام المتلف فلأنّه أتلف ماله. 
لأ نّالمبيع قد انتقل إلى المشتري.وإن كان مضموناعلى البائع. واحتمالالرجوع إلى 
مقنضى القاعدة فى غيرالمتباد رمن النصٌ والإجماع قائم لكتّه مكماترى أعرضوا عنه. 

والأقرب حينئد إلحاق البائع حيث لا خيار له _بالأجنبي كمأ صرّح به فى 
بيع التمار في «التذكرة؟ والإرشاد» في باب القيض و«غاية المراد" والدرويى ١٠١‏ 
واللمعة ١"‏ وجامع المقاصد؟'» فى موضعين و«الروضة" والمسالك؟' ومجمع 


البرهان*'» وغيرها' '. وقال المفد"' في «حواشيه» في باب القبض:؛ قطع به 


)١(‏ نذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص 80 1. وفي بيع الثمار ج ٠١‏ ص 7؟4]. 

(؟) جامع المقاصد: في الخياراضض صحفي بيع الثمار ص ١58‏ 

(؟) مسالك الأفهام: في/أشكام التغيار ‏ 7٠ص‏ 17؟. 

(]) مجمع الفائدة والبرهان”فئ اقسَام الخيار وأحكامه م مص .1٠١-14155‏ 

(5) كما في كفاية الأحكام: في أحكام الخياررج اس “الا 

)1 تحرير الاحكام: في القبض ج اص 70 أ, 

ف تذكرة الفتهاء: في بيع التماررج ١٠ص‏ 13# 

(كما إرشاد الاذهان: فى التسليم ج ١‏ ص 5/85 

0 غشاية المراد: في التسليم ج ال 

(١٠)الدروس‏ الشرعية: في القبض ج ##اص ؟١؟,.‏ 

(١١)اللمعة‏ الدمثقية: فى الخيار ص .١77‏ 

(؟1) جامع المقاصد: في بيع التمار ج 4 ص ١78‏ و4: 

.651 الروضة البهية: في القبض ج اص‎ )١( 

.117 مسالك الأفهام: في أحكام الخيار س لاص‎ )١4( 

0 مجمع الفائدة والبرهان: في اقسام الخيار واحمكامه ج / ص‎ )١0( 

(1١)كفاية‏ الاحكام: في احكام الخيار ج أص "الا 

(19) الحاشية النجارية: في القيض ص 17 س ١(مخطوط‏ في مكتبة مركز الابحاث 
والدراسات الاسلامية). 


كتاب المتاجر / في أن تلف المبيع قبل فبضه من مال بايعه !إلا 


العراقيون, فتخيّر بين الفسخ وإلزام البائع بالمثل أو القيمةء سواء زادت عن الثمن 
المسمّى المدفوع او نقصث عنه. 

وفي «المبسوط' والشرائع '» في الباب المشاراليه و«التحرير"» فى باب 
القبض أنه ينفسخ كما إذا تلف بأمر سماوي. وكأنه مال إليه فسي «الإيسضاح “» 
وكأنُهم استندوا إلى عموم النصٌّ, أعني: كل مبيع تلف ... إلى آخره. 

وفيه: أن ذلك إِنّما يكون حيث لايكون البائع متلفاً تمسّكاً بأصالة يقاء العقد 
واقتصاراً على موضع الوفاق؛ وإن كان ولابدٌ فليرجع إلى مقتضى القاعدة. 

وإتلاف المشتري كالقبض إن كان بالنسبيب وقبض إن كان بالمباشرة. وهل 
يفرّق بين كوته بإذن البائع وعدمه5_اثتتنالان. وقد استوفينا الكلام في هذه 
المباحث قى باب بيع الثمار فليراجع * إليها. 

وفي «حواشي الكتاب'» فىبَاتَة/لفبض أن إتلاف المشتري إِنّما يكون قبضاً 
إذا أتلف الجميع: لأنَ المصيّفٌ فى لخر ين.» قال رلوكقطع المشترى يد العبد ثم 
تلف بعد ذلك فى يد البائع قبل القبض أنفسخ البيع ورجع البائع يأرش النقص. 

ثم إن ظاهرالعبارات في البابين ومقتضي الأصل وظاهر النبويّ أن تلف 
ادن السحكن غبل فبسه يكرح مو مال الباك. اث سان ماله بالنعد على عق لك 
ظاهر «مجمع البرهان"» أنه كالمبيع وأنّه لاخلاف فيه. قلت: قد صرّحوا بذلك في 


.119 المبسوط: في أحكام بيع التمارج ؟ ص‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: في التسليم ج 7ص 15. 

() تحرير الأحكاء: في التسليم ج ؟' ص 5808 

(4) إيضاح الفوائد: في حكم التسليم ووجويه بج ١ص .5٠١‏ 

(0) تقدّم في ج 1 ص 1455 41غ, 

() لم نعتر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وما سائر حواشيه فلا يوجد لديناء لكنه 
(/9) مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام الخيار وأحكامه جح / ص 18 4. 


ا ع و ب عم ع ع تس م حت فقا ع الكرافة “رم 2؟ 


باب الشفعة '. بل ظاهرهم هناك الاتفاق على ذلك من دون تأمّل ولا إشكال. 

وقال في «مجمع البرهان»: إِنَّ في خبر عقبة إيماء إلى التعميم في البائع 
والمشتريء ويمكن إرادة المشتري من البائع في النبويّء فإنه لغة يطلق عليهماء 
ولا يضر عدم صحّة السند, لعدم الخلاف في العمل والقبول على الظاهر ' التهى. 
وقد تقدّم في أوائل البيع في باب بيع الحيوان ' ماله نفمٌ تام في المقام وسيتعردض 
المصئّف لهذه المباحث في باب القبض. 


[حكباتلف المّيع بعد قبضه] 
قوله: «وإن تلف بعد .قبضه_وانقضاء الخيار فهو من مال 
المشتري؟ بلا كلام.كما في «المبسوط © وبلا شك كما في «مجمع اليرهان*» 
وإجماعاً كما في «الرياض "2 وبذا صرح في «السرائر"» وما تأخّر عنها لأنّ 
المال صار له بحيث لا تعلّق به لأحد بوجه. وكذلك لو تلف الثمن كذلك أي يعد 
الأمرين مع فإنّه يكون من البائع إجماعاً. ش 


١97 ص‎ ١١ ؟,؛ والشهيد الثاني في المسالك: ج‎ 5١ كالعلامة في الواعد: ج ؟ ص‎ )١( 
والطباطبائي في الرياض اج اص قار‎ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام الخيار وأحكامه ج 4 ص ا 

(1) تقدّم في ج ١١‏ ص 151-1517 وسياني في ص 7/1١١‏ 

(1) المبسوط: في أحكام الخيارات ج ؟ ص 7/ 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام الخيار وأحكامه ج م ص .45١‏ 

(1) رياض المسائل: في الخيارات ج مص .5٠١‏ 

() السرائر: في حكم نلف المبيع بعد العقد ج ؟ ص 48؟. 

(8) منهم المحقّق في الشرائع: في الخيارج ' ص 17!, والشهيد الثاني في المسالك؛ في أحكام 
الخيار ج ص 6١10-17؟,‏ والعلامة في التحرير: في أحكام الخيارج ؟ ص 146. 


كتاب المتاجر / فيما لوكان تلف المبيع فى أَيّام الخياد اام 


وإن كان في مدّة الخيار من غير تفريط فمن المشتري إن كان الخيار 
للبائع أو لأجنبي أو لهماء وإن كان للمشتري خاصّة فمن البائع. 


[فيما لوكان تلف المبيع في أيّام الخيار] 

قوله: إوإن كان في مذّة الخيار من غير تفريط فمن المشتري إن 
كان الخيار للبائع أو لأجتبيّ أو لهما وإن كان للمشتري خاصّة فمن 
البائع » إذا تلف المبيع بعد قبضه وقبل انقضاء الخيار بل في مدته وزمنه فقد حكم 
المصنف هنا وفي «التذكرة '» والمحقّق الثاني 'والفاضل الميسي أنه يكون من المشتري 
إن كان الخيار للبائع أو لهما أو لأجنيج ركان للمشتري خاصّة فمن البائع. 

وهو فيما عدا الأجنبي وما عذًا ما إذا كان الكيار لهما على ما ستعرف الحال 
فيه موافق لما فى «السرائر" وجاتخ" الْشَرَائْع"لابن سعيد و«الإرشاد”* وشرحه» 
لولده' و«مجمع البرهان"» من أنالتلك:إنتكا,فى من الخيار فهو من لاخيار 
له. وهو معنى ما في «الشرائع* والتحرير* والتذكرة' ' والمسالك ١١‏ والمفاتيح''» 


.١8١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في أكام الخيار ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد؛ في الخيارات ب 4 ص 5١04‏ 

(1) السرائر: في حكم المبيع إذا تلف بعد العقد ج ؟ ص 514؟. 

(4) الجامع للشرائع: في أحكام الخيار ص 1 

(18إرشاد الأذهان: في الخيار ج ام اا 

(5) شرح إرشاد الآذهان النيلي:في الخيار ص ٠‏ 0س 17( من كتنب مكتبةالمر عشي برقم 4 1147). 
(/9) مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام الخيار وأحكامه ج / ص 7ع 
4 شرائع اللإسلام: في الخيارج ”ص 7 ؟, 

.18١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في أحكام الخيار بج‎ )٠١( 

)١١(‏ مسالك الأفهام: في أحكام الخيار ج اص 017؟. 

(؟١)‏ مفائيح الشرائع: في عدم توقّف الانقضاء على التملك ج اص 76 


و#«ع ددس همفتاسح الككرامة / جم 14 
من أنه إن كان الخيار للبائع فالتلف من المشتري وإن كان للمشتري فالتلف من 
البائع, ولا أجد في شيء من ذلك خلافاًء بل إطلاق إجماع «الغنية» ‏ حيث قال: 
إذا هلك المببع قي مدّة الخيار فهو من مال البائع إلا أن يكون المبتاع قد أحدث فيه 
حدثاً يدل على الرضاء فيكون هلاكه من ماله ' _منطبق على الصورة التانية, لكنّه 
يشكل بالنسبة إلى ما إذا كان الخيار لهما كما ستسمع ؟. 

وقال فى «اللمعة»: ينتقل الضمان إلى المشتري بعد القبض إذا لم يكن له 
خيار". وقضيّته أنه حيث يكون له خيار فلا ضمان عليه ولو كان بمشاركة البائع 
أو الأجنبي. وبذلك صرّم في «الإاوضة *» في فصل بيع الحيوان ووافق الجماعة 
في باب القبض * وقيّد إطلاق عبارة #للمعة» التى سمعتهاء فليلحظ ذلك. 

لكنّ التفييد بعدم التفوبطة كما في”«الكتاب والشرائع '» وغيرهما" لاحاجة 
إليه. حيث يكون الحَيَارتكلياتم إلرأن يراد من”/دون تفريط من البائع. نعم حسيث 
يكون الخيار للمشتري خاصّة يجب التقييد بعدم التفريط من المشتري. 

ويبقى الكلام في معنى كون التلف من مال من لاخيار له ولم نجد مَن تعردض 
له وسئنيه عليه. 

وأا مبياواة الأ عتبى للبائع مطلقاً فيما إذا كان الخيار له فمحلٌ إشكال. لأنّ 
المشترط للأجنبي إن كان المتبايعين فحكمه حكمهماء وكذلك إذا كان المشترط له 
)١(‏ غلية النزوع: في أسباب الخيار ص ١1؟.‏ 
(1) سياتي في ص 77. 
(؟1 اللمعة الدمشقية: ا 1 


او 5 أص فام 


كتاب المتاجر / فيما لو كان تلف المبيع فى أَيّام الخيار بابب سس سس 6 ام 


أحدهما يكون حكمه حكمه كما في «تعليق الإرشاد' ومجمع البرهان'» وقد 
يقال إن ذلك منهم محافظة على الأصل, فاندقع الإإشكال. 

ولا ينقطع الخيار بتلف المبيع في مذة الخيار بعد القبض كما صرّح بذلك في 
«الخلاف “والمبسوط * والجواهر' والدروس" وجامع المقاصد”» وغيرها؟ 
فيتخيّر ذو الخيار كما سيئبّه عليه المصنفء فلو فسخ البائع رجع بالبدل فى صورة 
عدم ضمانه: ولا فائدة له في إيجابه. ولو فسخ المشترى رجع بالثمن وغرم البدل 
فى صورة ضماأنه؛ ويبقى الكلام فى إيجاب المشتري؛ وقد عرفت أنه لو أوجبه 
المشتري في صورة التلف قبل القبض لم يؤنّر في تضمين البائع القيمة أو المثل كما 
تقدّم ' ' بيانهء وفي انسحابه فيما لو تلفط بيدةفي خياره نظر كما في «الدروس' '». 

ومعناه أنّه حيث يكون الخيالأ للمشتري لفاضة ويتلف بآفة سماوية, فلاريب 
أنّ للمشتري الفسخ. فيكون التلف6جتهانالتاته! وعلى هذا فمعنى قولهم التلف 
مكن لاخيار له أن علي ذلك إذاقتبح)#متّاحيم لا أنه يتيسح كما قلناه "' في التلف 
قبل القبض» وأمّا حيث يوجب المشتري البيع فيحتمل أنه مخبر بين الرجوع على 


798 حاشية الإررشاد (حياة المحقق الكر وآثاره: ج 4) في الخيارات ص‎ )١( 
2 (؟) مجمم الفائدة والبرهان: في أقسام الخيار واحكايه ج /ص‎ 

() لم تعثر على قائله. 

(4) الخلاف: في حكم المبيع إذا هلك في مدّة الخيار ج اص 4 مسألة 50. 
(8) المبسوط: في أحكام الخيارات ج ؟ ص 1 

(1) جواهر الفقه: فى البيع ص 50. 

(/) الدروس الشرعية: في الخيار ج ا ص مرق 

(لا جامع المقاصد؛ في الخيارات ج مص 4.ثأ, 

(4) كالعلامة في تحرير الأحكاء: في أحكام الخيار جج ص 250. 

505 تقدم فى ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الدروس الشرعية: في الخيارج ؟ص لحف 

(؟1)تقدم فى ص 51١‏ 


اس شب بت نا روطن فلتاس الكراية “رع ١1‏ 


البائع بالمثل أو القيمة والرجوع بالثمن أو أنّه ليس له إلا الرجوع بالثمن خاصّة 
كما ستسمع ' عن «المبسوط». ويحتمل أن ليس له الرجوع بشيء؛ فيكون معنى له 
الخيار أن له الفسخ. وأمّا إيجاب البائع فلا يعود عليه بطائل» هذا على ما يفهم من 
«الدروس '» وغيره 3 

والمحمّق الثاني فصّلء فجعل للبائع الخيار حيث يكون التلف من المشتريء 
وأما حيث يكون الخيار للمشتري خاصّة فقال: إِنٌ الببع ينفسخ ويستردٌ المشتري 
الثمن ويسقط خياره, لانفساخ العقد ؟, انتهى فليتأمّل في ذلك جيّداً. 

ولعلّ الذي دعا المحقّق الثاني إلى القول بالانفساخ أنّ فسخه وإمضاءه لا 
يأئيان بحاصلء إذ الإمضاء لا يدتلظهمعنده على الرجوع بالقيمة أو المثل. وكأنّه 
فهم ذلك من «المبسوط *»اللإغيره؟, فِيكونَ) معنى الخيار حيث يكون للبائع غيره 
حيث ,يكون للمشتري. 

وما إذا كان الخيارلاجتبو فبهل سيقط ثم لا؟ احتمالان. وفى «جامع 
المقاصد» أنه ينبغي أنه إذا كان الشر ط من البائع لايسقط وإلا مقط" وآمله ينأ: 
على أنّ الأجنبي كالبائع مطلقاً محافظةٌ على مقتضى الأصل؛ وقد جعل في 
«الروضة*» الأجنبي كالمشتري حيث قال: لو كان الخيار للمشتري والأجنبي معاً 
فلا ضمان على المشتري. 
)١(‏ سيأتي في ذيل الصفحة والصفحة الأآنية. 
ف الدروس الشرعية: في خيار الشرط ج .ص لقن 
(6) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في أحكام الخيارج اص 77؟. 
(4) جامع المقاصد: فى الخيارات ج 4 ص 7-5 
(8) الميسوط: في أحكام الخيارات ج 7١ص‏ 87 /ال 
(1) كالدروس الشرعية: في خيار الشرط سج لاص ١57؟.‏ 
(/) جامع المقاصد: في الخيارات ج ؛ ص 5١01‏ 
(ه) الروضة البهية: في الفبض ج اص 058 


كتاب المتاجر / فيما لو كان تلف المبيع فى أيام الخيار سسب لالم 


«الميسوط أ والمصنّف فى «التحرير' والارشاد '» وولده فى «شرحه » والمحقّق 
الثاني * والشهيد الثاني ' وغيرهم"؛ فإن فسخا أو أحدهما سقط التمن ووجبت 
القيمة, وإن اختارا الإمضاء أو سكتا حيّى مضت مدّة الخيار لزم الثمن يدون الثيمة 
كما صرّح بذلك في «المبسوط *» لكن قضية إطلاق إجماع «الغنية» أن التلف من 
البائع وقد سمعته أتقاً"؛ فليتأمّل فيه. وقد سمعت ؟' ما فى «اللمعة والروضة». هذا 
كلّه فى تلف المبيع. 

ومنه يُعلم حال تلف الكمن إذا كآن معيئا فاه يكون ممّن لا خيار له؛ ومع 
الاشتراك يكون من البائع. وكل ذلكفيما إذاكان التلف بآفة سماوية. 

وأمّا إذا كان التلف بغيرهاء فإن كان التلف مل المشتري فلا ضمان على 
المشتري بالمثل او القيمة. وَإِنَ كثان الشلك من الببائع أو من أجنبي تخيّر 
المشتري حيث يكون له خيار بين الفسخ والرجوع بالثمن وبين مطالبة المتلف 
بالمثل أو القيمة. وإن كان الخيار للبائع والمتلف اجنبي تخيّر كما مر ورجع 
على المشتري أو الأجنبي. 
)١(‏ المبسوط: في أحكام الخيارات ج "من ار 
ف تحرير الأحكام: في احكام الخيار ج حص 1185 
ع إرشاد الأذهان: في الخيار ج ١‏ ص 7/0 
(4) شرع إرشاد الأذهانللنيلي:في الخيار ص ٠‏ 0س 1 (من كتب. مكتبة المرعشي برقم 5 /87؟). 
(5) جامع المقاصد: في الخيارات ج ؟ ص 1:04 
() مسالك الأفهام:فى أحكام الخيار بع ٠7‏ ص 100, غاية المراد: في بيع الحيوان ج ؟ ص8١٠.‏ 
(/9) كالمختصر النافع: في الخيار ص ؟؟١.‏ 
(8) المبسوط: في أحكام الخيارات ج "عن ام لاا 
(4و١٠)‏ تقدمافي ص 7١5‏ 


م لشبس ِب فققتاح الكرامة / ج ١5‏ 


فقد تحصّل: أنه إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار. سواء كان خيار 
حيوان أم مجلس أم شرط فلا يخلو إِمّا أن يكون التلف من المشترى أو من البائع 
أو من أجنبيٌ أو من الثلاثة أو من اثنين منهماء وعلى التقادير إمّا أن يكون الخيار 
للبائع خاصّة أو للمشتري خاصّة أو لأجنبي أو للثلاتة أو للمتبايعين أو للبائع 
والأجنبيَ أو للمشتري والأجنبي, فالأقسام تسعة وأربعون: وأحكامها تعرف ميا 
مرٌ. ولم نتعرض لما إذا كان التلف بآفة سماوية لتقدم ذكره. 

ويبقى الكلام فيماإذا كان التلف منهما والخيار لهما أو لأحدهماء فإن كان لهما 
فإن تهاترا وإِلا جرى لكل منهما فيهالنصف الّذي لم يتلفه ما عر فته ممّا سلف لأنه 
إذاكان الخيار لهما وأتلفاه ينثا فلا ري أن إتلاف المشتري إجازة كما أنّ إتلاف 
البائع فسمٌ والفسخ مقدّم, افيثبت للبائعأفي النصف الذي أتلفه المشتري المطالبة 
بالمثل أو القيمة, وإ نّأتلقه أجِدّهماوالخيار لهمافإن كا نالمتلف المشتريتبت للبائع 
المطالبة بالئمن إن أجا زو با لمث ل أو القِيمةإِنَ فسخ.وإنكان المتلف البائع ثبت المشتري 
عليه الثمن لاغير أجاز أو فسخ. هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بالمسألة وفروعها. 

ويبقى الكلام في الدليل, إذ في «مجمع البرهان'» أنّ دليل المسألة بفروعها 
غير ظاهر. وفي «الكفاية '» لا أعرف في المسألة مستنداً سوى الروايات الخمس, 
فينبغي إناطة الحكم بها. وأراد بالروايات الخمس رواية إسحاق بن عمّار" الواردة 
فى خيار الشرط الدالة على أن التلف من المشتري بعد القبض حيث إِنه لاخيار له, 
ورواية معاوية بن ميسرة الي هي مثل رواية إسحاق والروايات* الواردات فى 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام الخيار وأحكامه ج / ص ١7؛.‏ 
(؟) كفاية الأحكام: في أحكام الخيار ج ١‏ ص “الا4. 


(' و) وسائل الشيعة: ب 8من أبواب الخيار م ١‏ و"اج ١١‏ ص 708 
(5) وسائل الشيعة؛ ب ث من أبواب الخيار ج ؟ ص 70١‏ 


كتاب المتاجر / فيما لوكان تلف المبيع فى أيام الخيار لبس لام 


خيار الحيوان المتضمّنة أن التلف من البائع حتّى ينقضي شرط المشتري وخياره, 
وقد ينا الحال فيها فيما مرٌ'. 

ونحن ثقول: إِنّ قولهم «إنّ التلف في مدّة الخيار ممّن لا خيار له» قاعدة 
لاخلاف فيها كما يتنا فيما سلف؟ عند شرح قوله «والميبع يملك بالعقد» مؤيدة 
هذه الروايات الخمسء وأخضّيّتها من المدّعى. متدفعة بعدم القائل بالفرق, 
فكانت مستثناة من القاعدة القائلة: إِنّ التلف إِنْما يكون من مال المالك على القول 
. المشهور من أنّ المبيع يملك بنفس العقدء على أن بعض صور المسألة جار على 
.. القاعدة؛ وهو إذا تلف المبيع بعد القبض والخيار للبائع, فان التلف يكون من 
المشترى؛ وهو موافق للقاعدة مع تابيد ذلك ,يخبرى إسحاق ومعاوية: وكذلك ما 
إذا تلف الثمن بعد القبض والخيار للانشتري فَإِنالتلف من البائع؛ وهو أيضاً جار 
على القاعدة المذكورة. 

والمخالف للقاعدة المحتابجإلى»الدليل ما إذا تلف المبيع بعد القبض والخيار 
للمشتري: فإنّ الأصحاب حكمها بَأْنْه من مأل البائع, فالّحجّة عليه إجماعهم كما 
سمعته” عن «الغنية» وأشبار أ شيار الحيوان: ولا قائل بالتصل. 

وأمًا إذا تلف الثمن بعد قبضه والخيار للبائع فهذا محل إشكال, لأنّ الأصل 
بمعنى القاعدة يقضى بِأَنّ التلف من البائع لا من المشتري. ولم يتعئاض أحدٌ لحال 
هذا الفرع أصلاًء والمقدّس الأرديبلي” إِنّما تعرّض لحال الثمن قبل القبض؛ 
والأكبار انها وردت في المبيع» وخبر عقبة' وإن كان يشم منه التعميم إلا أنه 


.7178- 714 تقدم في ص‎ )١( 

8-1795 تقلام في ص‎ )١( 

(؟) تقدم فى ص 709-717 

(4) وسائل الشيعة؛ ب ه من أبواب الخيار ج ١١‏ ص 78١‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في أفسام الخيار وأحكامه ج / ص 4 
(5) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب الخيار ح ١ج ١١‏ ص 758 


لبلب هقتاس الكرامة / سم ١4‏ 
ويحصل الفسخبوطئ البائع وبيعه وعتقه وهبته وأن كان من ولده, 


صريح في ما قبل القبضء إلا أن تقول إطلاقهم أن التلف ممّن لا خيار له ونحوه 
يتناوله كما أشار إليه الأردبيلى ' وإن كان كلامهم في المبيع: ويتجشّم استنباط 
ذلك من أخبار خيار الحيوان وهو بعيدٌ جدًاء فليتأمّل. لكن هاتين الصورتين 
جاريتان على الأصل علئ مذهب الشيثء فلا تحتاجان إلى الدلالة» وإِنّما المحتاج 
إليها على مذهبه الصورتان الأوليان: ولعله يستند فى أولى الأوليبن إلى أخبار 
خيار الشرط. 1 

وأمًا كون التلف في الخيا الْمتْمتِرك من المشتري في المبيع ومن البائع في 
الدمن فهو على المشهور ظْأرٍ على الْفْإِعَكُةِ في الأمرين معأ ويشكل فيهما على 
قول السيخ من أنه لا تقل إلأموإتقضياه الخيار. وقد سمعت ؟ أنه جزم به فى المبيع 
وسمعت أيضاً إجماءٌ والعفية )غلا تغفيل . ١‏ 


[فى ما يحصل به الفسخ] 


قوله/ة: «ويحصل الفسخ بوطئ البائع وبيعه وعتقه وهبته وإن 
كان من ولده» أنمّا حصول الفسخ بوطئ البائع في مدّة الخيار فقد حكى عليه 
الاجماع في «المبسوط "والسرائر “»وظاهر«التذكرة»في موضع منها, لأنّه لايجوز 
أن يكون مجيزاً للبيع ويطأها”؛ فيصان المسلم عن الحرام حيث يوجد إليه سبيل. 


.]١5 مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام الخيار وأحكامه ج 8 ص‎ )١( 
.5531 تقدم فى ص‎ )1( 

(؟! المبسوط: في أحكام الخيارات ج ؟ ص 81. 

(4) السرائر: قي ميطلات خيار المجلس ج ” ص 248. 

(5) تذكرة الفقهاء: في أحكام الخيارج ١١‏ ص 158. 


كتاب المتاجر / فيما يحصل به الفسخ ن 


ولا يكون أوّل الوطاء محرّماً كما سينصٌ عليه فى آخر البحث, خلاقاً 
«للتحرير» كما ستعرف لأا نحكم بعود الملك إليه قبيله, ولك إِنا تجعل القصد 
إلى الفعل المقارن له هو المقتضى للفسخ؛ وحيئئذٍ فلا يجب عليه قيمة الولد لو 
أولدها وتصير آم ولده. 

واستشكل في موضع من «التذكرة» في حل وطئه أي وطء البائع وقال: إِنَّه 
بنش من انتقال الملك عنه فيكون الوطء قد صادف ملك الغير فيكون محماً ومن 
أنه أبلغ في التمسّك بالمببع وفسخ البيع من اللفظ '. وفي «الدروس"» فيه وجهان 
ولم يرجّح. وقوّى في «التحرير» التحريم وأنه يحصل الفسخ ول جزء من الوطاء 
فيقع تمامه في الملك '. ونحوه ما في“(الإيضّكاج» كما ستعرف. وظاهر «التحرير» 
التوقف في باب الهبة حيث قال؛ يد نظرئ. وهم كثا ترى. 

ولا فرق في هذا الخيار بين أ بكوة تختضّا بالبائع أو مشتركاً بسينه ويسين 
المشتري. 

وكذلك الحال لو قبّل بشهوة أو با در مما عون القرج أو لمش يفيو فاته 
يكون م فسخاً. وظاهر «التذكرة» الإجماع عليه . وفي الاستخدام وجهان" 5 

وممّا ذكر يعلم حال البيع والعتق والهبة. ففي «المبسوط " والسرائر» ما نصّه 


1 0 0 

لغ 1 اك ل ارا 

(0) تذكرة الفقهاء: في أحكام الخيارج ١١1ص‏ "م .١‏ 
(1) هذا فرع آخر ذكره الشارح والظاهر أنه أخذه من التذكرة ومن نقله عن الشافعي ولم يأت 
هناك بدليل الوجهين. والظاهر أَنّ مراده من وجه كونه الفسخ هو أن الاستئجار ينيئ غالباً عن 
0 ووجية 0 0-0 طي 1 ن الاستئجار عمل يلاثم الرجوع وعم الرجوع. 


مع لد يبب هفتا الكرامة / ج ١5‏ 
فيهما: ومتى وطئ البائع في مدّة الخيار كان ذلك فسخاً للببع إجسماعاًء وججملة 
الباب أنّ كل تصرّف لو وقع من البائع كان فسخاً مثل العتق والوطء والهبة والببع 
والوصيّة وغيرذلك؛ ومتى وقع من المشتري كان إمضاءاً', انتهى كلامهماء وقد 
يظهر منهما أنّ الاجماع منعقد على الجميع. وهذه الجملة التي جعلاها أصلاً في 
الباب قد طفحت بها عبارات الأصحاب', والظاهر أنّْها إجماعية إذ لم نجد من 
خالف كما أشرنا إليه فيما سلف ". 

وفي ظاهر «التذكرة» الإجماع على الفسخ بالبيع في موضوع منها حيث قال: 
وكذا لو باع عندنا. ونصٌ فيها فى مواضع منها على أَنّ العتق فسحٌ “. وني 
«التحرير © أَنّه فسخ قطعاً وظاهْرء الإجماح. ونقل عن الشافعي في «التذكرة» أن 
أقوى من الببع في الفسخ ْأَقيّه عليه, وانصرّ أيضاً فيها على أن الهبة من البائع فسح 
ومن المشتري إجازة وإن انيز متبوّضة. لأنُها يحصل بها الرجوع عن 
الوصية ". ونقل "ع١‏ ماكب لخم جابع مال القاء. اصدورها عمّن يتردد في 
الفسف لجار ند حاون السك بذكا شر له وراك كان عو ولا ار على قدا 
البعض القائل بأ الهبة من الولد جائزة. فكأنّه قال: وإن كانت الهبة جائزة. وإِنْما 
ذكر ضمير «كان» لأنّ المراد عوده إلى كل واحد من هذه. 

وليعلم أنّ هذه الثلاثة إِنّما تدلّ على الفسخ إذا علمنا أنْها صدرت على 


.11/8 السرائر: فى مبطلات يار المجلس ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) منهم العلامة في التذكرة: في خيار المجلس ج ١١‏ ص ١؟.‏ والشهيد في الدروس: في 
خيار الشرط ج ا ص ,٠‏ والاردبيلي في المجمع: ج مص لالى؟, والبحراني في الحدائق: 
ج 15ص 4. 

(5) تقدّم في ص .581-78٠0‏ 

ع تذكرة النقهاء: في أحكام الخيار ج أآص اخارةخا راض ا. 

(0) تحرير الأحكام: في أحكام الخيار ج ص 17؟. 

(1و/) تذكرة النقهاء: فى أحكام الخيار ج ١١‏ ص 1814 و181. 


كتاب المتاجر /فيما يحصل يه الفح تس سسب -ا #0 


والأقرب صحة العقود, 


غير جهة النضولية كما هو المفروض؛ وأمّا ذا جهل الحال فكما أنّ الأصل عدم 
الفضولية كذلك الأصل عدم الفسخ, والأصل بقاء الملك والعقد. فليتامل. 

قوله: «والأقرب صحة العقود» لأنها صدرت من أهلها في محلها 
ولأنّها أقوى من تصرّف الفضولى قطعاًكما فى «الايضاح' وجامع المقاصدأ» وهو 
صحيح مع الإجازة؛ وهي منحصرة هنا في طرف البائع وقد حصلت, وكذلك 
الحال في الأيقاعات كالعتق. 

ووثما العتمل " ضعيفاً عدم الصيكة. اذ الشى د الواحهد لايتصل ينه الانسام 
والعقد معاكما أنّ التكبيرة الثانية في+الصلاة "يه الشروع يخرج بها من الصلاة ولا 
يشر ها في ماده ونه عرذ ايض )يخ وال اك اند اتاد 
فوقر فالغلل 0 

وقد أجاب الشهيد عن ذلك بأنّه دور / معيّة '. وكأنّه معنى قول الفخر في 
«الايضاح»: الأقوى عندى صحّة العقد, لأنّه بأوّل جزء منه فس ', ومعناه أَنّهِ فسخ 
وعقدٌ ناقل: فليتأمل. واستشكل في «التحرير'» في صحّة عتق البائع في خياره 
وقطع كما عرفت -بانفساح البيع به. ونحوه ما في «الدروس "». وتمام الكلام في 
(8) الحاشية النجّارية: في الخيارات ص 14 س ٠١‏ (مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات 

الاسلامية). 
(3) إيضاح الفوائد: في أحكام الخيار ج ١‏ ص 188. 
() تحرير الأحكام: في أحكام الخيار ج ؟ ص 417/. 


4 لل_ا لل ل سس ففتاح الكرامة / ج ١64‏ 


ولا تحصل الإجازة بسكوته على وطء المشترى. 
والمجعول فسخا من البائع إجازة من المشتري لو أوقعه. 
واللإجارة والتزويج في معنى البيع. 


باب الرهن وباب الهبة فإنّا أوضحنا هناك الحال واستوفينا المقال. 

قوله قدّس سرّه: (ولا تحصل الإجازة بسكوته على وطئ 
المشترى4 كما في «المبسوط ١‏ والخلاف' والغنية "» وغيرهاء؛ فانّ السكوت 
لا يدل على الرضاء كما لو وطئ رجل أمة غيره وهو ساكت فإنّه لا يسقط مهرها. 
وريّما قيل * بن إقراره على ذلك يدك على رضاه بإنفاذ البيع» وليس بشىء قطعاً. 
وهو الوجه الثاني للشافعية'. ولا تصير بذالك أمٌ ولد لو ولدت, فيجوز له أخذها 
عملاً بمقتضى أصالق الِحِق الى كان تايتاً واستصحابه. 
قوله: «والمجمولٌ سخا نَالبتتائع إجازة مسن المشتري لو 
أوقعه» قد تقدّم الكلام في ذلك. 

قوله: «والإجارة والتزويج في معنى البيع» وكذلك الرهن كما في 
«التذكرة" والتحرير*». وقد سمعتأما في «المبسوط والسرائر» وهو قضيّة 


| 7 ص‎ ١ المبسوط: في أحكام الخيارات ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: في تصرّف المشتري في مدة الخيار ج "اص 7١8‏ مساألة *", 

() غنية النزوع: في أسباب الخيار ص 1 

(4) كابن البرّاج في المهذب: فى خيار المتبايعين وما يدخل فيه...ج ١‏ ص 708 
)0 تذكرة النقهاء: في احكام الخيار بج 3ص 1768. 

03 المهذب للشيرازي: في البيوج ج اص 117ث, 

() تدكرة التقهاء: في أحكام الخيار ج آقآصص 81 

)3 تحر ير الاحكام: في أحكام الخيارج ؟ص 9197؟. 

(4) تقدّم فى ص 897-11١‏ 


كتاب المتاجر / فيما يحصل به الفست سس سب لايم 


تاغ تينع : انا التسارة قلانيا نلك :النشدة والأسيل فيا أ د القت ل 
والنكاح لايقصر عن الإجارة؛ وكذلك الرهن؛ وسنستوفي الكلام في الرهن فسي 
باب الرهن '. 
قوله: « والعرض على البيع والإذن فيه كالبيع على إشكال» لم 
برجّح أحد شَفَّيه في «الإيضاح ' والحواشي» المنسوبة إلى الشهيد '. وقدب في 
«التذكرة» آثهما من البائع فسخ ومن المشتري إجازة, لدلالتهما بالالتزام على 
الالتزام بالبيع من المشتري. فيكونان مو #التائع فسخ ومن ثيّ يحصل بهما 
الرجوع عن الوصية وجعلهما فبها كألرهن والهبَةٍ الغير المقبوضين ؟ 
وفي «التحرير» أنّ العرض والبع:الفاسدإذاكانا من المشترى أبطلا خيار. '. 
وظاهرخبرالسكوني حيث قال في« و]ن أقامدفي السو قئولم يبع فقد وجب عليه '» 
نا لأوّل -أي العرض من المشتري مطل لخبارو وكا سال إليهدفي «الدروس "2. 
وقد تقدّم “الكلامفي الإذن بمالامز يدعليه وتنا ها كالبيع عند 7 اح قوله:«وإن 
أذن أحدهما للآخر في التصرّف فإن تصرّف سقط الخياران وإِلا خيار الآذن». 
قد فصّل في «جامع المقاصد» تفصيلاً حاصله؛ أنّهما من المشتري إجازة 


(1) سيأتي في بعة ص 80 من الطبعة الرحلية الذي يصير حسب تجرئتنا الجزء الخامسعشر. 
2 يضام الفوائد: في احكام الخيار ج احص فار 

() لم نعثر عليه في الحاشية النجارية المنسوبة إليه وأمًا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(4) تذكرة الفقهاء: في أحكام الخيارج ١١‏ ص 184. 

(6) تحرير الأحكام: في أحكام الخبارج *ص 96,. 

(1) وسائل الشيعة: ب ؟١‏ من أبواب الخيارح ١ج ١١‏ ص 804 

ادرو اراسي في خيار الشرط ج اص .5!١‏ 

53 تقدم في ص فخمرا _خرمرا, 


ا مفتاح الكرامة / بج ١4‏ 


ولو باع المشتري أو وقف أو وهب في مدّة خيار البائع أو 
خيارهما لم ينفذ إلا بإذن البائع؛ 


لدلالتهما على الرضا بالبيع؛ وأمّا من اليائع فلا يبعد عدّهما فسخاً إذا كان 
الاذن في البيع لوكيله. ولو كان للمشتري فإن فعل كان ممسقطأ لخياره وإذا 
لم يفعل فإشكال. قال: ومثله الإذن في سائر التصرّفات. ومثله لو أذن 
المشتري للبائع في البيع فإنٌ كونه مسقطأً لخياره إذا لم يبع لايخلو 
من تعد والعبارة تتاول ذلك كله .١‏ 
وقد عرفت الحال في الإذ مَطَلمَا اما العرض من البائع ففيه إشكال, إذ من 
المحتمل صدوره عن تردّئأه فى الفسخ #الأإجازة. إذ ريما عرضه لينظر إن جاءت 
1ت من الثمن فسخ وإلا جا وَلاكَذَلَكَ الحال في المشترى, لمكان الرواية, إلا 
أن تقول: إن الظاهر من العرض"من البائم با وعلى ذلك ورد الخبر في 
0 فليتأمّل. 
لدة: «ولو باع المشتري أو وقف أو وهب في مدّة خيار 
الات أو خيارهما لم ينفذ إِلّا بإذن البائع 4 كما في «التذكرة'» وهو معنى 
قوله في «المبسوط»: إن تصّف فيه المشتري بالهبة أو التمليك أو العتق وغير ذلك 
لز العقد من جهته ويبطل (وبطل لخ ل) خياره ونفذ تصرّفه وكان خيار البائع 
باقياً؟. وفي «التحرير '» نفذ على إشكال. وفي «جامع الشرائع» لا ينفذ تصرّف 


1 جامع المقاصد: فى الخيارات ج مهس .01١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام الخيار ج ١١‏ ص 1880 
(1) المبسوط: في أحكام الشيارات ج ؟ ص 85 
(4) تحرير الاحكاء: في احكام الخيار م ؟ ص 1317. 


كتاب المتاجر / فيما يحصل يه الفييخ سس سس ا 
وكذا العتق على إشكال. 


المشتري حتّى ينقضي خيار البائع ١‏ وأعله بناه على ما بختار من عدم الانتقال إلا 
بعد انقضاء الخيار. 0 ' في باب الزكاة أ نّ المشتري ممنوع من كثير 
ل ون ناشرطلا ولم يقل أحد منّا بذلك 
صر يحاً فيما أجد كما أنه لم يقل أحد منّا ببطلان خيار البائع وجعله كالتالف فينتقل 
إلى القيمة. ولو باشر هذه التصّفات بإذن البائع أو باع من البائع نفسه صحّت. 
قوله: «وكذا العتق على اشكاخ»#الاشكال فى أنه هل ينفذ عتقه وإن لم 
يأذن البائع أو يتوقّف نفوذه على إأنه كما صَبَأيْميمِ السيد العميد ؟؟ قال: منشأه من 
تعلق حو" الآخر به فلا ينفذ إل بالنتومن امتتاسل مبني على التغليب. فته ليس 
أبلغ من عتق بعض المشتر لمم :أنه بنفذ فى حصّة شرئيكه. وهو معنى قوله في 
«التذكرة» وإن كان بغير إذنه نقذ لأنه مالك أعتق فنفذ عتقه كغيره *. لكسن تسمام 
كلامه كما ستسمعه' قد يوهم خلاف ذلك. وفى «التحرير» لو أعتقه المشترى نفذ 


)١(‏ الجامع للشرائع: في أحكام الخيار ص 48؟. 
(؟) منهمالشهيد الثاني في المسالك: ج ١ص 6٠‏ والسيّدفي المدارك: ج وص 5؟: والسبزواري 
في الدخيرة: ص 4؟4 س ١"‏ 

(؟) المجموع- في البيوج ج 5 ص ٠4‏ 0 

(1) لم نعثر على هذا الكلام من العميدة في كنزه المطبوع - في مفروض المسألة وإِنْما الذي 
ذكر في فرض المسألة هو الااشكال فيما لحقث الإجازة العتق فاحتمل صحّة العتق وبطلائه. 
أمَا الأرّل فلوجود المقتضي وانتفاء المانع, وأمًا الثاني فلأنّه لا يقع إِلَّا منجزاً والمرقوف على 
الإجازة غير منجّز.راجع كنز الفوائد:ج ١ص‏ 01 4. نعم مائقلهالشارح هو مضمون ماذ كرهالكركي 
في جامع المقاصد في وجه الإشكال المذكور, فراجع جامع المقاصد ج بي فركو ون 

)8 بدكرة 5 الفقهاء: في أحكام الخيارج لاص شثمثى 

119 سيأتي في ص‎ )١( 


نان 


مفتاح الكرامة / ج غ١‏ 


العتق. وقال قبل ذلك: لو أعتقه المشتري بطل خياره '؛ والوجه عدم بطلان خيار 
البائع. وفي «الدروس» أعرض عن ذلك وتعرّض بشيءٍ آخر, قال: لو أعتق 
المشتري نفذ العتق في الحال لزوال الخيار. وقال الشيخ: ينفذ بعد مدة الخيار ', 
انتهى. قلت: هذا قول الشيخ في «الخلاف '». وبه قال القاضي في «الجواهر”؛ 
وإليه أشار صاحب «الجامع» كما عرفت ”". 

ولا يخفى أنّ إطلاق عبارتي الدروس والتحرير قد يعطي كعبارة «التذكرة» ما 
فهمه من عبارة الكتاب السيّد العميد دون ما فهمه منها الشهيد في «حواشيه» حيث 
قال في مريع الإقكال. قيل: إِنَّه موقوف على الاجازة, وقيل: يكون باطلاً, لان“ 
العتق لايكو نإل منجزاً ',انتهيئ “وقد تشنم”يذلك عبارة«الإيضاح»في المقام'؛ وهو 
صريحها فيما إذا اشترى عبذًاً بجارية كمأأستلسمع *. وهو ظاهر «جامع المقاصدث». 

وعل ىكل حال فالقول الي حكّاه الشهيد من البطلا ن لم نجدهل ا حدمن أصحابنا 
وإِنْما هو للشافعية '' (للشَافْمَي ثم 0ت ان الول بتوقّفه على الاذن بمعنى أن له 
أن يبطل العتق لم نجده أيضاً مصرّحاً به. ومعنئ تنجيز العتق أن لابكون فى صيغته 
معلقاً على شرط أو صفة, وما نحن فيه ليس كذلك, قبطل الاستناد في البطلان إلى 


)١(‏ نحرير الأحكام: في أحكام الخيارج ؟ ص 7417 و148. 

(؟) الدروس الشرعية؛ فى خيار الشرط ج لاص 7/ا؟ درس 5075, 

(؟) الخلاف: في 7 تصراف المشتري في مدة ة الخيارح ص ؟؟ مسألة 0 

(4) جواهر الفقه: في البيع ص 64 - 08. 

(0) نقدم فى 51 8017 

(1) لم نعثر عليه في الحاشية التُجارية المنسوية إليه وأا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(0) إيضاح الفوائد : في أحكام الخيارج ١ص‏ خمع. 

(8) سيأتي في الصفحة الأأقية. 

(3) جامع المقاصد: في الخيارات ج 4 ص ؟١١5.‏ 

.؟١2 المجموع: في البيوع ج أص‎ )٠١( 


كتاب المتاجر /فيما يحصل به الفسمْ نس ب هبام 
ذلك وإلآً فقد أجازوا عتق الراهن إِذا أجازه المرتهن بعد الاعتاق وأجازوا توقّف 
الببع في المقام على إذن البائع مع أنه لايقع (لا بيع -خ ل) إل منجزاً. 

فدا ر الأمر بين نفوذه من دون توف على الإذن وبين توقّفه عليه بمعنى أنه لم 
ببطل خيارهبمعنى أنه ينتقل إلى القيمة كماستعرف '.وعلى ذلك ينل إطلاق التحرير. 

والشهيد في «حواشيه» اختار الثاني وقال: نه ينتقل من البائع إلى القسيمة ', 
ومعناه كما بينّاه أنه ليس له الفسخ كما كان فيبطل العتق بل يجعل كالتالف ويتتقل 
إلى القيمة. وحكاه في «حواشيه "» عن الفخر وابن المتوّج. وقرّبه المحقق الثاني . 
وفي «الإإيضاح» بعد أن ذكر وجهى الإشكال قال: إِنّ الأصممٌ صمّة العنق ”, وقد 
فهم منه الشهيد ما سمعت, وعبارته قايهة فهر 

وقد يكون مفاد العبارات واجذا بأن يحضم /الجمع بينهما. لكنّه بعيدٌ عن 
عبارة التذكرة, فليتائل جِيدا ذإ لك اتويات جل إلا بتكلف شديد. لكنّه من 
العيد امجطا شار البائع بالكل منَكإلتين والقيمة. ْ 

وفي «التذكرة» بعد أن حكم بالنفوذ من دون إذته كما أسمعتاكه' _قال: نه 
ما أن نجعل للبائع الخيار أو نبطله كالتالف, فإن أثبتناء فالأقوى أنه يرجع 5 
كالتالتب «اتهي: 

وسيأتى* المصتف قرييا فيما إذا اشترى عبداً بجارية وأعتقهما معاً والخيار 
للائر علانه عرشاء فى اللقام: لاج العيا لدو م بشت ادير السك ؛ 
(١و8)‏ سيأني في ص 7 307 
( و") لم نعثر عليه الحاشية النجّاريّة المنسوية إليه وأمّا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(4) جامع المقاصد: : في الخيارات ج شه ام 
(5) إيضاع الفوائد: في أحكام الخيارج ١‏ ص 145. 
(1) تقدّم في ص 1917 


() نذكرة الفقهاء: في أحكام الخيارج اح ثثرما. 
(4) فواعد الأحكام: في شرائط القصاص ج ص 617. 


بع _ لس سطس ب ههقتام الكرامة / ج ١8‏ 


نعم له الاستخدام والمنافع والوطء: 


وجماعة ' في باب القصاص فيما إذا قتل المبد حرّاً أو عبداً فاعتقه مولاه 
استشكلوا في نفوذ عتقهء وجماعة قالوا بالنفوذ واخرون بالمراعاة, والأصمٌ 
النفوذ من دون مراعاة, وليلحظ كلامهم ' فى المقام فإنّ تحريره ما ذكرناه. 

قوله: «نعمء له الاستخدام والمنافع» عله متا لاخلاف فيه لأنّه إذا 
جاز له الوطاء -كما ستسمع -_جاز له الاستخدام والنافع بالأولى, لكتّهم ريما عللوا 
مئعه من الوطء ‏ على القول به أو على احتماله كما سيآتي " للمصنّف في الفرع 
الثالث ‏ بإفضائه إلى الاستيلاد اتوي لسقوط خيار البائع. وذلك قائم في 
الاستخدام فانّه ربما أدّى إللى المرض والتلقيٍ, فليتامل. 

قوله: «والوط ء» لأسياتمي الوط إلحق به الولد ويكون حرا إجماعاًكما 
8 «الغنية » ونَحَوَهإتسمّاع «الخيلافٍ *» ,تو بالأحكام الدلاثة صرّح في 
«المبسوط١‏ والسرائر" والتحرير*» وهو المحكي * عن القاضي. ونقل ذلك في 
«الدروس *'» عن الخلاف واحتمل حمله على الخيار المختصٌ بد. وكلام 


)١(‏ منهم المحقق في الشرائع: في شرائط القصاص جح 4 ص ١5‏ 2؛ وفخر الإسلام في الاويضاح: 
ع 7 خثرة ا 1ت 12 م 17 
ل ل سات انار ين كرض 
( 8 الخلاف: يت الخيار ب صصص مسألة 71 
(/) السرائ. في أحكا اخيارج اص 144 
() تله عنه العلامة فى المختاف: في الخيارج فص 4,. 


كتاب المتاجر / فيما يحصل به الفسم شض 


فإن حبلت فالأقرب الالتقال إلى القيمة مع فسخ البائع. 


«المبسوط والغنية» لا يقبل هذا الاحتمال, لأنّ آخره صريح في الخيار المشترك. 
وكذلكف آخر كلام «الخلاف '» على ما وجدته فى اللنسخة التى عندي» لكنّها فى 
المقام غير نقيّة من السقط لكنّ ذلك هو الذي حكاه عنهما في «السرائر '». 

وجواز الوطاء حينئل خيرة «المختلف ” والايضاح * وجامع المقاصد *». وفى 
«حواشي الشهيد'/ أنه المنقول. وسيستشكل المصنّف في ذلك في الفرع الثالث ". 
وظاهر «الدروس/ أن لفل لفذالك: وهو صر بح «التذكرة'». 

والأصحٌ الجواز على القول المشهورتمن أن المبيع يملك بالعقد. بل مَن نسب 
إليه الخلاف فى ذلك وافق هناء وهلا يرشد إل مُابفهمناه هناك من أنه غير مخالف, 
وما استئدو!ا اليه سس التعليل كمأ ل -غليل منقوض بالاستخدام الذي 
لاخلاف فيه على الظاهر, مَضيافاً إلى إجمآع «الغنية» وكذا إجماع «الخلاف». 

قوله: «فإن حبلت فالأقرّبَ الانتقال إلى القيمة مع فسخ البائع» 
كما هو شيرة «التحر ب ١١‏ والايضام؟١‏ وجامع المقاصد "'» وهو قضية كاام 


5١ مسألة‎ ١5 الخلاف: في تصيّف المشتري في مدة الخيار ع ”ص‎ )١( 
(؟) السرائر: في أحكام الخيار ج ؟ ص 18؟.‎ 

(5) مختلف الشيعة: في الخيار ج 6 ص +7 

(4و؟١)‏ إيضاح الفوائد: ؛ في أحكام الخيار ج ١‏ ص 155١‏ و185. 

رن و1١)‏ جامع المقاصد: : في الخيارات ج 4 ص 115و511, 

(”) لم نعثر عليه في الحاشية النجاريّة المنسوبة إليه وأمًا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا 
(/) سيآتى فى ص 717 

(8) الدروس الشرعية: في خيار الشرط بع لاص .57/١‏ 

() تذكرة الفقهاء: في أحكام الخيارج 1١‏ ص ؟177. 

)٠١(‏ تقدم في الصفحة السابقة. 

5113 تحرير الأحكام: في أحكام الخيار ج ؟ ص‎ )١١( 


الالال ددس سل ل تام الكرامة / ج ١4‏ 


«السرائر ١‏ والمختلف أ وظاهر «كنزالفوائد» لمكان الجمع بين الحقوق فيسقط 
حقٌ البائع من العين ويكون له أخذ القيمة, لأنّ أمٌ الولد لايجوز بيعها وحقّ البائع 
تن الكا لاسو ة إنتاطه واحغبال اكد السو لق كفل الانغلادسيف. 
وفى «المبسوط؟ والخلاف”» فإن فسخ البائع لحق الولد بأبيه ويلزمه للبائع 
قيمته, وإن لم يكن هناك ولد لزمه عشر قيمتها إن كانت بكراء وإن كانت غير بكر 
نصف عشر قيمتها. وحكى ذلك في «المختلف'» عن القاضيء وكأنّه مبني على 
عدم الانتقال. وأنكره فى «السرائر» فقال: لا يلزمه قيمة الولد ولا عشر قيمة 
الجارية, سواء فسخ البائع أم لا, وأطال فى ذلك. ونحوه ما فى «المختلف"» وهو 
قضية كلام المصنّف هنا ومن وافقهة بلّيقالوا: إن الأمة تصير مستولدة كما عرفت*. 
والشيخ يمئع من الاستيلاد إلا أن تعو د /إليها/ واقنصر فى «الدروس"» على تقل 
الأقوال من دون ترجصيح. 
فقد تحصّل أنه بتمَلوت بوط المشترى كذ لك”أجكام سيّة. ثلاثة منها لا تختلف 
باشتلاف الأ ال وعلكية متدلق: آنا ما لا يفذلك قسنقورط العد رتست الولد 
وح بته. لأّنٌ الوطاء صادف ملكا أو شبهة فدرأ الحدّ وتبت السب والحدية. وأئيا 
اْتى تختلف فالمهر وقيمة الولد وكونها آم ولد, وأمَا حل الوط ء وعدمه فيجيئان 
على القولين كما عرفت,. فإن أجاز البائع البيع وقلنا الملك يثبت بالعقد فقد صادف 
(؟) مختلف الشيعة: في الخيار ج 4 ص 14 86. 
(©) كنزالفوائد: في المتاجررج اص 401 
(4) المبسوط: في احكام الخيارات ج " ص 1 ٠‏ 
(0) الخلاف: في تصراف المشتري في مذة الخيار ع ”ص 4؟ مسالة 1 
(5و8) مختلف الشيعة: في الخيار ج 0 ص +1 


(9) راجع ص .51٠١‏ 
)٠١(‏ الدروس الشرعية: في خيار الشرط سج “اص .17١‏ 


كتاب المثاجر / فيا يحصل به الفسخ بل داس تيم 
ولو لشترى عيدا بجارية ايدام معاً فإن كا: 000 


الوطء الملك, فلا مهر ولا قيمة ولد وتصير أَمٌ ولسدهء وإن قلنا إنّما يتتقل 
بانقضاء الخيار والعقد مع فقد وطئ في ملك البائع فيجب المهر. وفسى قيمة 
الولد وجهان بناءاً على القولين في أَنّ الحمل هل له حكمٌ أم لا؟ فإن قلنا 
به وجب, لأنّ العلوق كان في ملك اليائع» وإن قلنا: لا حكم.له لم يجب بل 
بوضع في ملك المشتري. وفي الاستيلا درو جهان وإن فسخ البائع العقد. فإن 
فلنا: إِنّ الملك ينتقل بالعقد لا يلجي المهر إ تير أمٌ ولد ويضمن قيعتها 
لا ثمنهاء وإن قلنا: إِنّ الملك ,لا ينتقل بالعقد فقد صيادف الوطء ملك البائع 
فيجب المهر وقيمة الو لد ول”نصيز ”ام وكشد إلا أن تنتقل إلى المشتري 
بسبب أآخر فالقولان. 

عولة اواو اعفرم صيذا بجايؤد2 اهوبا بع قاو كان الخنا: 
له بطل العتقان, لأنّه بعتق الجارية مبطل للبيع وبعتق العبد ملتزم به. 
فعتق كل منهما يمنع عتق الآخر فيتدافعان4 هذا هو الأصممٌ. وهو خيرة 
«التذكرة' وجامع المقاصد '» وأحد وجوه الشافعية " إذ عتق أحدهما دون الآخر 

مع اشتراكهما في السبب ترجيمٌ بلا مرجّح. ويمتنع صحّة عتقهما معأ لأنْ عتق 
الجارية يقتضى انفساخ البيع وخروج العبد عمسن ملكه فيبطل عتقه, وعتق العيد 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام الخيارج ١١‏ ص 181. 
(؟) جامع المقاصد: في الخيارات ج ؛ ص 819 
(؟) المجموع: في البيوع ج 4 ص 117. 


:+0 دلبب سسب ل ههفتام الكرامة / ج 1 
ويحتمل عتق الجارية, لأنّ العتق فيها فسم وفي العبد إجازة وإذا 


اجتمع الفسخ والاجازة قدّم الفسخ. كما لو فسخ أحد المتعاقدين 
وأجاز الآخر فإنّ الفسخ يقدّم 


يقتضي التزامه بالبيع وعدم عود الجارية إلبه فيبطل عتقهاء فيمتنع صحُتهماء لأنّ 
عتق كل منهما مبطل لعتق الآخر. وقال أبو حنيفة ': إِنّهما يعتقان معا. 

وهذا إذا وقع العتق دفعة كما هو المفروض, أَما لو أعتق العبد أوّلاً صم عتقه 
وبطل خياره ويبطل عتق الجارية: ولو قدّم عتق الجارية انفسخ البيع وصح العتق 
وبطل عتق العبد كما عرفته فيما تلفي '. 

قوله: (ويحتمل عق الجازية/ لأنْ العتق فيها فسي وفي العبد 
إجازة وإذا اجتمع الفست والإجتازة قدّم الفسخ. كما لو فسخ احد 
المتعاقدين وأجأن الآعتري فإن الفسخ_يقدّم» هذا أحد وجوه الشافعيّة؟ 
وهو الاحتمال الثاني, وهو قويّ جد 

وقد أجاب عنه في «جامع المقاصد» بمئع تقديم الفسخ على الإجازة دائما. 
أن كلا منهما إذا صدر بحقٌ امتنع بطلان أحدهما وصحّة الآخرء لأنه تحكّم 
محضء وتقديم الفسخ في المتعاقدين ليس لمجرّد كونه فسخاً وكون الآخر إجازة. 
بل لأ الحو لاثنين: فإذا أجاز أحدهما لزم العقد من طرفه خاصّة, وذلك 
لايقتضى لزومه من الطرف الآخرء فيبقى خيار الآخر كما كان؛ ولا ينقص ذلك 
عا إذاكان العقد من أصله لازماً من أحد الطرفين لخاصّة لاختصاص الخيار 


.١١9/ الوجيز: فى الخيار عى‎ )١( 
838-1859 (؟) تقدام فى ص‎ 


() المجموع: فى البيع جح 4 ص !١؟.‏ 


00 
وعتق العبد, ل ن الاجازة إبقاع للعقد. والأصل فيه الاستمرار. 


بالطرف الآخر '. وقد يرجّح هذا الاحتمال بما سيأتي في الحالة الثالثة. 

وأنت إذاتذكّرت ماأسلفناهغير مثةفي خيارالمجلس 'وعند شرم قوله: «وهل 
للورثة التفريق» عرفت " أن ما قاله في «جامع المقاصد» هنا خالٍ عن التحصيل. 

قوله: «وعتق العبد لأنٌّ الاجازة إبقاءٌ للعقد, والأصل فيه 
الاستمرار» هذا أحد وجوه الشافعية ؟. وهو الاحتمال الثالث, وقد اختاره في 
«التحرير ‏ 4. 

وفي «جامع المقاصدا» أنه ضعيفي' يرا فإنّ أصل الاستمرار يعدل عنه إذا 
حصل المقتضي للعدول. وقد يقالا المقتضي كوول هو عتق الجارية وقد كافأه 
عتق العبد فيرجّح بالأصل. 

وفيه: أن أصالة الاستمراترتقق,بكيالسد معارضة بأصبالة بقاء الخيار في كل من 
العبد والجارية: ولو حكمنا بصحّة عتق العبد دون الجارية لبطل الخياران" 

ونقل فى «التذكرة» عن بعض الشافعية أنّ الثانى والثالث مبنيّان على أن 
الملك في زمن الخيار للبائع أو للمشتري. فإن قلنا بالأوّل نفذ عتق الجارية؛ وإن 
قلنا بالثاني نقذ عتق العيد". 

وفيه: أنّهِ لِمّا كان له الخيار كان له أن يعتق وإن لم يكن مالكاًكما عرفته آنفاً؟. 


(١وو/)‏ جامع المقاصد: في الخيارات ج 4س .5١4‏ 
(؟) تقدام فى ص 1831-1617 

() تقداّم في ص 1519 -11001. 

(4) المجموع : في البيع ج 5س ,1١7‏ 

(ة) تحربر الأحكام: في أحكام الخيارج أ مس ا 
(8) تذكرة الفقهاء: في أحكام الخيارج ١١‏ ص 181. 
(5) تقلام فى ص 7٠١‏ 117 


لال داش ليب بل همقتاح الكرامة / ج ١4‏ 


وإن كان الخيار لبائع العبد لم ينفذ عتق الجارية ولا العيد إل مع 
الإجازة على إشكال. 

ولو اشتر 3 كَُ الخيار صحّ عنى الحارية خاضصة. لذن" إعتاق البائع 
- السضسمئة للفسخ يكون نافذاً على رأي: 


إل م الاجاز: عار إشكال» 100 الثلاثة كانت فيمأ إذ! كان خ الخيار 
للمشترى وأعتقهما معا, وكلامه الآن فيما اذا أعتقهما المشتري معاً وكان الخيار 
لبائع العبد والإشكال إِنّما هو في .عتتي العبد, وأا الجارية فلا إشكال في عدم تفوذ 
عتقهاء لأنّه غير مالك لها ولااصاح حار بالنسبة إليها. وفي «حاشية الإيضاح» 
الإجماع عليه بخلاف العيد. فإن المعتق بالنسبة إليه مشتر والخيار لصاحيه. وقد 
والمستثنى منه هنا تفد يرأ صَورنة: لا يَهَمْ تق العبد بدون الإجازة ويقع معها. 

والاشكال يمكن عوده إلى الأولى أو الأخيرة أو إليهما معأ فإن عاد إلى 
الأولى احتمل أن يكون منشأه تعلّق حقّ الآخر به فلا يقع إل بإذنه فيقع باطلاً أو 
موقوفاً وأنّ العتق مبنئ على التغليب فيبطل خبار البائع بالكلّية أو لا يبطل بل 
يتذازك بالثينة حسما | بين الحقين؛ وقد استبعدنا فيما سلف ' سقوط حدق البائع 
ا ا ”5 
إذا رجع إليهماء وليتأمّل فى ذلك وليلحظ ما ذكرناه هناك. 

قوله: «ولو اشترك الخيار صمح عتق الجارية خاصّة, لأنّ إعتاق 


317٠ 117 تقدم فى ص‎ )١( 
"99 تقدم في ص‎ )1( 


كتاب المتاجر / فيما يحصل به الفسخ سس سس لاس 
ولا يعتق العبد وإن كان الملك فيه لمشتريه لما فيه من إبطال حقٌ 
الآخر. 


البائع مع تضمّنه للفسيخ يكون نافذاً على رأي4 موافق لما في «التذكرة' 
والإريضاح "» وكذا «جامع المقاصد"» وهو أصمٌ وجهي الشافعية ؛. ووجهه أنّ 
المشتري بالنسبة إلى الجارية كبائع العبد بالنسبة إلى العيد. وقد قلنا بصمّة 
العقود المتضمّنة للفسخ من البائع فليكن هنا كذلكء لأ المقامين من واد واحد 
على اقل يات بيانه. وهذه حالة ثالثة. وهي ما إذا أعتق المشتري العبد 
والجارية والخيار مشترك. 

قوله: «ولا يعتق العبد وإن كان الغلك فيه لمشتريه لما فيه من 
إيطال حقّ الآخر» لأنا لو أنفلاناة لكان جارد واقتضى إيطال حقٌ البائع من 
العين والقيمة أو القيمة فقط لوبأاوله الكستورولاكذ لك مياق الجارية, لأنّه فسح 
وهو مقدّم علئ إجازة البائع لو أجازء فحصل الفرق. وهو خيرة «التذكرة" 
والايضاح'» وكذا «جامع المقاصد”» وأصصٌ وحِهّى الشافعية4 

وعساك تقول: قد حكمت في الاحتمال الأول من الحالة الأولى بيطلان 
العتقين لمكان التدافع. وهو هنا موجود فليكن كذلك. لأنًا نقول: كان الخيار هناك 
للمشتري خاصّة فلا مرجّح لأحد العتفين. ولمّا كان هنا مشتركاً كان المرجّح ما 
سمعته ؟. فليتأئل. 
١(‏ وة) نذكرة الفقهاء: في أحكام الخيارج ١١‏ ص 185. 
(؟ و1) إيضاح الفوائد: في المتاجر ج ١ص .45١‏ 


(4و8) المجموع: في البيع جم 1ص !29. 
(1) تقدم في ص 786 


ام مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


فسروح 
الأوّل: لا يبطل الخياربتلف العين: فإن كان مثلياً طالب صاحيه 
بمثله. وإلا القيمة. 


[في أنه لا يبطل الخيار بتلف العين] 

قوله: ولا يبطل الخيار بتلف العين فإن كان مثلياً طالب صاحبه 
بمئله, وإِلّا القيمة4 اعترضه الشهيد في «حواشيه '» والمحدّق الثاني ' بأنّ هذا 
الاطلاق غير مستقيم, لأنّ كثيراً مزن.الصور التي تتناولها العبارة لايجري فيها هذا 
الحكم وبعضها ممّا يتوقف فلة. 

ونحن نقول: إطلاق التلك_يتناول ما إِذا كان بافةٍ سماوية أو أرضسية من 
المشتري أو البائع 5 الأجنبئ مع التفر يط وبدونه, سواء كان قبل قبض المشتري 
أو بعده. وإطلاق الخيار يداول جميع أقسام الخيار وما إذا كان الخيار للبائع أو 


وق بك" 51 تلنينا قل قنطهما ]نسحا 1 يقت النقن ومرهد يه كل إن 
مالكه في جميع أقسام الخيار وأصحاية: والظاهر أَنّه أراد غير هذه الصورة. أعنى 
التلف قبل القبض بآفةٍ سماوية, لأنّه إذا أتلف المبيع متاف حيئئز _بائعأكان حيث. 
لا خيار له أو أجنبياً ‏ فخيار المشتري باق, خلافاً «للمبسوط ؛ والشرائع *» وكذا 


.187 ص‎ ١١ تذكرة النقهاء: في أحكام الخيار ج‎ )١( 
.؟١8 (؟) جامع المقاصد: في أحكام الخيارات ج 4 ص‎ 
5311-1705 (؟) تقدّم فى ص‎ 

(4) المبسوط: في أحكام بيع الثمار ج ؟ ص 117. 

(0) شرائع الاإسلام: في يبع الثمار ج ١‏ ص 81 


كتاب المثاجر / في أنَّه لا يبظل الخيار بتلف العبين اس اسم 
«الإيضاح '» في عدم إلحاقهم البائع بالأجنبى. وكذلك الحال في الثمن كما تقلم 
لكنّا تقول: إنّ التلف متى كان بفعل المشتري أو تفريطه كان مسقطأ لخياره إل 
فى الكذب فى بيع المرابحة: وسواء كان قبل القبض أو بعده. وإطلاق العبارة 
يتتاوله إلا أن تقول: إن المراد ما كان بغير تفريط سواء كان قبل القبض أو بعده, 
فيصم الاطلاق. 
وقد ينا ؟ جميع صوّر تلف المبيع بعد القبض»: وهى تسع وأربعون صورة 
وقلنا؛ إِنْه يمكن جريانها فى خيار المجلسن والحيوان والشرط؛ ولا بنفسخ العقد 
فيما إذا اختصّ الخيار بالمشتري اثلف فوريكربافة من غير تفريط خلافاً 
«لحواشي الشهيد ؟ وجامع المقاصد'» في المقامابل يبقى المشتري على خياره. 
وقد تأثل فيه الشهيد فى ه«لندوو سيو نيما سلف"١.‏ وكّلك الحال لو كان الخيار 
مشتركاأً قن خيار المشترىي بَأق"وإن كان التلف في بذه كما حكيناه فيما مضى " 
عن «المبسوط» وغيره خلافا للشهيد فى (احوأشيه » وكذلك تلف الحيوان فى 
مدة خيار المشتري من غير تقصيره ليس فسخا بل المشتري على خياره خلافا 
«لجامع المقاصد"» وأمّا إذا تلف بتقصيره فإنّه يسقط خياره. وهل هو إجازة كمأ 
إذا تلف بفعله أم لا؟ وجهان لكنّه أجنبي عمّا نحن فيه. 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في أحكام بيع الثماررج ١‏ ص 44/8. 
(؟) تقدم في ج 11 ص 15/8 414. 
و تقدم في ص 7381711 
(؛ وها لم نعثرعليه في الحاشية النجّاريّة المنسوبة إليه وأمّا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا. 


(1) تقدم فى ص 11١6‏ 
(/) تقدم فى ص 1377. 


.اس يلي يهيببيل ب هفتأسم الكرامة / ج 14 
وممنا ذكرناه' في بيع الشمار يعرف حال ما إذا أتلفه البائع حيث لاخيار له أو 
ديا" غريان القين ]ث2 النائ لتقيو لا يتخ تديار تاف ال سوا 

كان التلف من المشتري أو من أجنبي أو بآفةٍ سماوية إلا أن يكون قد تلفت بها* 

عند البائع قبل إقباضه وأنٌالمشتري المغبون لايسقط خياره بتلف الثمن عند البائع 

كذلك ولابتلف المبيع من البائع أو الأجنبي, والظاهر (وأنَّ الظاهر -خ ل) أن إتلافه 
للمبيع الذي غبن فيه كالنقل اللازم عند الأكثر وأنّ في التلف بالآقة هين أقبيتنا 
عدء السقوطء ولايقضي كونه من ضما ن البائعء لاختصاص الخيار بالمشتري بفسخ 

العقد إذا تلف كماقضى ذلك بذلك فيمَآقيْل#القبض للفرق بينهما كماعر فته فيماسلف ". 
وقد بِينا أن الأصحاب فى باب المرابحة حيث يظهر كذب البائع في إخباره 

حكموا بأنٌّ المشتري يتجيّر»»وأنّ المصنّف تردّد في سقوط خياره بالتلف. وأنُّ 

الشيخ في «المبسوط» وَابْنَ الْمنَوج اتتنطاء بالتصاف والتلف, وقوّى المحيّق 
الثائى والشهيد النانى عدم السقوط ؛, ومثله خيار الرؤية. وقد قلنا فى أخر مبحث 
الخيار الرابع *. 2 عنان لتايس غبار اليب أقوى من خيار الغبن, وقد نيُهنا فى 

خيار المجلس' على من تعرّض للتلف في مدته كالشهيد في «الدروس». 


ف داق بالآفة. (حاشية). 


815-4358 ص‎ ١1 تقدّم في ج‎ )١( 

(؟) تقدم فى ص 118 .151١-‏ 

(5) تقدم في ص 21١‏ - 514. 

(4و0) تقدّم في ص 154-717 

(1) لم تعثر على بحث تلف المتاع في مدّة خيار المجلس في بحث خيار المجلس: نعم تعرّض 
لبحث التلف في خيار الغبن الذي تقدّم في ص 594 1779 -111. 


كثتاب المتاجر / في أنه هل تقبيل الجارية للمشتري تصلاف له؟ لغلا 


وأن ا 


وممّا ذكرتاء ة فى المقام من القيود وغيرها يعرف حال ما فى «خواشي الكتاب 
وجامع المقاصد» وبكق تنزيل العبارة على وجه صحيح: فليلحظ ذلك. 


[في أنّه هل تقبيل الجارية للمشتري تصرّف له؟] 

قوله: «لو قبّلت الجارية المشتري فالأقرب أنه ليس بتصهف 
ون كان مع هو 5 إذا لم يامرها» فاقاً «للتذكرة١‏ والإيضاح"' وجامع 
المقاصد '» وإن علم إرادتها وثبن لها كما في الأبيرين. وهو قول الشافعي “ لأنّه 
لم يقع منه الفعل ولم يستند إليه وايستح سلبيتعتدلفة وعرفاء ويلزمهم ذلك فيما إذا 
نزت عليه وثبت لها ولا اطْتْهُمَ تقولوين “ير واهل العرك لا يوافقونهم فى المسقام. 
وخلافا «للتحرب © والدروس؟ وحواشي الكتاب"» فقد حكم فيها ببطلائه مع 
الرضا. ولعلّهما استندا إلى العرف. وَلأّنّ الملاقاة نسبة صادرة منهماء ولأنّ علتها 
الكون وهو محتاج إلى المؤثّر. 

وأمّا لو أمرها فإنّه يصدق استناد الفعل إليه عرفاً. لأنّ ذا الساطنة يعد فاعلاً 
عرقا إذا صدر الفعل بأمرى لأنه من الأفعال التوليدية. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام الخيار ج ١١‏ ص .١88‏ 
(؟) إيضاح الفوائد: في أحكام الخيار ج ١‏ ص .41١‏ 
ا 0 ص ام 

4) المغني لابن قدامة: في تصدّف البائع في مذة الخيارج 4 ص 14 
1 تحبر الأحكام: 0 اس 0ة؟, 


ا 


سس ب سس ب ب ب همفتأحم الكرامة / ج ١4‏ 


ولو انعكس الفرض فهو تصرّف وإن لم يكن عن شهوة. ' 
الثالث: ليس للمشتري الوط ء في مدّة الخيار المشترك أو 
المختص بالبائع على إشكال. » فإن فعل لم يحدٌ والولد حر ولا قيمة 
عليه, فإن فسا البائع رجع بقيمة الم خاصضة وتنصير أمُ ولد. ولو 
وطآً البائع كان قينا 1 أكون تر انا 
الرابع: لايكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدّة الخيار. 


وذكر المشترى تمثيل؛ فلو وقع ذلك بالنسبة إلى البائع حيث يكون الخيار له 
فهو كالمشتري. 

قوله: ولو انعكس'الفرض فهِوٌ/تصّف وإن لم يكن عن شهوة» 
للصحيح «قالعهة: إن لامس ”أو قبل أؤنظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل 
الشراء ' وقد تقدّم الكلذء “فى ذلك وأطرافه مستوفئ. 

قوله: «الثالث: ليس للمشتري الوطء فى مدّة الخيار» تقدّم 
الكلام ' فيه مسيغاً آنقا. 1 

قوله: «الرابع: لايكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار» 
المراد بنقد الثمن تسليمه, لأنّ القيض حك من أحكام العقد. فجاز فى مدة الخيار, 
وقد نص على ذلك في «التذكرة ؟ والتحرير * والدروس'» 00 والمخالف 


."0١ ص‎ ١١ ج١ وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب الخيار ح‎ )١( 
.51717 95١ (؟) تقدام في ص‎ 

(5) تقدم في ص 7171-515٠‏ 

(؟) تذكرة الققهاء: في أحكام الخيارج ١١‏ ص 77/8. 

(0) تحريرالاحكام: في احكام الشيار ج ”ا صن 517. 

(1) الدروس الشرعيّة: في خيار الشرط ج اص 1/17, 

() كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد: في الخيارات ج 4 ص 7١١‏ 


كتاب المتاجر / فى بيع الكنّي والشخصي بالوصف 100333333330300 

الخامس: البيع بالوصف قسمان: بيع عين شخصية موصوفة 
بصفات السلم ‏ وهو ينفسخ بردّه على البائع وتلفه قبل قبضه. 
ويجوز التفراق قبل دن وقبضه - وبيع عين موصوفة بصفات 
السلم غير معيّنة. فإذا سلم إليه غير ما وصف له فردّه طالب بالبدل 
ولا يبطلء. وكذا لو كان على الوصف فرده فابدله صم ايضاء وهل 
يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه؟ فيه نظر. 


في ذلك مالك ١‏ ققال بالكراهية, لأنّه يصير في معنى بيع وسلف. لأنه إذا أنقده 
الثمن ني تفاسخا صار كأنّه أقرضهإياه فَيكوْرٌ”قد اشتمل على بيع وقرضء وغلطه 
في «التذكرة» بأنّ القرض لم يتبث أَوَلا بل 1م اذكه بعد ادح ورولة اق لابين 
البيع والقرض والسلف, وفرّععليه أنه إذا دفع الثمن في مدّة الخيار جاز للمدفوع 
إلبه التصف فيه لأنّه قد ملكه بالعقد واستقر عليه بتعيين الدافع أو تعيبنه في العقد. 
ونقل عن الشافعي المنع من التصرّف فيه '. 


[في بيع الكلى والشخصي بالوصف] 
بصفات السلم ‏ وهو ينفسخ بردّه على البائع وتلفه قبل قيضه. 
ويجوز التفرّق قبل قبض ثمنه وقبضه ‏ وبيع عين موصوفة بصفات 
السلم غير معيّنة. فإذا سلّم إليه غير ما وصف له فردّه طالب بالبدل 


)١(‏ الحاوي الكبير: في البيوع ج 60ص 7؟1. 
(1) نذكرة الفقهاء: في أحكام الخيار ج ١‏ ص 175. 


4 ا للجللل ب مقتاح الكرامة / ب ١8‏ 
ولا يبطل. وكذا لو كان على الوصف فردّه فأبدله صمٌ أيضاً 
وهل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه؟ فيه نظر» لعل ذكر 
كاده ةن اتسين نش طنهنا الك ال الى لافيت وراد يزه انه 
في القسم الأوّل يوجب الانفساخ لسيب 5-5 كيب رفوتس رهما اد 
تراضيهما على ذلك لتشخيص المببع فيه, لأنّه جسزئي بخلاف الثاني نه كلّى. 
وذكر صفات السلم في القسمين فيه تنبيه على اعتبار وصفه بهما وإلاالم يصح, 
وقد يبنا الحال في القسم الأوّل في الفرع الثامن من فروع الفصل الثالث في 
العوضين, واستوفيئا الكلام ' فيه وبينًا الفرق بين هذا النوع وبين السلم. وما 
القسم الثاني فقد أشرنا إليه فش بَانيَهالسلم ' في مقامين في صدر الباب 
المذكور وفى الفرع الخامس من قروع الْباب. 

وإطلاق كلام المصتف فيه أي في القسم الثاني يشمل أقساماً ثلاثة كلها 
محل خلاف. 

وذلك لأنّ أقسسام السيع بالتسية إلى اللخص وعيدمه والعلول 
والتأجيل إثنا عشر قسماً: بيع عين شخصيّة بعين. وبيعها كذلك 
بدن حال» وبيعها كذلك بدَينٍ موْجّل, ولا خلاف في صحّة هذه 
الثلاثة, ويبع عين شخصية حاضرة موصوفة غير مشاهدة بعين» وبيعها 
كذلك بِدَينٍ سال وبيعها كذلك بدّين موجّلء وهذه الثلاثة كالثلاثة 
السابقة؛ وبيع عين موصوفة في الذمّة بأجسل بثمن معيّن, وهذا سلم؛ وبيعها 
كذلك بثمن في ذمّة البائع» والمشهور في هذا البطلان. وفي «الشرائع' 
)١(‏ تقدم في ج اص 515-118. 


)١(‏ تقدم في ج ١7‏ ص 5717/6 1لىة. 
(*) شرائع الاسلام: في السلف ج ؟ ص 55. 


كتاب المتاجر / فى بيع الكلى والشخصى بالوصف بدت قعم 
والنافع ! وكشف الرموز' والتحرير" والتنقيح؟ وإيضاح النافع» وغيرها* أنه 
صحيح كما بِيّنّاه فيما سلف', ويبعها كذلك بثمنٍ مؤجلء وهذا باطل لأنه بيع دين 
بدين» العاشر والحادي عشر والثاني عشر بيع موصوف في الذمّة من دون و 
أجل بتمن معيّن أو في الذمّة أو مؤْجّلء وهذا هو القسم الثاني الذي ذكره المصنّف 
وقد شمل بإطلاقه ثلاثة أقسام كما عرفت. 
قال الشهيد ': أمّا القسم الثالث منه فباطل؛ لأنه بيع دين بدّين. قلت: فيه تأئل 
قال وأمًا الأولان ففى صحُتهي ا فلاف ريلتفت إلى أنه فسى سعنى السلم 
فيشترط فيه الأجل لعموم الخبر ولإلى أن الصحّة مل الأجل الذي يتطرّق إليه الغرر 
تستلزم أولويّتها لامعه. قلتٍ: هذا هو اتح وبه صرّح في خبر عبدالرحمن بن 
الحجّاج, وقد نقلناه في أوّل باب الشلم؟. 
قال الشهيد ': وحينئز يشترط فيه أمورء الأُوّل: عموم الوجود حالة العقد, 
والثاني: التصريح بالحلول أو إرادته. قلت: هذان الشرطان قد صرّح بهما جماعة 
0 المختصر النافع: في السلف ص 0 
(؟) تحرير الأحكام: في السلم ج 7ص 60؟4. 
(4) التنقيح الرائع: في السلف ج 7 ص 1515. 
(0) ككفاية الأحكام: في السلف ج ١‏ ص أ 
(1) تقدّم في ج 7ع 1-1197 
(/اوه) الحاشية النجّارية: في الخيار ص 74 س ١8‏ (مخطوط فى مكتبة مركز الأبحاث 
والدراسات الاسلامية). 


(؟) تقدام في ج ١‏ ص ١‏ "الال 39/11 
)٠١(‏ الحاشية التجّاريّة: فى الخيار ص 18 السطر الأَوّل, 


لدان 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


السادس: لو شرط الخيار لأجنبى كان الفسخ إليه لا إلى المشترط. 
إلا أن تقول: إِنّ شرط الخيار للأجنبي شرط له وتوكيل للأجنبي. 


كثير ون '؛ وريّما اكتفى في إرادة الحلول يعدم ذكر الأجل. 

وقال: الثالث: وجوب قبض رأس المال في المجلس أو قبض السببع 
حسذراً من بيع الدّين بالدّين. وقيل: لايشترطء لأصالة الصحّة وعدم 
الاشتراط» وقيل؛ يشترط القبض في الدّين لا في الثمن المعيّن, وهو قوي 
وان كان الأرلن وهوي القن عطلنا" اتغبى قذة: التائل بيع الاسستراط 
فخر الإسلام في «الايضاخ» وَإِلِيحيّق الثاني في «جامع المقاصد» 
لأنٌ الموصوف لم بثبك في الذتبة/إلى الآن, ولو كان بيعا لدّين بدّين 
وجب أن لايصم وإن فلج ةج ني المجلس. لأنّه لايخرج بذلك 
عن كونه بيع بر يق بولقب الساؤين في هذا الحكم قياس بغير 
جأمع, والمصئف ا سيت 

ومراده بقوله: «وكذا لو كان على الوصف فردّه فأبدله صم أيضاأء أن ذلك 
حيث يرضى البائع بالرد ويتراضيان على البدل. 


[في ما لو شرط الخيار لأجنبي] 
قوله: ؤلو شرط الخيار لأجنبي كان الفسخ إليه لا إلى 


)١(‏ منهم المحقّق في الشرائع: في السلف ج ؟ ص 18, والعلامة في التحرير: في السلم ج ؟ 
ص 476. والطباطبائي فى الرياض: في السلف ج لم ص 58غ. 

(؟) الحاشية النجّاريّة: في الخيار ص 6"السطر الاوّل. 

(5) إيضاح الفوائد: في أحكام الخيارج ١‏ ص ,.15١‏ 

(؛) جامع المقاصد: في الخيارات ج 4 ص ١؟5.‏ 


كتاب المتاجر / فيما لو شرط الخيار يعذهعدة سس ساس --- لاوما 

السابع: لو شرط الخيار شهراً مثلاً بعد مضي مدّة معيّنة احتمل 
بظلان السرط: الى الوابصي لأ يتقلب حمائ ا والضكة عبلاً بالشرط 
فللا ييدث قبل انقضاء المكة 


المشترط» لأنا قد بينّا أن اشتراطه للأجنبي تحكيم لا نوكيل عمّن جعل 
عنه فلا اخثيار له معه, ويجب عليه تحرّي المصلحة في جميع الصور, 
فلو ظهر منه خلاف ذلك لم يمض الفسخ, ولو اختلفا قدّم قوله مع 
احتمال تحرّي الأصلح, وقد تقدّم الحال' فيما إذا كان المشترط له 
الخيار عبد أحدهماء كما قد تقدّم عدن جمابية ' أنّه لو كان لأجنبي وتلف 
المبيع في مدّة خياره كان حكمه حكم من رط له. فليلحظ ذلك فإنه 
فد ينطبق على الاحتمال الذي ذ كره الْمَكَاشّقٌ من أنه توكيل, لأنٌ التسلّط على 
المبيع والثمن من توابع املك قلا بكو اشترّاط الأجنبي صحيحاً إلا إذا 
نزّلناه على التوكيل. 

وفيه: أن ذلك إِنّما هو في الانتفاع لا في رفع العقد, فلا مانع منه في ذلك 
للأجنبي بعد ورود «المسلمون عند شروطهم '» وقد تدعو الحاجة إليه فلا ضرورة 
إلى تنزيله على التوكيل مع عدم إشعار اللفظ به. 

قوله: «لو شرط الخيار شهراً مثلاً بعد مضي مدّة معيّنة... إلى 
آخره» هذا تقدّم ؟الكلام فيه مستوفي أكمل استيفاء في خيار الشرط عند شرح 
)١(‏ تقدام فى 191 19195. 


(8) تقدام فى .5١١-194‏ 


32-393-4----_ لل ب ففتاح الكرامة / ج ١4‏ 


الثامن: لو فس المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة. ولو 
فسخ البائع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال. 


قوله: «واختلاف المدّة لو تعدّد صاحبه وعدم انصائها» ونقلنا هناك احتمال 
المصيّف اليطلان هنا. 
[فيما لو فسخ البائع أو المشتري والعين في يده] 

قوله: «إلو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضموئة» هذا 
مما لاخلاف فيه فيما أجد عملاً بالإستصحاب, ولم يتجدّد ما يدل على رضا البائع 
ببقاء العين في يد المشتريلآن كان افيح من قبله. 

فوله: ؤولو فلخ البائع.فهي افي يد المشتري أمانة على 
إشكال» وقد استشتكل أيضيافي «التذكرة؟ وكأته في محلّه. واختير 
الضمان في «الإيضاح؟ وحوأشي الكتاب؟ وجامع المقاصدث» عملا 
بالاستصحاب المذكور, وإشعار الفسخ بالرضا المقتضي للاستئمان لا يسقط 
الأمر الثاأيت. 

وقد يقرر* وجه عدم الضمان بأنّها إِنّما كانت مضمونة بحكم البيع وقد زال 
بسبب البائع وقد رضي بكونها في يد المشتريء فانقطع الاستصحاب والأصل 
براءة الذمّةء فليتاًمل. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام الخيارج لاص إرارا. 
(؟) إيضاح الفوائد: في أحكام الخيارج ١‏ ص .41١‏ 
() لم نعثر عليه في الحواشى الموجودة لدينا. 


(؛) جامع المقاصد: في أحكام الخيار ج أخص 0177 
(0) كما في كنزالفوائد: في المتاجر ج ١‏ ص ١‏ 3 ]. 
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كتاب المتاجر / فى معنى العيب لغة 


الفصل الثانى: فى العيب 
وفيه مطالب: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحسمدث كما هو أهله رب العالبين: والصلاة على خير شاله معد 
وآله الطاهرينء ورضي الله تعالى عدن علمائنا ومشايخنا أجمعين وعن 
رواها السنالسين. 

وبعدء فهذا ما وقق الله سبحانه إليه وأعبان بفضله وإحسانه عليه الجزء 
الخامس من أجزاء مفتاح الكرامة.فنْ شرح تق واد العلامة تأليف الأقلّ الأذل 
محمّدالجواد بن محمد بن محمد الحسينى الحسلتي) العاملى عامله الله سبحانه 
بفضله وإحسانه في الدنيا والاتجرة. 


[في معنى العيب لغة] 
قوله قدّس سرّه: «الفصل الثاني: في العيب. وفيه مطالب» عاب 
المتاخ عيباً من باب سار فهو عائب؛ وعابه صاحبه فهو معيب ومعيوب يتعدى 
ولايتعدى, والاسم العاب والمعاب وعيّبه بالتشديد مبالغة ونسية إلى العيب, 
واستعمل العيب اسماً وجمع على عيوب كما نيّه على ذلك في «الصحاح ١‏ 
والمصباح؟ والقاموس ». 
)١(‏ الصحاح: ج ١‏ ص ١5١‏ مادة «عيب». 


(؟) المصباح المئير: ج ؟' ص 414 مادة «عاب». 
(؟) القاموس المحيط: ج ١‏ ص ٠١5‏ ماذة «العَيْبُ, 


.وعددللللهسهسللل- متام الككرامة / بم ١4‏ 


الأول في حقيقته: 

وهو الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادةٍ او نقصان موجب 
لس القالية: 

ل ييه 0 

لاد أو تقصان له هلا الا ٠‏ سق عن ور اب 
كما في «مجمع البرشان '» والظاهر الاتفاق عليه كما في «الرياض '» » وقد طفحت 
وقد عبر المصنف هنا وفى «التذكرةء والأرشاد* والتبصرة» بالمجرى الطبيعى, 
وفسْره فى «مجمع.البرهان”؛ بِأصّلٌ الخلقة, وهو الذي عبّر به فى «الشرائع* 
والنافع 'والتحرير' ' والدووس!' واللمغة"*وغيرها"'وفسّروه بأكثر النوع الذي 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في العيب ج مص 51؟1., 

(؟أرياض المسائا ل: في العيوب ج بايا 

0 ب ١‏ من أبواب أحكام العيوب ح ١‏ ج ؟اص 4٠١‏ 
4) تذكرة الفقهاء: في العيب ج ١١‏ ص 184. 

7 إرشاد الأذهان: في العيب ج ١‏ ص لا 

(1) تبصرة المتعلمين: في العيوب ص .1١‏ 

(/!) مجمع الفائدة والبرهان: في العيب ع / ص ؟12. 

(ا شرائع الإسلام: في العيوب ج ؟ ص 6". 

(1) المختصر النافع: في العيوب ص 5؟١.‏ 

"506 تحريرالاحكاء: في العيوب ج ؟ ص‎ )٠١( 

,58١ الدروس الشرعية: في خيار العيب جع اص‎ )1١( 

.1١/8 اللمعة الدمشقبة مشقية: فى خيار العيب ص‎ )١8( 

.4/1 كالروضة البهية: في خيار العيب ج اص‎ )١1+( 


كناب المتاجر / في معنى الْعيب لَقَة سس 3١‏ 18 
قود داك ااا مع 

وقال المحمّق الثاني: ينبغي أن يكون مراده بالمجرى الطييعي ما جرت به 
العوائد الغالبة اتدرع هه الأمرر الى فبك كلوق اعلا لكر مك يه مقتضصى 
الطبيعة أم لا ككون الضيعة ثقيلة الخراج ومنزل الجنود '. وزاد بعضهم ': كون المبيع 
ميا عرض له النجاسة بحيث لايقبل الطهارة. قلت: فيه تأمّل إلا أن يحمل على 
الحامد على بعض الوجوه. 

قال: أو يقبلها مع نقصان عينه أو احتياجه إلى مؤنة. قلت: ينبغي تقيبد ذلك يما 
إذا لم يكن مأكولاً أو مشروباً ولا فنّه يجب إعلامه به, وبدونه بيطل على الأقوى 
كما يأتي الوك لباب المت سب يد الحال تكله كون لفك لا اودكا وق 
أو زانياً أو ممكّداً من نفسه أو كبير أ خير مختو كط 

ويستفاد ذلك كله من الخبر إدلالة الاييمأء أو تتقيح المناط. مضافا إلى 
اللإجماعات الى ستسمعهافئ يعض هذه الأفراد. 

ويدخل في الزيادة والنفصا زياة المي (نقصائها كزبادة العضو ونقصانه 
كالإصبع ونقصان وصف طبيعي كخروج المزاج عن مجراه الطبيعي مسترراً 
كممراض أو غير مستمد كحمى اليوم ونحوهاء وقد عرفت الأوصاف الخارجة عن 
مجرى العادات. 

وقد قيّد في «الكتاب وجامع الشرائع* والتحرير' والتذكرة"» بما إذا أوجب 
)١(‏ جامع المقاصد: في العيب ج 1 ص 7؟". 
(؟) منهم الشهيد في الدروس الشرعية: في خبار العيب ج اص .18١‏ 
اعاساص فيض 116 
|4 تقدم في ج ١١‏ ص 4-80 
(0) الجامع للشرائع: في العيوب ص 260 و/8"؟. 


(1) تحرير الأحكام: في العيوب ج ؟ ص 716 


؟«»ع»د للب قتاح الكرامة / جم ١5‏ 


ذلك نقصاً في المالية. وفي «المسالك ' والروضة؟ والميسية»لا يجب أن يكون ذلك 
موجياً لقص آكمالية:سواء تعن قيمنه آم زادها فضلا عن الشاواة وهو قنضية 
إطلاق «المقنعة" والنهاية؛ والمبسوط * والخلاف١‏ والمراسم" وققه القرآن” 
للراوندى و«الوسيلة والغنية ١"‏ والسرائر '' والشرائع ١"‏ والنافع"' والارشاد؟١‏ 
والدروس؟'واللمعة' '»وغيرها"', لاطلاقالنصٌ والاتفاقكما فى«المسالك”' ». 

وظاهر«التذكرة؟ 'وجامع المقاصد* '» على أن الخصاء 56 إيجابه زيادة 
المال كماسيص”م بهالمصئف, وكذا عدمالشعر على اركب _بفتح الراء المشدّدة ١‏ 


.54+ و18) مسالك الأفهام: في أقسام العيؤيب ج اص‎ ١( 

(؟) الروضة البهية: في خيار العييدع عن 4لا؛. 

() المقنعة: فى العيوب... ص 29 - 891 

(5) النهاية: العيوب... ص 747 

(8) المبسوط: في حكم.المبيع إذا وجد به عيب ج ؟ ص إرلا؟ا. 

(1) الخلاف: في العيب ج الاط اك الام 

() المراسم: في ذكر البيع البراء من العيوب... ص .١178‏ 

(8) فقه القرآن للراوندي: في المتاجر ج ؟ ص 01. 

(4) الوسيلة: فى أحكام الره يالعيوب ص 88؟181-1. 

.؟؟١ غنية النزوع: في الببع ص‎ )٠١( 

11 ) السرائر: في العيوب الموجبه للرد ج م اص 5931-5958 

5 شرائع الاإسلام 06 اللو بن‎ )١١( 

(1) المختصر النافع: في العيوب ص .١125‏ 

0 إرشاد الأذهان:‎ )١4( 

.18١ الدروس الشرعية؛ في خيار العيب ج اص‎ )١6( 

(11) اللمعة الدمشقية: في خيار العيب ص ١18‏ -179. 

.٠١4 ص 777 وغاية المراد: ج ؟ في العيب ص‎ ١ كالمهدّب: في خيار العيب بج‎ )١0( 
.15١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في العيب ج‎ )19( 

517 جامع المقاصد: في العيب ج 5 ص‎ )7٠( 

(1؟) الظاهر أنالرا »في أصل الكلمة غير مشددةفقول الشارح بفتيح الراء المشددةغير صحيم فتأمّل. 


كتاب المتاجر / فى معتى العيب وتعريثة ا سقس 


والكاف ‏ وهي واقعةابن أبي ليلى مع محمد بن مسلم '. ولهذاقال في «جامع المقاصد؟ 
وتعليق ارقا كاد عليه أن بقيّده بقوله «غالبأ» 0 فيه المنصاء 0 


للضابط ؛ اتتهى. م ا » وصرّح في 
«اليفوط وقيرءا أيضاً بئبوت الخيار في الخصىء وقضيته أن له الردٌ. وظاهر 
«التذكرة» اللإجماع عليه حيث قال في الجبٌ والخصاء: كان له الردٌ عندنا". وهو 
أي الإجماع _ظاهر «جامع المقاصد”» أيضا وهو قضية الاجماع على أنّه عيب, 
وصاحب «الرياض "» كأنّه لم يحرّر محل التزاع فأتى بما ظاهره خرق الإجماح. 

ونحن نقول: لابدٌ من هذا القيلا الذي ذكره البصئّف. وعليه حمل إطلاق 
الباقين وإلا لزم أن يدخل كثير امن الأمونافي العيب؛ إذ قد يزيد الشعر 
الخارج هن العادة زبادة يزيت وض أعضائه بحيث بزب فى نه كنانن 
الأهداب والحواجب, فالمراد مآ كان موجيا لذّلك عند التجّار كما قيّد بذلك 
في «جامع الشرائع *' والتحرير' '». ولااريب في نقص قيمة المجبوب 


70٠ تقدمت فى ص‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: في العيب ج ؟ ص 694 

(؟) حاشية شية الإرشاد (حياة المحقق الكركي رآثاره: ج 4) في العيب ص 545 
(؛) أيضاح النوائد: مي العيب ج ١ص‏ ؟14. 

(8) الميسوط: : في حكم المبيع اذا وجد به عيب ج ؟ ص .١7١‏ 
(1) كالحدائق الناضرة: : في احكام خيار العيب ج 19 ص .١١6‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: في ألعيب بج ١١‏ ص .14٠‏ 

(ثا جامع المقاصد: في العيب ج 4 ص 7؟5. 

(8) رياض المسائل: في العيوب جح مص 017 ؟. 

0 05 الجاف المرام في عيوب المبيع ص كن 

805 تحري رالأحكام: في العيوب بج ص‎ )١١( 


#الإرا ا اللشصبفبيط ‏ سس بنجت نقتا حر الكرامة ,جر 4لا 


والخصي عند التجار وأصحاب الأقشال: لعجزهما عن أكثر أفعال الفحول مسن 
نسل وغيره. وإِنّما برغب إليهما بعض أفراد الناس كالحكام والسلاطين لرؤية 
نسائهنَ ودخولهما عليهنٌ. وهذا نفعٌ ألغى الشارع منفعته وجعل ذلك 
النتقصان وما ترئّب عليه حراماً لأنّ حرمة الخصا في الآدمي محل وفاق وفي 
غير الآدمي ظاهر «نهاية الإحكام» الاإجماع عليه حيث قال: منع علماؤنا 
من خصاء الحيوان '؛ والّذي وجدناه قائلاً بالمنع في غير الآدمي إِنّما هو 
القاضي ' والتقي ', والمصرّحون بالجواز من المتأخرين كثيرون كما تقدّم 
بيانهفي أُوّل الباب. 

وأمّا حرمة ما ترئّب عالى ذلك عت نظر الخصي إلى مالكته ‏ فقد حكي 
على حرمته الاجماع في «الخلاف *»-.وظاهر «فقه القرآن'» ولم نجد مخائفاً قبل 
المصنّف في «المختلت "فق داتضح أنّهيا ناقصان نقصانا مالياً. 

وقد يقال" إِنّ المراد بالنقصان المآلي ما يقال عرفا أن في هذا المال نقصاناً 
بحسب ذاته لا بحسب قيمته. ومنه يعرف الحال فى الخصي غير الآدمي: على أنه 
لايجزئ في الزكاة ولا في الهدي والأضحية, ويبقى الكلام في أرشهء وهو حيئئذ 
ظاهر ويأتى بتوفيق الله سبحانه بيان الحال فيه عند تعرّض المصنّف له. 


)1 نهاية الاإحكام: في المناهي ج ؟ ص 014. 

(؟) المهذب: في المكاسب ج احص 510 

() الكافي في الفقه: في ما يحرم فعله ص .588١‏ 

(5) تقدّم نقل الأقوال في ذلك في ج ١7‏ ص ؟, فراجع. 

(8) الخلاف: في النكاح ج )ص 55؟ سسالة 2. 

(1) فته القرآن للراوندي: في ما يحرم النظر إليه وما يحل ج ؟' ص 4؟1١.‏ 
(؟) مختلف الشيعة: في النكاح ج لاعن 47 

)ما القائل هو الاردبيلي في المجمع: في العيب ج مص 2177 


كتاب المتاجر / فى أنواع العيوب الشرعية سيا 


كالجنون والجذام واليرص 
[في أنواع العيوب الشرعية] 


قوله: « كالجنون والجذام والبرص 4 فَإنّها عيوب إجماعاً كما فسى 
«التذكرة' والتحرير '» وله الردٌ فى الثلاثة بلا خلاف كما فى «المبسوط» قال: 
رو أضضاعا !ا عد الأحدات . د منها إذا ظهرت بعد البيع ولواكان الن سند '. 
قلت: وفي «الغنية ؟ والسسرائسر ف» الإجماع عليه. وبه صرّح في «المقنعة١‏ 
والنهاية '» وغيرهما”. 

وقيّد في «السرائر"» وغيرها " 'بما إذالم 'تتتصرّف, وأطال فى بيانه فى السرائر. 

وزاد في «الدروس» القرن ' 'اوبه أخبار "!0 واستشكل فيه الأردبيلى ؟٠‏ لعدم 
ذكره في صحيح أبي همام *'. وبأت تمَاء الكل عند تعاض المصئف له 


2778 ١١ تذكرة الفقهاء: في العيب ج‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام: في العيوب ج أحس 16 ], 

(') المبسوط: في حكم البيع إذا وجد به عيب ج ؟ ص ,١7٠١‏ 

(4) غنية النزوع: في خيار العيب ص ؟؟؟. 

(0) السرائر: في العيوب الموجبة للرد ج ؟ ص 7.١‏ 

(1) المقنعة: في ابتياع الحيوان وأحكامه ص 1٠١‏ 

() النهاية: في العيوب الموجبة للرد ص 284 

(ها كشرائع الإسلام: في أقسام العيوب ج ص هم 

(4) السرائر: في العيوب الموجبة للردج 7 ص 705-7١١‏ 

)٠١(‏ كالجامع للشرائع: فى عيوب المبيع ص 37؟. 

(١١)الدروس‏ الشرعية: فى خيار العيب ج اص ,18١‏ 

(؟١)‏ وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب أحكام العيوب ح ١‏ وء ولاج ١١‏ ص ١١14-؟41.‏ 

3 مجمع الفائدة واليرهان: في العيب ج .ص‎ )١17( 

)١8(‏ وسائل الشيعة: ب ؟ من أيواب ب أحكام العيوب ج "ص ١‏ ولكن رواه الشيخ بأسئاده 
عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أب همام. وذكر نحوه إلا أنه قال: والبرص والقرن. 


| | ل تتح ةا سي اكرام # خ 4لا 


والعمى والعَور والعرج والقرن والفتق والرتق والقرع والصمم 
والخرس 


وفى «التذكرة» لاخلاف فى أن الجنون عي يوجب الردٌ إلى سنة. وقال: ولو 
كان مخبّلاً أو أبله أو سفيهاً ثبت له. ولا عبرة بالسهو السريع, والصرع عيب 
كالجنون الأدواري ١‏ 
قوله: «والعمى والعّور والعرج والقرن والفتق والرتق والقرع 
والصمم والخرس » نقل الإجماع في «التذكرة» على أنّ هذه التسعة عيوب ؟. 
والقرن بسكون الراء كما فى «النهاية الأثيرية' والمصباح؟ والقاموس *» وهو 
ظاهر «الصحاح'». قال في #النهاية»تبسكون الراء شيء يكون فى فرج المرأة 
كالسنٌ يمنع الوط ء ويقال له العفلة. قلت؛ وفِد فسّره بالعفلة ابن السكيت " والفكاء* 
والجوهري؟ والفيروّزأيادي”'. والعفل والعفلة محرّكتين شيء يخرج من قبل 
النساء وحياء الناقة كالكدرة. وعد والتهّرة» أن القرن محاكة, قال: وامرأة قرناء 
رشي التي تظهر قرنة رحمها من فرجها وهو عيب؛ والاسم الشترن 7 وعسن 
الأصمعى ستّى قرنا لأثه اقترن مع الذكر خارج القري ؟٠.‏ 
١(‏ و7) تذكرة الفقهاء: في العيب ج ١١‏ ص 7١7‏ 
م النهاية لابن الأثير: ج أ ص 4 ماذة «قرن». 
(4) المصباح المئير: ج لاعس + +8 - 8٠١١‏ مأدة «قرن». 
)6 القاموس المحيط: ج )ص 18 مادة «القرن». 
(5و1) الصحاح: ج ص ١٠8١؟‏ مادة «قرن». 
(/ا نقله الأزهري في نهذ يب اللغه؛ ج لص لاز مادة «قرن». 
(خا لم تعقر علبيه. 
)٠١(‏ القاموس المحيط: ج ؟ ص ١08‏ ماذة «القرن». 
)1١(‏ جمهرة اللغة: ج ؟ ص 4١8‏ مادة «قرن». 
(؟١)‏ نقله الطريحي في مجمع البحرين: ج " ص ماذة «قرن». 


كتاب المتاجر / فى أتواع العيوب الشرعية بياس ات 


وأنواع المرضء سواء استمبٌ كما في الممراض أو لا كالعارض ولو 
حمى بوم: 


والفتق فى «النهاية» أنه بالنحريك انفتاق المثانة, وقيل: انفتاق الصفاق إلى 
داخل في مراق البطنء وقيل: أن ينقطع اللحم المشتمل على الأنتيين '. وظاهر 
«القاموس؟ والصحاح © أنه بالتسكين وأنّه علّة فى الصفاق كما فى الْأُوّل وفى 
مراق البطن كما فى الثانى. وفى «جامع المقاصد» عن الغريبين أنه بالتحريك 
أشاء قال: هكذا أقرأنيه الأزهري. وحكى عن «حاشية الفائق» قط بعض 
الأفاضل أَنّ هذا وهمٌ؛ وهو افتراء على الأَزشِري فإنّه وجد بخطه بالإسكان وعليه 

لط إعى 

والرئق بالتحريك مصدر قَولكامَرَآمْتقَءَبَينَة الرتق لا يستطاع جماعها كما 
فى «الصحاح *». ونحوه ما في #المشكباح 7 «القامرسن !) وفى الأخير: أو التى لا 
خرى ليا ]ل السال خاكة 

والقرع قال في «المصباح المثير»: هو بفتحتين الصلعء وهو مصدر قرع رسن 

قولهية: «وانواع المرض سواء استمٌ كما في الممراض أو 


)١(‏ النهاية لابين الأثير: ج لاص 4+ 2 مادة <افتق». 
(؟) القاموس المحيط: ج اص 174 مادّة «فتقه». 

(؟) الصحاسم: ج 4 ص ١015‏ ماذة «فتق», 

(4) جامع المقاصد؛ في العيب ج ؛ ص 577 

(4؛ الصحاح: ج أ ص ١18١‏ مادة لارتق ا 

(1) المصباح المنير: ج ١‏ ص 5١8‏ مادة «رّتقت». 

ا القاموس المحيط: ج لاهن 1188 ماذة «الرتق. 
(8) المصباح المنير؛ ج ؟ ص 444 ماذة «الْقرْع». 


امم مم مي ل متا ع الكرامة 7 12 


والاصبع الزائدة والحَوّل والخّوص والسّبل وهو زيادة في الأجفان 
والتخنيث وكونه خنثى والجبٌ والخصاء 


لاكالعارض ولو حمى يوم» إجماعاًكما في «التذكرة'» وبذلك صرّح 
جماعة ؟. والمعروف من حمّى اليوم أنّها التى تأتى في يوم من الأَيّام وتذهب فيه 
ثم لا تعود, فلو عادت كل يوم لم تسمٌ حمّى يوم: بل حمّى الورد؛ أو يوما بعد يوم 
ياه إلى آخر الأسبوع. وثبوت العيب بحمّى اليوم يتحقّق بأن يشتريه 
فيجده محموماً أو يحمٌ قبل القبض إن يجوز له الفسخ وإن ذهبت عنه الحم في 
ا المستحامنة يأ نَ الاستجاضة مرض '. 
قوله: - الزائدة والحَوّل والخُوص والسَبل وهو زيادة 
في الأجفان وال: لتخنيلكف وكونه خنثى والجبٌ والخصاء» ذكر في 
«التذكرة» الأربعة؛ الأوّل واستحقاق القتل فى الردة أو القتصاص والقطع بالسرقة 
والسدابة والةمسيدا وى لذبن وقال: انها عورف إشناعاء وفى والحسوط: 
الاجماع على أَنّه لو وجده مختّتاًكان له الخيار *. وفى «التذكرة» في مقام آخر أن 
التخنيث عيب وأنُكو نه خنتى عيبء وتسبالخلاف فى الثانى إلى بعض الشافعية ', 
١(‏ و]) تذكرة الفقهاء؛ في العيب جح ١١‏ ص ؟5١5.‏ 
)0 منهم المحقق لوحي ويم ار والعلامةفي تحرير الأحكام: 
() كون الاستتحاضة كا أل الكلام فا © لمان #الي قارف ةمه ل 008 
في النساء عد عدم حصولها من الأمراض نعم دم التروح والجروج داخل الرحم قد يُعد من 
الأمراض ولذا ترى الناس يعالجون الثاني دون الأول فتأمّل. 
(0) الميسوط: قى حكم العيب إذا وجد به عيب ج ك*ض .1١1١١‏ 
(1) تذكر: الفقهاء: في العيب ج ١١‏ ص 151. 


كتاب المتاجر / فى أنواع العيوب الشرعية 4خ ان 


ولم يذكر فى الأول خلافاً. وقد سمعت ' ما حكيئاه آثفاً فى الجبٌ والخصاء. 

والتخنيث هو التئني والانعطاف والليّن كما في والضيدات؟ والمصباح' 
والقاموس ©» وقال المارزيّ* في شرح حديث هيت المخْنّث أو ماتع المخدّث 
الوارد في ابنئة غيلان التي تقبل بأربع وندبر بثمان _: المخنّث الذي يتشبّه بالنساء 
في أخلافهنٌ وكلامهنٌ وحركاتهرنٌ. ونحوه قال عياض ', وقال: إِنّ ذلك إِمّا خلقةٌ أو 
تصيّعاً من الفسقة. وبما ذكره المارزيّ فسّره الشهبد في «حواشيه”». وفي «جامع 
المقاصد» أنه الممكّن من نفسه*, ولم أجد من فشره بذلك من الفقهاء وأصحاب 
اللغة. وفي «التذكرة» مختّثا أو ممكنا من نفسه ؟. فعطف ي«أو». 

والسبل -محرّكة ‏ غشاوة الييخ من:أبعتفاخح عروقها إلى آخر ما في 
«القاموس " '» وقال في «الصحاح»؛ داء في العن شيه غشاوة كأنّه نسج العنكبوت 
بعروق حمر" أ. وقال الشهيد: إنّه شعر يدل إلى العين من الجفن .٠"‏ 

والخوص -محرّكة -غَكو نر العينيق كما في «القاموس "2 ونحوه مافي 


701-785 تقدم في‎ )١( 

(؟) الصحاح: ج ١‏ ص 18١‏ ماد: «خنث». 

(؟) المصباح المئير: ج ١‏ ص 181 ماد «خنث». 

(4) القاموس المحيط:ج ١‏ ص ١117‏ ماد «الحَيث». 

(5 و1) لم نعثر على قولهما في كتب اللغة, 

(/ لم نعثر عليه في الحواشي الموجود: لدينا. 

(ما جامع المقاصد: في العيب ج 4 ص 14؟7 

(4) تذكر: الفقهاء: في العيب ج ١١‏ ص 144. 

)٠١(‏ القاموس المحيط؛ جع #ص ”57 ماد «السبيل». 

(5)الصها اج فص ١71‏ ماد «سيل 4. 

(؟١)‏ الظاهر أنّ المراد بقول الشهيد هو قوله في حواشيه حيث نقل الشارح عنه آنفاً إلا أنا لم نجد 
هذا القول في الحواشي الموجود: لديئا ولا في سائر كتبه؛ فرأجع. 

)١(‏ القأموس المحيط: ج لاص ؟ 5+١‏ ماد: «الخرص». 


ا ل هب مقتاح الكرامة / ج ١5‏ 


وإن زادت بهمأ قيمته, 


«الصحاح '». وفى «المصباح» الخوص مصدر من يأب اتعسيياة وهو حبق العين 
وغورها '. 

والحوص .بالحاء المهملة محرّكة ضيق في مؤخر العين كما في «الصحاح ' 
والمصباح ؛». وفى «القاموس» ضيق في مؤْخّر العينين أو إحداهما*. 

والحول _محدكة _ظهورالبياض في مو خُرائعين ويكونالسواد في قبل الماق 
أو إقبال الحدقة على الأنف أو ذهاب حدقتها قبل موخّرها أو أن تكون العين 
كأنّما تنظر إلى الحجاجء وهو عظم يثيتٍ عليه الحاجب أو أن تميل إلى اللحاظ. 

والجبٌ قال فى «القاموس»: هو القطم) كالجباب واستيصال الخصية'. وقال: 
وخصاه خصاءا أي ل خصيتيه فهو خصي ومخصي ' وفي «الصحاح» خصيت 
الفحل خصاء ممد ود الاز اس انيمث 

ولم يذكر الجهر والأجهر وهو الذي لاببصر في الشمس؛ ولا الأعشى وهو 
الذي لايبصر ليلاً, ولا الأخفش وهو صغير العينين الضعيف البصرء ولا الجحظ 
وهو خروج مقلة ألعين. 

قولهي: «وإن زادت بهما قيمته» أي الخصاء والجبٌ عيبٌ وان زادت 


)١(‏ الصحاح: س لاحن ٠١78‏ ماذة «خوص». 

0 المصياح المثير: سٍّ أصض #را مادة الخو ص . 
(؟) الصحاح: جح اص 1١15‏ مادة اخوص». 
(18القاموس المحيط: ج "ص 4 مادة الحو هس 'ا. 
(5) القأموس المحيط: ج ضص 48 مادة «الجب». 
() القاموس المحيط: ج ؟ ص 95 مادة «الخصي». 
(4) الصحاس: ج 1 ص 18؟؟ مادّة «خصئ». 


كتاب المتاجر /فى أنواع العيوب الشرعية سس بببيبيس اسم 
بهما القيمة. قال فى «جامع المقاصد»: وفي أَخَد الأرش بهما إشكال؛ ا مدع 
الاطلاع على قدر نقص القيمة أ و عله أراد ما في «التذكرة" وحواشي"» الشهيد 
حيث جعلا منشأه عدم تحقّق النقص في المائية, واقتصر في «تعليق الإرشاد» على 
ذكر الاشكال ؟. واحتمل الشهيدان في «الدروس ؛ والمسالك'» سقوط الأرش 
وبقاء الردٌ لاغيرء قال: ويشكل مع حصول مانع من الردٌ كحدوث عيب أو تصراف. 
فإنّ الصبر على العيب ضررٌ والردّ إضرار. واستشكل المولى الأردبيلي في المسألة 
ثمٌ قال: ينبغي التأمّل في الدليل الموجب للردٌ والأرش. فإن كان بحيث يشمل 
العيب الذي تزيد به القيمة لزم ذلك, ول فما كر من سقوط الأأرش جيّد, ثم ننظر 
في دليل جواز الردٌ كذلك, فإن شملدِؤإلآ هلة4فحيئئزٍ بالحقيقة ليس بعيب. ثم ذكر 
ما استدلٌ به العلامة فى التذكرة على الأرشص ووإقظر وقال فى مقام آخر ما حاصله: 
نه ما رأى دليلاً صححيحاً صرحا 2ص الرد والامساك بالأرش مطلقاً 
وقال: نعم يوجد فى بعض الدْليَيَانَ الؤايالة عل بوت« الارش فى صورة التصءف 
المائع من الرد ... إلى كوه نال" ْ 

ونحن نقول فيما نحن فيه: إِنّه قد تقدّم ‏ عند الكلام على الضابط أنّ الخصاء 
والجبٌ يوجبان نقصاناً مالياً فإذا أردنا تأريشه قطعنا النظر عن زيادة القيمة, 
فنفرض عبداً مسلوب المنفعة المترّبة على تلك النقيصة, فيكون عبداً ناقصاً 


)١(‏ جامع المقاصد: في العيب ج أ ص 1؟1 

(؟) تذكرة الفتهاء: في العيب ج ١١‏ ص .١15١‏ 

() لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

(1) حاشية الارشاد (حياة المحقق الكزن يي وأثاره؛ ج 4) في العيب ص 1٠١-154‏ 
(6) الدروس الشرعية: فى خيار العيب ج ص 588. 

(1) مسالك الأفهام: في أحكام العيوب ج لاص 584. 

() مجمع الفائدة والبرهان: في العيب ج مص 1و1و١‏ 15 

(8) تقدم في ص 8017 781-17 


لل ب تام الكرامة / م ١8‏ 
غير قابل النسل ولا لما يقدر عليه الفحول من الأعمال الأخرء فيقرّم كذلك و يقبام 
صحيحاً قابلاً اذلك كلّه, فقد تحمّق النقص في المال الذي كان عليه مدار الإشكال, 
وليس فيه إل أنه يلزم الظلم حلى اليائم لمكان زيادة قيمة ترئّبت على منفعة ألغاها 
الشارع وحرّمها كما هو خيرة الأكثر ' وحرّم الفعل الذي نشأت منهء على أنه 
معارض بضرر المشتري حيث لا يمكنه الردٌ لحدوث عيب أو تصرف. 

وممّا يُستأنس له في المقام أَنّهم قالوا" في باب الغصب إِنّهِ لو خصى العبد 
كان عليه كمال قيمته وردّه. وكذلك لو سقط ذلك العضو بآفة فزادت قيمته فإنٌ عليه 
أبضاً كمال قيمته وردّه, وإن استثيئكل المصيّف ؟ في الأخير ولبس في محلّه كما 
حدر في محلّه؛ وأمًا أن المشننزي يتَخْيّر بيك الردٌ والأرش فمحل بيانه عند تعض 
المصئّف له, لك المقام اقتضاه 

فتقول: إن دليله الاتعاع)المنقول في «الخلاف ؟ والغنية ”2 فيما إذا ظهر العيب 
في بعض المبيع فإنّهما ادّعيا الإجماع على أنه بالخيار بين رد الجميع أو أخذ 
أرش المعيب؛ ولا قائل بالفصل قطعاً. وزاد في «الخلاف» أنّ أخبار الفرقة على 
ذلك والإجماع محكي في ظاهر «التذكرة' والكفاية '» بل المستشكل استظهر 
اللإجماع وعدم الخلاف. 


(؟) منهم الشيخ في المبسوط: في الغصب ج اص 15: وابن ادريس في السرائر: في الغصب 
15 ؟ ص 48/48 والمحقق الثاني في جامع المقاصد: في الغصب ج 1س 15م 

() قواعد الأحكام: في الغصب عم ؟ ص قينا 

(5) الخلاف: في العيب ج “اص ١١8‏ مسألة ؟19, 

(0) غنية النزرع: في خيار العيب ص ؟؟؟. 

.١7١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في العيوب ج‎ )١( 

(9) كفاية الأحكام: فى أحكام العيوب ج ١‏ ص 175. 


كتاب المتاجر / في أتواع العيوب الشرعية ب ينبس اسم 


وقد صرح به علي بن بابويه فيما حكي ' عنه والمفيد في «المقنعة » » والشي 
في «النهاية '» أن يعلى في «المراسم؟ ١‏ وأبو جعفر في «الوسيلة # وأبو عدبلا اله 
في «السرائر » وأبو القاسم في «الشرائع * والناقع”» وابسن عمّه في ««جامع 
الشرائع '» والمصنّف في الكتاب فيما يأتى و«التحرير ١"‏ والتذكرة'! والتيصرة؟١‏ 
والارشاد' أ» والشهيد فى «الدروس* واللمعة* أ والشهيد الثائي' '. 

وهو الذي فهموه من المبسوط, وقد حكي عنه وعن الخلاف أنه صرّح به 
فيهما في باب الشركة, حكاهالمصئّف في «المختلف »واب والعتاس 5 وجماعة ؟١,‏ 


.١39 حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة, في العيوب ج 0 ص‎ )١( 

(؟) المقنعة: فى العيوب الموجية للرد ... ص لثقة: 

() النهابة: في العيوب الموجبة للردٌ م.م 

(؛) المراسم: فى البيع بالبراء من العيو... ص ١78‏ 

(8) الوسيلة: في أحكام الردّ بالعيب ص58 

(1) السرائر: في العيوب الموجبة للره سج ردلا ؟ ارة ؟, 

3 شرائع الإسلام: قي أحكام العيوب يم ١‏ مق 

(8) المختصر التافع: في العيوب ص 8؟1١.‏ 

() الجامع للشرائع: في عيوب المبيع... ص 111 

77١ تحريرالأحكام: في أحكام العيوب ج ”ص‎ )٠١( 

.77١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في خيار العيب ج‎ )1١( 

(؟1) تبصرة المتعلمين: فى العيوب ص .5١‏ 

707/1 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في العيب بج‎ )١1( 

)١4(‏ الدروس الشرعية: في خيار العيب ج اص 584؟. 

)١8(‏ اللمعة الدمشقية؛ في خيار العيب ص 9؟1, 

(11) في الروضة البهية: في خيار العيب ج اص 437. 

, مختلف الشيعة:؛ ؛ في العيوب ج قا ص ثرا‎ )١/( 

(1) المهدب البارع: في العيوب ج ؟ ص ؟7١15-؟١4.‏ 

(19) منهم الشهيد في الدروس الشرعية: في خيار العيب بع ص ١84‏ 186, والمقداد في 
التنقيح الرائع؛ في العيوب ج ؟ ص 8/, والمحقّق الثاني في حاشية الإرشاد (حياة المحمّق 
الكركي وآثاره: ج 4) في العيب ص .4١"‏ 


سل للب تتح قا بح الكرامة / جر ١‏ 


الذي وجدنهفيهما فى الباب المذكورالتخيير بين الردٌ والإمساك من دون تعض 
للأرش. نعم صرح بذلك في موضعين من «المبسوط» في المقام في مسألة ما إذا 
باع عبدين أو توبين ومسألة ماإذااة شترى شيئاً وقبضه ووجد به عيب كان عند البائع 
وحدذاث عنده نبب بج آخرء ذكر ذلك في آخر المسألة المذكورة في أثناء كلام له, 
قال :لأنٌ أرش العيب كان ثابتاله '... إلى آخره. وأمّا دالخلاف»فقد سمعت إجماعه. 

وقد يلوح ذلك من «الجواهر» فيما إذا باعه عبدين ومات أحدهما'. وهو 
ظاهر الكتب الآخر أو صريحها ككشف الرفوة* والايضاح ؟؛ وشرحى الارشاد* 
وحواشي الكتاب' والمهدّب البنازاع” والمقتصر“ وجامع المقاصد' وتعليق 
الارشاد" ١‏ وغاية المرام ' /أوإيضاح التَافع/والميسية» فالأصل في ذلك الإجماع 
بعد خبرنفى الضرر والأخبار انسلف الغلان ؟ 00000 


(1) المبسوط: في حكم المبيع إذ| وجد به طَيب ب عن ١1‏ 

(؟) جواهر الفقه: في البيع ص 05 مسألة 8١؟.‏ 

0 كشف الرموز: في العيوب ج ١‏ ص 4/7. 

(5) إيضاح الفوائد: في أحكام العيب ج ١‏ ص 1]. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في العيب ج / ص 1 وشرح الإرشاد للنيلي: في الشبار 
ص ٠‏ (من كتب مكنبة المرعشي برقم 121714). 

(1) لم نعثر عليه في الحاشية النجارية الموجودة لديناء نعم يمكن استفادة ذلك من عدم شرحه 
على غيارة القواعد وتلقّيه بالقبول ظاهراء فراجع الحاشية النجارية: ص 16. 

() المهذّب البارع: في العيوب ج ؟ ص 117 17 

كا المقتصم: فى الخيار ص . 

(9) جامع المقاصد: ف العام عن 07 

)٠ :)‏ حاشية الإرشاد (حياة المحقق الكركي وأثاره: بم 4) في العيب ص 7. 4 

(١١)غاية‏ المرام: في أحكام العيوب ج ؟ ص 011 

(؟1) الخلاف: في العيب بع ”ص ١١6‏ مسألة ©157. 

)١7(‏ وسائل الشيعة: ب 1١‏ من ابواب الخيارح اج ]اص ١١‏ ؟, 


ان 


كتاب المتاجر / في أنواع العيوب الشرعية 
وبول الكبير في الفراش. 


و«الفقه المنسوب إلى مولانا الرضاءكِة '» مؤيّداء على أن الثانى متاقد تجبره 
الشهرة و يبعضده الإجماع, ولم أجد الخلاف إل من ظاهر فاع «المقاتيح '» 
وصاحب «الحدائق '» وقد تأمّل فى ذلك مولانا الأردبيلى :. وتمام الكلام فى 
محلّه. وهذه بإطلاقها كإطلاق أخبار الرد تتناول ما نحن فيه. ولا دليل على 
التخصيصء والاستشكال لاينافي الإجماع, على أنّا قد ينا حال هذه الزيادة الى 
اوليك اللإشكال. 1 

قوله: طوبول الكبير فى الغتبراس » يدا انه اذ اع وظاهر 
«التذكرة» الإجماع عليه خية عال: عتنتيا *. وبه صرّح جماعة منهم 
صأاحب «الجامع '» ونفى فيه الخيار-فى «الخلاف” والجواهر” فلا يكون عيبا 
عندهما. وليس عيبا في المنضيي. ان أو أمة. والضابط في الصغير والكبير 


)١(‏ فقه الرضائئة: باب التجارات ... ص 07 7, أشار بقوله: المنسوب إلى الرضاكة. إلى ما 
المحدث المحقق النوري في خنائمه مستدرك الوسائل من التحقيق بما لا يمكن فيه مزيد 
750050535222 شرن 

(؟) مقا تيح الشرائع؛ في ألعيب فيما لو اشترى صفقة ج ؟ ص ١‏ 

اا : في أحكام خيار العيب ج 65 نس ل 

4 مجمع الفائدة واليرهان: في العيب بج ارعس موده 

(5) لم نعئر على كلمة «عندنا» في المقام في تذكرة الفقهاء إلا أن الظاهر من عبارتها أنْه كانت 
اا 000 جا يي 0 تان 
ل اش 

(1) الجامع للشرائع: في عيوب المبيع ص 177. 

(0) الخلاف: في العيب ج 7ص ١77‏ مسألة قبارا. 

(ما جواهر الققه؛ فى البيع ص 0 مسالة .١١0‏ 


سد ا الل ل ل ل ل فقتاح الكرامة / ج ١6‏ 
الاباة 
واد بافق» 


العادة وقدّره بعض الشافعية بسبع سئين '. 

قوله: «والاإباق» لا نعلم فيه خلافاً في العبد والأمة في الصغير والكبير كما 
فى «التحرير '». وفي «المبسوط» الإجماع على أ نّ له الخيار فيكون عيبا '. لأنه 
معه فى حكم التالف, وهو أبلغ من السرقة لغيره, لأنّه سرقة لنفسه في الحقيقة كما 
فى «التذكرة؛ وجامع المقاصد*» وقال فيهما: والاباق الذي يوجب الردٌ هو ما 
يحصل عند البائع وإن لم يأبق عند المشتري أو يحدث في الثلاثة عند المشتري 
قبل تصدفه. أمّا غيره فلا. 

قلت: لاخلاف فى عدءالرد بالآباق#»الحادث عند المشترى بعد الثلاثة 
للأصلء والصحيح: «ليس فى إباق العيد أعهدة'» والموئّق " وقد حُمل* على ذلك 
المبتاع» فليتأمّل فيه. 

وصرّح في «التذكرة” '» بأنّ المرّة الواحدة في الإإياق تكفي. وهو ظباهر 
الأكثر '! والخبر الصحيح حيث قال: دالا أن بقيم بينة أنه كان أبقاً عنده» إلا أن 
(؟) تحريرالأحكام: في العيوب ج ؟ ص 31 
(؟) المبسوط: فى حكم المبيع إذا وجد به عيب ج ؟ ص .117١‏ 
(5و١٠)‏ تذكرة الفقهاء: في العيب ج ١١‏ ص .11١‏ 
(0) جامع المقاصد: في العيب ج 4 ص 17 
(و7) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب أحكام العيوب ح ١واج‏ ؟أص 45735 
0 00 في العيب 0 مص 1186. 


0 مهم تلق فشان الإسلام: كاه اع لال, ؛. والشهيد في اللمعة 
الدمشقية: في خيار العيب ص 174 والعلامة في إرشاد الأذهان: في العيب ج ١‏ ص /الا7. 


كتاب المتاجر / فى أتواع العيوب الشرعيية سسب تايس ابم 


وانقطاع الحيض سئة اشهر وهي في سن من تحيض, 


000 الاعراد وهر ضد غذا وحكى فى «المسالك والروضة '» عن 
بعض الأصحاب اشستراط اعتياد الاباق» وقال فيهما: إِنّه أقوى, ولم أجسد هذا 
القائل. ولعلّه فهمه من قوله في «المبسوط '4؛ وجده آبقا أو سارقا. ولعل دليله 
الأصل والشك في تسمية الإباق مرّة عيباً عادة, والأوّل مقطوع بالخبر. ولعل 
المستند في الردٌ إطلاق الخبر لاكونه عيبا فتأمّل. وقال في «المسالك »: أقلّ ما 
بتحقّق الاعتياد بمراتين. وتمام الكلام عند هالكلام على الزئا والسرقة ؛ 
قوله: «وانقطاع الحيض,نتّة أشْهْزوهي في سن مّن تحيض» 
كما هو صريح الخبر الصحيح الذي وام الشييخأعن السراد عن مالك بن عطية عن 
داود بن فرقد قال: سألت أبا حجوا شه عن رجل اتعرى جارية مدركة فلم 
تحض عنده حنّى مضى سنّة أشهر وليس بها حمل, قال: إن كان مثلها تحيض ولم 
يكن ذلك عن كبر فهذا عيبٌ ترد منه'» إذ معناه إن كان أمثالها ساً-مع الاتفاق في 
البلد والمزاج في الجملة يوجد منها الحيض دونها يكون ذلك فيها عيباً مع حبس 
الحيض سنّة أشهر لا من كبر, فكانت دالة على حكم من تأخَّر حيضها ميد أشهر 
مع كون أمثالها تحيض مع عدم الكبر. أن الاشارة ي«ذلك» إلى حبس حيضها سبّة 
(1١و4)‏ مسالك الأفهام: في أقسام العيوب ج اص ”53. 
(؟) الروطة البهية: في خيار العيب ج اص 415. 
ف العبسوط: في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج 7 ص ا 
(0) سيأتي الكلاء في ذلك في ص 77/١‏ وقد نقل هناك عن جامع المقاصد انّ الإقندام على 


الببي 0 ن الذي هو عيب أيضاً فضلاً عن الاعتياد به. 


“ملل فقتاح الكرامة  /‏ 14 


أشهر: فكان الجواب متيّداً بذلك. وهذا هو الذي فهمه العلماء المتقدّمون '؛ وليس 
نيها دلالة على حكم الأقل من سمّة أشهر تفياً ولا إثباتاً. 

وظاهر «المسالك» أنّها دالّة على حكم الأقلّ منها حيث قال: في دلالتها على 
اعتبار السئّة أشهر نظر, لأَنَهمِكة نما علق الحكم على حيض مثلها والسؤال وقع 
عن تأخَر الحيض سنّة أشهر والجواب لم يتقيّد به. وحيئئزٍ فلو قيل بثبوت الخيار 
متى تأخَّر حيضها عن عادة أمثالها فى تلك البلاد كان حسناً ' انتهى. 

ونا خقزء الأمماف ماهد آبن ادرب ع النزاني الاعتبار مدن أ عايه 
الحيض غالبا ناش عن مرض وموجب لعدم النسلء وقد نقول بما احتمله في 
«المسالك» لذلك لا للخبر فتدية. ْ 

وصاحب «الرياض "م لم يستبعد أن يكون مقتضى الخبر ما ذكره صاحب 
المسالك واحتمل تنزيل عبآرات الأُضَحَآبٌ عليه لما ذكره بعضهم من أن عدء 
تحيّض الحديثة البلوع افيه آلمكة آإمذكور» ليس يبا يوجب الردٌ بالبديهة, فإِنّ 
أمثالها لم يحضن فيها غائياً في العادة. والبعض هو المولى الأردبيلي ‏ وقد 
قال: ينبغي أن لايكون مجرّد بلوغ تسع سنين والتأخرٌ سنّة أشهر موجباً لذلك, 
لأنْه قد عرف بالتجارب أنه يتأَخّر عن عشر سنين وعن أربع عشرة سنة, بل 
يتبغي النظر إلى أمثالها سنا مع الاتفاق بالبلد والمزاج في الجملة. فإن وجد 
مها دوئها يكون عيبا انتهى كلامه. 


0 ميم الح في اللياية: في العيوب الموجبة للرد ص 0 واين جمرة , في الوسيلة: في 
أحكام الْردٌ بالعيب ص 61 والقاضي على ما نقله عنه العامة في مختلف الشيعة: : فسي 
العيوب ج 0 ص .١!/86‏ 

(؟) مساألك الافهام: في أقسام العيوب ج اص 159. 

(؟) رياض المسائل : في مسائل العيب ج #١‏ ص ؟/11. 

(4) مجمع الفائدة واليرهان: في العيب ج ص 10:. 


كتاب المتاجر / فى أنواع العيوب الشرعية عض 


وأنك خبير يان النوهود فى الم ودركة هو كلت الأعيسان فى سن فل 
تحيض. فليلحظ ذلك. ْ ْ 1 

والمخالف في ذلك ابن إدريس حيث قال: أورد ذلك شيخنا فى نهايته من 
طشك م ال اد يرادا لا اعتقاداً'. وهو يعطي عدم المصير إليه. 1 

قلت: والموافق للشيخ ' القاضي ' والطوسي فى «الوسيلة » وسائر من 
تأخر *. وقد نسب إلى الأكثر في «المسالك"» وإلى الأشهر في «الكفاية '». وفى 
«الرياض» إلى كاقّة المتأخّرين", وقال «كاشف الرموز»: إن الأصحاب بين مفتٍ 
أو ساك إلا المتأشر يعني ابن إدريس فإِنّه أقدم على منع الرواية؛ فقال: إِنّها من 
أخبار الآحاد. ثح تكلّم عليه يما هى,أذرى بلا 

ويبقى الكلام في محل آخررهر أنّ جوأم اد بعد سمّة أشهر نما هو مع عدم 
التصرّف. وأمًا معه فلاء لك الخبر مطل قيقد بذّلك. ولا يجدي استبعاد عدم 
وقوع تصراف مسقط للخيار'فى عله المدة فيكرن>هذا"العيب مستثنئٌ لعدم ثبوته 
إلا بعد ذلك كما احتمله بعضهي .٠*‏ 


5١6-7١4 السرائر: في العيوب الموجبة للرد ج 5ص‎ )١( 

(؟) النهاية: في العيوب الموجبة للرد ص 5958 . 

() لم نعثر علئ فتوى القاضي لا في المهذّب ولا في جواهر الفقه. نعم نقله عنه العلامة في 
المختلف: في العيوب ج 0 ص .١1/6‏ 

(4) الوسيلة: في أحكام الردٌ بالعيب ص 583؟. 

(8) منهم المحقق في الشرائع: في أقسام العيوب ج "اص 27 والعلامة في التحرير: في 
العيوب ج "١‏ عس 517, والمقداد في التنقيح: في العيوب ج ؟ ص 6١‏ 

(1) مالك الأفهام: في أقسام العيوب ج *ص 21417. 

() كفاية الأحكام: في أحكام العيوب ج ١‏ ص /الا4. 

(8) رياض المسائل: في مسائل العيب سج مص ؟7/؟. 

(5) كشف الرموز: في العيوب ج ١‏ ص .48١‏ 

.411 كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في العيب ج 8 ص‎ )٠١( 


إل ل لس سس ِل لب هفتا الكرامة / ح ١8‏ 
والثّفل الخارج عن العادة في الزيت أو البزر 


قوله: «والثفل الخارج عن العادة في الزيت أو البزر» التفل بالضة 
والثافل ما استقرٌ تحت الشىء من كدره: وأمّا البرر فالمراد به هنا زيت الكثان كما 
نال جنا 1 وا عله دلوف الكناف أي دهن البزر. ويطلق البزر على الدهن. 
قال فى «الصحاح): البزر بزر البقل وغيره ودهن البزر وبالكسر أفصح؟. 

ولم يقيّد في «النهاية؟ والسرائر؟ والتحرير* وجامع الشرائع '© بما إذا خرج 
عن العادة بل قالوا عبارة واحدة هي مضمون خبر ميسرة '. قالوا: ومّن اشسترى 
زيتاً أو بزراً ووجد فيهما دُردياً"؛فإتكان يعلم أنّ ذلك يكون فيه لم يكن له رده 
وإن لم يعلم ذلك كان له رد 

ويجب حمل الخبر وكلامهج على ذكره المحقّق ؟ والمصتّف وجماعة '! من 
التقييد بما ذكر بأن يكو المع إح.كان يعلم أنبهذا بحسب العادة ممّا يكون في 


)١(‏ منهم الطباطبائي في رياض المسائل: في العيب ج م ص /ا؟, والأردبيلي فى مجمع 
الفائدة والبرهان: في العيب جع 8 ص 441. والشهيد الثاني في مسالك الافهام: في أقسام 
العيوب مع لاص 51؟. 

(؟) الصحاس: ج ؟ ص 084 مادة «بزر». 

(5) اثنهاية: فى العيوب الموجبة للرد ص 548 

(1) السرائر: في العيوب الموجبة للرد ج ؟ ص ١3‏ 

(6) تحريرالأحكام: في العيوب ج ؟ ص 711 

() الجامع للشرائع: في عيوب المبيع ص 118. 

(/) وسائل الشيعة: ب لامن أبوا ب أحكام العيوب ح ١‏ ج "اص 418. 

هما الدُردي من الزيت ونحوه: االكترالراسب في أمفله. 

() شرائع اللإسلام: في أقسام العيوب ح ؟ ص 78 

( ا 0 ال'فهام: : في أقسام العيوب ج ”ص 38 والأردبيلى في 
مجمع الفائدة واليرهان: في العيب ج ص 14107 والسبزواري في كفاية الأحكام: ؛ في 
أحكام العيوب ج اص الاء. 


كتاب المتاجر / فى أنواع العيوب الشرعية بسب بياس لام 
وأعتياد الزنا والسرقة. 


الزيت ونحوه لم يكن له الردّء ويكون الظنّ كالعلم, وذلك لأنّه إذا خرج عن العادة 
يكون عيياً عرفاً وعادة 

ولا تشكل صحّة البيع لمكان جهالة قدر المبيع المقصود بالذات, لأنّ الشأن 
في ذلك كالشأن فى معرفة مقدار السمن وظرفه جملة من دون العلم بالتفصيل. 
فكو يفل 3 دري قادح مح سدرلة مقدان الجتلاز 

وأماِذا لم يخرج عن المعتاد فيحتمل أن لايكون حيئئذٍ عيبا أو نقول: إنّهِ عيب 
جرت غلبة وجودهمجرى علمالمشتركي بلأ#بفيكو نكمالو علم بالعيب المسقط للرد. 

قوله: 8 واعتياد الزنا واللسرقة» لأنهككا عيبان عندنا كما فى «التذكرة'» 
من دون ذكر الاعتياد. وفي «اللمبسجطءد إذنتاجاه سارقاكان له الخيار إجماعاً؟, 
ولم يقيّد بالاعتياد في «جاطيررالشماييع” والتبحرير ف والدروس”» وبرشد إليه 
اكتفاؤه فى «التذكرة» فى الإياق بالمرّة الواحدة!: وقد عرفت ” هناك أنه ضاهر 
إطلاق الأكثر. وقال في «جامعالمقاصد» ظبّى أن الاعتياد غير شرط 8 لأ الإقداء 
على القبيح مرّة يوجب الجرأة عليه ويصير للشيطان عليه سبيل؛ ولترئّبِ وجوب 


.15١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: قي العيب ج‎ )١( 

(؟) الميسوط؛ في حكم المبيع إذا وجد به عيب ب ؟ ص .18٠‏ 

(5) الجامع للشرائع: فى عيوب المبيع ص 517. 

(؟) تحرير الأحكام: في العيوب ج ٠‏ ص 757 

(6) الدروس الشرعية: في خيار العيب ج لاص 58١‏ 

(1و/ تقدم في صن 16 عامش 6وكأ. 

(8) ويؤيد هذا الظن أن العمل إذا بلغ حيد الاعتياد فكان : عيباً حنّى على إتيان ج المكروهات فلا 
ينحصر اشتراطه في المحرّمات بل الإقدام على العمل القبيح ولا سبّما الكبير: يوجب سلب 
الاطمئنان عن دينه, فإذا سلب الاطمئنان عنه فلا اعتماد عليه في شيءٍ من أموره؛ ولعل مراد 
الكركي من قوله «لأنّ الإقدام» إلى قوله «عليه سبيل» ما ذكرناه. 


مل 2333 لجل هفتا الكرامة / ج ١4‏ 


والبَخَّر والصّنان الذي لا يقبل العلاج: 


الحدّ الّذي لا يؤمن معه الهلاك عليهما '. وعلى هذا يكون شرب الخمر والنبيذ عيباً 
كما فى «التحرير " والدروس "». وقد مال فى «التذكرة» إلى عدمه أ. 

وقال في «جامع المقاصد»: ولو 5100 التوبة الخالصة المعلوم م صدقها ففي 
الزوال نظر *. قلت: إذا نبتت التوبة الصادقة كما فرض انتفى الفسق وثبتت العدالة 
الموجية للإمامة وقبول الشهادة. فأيٌّ عيب يبقى بعد ذلك. 

وقال في «الخلاف»: العبد والأمة إذا وجدهما زانيين لم يكن له الخيارء وقال 
الشافعي: له الخيار. وفصّل أبو 25 تبرالعيد والأمة'. وفي «التحرير» في كلام 
الشيخ نظر”؛ وقد يُحمل *كلإم الشيخ فى الخلاف على عدم الاعتياد. 

هذا والأقرب اعتبار التميبز فيالرّاتي والسارق كما في «التحرير '». 

قوله: «والبخّر وَالَعَننَان الذي لا(سيقبل العلاج» قد نصّ في «جامع 
الشرائع ' أ» على أن البخَر والذَفَر عيبان من دون تقييد يعدم قبول العلاج و«الذقر» 


(( و#اجامع المقاضيد: في العيب ج 4 ص 5377: وجه النظر أنه من جهة أ نَ التوبة تزيل الذنئب 
واعقوية كما أهار ليد الشارح قهو خير معيب ومن جه أنه مينر عند العرف يمد معي وغير 
معتمد عليه في الأمور قلباً فهو معيب ومظنون ومن ذلك تعرف ضعف ما ذكره الشارح من 
بعد التوية لا يبقى له عيب فتأمل. 

(؟ و/) تحرير الأحكام: في العيوب ج ؟ ص 531 

() الدروس الشرعية؛ في خيار العيب ج اص 8١؟.‏ 

() ندكر” | الفقهاء: في العيب ج ل 3 

(؟) الشلاف: في العيب ج لاص ١١7‏ مسألة 181. 

(ا لم نعثر على من يحمل كلام الشيخ على ما ذكره الشارح فيما بأيدينا من الكتبء فراجع 

(3) الموجود فى التحرير هو اعتبار التمييز في السارق دون الزاني: فراجع ع تلكا 
في العيوب ج ؟ ص 511. 

5117 الجامع للشرائع: في عيوب المبيع ص‎ )٠١( 


كتاب المتاجر / فى أنواع العيوب الشرعية سب ‏ ببببببييسس اسم 
كمافي «القاموس '»محرّكةالنتن أو رائحةالابط ', وقد فسر في هالصّنان بِذَكَّر الابط. 
ونس على أن ادر عرة نن اليك والامة القاقى قبا حك عكة وانن 
إدريس ؛ والمصتف فى «التذكرة* والتحرير'» والشهيد فى «الدروس"» والظاهر 
اله لا فرق فيهما عندهم بين الصغيرين و الكبيرين 
وفى «الخلاف* والمبسوط ")أنه لا يثبت بالبخر فيهما. وقال فى «المختلف»: 
نه عيبٌ فى الجارية دون العبد لكن يثبت به الخيار فيه؛ لأنه خارج عن الأمر 
الطييعى كالعيب ٠"‏ 
وقد يُحمل كلام الشيخ على البَخَّر الناشئ من صفرة الأسئان ونحوهاء فإنّه 
بزول بتنظيف الفم بخلاف الذي يكن من /تفيّر المعدة, فإنّه عيبٌ في الأمة قطعاً 
وإن أمكن علاجه وخارج عن |الأمر الطبيعئٌ فلى العبد قيثبت فيه الخيار كما فى 
«المختلف» ومثله الصنان المستحكم: لك العارض من عرق أو اجتماع 
7 وتخيّل أن قد يسار العبكوايكليه كيوديَ قيكون عيبا فيه كأنّه متا لا يعرّج 
عليه. وعساه أن يكون عيبا فيهما. ومئا ذكر يظهر حال القيد في عبارة الكتاب. 
وقد يكون مراد الشيخ أنّالبَخَر فى الأناسين كثير كما هو المشاهد وإن كان 
)١(‏ القاموس المحيط: ج ؟ ص 6 مادة «الذفر». 
(1) القاموس المحيط:ج 4 ص ١87‏ ماذة «الصِنٌ». 
(1) حكى عنه العلامة في مختلف الشيعة: في العيوب ج 0 ص .4١‏ 
(5) السرائر: في ابتياع الحيوان واحكامه ج ؟ ص 708. 
(8) تذكرة الفقهاء: في العيب ج ١١‏ ص 197. 
(1) تحريرالاحكاء: في العيوب ج ؟ ص 711-718 
(7) الدروس الشرعية: في خيار العيب ج ٠ص‏ اا 
(ه) الخلاف: في العيب ج ”اص مساألة بإللا. 


(3) المبسوط: في حكم المبيع إذا وجد به عيب جج ص .١ 7٠١‏ 
)٠١(‏ مختلف الشيعة: في العيوب ج ة ص 515 


الالامعسسسس ب بلغي يبيب يييبسلس ‏ فقتس الكرامة / ج ١8‏ 


وكُون الضيعة منزل الجنود وتقيل الخراج, واستحقاق القفتل 
بالردّة أو القصاص. والقطع بالسرقة أو الجناية: أو الاستسعاء 


في الدين: 


من تغيّر المعدة, وقد 0 مراد المصئف بقبول العلاج الزوال بسرعة وسهولة دون 
م يعتاج إلى الدواء لكنّه كما قال في «جامع المقاصد '» لا يُفهم من العبارة. 
وأفرد «الذي» بتأويل كل واحدٍ منهما. وفي «التذكرة "2 أنّ البَخّر في فرج المرأة له 
به الردٌ للتأذي به. 

قوله: «وكون الضيعة منزلالجنود وثقيل الخراج» ذكر هذين 
في «التذكرة”" لأنهماايقللان الرفكِات وينقصان المالية, ولا تفاوت 
في الخراج بين أخذه بظلم أُوعيره. وللتواحابئقله أن يكون فوق المعتاد في 
أمثالها. وفي «جامع الْمََاصبَهِ ,أ مثلم ما إذا صبار للظلمة عليها سبيل خارج 
عن العادة ولو بمرّة؛ انتهى. وألحق بذلك بعض العامة * ما لو كان إلى جانبها 
قصّار يؤذي بصوت الدقّ ويزعزع الأبنية. وتذكير الضمير في العبارة لعلّه 
لتاويل الضيعة بالموضع. 

قوله: «واستحقاق إلى قوله: ‏ فى الدّين» قد تقدّء١‏ الكلام فى ذلك 
وأنّ في «التتكرة» الإجماع على ذلك, والقطع بالسرقة أو الجئاية عيبان 
بالاستقلال, وإن كانت السرقة عيبا برأسها. 
)١(‏ جامع المقاصد الى المووع اعري ‏ 
(؟ و") تذكرة الفقهاء: في العيب ج 1١١‏ ص 157 و١1‏ 
(4) جامع المقاصد: في العيب ج 4 ص 877. 


(0) كما في التذكرة: في العيب ج ١١‏ ص .٠١1‏ 
(5) تقدام في ج 17 ص 1872111., 


كيتاب المتاجد / فى أنواع العيوب الشرعية سسسب سس الام 


وبتصؤار الاستسعاء فيما إذا استدان بغير إذن مو لثه - على قول بعض 
الأصحاب  '‏ وفيما إذا أفسد العبد مالا لآخر فضمئه المولى في سعيه على ما هو 
ببالى, فليلحظ ذلك 
بذلك فى «التحرير” والتذكرة؟ والمختلف؛ والدروس *» لأنّه زيادة عن مجرى 
المعتاد عند الناسء ولأنّ فيه خطراً على المشتري. لأنّه يجب ختانه عليه فريما 
أدى إلى التلفء ولا تدليس أعظم من ذلك وإذا ثبت الخيار بتدليس ينقص بعض 
الصفات فبالاًولى أن يثبت في تباليس يودي إلبى إتلاف العين. ولا كذلك الصغير 
والأمة, لعدم اعتباره فيهما. 

وفى «المبسوط' والنغلاف “لو اشترى عيدا ا واءة فود هنا عر عقوتن 
لذ يثبت له الخيار: سواء كانا صغير بن أو كبيرين. وهو المحكي “عن القاضى. 

وفى «الخلاف» أنه لاخلاف فى أنه لاخيار فى الأمة؟. 


)١(‏ منهم الشيخ في النهاية: باب المملوك يقع عليه الدّين ص ١١‏ والعلامة في المختلف: في 
الدين سم 0 ص خدر؟, والشهيد في الحواشي النجارية: في العيب: ص 6 سس (مخطوط في 
مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 

(؟] تجرد بر الأحكام: في العيوب ج ؟ ص 511,. 

() تذكرة الفقهاء: فى العيب ج ١١‏ ص 115. 

(؟) مختلب الشيعة: : في العيوب ب ص .151١‏ 

(0) الدروس الشرعية: في خيار العيب ج اص ١58؟.‏ 

(1) المبسوط: في حكم المبيع إذا وجد به عيب ع ؟ ص ا 

(/) الخلاف: في العيب ج ص ١١15‏ مسألة خارا, 

(8) الحاكي عنه العلامة في مختلف الشيعة: في العيوب ج ه ص .11١‏ 

(4) الخلاف: : في العيب ب “اص ١١5‏ مسألة 5 1. 


1بم_ اد فقتاح الكرامة / ج ١8‏ 


والمجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه. 
والتيوبة ليست عيباء 


والمراد بالصغير هنا مادون البلوغ نظراً إلى أنّ ذلك إِنّما يجب في البالغ, 
والمرجع إلى عادة الشرع إذا وجدت بيقين» ومن ثم لم يعتبر الختان في الأمة وإن 
اعتيد, فلا معنى للرجوع إلى مقتضى العادة الغالبة حتى لو كان سن دون البلوغ 
يغلب فيه وقوع الختان رد به لما عرفت 

قوله: (والمجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه» قال 
الشهيد ': المجلوب مجرور عطف علي الأمة. ومعناه أنّ عدم الختان في الكسبير 
المجلوب من بلاد الشرك ليلس بعيب مع/علمٌ المشتري بجلبه, لأنّه لاختان في بلاد 
الشركء وتبعه على ذلك المحَمّق التاق '“وهو الموافق لما في «التذكرة؟ 
والدروس ©». واحتمل”فىّ“«الحواشيئ” '#تطند علق الكبير, وهو مع عدم مناسبته 


فلطلد 


[فيما اختلف في كونه عيباً] 
قوله: «والثيوبة' نسي عيبأ» كما في «الشرائع' 


(١و4)‏ لم نعثر عليه في الحواشي الموجود: لديئا. 

(؟) جامع المقاصد: في الميياج فا ينان 

() نذكر: الفقهاء: في العيب ج ١١‏ ص ,١51‏ 

(5) الدروس الشرعية : في ألعيب ج .ص ارا 

(1) لم نجد في كنب اللغة التي بأيدينا ما يدل على أن مصدر الثيّب هو الثيبوبة أو الثيوبة بل ولم 
يذكروا هاتين اللغتين أصلا. نعم ذكر في عل من الكتب الفقهية الاستدلالية: الشييوبة 
كالشرائع: م "ص /9؟, والمختلف: جح دص 5 ,١١‏ والمسالك: ج اص 56؟,؛ والرياض: جه 


كتانب المتاجر / فييها الختتاف في كوه عيبا _+تت 77 امام 


والنافع ' وكشف الرموز " والتحرير" والإرشاد؟» وهو الذي أفصحت به أخيراً 
عبارة «الخلاف *» وهو معنى ما فى «المبسوط' وجامع الشرائع" والتذكرةث» 
وغيرها؟ من أنه إذا اشترى جارية وكم يشترط بكارتها ولا ثيوبتها فخرجت تيبا 
لم يكن له الخيار. ونحو ذلك عبارة «النهاية ' '» كما ستسمع. لأنّه إذا لم يكن له 
الخيار بذلك لم يكن عيباً: وستسمع ما استقد عليه رأي ابن إدريس من أنه 
تدليس .١'‏ وفي «الوسيلة» حصر عيوب العبد والأمة فى عشرة ولم يعد النيوبة 
منها ؟٠.‏ وفي«كشف الرموز»لاخلاف بين الأصحاب في أن الثيوبة والبكارة ليست 
عيبا بوجب الردًه وإِنْما اختلفت عباراتهم:في اشتراط البكارة ؟١.‏ وفي «التحرير» 


ص 134 وفي عدّة أخرى: الثيوبةأكالقواعد: ج # ص 2/٠‏ والتنقيسم: ج ؟ ص ,8١‏ وغاية 
المراد؛ ج 7 ص 1١5‏ وجامع المقاصداتج؛ ص11 والكفاية: ص 54 س 4 والحدائق: 
ج 19 ص 5 وغيرهاء ولكنٌ الأصممٌ هو الثاني. لذن النيّب من الأفعال الثلائية التي قد 
تجرّد وقد يزاد عليهاء والنيوبة ِن”الأفسال الرباطيةزعدلاثك لم نجد في اللغة فعل ثبب 
حتى يتصدر 00 يبوب ؛ فتأمل وراجع. 

)اه شرائع الإسلام: في أقسام العبوب ج اص 79 

.١١1 المختصر النافع: في العيوب ص‎ )١( 

ل فى العيوب جم ١‏ ص ري 

1 نري ير الأحكام: في العيوب ج أعى 11 

(غ) إرشاد الأذهان :في العيب ج ١‏ ص 609/17 

(5) الخلاف: في العيب ج لاص ؟١١‏ مسألة 184 

(1) المبسوط: في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج ؟ ص 19؟1. 

(/) الجامع للشرائع: في عيوب المبيع ص 517. 

(ه) تذكرة الفقهاء: في العيب ج ١١‏ ص 149, 

() كرياض المسائل: في مسائل العيب بع 8 ص 514. 

595 النهاية: في العيوب الموجبة للردٌ ص‎ )٠١( 

7.4 السرائر: في العيوب الموجبة للردّج ؟ ص‎ )1١( 

(؟1) الوسيلة: فى أحكام الردٌ بالعيب ص 0”5؟. 


ال سس سسبببييببيبيببسسسبب ميحج لُك // مع 5 
لا نعلم خلافاً فى أنّ الثيوبة ليست عيباً'. وفى «إيضاح النافع» أَنّ عليه النتوى, 
لأ البكارة صفة كمال بالنسبةإلى غيرالعاجز وليست عيباًءونسبهاً يضاإلى الأصحاب. 
وفى «المسالك» أطلق الأصحاب والأكثر من غيرهم 3 التيربة ليست عيبا". 
وفى «الكفاية» أطلق الأكثر أنّها ليست عيبا ؟. وفى «الرياض» أنّد المشهور , 
ولعلهما أشارا بالأكثر والمشهور إلى ما قاله القاضى فى «المهذّب». قال: إذا لم 
بشترط الثيوبة ولا البكارة فخرجت ثبّياً أو بكرا لم يكن له خيار وكان اه 
الأرش *, لأنّ الأرش لايكون إل في العيب فتكون عيباًء وهو الّذي مال إليه أو 
قال به صاحب «التنقيع' » واستنهض عليه كلام القاضى وعبارة «المبسوط» 
وستسمعها. ومال إليه فى «الرؤاضة”* #المسالك”” أو احتمله احتمالا كالشهيد فى 
«الدروس *» ونفى البأس لْى «التذكرة6عن] كون الثيوبة عيبا فى الصغيرة ' '. وقوّاه 
فى «الروضة ١"‏ والمسالك ''». 
حجّة المشهور بعد كا متيل تن تنيب اللثلاف الظاهر فى الاجماع كنسبته 
إلى الأصحاب أن التيوبة فيهنٌ بمنزلة الخلقة الأصلية وإن كانت عارضة: إذ قل ما 
بو سك فيه الأبكار. واستدل عليه في «إيضاحم النافع» برواية سبماعة قال: سألته 
)١(‏ تحرير الأحكام: في العيوب ج اص 711 
() كفاية الأحكام؛ في أحكام العيوب ج ١‏ ص /الا4. 
[8) المهذب: في بيع المعيوب ج أص 8 
(لاو١١)الروضة‏ البهية: في خيار التدليس ج ص 8 
(ها مسالك الأفهام: في أقسام العيوب ج "اص 193-17960. 


(9) الدروس الشرعية: في خيار العيب ج ؟ ص درس 11 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء؛ في العيب ج 5س ف آل 


كتاب. المتاجر / فيما اختلف فى كوئه عييياً ب ساي 


عن رجل باع جارية على أنّها بكر فلم يجدها كذلكء قال: لا تردٌ عليه ولا يجب 
عليه شيء. إِنّه قد يكون تذهب في حال مرض أو أمر يصيبها'. قال: وانجبرت 
بعمل الأصحاب. ْ ّ 

قلت: الإجماع معلوم. وعلى تقدير أن القاضي مخالف فخلافه نادر, على أنه 
لم ينسب إليه الخلاف من الأساطين إلا الشهيد في «الدروس» حيث قال: يشعر به 
وعدت القاضي ؟'. على أنه وافق في «الكامل» وزاد كما ستسمع. وستسمع أضانا 
في «الخلاف والمبسوط والتذكرة» فيما يأتى فإنّه يبدل على ما نحن فيه بالأولى. 
مضافاً إلى أنه يلزم الخروج عن مقتضى العقد التابت بالأدلة القاطعة؛ مع اعتضاده 
في المسألة يما عرفت, لا لدليل بل بما شلقٌيفون_تسميته عيباً عرفاً وعادة مع قصور 
سند مادل على أن العيب هو كل ما ناص عن ادك إذ لا جابر له فى المسألة. 

ولعلّ مستند القاضي في «المهذّب !على تديأ مخالفته ما أشسار إليه ضاعدن 
«التنقيح “» وغيره* أنّ البكارة:مقتضى الطبيعة وفواتها نِقِصٌ يحدث على الأمة 
ويؤثّر فى نقصان قيمتها نقصائا بئنا: ليقجر بين الرد والأرذىخضورها فى 
اتير الى السكميعا ارطع فانّ أصل الخلقة والغالب متطابقان في مغلها 
على البكارة, فيكون فواتها عيبا. 

وكلّ ذلك لا يعرّج عليه بعد ما عرفتء على أن كونه عيبا في الصغيرة 
نما هو لبعض الشاقعية'؛ ولو أنّ صاحب «الرياض”" اطلع على بعض ما 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب أحكام العيوب س ”سج ١١‏ ص 118. 
(؟) الدروس الشرعية: في خيار التدليس بع لاص 197 
(') المهدب: في ببع المعيوب بج ١‏ ص 546 
(5) التنقيح الرائع؛ في العيوب ج ؟ ص ١‏ 
(8) ككفاية الأحكام: في أحكام العيوب جح ١‏ ص /ا/ا4. 


(1) المجموع: ج ١١‏ ص 737 


١ لس لبس سلب سس هفتح الكرامة / جَ‎ 20١ 


ذكرناه ما مال إلى ما مال إليه الشهيد الثاني. 

هذا كله إذا لم يشترط بكارة ولا تيوبة, أَنَا لو شرط البكارة فثبت سبق الثيوبة 
كان لهالردٌ كما في «الشرائع 'والنافع " وإيضاحه والارشاد" واللمعة؛ والسرائر*» 
على ما وجدته فيها. وهو قضيّة كلام المصنف فيما يأتي. وظاهرهم كمأ هو صريح 
«الارشاد" واللمعة”" أنّه لا أرش؛ تصرف أم لا. عملاً بقاعدة الشرطية لا لكونه 
عيبا وهو الموافق لما أسلفناه من إطباقهم على أنّ الشيوبة ليست عيبا لكر 
المشهور كما في «الدروس* والمسالك*» أنه له الخيار في هذه الصورة بين الرةّ 
واللامساك بالارش. 

وهو قضية إطلاق «اليؤائر» -غلى_ما حكاه عنها جماعة ' حيث قالوا إِنْه 
خيّره بين الردٌ والإمسالكا بالأرش م نأَدونٌ تقييده بما إذا ثبت سبق الثيوبة, ولعله 
مرادٌ له وصريح «كشيف الرموز"! وجامع الشرائع ٠"‏ والتذكرة"" والتحرير؟! 


7/7 شرائع الإسلام: فى أقسام العيوب ج 7ص‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: في العيوب ص .١71‏ 

و1) إرشاد الأذهان: في العيب ج ١‏ ص /الا؟. 

(8؛ اللمعة اند مشقية: فى حغيار القدليس ص 178, 

)6 السرائر: في العيوب الموجبة للرد ج عن غ24 

(/) اللمعة الدمشقية: في خيار التدليس ص 9؟1. 

١‏ الدروس الشرعية: في خيار التدليس ج ٠‏ ص طن 

(9) مسالك الافهام: في أقسام العيوب ج "ص 591. ٍ 

)٠١(‏ منهم الشهيد في الدروس: في خيار التدليس ج ”#عس 11/78 والعلامة: في المختلف في 
العيوب ج ه ص ١78‏ والمقداد في التنقيح: في العيوب ج ١‏ ص 67 

.48١ ص‎ ١ كشف الرموز: في العيوب ج‎ )١١( 

.117 الجامع للشرائع: في عيوب المبيع ص‎ )١1( 

.؟٠١ صن‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في العيب ج‎ )١( 

)١4(‏ تحرير الاحكام: في التدليس ج كس 8١‏ أ, 


كتاب المتاجر / فيما اختلف في كونه عيبا س١‏ [ ري 
والمختلف 'والتنقيح " وجامع المقاصد ؟ وتعليقالإرشاد؛ والمسالك* والروضة'». 

واستندوا في ذلك إلى ما رواه ثقة اللإسلام" والشيخ عن ,يونس فى رجل 
اشسترى جارية على أنّها عذراء فلم بخدها عد #1 فال درة عليه سل الفط ذا 
علم أَنّه صادق* بناءاً على حمله على العلم بالثيوبة قبل البيع بالبيّئة أو الاقرار أو 
قرت زمان الاشعبار لزنن اليع جمعا بيثد وبين غير سماعة المفدء ؟ أنناء انيه 
يحملونه على الجهل بذلك. وقد صرّم أكثر هؤلاء '' أنه لو تصراف تعيّن الأرش. 

وقال الشيخ في «النهاية»: مَن اشترى جارية على أَنّها بكر فوجدها ثيّبا لم 
يكن له ردها ولا الرجوع على البائع بسىء من الأرشء لأنّ ذلك قد يذهب من 
العلّة والنزوة ''؛ ومثله ما حكي ' عِخ «الكاملم وظاهرهما أنّه شرط ذلك كما 
و من الخبر وغيره من العبارات. وقال في «الخلاف»: إذا اشترى جارية 


,31/ 1+ مختلف الشيعة: في العيوب بع ,صن‎ )١( 

() التنقيح الرائع: في العيوب ج ؟ ص 2.6 

(4) حاشية الارشاد (حياة المحثق الكركي وآثاره؛ ج 8) في التدليس ص ١9‏ غ. 

(0) مسالك الأفهام: في أقسام العيوب ج لاص 551. 

(1) الروضة البهية: في خيار التدليس ج “اص 5٠١+‏ 

(4) تهذيب الأحكاء: ياب العيوب الموجية للردّح 978؟ ج لاص 15. 

() ثقدم في ص 1/4 7/4 

,1!1 ص ١-؟؛ وفي المختلف: جه ص‎ ١١ منهم العلامة في التذكرة؛ في العيب ج‎ )٠١( 
.5 ١7 حاشية الإرشاد (حياة المحقّق الكركي وآثاره:ج 5) ص‎ 

(١١)النهاية:‏ فى العيوب الموجبة للرد ص 5354 مذةلق, 

,177 حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في العيوب ج 0 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد: فى أحكام العيب ع 4 ص 75 والعلامة فى 
التحرير:ج ؟ ص 8١‏ والفاضل الابي في كشف الرموز: ج ١‏ ص .48١‏ 


لشسسس لل بدبببيبب هفاسم الكرامة / ج ١5‏ 


على أنّها بكر فكانت نيبا روى أصحابنا أنه ليس له الردّ'. وقال في «المبسوط»؛ 
إن شرط أن تكون بكرا فخرجت تيّباً روى أصحابنا أن ليس له الخيار وله 
الأرش ؟. ونحوه ما حكي ' من أنه خيرة «المهذب» للقاضي وهالاستيصار » 
واختاره ابن إدريس* أَوّلاً م عدل عنه. وقال في «التذكرة». قال أصحابنا؛ إذا 
اشتراها على أنّها بكر فكانت تيبا لم يكن له الردٌّ نما رواه سماعة؟. وساق الخبر 
الذي سمعته فيما سلف, فينبغى الجمع بين هذه الكلمات. 

وما في «التذكرة» يوافق ما في «الخلاف» ولعلّه موافق لما في «النهاية». وقد 
حمل في «كشف الرموز'واليختلفكب كلام النهاية على ما إذا لم يعلم سبق الثيوبة, 
لأنّ تعليله يعطي ذلك*. وغلى ذلك حليل /لاكاشف الرموز*» وغيره ' ١‏ خبر سماعة 
لمكان التعليل الذي فيه. وآحَمَلَّالتجخ في «الاستيصار» قوله في الخبر: «فلا يجب 
عليه شيء» على أنه لدَبَجَبَ عله يمعي لأنّ المرجع في ذلك إلى اعتبار 


العادة وذلك يختلف .١١‏ وهذا التأويل ملحوظ فى كلام «المبسوط '(». ثم إِنّه في 


)١(‏ الخلاف: في العيب م “اص ١١7‏ مسألة 184 والرواية في التهذيب: ج لاص 11ح ؟5. 

(1) المبسوط: في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج ؟ ص .١294‏ 

(]) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في العيوب ج ص ”#الا١.‏ 

(4 و6) حكاه عنه ابن إدريس -كما هو مختاره أيضا ‏ في السرائر؛ في العيوب الموجبة للرد 
ج اص 01, 

(1) تذكرة الفقهاء: في العيب بج ١١‏ ص .7٠١‏ 

(/؟) كشف الرموز؛ في العيوب ج ١‏ ص .48٠١‏ 

(8) مختلف الشيعة: في العيوب ج 0 ص .١15‏ 

(8) كشف الرموز: في العيوب ج ١‏ ص ١8غ.‏ 

.41 ص‎ ١5 كالحدائق الناضرة: في أحكام خيار العيب ج‎ )٠١( 

(1١)الاستبصار:‏ ب 67 من اشترى جارية... ذيل حم لاج اص الى 

(؟١)‏ المبسوط؛ في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج ؟ ص 4؟17١.‏ 


كتاب المتاجر / فيا اختلف في كونه عيبا ا ل 


«التذكرة» احتمل حمل الرواية* وكلام الأصحاب على أنه اشتراها على ظاهر 
الحال من شهادة الحال بالبكارة وغلبة ظَنّه من غير شرط ', انتهى. 
وفيه: أنّ صريح «المبسوط» وظاهر «النهاية والخلاف» أنه شرط. على أنه 
لا يتأتّى في كلام «المبسوط والمهذّب والاستيصار» لمكان ذكر الأرشء فتدبّر. 
وقد ظهر أنه لو لم .يثبت التقدّم فلا خيار كما صرّح به المحمّق في كتابيه ؟ 
وتلميذه 'والأكثر ؟ للأصل. وأنّها قد تذهب بالنزوة ونحوهاء وقد عرفت مَن أطلق. 
ونا إذا شرط كونها تيبا فبانت بكرا فني «جامع الشرائع * والتذكرة'» وما 
بأني " في الكتاب و«جامع القاضد" والتمالك؟ والروضة"'ووغيرها" انه 
م بتخيّر أي بين الردٌ والإمساك بدون أرهق عمَلاًيقاعدة الشرط, لأنّ العاجز يطلب 
ذلك. وفي «المبسوط ؟١‏ والتحريرة أنّه لا خيان/ له؟١.‏ وأئبت له الخيار في «جامع 


أي رواية سماعة. آمَنه): 


.5٠١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في العيب ج‎ )١( 

0ه و ا للم ري 
وه اص امار 1 في مسائل العيب ج قرص ١‏ 17. 

(1) تذكرة الفقهاء: في العيب ج ١١‏ ص اوة 

(/) سياتى فى ص 89431 

ذخا جامع المقاصد: في العيب ج 0 ونا 

(5) مسالك الافهام: في أقسام العيوب 3 أ تى 41 أ 

6١١ الروضة البهية: في يار التدليس ح ص‎ )٠١( 

)1١(‏ ككفاية الأحكام: في أحكام العيوب ج ١‏ ص //ا5. 

(؟1) المبسوط: في حكم المبيع إذا وجدبه عيب ج ؟ ص .17١‏ 

8١ تحرير الأحكام: في التدليس ج ؟ ص‎ )١( 


4 ل سس لس بس يبي يبلس همقٌتاح الكرامة / جج ١4‏ 


و الصيام. وله الااحرام, ول" الاعتراد, وليه الترويج. 


الشرائع» فيما إذا شرط أن تكون صغيرة فبانت كبيرة '. 

وليعلم أنّ صاحب «السرائر» قال في المقام: إن زرعة وسماعة فطحيان, 
وطعن في يونس بِأنّه عند المحقّقين من الرواة وأصحاب الرجال غير موثوق 
به ", وكلّ ذلك غير صحيم. لأنّ زرعة وسماعة واقفيان, بل كأنّه لم يثبت وقف 
سماعة, ويونس حاله في الوثاقة أشهر من أن بُذكر. 

قوله: ولا الصيام ولا الااحرام ولا الاعتداد ولا التزويج» كما في 
موضع من «التذكرة ». وفى يوضع الفر”قال: لو ظهرت معتدّة فان كان زمان العدة 
قصيراً جدًاً فلا خيار لد, لألّه لإ يعد عيباًأولاً ينقص المالية ولا الانتفاع بهء وإن كان 
طويلاً احتمل ثبوت»الخيار لتفويتٌ منفعة البضع هذه المدّة فكان كالمبيع لو ظهر 
مستأجرا. وقال: إن استعقبٌ فس التَرويجُ عدة كان السزويج عيبا وإلا فلاء. 
واستشكل في ذلك صاحب«جامع المقاصد*». وقالالشهيد في «حواشيه'»: إِنْ له 
الفسخ في الأربعة المذكورة: ولعلّها عنده كحمّى اليوم. وفي «الدروس» لم يجعل 
الصيام والاحرام في العبد عيباً ولا التزويج والعدّة في الأمة عيباً". وفي «التحرير» 
ليس الاحرام والصيام عيباً قطعاًء وكذا عدّة البائن والرجعية”. 


)١(‏ الجامع للشرائع: فى عيوب المبيع ص لذا 

(؟) السرائر: في العيوب الموجبة للردّج ا ص ١84‏ 

( و]) تذكرة الفقهاء: في العيب ج ١١‏ ص ؟١7؟‏ و156, 

(5) جامع المقاصد: في العيب ج 4 ص 27,. ' 

(5) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمًا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا. 
() الدروس الشرعية: في خيار العيب ج "ا ص .587١‏ 

(ها تحرير الاحكاء؛ في العيوب ج ؟ ص 556. 


كتاب المتاجر / فيما اختلف في كونه عيباً -- -_- هه ا 
ولا معرفة الغناء. والنوح, ولا العَسَر على إشكال, 


قوله: «ولا معرفة الغناء» كما في «الخلاف' والجراهر؟ والتذكرة" 
والدروس 6ه لأنّ العلم به غير محرّء وإِنّما المحبام إظهار صنعته واستعماله, ولا 
فرق فى ذلك بين العبد الام 

قوله: «والنوح» كما في «التذكرة"» وهو ظاهر. 

قوله: «ولا العَسّر على إشكال» يقال: رجل أعسر بِيّن العسر للّذي 
يعمل بيساره مع ضعف اليمنى عكس المعتاد, وأمّا الذي يعمل بكلتا يديه فهو 
أعسر يشرةولة يقال أعسر أبس 

ووجه الإشكال من خروجه يلل المجرئن الظبيعي فكان كخلوٌ الركب عن 
الشعر ‏ وهو خيرة «التحرير' والدروس" وجامع المقاصد"» ‏ ومن حصول 
المنافع المقصودة من اليمين“و:ظاهر «الايضاح *» التوقّني «كالكتاب والتذكرة* '» 


.16٠ مسألة‎ ١١4 الخلاف: في العيب بج #اص‎ )١( 

(؟) جواهر الفقه: في البيع ص 60 

('اوة و١٠!)‏ تذكرة الفقهاء: في العيب ج ١‏ ص 5١5-7١١‏ 

(5) الدروس الشرعية؛: في خيار العيب ج اص ارا 

(7) الموجود في التحرير عكس ما ثسبه إليه الشارح فإنّه قال فيه: الثاني عشر معرفة الغناء 
والحجامة ليست عيباً والْعَسّر ليس بعيب, انتهى. قن حبارئه صريحة في نفى العيب عبن 
العسر بالمعنى الذي ذكرء الداري ا وهو لخللاف ما نسبه اله الشارح. فإن ظاهر التعليل 
الذي استدل به هو أن © العسر - حيث إِنْه خارج عن المجرى الطبيعي أي الكتابة بالييين - 
عيب؛ ثم إن ظاهر عيارة الشارج يوهم أن التعليل المذكور هو الذي صرح به التحرير 
والدروس وجامع المقاصد, وهو خلاف الواقع فا نَالّذي ذكر هؤلاء الأعلام هو مجرّد الفتوى 
ل" الاستدلال على الفتوى. فراجع التحرير: ج ؟ ص 713 

(/) الدروس الشرعية ؛ فى خيار العيب ج ؟ ص ؟18. 

(8) جامع المقاصد: في العيب ج 4 ص 778. 

(4) إيضام الفوائد: في العيب ج ١‏ ص 457 


د7لمععلللللللللللللس م مدسهللب هفتا الكرامة / ج ١5‏ 


قوله: «ولا الكفر» كما في «المبسوط ' وجامع الشرائع' والشحرير" 
والتذكرة » وموضع من «المهذّب *». وفى «المختلف» أنه المشهور'. وحكي عن 
الشيخ وأبي علي " وموضع آخر من «المهذّب» أنه عيبٌ بث قو بو انار فها 
اذا اشترىي عدا للا وهو الذي قرّاه ل يما وواشنيو* ' 
فى هله دعن | رات قو المشطلتع لاله سس ف الشية 41 ار 
من عتقه ولا وطئه ولا تزويجه بالمسلمة'٠.‏ 1 

واستشكل في كونه عيباً السخق إلثاني, لأنّه ليس خارجاً عن المجرى 
الطبيعى إلا أن يقال: قوله طِيقة: «كل فُولود يولد على الفطرة »١"‏ قد يدل على 
59 عنه؟. وفى «الوسيلة» أن الكتَرِعَلِتٌ إذا شرط الاسلاء ؟١.‏ 

ومحل البحث الميكفتر لدي رتت وله عليه. أنه الفسق فليس عبباً جز ما إل أن 


)١(‏ المبسوط: في حكم المبيع إذا وجيد به عيب ج بر رن 

(؟) الجامع للشرائع: في عيوب المبيع ص 1317. 

() تحرير الأحكام: في العيوب ج ؟ ص 139 

(4) نذكرة الفقهاء؛ في العيب ج 1ص 9 ا. 

(5) المهذب: فى بيع المعيوب ج ١‏ ص 140 

الل وي اد ان 

(/او8) الحاكي عنهم العلامة في المختلف: ب 6 ص .11١‏ 

(9) الدروس الشرعية : في يار العيب ج ؟ ص اخرلا 

)٠١(‏ الحاشية التجارية: في الخيار ص 16 س ١‏ (مخطوط في مركز الأبحاث والدرايسات 
الاسلامية). 

.11١ مختلف الشيعة: في العيوب ج 6 ص‎ )١١( 

.١١ الكافي: باب فطرة الخلق... م 4ج ؟ ص‎ )١1( 

5378 جامع المقاصد: في العيب ج ؟ ص‎ )١( 

)١5(‏ الوسيلة؛ في أحكام الردٌ بالعيب ص 81؟. 


كتاب المتاجر / فييما اخختلاف في كوه بيبا ب 7ت ا ار 


ولا كونه ولد زنا وإن كان جارية؛ ولا عدم المعرفة بالطبخ والخبر 
وغيرهما. 


كروتاتا مهايا لسر قن :للك مقا برحمي العة قائر له ترفم مو النل: 
قوله: «#ولا كونه ولد زنا وان كنات جارية4 كما في «التذكرة١‏ 
والتحرير أ» وظاهر «جامع المقاصد '». واختار فى «الدروس» أن 0 وقال 
في «الحواشي»: يحتمل كونه عيباً في الجارية لحصول السقص فى نسب الولد 
وتطرق ضعف فى اعتقاده لما ورد: «أنّ ولد الزنا لاينجب» وورد: «أنّه لايطهر إلى 
ش سبعة أبطن» * وضحّفه الكركي بِأنّ المقصورثمين الجارية المالية لا الاستيلاد. ويس 
في «التذكرة” والتحريية والنروس تر 
والشلل والبكم والأرث ' 'والشور "عبوة؛ وكذا فُقّد حاسة الذوق أو غيرها 
ونقص إصبع أو أنملة أو ظفر أو شعر وزيادة سن أو فقدها وكونه ذا قروح أو أثاليل 
ادعو أذ كوس ايضن العه كى غر أرائهة انا لكان لقان دسا أوقاذفا 
(؟ وا تحرير الأحكام: في العيوب ج ١‏ ص 7517 
(0) الحاشية النجّارية: في العيب ص 18 س 5 (سخطوط في مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). 
(9) تذكر: الفقهاء: في العيب ج ١١‏ ص 1١١"‏ 
)٠١(‏ الأرثٌ؛ الذي في لسانه عقد: وحبسة ويعجل فى كلامه قلا يطاوعه لساله. (نهاية بن الأثير: 
مادج ارقت 4أ, 


54 هفتا الكرامة / ج ١4‏ 
كل ما يشترطه المشترى من الصفات المقصودة مما لا يعد فقده 


تيبي الشيار عدلء صل ميف 
للمحصنات أو مقامرا أو تاركاً للصلوات فإشكال. 


«المطلب الثاني: في الأحكام» 
[حكم الخيار في اشتراط ما فقده لا يعدٌ عيباً] 

قوله: (كلّ ما يشترطه:الينشتري من الصفات المقصودة مما لا 
عل فَقَذه عيباً بثبت الظيار عند بعتلاب »4 إجماعاً كما فو السيالاته قال؛ 
لو شرط أحدٌ هذه نظهر بالهلافه ابيا الردٌ والامساك إجماعاً. ولا أرش: 
أنه لنسن غناً .١‏ الماع قبي ةكلام «التذكرة» بحيث قال: ولو شرط إسلام العبد 
أو الأمة فبان كافراً كان لَه ارد قطما ', وقد تقدّم ' نصّه في «التذكرة» على أنّ الكفر 
لبس عيباً وتصريح الفقيه بالقطع جار مجرى الإجماع, ولاكذلك لو حكم من دون 
أن يذكر إشكالاً أو أقربية أو أولوية أو نحوهاء وإن كانوا يعتّرون عنه بالقطع فإنّه 

لايجري مجرى الإجماع كما حرّر في محله من دون شببهة. 
والحكم المذكور ‏ أعنىي بوت الخيار من دون أرش ‏ قضية 
مادم والسمو ةا تى لاس اشم وسري ‏ العري اوالاركيايا 


)١(‏ مسالك الأفهام: في أقسام العيوب ج “اص 158؟. 

اف تذكرة الفقهاء: في العيب ج ١١‏ ص 1518. 

() تقدم في ص 581 

(4) المبسوط: في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج ١‏ ص .١1١١-1795‏ 
(0) تحرير الأحكام: في التدليس ج ؟ ص 18١+‏ 

(1) إرشاد الأذهان: في العيب ج ١‏ ص /70/7 


كتاب المتاجر / حكم الخيار في اشتراط مافقده لا يعد عيياً + - فلم 


كاشتراط الإسلام أو البكارة أو الجعودة في الشعر أو الزجج في 
الحواجب أو معرفة الطبخ أو غيرها من الصنائع أو كونها ذات لبن 
أو كون الفهد صيوداً. 


والدروس ' واللمعة' والروضة؟ ومجمع البرهان » وغيرها* عملا بقاعدة 
الشرط؛ وقد سمعت' كلام «الوسيلة» آنفاً في اشتراط الاسلام. فليس مخالفاً فى 
الحكم بل فى خصوص المثال: وخلاف «الخلاف”» إِنْما هو فيما توهّمه المشترى 
كمالاً ذانياً فظهر الخلاف. لا فيما إذا شر طه. وفرق بين المسألتين وإن عدّهما معأ 
جماعة* فى خيار التدليسء ولهذا وافقه المصنّف فى «التحرير *» فتفى الخيار فى 
ذلك. وقد سمعت نصّه هنا فيه على غلات الكّكار. .. ْ 

قوله: «كاشتراط الإسلأم أو البكارة/ أو الجعودة في الشعر أو 
الزجج في الحواجب أو معرقة الطبخ أوغيرها من الصنائع أو كونها 
ذات لبو أو كون الفهد ميدأ كفا ميئل بنذالك كله في «التحرير ٠١‏ 
والتذكرة' '» وببعضه في غيرهما''. 


,58١ الدروس الشرعية: قي خيار التدليس ب لاص‎ )١( 

(؟) اللمعة الدمشقية: في خيار التدليس ص 1؟1. 

(') الروضة البهية: في خيار التدليس م "اص 0٠١‏ 

(5) مجمع الفائد: والبرهان: في العيب... ج ص 4817. 

(5) ككفاية الأحكام: في أحكام العيوب ج ١‏ ص 4/7-1409/86. 

(1 تقدم في ص 585 

(؟) الخلاف: قي العيب ج اص ؟١١‏ مسألة 186. 

(4) منهم العلامة في المختلف: ج ه ص ,١1,74‏ والشهيد القاني في الروضة البهيّة: ج ؟ 
ص ٠١‏ 8: والطباطيائي في الرياض: ج اص 119. 

(1و١٠)‏ تحريرالأأحكام: في التدليس ج ؟ ص 78١-18١‏ 

5١8 ص‎ ١١ تذكر: الفقهاء: في التدليس ج‎ )١١( 

(؟١)كما‏ في المختلف: جه ص 188؛ والإرشاد: ج ١‏ ص 511 


986 ل سس ب متاح الكرامة / ج ١4‏ 


ولو شرط غير المقصود فظهر الخلاف فلا خيار كما لو شسرط 
السيط أو الجهل. 


وجعد الشعر ‏ بضمٌ العين وكسرها . جعودة فهو جعد إذا كان فيه التواء 
وتقبئض كما في «المصباح المنير '». وفي «القامرس» الجعد خلا ف السبط '. 
والزجج محر قد دق الحاحبين في طول. والتعت أزج وزحام, وزحاجه دققه 
وطرله. والبلجج نقأوة م بم الحاجبين والقرن اتصالهما. والزبر كثرة شعرهما. 
والمعط نساقط الشعر عن بعض أجزائهماء ذكر ذلك كله الشهيد فى «حواشيه ». 
قوله: «ولو شرط غير المقصّود. فظهر الخلاف فلا خيار كما لو 
شرط السبط أو الجهل» كما صرح يذلك شي «التحري ؟ والتذكرة ”» وبعطيه 
مفهوع عبارة «اللمعة'» وغيرها "تنا قبل فيه: ولو شرط صفة كمال فظهر الخلاف 
تخئر لأنّد شرط غير ارود ا سنن بزيد به المال فكان لغواأ 
لكنّْ إطلاق عبارة «الدروس» قد تعطى الخلاف, قال: وثامنها خيار التدليس 
وفوات الشرطء سواء كان من البائع أو المشتري فيتخيّر عند فواته بين الفسخ 
والإمضاء بغير أرش إلا في اشتراط البكارة* إلى آخره. وكذلك قولهفي 
)١(‏ المصباح المثير: ص ٠١١‏ مادة «جعد». 
(")القاموس المحيط: ج آصضص لاخر ماد و«الجعد». 
(5) الحواشي النجارية: فى العيب ص 58 س # (مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). 
(4) تحريرالأحكام: في التدليس ج "١‏ ص 8١‏ 
(1) اللمعة الدمشقية: في خيار التدليس ص 9؟1. 


() كما في الرياض: في العيوب ج / ص 351؟. 
[8) الدروس الشرعية: في خيار التدليس م ص 1؟. 


كتاب المتاجر / حكم الخيار فى اشتراط ما فقده لايعدٌ عيباً ...ب !ؤم 


ولو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضدٌ تخيّر لكثرة طلب الكافرة 
من المسلمين وغيرهم وعدم تكلفهابالعبادات؛ وريّما عجزعن البكر. 

ولو شرط الحلب كلّ يوم شيئاً معلوماً أو طحن الدابّة قدراً معيّناً 
لم يصمٌ. ولو شرطها حاملاً صح. 


«المبسوط» لو أسلم في سبطة فسلْم إليه جعدة كان له الخيار '. ولعلّه يحمل على 
ما إذا تعلق بمثله غرض للعقلآء. 

قوله: «ولو شرط الكفر أو التيوبة فظهر الضدٌ ... إلى آخره» قد 
تقدّم الكلام ' في اشتراط الثيوبة عند قو#4بوالثيوبة ليست عيباً وفي الْأُوّل عند 
الكلام ' على أنّ الكفر ليس بعيبل وقد أو طاج اليصئّف هنا الحال َ المسآلئين 
وزاد فى الاإيضاح المحقق الثاني أ. ْ 

قوله: «ولو شرط الخليبكل.يوم شيئاً معلوماً أو طحن الدايّة 
قدراً معيّئاً لم يصحٌ» أي الشرط كما في «التحرير" والتذكرة'» في موضعين 
منهاء لأنّ اللبن يختلف فلا يصمٌ اشتراط الرطل مثلاً, وكذلك الحال فى الطسحن 
و ل اليش فى الدنيا يو وعدا لو شرظيا شري #االلتروى ركه للك لوا ترط نيا 
لبون كما في «التحرير"». 

قوله: إولو شرطها حاملاً صمٌ» لأَنّ الحمل يُعلم في الظاهر ويتعلق به 


١7١4 المبسوط؛ في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج 7ص‎ )١١ 

(1) تقدم في عن لا 

(؟) تقدّم في ص 785 

(؟) جامع المقاصد؛ في العيب ج 4 ص 7١0‏ 

(8) تحريرالاحكام: في التدليس ج ؟ ص .38١‏ 

(1) تذكر” الفقهاء: في التدليس ج اص , وفى يار العيب ص ,٠١8‏ 
() تحريرالأحكاء: في التدئيس ج ؟ ص 587-18١‏ 


ات تح ةعم الكرامة 7 م ا 
ولو شرطها حائلاً فيائت حاملاً فإن كانت أمد تخير. وإن كانت دابة 
احتمل ذلك لامكان إرادة حمل ما تعجز عنه حينئذ: 


أحكام. وبه صرح في «التذكرة' والتحرير'». وقال بعض الشافعية: لايصمٌ ', لأنّه 
لا يُعلمه ويس بتمىم. 


[حكم اشتراط كون الأمة حائلاً فبانت حاملاً] 

قوله: «ولو شرطها حائلاً فبانت حاملاً فإن كانت أمة تخيّر» كما 
فى «التذكرمة؛ والتحرير* وحِواشي الْصهيد'» لأنّه عيبٌ فى الأمة ونقصٌ محضٌ 
على القول بعدم دخوله كبا هو ظاهرء أمع اشتماله على تغرير بالنفس لعدم تين 
السلامة بالولادة: وأا على القوت< غوله فإنّه يكون نقصاً من وجدٍ وزيادة من 
آخر. وكلّما كان كذ اق /فالعشطئاقنياز يبد إجاعا. حكاه في «الإيضاح"» 
ويب قيها يتغثر فنهغل هوبين الود والارقن أو بيته وبين الامساك بدون أرش؟ 

قوله: #وإن كانت دائة احتمل ذلك لامكان إرادة حمل ما تعجز 
عنه حينئكِ» من حمل الثقيل والسير الكثير الشديدء وهو الذي استوجهه في 
«التحرير *» واستشكل فى «التذكرة"» وكأنّه ليس في محله إن قلنا بعدم دخوله, 
وإن قلنا بدخوله كان داخلاً تحت إجماع «الايضاح ' '» دنه رضن مقصود 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: و التداضي ع اس ١‏ 

(كرةوه) تحرير الأحكاء: في التدليس ج ص 87" 
ا 


0 لم نعثر عليه 0 النجارية المنسوبة ليه وما غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(/او١٠)‏ إيضاح الفوائد: في أحكام العيب ج ١‏ ص “4517. 


كتاب المتاجر / فى أَنّ إاطلاق العقد يقتضى السلامة -- ب بسب الس 


00 


للعقلاء, وقد يترئّب عليه نفعٌ أعظم من نفع الحمل بمراتب شتّى. وسيأتي ١‏ في 
اويا ا ا 
له عيذ : ي: «وعدمه للزيادة إن قلنا بدخول الحمل كالشيخ» أي 

0 عدم الخيار في الدابّة إذا شعرطها حائلاً فبانت حاملاً لمكان الزيادة 
الحاصلة له إن قلنا بمقالة الشيخ ' في بعض أقواله من أنّ الحمل يدخل في المبيع. 

وفيه: ما عرفت من أنه وإن كان“ نادة قبي المال إلا أنه موجب للنقيصة من 
وجهِ آخر يمنع الانتفاع بها عاجلاً. مع أنه لا يُوْميٌ عليها الهلاك إذا وضعته. وقال 
في «الإيضاح» وعندنا أنه يتخير في المَوضعين, لعدم دخول الحمل في المبيع ', 
التهى فتأمّل في قضيّة تعليله: 

وكف كأن, فحيث شت يثبت له الخيار في هذه المواضع هل يتخيّر سين الفسخ 
والأرش أو بين الفسخ والإمضاء من دون أرش؟ صرّح الشهيد في «حواشيه » 
بالثاني, فليتامل. 


[فى أنّ إطلاق العقد يقتضى السلامة] 
قوله: «وإطلاق العقد واشتراط الصحّة يقتضيان السلامة من 
)١(‏ سيأئي في ص 110. 
(؟) الشائف: فور بيان العيباج "عن 7* 0 ٠‏ مسألة 8 


() إيضاح الفوائد: في أحكام العيب ج ١‏ ص ؟19. 
(4) لم نعثر عليه فى الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمًا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا. 


ابه ل د سل شي يز وك لتقا ةا ازجع يا 


العيبي» ونحو ذلك عبّر في «السرائر'» وكذلك «الشرائع ' والتذكرة '» مع الإتيان 
لاأو» مكان الواو. ولعلّه أولى. وفي «المبسوط أ» في أثناء كلام له 006 
والتحرير'» أنّ إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيب من دون ذكر أشستر 
الصسّة. وفى «النهاية؟ والمقئعة» الاقتصار على ذكر اشتراط الصممّة والسلامة. 

وقال جماعة* إن اشتراط الصمّة مجرّد تأكيد, لِأُنٌ الاطلاق يقتضى السلامة, 
لذن الأصل في المبيع من الأعيان والأشخاص السلامة من العيوب والسكّة. فإذا 
أقدم المشتري على بذل ماله فى مقابلة تلك العين فإنّما بنى إقدامه على غالب ظنّه 
الفسغن لك أعاله السلويقنق دااظور عي ساق على السقن وصي نا قم نمك 
التدارك. وذلك بثيوت الخيار كما ذكر ذلك في «التذكرة ' '» 

وظاهرهم أن العقد إنّمإوقع علىَالَِْلم دون المعيب» والّذي يُفهم من كلامهم 

أن إطلاق العقد يقتضي لزؤمه السلامة لا أله واقع على السالم لاغيرء فتأمّل في 
الفرق ببنهما. وفي «الكفاية» لآ حرق خَادفاً يبنهم في أن ن إطلاق العقد يقتضي 
لزومه السلامة من العياء؟وكة اقرط اأسحكةاا ف 

وحكى في«المسالك» قولأْبأنٌ فائدة|: شتراط الصحّة جواز الفسخ وإن تصردف 


)١(‏ السرائر: في العيوب الموجبة للرذج ١‏ ص 9486؟-151, 

(؟) شرائع الاسلام: في أحكام العيوب ج اص 0 

() تذكر: الفقهاء: في خيار العيب ج ١١‏ ص ٠١‏ والعيب ص ١١١‏ وفيه الواو كما في المتن. 

(1) المبسوط: قي حكم المبيع إذا وجد به عيب ج ؟ ص .١77‏ 

(5) المختصر النافع: في العيوب ص 58؟1. 

(1) تحريرالأحكام: في أحكام العيوب ج 7 ص 748 

(؟) النهاية: في العيوب الموجية للرد ص اث 

(4) المقنعة: : في العيوب الموجبة للرد ص 017. 

() منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في أحكام العيوب ج اص 8١‏ 1, والبحراني في 
الحدائق الناضر: : في أحكام العيوب ج ١5‏ ص 75 

٠١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في خيار العيب ج‎ )٠١( 

)1١(‏ كفاية الأحكاء: في أحكام العيوب ج ١‏ ص لا 


كتاب المتاجر / فيما لو وجد شيب سابق على العقد لل ل سف 
فلو وجد المشتري عيباً سابقاً على العقد ولم يكن عالماً به نخيّر بين 
الفسخ والأرش. 


لو ظهر عيبٌ كاشتراط الحلول '. ول مأجد هذاالقول لأحد من العامة والخاصّة. 


[فيما لو وجد عيب سابق على العقد] 


قوله: فلو وجد المشتري عيباً سابقاً ولم يكن عالماً به تخيّر 
بين الفسخ والأرشس»4 إجماعاًكما في «الخلاف * والغنية ' والرياض “» وظاهر 
«التذكرة* والكفاية' ومجمع اليرهان*وقذبعر فت المصرح بالحكم ومن ظاهره 
ا و و قركه: ت#وإن زادت بهما القيمة» وقد با 

نّ الخلاف إِنّما يظهر من صاحبا«اللتقاتيح* وان المولى الأردبيلى متأمّل مع 
فيه الخلاف عنه ', وإطلاق الْرَاوَنْدي #أدقى بداياته» مة مميك مققم قطعاً. 

وقد أغفل الاستدلال على المسألة في أكثر كتب الاستدلال بل أخذوها 
مسلة واستتدل في «التذكرة' '» بما رواء الجمهور من أنّ رجلاً اشترى غلاماً في 


1 ص٠ مسالك الأفهام: في أحكام العيوب ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: في العيب ج 7 صي ١١0‏ مسالة 1517. 

(') غنية النزوع: في أسباب الخيار ص ١؟؟.‏ 

(4) رياضي المسائل: في العيوب ج 8 ص 50/8. 

( 0 تذكر: الفقهاء: في خيار العيب ج ١١‏ ص الى 

(1) كفاية الاحكام: في أحكام العيوب ج ١‏ ص 101. 

(/) مجمع الفائدة والبرهان: في العيب ج / ص 0". 

(8و1) تقدم تأئل الأردبيلي في ص 5 أمًا المفاتيح فلم ينقل الشارح عنه هناك شيثاً ولعلّه 
وقع سهو أو تحريف, والمراد جامع المقاصد أر غيره؛ فراجع. 

21 فقه القرآن للراوندي: في المتاجر ج ؟عس‎ )٠ ١ 

ل١ تذكر: الفقهاء؛ في خيار العيب ج ١١ا عن‎ )١١( 


ابل ل ست فق م اكرام نج :2 


زمن رسول اله يا وكان عنده مأ شاءالله, م رده من غيب وجده به'. وبقول 
أحدهماءةٍ فى مرسل جميل في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيباً؟ 
قال: إن كان قائماً رده على صاحبه وأخذ الثمن, وإن كان الثوب قد قطع أو خبط 
أو صبغ رجع بنقصان العيب '. 
وفي إفادتهما المطلوب نظرٌواض بعد الغض عن السند. إلا أن تقول: إِنٌّ الشهرة 
تجبر السند والدلالة, أمّا النبويّ فخالٍ عن الأرش بالكلية مع أنّ الظاهر منه جواز 
الردٌ بعد التصف فى الجملة, إذ يبعد أن يكون العيد عند العرب ما شاء الله تعالى 
ولا يستخدمونه بشىءٍ أصلاً مع أنّا قد نتقصره على العبد. وأمّا مرسلة جميل فقد 
دلّت على جواز الردٌ مادام باقياً وَإنتصّف فيه. إل أن يكون ثوباً قد تصرّف فيه 
أحد التص>فات المذكورةفِإنه يرجع حيئئِذ بإلأرش. وذلك لا يتم على ما قرّروه فى 
مسائل الباب.و يو جد فى بعقّ آلآ حبازه 7ل على الردّبالعيب قبل التصرّف والحدث 
والأرش بعدهمع عدمالْبْرَاءة م الوك :وقد ور/في الجارية المعيبة ما ستسمعه '. 
فكان الأصل فى المسألة الإجماع المعلوم والمنقول والأخبار المرسلة في 
«الخلاف ؟» وخبر الضرر* وما فى «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضاءكة» من 
قوله:إن خرج فى السلعةعيب وعلمالمشتري فالخيار إليه إن شاء ردٌ وإن شاء أخذ 
أووة علس اهسة ارقن اللسب؟. وقال سفن تن تالكر "اذ ساووزائنة كات الراة: 
(1) ستن أبى داود: اح كج ”ص 4م 5. 
وسائل الشيعة: دب 15 من أبواب الخيار م اج ١١‏ ص 7. 
() سيأتي في ص 58١-147١‏ 
(:] الخلافه ا اود 
() د ال شاط : في التجارات.. ع 138 والمد جر فيه كلنة طرق 
(/0) كالبحرائي في الحدائق الناضرة: في خيار العيب ج ١5‏ ص 15, والطباطبائي في الرياض: 
بج عارص 0/8 .١‏ 


كناب المتاجر / قيما لو تيدأ البائتغ عت العيوب ستببنا----- ام 


1 


ولى تبر البائع من العيوب في العقد وإن كانت مجملة 


واستدل عليه في «الرياض» بالإجماع القطعي والمحكي في الغنية والنتصوص 
المعتبرة؛ وساق مرسل جميل '؛ ثم قال: وليس فيه كباقي الأخبار ذكر الإمضاء مع 
الأرش يل ظاهرها الردٌ خاصّة, لكنّ الإجماع ولو في الجملة كافٍ في التعدية ', 
انتهى فتأمّل فيه. 

ويبقى الكلام فيما إذا انعكس الحال كما لو خرج الثمن معيباً وقد يستدلٌ" 
عليه ببعض ماه من خبر الضررء وقد يدّعى ؛ اتحاد الطريق: فتدير. 


[فيما لو تبأ البائع كن العيوب] 


قوله: «ولو تبدأ البائع من العَبَوت في العقد وإن كانت مجملة» 
فإنّه يبرأ من كل عيبء ظاهر هآ نظي وطاط بسكا كان أو غير معلوم, 
حيواناً كان المبيع أو غيره؛ إجماعاً في جميع ذلك كما في «الخلاف* والغنية١‏ 
والتذكرة”» وظاهر «المسالك*» حيث قال: عندناء وستسمع ما في «التحرير». 
وبهذا التعميم صرّح في «الميسوط '» وظاهر «الروضة" '» وهو قضية إطلاق 


)١(‏ تقدم فى الصفحة السابقة, 

8و رياط السائن؛ فى الحيرب عر من 1104 

(4) لم نعثر على هذا المداعي. 

(0) الخلاف: في العيب ج اص 178-179 مسألة 11؟. 
(1) غنية النزوع: في الخيار ص ١7؟.‏ 

() تذكرة الققهاء: في خيار العيب ج ىر 

(8) مسالك الأفهام: في أحكام العيوب ج اص ؟18. 

(5) المبسوط: في حكم المبيع اذأ وجد به عيب ب ت*ص نأا 
)٠١(‏ الروضة البهية: في خيار العيب ج ٠ص‏ 448. 


8 لل ل همقتا م الككرامة / ج ١4‏ 


«المقنعة ' والنهاية ' والمراسم ' والوسيلة؛ والسرار” والشرائع' والناقع" 
وجامع الشرائع * والتحرير؟ والإرشاد ١"‏ واللمعة ''» وغيرها"'. بل إطلاق النصص 
وستسمعة ‏ والاجماعات والفتاوى يتناول المتجدّدة بعد العقد حيث تكون 
مضمونة على البائع. 

وقال الشهيدان في «الدروس"! والمسالك؟ '»: وهل تدخل العيوب 
المتجدّدة بعد العقد وقبل القبض أو في زمن خيار المشتري في البراءة المطلقة؟ 
فيه نظر من العموم, ومن أن مفهومه التبرّوُ من الموجود حالة العقد. قلت: وقرب 
في «التذكرة*١»‏ عدم الدخول. 

وقال في «الدروس' '»: نعم لو برح بالمتجدد صِم. قلت: وظاهر «التذكرة» 
الإجماع عليه حيث قال: الأشرط التبكوٌ مان العيوب الكائنة والني ستحدث جاز 
عندنا"'. ونحوه ما في «المسالعفن»: 


557 المقنعة: فى اليراءة من العييك سن‎ )١( 

(؟) النهاية؛ في العيوب الموجبة للردٌ ص 97 

() المراسم: في البيع بالبراءة من العيوب... ص هالإ١.‏ 

(1) الوسيلة: فى أحكام الردٌ بالعيب ص 708. 

(0) السرائر: في العيوب الموجبة للرد ج ص 741 

)3 شرائع الإسلام: في أحكام العيوب ج كص 530 

(؟) المختصر النافع: في العيوب ص 0؟١.‏ 

(خ) الجامع للشرائع: في عيوب المبيع ص 11؟. 

() تحريرالأحكام: في أحكام العيوب ج ؟ ص 754 

7/1 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في العيب ج‎ )٠١( 

,179 اللمعة الدمشقية: فى خيار العيب ص‎ )١١( 

7١ كجامع المقاصد: في العيب ج 4 ص‎ )١1١( 

.187 ص٠ الدروس الشرعية: في خيار العيب ج‎ )١1و‎ ١( 
مسالك الأفهام: في أحكام العيوب ج ص ؟187.‎ )١8و‎ 14( 
.ءوذ١6 تذكرة الفقهاء: فى خيار العيب ج الاص‎ )١17؟و16(‎ 


كتاب المتاجر / فيما لو تيدأ البائع من العيوب )ل -يسس ل سم 
ولايقدح في هذاكون البراءة مالم يجب بعد, لأ ٌّالتبروإِنْماهومن الخيار الثابت 
بسبيها بمقتضى العقد لا العيب المتجدّد فإنّه حينئذ غير مضمون. لأنّه غير موجود, 
وقد لا نسلّم كلّية هذه القضية ولو في نحو المسألة, إذ لا دليل على المنع كذلك. 
وقد وقع في «الرياض» خلل في النقل عن التذكرة من وجهين: قال؛ ولا فرق 
بين الموجودة حالة العقد والمتجدادة بعده حيث تكون على البائع مضموئة, وعليه 
اللإجماع في التذكرة '. وقد سمعت عبارتها برمّتها وعرفت محلها. 
وصورة التبرّوٌ من العيوب أن يقول: تبرّات من جميع العيوب كما صرح به في 
«جامع المقاصد '» ومثله أن يقول: بعتك هذا بكل عيبء أو: أنا برقع من كل تقيساء 
ونحو ذلك كما يرشد إليه قولهما فى يدالةض يي" والروضة » كقوله: تبيدأت. 
والظاهر أنه يكفي ذكر ذلك قبل العقد كماإفي]أثنائه كما يرشد إليه خبر جعفر 
ابن عيسي كما ستسمعه وكمأ الشعر د اساي السرائ. 8 والتذكرةا والتحرير '» 
ولأنّهم قالوا: إذا علم المستر مرك أن تق تاد السب فلقيار, إذ سيب الخيار إِنّما 
هو جهله بهء فإذا رضى بالعيب فلا خيار له, ولأنّه إنُْما ثبت الخيار لاقتضاء مطلق 
العقد السلامة, فإذا صرح بالبراءة قبل العقد أو فى أثنائه فقد ارتفع الإطلاق. 
وذلك من أدلة أصل المسألة بعد الاجماعات وعموم قولهم مْبْهُ: «المؤمنون 
عند شروطهم "0 وإطلاق قول مولانا الباقر اك فيما روآه الشيخ عن الحسين عن 
)١1(‏ رياض المسائل: في مسقطات الردٌ بالعيب ج لم4 ص .11١‏ 
(1) الروضة البهية: في خيار العيب ج اص 498. 
(0) السرائر: في العيوب الموجبة للردج ١‏ ص 47؟-190؟. 
(1) تذكرة الفقهاء: في خيار العيب ج ١١‏ ص /م, 


() تحريرالأحكام: في أحكام العيوب ج ؟ ص 534 
(8) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب المهور ح 5ج ١8‏ ص 7١‏ 


م.ع#ع سملل سي سس همف تسح الكرامة / جم ١4‏ 
فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة -فالحديث حسَنٌ قويٌ معتبر أو صحيح 
لمكان فضالة, ومع ذلك مجبور _: أيّما رجل اشترى شيئاً فيه عيب أو عوار وله 
بتبرّأ إليه منه ولم يبيّن له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً وعلم بذلك العيب وذلك 
العوار أنه يمضى عليه البيع ويردٌ عليه بقدر ما بنقص من ذلك الداء والعيب من 
ثمن ذلك لو لم يكن به '. 

ويدل على ذلك أيضاً خبر جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن نقة: 
جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادى عليه المنادي. فإذا نادى عليه برئٌ من 
كل عيب فيه فإذا اشتراه المشتري.ورضيه ولم يبق إلا نقده الثمن فريّما زهد, فإذا 
زهد فيه أدّعى عيوباً وأنّه لهاجعلم وقول له المنادي: قد برئت منهاء فيقول 
المشتري لم أسمع البراءة منهاء أيصدّق قلا يجب عليه القمن؟ أم لا يصدّق فيجب 
عليه؟ فكتب: عليه الثمن,'». والضعف مجبورٌ بما عرفت فى خصوص ما نحن فيه. 
وهو ظاهر في أنه عالم بَالنداء وبالبراء (بالبراءة-خ ل) وأنّه رضيهٌ مع ذلك, إلا 
أنه لما تجدّد له زهده وعدم الرغبة ادّعى عدم علمه بالعيوب وعدم سماعه النداء, 
فهذه الدعوى إِنّما نشأت مدالسة من حيث زهده لا من حيث العيوبء فلا يكون 
الخبر ممّا لا يلتفت إليه لضعفه, مع الكتابة ومخالفة القاعدة كما قالهُ المولى 
الأردبيلى في مقام آخرء مع أَنّه استدل به في المقام '. وتمام الكلام في الخبر يأتي 
في المطلب الرابع في اللواحق ؟. 

وحكى في «السرائر» عن بعض أصحابنا أَنّه لا يكفي التبرّوٌُ من العيوب 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ب 0 العيوب الموجبة للردّح 101 ج لاص -5. 
(؟) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام العيوب ح ١ج‏ ؟١‏ ص .4٠١‏ 


2 مجمع الفائدة والبرهان: في العيب ج ا من رط 1 
(4) سيأتي في ص .5٠١‏ 


كتاب المتاجر / فيما لو علم بالعيب قبل العقد أو أسقطه بعده ١ء4‏ 


أو علم به المشتري قبله أو أسقطه بعده سقط الردٌ والأرش. 


إجمالاً في إسقاط الردّ!. وحكى ذلك في «المختلق '» عن أبي عليّ. وحكى فيه" 
كلام القاضي في المهذّب, وآخره صريح في ذلك. وقد يوجد فى بعض نسم 
((جامع المقاصد *» نسبة ذلك إلى ابن إدريس, ولغلد غلط فى النسخة. 

ومشييمان الك الحوالة اندها لشسوردر اشح ددرا سس انا لاد 
لاجهل مع المشاهدة واعتبارما يج باعتبارهفي صحّةالبيع ٠‏ وأنّهلوتملزم فساد ألعقد. 

ومن العجيب ما فى «الدروس» من قوله: وفى التبرّي مجملا قولان أشهرهما 
لوده يراع غلك الإبائه والنييي أل فونية له ينك ايها ولس القفه 
عليه إلى الأشهرية؛ فكأئّه لم يظفرء ا لاجم عاك التى قد سمعتها فلا أقل من نسبته 
إلى المشهور كما فى «جامع المقاصيد' » مع أ الأناضى فى «الكامل '» وافق 
وظاهر «التحرير" أنه لابيخالف نما كاد ف واس ترمغ بعض علمائنا 
حيث اقتصر على نسبة الخااك بِله. 1 


[فيما لو علم بالعيب قبل العقد أو أسقطه بعده] 
قوله: (أو علم به المشتري قبله أو أسقطه بعده سقط الردٌ 


.155 السرائر: في العيوب الموجبه للرداج ؟ ص‎ )١( 

(؟" و") مختلف الشيعة؛ في العيوب ج 0 ص .١7١‏ 

(1) لم نعثر على هذه النسخة. 

(5) الدروس الشرعية: في العيب ج اص 587. 

(6) جامع المقاصد: في العيب ج 4 ص 5١‏ 

(/) لايوجد لدينا الكامل للقاضى. لكن فال فى المهذّب: وقد ذ كرا فى كتابنا «الكامل» أَنّه اذا 
تبكأ البائع إلى المشتري من جميع العيوب لم يكن له ارد فكان ذلك كافياً رمغنياً عن ذكر 
العيوب على التفصيل؛ فراجع المهذب: في عيوب المبيع ج ١‏ ص 547 

(8) تحريرالأحكام: في أحكام العيوب ج ؟ ص 30/١734‏ 


؟.ء سس هيهيهاهيهيبيابلل هقتاح الكرامة / ج ١4‏ 


والأرش» لأنهما متعلّق الخيار ولازمه فإذا أسقط المازوم تبعه اللازع. ولو قد 
الاسقاط بأحدهما اختصّ به. ولايختصٌ الإسقاط بلفظ بل كل ما دل عليه من 
الألفاظ كافٍ. 

وممّا صرّح فيه بسقوط الردٌ والأرش مع علم المشتري بالعيب قبل العقد 
«الشرائع ' والنافع " والتحرير" والإرشاد؛ والتذكرة” والدروس' واللمعة" 
وجامع المقاصد* والروضة؟ والمسالك'» وهو المفهوم من مطاوي «المقنعة ١١‏ 
والنهاية ؟' والمبسوط ''» لمن أجاد التأئّل فى مفاهيمها. وهو الظاهر من «جامع 
الشرائع ؟'» حيث صرّح بسقوط الردٌ مع العلم, وقشنية كلانه سقر ل الارقن لولم 
يصرّح به. وفي «الرياض * '» ني الخلااف عنه. 

ويد عليد بعد الأص ااه ؤرارة لذن هه أتفاً فإنه دال تمتهوقة: 
والمثبت لهذا الخيار من النص"والإتجتجاح تتختصٌ بغير محل الفرض. 


)١(‏ شرائع الإسلام: في أحكام القيوبٌ ع © ص 

(؟) المختصر النافع: في العيوب ص 5؟7١.‏ 

8 نحرير الأحكام: في أحكام العيوب ج اص ءلاما. 

(4) إرشاد الأذهان؛ في العيب ج ١‏ ص 9/6 

(8) ندكرة الفقهاء: في خيار العيب ج اص اضر 

(1) الدروس الشرعية: في خيار العيب ب “ص ارا 

() اللمعة الدمشقية: في خيار العيب ص 4؟1. 

() جامع المقاصد: في العيب ج 4 ص "١‏ 

(3) الروضة البهية: في خبار العيب ج اص 8/8غ, : 

)٠١(‏ مسالك الأفهام: في أحكام العيوب ج لاص 81؟. 

,087 المقنعة: في العيوب الموجبة للرد ص‎ )١١( 

(؟١)‏ النهاية: في العيوب الموجية للرد ص 917-7945" 

(1) المبسوط؛ فى حكم المبيع إِذ! وجد به عيب ج ؟ صن 181-1١‏ 
)١4(‏ الجامع للشرائع: في عيوب المييع ص 71 

.؟7١ رياض المسائل: في مسقطات الرد بالعيب ج 8 ص‎ )١8( 


كناب المتاجر / فيما لو علم بالعيب أو قيلة لوكا سس لم8 


والمصرّح بسقوطهما بإسقاطه لهما بعد العقد المسحثّق في «الشرائع '» 
والمصنّف فى كتبه " والشهيد الثانى ؟. 

وفي «النافع ؛ والدرو * واللمعةث» وضع موضعه ألرضا بعد العقد وكأنه 
بمعناه, لكنّه في «الروضة» فهم التغاير فقال: وأولى منه إسقاط الخيار". والوجه 
فيهما ظاهر, لأنّه حقٌ له فإذا أسقطه أو رضى بالعيب سقط. ولعلّه لذلك أغفلهما 
المتقدمون, فتدبر. ش 

وفي «الرياض”» نفى الخلاف عن سقوطهما _أي الردٌ والأرش فيهما أعنى 
الرضا والاسقاطء ذكر كلا قى مقام على حدة. وفى «الغئية '» نفى الخلاف د 
تر حباء الفينيه باكرا بذ 1 

وستعرف الحأل فى عبارة«الوسيلة ' '»فَانّه قال: يسقط الردٌ بأحد ثلاثة أشياء: 
بالرضاء وبترك الردٌ بعد العلم به إِذَا عَرككَان له آلردٌ وبحدوث عيب, ولم يتعرّض 
لسقوط الأرس إلا فى آخره كلاق الث إتغا بالطب ثم تصرّف فيه لم يكن له 
الرد ولاالأرش. وهومخالف للمشهور بل المُجمع عليه كما ستسمعإن شاءاللّه تعالى. 


71 شرائع الاسلام: في أحكام العيوب ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) منها تحريرالاأحكام: في أحكام العيوب ج ؟ ص 54, ونلخيص المرام (سلسلة الينابيع 
ج 1١‏ ص كلل وإرشاد الأذهان: في العيب ج ١‏ ص 1/ا. 

() مسالك الأقهام: قي أحكام العيوب ج ٠ص‏ 5/7. 

(؛) المختصر النافع: في العيوب ص 6؟١١.‏ 

(8) الدروس الشرعية: في خيار العيب ج ١‏ ص ارا 

(1) اللمعة الدمشقية: فى خيار العيب ص 9؟1. 

ا الروضة البهية: في خيار العيب ج اأصض أب 

(4) غنية النزوح؛ في الخيار ص ؟؟1. 

٠١١‏ الوسيلة: فى أحكام الردٌ بالعيب ص 0؟ و/اه؟. 


:»ةد لس سئس لب هفتا الكرامة / ج ١8‏ 
ولو الحدكة فيه حدثاً قبل العلم بالعيب 1 بعده 


[فيما لو أحدث في المبيع حدثاً] 

قوله: «ولو أحصدث فيه حدثا قبل العلم بالعيب أو بعده» يريد 
أنه حينئزٌ يسقط الره ويثبت الأرش, أنا سقوط الردٌ فعليه الإجماع في 
«المختلف' وشرح الارشاد'» لفخر الاسلام, وأا ثبوت الأرش كذلك -أى 
حيث يحدث فيه حدثاً قبل العلم بالعيب أو بعده فقي صر بح «الغنية "© أو 
ظاهرها الإجماع. وفي «جامع.المقاصد» أنه المشهور. وهو صريح 
«المقئعة* والنهاية' والمراسم“والشترائئع* والنافع * والتحرير '' والتذكرة١١‏ 
والارشاد"' والدروس '' وإجامع المقاصيد؟؟ وتعليق الإرشاد"! والمسالك' ١‏ 


1 مختلف الشيعة: في المَيَوْبّي اسن‎ )١( 

(؟) شرح إرشادالاذهان للنيلي:قي المتاجر صن"03س 5(من كتب مكتبة المرعشي برقم: ؛ /1141). 
(؟) غنية النزوع؛ في أسباب الخيار ص 1737. 

(4) جامع المقاصد؛ في العيب وتوابعه ج 4 ص ؟*5. 

(0) المقنعة: فى العيوب الموجبة للرد ص /اؤ6. 

(1) النهاية: في العيوب الموجبة للردٌ ص 91". 

() المراسم: في العيوب ص 110. 

(ه) شرائع الاسلام: في أحكام العيوب ج اص 4 

(3) المختصر النافع: في العيوب ص 8؟1. 

©1377 تحرير الأحكام: في أحكام العيوب ج ؟ ص 14 مسألة‎ )٠١( 
.57 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: فى خيار العيب ج‎ )١١( 

(؟١)إرشاد‏ الأذهان: في العيوب ج ١‏ ص 0/1 

.587 الدروس الشرعية: في خيار العيب ج اص‎ )١( 

71" جامع المقاصد: في العيب وتوابعه ج 4 ص ؟‎ )١4( 

.+٠٠ حاشية الإرشاد (حياة المحقّق الكركي: ج 4) في المتاجر ص‎ )١0( 
.187 مسالك الأفهام: في أحكام العيوب ج اص‎ )17( 


كتاب المتاجر / فيما لو أحدث فى المبيع حدثاً سسسب ١6‏ 


والروضة' ومجمع البرهان؟ والكفاية؟ والمفاتيع ». وهو ظاهر إطلاق 
«الخلاف * والجواهر' والسرائر" وجامع الشرائع* والتبصرة؟ واللمعة ' '». وفي 
«المختلف» حكاه عن التقي '' ونقل الشهرة على الاإطلاق. وفي «شرح الإرشاد؟ '» 
لفخر الإسلام الإجماع عليه. وهو بإطلاقه يتناول ما قبل العلم وبعده. وفي 
«المفاتيح "2 أن الصحاح به مستفيضة. 

وفي «الكفاية؟ '» أن الأخبار مختصّة بالجارية, ولي سكذلك,لأنّ مرسل جميل 
وخبر زرارة صريحان فى الأرنن مع التصراف فى المبيع مطلقاً جارية أو غيرها. 

وإطلاق النضوص واللتاوئ ومتقد الاجماعات يشمل التصداف والاحداث 
الناقل كالبيع ونحوه والمغيّر للعين غير تاد إليه بعد خروجه عن ملكه أو لا بل 
في «الغنية * '» الإجماع في المغيّر وغيره. 


.410 الروضة البهية: في خيار العمبء بج “اص‎ )١ 

(؟) مجمع الفائد: والبرهان: في الغيب" وا حكايه ص77 

(؟) كناية الأحكام: في احكام العيوب ج اص الأ 

(4و؟١)‏ مفاتيح الشرائع: في خيار العيب ج ”ص 4 

(5) الخلاف: فيمن اشترئ جارية... ج '؟' ص ٠٠‏ مسالة لالاا. 

(5) جواهر الفقه: في البيوع ص 07 مسالة /ا١؟.‏ 

(/9) السرائر: في ما لو تصرّف المشترى في المبيع ج ؟ ص 48؟. 

(8) الجامع للشرائع: في البيع ص 151. 
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(-)اللمعة الدسشتيةء فى غيار الفيب صن لا؟. 

.187 مختلف الشيعة: في العيوب بج ة ص‎ )١1( 

(؟١)‏ شرح الاإرشاد للنيلي: في المتاجر ص 0١‏ س ؟ (من كتب مكتبة المرعشي برقم: 1114). 

(14) نسخ الكفاية مختلفة, أمّا النسخة القديمة الرحلية فهي خالية عن قوله هذا, نعم هو موجود 
في النسخة الجديد: المطبوعة في مؤمّسة النشر الاسلامي وهو قوله: لك الأخبار مختصّة 
بمن اشترئ جارية فوطثها ثمٌ ظهر بها عيب أنتهى. راجع الكفاية: ج ١‏ ص 4/1. 

(6١])غلية‏ النزوع: في إسباب الخيار ص ؟؟؟. 


ل سس قتا م الكرامة / م ١2‏ 


وفى «المبسوط '» أن التصف قبل العلم لا يسقط به الخيار. ولعلّ دليله 
الأصل وخبر زرارة حيث جعل فيه العلم قبل الحدث شرطأً لمضي الببع عليه. 

وقيفء أله يكل أن تكو الراك أله لو أحدات اهيا قةاعطيرية لم يكن له 
الخبار لا أنه الحدث إذا كان بعد العلم ينفي الخيار: فيستدل بمثهومة خلى أن“ 
الحدث قبله لا ينفيه, فتأمّل جِيّداً. 

وقال في «الميسوط» أيضاأً: إن كان البيع قبل علمه بالعيب وعاد اليه قله رده 
وقال: إِنّ الهبة والتدبير لا يمنعان من الردٌ؛ لأنّ له الرجوع فيهما يخلاف العتق. 
ويذلك صرّح في «المقنعة '» أيضاً و«النهاية ». 

وجعل أبن حمزة ‏ فى «الوسيلة #التصاف مائعا من الأرش إذا كان بسعيك 
العلم بالعيب تمسكاً بدلالتماعلى الرضأ/يالهيب. والأصل والاطلاقات حجّة 
فى الفرع الخامس ١‏ مالل هتفع ,تام"فيَ المقا يمام الكلام قد مضى " فى الفصل 
الثالت فى أنواع المبيع. 
)١(‏ لم نجد الحكم المذكور في المبسوط. بل ظاهر شطر من كلامه هو الحكم يما يخالفه فإنه 

صرّح فيه بأَنّ من باع المبيع المشترى قبل العلم بعيبه فإنّه لا يمكنه الردٌ المسقط الهم إلا أن 


يفصسّل بين التصرّف المزيل للملك والتصرّف غير المزيل» فيحكم بالخيار في الأول . دون 
الثانيء وقد قال بعد صفحات: فإن اشترئئ ثوباً فعلم بالعيب بعد قطع الثوب كان له الأرش 
دون ألرة إلا أن يشاء البائع أن يقبله بالعيبين معاً فيكون المشتري بالخيار بين إمساكه بغير 
أرش أو بردّه انتهى. راجع المبسوط؛ ج ؟ ص 7١‏ و1129. 

(؟) المقنعة؛ في العيوب الموجبة لكر ص غناة. 

() النهابة؛ في العيوب الموجبة للرد ص 97 

(4) الوسيلة: ءال الس وم 

(0) تقدّم في ص رن 

(ك)اسياتى فى ص 128. 

١‏ تنم فيح #اأعل لات امار 


كتاب المتاجر / فيما لو حدث عند المشترى عيبٌ أخر 7 سل 60# 


امدنفة كك عقوي ميك | شيعن لكين جيدة بوللنا 


قولهكة: أو حدث عته غبياة هر يدن قبشيه سن ةا نطلا »* 
أي سواء كان المببع حيواناً فى مدّة الخيار أم لم يكن كما يدل عليه التقييد فى 
المسألةالتى بعده. ويتحقّقكونه من جهته بتقصيرهفي المحافظة على المبيع وصيائته. 

وبسقوط الردٌ وبقاء الأرش حينئذٍ صرح في «الجواهر ' والسرائر '» وما تان 
عنهما '. وفي صر بح «الغنية غ» أو ظاهرها الأجماع عليه كما هو صريح «اشرح 
الارشاد ”» لفخراللإسلام. وقد بظهر ذلك من «الكفاية'» حيث قال: قالوا. 

وفي «المبسوط ”© لايكون له أن مَِرْجمبيأرش العيب عند الفقهاء وكذا عندي. 
وقال في موضع آخر” إذا باع عبد وقطع طرف قن أطرافه عند المشتري ثم وجد 
به عيبا قديماً سقط حكم الردٌ إجلتاغ ويج الرس. انتهى فتأمّل. 

وفي «الخلاف » الاجماع والأخبان,على: أنه لييق/له رده إلا أن يرض البائع 
بأن يقبله ناقصاً فيكون له ردّه وأنّه يكون له الأرش إن امتنع البائع من قبوله معيباً. 

وفي «المبسوط *'» نفى الخلاف عن أنه له الأرش إن امتنع البائع من قبوله, 
)١(‏ جواهر الفقه: في البيوع ص 04 مسألة /921؟. 
(؟) السرائر: فيما لو تصرّف المشتري فى المبيع ج ؟ ص 551. 

(1) كشرائع الاإسلام: في العيوب ج ؟ ص 531. 

(؛) غنية النزوع: في العيوب ص نف 

(5) شرح الارشاد للئيلى: في المتاجر ص 0١‏ س '7(من كتب مكتبة المرعشي برقم: !8 1). 
(1 ا كقاية الأحكام: في أحكام العيوب ج أحصى 6ؤلاث. 

(لاوار) المبسوط: في المتاجر ج ص ؟؟1, 

(4) الخلاف: في ظهور العيب في المبيع ج اص ١١4‏ مسألة 141. 


و يل متسس هط حع الككرامة / ج ١‏ 


وغيرةءا: قال في «التحرير»؛ لو تعيّب عند المشتري لم يكن له رده؛ فلو اختاره 
البائع جازء ولو أراد المشتري الأرش حينئذٍ قال الشيخ: ليس له ذلك؛ والوجه 
عندي أنّ له الأرى إن اختاره, ولو أمتنع البائع من قبوله معيياً كان للمشتري حقّ 
الأرش قولاً واحداً؟. 

وظاهر المفيد فى «المقنعة» المخالفة, قال: فإن ثم يعلم بالعيب حتّى حدث 
ناعير احر عاق 5 العيب المتقدّم دون الحادث إن اختار ذلك: وإن اختار 
الرد كان له ذلك ما لم يحدث هو فيه حدثا". انتهئ. ولم أجد من تنبّه لذلك غير 
الشهيد في «الدروس». 

022008 «الدروس» التخالفة/أيضِاً في المسألة, وليس كذلك: تعم لم يرة 
قول الشيخ بل تقله ساكتاً عليه. قال: وثائيها! أي ثاني الأمور المسقطة للردٌ دون 
الأرش ‏ حدوث عيب عند المشترق مضمون عليه إلا أن يرضى البائع بردّه 
مجبور ا بالأرش أو غير يوارج سب بسنل الرد وأخذ الأرص” ولا 
يتخيّر المشتري بينه وبين المطالبة بأرئى السابق, ولو قيل البائع الردٌّ لم يكسن 
المشتري الأرش بالعيب الأول عند الشيمع » انتهى. فليس مغالفاً كما يظهر لمن 
تأثل وجمع بين أُوّل كلامه وآخره ولحظ عبارة «الروضة“» وغيرها١‏ حيث 


4 -أي أرش العيب الحادث زميية ان سراد ). 


8 كما في مجمع الفائدة والبرهان: في العيب وأحكامه ج ./.ص‎ )١( 
788 مسألة‎ 59/١ (؟) تحرير الأحكام: في أحكام العيوب ج ؟ ص‎ 
.451 المقئعة: في العيوب الموجبة للرة ص‎ )7( 

(5) الدروس الشرعية؛ في خيار العيب ج 7ص 184, 

(0) الروضة البهية؛ في خيار العيب ج ؟ ص 0 

(1) كرياض المسائل: فى مسقطات الرة بالعيب ج رص .51١‏ 


كتاب المتاجر / فيما لو حدث عند المشتري عيبٌ أخر ص 804 
او من غير جهته إذا لم يكن حيوانا في مدّة الخيار 


قالوا: ولو رضي البائع بوك عورا بالارقن أ غير مجبور جاز. 

ويدلّ على الحكم المذكور بطرفيه بعد الإجماع أنه لمّا كان مضموئا عليه كان 
بمنزلة إحداثه فيه حدثا ولو كان من غير جهته إذا لم يكن حيواناء فنقصاته 
محسوبٌ عليه. فيمنع الردٌّ ويثبت الأرش, لأنّه حّ مالي ثبت بالعقد لوجوب 
تنزيله على صمّة البيع. فيستصحب بقاؤه مع عدم المائع, ولا دلالة لحدوث العيب 
على إسقاطه, إذ ئيس من الرضا ونحوه فى شىء. وقد استوفينا الكلام فى هذه 
المسائل في المطلب الثاني ' من الفص اثالث في أنواع المبيع. ْ 

قوله: 9أو من غير جهيلاإذا لم تيكى حيواناً في مدّة الخيار» لأنْه 
إذاكان حيواناً وحدث فيه العيب فى الثلاثة من غير جهة المشتري كان له الردٌ أو 
الأرش. لأه مضمون علئ البائع»كما نبّه على ذلك في «السرائر" والثسرائع" 
والتحرير “والتذكرة 'والميسيَة والروضة" »وتفقض من تركه هنا فقد ذكرهفيما سلف. 

والظاهر أنّ كل خيار يختصٌ بالمشتري كذلك بل قد قالوا: إذا لم يكن هناك 
عيبٌ وحدثٌ فى الحيوان عيب من غير جهة المشترى كان له الردٌ أو الأرش. وإن 
اختلفوا فى هذا اقل هو بأصل الخيار لأنّ العيب الحادث غير مانع منه؟ أو 
اليب لكرهم مشيواً؟ أديهنا؟ والنغزل انهين المشتق لنى الارش الله ائرة 


711-5157 تقدم في ج لاص‎ )١( 

(1؟) السرائثر: في ما لو تصرّف المشتري في المبيع ج ؟ ص 19/8. 

(؟] شرائع الإسلام: في العيوب ج ؟ ص 0. 

(4) تمريرالاحكام: في أحكام العيوب ج ؟ ص 197/35 مسالة 5107 
(8) تذكرة الفقهاء: في خيار العيب وما بتبعد ج ١١‏ ص 838 مسالة ؟9!. 
() الروضة البهية: في خيار العيب ج 7 ص 451. 

(9) نقله عنهما الشهيد في الدروس: ج ”اص 145, واللمعة: ص ١١15‏ 


؛+؛١#عل‏ سسشسسس سس قتاع الكرامة رع ١4‏ 


فله الأرش خاصّة. ولو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الردٌ 


بأصل الخيار لا بالعيب, والمنقول ' عن ابن ثما أن الخيار المذكور بالعيب الحادث, 
والأقرب أنه يجتمع الخياران للمشتريء وتظهر الفائدة من وجوه. وقد استوفينا 
الكلام في المسألتين في المطلب الثاني ' فى أحكام بيع الحيوان في أوائل باب 
البيع» فليرجع إليه من أراد حقيقة الحال. 

قوله: «فله الأرش خاصّة» هذا جواب «لوه أي له الأرش خاصّة في 
الأحكام المذكورة كما بِينّاه. 


[فيما حدثةفى التبيع عيبٌ قبل القبض] 

قوله: « ولو كار تسبل كالقبض لم يمنع الردٌ مطلقاً» 
فى الحيوان وغيره في مذة الخيار وغيرها. 

وربّما فشر الاطلاق يما إذا كان من جهة المشتري أو من غير جهته, وكأنه 

على إطلاقه غير صحيح كما تقد مت" الاشارة إليه. 

وأمّا أن للمشتري الردّ بالعيب الحادث قبل القبض فقد حكي عليه الإجماع 
في اكشف الرمو؛ ؟ والروضة *». ونفى عنه الخلاف في «مجمع البرهان" 
)١(‏ نقله عنهما الشهيد في الدروس: جح اص ذم ؟, واللمعة؛ ص .1١4‏ 
(1) تقدام في ج 17 ص 141-1370 
(*) تقدامت الإشارة إليه في ص 4١8‏ ولا١‏ 1. 


(5) الروضة البهية؛ في خيار العيب ج ٠ص .8١51‏ 
(1) مجمع القائدة والبرهان: فى العيب وأحكامه ج لم ص 410. 


كتاب المتاجر / فيما لو حدث فى المبيع عيب قبل القيض س ‏ تب 4١١‏ 
والكفاية '». وفي «المهدّب البارع "2 كان له الردٌ قطعا وهو بمعنى الإجماع. 
واختلفوا في الأرش, ففي «الخلاف؟ والمبسوط ؟ والسرائر* ونكت النهاية» 
للمحقّق فيما حكي ١‏ و«كشف الرموز” أنه لا أرشى له. وقد حكي عن المفيد في 
«السرائر*». وفي «الخلاف" أنه لا خلاف فيه. وحكى ١*‏ ذلك عن «المبسوط». 
وفي «النهاية ١'‏ والشرائع ١"‏ والنافع '' والمختلف؟١‏ والكتاب؟» فيما بابنين 
و«التحريرا ' والتذكرة"! والارشاد؟١»‏ في موضع منه و«الاإيضاح*' والدروس "7 


)١(‏ كفاية الأحكام: في أحكام العيوب ج ١‏ ص 50/!غ. 

(1) المهذب البارع: في العيوب ج ؟ ص ؟7١4.‏ ' 

() الخلاف: في حدوث العيب بالمبيع ج “لاض 37:35 بثيالة .١8‏ 

(4) المبسوط: في الخراج بالضشمان ج ؟ ص 7؟١.‏ 

(8) السرائر: فيما لو تصوّف المشتري فى ب المتتعبج_ تحن هة !. 

(5) حكئ عنه الفاضل الآبي فى كش الرهوز: سم ١‏ ص 4814. 

() كشف الرموز: في العيوب ج ١‏ من. 1/4: 

(8) السرائر: فيما لو تلف المبيع قبل القبض ج "١‏ ص 1١5‏ 

(9) الخلاف: في حدوث العيب بالمبيع في يد البائع جم اص ٠١١‏ مسالة .١7/8‏ 

.187 نقله عله العلامة في المختلف: في العيوب ج ه ص‎ )٠١( 

(11)النهاية : في العيوب الموجية للرد ص 740 

(1) لم تجمد المكم بالأرقى في المقام ؛ في الشرائع وإِنّما الذي وجدناه فيه هو تصريحه بالتردّد 
فى الارش, انراج شراع الإنادياج عن 

(1) المختصر النافع: فى العيوب ص 1؟1. 

.1817 مختلف الشيعة: : في العيوب ج 6 ص‎ )١4( 

,ةأأ١‎ 6 سيأتي في‎ )١6( 

(17) تحر يرالأحكام: في أحكام الابتياع ج اص 1١5‏ 

(17) تذكرة الفقهاء: في خيار العيب وما يتبعه ج ١١‏ ص 7 

(18) إرشاد الأذهان: في بيع الحيوان ج ١‏ ص 718 

(15) إيضاح الفوائد: في لواحق احكام العيب ب اع ةا 

(١؟)‏ الدروس الشرعية: في خيار العيب ج “ص 187. 


الال م تت م لي هفتا الكرامة / بم ١14‏ 


واللمعة أوالتنقيح" والمقتصر" وجامع المقاصد؛ وتعليق الارشاد* 
والمسالك' ومجمع البرهان” أنّ له الأرش كما له الردٌ. وهو المحكي* عن 
التقى والقاضي. وفي موضع من «المسالك '» أنه المشهور. 
ولم يرجّح في «الإرشاد' '» في المقام ولا «الكفاية .»١'‏ وفي «المهدّب 
البارع "'» أنّ المسألة مشكلة. وفي «إيضاح النافع» أنّ القولين قويّان من حيث إِنّ 
البائع باع ولا عيب فلا أرش عليه, ومن حيث إنّه مضمون عليه فسيلزمهء والذي 
يقتضيه النظر السليم ثبوت الخيار للمشتري بسين الردٌ والأرش لكن إن اختار 
الأرش فللبائع الخيار. ولم أسمع مَن قال بهذا من أصحابناء اتتهى. قلت: وكذلك 
6 1 نجده لأحد غيره فكان قول ةيالا خارقاً للإجماع المركّب. 
حتججٌ ٠"‏ للشيخ بعدا ا لاجماع 1 الأصل ثيوت العقد ولزومه وعدم التساط 
0 وإنْما أوجبنا له الخيار”بيت"الرد والقبول لدفع الضرر اللاحق بإيجاب 
القبول فيبقى الباقي على الأطل ‏ وألعاتي-عن قل «المختلف» بأنّ إلزامه بأحد 


,.١١8 اللمعة الدمشقية؛ في خيار العيب ص‎ )١( 

0 التنقيح الرائع: في أحكام الردّج ؟ ص‎ )١( 

() المقتصر: فى أحكام الخيار ص .١95.‏ 

(4) جامع النقاصد: في العيب وتوايعه بج 4 ص 71 

(0) حاشية اللإرشاد (حياة المحقق الكركي وآثاره: ج 4) في أحكام العيب ص .1١7‏ 
(1) مسالك الافهام: في مسائل في خيار العيب ‏ عن 1 3 
(/19 مجمع الفائدة والبرهان: في العيب واحكايه س لم ص 1"86. 
(8) حكى عنهما العلامة في المختلف: في العيوب ج 0 ص .١8417‏ 
(3) مسائك الأفهام: في أحكام العيوب ج 77ص 186. 
(١٠)إرشاد‏ الاذهان ؛: في العيب جج مس لاا 

1765 كفاية الأحكام: في أحكام العيوب ج أص‎ )1١( 

.415 المهذّب البارع: في العيوب ج 7 ص‎ ) ١7 

.١8؟ مختلف الشيعة: في العيوب ج 0 ص‎ )١( 


كتاب المتاجر / فيما و حدث في المبيع عيب قبل القبض ل 0# 


هذين نوع ضررء إذ الحاجة قد مسّت إلى المعاوضة وإلا لم توجدء فإلزامه بجميع 
النمن ضرر عظيم, لأنّه دفعةٌ في مقابلة الجميع بصفاته, فلا يجب دفعه عن البعض. 

واحتج ' للشبيخ في «النهاية» بِأنّ المبيع لو تلف أجمع لكان من ضمان البائع 
فكلااساضهوصنانه: لأنّ المقتضي لثبوت الضمان في الجميع ‏ وهو عدم القبض - 


موجوة فى الصفات فيثبت الحكم. 


وفيه: أَنّا قد نقول بالفرق بين المقيس والمقيس عليه لمكان اتتفاء الضرر عن 
البائع فيما إذا تلف أجمع, إذ أقصى ما يلزم منه بطلان الببع واسترداد الثمن: ولا 
كذلك فيما نحن فيه, لأنّ الضرر فيه ابت على البائع, لأنّه لم يرض في مقابلة 
العين إلا بتمام الثمن, قأخذه منه ببعضه قير تجار لا عن تراض. 

وقد يقال" إِنّه يرد ذلك في العلل الساب قتل/العقد في صورة جهل البائع به 
لكنّه يدفع بالإجماع والأخبار الدالفسقليذلاعبالتفريب السابق فتامّل فى ذلك 
كلّهء إذ قد يدعى فى المقام الْأُوَإييه الم فبتر هي حكة 

وقد يستدل ” عليه بقولهطيُة: أَيّما رجل اشترى من رجل عبداً أو دابة وشرط 
يما أى يوفيق'فسوت اليد أو الذائة آى يحدق كب جنات علن م الكنما ن؟ قله 
لا ضمان على المبتاع حتّى ينقضي الشرط ويصير المبيع له ث. إذ الاطلاق أو العموم 
الناشيٌ من ترك الاستفصال يشمل نقص الجرء والصفة. وقد نفى ضمانه عن 
المبتاع فيلزم منه أنه مضمون على البائع لمكان عدم الواسطة. 1 

وفيه - على تقد يرعدمكونهمتروك الظاهر وتسليم ظهوركون المراد من الحدث 
مالم يكن من قبيل الموت كما يشهد به السياق إِنّأقصى مايدل علي هأنٌالضمان على 
البائع قبل انقضاء زمن الخيار. وهو أعمٌ من اشتراط تعلق الضمان بكون الحدث 
)١(‏ مختلف الشيعة: في العيوب ج 8 ص .١ 8١‏ 


(؟ و1) كما في الرياض: في مسائل من مسقطات الْرِدٌ بالعيب ج مص 7075 /الا؟. 


غدل هفتاح الكرامة / ج ١5‏ 
وينلبعي إعلامالمشتري بالعيب» أو لبدو مفصلا: فإن اجمل برق. 


قبل القبض فقد بنقضي الخيار قبله وكيف كان فالترجيح للمشهور لما عرفت. 

وقد بنوا على الخلاف في المسألة ما إذا تعيّب المبيع في يد المشتري سن 
الغاصب جاهلاً فغرمه المالك الأرش, فعلى قول الخلاف يتّجه رجوعه على 
الغاصب بما غرمه أرشاً لأنّه دخل على أن المضمون عليه هو الجملة دون الأجزاء 
لعدم مقابلتها بالثمنء إِنْما المقابل به هو المجموع وعلى المشهور لارجوع له على 
الغاصب كما بِيّنوا' ذلك في باب الخصب. 

وما حكاه في «المسالك به رالشبح لم نجدهء ويتسيه أن يكون اثستباهاً 
بمسألة ما إذا حدث عيب آخر عند بعك القبض»؛ فقد سمعت كلام الشيخ فيها, 
وهو أدرى بما حكاه, وقد أشعنا الكلام في المسألة فى مبداً الكتاب ؟ في المطلب 
الثاني من أحكام بيع :الوص و انيما لا مزيد عليم, - ١‏ 


[حكم إعلام البائع بالعيب أو التبرَو] 


قوله: «وينبغي إعلام المشترىي بالعيب» كسما في «السرائر* 
والشرائع١‏ والنافع" والتذكرة» لأنّ المراد بقوله «ينبغي» وبقوله في «الشرائع» 


,"؟١ ص 8؟؟, وجامع المقاصد: في الغصب ج ”ص‎ ١١ كما في المسالك: في الغصب بم‎ )١( 
47 ص‎ ١ والإيضاح: في الغصب ج‎ 

(؟) مسالك الأفهام: في أحكام العيوب ج ص 184, 

() تقدم في ص 7+ 1. 

(4) تقدم في ج 17 ص 117 1غ 

(5) السرائر: في باب العيوب الموجبة للرد ج ص 5951 

ث شرائع اللإسلام: في أحكام العيوب ج ص ال, 

(/) المختصر النافع: في العيوب ص ١18‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: في خيار العيب وتوابعه ج ١١‏ ص .4١‏ 


كتاب المتاجر / حكم إغعلام البائع بالعيب أو التبة سس 0غ 


«الأولى» الاستحباب للأصل وانتفاء المانع. لاندفاع الضرر بالشيار والأرش. 

وفى «جامع المقاصد' وإيضاح الناقع والمسالك' والميسية» أن هذا في 
العيب الظاهر الذي ليس للمشتري الاطّلاع عليه من دون إعلام البائع. أَنّا الخفي 
كشوب اللبن يالماء فإنّه يجب الاعلام به. يل ينيغي بطلان البيع؛ لأنّ السبيع 
المقصود غير معلوم القدر للمشتريء لأنّ ما كان من غير الجنس لا يصمح العقد فيه 
فيكون الآخر مجهولاً. وقد يقال ' بالصحّة نظرأ إلى أن الجملة معلومة القدر كما لو 
باع ماله ومال غيره فينيغي عدم سقوط الخيار فتمّل. 

وقال في «السرائر »:قال بعض أصحابتا:بل ذلك واجب, ولايكفي في إسقاط 
الردٌّ التو من العيوب على الجملة. وأشلزة#ايذلك» إلى تفصيل العيوب, ولعله أشار 
«ببعض أصحابنا» إلى قول الشيخ فق «الخلافة»بمّن باع شيئاً وبه عيب لم يبينه 
فقد فعل محظوراً وكان للمشترى اللبات ووافقدغلئ ذلك المصنّف في «التحرير' » 
قال؛ وجب الإشعار أوالتير زكر اليه يلا يكونغاضًاً. ومثله قال في 
«الدروس» إلا أن قد العيب بالْحَفِنَ كما ستسمع. وفي «الميسوط" وفقه القرآن*» 
للرأوندي وجب أن بين للمشتري عيبه أو يتبتَأ إليه من ألعيوب, والأحوط الأوّل. 

وقد ينرّل؛ إطلاق القائل بالوجوب على ما إذا كان هناك عيبٌ خفي؛ أنه 


.77 جامع المقاصد: في العيب وتوابعه ج ا ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: في أحكام العيوب ج اص 86؟. 

(! القائل هو المحمّق الثاني في جامع المقاصد؛ ج 5 ص 5537 والشهيد الثاني في المسالك: 
غاص 180 

(غ) السرائر : في ياب العيوب الموجبة للره ج م 'اص 51152. 

(8) الخلاف : فيما لو باع شيئاً وبه عيب لم يبيّنه ج “اص 119 مسألة .21١‏ 

(7) تحرير الأحكاء: فى أحكام العيوب ج ؟ ص 484 مسألة 0790/80 

(؟) المبسوط: في الخراج بالضمان ج " ص .١١1‏ 

() فته القران: المتاجر ج ؟ ص 01. 

(9) مسالك الافهام: في العيوب ج اص 586. 


55 د ل مقتاح الكرامة / ج ١5‏ 


7 
0 
5-0 


ولو ابتاع شيئين علفقة ووس بأدهها غنيا سابدا تخيّر في رد 


غشء لما نقدام لهم من نصّهم على تحر يمه, وإطلاق القائل بالاستحباب على غيره 
كما حكيئاه عن الكركى والشهيد الثانى: فيستقيم على هذا قول المصنّف «فإن 
أجمل برئٌْ» على إطلاقه ولا يتّجه اعتراض «المسالك '» على ما يفهم من 
الشرائع: على أَنّ اعنراض المسالك في غير محلّه عند التأمّل. 
لكن قال في «الدروس "'» يجب على البائع الإعلام بالعيب الخفيٌ على 
المشتري إن علمه البائع: لتحر بم:الغشنء ولو تيرًا من العيب سقط الوجوبء قال 
الشيخ: والاعلام أحوط؛ انتقؤى. ومقْتِصَّى كلامه السقوط في العيب الخفْ. وهو 
قضية إطلاق «المبسوط والفقه الراونناي والتحرير». وفى «إيضاح التافع» أنه 
التشهوو: وشو مضة ا لان الماء لبس من عق الل تشاعل : 
وفى «المختلف © أن المَتتهَور أئه بَسَتكدلك للبائع إذا أراد التبرّؤ من العيوب 
أن يفصّلهاء انتهى. 
وعلى كل حال فلا يعجبني قوله في «الرياض » ويجوز بيع المعيب وإن لم 
والتنزيلء امر آخر. 
0-3 طش س 
[فيما لو ابتاع شيئين صفقة ووجد باحدهما عيبا] 


)١(‏ مسالك الأفهام: فى العيوب ج “اص الى 

(؟) الدروس الشرعية: في شيار العيب ج ؟ ص بار , 

('4 مختلف الشيعة: في العيوب ج 8 ص .1٠١‏ 

(4) رياض المسائل: في مسقطات الرد بالعيب ج مص ؟11. 


كتاب المتاجر / فيما لو ابتاع شي شيكين صلقة وود بأعدشباغهاً تفن 4 


في ردٌ الجميع أو أخذ الأرش وليس له تخ تخصيص الرد بالعيب» دليل 
الجميع إجماع الفرقة وأخبارهم كما في «الخلاف وإجماع الطائفة كما في 
«الغنية '» ولا خلاف فيه كما في «الرياض "4 وبه صرّح فى «المقنعة؟ والنهاية؟ 
والمبسوط '» وما تأر" عنهما مما تعدض له فيه. 

والدليل على ذلك بعد الإجماع وأخبار «الخلاف» ما دلّ على ثبوت الأأرش 
0 اا 
بين ا ا والميسوطة والشي ب ) وقضية 
إطلاق الباقين. 

هذا إذا لم يكن قد تصرّف فيهما أوفيأحدهماء ومتى تصرف في أحدهما وإن 
كان الصحيح سقط رد المعيب» لا تهها بَحرّلة مويغ 'واحد وإليه أشار المصنف بقو له؛: 
وإن كان قد تصكف فى أ بّهما كان سقط الردٌ خاصّة 

هذا وقد قألوأ*' في باب الشفعة: إِنّه لو باع حصّته من الدار والبستان صفقة 
)١(‏ الخلاف: المتاجر ج ؟ ص ١١٠١‏ مسألة ١86٠١‏ وص ١١18‏ مسألة 191. 
(؟) غنية النزوع: في أسباب الخيار ص 1؟؟. 
() رياض المسائل؛ في مسقطات الرد بالعيب ج مص 357 
(؛) المقنعة؛ في العيوب الموجبة للردٌ ص /091. 
(0) النهاية: فى العيوب الموجية للرد ص 557 
(5 وكيا المبسوط: في حكم المبيع إذا وجد به عيبٌ ج ع 117. 
() كالسرائر:في حكمبيالشيء المعيب ج ١ص‏ 417؟. . الشرائع:في أحكام العيوب ج "ص 77 
(؟) تحرير الأحكام: في أحكام العيوب ج ؟ ص ١‏ للا مسألة 47 


)٠ :‏ كما في الشرائع: : في كيفية الأخذ بالشفعة ج .ص 55 بوالسبالك: في كيفية الأخذ 
بالشفعة ج ١7‏ ص 77/, وغاية المراد: في أحكام الشفعة ج ؟ ص .١57‏ 


.ال ب دب ل همفتاسم الكرامة / ج ١5‏ 
فإن كان قد تصرف في أيّهما كان سقط الردٌ خاصّة, 

وليس للمشتريّين صفقة الاختلاف ‏ فيطلب أحدهما الأرش 
والآخر الردٌّ بل يتفقان على إشكال. 


فلشريكه فيهما أخذ أحدهما بالشفعة وإن تبقضت ألصفقة؛ لأ حنّه فى أحدعما 


[يجب على المشتريّين صفقة وحدة الطلب] 
قوله: «وليس للمتثريين عْئقةٍ الاختلاف. فيطلب أحدهما 
الأرش والآخر الردٌ بل يتٌفقان4 هذاهو الذي نذهب إليه كما في «التذكرة'» 
والمشهور كما فى «السختلف؟.وإيضاح التافع والمسالك ' والمفاتيح » ومذهب 
الأكثر كما في «التنقيح *» وهو خيرة «المقنعة' والخلاف" والمبسوط *» في المقام 
و«النهاية والمراسم» قيما حكى عنهما جماعة ؛ كثيرون ‏ لكنّي لم أجد ٠١‏ لذلك 


.177 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في أحكام الخيارج‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: في العيوب ج 6 ص 181. 

(؟) مسالك الأفهام: في أحكام العيوب ج اص 181. 

(4) مفائيح الشرائع: في العيب فيما اشترئْ صفقة ج ص :/١‏ 

(0) التنقيح الرائع: في العيوب ج اص 7/8 

' 1٠٠١ المقنعة: في ايتياع الحيوان وأحكامه ص‎ )١( 

(/) الخلاف: قيما اذا اشترئ عبدين صفقة... م ٠ص ٠١٠١‏ مسألة 10/9. 

(8) الميسوط: في الخراج بالضمان ‏ “اص 97؟17. ٍ 

(1) حكى علهما أبوالعئاس في المهذب البارخ: في العيوب ج ؟' ص 4 والعلامة قي مختلف 
الشيعة: في العيوب ج 0ص,186. والفاضل الآبي في كشف الرموز: في العيوب ج ١‏ ص /الا1. 

.4١05 بل وجدناه فى النهاية: في ابتياح الحيوان ص‎ )٠١( 


كتاب المتاجر / يجب على المشتريين صفقة وحدة الطلب سس 4غ 


ذكراً فيهما ‏ و«الوسيلة' والشرائع ' والنافع " وجامع الشرائع ؟ وكشف الرموز" 
والتحرير' والإرشاد" والتبصرة" والتذكرة' والمختلف *' وإيضاح النافع». وهو 
المحكي ' ' عن التقى والحلبى. 

والمخالف الشيخ في شركة «المبسوط"'' والخلاف''”» وأبو 
علي والقاضي والحلي وصاحب «اليشرى» فميما حكى ١‏ عنهى 
دولو أ ذلك في «الجواهر“' والسرائر' »وخر الإسلاء حي 


.7181 الوسيلة: فى أحكام الردٌ بالعيب ص‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: في أحكام العيوب ج ؟ ص 1" 

(5] المختصر النافع: في العيوب ص 8١؟١١.‏ 

(4) الجامع للشرائع: فى عيوب المبيع وأشكامها عل 39؟. 

(6) كشف الرموز: في العيوب ج ١‏ ص| /الا4. 

(1) تحرير الأحكام: في أحكام العبوبتج نقتي تتثألة 0 

(/) إرشاد الأذهان: : في العيب ج٠١‏ شح م 

(8) تبصر:: المتعلمين: في العيوب كن ©11. 

(4) تذكر: الققهاء: في أحكام الخيارج ١١‏ ص ؟11. 

.181 مختلف الشيعة: في العيوب ج ة ص‎ 1٠١( 

١5(‏ ) تقل عنه فسي المهذّب البارع : جم أ ص 4 والرياض: ع لحن 51 وك يحفن قليك 
أنه يحتمل قريباًأن يكون حرف الوار زائدافيكون الحلبي وصفاً لتقي . عفدا 31 اديه 
لغيه : الحلبي فَإنّه أيضاً ممّن صرّح بذلك, فراجع الغنية: ص 5377 

(؟١)المبسوط:‏ في أحكام الشركة ج ؟ص 70١‏ 

.٠١ الخلاف: في الشركة ج ا ص ”777 مسالة‎ )١1( 

)١5(‏ حكاه عنهم في الرياض:ج 8ص 177 والمهذّب البارع:ج ؟ ص 417 وكشف الرموز: 
ج اص /الاع. 

(186) الحكم المدكور في الشرح والمتن وان لم يذكره القاضي في الجواهر إلا أنه ذكره فى 
المهذّب موافقاً للمشهور, هذا وقد نسب إليه في الرياض والمختلف كلا من قولي الجواز 
وعدمه قرا- جع المهذّب ؛ج وص 57 والرياض: جح مص 75175 1557, والمختلف: اج 0 
ص ١81‏ /اما. 

(11) بل وجدناه في السرائر: فيما لو ابتاع اثنان مملوكا ... ج اص 46 


في 


6غ لل لبي يي ييييبي سب همقتسح الكرامة / بج ١8‏ 


«الايضاح '». ومال إليه فى «الخلاف؟'» فى المقام أيضاً. واستوجهه صاحب 
«المسالك '» ونفى عنه البّعد فى «التذكرة ©». 

وتعليله في «التذكرة» يعطي (يقضي -خ ل) بأنّ ذلك فيما إذا كان البائع عالماً 
بالتعدّد دون ما إذا كأن جاهلاً كما حكى * عن «التحرير». والموجود فيه فى 
المقام ما تقلناه عنه. وستسمع ما في شركته. 

وهذا التفصيل بخيرة المحقق الثانى فى صريح «جامع المقاصد'» وظاهر 
«تعليق الارشاد '». ونفى عنه البُعد فى «مجمع اليرهان”» واستحسئه صاحب 
«المسالك أ» وصاحب «المفاتيح ' .». 

وفي «التحرير ' »١‏ في بإبخ الشركة كله لو اشترى أحد الشريكين بمال الشركة 
وكان معيباً وجهل الشريك بعيبه وعلم إلبائع أن الثمن من مال الشركة أن لهما 
الاختلاف في الرد والرش/'قال: وهذا التفصيل عندي جيّد لأنْ البائع عالم بأئّه 
مال شركة وأحد الشر يكين عَانْبٍ والاآخر حاضرء فهو في قرّة عقدين. 

حجّة المشهور الأصل وأنّ المثبت لهذا الخيار من الإجماع والنصّ مختصٌ 
-بحكم التبادر ووقوع الخلاف _بغير محل الفرضء لمكا نالضرر بتبعيض الصفقة, 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في أحكام العيب ج ١‏ ص 4154 
(؟) الخلاف: في حدوث العيب بالمبيع ج ص ١٠١٠١‏ مسألة 9094. 
(؟ و4) مسالك الأفهام: في أحكام العيوب ج ؟ ص 181. 
(4) تذكرة الفقهاء: في أحكام الخيار ج ١١‏ ص 707, 
(0) نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك: ج صن ار ؟, 
(1) جامع المقاصد: في العيب وتوابعه ج 4س 14, 
(/) حاشية الإرشاد (حياة المحقّق الكركي وآثاره: ج 4) في أحكام العيب ص .5١7‏ 
(8) مجمع الفائدة والبرهان: في العيب وأحكامه ج بص 17 


/١ مفاتيح الشرائع: في كيفية أخذ الأرش بع اص‎ )٠١( 
.4611/ تحرير الأحكام: في أحكام الشركة ج اص 15 مسألة‎ )١١( 


كناب المتاجر / فيما لو ورث اثثان ظيار عيب 7 سسب !5 


ما لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق. 


)هك 


مضافاً إلى الضرر بالشركة فيما لو حدث عيبٌ بالبعض بعد الصفقة فإنّه يمنع من 
الردٌ بالاإضافةإليه. فانفراد الآخر بالرد بوجب الشركة بين البائع والمشتري الآخر. 

وحججّة القائل بالتفريق العموع وجريانه مجرى عقدين بسبب تعداد المشتري, 
فإنٌ التعدّد في البيع يتحقّق تار ة بتعدّد البائع وأخرى بتعدّه المشتري وأخرى بتعدّد 
العقدء كما بنوا على ذلك في باب الشفعة جملة من الأحكام, لأن عيب التبعيض 
جاء من قبله حيث باع من اثنين؛ وهذا يتم مع علمه بالتعدد وهو حجّة القائل 
بالتفصيل. ويؤيّده عدم ثبوت كون النشقيص عيبا مطلقاً بالدليل, مع عموم دليل 
تبوت الخيار بين الردّ والأرش, ولاكذلك ع الجهل, لأنّ الظاهر أن الجهل عذر, 
إلا أن ما ذكر في حجّة المشهور قد يدفع ذلك كُلّهء فليتأمل. 

وممّا ذكر بان وجه قول المصئي علي إشكالء والجار متعلّق بالنفي المدلول 
عليه بسلب استحقاق المع ظر قتنف رسجازا «يطب ... إلى آخرء» 

ولاقرق غلى القولين أو الأقوال بين تعدّد العين واتحادها ولا بين أن يقتسما 
قبل التفى وعدمه. 

ويلبغى علي القول الثاني أن يثبت للبائع الخيارفي الباقي مع جهله بالتعدد لتبعقض 
الصفقة, وتبطل الشركةبين المشتريّين و يتخلّص للممسك ماأمسك وللراد مااسترة. 


[فيما لو ورث اثنان خيار عيب] 
قوله: «أمّا لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق »4 
يريد أن ما مضى كان فيما إذا تعدّد المشستريء وهذا فيما إذا تعدّد المستحقّ للمبيع 
مع اتحاد المشتري أنتداءًا كمأ لو تعداد وارث المشتري الواحد. وقد نشى الاشكال 
عن وجوب الاتّفاق, لاتّحاد الصفقة والتعدّد طار. وقد قال في المطلب الثاني: 


ا جح فقتاع الكرامة اخ ١‏ 


ولا إشكال في جواز التفريق لو باعهما في عقدين. 
الآخر. سواء اتّحد العقد أو تعدّد. 


وهل للورثة التفريق؟ نظبٌ أقربه المنع, وقد استوفينا ' الكلام فى ذلك. 


[فيما لو اشترى من أثنين مع العيب] 


قوله: «ولا إشكال فى جواز التفريق لو باعهما فى عقدين4 كما 
قد حكى عليه الإجماع في «المشلراظ]». ش 

قوله: «ولو اشترىامن اثنين/جاز له الردٌ على أحدهما والأرش 
من الآهر. سواء انحر الصزي<::ت” طاهر «التذكرة' وتعليق الارشادء» 
الإجماع عليه حيث قالآاتاركلهةالر د قطعا لأين تعدّد البائع يوجب تعدّد العقد. 
وأيضاً فإنّه لا يتشقّص على المردود عليه ما خرج عن ملكه. ومثله لوباع أحدهما 
جميع العين بوكالة الآخر. 

وقال في «جامع المقاصد*»: قد يقال: إذا اتحد العقد جاء الإإشكال السابق في 
المشترتِين صفقة لصورة الصفقة هنا ايضا. 

وفيه: أن الفرق بين تعدّد المشتريّين وتعدّد البائعين واضح. لأنّه يلزم في 
الأول تبض الصفقة على البائع ولاكذلك الثاني. نعم يجيء الإشكال في بعض 


.117- 15531 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في حكم المبيع إذا وجبد به عيبٌ ج ' ص 178. 

(') تذكرة الفقهاء: في أحكام الخيارج ١١‏ ص ,١07‏ 

(؛) حاشية الإرشاد (حباة المحقّق الكركي وآثاره: ج 4) في أحكام العيب ص ”*0+. 


كناب المشاجر رقن يان هشى الأرش سس زا ا 


عن الصحيح, 


الصوّر: منها ما إذا اشترى أثنان من اثنين دفعةٌ فى صفقة واحدة, لأنّ كل واحد من 
| لمشتريّين قد اشترى ربع العبد مثلاً من كل واحد من البائعين: فلو رد الربع على 
أحدهما تبئضت عليه الصفقة, فتأمل. 


[في معنى الأرش] 

قوله: «والأرش جزءٌ من.الثمنء”فييبته إليه كنسبة نقص قيمة 
لمعيب عن الصحيح 4 قصد بذاك الرد على بض الجمهور ' حيث قالوا: هو 
نقص قيمة المعيبء وقد يظهر ذلك من علي بن بابويه والصدوق كما ستسمع؛ فورد 
عليهم أنه لو كان كذلك ارم أللد شاعو اي روصي عند النبى يريو بقوله: 
الانعيم بي الترض والتعرض از اعد ش 

وقال ابن إدريس "؟: هذا مما يغلط فيه بعض الفقهاء فيوجبون الأرش بين 
القيمتين؛ وكأنّه عنى المفيد حيث قال في «المقنعة ؟»: يقوّم الشيء صحيحاً ويقوّم 
معيباً ويرجع على البائع بقدر ما بين الثمنين. ونحوه ما فى «النهاية '» وما حكي1 
فى .ؤاله العدوة: 


717١و‎ 5868 ص‎ 3١١ راجع المجموع:ج‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج:ج اص ١8‏ ؟؛ وفتح الوهاب؛ ج ؟ ص 84 
(؟) السرائر: في العيوب الموجية للردّج ؟ ص 141. 

(5) المقنعة: في العيوب الموجبة للردٌ ص 0917 

() التهاية: في العيوب الموجبة للرذ ص 57”/, 

(1) حكى عنه العلامة في المختلف: في العيوب ج 0 ص .١359‏ 


4 لبلب هفتاسح الكرامة / ج ١4‏ 


لكن مثل هذا لا يخفى على هؤلاء المشايخ العظام؛ وهم قد تيعوا فى ذلك 
ظاهر النصّ كصحيحة محمّد بن مسلم ' وغيرها ؟, وقد أوضح ذلك الشيخ في 
«الميسوط ”* أكمل إيضاس. والأخبار وكلام هؤلاء منرّئة على الغالب من شراء 

ومعنى كلام المصيّف وما مائله من كلام المحمّق ؟ وغيره * وخلاصة ما في 
«المبسوط» أَنّا نقطع النظر عن الثمن الذي وقع عليه العقد, ونقوّم المبيع صحيحاً 
قيمة عادلة بنظر المعتبرين من اهل الخبرة: ثم نقؤّمه بنظرهم قيمة أخرى معيبا 
بالعيب الموجود. ثم ننسب النقصان الْذي فى المعيب إلى قيمة الصحيح, ونحفظ 
تلك النسبة ونأخذه بتلك النسبيةا' تخ الييين الذي وقع عليه العقد. وهذا هو الأرش 
الذي يرد إلى المشتري سؤب العيب الحابش. وقد أشار المصنّف إلى ذلك بقوله: 
«وطر بقه 5 إلى آخرة»., 

ولتاكان مطمح نظ المصنتفل وتفيزء”فه المقاماما أشرنا إليه من الردٌ على بعض 
الجمهور وبيان ما أجمله المشايخ المذكورون بناءًا على الغالب من شراء الشبىء 
بقيمته كما عرفت فرضوا المسألة فيما إذا كان الأرش للمشتري فى غير الصرف 
كما فرضها بعض الجمهور والمشايخ المذكورونء وإلا فالأرش قد يكون للبائع 
بأن يفسخ بخياره بعد تعّبه في يد المستري عيباً مضموناً فإنٌ البائع حيتئز لا يأخذ 
من الثمن بل يأخذ تفاوت ما بين القيمتين بل الأرش كما قال الشهيد! في 
«حواشيه» يطلق بالاشتراك اللفظى على معان آخرء منها نقص القيمة لجتاية 
(١و؟)‏ وسائل الشيعة ب 4 من أبواب أحكام العيوب ح 1 واج ١١ص .4١5‏ 
(؟) المبسوط: فى حكم المبيع إذا ود به عيبٌ ج ؟ ص 177. 


(0) كابن سعيد الحلّى في الجامع للشرائع: في التصرية ص 238. 
(1) لم تعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 


كتاب المتاجر / فى طريق تعيين الأوكن جد صس حت ب ع تت تم 11 41 


وطريقه أن يقوّم في الحالين: فيحتمل قيمته حين العقد والقبض 
والأقلّ منهماء ويوّخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما. 


الإنسان على عبد غيره في غير المقدّر الشرعيء ومنها تمن التالف المقدّر شرعاً 
بالجناية كقطع يد العبد. ومنها أكثر الأمرين من المقدّر الشرعي والأرشء وهو ما 
تلك يجنا به القاضى: اتوي دير 

وتفسير الأرش بالجزء المذكور اصطلاح. وفي «القاموس '» الأرش الدية 
والخدش وطلب الأرش والرشوة وما نقص العيب من الثوب. وفي «المصياح '» 
أرش الجراحة ديتها وأصله الفساد., فتيية: 

وفي عبارة المصئف حذف مشاف تقديره: إلى قيمة الصحيح. 


[فَيطربق تعبين الأرش]] 

قوله: 9وطريقه أن يقوّم في الحالين» فيحتمل قيمته حين العقد 
والقبض والأقلٌ منهماء ويؤخذ من الثمن بنسسبة التفاوت بينهما» بريد 
أنه يقوّم فى حال العيب وحال الصحّة ويوُخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهماء 
فقوله «وبوخذ» معطوف على قوله «ايقوّم» وهو من تمام بيان طريق أخذ الأرش, 
فما يينهما معت ض. 

ومراده بقوله «فيحتمل ... إلى آخره» أَنّ تقويمه حال كوئه صحيحاً وحال 
كونه معيباً يحتمل أن يعتبر فيه قيمته حين العقد, لأنّ الثمن.يومئلٍ قابل المبيع وهو 
وقت دخوله في ملكه ووقت استحقاقه الأرشء وهو خيرة الشهيدين في 


كللاءغغطلل م لل قتا الكرامة / ج ١4‏ 


يوذ بالأوسط إن اختلف المقوّمون. 


«الحواشي ١‏ والمسالك '» والمحقّق الثاني ' والمقدّس الأرةبعيلى اوقو م 
ويحتمل اعتبار قيمته حين القبض» لأنّه يوم دخول المبيع في ضمانه وحسين 
استقرار الملك؛ اذ المبيع في معرض الانفساخ لو حصل التلف» وهو خيرة الشيخ 
فيما حكى عنه فى «التحرير' ». 
وفيه:أنّه لادخل لذلك فى اعتبارالقيمة حينئز. ويحتمل اعتبارأق لالثمنين منهما؛ 
لأنّ القيمةإنكانت يوءالببعأقل فالزيادةحدثت في ملك المشتري, ولأنّ يوم البيع 
وقث الاستحقاق. وإن كان يوم الفَِضي اقل فالتقص من ضمان البائع, لأنّه وقت 
الاستقرار. وهوخيرةأكثر الشافعية ". وقك يلوح من «الايضاح* الميل إليه. وضعفه 
ظاهرممّاسلف.والاصحاب افروكلا مجه تحتمل لكل من العلاثة كمافي «الاإيضاح». 
وحيث ثبت الأر هن فإ كان الت :قي كبة المنشْئر ي بعد برئُ عن قدر الأرش عن 
طلبه. وإن كان قد سلمه وهو باق في يد البائع فالأقرب أنه لا يتعيّن 
حقّ المشترى فيه لأنه غرامة. 
قوله: «ويؤخذ بالأوسط إن اختلف المقوّمون؟ كما في «المقنعة؟ 
(1 لم نعثر عليه فى حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 
(؟) مسالك الأفهام: في خيار العيب بج اص 7.١‏ 
(؛) مجمع الفائدة والبرهان: في العيب وأحكامه ج مص 411 
(0) لم نعثر على هذا الغير فيما بأيدينا من الكتب, فراجع لعلّك تجده إن شاءالله. 
(1) تحرير الأحكام: في أحكام العيوب ج ١‏ ص 718 مسألة 72374 
(/9) روضة الطالبين؛ ج ص 4؟1, والمجموغ: ج ؟١‏ ص 00 ؟. 
(4) إيضاح الفوائد: في أحكام العيب ج ١‏ ص 414. 
(4) المقنعة: في العيوب الموجبة للردٌ ص 5417 


كتاب المتاجر / فى طريق 3 ل 0 


والشرائع أ والنافع أ»#وكت سالمصئّف "أوالشهيدين “و «جامعالمقاصد “والميسية»وقد 
أهملهالباقون. وقد تتعدّد القيم لاختلاف أفرادذلك النوعالمساويةللمبيع إن ذلك قد 
بتفق نادراًء ولعلّه لذلك اقتصر الأأصحاب المذكورون على ذكر اختلاف المقوّمين 

والمراد بالأوسط قيمة مئنزعة من المجموع نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى عدد 
تلك القيم, فمن القيمئين نصف مجموعهما ومن الثلاث ثلثه وهكذاء وذلك لأنّه لا 
ترجيح لقيمة على أخرىء ولانتفاء الوسط في نحو القيمتين والأربعة: فلم يبق إلا 
أن يراد بالوسط معنىٌّ آخرء وهو التزاع قيمة من المجموع بحيث لا تكون القيمة 
المنتؤععة اقرف إلى واحدة مئها 

ولا فرق في ذلك بين اختلاف المقِوين فى القيمة الصحيحة والمعيبة معأ أو 
ع مسنم يتم بعبؤّر: 

الأولى: أن ؛ يختلف المقرّمون فيهسا معاً بأ نأقالك إحدى البثنتين: أ قيمته اثنا 
0000 معينا ول خم : لا موي شه نينا فالقيمتان 
الصحيحتان عشرون نصفها عشرة بمنزلة"قيمة"واحدة صحيحة:؛ ثم يوأخدذ نصف 
المعييتين سبعة ونصف حنّى يصير بمنزلة قيمة وأحدة معيبة. ويوخذ الطاوت اذى 
بين نصف الصحيحتين وبين نصف المعيبتين: وهو اثنان وتصف, فيتسب إلى نصف 
الصحيحتين وهو العشرة وهو ربع العشرة؛ فيرجع بربع الثمن وهو ثلاثة من اثنى 
عشر إن كان الثمن ذلك. 

لكر 'جماعة' فسروا ذلك بطريق أسهل وهو أن تجمع القيم الصحيحة على 
ع عي دنا 
0 تذكرة الفقهاء: أت 0 ٠‏ تحرير الأحكام:ج ؟ ص مه 
(4) الدروس الشرعية: ج “اص 587, الروضة البهية؛ ج “اص 570. 
(5) منهمالشهيدالثاني في المسالك:ج ؛ص ٠‏ ٠7و١٠‏ , والطباطبائي في الرياض:ج لم ص 76؟, 


8 ب صم سص صم تسم سس سس سس مص |الككرامة // جج ١4‏ 
جدة والمعيبة كذلك وينسب إحداهما إلى الأخرى ويؤخذ بتلك النسبة؛ فالقيم 
الصحيحة في المثال عشرون والمعيبة خمس عشرة: والتفاوت بين مجموعهما 
الربع» ومآلهما واحد, لأنّ النسبةيين المجموعين هي النسبة بين أجزائهما مع اتحاد 
الأجزاءفي الاسم كالنصف مثلا إذ النسبةبين العشرين والخمسة عشر كالنسبة بين 
الدكة الست التسفه و الشية بين النينة و العانة نفلا كالدسة بن اعفهها. 
وقد نسب ' إلى الشهيد طريق آخر اختاره صاحب «إيضاح النافع» وقال؛ 
لد الت وان الأول لس ةوقو أن بسي معنب كنا قية ال عضي 
ويجمع قدر النسبة ويوْخذ من اليوتمع بنسبتها أي القيم؛ د ان انعد 
وثلثه لو كانت ثلاثا؛ ففي اليثال تفاوت ماين المعيبة والصحيحة على قول الأولى 
السدس وهو ائنان, وعلى أقول الثانية ثلآثةأثمان, ومجموع ذلك من الاثنى عشر 
ستة ونصف, لأ سدكهاولتياى و ثلاة أثماتها أبوجة ونصف فيخذ نصفها ثلاثة 
وربع فظهر التفاوت. وقال فى «الروضة"»: إِنْ عبارة الدروس واللمعة لا تدل على 
ذلك. ويمكن أن يقال: إِنّ قوله في الكتابين فمن القيمتين نصفهما لا يأبى عنه أيضاً 
فإنّ أخذ النصف من القيمتين أعجٌ من ملاحظة نصف الصحيحتين مع نصف 
المعيبتين وأخذ نسبة واحدة ومن ملاحظة نصف كل صحيح منها مع نصف معيبة 
وأخذ النسبتين: فتأثل. 


ولو كانت* ثلاثاً فقالتِ إحداها: كالأولى والثانية عشرة صحيحاً وثمانية 


وا ب الدالكه ساتة سصيها ومكتيهاء قامس يك كلاتوة ولس اريعة 


# -أى البينات (منه). 


1و ؟) الروضة البهية: في خيار العيب ج ص 4/8 و .48.١‏ 


كتاب المتاجر / فى طريق تعيين الأرش ل ل سس ا 
وعشرون والتفاوت ستّة هي الخمس* وعلى الثانى ** يجتمع سدس الثمن اثنان 
وخمسه اثنان وخمسان وربعه ثلاثة والمجموع سبعة ولخمسان. فيؤخذ ثلث 
المجموع, فثلت الستة اثنان يبقى من السبعة واحد وخمسان فيجعل الواحد 
أخماساً فتلث ذلك خمسان وثلث خمس وهو يزيد عن الأَوّل بثلث خمس. 

الصورة الثانية: أن تتّفق على الصحيحة كاثني عشر دون المعيبة. فقالت 
إحداهما: عشرة. والأخرى سئّةء فطريق أخذ النفاوت نا بتنصيف المعيبتين 
ونسبة النصف إلى الصحيحة فيظهر الثلث؛ أويجمع القيمتين وتكرير الصحيحة 
مرّتين ونسبة المجموع إلى المجموع وهو.التلث. وعلى القول الثاني تنسب العشرة 
إلى الاثني عشر ويؤخذ السدس وق الثانية ضيف ويكخذ نصفه وهو أربعة وهو 
الثلث أنضا. وهنا تسد الو سهان 

ومنه يُعلم حال ما إذا كائت الييئات ثلاثاً واتفقت على الاثنى عشر ***. 

الصررة الثالثة: أن تتفقا على الست معيبا_ وقالت إحداهما؛ ثماتية صحيحا 
والخرق :عسرة فاح عقت كيدا واحدت الغاوت وهو النلعه أو هدرت هت 
الصحيحين ونسبته إلى المعيبة وهو الثلث أيضاًء وعلى الناني يكون المفاوت 

# - وإن جريت على القاعدة بمعنى أن تأخد من الثلاث ثلتها قلت: ثلث 
الثلاتين عشرة وثلث الأربعة وعشرين ثمانية. والتفاوت بين القلثين «أخدى 
القنايةو لمعن ةب الكميى وشو اتنا م لق نا 

أي ما نسب إلى الشهيد (منه). 

:4 _كأن قالت إحدى البئنات: إِنّها عشرة معيبا وقالت الأخرى: ثمانية, 
والثالثة قالت: سنّة, فمجموع ذلك أربعة وعشرون. وإذا كرت الصحيحة ثلاثاً 
كانت سنّة وثلاثين: فالتفاوت ثلث (منه). 


,معلل هلل ل قتا الكرامة / ج ١4‏ 


ولو ظهرت الأمة حاملاً قبل العقد كان له الردٌ وإن تتصدف 
بالوطء خاصّة ويردٌ معها نصف عشر قيمتها, 


ن جا عله 2 ع | 8290 0 + نشنناننا 5 عن الثل 0 


ربعا ” وخمسين ** فنصفه 5** وهو ثُمن وخمس بنشسص 
ويشترط فى المقوّم العدالة والمعرفة والتعدّد****** والذكورة وارتفاع 


التهمة كما نصٌّ عليه الشهيد ' والمحقق الثاني '. 


[فيما لو ظهز:حمل الأمة قبل العقد] 
قوله: «ولو ظهرط' الأمة مالا قيل العقد كان له الردٌ وإن 
تصرف بالوطء خاصّةِوَبَوَةٌ معهنصف عشر قيمتها» قد نقل الإجماع 


# _بين الثمانية والسنّةَ (منها. 

#:ة بين السنّة والعشرة, لأنّ التفاوت بينهما أربعة وهى خمسا العشرة 
(منه). 

نه أي مجموع الربع والخمسين (منه). 

444+ لأ ثمن الاثتى عشر واحد ونصف وخمسها اثئان وخمسان 
مجموع ذلاق أرينة لانسك خسيس [نقها: 

+ :4 :2:4 من الاثنى عشر (مند). 

:4 4 - لّنه من باب الشهادة لا الاخبار, والموافق للقواعد أَنّه من 
باب الشهادة: لأنّه ينطبق عليه تعريفها (منه). 


كتاب المتاجر / فيما لو ظهر حمل الأمة قبل العقد + بيس #1 


في «الانتصار 'والغنية »على أَنّهإِن كانعيبهامن حبل لم يعرفه فله ردّها مع الوطء 
ا اانا وطئها نصف عشر قيمتها. وهذاالاجماع جزم به المولى الأردبيلى ' 
تأر ةوظ ره آخر ى. وقدنقلت الشهرة في «ملاذ الأخيار :»على استثناء هذه المسألة 58 
قاعدة أن التصرف يمنع الرد. وقد صبّح بذلك جماعة كثيرون جِدّاًكما ستسمع. 

وقد افتعمل كلام النعتب علن امور: 

الأوّل: أنه لم يكين عالماً بالعيب. وهو صريم «الانتصار* والغنية١‏ 
والدروس" والحواشي *» وصريح خبر ابن سنان' وغيره ' أ وظاهر بافي الأخبار 
والفتاوى. وظاهر «التهذيب ' '» جواز الردّمع الوطء والعلم بأنّها حبلى, وأنّه يلزمه 
عشرقيمتها عقوبة, وجعله محملاً لرؤاية جَمَيْلعن عبدالملك بن عمرو. 

الثاني: أن ذلك أي الحبل كان قبل العقد وأنّ التصرّف بخصوص 
الوطء وهما صريحا «التذكرة» وغيركنا كما ستعرف. وقد نسب الشاني 
في «تعليق الإرشاد ''» إلى كلام الاصكتاب. وهما ظاهر | «المقنعة ٠"‏ 


.10١ مسألة‎ 44١ الانتصار: في خيار العيب ص‎ )١( 

(؟]) غنية النزوع: في أسياب الخيار ص ؟؟؟. 

(؟) مجمع النائدة والبرهان؛ فى العيب وأحكامه ب 8 ص 19١‏ 488. 

(4) ملاذ الأخيار: في العيوب الموجبة للرد ج ١١‏ ص 7 

(8) الانتصار: فى خيبارالعيب ص 155 مسالة ١8؟,‏ 

) غنية النزوع: في أسباب الخيار ص ؟؟1. 

(/1) الدروس الشرعية: في خيارالعيب جح اص 35!؟. 

(8) لم نعثر على تصريح منهء فراجع الحاشية النجارية: ص 15 (مخطوط في مكتبة مركز 
الأبحاث والدراسات الاسلامية). 

(1و١٠)‏ وسائل الشيعة: ب ف من أبواب أحكام العيوب ح ١‏ و”ج ١١‏ ص 415. 

7 تهذيب الأحكام: باب 0 ذيل الحديث ١٠ج لاص‎ )١١( 

(؟1) حاشية الإرشاد (حياة المحقّق الكركي وأثاره؛ ج 4) في العيوب ص ١١‏ 5. 

(11) المقئعة: في العيوب الموجبة للرد ص 359, 


14 للب مقتاحج الكرامة / ج ١4‏ 


والانتصار ' والنهاية ' والمراسم' والوسيلة* والكافي» على ما حكي ' عنه 
و«الغنية' والسرائر " والشرائع*والنافع ' وجامع الشرائع ' والتذكرة' ' والتحرير"١‏ 
والارشاد' والتبصرة؟! والدروس* وإيضاح النافع والميسية» وغيرها' '. بل 
هما صريح كثير منها عند ملاحظة الأطراف. وهما ظاهر الأخبار أيضاًكما 
ستسمع. وإجماعا «الانتصار والغنية» منطبقان عليهما. 

وفي «جامع المقاصد"'» لا حاجة إلى التقبيد بقبلية العقد. لأنّ العيب الحادث 
بعد العقد قبل القبض مضمونٌُ على البائع. ثم قال: إلا أن يعتذر بأنّ الردٌ بعد 
التصكف خلاف الأصول المقررة فبقتصر فيه على صورة النصّ. وهذا يتمٌ إن لم 
يكن المسكوت عنه أولى بإلفكم مق الميصوص. وقال: إِنّ تقييد التصرّف بكونه 


)١(‏ الانتصار: في خيار العيب سم سجألة-03؟. 

(؟) التهاية: فى العيوب"القوسيية للرد ص 517 

() المراسم: في البيع بالبراءة هق العيوب ص0 

(4) الوسيلة: فى أحكام الردٌ بالعيب ص 581. 

(0) نقل عنه العلامة في المختلف: في العيوب ج ف ص إرلا!, 
(1) غنية النزوح: في أسباب الخيار ص ؟7177. 

(/!) السرائر: في حكم بيع الشيء المعيب ج ؟ ص 7158. 
(8) شرائع الاسلام: في أحكام العيوب ج ؟ ص 1". 

(5) المختصر النافع: في العيوب ص 5؟١.‏ 

.511 الجامع للشرائع: في عيوب المبيع ص‎ )٠١( 

.31 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في خيار العيب وما يتبعه ج‎ )١١( 
5545 تحرير الاحكام: في أحكام العيوب ج ؟ ص 9/14 مسالة‎ )١؟(‎ 
974 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في العيوب ج‎ )1( 

.4١ تبعرة المتعلمين: فى العيوب عى‎ )١4( 

,1974 الدروس الشرعية: فى خيار العيب ح اص‎ )١8( 

0 كمفاتيح الشرائع: في خيار العيب ج ‏ ص ل 

"75 جامع المقاصد؛ في العيب وتوابعه ج 4ص‎ )١/( 


كتاب المتاجر / فيما لو ظهر حمل الأمة قبل العقد ل ل ل 


بالوطء قد ينفى غيرهء لكن بجيء في مقدماته كالتضيل والملاعبة نظر من عدم 
الوق وأضعفيتهابالنظر إلى الوطء ولعدءانفكاكهعنهاغالباً: فإذالم تقدح معه فبدونه 
أولى: وفيه قوّة. وتوف في «الدروس '» واستشكل في «تعليق الإرشاد أ», وفي 
«المسالك »أنّتوقّف«الدروسكله وجهإن كان وقوع تلك الأشياءعلى وجه الجمع 
بينها وبين الوطء. ولو اختصٌ التصدف بها فالالحاق به من باب الموافقة أوجه وإن 
كان استثناؤها مطلقاً متوجّهاً. ووافقه على ذلك الأردبيلي * ققال: إِنّه غير بعيد. 

الثالث: أن له الردّ ون الحمل من غير المالك وإلا لوجب عليه الرد ولم يكن 
ا ده 

وقد صرّح بالأوّل في جميع الكنبٍ المذكورة. وفي «النهاية*» قال: سلزمه 
الرد (ما عدا النهاية فإنه قال: يلزمة الرد _خ ل)! وتحوها مأ في «المراسم'» ا 
قال: فيردٌها على كل حال. وقريبٌ منهما"غبارة «الوسيلة'» فحمل كلامهم فسي 
«المختلف *» على ما إذا كان الخمل' من البائم ونرٌل إظلاق النصوص عليه لمكان 
التبادر والغلبة, فلا يكون الحكم المذكور على هذا مخالقاً للقواعد بشيء. وأما 
على المشهور فمخالفٌ للقواعد من وجوه كما ستعرف. 

وأا الثاني وهو كون الحمل من غير المالك ‏ فهو صريح «جامع الشرائع؟ 


.18٠١ الدروس الشرعية: في خيارالعيب ج اص‎ )١( 

(؟) حاشية الارشاد (حياة المحقق الكركي وآثاره: ج 4) في العيوب ص .١١‏ 
() مسالك الأفهام: في أحكام العيوب ج اص 84؟. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في العيب ج مص 457. 

(5) النهاية: في العيوب الموجبة للرد عي 1517 

(1) المراسم: في البيع بالبراءة من العيوب ص 198. 

() الوسيلة: في أحكام الرد بالعيب ص 765,. 

(4) مختلف الشيعة: في العيوب ج 0 ص .١1/5‏ 

(1) الجامع للشرائع: في عيوب المبيع وأحكامها ص 117, 


4 لل لب هفقتاح اللكرامة / ج ١8‏ 
والتذكرة' وجامع المقاصد؟ وإيضاح النافع وكافي أبي الصلاح "© فيما نقل من 
عبارته. وظاهر «المقنعة » وما تآخر عنها ما عدا «النهاية والمراسم والوسيلة» 
كما عرفت؛ والمخالف صريحاً أبو علي * والمصنّف في «المختلف '» فاشترطا كونه 
من المالك البائع, وقد سمعت الاجماعات الدالة بإطلاقها على الأمرين معاً. وفى 
ماه البقاصير كه أن التشوور ين الكنسات |1 الأنة زه يبي امنا يقد 
التصرّف بالوطء وإن لم يكن الحمل من البائع للأخبار الواردة بذلك؛ انتهى. 

وقد أورد* عليه أنه مخالف للقواعد من حيث جواز الردّ مع التصرّفء وفي 
وجوب شيء على المشتري مع أَيِوٍطئ أمتته وفى إطلاق وجوب نصف العشر مع 
أن ذلك عقر اليب والمفروضق أعم. وأمَا الحمل على كون الحمل من المولى فسالم 
من هذه الإشكالات جميعهاء_وإطلاق.نصف العشر مبنيئّ على الأغلب من كون 
الحمل مستلزماً التيوبة. 

وفيه: أنه مدافع لاطلاق النصوصٌ والاجماعات والفتاوى والشهرات حيث 
أطلق فيها الحمل ونصف العشر من غير تقيبد بكونه من المولى وكونه* تيبا مضافاً 
إلى أنه لا وجه لتقييد التصرّف في كلام جميع الأصحاب بكونه بالوطءء بل اللازم 
ارال ا البيع, ولا فرق بين الوطء وغيره حينئزء ون ذلك 


_كذا فى ثلاث نسيم. والظاهر «كونهأ» (مصححه). 


.11 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: فى شيارالعيب وما يتبعه ج‎ )١( 

(؟ ولا) جامع المقاصد: في العيب وتوابعه ج 4 ص 7 

(؟) نقله عنه العلامة فى المختلف: في العيوب ج ه ص .١1/8‏ 

(غ) المقنعة؛ فى العيوب الموجبة للرذ ص /099. 

(6 و1) مختلف الشيعة؛ في العيوب ج 6 ص 78 و74 

(8) كما في الرياض؛ في مسائل مسقطات الرد بالعيب ج /ص 114. 


كتاب المتاجر / فيما لو ظهر حمل الأمة قبل العقد لل اق 


يوجب 'نخصيص النصوص والإجماعات بفردٍ نادر* المولى الأردبيلي '. وفيه؛ 
منع للغلبة المدّعاة فى كلام الخصم. وهو كذلك عند التأمّل كما ستسمع ما نحكيه 
عن «المسالك». 

وقد يجاب عن تخصيص التصباف بالوطه بأنّه وارد مورد الغلبة إذا ظهر 
تصرّفات المشتري وأغليها في الأمة الوطء وهو كما ترى. 

وقد يجاب ' من طرف المشهور عن استثناء هذا عن لزوم العشر على من 
وطث يكرا أ هذى اليكاره لمكان العيل حكديا شك الندم وإن كان من مبعق 
فأرشها على الفاعل. وأا من فصّل -كملهيتعرف -_فيقول: إنْها مندّلة على الغالب 
كما عرفت» وضمان المشتري الميقثة قد وج دك المصرّاة المردودة كما نتيأتى: 
فاستغناء هذا النوع من التصدف وكون:المنفعة مضمونة -كما استثني أمور كثيرة كما 
ستعرف _أولى من تقييد الكل المطلق في الْنصٌ والفتوى والإجماع. فتأمّل. 

الرابع: أَنّهِ يرد معها نصف عشر قيمتها, وقد حكى عليه الإجماع في «الغنية" 
والانتصارء ومجمع البرهان*» كما عرفت. وفى «جامع المقاصد'» أنه المشهور. 

وجدنا بين هاتين الكلمتين بياض كما ترى فى النسخ الستى بأيدينا 
والظاهر أن الساقط لفظ دقاله» أو دذكرء» أن الكلام الذي قبله هو للأردبيلي في 


مججمعة , (مصححه). 


.415 مجمع الفائد: والبرهان: في أحكام العيوب ج مص‎ )١( 

(؟) كما في الرياض: في مسائل مسقطات الرد بالعيب ج مص 118. 
(*) غنية النزوع: في أسباب الخيار ص ؟؟؟. 

() الانتصار؛ فى خيار العيب ص 45١‏ مسأئة ١0؟.‏ 

(0) مجمع الفائد: والبرهان: فى العيب ج اص .59١‏ 

(1) جامع المقاصد: في العيب وما يتبعه ج + ص /ا7. 


اببس ب ب ا تا ع الكرافة /2 2 
وفي «الكفاية '» أنه المعروف بين الأصحاب وبه صرّح في «المقنعة '» وغا نات 5 
عنها ما عدا «الكافي» للتقى فيما حكى ؛ وما عدا «السرائر* والمختلف١‏ 
والتذكرة” و الكتاب» فيما يأتى*و وات المقاصد؟ وإيضاح النافع والميسية 
والمسالك ١‏ وتعليق الاستبصار ''» للمجلسي و«المفاتيع”'0 فإنّه حكم في 
الكل بالعشر على ما حكي, وفصّل في «السرائر» وما ذكرتاه بعدها بالبكارة وإن 
بعد الفرض فالعشر والثيوبة فنصقه. ومال إليه فى «التحرير "'» على تأمّل له فيه. 
ونفى عنه في «السرائر* أ» الشلاف بيئئاء وو دن يلاخ ورل سردل «الكافى * '». 
وتحمل عليه رواية عبدالملك7 ا ولأنّ الشارع ضبط أرش البكارة بالعشر. 
ويتصوّر ذلك بأن تكون قد حم لحم السحق أومن وطء الدبر لأنٌ له منفذاً. 


.8/6 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في العيوباج‎ )١( 

(؟) المقلعة؛ فى العيوب الموجبة 01 م517 

() كالمراسم: في الببع بَاليرَاة مَِ“العيوب صن .178: وإلجامع للشرائع: في عيوب المبيع 
ص 1١2؟؛‏ والوسيلة: في العكام الرقاص 590 

(؛) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة:؛ ج 0 ص 8؟١.‏ 

(0) السرائر: في حكم بيع الشيء المعيب ج ؟ ص 19/8. 

(1) مختلف الشيعة؛ في العيوب جج ة ص .١/4‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: في خبار لعيب مج ١‏ ص 18. 

(خا سياتى فى صفحة؛ ث8 ذا. 

(5) جامع المقاصد: فى العيب وتوايعه م ص 0# 

.15١ مسالك الأفهام: المتاجر ج لاص‎ )٠١( 

8 ص‎ ١١ لم نعثر على تعليق الاستبصار. نعم هو موجود في ملاذ الأخيار: في العيوب ج‎ )١١( 
فرأجع.‎ 

(؟1) مفاتيح الشرائع: في خيار العيب ج “اص 7١‏ , 

5845 تحرير الأحكام: في أحكام العيب ج ؟ ص 7/4 مسالة‎ )١( 

.198 السرائر؛ في حكم بيع الشيء المعيب ج ؟ عن‎ )١4( 

.5١1 الكافي: باب 55 من أبواب المعيشة ذيل الحديث “اج اص‎ )١6( 

(1) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أحكام العيوب ح لاج ١١‏ ص 417. 


كناب المتاجر / فيما لو ظهر حمل الأمة قبل العقد سس سس لبالا 
ويأتي تمام الكلام عند تعوّض المصنّف له. 

وممّا تضمّن من الأخبار أنه يرد معها نصف عشر قيمتها من دون تعراض لبكر 
ولا ثيب صحيحة ابن سئان ' ومعتبرة عبدالملك بن عمرو' ورواية سعيد بن 
بسار" ورواية فضيل مولى محمّد بن راشد ؟. وفى خبر عبداارحمن” أنه يرد معها 
شيئاً؛ وفى سيم بعكد اندر ذه وركيويها:واننا ع اند قن وكا 
عن فقوتن تناك النعر و لكوع وكيد | تالكا متتدا ضف الاذر حدما 
وروى الشيخ فى «التهذيب*» عن الحسين بن سعيد عن أبي عبدالله لاد أنه يرد 
معها عشر قيمتهاء وقد حمله في «التهذيبين *» على القلط من الراوي أوالناسخ 
بإسقاط لفظ «نصف» ليطابق ما رواءهيذا الراوي بعينه وغيره؛ وأيّده 5 
«الدروس " أ» بأنّ الصدوق ذكر رجئالها وفيها نف العشرء وقد تحمل على البكر. 
وفي «الكافي ''» بعد أن روى خير عبدالملك أقال: وفي رواية أخرى: «إن كانت 
بكراً فعشر قيمتها, وإن لم تكن. فنصف عر قيمتها» وقد أسبغنا الكلام فى هذه 
الأخبار في باب الغصب؟٠.‏ ش 

هذا ولا فرق فى الوطء بين كونه فى انبل أو الثبر كما فى «التتكرة ١”‏ وتغليق 
الارشاد ١‏ وإيضاح النافع ومجمع البرهات 8١م‏ ذفي وطن الذي في الشيّب نصف 


.137-1١7صا٠؟ وسائل الشيعة:بة من أبواب أحكامالعيوب ح ١و او كواوهواج‎ )1-1١( 

(/ا) كفاية الأحكام: في أحكام العيوب ج ١‏ هى 1 

4 وة) تهذيب الأحكام: في العيوب الموجبة للرذح 7١ج‏ لاص 117 والإستبصار: ب 07 من 
أبواب التجارة س ص ,١‏ 

.؟8١ الدروس الشرعية: في خيار التدليس جع ص‎ )٠١( 

.2١1 الكافي: ب 15 من أبواب المعيشة ج 6 ص‎ )1١( 

[؟كاسياتي فيج "ص من الطبعة الرحلية الذى يصير حسب تجز ثتنا الجزء الثامن عشر. 

.10 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في خيار العيب ج‎ )١5( 

)١5(‏ حاشية الإرشاد (حياة المحقق الكركي وآثاره:ج 5) في العيوب ص ١‏ +غ. 

.4178 مجمع الفائدة والبرهان: في العيب ج م ص‎ )١5( 


؛: ‏ ل ل ب ب ب هقتاح الكرامة / ج ١8‏ 


العشر. والظاهر أنه كذلك فى البكر كما ستعرف. قال فى «التذكرة'» أيضا: ولو 
ولك الك الحلدل كرا كاد لوأل 3 فلا وي كهيم تصت اتش الستلاطة البنا. +» 
كما سيأتى التنييه عليه فى كلام المصئف. 

وفي «تعليق الأرشاد"» لو انض إلى الحبل عيبٌ آخر فني عدم سقوط الرد 
بالوطء إشكال من صدق كونها معيبة بالحبل وكونها معيبة بغيره. 

هذ! ولصاحب «المسالك» في المقام كلامٌ جِيّدٌ جد لا بأس بنقله ون طال به 
زمام الكلام لما فيه من النفع لتاب قال: تحرير المسألة يتوّف على مقدمات: 
الأولى: أنّ تصرف المشتري في المبيع المعيب يمنع من رده وإن جاز له أخذ 
الأرش. الثانية: أنّ الحمل فى الم يب. الثالثة: أنّ الوطء تصدف فالأصل فيه أن 
بك فانفا فال الرابعة د وط امالك عمال الوطء لا يستفقب عليه مانا 
للبضع, لأنّه تصراف في ماله وإن.فسيخ:فى _المبيع بعد ذلك بوجِهٍ من الوجوه 
المجوّزة. الخامسة؛ أب الهولي/لو.وطء أمته جاز له بيعها مع عدم تيقّن الحمل؛ ثمٌ 
إن ظهر بها حمل منه تبيّن بطلان البيع لكونها آم ولد. وهذه المقدّمات كلها 
إجماعية. السادسة: أنّ وطء أمة الغير جهلاً بتحريمه يوجب على الواطئْ عشر 
قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت تيبا لدلالة النصوص على هذا التقدير. 
السابعة: أنّ الفسخ يبطل العقد من حينه لا من أصلهء لتحقّق الملك بالعقد وجواز 
الاستمرار, فلا معنى لرفع ما قد ثبت, انتهى ' مع تلخيص يسير. 

وقد شكّكِ مولانا المقدّس الأردبيلى في بعضها كالرابعة والسادسة, وهو في 
)١(‏ تذكرة الفقهاء؛ في خيار العيب ج ١١‏ ص 46. 
(1') حاشية الاإرشاد (حياة المحقق الكركي وإثاره؛:ج )١‏ في العيوب ص .1١"‏ 


() مسالك الأفهام: في العيوب ج اص 287؟. 
ع مجمع الفائدة والبرشان: في ألعيب ج ل من 17 


كناب المتاجر / فيما لو قتل العيد المشترئ بردٌة سابقة سسسسسه ةمع 


فا تنه رقو لقان كد لخر لو وظة ركان عبطي الفيل. 
قفروع 
الأول: لو قتل بردّة سابقة فللمشتري الأرش خاصّة ‏ وهو نسبة 
ما بين قيمته مستحقّاً للقتل وغير مستحقّ من الثمن, 


فوله: لإفإن تصداف بغيره فلا ردٌء وكذا لا رد لو وطئْ وكان 
العيب غير الحبل * قال فى «الدروس '»: لوكان العيب غير حمل ووطيئْ تعيّن 
الأرقن اعماعا الام الع وكذ الو قوق مشر الررط ل اندع الشكمان 
مبنيّان على المشهور. والوجه فيه حينئز واضم. وهو الاقتصار فيما خالف القواعد 
واللإجماع على مورد النصل. 


[فيما لو قتل.العبدٍ المشترى بردّة سابقة] 


5 5 فى ف 0 0 

قوله: «فروع: الاؤّل: لو فتل بردة سابقة فللمشترى الارش 
من الثمن» إذا اشترى عبداً مرئدًاً فإن قُتل قبل القبض انفسخ البيع إجماعاً 
كما في «التذكرة '» وآن كان نعف الثيظ وبعذ القضاء طياره أرقله وقد حفواق 
به فله الأرشء لأنّ الميبع قد دخل في ضمانه وتعلق القتل برقبته كعيب من 
العيوب: غإذا قتل رجم على البائع بالأرش؛ وهو نسبة ما بين قيمته مستحمًاً للقتل 
وغير تق من النمن كنا فى «التذكرة؟ وثهاية الاحكام “». وفى «الميسوط 8 
)١(‏ الدروس الشرعية؛ في خيار التدليس ع اص .18١‏ 
(؟ و؟) نذكرة الفقهاء: في خيار العيب وما يتبعه ج 1١‏ ص 0ل 


(5) نهاية الاحكام: في المعقود عليه ج ؟ ص 181. 
(0) المبسوط: في حكم المبيع إِذا وجد به عيب ج 7 ص 1١‏ ؟١.‏ 


46 للسلسسسسب ‏ بل ل ب هفتا الككرامة / ج ١4‏ 


والتحرير أ» أنه يرجع بجميع التمن. لله في شان الباع: لان الالف حصل يسبب 
كان في يده فأشبه ما لوباع مغصوباً فأخذه المستحقّ فحيتئذ يرجع المشتري عليه 
بجميع الثمن. والمصنّف تردّد في ذلك في غصب الكتاب, د مادا انه 

ويبنى على الوجهين مؤئة تجهيزه من الكفن والدفنء فعلى الأوّل على 
المشتري وعلى الثاني على البائع: والفرق بيله وبين المغصوب ظاهره وهو ثبوت 
الماققي المشاد فيد حرق متو ره الليسن» لكنٌ هذا إِنْما يتن ذ في المرتدٌ الملي, أ 
الفطري فخارج عن المالية بالكلّية. ولا سيّما إذا كان الارتداه (ارتداده _خ ل) 
بالسبٌ كما بِيَنّاء في باب الحدود والمواريث ومكاسب الكتاب. 

وأمّا لو كان القتل قبل انقضياةآتغيار المشترى ولم يتصرف فَإِنّ العقد ينفسخ, 
لأنٌّ تلفه حينئل من ضمانهالبائع, وقدلأعرفيت حال تلفه قبل القبضء إذ المتلف من 
الشارع بمنزلة التالف بافة سقاوية. 

ولو كان المشترئ غبالم]بالحال أو تبيّن لسبعد الشراء ولم يرد لم يرجع بشيء 
كما في غيره من العيوبء وتمام الكلام ' يأتي في بيع الجاني. 

ولا يعردج على ما عساه يقال ؟: إِنّ المتلف بالردّة لا قسيمة له فهو كالبيض 
الفاسد إذا خرج بالكسر فاسداً فيجب أن يستردٌ المشتري جميع الثمن في صورة 
القئل بالردة, لأنٌّ البيض الفاسد لا قيمة له في الواقع في وقت العقد والكسر كشف 
عن حاله, بخلاف ما هناء فإنٌّ المرتدٌ في وقت البيع كان مالا متقوّماء غاية ما هناك 
أن قيمته ناقصة؛ لأنّه في عرضة القتل» ونقصانها على حسب ما تقتضيه رغبات 
الناس باعتيار الاقدام على حالته الخطيرة كالمريض مرضاً مخوفاً, فحكمه حكم 
)١(‏ تحرير الأحسيكام: في أحكام العيوب ج ؟ ص 70/8 مسألة 1. 2 
(؟) يأني في ج ص /111 من الطبعة الرحلية الذي يصير حمسي تجزئتنا الجزء ء الثامن عشر. 


كا كبالى جاب المفاصوه في اديج ص ا 


كتتاب الستاجر / فيما لو قطع العبد في قصاص --- ل - 44١‏ 


وكذا لو قُطع في قصاص أو سرقةٍ فله أرش طاأجين كونه تهنا 
وغير مستحقٌ للقطع. 


القاتل فى صكّة بيعه. وفى «التحرير ' والتذكرة '» أن الوجه عدم صحّة بيع المرئد 
عن فطرة على إشكال. وهو الأصمٌ عندنا. 

إذا عرفت هذا فعد إلى عبارة المتن فقوله «سابقة» معناه سابقة على العقد 
أوالقيضء وقوله «من الثمنك» حال من الأرش أو صنة له, وما بينهما جملة معتر ضة. 


, 2 اس 

ا فيما لو عابني قصاص ا 
قصاص نيص إجها عابِخَلاف عت ا "فيه خلافاً كما صرّح الأمرين 
فى «التذكرة؟ والخلاف6» فى الجانى عمداً. فإذا قبضه المشتري وقطع فى يده 
على نحو ما سلف وكان المشتري جاهلاً لم يكن له الرد يل يرجع بالأرش؛ وهو 
مابين قيمته مستحمٌّاللقطع وغير مستح قلهمن الثمن .و بذ لك جزم في «تهايةالإحكام *» 
في أوّل الباب وموضع من «التذكرة'». وفي «الميسوط ” والتحرير أن له 


)١(‏ تحرير الأحكام: في عقد البيع وشروطه ج ؟ ص 280 مسألة 81.؟ 
(؟) تذكرة الفقهاء: فى العوضين ج ٠١‏ ص 15 مسالة .١164‏ 

6 وة) تذكرة الفتهاء: في خيار العيب وما يتبعد ج ١1ص‏ 1 مسألة 8/1 
(4) الخلاف: في حكم بيع العبد الجاتي ج اص ١١,‏ مسألة 194. 

(0) نهاية الإحكام: في المعقود عليه ج كس اط. 

(/) المبسوط: في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج ؟ ص /7؟١.‏ 

(8) تحرير الاحكام: في أحكام العيوب ج ؟ ص 0/5 


:للب هفتح الكرامة / ج ١4‏ 


الثاني: لو حملت من السّحق فوطنها المشتري بكراً فالأقرب أن 


الرد. وتمام الكلام يأتي قريباً في الجاني '. 


[حكم وطء الأمة الحامل من السحق] 

قوله: «ولو حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا فالأقرب 
أن عليه عشر قيمتها» قد عرفت" القائل بأنّها إن كانت بكرا كان عليه عشر 
قيمتهاء وهو ابن إدريس"؟ والمصئفته.في «التذكرة؟» والمحقّق الثاني في «جامع 
المقاصد *» والشهيد الثانى اوغيرهم 77 وكا استندوا إليه فى ذلك قد بِيّنّاه بما لا 
مزبد عليه. لكتّهم في باب |الحدود” حكو| بأنّ غرامة بكارة البكر على المرأة 
المساحقة لها, لأّها مهي ذهايها. وهو صريح صبحيح* محمّد بن مسلم عن 
الصادقين طلِيه قالا: ويَخَدْ منهآ مه رالجارية في أوّل وهلة. والمخالف في ذلك 
ابن [دريس .١"‏ ولعل حكمهم هنا بكونها على الواطئ لكونه مبااشراً. 


,10١ سيأتى فى ص‎ )١( 

)١(‏ تقدّم في ص 171 /11غ. 

(؟) السرائر: في حكم ببع الشيء المعيب ج ؟ ص 19/8. 

(1) تذكرة الفقهاء؛ في خيار العيب وما يتبعه ج أاح 316 

(8) جامع المقاصد: في العيب وتوابعه ج 4 ص 775 

(1) مسالك الاقهام: في احكام العيوب ج لاص انبار؟. 

(/؟) كفخرالاسلام في إيضاح الفوائد: في أحكام العيوب ج ١‏ ص 410. 

(4) كما في المسالك: في حدٌ السحق ج ١5‏ ص .45١‏ والرياض: في الحدود ج ١5‏ ص 011, 
والمختلف: في الحدرد ج وص .18١‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب من أبواب حدّ السحق والقيادة ح ١ج ١8‏ ص 455. 

.118 السرائر: في حدٌ السحق ج “اص‎ )٠١( 


كتاب المتاجر / حكم وطى الأمة الحامل من السحق بلع 44# 


ويحتمل نصف العشر وعدم الى وكذا الأشكال في وطء الذبر 
ونصف العشر فيه أقرب. 


وقد بشكل فيما إذا كانت قد أخهذت منها الغرامسة من أل وفلة كما 
ولا يتم قول من قال: إِنّ الحمل من المولى إلا على المشهور من أن الولد من 
السحق يلحق بصاحب الماء؛ وأمّا على القول بعدم إلحاقه به فلا. 
قوله:#ويحتمل نصف العشر » لإطلاقالنصٌ والفتوى والإجماعات وغير 
ذلك ممّا عرفتهء وقد نص عليه جماعة منهم المحقق الثانى فى «تعليق الارشاد ». 
قوله: «وعدم الردٌ» لأنّ إيأضل وار مع التصرّف خرج منه الوطاء 
حيث يجب نصف العشرء وذلك قر الثثب فييّقى ما عداه على الأصل. وربما 
ضعْف "بن تقييد نصف العشر بالثيّب لا يتتضي تقييد الجارية المردودة بكونها ثثيا. 
أن تقفييد جملة لاايقتضى نقيج/ هطبار د بفوات جزء من العين 
وظطي البكارة وتعيّب الما ريتيتهاب العذرة.وليس ذلك عيب الحبل: وهوكما ترى. 
قوله: «وكذا الاشكال فى وطء الدُبره ونصف العشر فيه أقرب» 
بريد أنه إذا وطن الجارية البكر العامة دُبراً جاءت احتمالات مثل الاحتمالات 
السابقة, قال: ووجوب نصف العشر هنا أقرب كما فى «التذكرة؟ وجامع المقاصد 
وتعليق الارشاد' والمسالك”» وهو الذي بعطيه إطلاق «التذكرة"» في مقام آشر 


.4 ١04 في العيوب ص‎ )١ و5) حاشية الإرشاد (حياة المحقّق الكركي وآثاره:ج‎ ١( 
1١ (؟) كما في جامع المقاصد: في العيب وتوابعه ج 4 ص‎ 

(؟'و؛) راجع تذكرة الفقهاء: في خيار العيب وما ينبعه مج اص 58. 

(5) جامع المقاصد: في العيب وتوابعه س ؛ ص 51١‏ 

(/9) مسالك الأفهام: في أحكام العيوب بم “اص .,51١0-1784‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: في خيار العيب وما يتبعه ج ١١‏ ص 40. 


غ1ة. ب دب دلدلددل هفتاح الكرامة / ج ١5‏ 
و«إيضاح النافع» عملاً بإطلاق الأمر بالنصف فى النصٌّ معلقاً على الوطء, 
فيتناول صورة النزاع مع سلامة البكارة, وأنّه لا بنقص عن وطهء التديب. 
ولأنٌ الواجب أحد الأمرين فإذا انتفى العشر تعيّن الشاني: ووجه وجوب 
العشر صدق وطء البكر الموجب له لكر الظاهر العا إلى الفهم تعليله 
بإزالة البكارة, وهو الفارق بينها وبين الثيب, ووجه العدم عدم تناول النصّ له 
0 الوارد بوجوب العشر منرّل على إزالة البكارة: والوارد بنصفه على 
وطء الثتب؛ وليست هذه واحدة عئهما. 

وفيه ما عرفت من أن النصوص بإطلاقها متناولة لهذه؛ ولا يضر تنزيل 
العشر ونصف العشر على البكر لكي وتسن لم يفرّق بينهما فالوجه مده 
واضيح جد وإن قلنا: إِنّ الإشكال في وط/ الدبر من بكر أو ثيب لم يتأت 
في الثانية احتمال العشر. فتاقل: وفق:«التذكرة '» لا فرق يبن الوطء في القبل 
والذبرء فإ له الرد فيهباتوير تمتها نصف العديوم لأنّ الوطء في الذبر مساو له 
في اليل في إيجاب جميع المهر. 

وفي «الحواشي المنسوبة إلى الشهيد على الكتاب» كلامٌ لم يتّضح معناه. 
قال: والمعتمد أن نقول: إن كان الحمل من السّحق من البائع كان البيع ياطلاً لأأثها 
م ولدء وعلى الواطئ عشر قيمتهاء لنصٌّ الفقهاء على ذلك ولو وطئها المشتري 
بكرا وظهر أَنّها حامل من المولى من وطء الدّبر ‏ لأنّهم يقولون: إِنّ من الدُبر 
إلى الفرج منفذاً ‏ فنصف العشر هنا أقوى, لأنّها يصدق عليها أنّها موطوءة, 
فلا فرق حينئذٍ بين وطء القبل والدّبر. والمصنّف هنا فرّق بين السّحق وبين الوطء. 
انتهى ". فقد فسرّق ببن وطء الحامل من السّحق والحامل من وطء الذبر ولم يفرّق 


() لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية: فراجع. 
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كتاب المتاجر / حكم حمل الدابّة من غير تصوّف المشترى وفيها عيب 


الثالث: لو كان المببيع غير الأمة فحمل عند المشتري من غير 
تصداف فالأقرب 93 شتري الردٌ بالعيب السابقء, لآنّ الحمل زيادة 


في الثانية بين وطئها في القبل والدذبرفي أن عليه نصف العشرء وكأنّهدفهم من 
قول المصئّف «وكذا الاشكال فى وطء الدبر» أن المراد الحامل من وطبئها فى 
الدير, وهو بعيد جذاء فليتدبر. 


[حكم حمل الدابّة من غير تصرّف المشتري وفيها عيب] 
قو ا ‏ تا الوسل ال ار نو شي 
زيادة4» كالثمرة ا 7 0 توب 
للمشترى فى الدار المبتاعةالقيارله. .إن ذلك ليس عيباً. وبالحكم المذكور 
بتمامه صرّح فى «التذكرة '». وفيه أن الحمل لبس زيادة محضة بل عيبٌ فى الأمة 
وكذلك الدائة كما عرقت فيما سلف. 

0 ' وحواشي 0 الشيخ 
اوس با ري ا 
زمن الخيار بيد المشتريء إذ لو كان قبل القبض لكان مضموناً على البائع كما دل 
عليه قوله «فحمل عند المشتري» وستسمع كلام الشيخ فى «المبسوط». 

.5١68 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء؛ في العيب والتدليس ج‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: في أحكام العيب ج ١‏ ص 440. 

(! الحاشية النجّارية: في المتاجر ص 77 س 4. (مخطوط في مكتبة ركز الأبحاث 
والدراسات الاسلامية). 

(5) جامع المقاصد: في العيب وتوابعه ج ؛ ص "1١‏ 


لبلطلبللطلبلِهاهلليلبببب ب هقتاح الكرامة / ج ١54‏ 


وقد حكم في «الخلاف» في موضعين ' منه و«الغنية ' والتحرير"» برد الأمٌ 
وعدم رد الولد. وفي أحد الموضعين من «الخلاف» ادع الإجماع كصاحب 
«الغنية». وهذا منهم مبنيٌ على أنّ الحمل في الأمة والدابة ليس عيبا وحكمهم 
بعدم رد الولد موافق للقواعد. 

وقال في التذكرة فى موضع أخر منها مثل ما في المبسوط. قال في 
«التذكرة » لو اشترى جارية حأئّلاً أو بهيمة حائلاً فحبلت ثم اطلع على عيب فإن 
نقصت بالحمل فلا رد إن كان الحمل في يد المشتريء وإن لم رقص أو كان الحمل 
في يد البائع : فله الردّ, والحكم في الواد أَنّه للمشتريء لأنّه نماء ملكه, فلم يفّق 
كالشيخ فى «المبسوط “© بين الأمنة:والبهيمة فى أَنّهما إن نقصتا بالحمل أو الولادة 
فلا رد ولا فله الردٌ والحملهالمشتر ع كبلك كلّه صرّح في «الدروس '» وقضية 
كلامهم أنّ الحمل في ذاته ليس عيبا بل قد يستتبعه العيب فليتامّل جيّدا. 

وكلامه فى «السسختلفي» يحتمل موافقة الكتاب وموافقة «التحرير» وستسمعه, 
وعبارة «جامع الشرائم 07 ذا تكو كَوَاقفَة التثلاف. 

واختسير في «الإيضاح* وحواشي الكتاب؟ وجامع المقاصد " '» 


١‏ ) لم نجد في الخلاف ذكر المسألة بعينها إلا في موضع واحد, وقد صرّح فيها بالإجماع على 
عدم لزوم رد الولد مع الأمّ وامًا الموضع الآخر الذي قد يتوهّم كونه موضعاً آخر للمسألة فلا 
برتبط بالمقام. ٠‏ فراجع الخلاف: بح لاص لا ٠‏ مسألة ,١ 1/6 ١/4‏ 

75 ) غنية النروع: : في أسباب الخيار ص اوفارة 

ف تحرير الأحكام: في أحكام العيوب ج ؟ ص 7/4 مسألة #91 

( تذكرة الفقهاء ؛ في أحكام الخيارج 3ص ١40‏ مسألة 1 

(4) المبسوط: في الخراج بالضمان جح ؟ ص ١12‏ و/1؟١.‏ 

(1) الدروس الشرعية: في خيار العيب بج "ص 186. 

() الجامع للشرائع: في التصرية ص 518؟. 

(8) إيضاح القوائد: ا اص 1565 

(4) الحاشية النجارية: ص ”اس 4 (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 

.54١ جامع المقاصد: في العيب وتوابعه ج ؛ ص‎ )٠١( 


كتاب المتاجر / فيما لو كانت حاملاً فولدت عند المشترى - للب بغ 


ولو كانت حاملاً فولدت عنده تج ردّها ردّ الولد. 


أن ليس له الرد, لأنّ الحمل عندهم عيبٌ. وكل ذلك إذا كان ذلك من غير تصداف 
يندكيا كه بد النعقن وجماعة:وانا عه ذلاو لفاقظما كما“ 

وأطلق القاضي فيما حكي عنه القول بأنّ الحمل في البهيمة عند 
المشتري يسمنع الردٌ وأ له أرش العيب. ولعله أراد أن ذلك إِما يفعله أو 
إفمالة المرافاة عن شريها لفحل وكلاهنا تصدق: أو أن حمل البهبية 
عند المشتري عيب يمنع من الردّ إذا كان بعد انقضاء الدلاثة, وممًا ذكر يعلم 
حال ردّه عليه في «المختلف» قال: قال أب الِبرّاج: إذا اشترى بهيمةًٌ حائلاً 
ثم حملت عند المشتري وولدت أووجد بها يميا كان غند البائع لم يكن لد 
ردّها وكان له أرش العيب. وقال 5 #المتغتلت7 إنّ هذا الاطلاق ليس بجئد. 
بل ئبخي أن تيد بالعصر ف مول يكام لوال ,عندداياتناد. إلى فعله انتهى ١‏ 
فلا تغفل. وقد تقدّم ' لنا عند شرح قوله «ولو شرطها حائلاً فيانت حاماده ما له 


د 


نفع تام في المقام. 


[فيما لوكانت حاملاً فولدت عند المشتري] 
قولف طولو كانت جائلا فولدت عمده فز ردذها ره 
الولد»#كمافي«المبسوط؟ والخلاف؟ والتحريبة 


(؟) تقدم في ص 5417 


:دعل سل ل بيب بي هقتاح الكرامة / ج ١4‏ 
الرابع: لو كان كاتباً أو صائغاً فنسيه عند المشتري لم يكن له 
الرد بالسابق. 
الخامس: لو باع المعيسي سقط رده وإن عاد اليه بالعيب» ولا 
يسقط الأرش وإن خرج عن ملكه. وكذا لو مات أو أعتقه أو وكقه, 
والأأرش بعد العتق له 


والتذكرة' والدروس؟ وجامع المقاصد”» لا لتحريم التفرقة؛ بل لاتحاد الصفقة, 
أنه إِما جزء من المبيع أو باتي على ملك البائع. ولا فرق في ذلك بين الأمة والدابة 
كما صرّح به فى «التذكرة والدرووش#:والمناسب لما ذكروه في المسالة السايقة أن 
بقال: إنّه إن ظهر عليه ذلك فِثْل الوضع دما حاملاً. وإن ظهر عليه بعد الوضع, فإن 
نقصت بالولادة فلا رد إلا أن-تضتع في جد الثلاثة فإنّ العيب الحادث فيها من غير 

جهة المشتري لا يمنم مو“ الرة بالعيب. وبتعيّن الأرش, ٠‏ وإن لم تنقص ردذها ورد 
نانفا لما كرا 

قوله: لو كان كاتباً أو صائغاً فنسيه عند المشتري لم يكن له 
الردٌ بالسابق» ومثله نسيان الدايّة الطحن ونحوه؛ لأنّ نسيان الصنعة عيب» وهو 
في يد المشتري مضمونٌ عليه, ويجب أن يقيّد بما إذا لم يكن بكن ذلك في زمن خياره 
إذا لم يتصرف ولم يكن من قبله. 

[حكم رد المببع المعيب لو باعه] 

قوله: «ولو باع المعيب سقط ردّه وإن عاد إليه بالعيبء ولا 

.١55 ص‎ ١١ نذكرة الفقهاء: في أحكام الخيارج‎ )١( 


(") جامع المقاصد؛ في العيب وتوابعه ج 4 ص "4١‏ 


كناب المثاجر / حكم رذ السبيع المعيب لوباعة | -بب888 
بسقط الأرش وإن خرج عن ملكه, وكذا لو مات أوأعتقه أو وقفه. 
والأرش بعد العتق له4 قد تقدّم ' عند شرح قوله «ولو أحدث فيه حدثا ... إلى 
آخره» بيان أن التصراف مسقط للردٌ دون الأرشء وقد أسبغنا الكلام فيه, ولعلّه إِنْما 
أعاده لينصٌ على الردٌ على الشيخ في المبسوط والقاضي حيث ذهبا إلى أن 
الأرش إِنّما يكون مع عدم القدرة على الردّ, وأنّه إن عاد إليه بالعيب أو بغيره كبيع 
أو إرث أو شب جاز له ردهء وأنّ المشتري إذا رضى بالعيب لا يجوز للمشترى 
الأوّل الرجوع بالأرش. وأَنّ الهبة والتدبير لا يمنعان من الردً. قال في 
«الميسوط '4: إن باعه قبل العلم بالعيب فإِنّه لا يمكنه الردٌ لزوال ملكه ولا يجب 
أيضاً له الأرصء لأنّه لم ييأس من ردّيط فق بطرم فإن رده المشتري عليه ردّه هو 
على بائعه, وإن رجع الثاني بالأرشل رجع هو بالأرس على البائع أيضاًء وإن رضي 
الثاني بالعيب سقط رده والأرش معأ تيج المشتري الأول بأرش العيب, لأنه 
لا دليل عليه إجماعاً. وقال: 'فَإن ربنم إليّهبإزرت أوسبع أو هبة كان له رده على 
بائعه. وقال: لا يرجع بأرش الإياق القديم ما دام العبد أبقاً لاله لوسا مود 
... إلى آخر ما قالء وقد أطال. 

وقال فى «المختلف "4 بعد نقل ذلك عنه: إن هذه الأحكام التي ذكرها الشيخ 
مناقضة لأصول المذهب المقوّرة, وقد تبعه على ذلك ابن الببّاج في ذلك كله 
إلا فى شىء وأحدء وهو أنه قال: وإن كان المشتري الفاني علم بالعيب ورده 
3 كوه ار على لاع اق اه منهء وباقى الأحكام تابعة فيها مع أن فيها 
ما ينافي هذا القول منه. ولعلّ الشيخ اعتمد على أن التصرف كما لا يسقط الأرش 


.5١1/- +١14 تقدّم في ص‎ )١( 


)سوط :فى حكم الددع إذا قدن يدخ لاض 31 
(؟) مختلف الشيعة: في العيوب ج قضص 1355-1١57‏ 


6ةلس سب لل ب ب ب سس سس همقتاسح الكرامة / ج ١4‏ 


الذي هو أحد الحّين فلا يسقط به الردٌ الذى هو الحقّ الآخر وأ المشترى 
إنْما اشترى سلعة صحيحة: فالمعيبة لم يقع عليها عقد فكان له ردّهاء فإن أخذها 
كان تكناقيا قو حنّه, 
فتلحّظ. وإطلاقاتها تشسمل جميع أنواع التصلاف حتّى غير اللازم 
كالهبة والوصيّة والتدبير: فلا مسعنى لاستشكاله فى «جامع المقاصد'» فى 
غير اللازم. وقد عرفت قبل ذلك ما المراد من التصافء ويزيد هنا أن" 
ظاهر «التذكرة' والمختلف "'» هنا الإجماع على عدم الرد وإن عاد إليه حيث 
ذال اقتهما: ختدنا: 

وممّن نص على أنّهِ لآ يسقط الأرّى لالموت أو قتل المالك له الشيخ فى 
«الخلاف ف» والقاضى فى «الجواهر”*» ويحبى بن سعيد فى «الجامع'» وممّا نص 
فبه على أنه لا بسقط بلغتو «التهاية "ل والسراتر 2 

ونيّه المصنّف بقوله «والأرش يعد العتق له» على خلاف أحمد والشعبى حيث 
جعلا الأرش في الرقاب على ما حكي ؟. 
(؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام الخيار ج ١١‏ ص .١١‏ 
(!) مختلف الشيعة: في العيوب ج 5 ص 114. 
(؛) الخلاف: فيما لو اشترى عبدا فقتله ج اص ١١4‏ مسألة .11١‏ 
(0) جواهر الفقه: في البيع ص 67 مسألة ١17‏ ؟. 
(1) الجامع للشرائع: في عيوب المبيع... ص 556؟. 
(/9) النهاية: في العيوب الموجبة للرد ص 849 
(8) السرائر: في حكم بيع الشيء المعيب ج ؟ ص 548. 


(4) حكاه المحقّق الثاني في جامع المقاصد: ج 4 ص 47 والأعرجي في كتز الفوائد: ج ١‏ 
عى 8,6 2 


تاي الماح // فقا بيع التجائي قلأ ٠سس7س7س7س7سسسس‏ 6 
ُُ م مااع م 


[فى بيع الجاني] 


قوله: «لو باع الجاني خطأ ضمن أقلٌ الأمرين على رأي» موافق 
«للمبسوط ' ونهاية الإحكام' والتذكرة" والتحرير » في موضع منه و«الإيضاع* 
والدروس' واللمعة" وجامع المقاصد* والروضة؟ والمسالك* '» وقد استوفينا 
الكلام في ذلك في أوّل الباب ١١‏ في الفصل الثاني ؟! في العوضين. والمراد بالأمرين 
أرش الجناية وقيمة العبد. 

ووجه ضمانه أَنّ بيعه التزامٌ بفككه كما فى #التسذكرة؟١‏ ونهاية الاحكام؟١‏ 
واللمعة؟! والروضة١!‏ والمسالك"')توه و الذي قال فيه في «المبسوط8' أنه 


117 المبسوط: فيما اذا وجد بالمبيع عيبعاع ابض‎ )١( 

(؟ و4١‏ نهاية الاحكام: في بيع الجاني ج ؟ ص 444. 

(5) تذكرة الفقهاء: في العيب والتدليس... ج ١١‏ ص .٠01‏ | 

(4) تحرير الأحكام: في عقد الببع وشروطه ج ؟ ص 18١‏ مسألة 7١84‏ 

(0) إيضاح الفوائد: في أحكام العيب ج ١‏ ص 156 

(1) الدروس الشرعية: في شرائط العوضين ج اص .50٠‏ 

( و5١‏ اللمعة الدمشقية: في شرائط العوضين ص 117 

(يلا جامع المقاصد ؛ في العيب وتوابعه ج 1 ص .5"143١‏ 

(5) الروضة البهية :في شرائط العوضين ج "اص 2”7. 
(١٠و7١)‏ مسالك الأفهام: في شروط المبيع ج اص .١,/١‏ 

)١١(‏ تقدم في ح ١1‏ ص ١17‏ ل 

(؟1) الظاهر أن لفظ «الثاني» اشتباه والصحيح «الثالث». 

.47 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: في العوضين ج‎ )١7( 

(11) الروضة البهية: في شرائط العوضين ج “اص 5117-7717 

.١1؟5 المبسوط؛ فيما اذا وجد بالمببع عيب ج ؟ ص‎ )١( 


25س للليسل يبي سل هفتا الكرامة / ج ١4‏ 
والأرش على رأي: 


ينبغي. واحتمل في «نهاية الاحكام أ» عدم الالتزام بالفداء, وقوّاه فى موضع من 
«التحرير '»واحتمل وقوع الببع موقوفاً في «نهاية الإحكام "» وهو الذي أفتى به في 
موضع آخر من «التحرير »51ل تمٌوافق بعد ذلك الشيخ في «المبسوط»على الظاهر. 
وأمّا كونه بالأقل منهما فلأنّ زيادة اللأرش غير مضمونة على المولى, لارة 
جداية العد لا يشمنها كنول د بجني الجاني على أزيد من نفسه كما ناه فى 
ول الباب. ْ 
قوله: « والأرش على رأييٍ» محكي في «الإيضاح*» عن أبي عليّ. وعن 
«الخلاف؟» فيه الأجماع: والم أجد الإجمايع فيه, وإِنْما فيه ". وفي «الجواهر 6 
إذا كا ن لرجل عبد فباعه مولاة-يغير إذن المجنيٌ عليه: فإن كانت جنايته توجب 
القصاص خلا بسح اليه سكإ نت ل توجب ميس إذا التزم مولاه بالأرش. ولم 
يذكر في المسألة إجماعاً, لكنّه يعلم منّه ذلك في جناية م الولد خطاً وقال فسي 
والنيسوظ" هذ ما نتلتاء عند انناء : وقد روي أنه يلزمه جميع الأرش أو يسلم 
العبد. وقد حكي ذلك عن الشيخ في «التحرير " '» ساكتاً عليه فليتأمّل في كلامه. 
وتمام الكلام في باب الديات. 
١(‏ و”) نهاية الاحكام: في بيع الجاني ج ؟ ص 44]. 
(؟وغ) تحر يرالأحكام:في أحكام العيوب ج اص //57- وفي عقدالبيع وشروطه ص +18. 
(0 و1) إيضاس الفوائد: في أحكام العيب ج ١ص‏ 410 والحاكي عن الشلاف أيغا عو 
اللإيضاح» قراجم. ش 
(/ الخلاف: في حكم بيع العبد الجاني ج لاص ١١097‏ مسالة لمؤذا. 
(8) جواهر الفقه: في البيع ص 0 مسالة 8١٠؟‏ 


)٠١(‏ تحرير الاحكام: في عقد البيع وشروطه م ١‏ ص علثرا مسالك غثرء ث 


كاب المتاجر / في بيع الجذائي علدا سآ تاس 


وصمٌ الببع إن كان موسراً. وإلا تخيّر المجنيٌّ عليه. ولو كان عمداً 


قوله: «وصمٌ البيع إن كان موسراً إلا تخيّر المجني عليه» في 
قب الى اكات الورسين بسار البرالن لوعي انه ولد افيه وكا لقني لر 
كان موسراً ولم يبذل الواجب كما فى «نهاية الاحكام '» وكأنٌ صحّة الببع حيتئذ 
مما لا خلاف فيهاء وظاهر «التذكرة'» الإجماع عليه. وقد صرّح بصحّته في 
«المبسوط © وما تأخّر عنه ممّا تعردض له فيه. وفي «الدروس ©» الحق به شبه 
الخطأً. وقد استوفينا الكلام في ذلك أكثثل اتكتتيفاء فيما سلف. وأمًا بقيّة الأحكام 
فموافقة للأصل والاعتبار ونفى الضرر والضران كما يناه فيما سلف. 

قوله: «ولو كان عمداً وقت كل إجتازة المجنئّ عليه» كما في 
«نهاية الاحكام* والتحرير' “والتذكرة” والدووس* واللمعة ؟ وجامع المقاصد ١"‏ 
والمسالك ١١‏ والروضة؟ '» وظاهر «التذكرة؟» الاإجماع عليه كما تقدّم أن 


(١)نهاية‏ الإحكام: في بيع الجاني ج ؟' ص ا 

(؟) تذكر: الفقهاء: في العوضين س ٠١‏ ص "8. 

(؟) الميسوط: فيما اذا وسجد بالمبيع عيب ج ؟ص 158. 

( 4) الدروس الشرعية؛ في شرائط العوضين ج اص .٠٠١‏ 
(0) نهاية الإحكام: في بيع الجاني ج ؟ ص 184. 

(1) تحربر الأحكام: في عفد الببع وشروطه ج ؟ ص مسألة .م 
الاو ؟!) تذكرح الفقهاء: ا 
(8) الدروس الشرعية: في شرائط العوضين ج 7٠ص ٠ ٠‏ 

() اللمعة الدمققية: فى شرائط العوضين ص ؟7١١,‏ 

817 جامع المقاصد: في العيب وتوابعه ج 4 ص‎ )٠١( 
.١1/١ مسالك الأفهام: في شروط المبيع ج اص‎ )١١( 
.157 البهية: في شرائط العوضين ج "اص‎ ةضورلا)١؟(‎ 


ةلسلل ل لب همفتاج الكرامة / ج ١4‏ 


وبضمن الأقل منْ الأرش والقيمة؛ لا الثمن معهاء وللمشتري الفسخ 
مع الجهل فيرجع بالثمن أو الأرش, 


ذلك؛ وأبطله في «المبسوط ١‏ والخلاف '» والناضي ” في «الجواهر» وتردّد فيه 
المحمّق فى «الشرائع ». 

وعلى المشهور فإن أجاز المجنيّ عليه الببع ورضي يفدائه بمال وفكّه المولى 
رم البيع, وإن اسثر قّه بطل إن استغرقت الجناية رقبته وإلا فبقدرهاء والباقى مبيع 


وللمشتري الخيار مع جهله كما بأني. 
ومنه يعلم حأل ما إذا كانث الجنائقرعلى النفس كما أوضحناه حال ذلك فى 
الموضع المشار إليه. 


البائع الذي هو المولى يضم اقل مين مرش الجناية وقيمة العبد مع إجازة 
المجنيّ عليه البيع؛ ولا يضمن الثمن مع إجازته كما في «المبسوط* والتحريرا 
والتذكرة”” لأنّه رما زاد على القيمة والزائد ملك المشتري, لأنّه كسب له في 
مقابلة ماله وزيادة الأرش ليست على المولى: لأنّ المجنئئ عليه إذا إختار 
الااجازة بقى الجانى على ملك المولى. 

(١و2)‏ المبسوط: في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج ” ص 71١86‏ و15 

(1) الخلاف: في حكم بيع العبد الجاني ج لاص مسألة 48ؤذا. 

(5) جواهر الفقه: فى البيع ص 07 مسالة ١‏ ؟. 

(؟) شرائع الاسلام: في العرضين ج ؟ ص .١‏ 

(تث تحرير الأحكام: في عقد البيع رشروطه ج ا نا مسالة غلرء ؟. 

() تذكرة الفقهاء؛ في العيب والتدليس ج ١١‏ ص 505. 


كناب المتاجر / حكه استيعاب الجناية القيمة افع 
فإن استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضاء 
الأرش بالرفع معطوف على الفسخ, والجهل قيد في الأمرين متأخر وإن توسشط 
فكأنّه قال؛ وللمشتري الفسخ بالثمن أو الأرش مع الجهل. وبعين عبارة الكتاب 
عبر في «التذكرة'» في المقام. 

ولا ريب أن لمشتري الجاني عمدأ فسخ البيع إذا كان جاهلاً بالحال لمكان 
العيب المعرض للفوات, وكذلك الحال فى مشترى الجانى خطأ كما قد يعطيه 
إطلاق العبارة لولا ما يأتي. وقواه في «جامع المقاصد'» لأنّه ربما ظهر إعسار 
المولى فيرجع المجنيّ عليه بالعبد. ووجهالعدم التزام المولى بالبيع وبه جزم في 
«التذكرة" ونهاية الاحكام © إلا 31 يكون قلااباعَهِ وهو معسر ولم يعلم المشتري 
كما يناه فى أوّل الكتاب ويأتى للا ينام عليه 

وقد يقال *: إن للمشترئ الخيان, قبل الأداء لتزلزل الملك. وقد لا يبدل 
الواجب فيتسلّط المجنيٌ عليه على الفْسَ. وآثنا بعد الأداء فلا خيار له كما أشار 
إليه فى «الدروس'». 

قوله: إفإن استوعبت الجناية القيمة فالأرض ثمنه أيضاً» وبعين 
ذلك عبر في «التذكرة”4 في المقام والمحمّق الثاني* في المقام تكلّف شديداً 
وذهب بعيدا وقال: إِنّ الثمن هنا بمعنى القيمة واستدل عليه بوجوو ككثيرة: ثم 
أعترض على نفسه بما اعترض وأطال فى البحث ثم استقرٌ رأيه على أَنّ المراد 
١(‏ و/) تذكرة الفقهاء: في العيب والتدئيس ج ١١‏ ص 01؟. 
(؟ وا جامع المقاصد: في العيب وتوابعه ج اص 1744و18 
(5) تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص .4١‏ 
(5) نهاية الااحكام: في بيع الجاني ج ؟" ص 1814 


(0 و1) لم نعتر على قائله لكن العبارة الني ذكرها الشارح بقوله: «قد يقال» تحتوي على شطر 
ممًا أشار اليه في الدروسء فراجع الدروس: بج اس ع 1 


1س مفقتاح الكرامة / ج ١4‏ 
وإِلا فقدر الأرش. ولا يرجع لو كان عالماً 


بيان حكم ما إذا كان المشتري جاهلاً ورضي بالأرش من البائع, فإنّهِ إن طلب 
المجنيٌ عليه الأرش وكان مستوعبا لم يلزم المشتري سوى القيمة, وهوكما ترى. 

وإِنّما المراد من العبارة بيان حال المشتري الجاهل إذا رضى بالأرش وأراد 
أن يرجع على البائع بالأرش, فقال: فإن كانت جمناية العسبد مسستوعية لقيمته 
فالأرش هنا هو الثمن كما إذا فسخ كما نيّه عليه بقوله أيضا. 

ومّا يقطع على ذلك قوله في «نهاية الإحكام '» _في أوّل الباب فيما إذا كان 
البائع معسرا او باع ولم يعلم يمنا :نهر وللمشتري الخيار وإن لم يعلم ببقاء الحق 
فى رقبته, فإن فسم رجع الثمن وإن لم يفسخ وكانت الجناية مستوعية لرقبته 
فأخذ بها رجع المشتري بالتدج سين اويا مثل هذا جميع ثمنه. وإن كانت غير 
مستوعبة لرقبته رجع لامج ورستلء م نر «التذكرة '». وموضعين من 
«التحرير"» فيكون مراد المصنّف هنا بالجهل في قوله «وللمشتري الفسخ مع 
الجهل» الجهلء بالعمد والجهل بالاعسار. 

قوله: «ولا برجع لو كان ن عالماً» يريد أنه إن كان عالماً بإعسار المولى 
حووو عايب امهيا ردت دبل يق باي .1 
أشة ىجيا عاد يه سارحو تن هاي الحا ل ووو ين 
«التحرير* والتذكرة . وإذاكان المراد أنه ليس له السرجسوع بشيء من ثمن أو 
(١و1)نهاية‏ اللإحكام: في بيع الجاني ج "' ص ر. 
(؟) تذكرة الفقهاء: في العوضين سج ٠١‏ ص 15. 
(”وة) تحرير الإحكام: ب تس مم مسألة 4 ؟ وص ارات مسأل لممداضوة 
(1) تذكرة الققهاء؛ في العيب والتدليس ج ١١‏ ص ٠١5‏ و في العوضين ج ٠١‏ ص 414. 


كتاب المتاجر / حكو ما لو اقتض من الجائى .لل ب لاقع 


ولدآن يفديه كالمالك ولا بيرجع بل ولو اقتص منه فلا رد وله الأرش 


أرش كما عرفت كان معناه أنه لا رد له ولا أرش كما صرح به في «التحرير». وفسّر 
العبارة في «جامع المقاصد ') بأنّه لا رجوع له بالثمن, ثم قال: ولو قال: لا فسيخ لو 
كان عالماء كان أولى: وهو كما ترى, على أنه لا يلزم منه نفي ثبوت الأرش. 

قوله: «وله أن يفديه كالمالك ولا يرجع به» أي للمشتري العالم 
بالعيب أن يفديه إذا رضى المجنيك عليه بالنداء كما كان مثل ذلك للمالك, وهو 
الذي فهمه المحقّق الثاني فيكون من بيان الواضحات, ويحتمل أن يكون المراد 
أن المشتري يقوم مقام البائع في الخيرة“كق جناية الخطأ بين تسليمه وفدائه كما 
صرح به في «التذكرة '» وموضعيرنا من «التخزير”». واستشكل فى ذلك فى «نهاية 
الإحكام » وهو في محله, وقد يخصّ .حيائذٍ بالجاهل. ووجه عدم رجوعه حيتئذٍ 
بالفداء أنه لم يأذن له المالكم فحاله جال قضاء الدّين عنه بتبع الإذن وعدمه كما 
صرّح به في «التذكرة* والتحرّير' وتهايّة الإحكام'». ووجّه في «جامع 
المقاصد*» عدم رجوعه به بكونه عالماً, فتديّر. 

قوله: ولو اقتصّ منه فلا رد وله الأرش» الاقتصاص منه إِمّا بالقتل 
أو القطع. وعلى التقديرين إِمّا قبل القبض أو بعده, فإن كان القتل قبله انفسخ البيع 
ورجع المشتري بالثمنء وإن كان القطع قبله لم يمنع الردٌء وإن كانا بعد القبض في 
زمن الخيار المختصٌ بالمشتري كان له الردٌ أيضاً لأنّه حينئذ مضمون على البائع: 
(؟) تذكر: الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص 48. 
لو تحرير الأحكام: ج ؟ صن مأ وذلاأمسالة #قرء ل 


(0) تذكر: الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص 8. 
(1) تحرير الأحكام: في عقد البيع وشروطه ج ؟ ص 18١‏ مسألة 70814 


مهبو لدب ملسلل لبلب ل هقتاح الككرامة / ج ١4‏ 


- وهو نسبة تفاوت ما يبن كونه جانياً وغير جانٍ ‏ من الثمن. 


وإن كان بعد القبض ولا خيار أصلاً أو غير مختصٌ بالمشتري فهو محل النزاع. 
قال فى «المبسوط '»: فإن كان القتل بعد القبض فإِنّه يرجع بجميع الثمن, لأنْ 
هذا القتل وجب في ملك البائع» فلم يمنع من فسخ البيع ورذه. ومثله مافى 
«التحرير'4. وقال في «المبسوط "» أيضاأ: لو قطعت يده عند المشتري قصاصاً لم 
يسقط الرد. وجزم في «التذكرة » بما في الكتاب في موضع منها حسيث يكون 
الاقتصاص قطعاً واحتملهاحتمالأفي موضع آخرمنها “حيث يكو نقتلاً. واستشكل 
في ذلك الموضع حيث يكون قطئاؤفي «نهاية الإحكام'» إن اقتصٌ منه تعيّن 
الأرشء وليس له الرجوع بلميع الثمن إن كياء وإن كان التلغفب بسبب مستحقٌ عند 
البائع» لأنّ التلف عند المشتري”بالعيبةالذي فيه فأشبه المريض الذي مات في 
مرضه أو المرتدٌ المقتوّل قي.ركاتى_وهذ! كاه في «المبسوط "» عن بعض الناس 
وقال: إن الأول يعلى الرجوع بجميع الثمن أصمم. وقال في «نهاية الإحكام”»: ولو 
أوجبت الجناية قطع يده فقطعت عند المشتري فقد تعيّبت في يده؛ ولأنٌّ استحقاق 
القطع دون حقيقته, فحينئذٍ ليس له الرد بالعيب. ومثل ذلك قال فى موضع من 
«التذكرة*». وعيارةالمصئّف هنا ظاهرة فيماإذا كان الاقتصاص قطعاًلتوله: فلا رد 
قوله: «- وهو نسبة تفاوت ما بين كونه جانياً أو غير جأنٍ ‏ من 
1و المبسوط: في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج "ص 176 و/313. 
1 تحرير الأحكام: في أحكام العيوب ج " ص 1١78‏ مسالة ديم 
(4) تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص 44. 
(5) المصدر السابق: في العيب والتدليس ج ١١‏ ص .,5١5‏ 
(7و8) نهاية الإحكام: في بيع الجاني ج ؟ ص 481. 


(/) المبسوط: في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج ؟ ص .١75‏ 
(9) نذكرة الفقهاء: في العرضين ج ٠ص‏ 48 وفي العيب والتدليس: ج أأصسص ,١1١‏ 


كتاب الستاجر / فيما لو باع العبد من يتعتق عليه سس - ب 8 


ولو اشترى زوجته بطل النكاح. 


الثمن» وقد فسّر أيضاً بحاصل ذلك أو بمثله في «المبسوط' والتذكرة' 
والتحرير 'ونهايةالاحكام ». قال في«المبسوط»:ومنالناس منقال:يرجع بأرش 
العيب؛ وهو أن يقوّم غير جانٍ ويقوّم وهو جانٍ جناية توجب القصاصء فما ينقص 
من أجزاء التمن يرجع بقدردمن أجزاء القيمة. وهذا التفسير أوضح ممّا في الكتاب. 
لأنّه لابدّ في عبارة المصتّف من تقييد كونه جانيا بالجناية المخصوصة لتفاوت 
القيمة بتفاوت الجنايات. وفيها أيضاًحْمِِدِيره, والأرش هنا نسبة تقاوت ما 
بن قيمته جانياً وقيمته غير جان إلى قيمته. فيوس بتلك النسبة من التمن. وأفردوا 
هذا الأرص بالذكر, لأنه ريما يخ بوي كانيلساكروا ضابطأ للأرش مطلقاً 

قوله: «إذا باعه مَنْ يتعتق عليه ولمًا بعلم عتق عليه ولا شيء 
له» إذ لم يعد ذلك أحد فيما أجد فى العيوب. لأنّه باعه إِيّاه لا نقصان فى مالثته 
وقيمته وترئّب العتق لا ينافي ذلك. وحكم فى «الدروس» بأد له الأرش هنا*. 
واستشكل في «جامع مقافي فيما إذا كان قد دلسة عليه 

قوله: ولو اشترى زوجته بطل النكاح» وإن ملك البضع كما تقدّم فيه 
الكلام مستوفيٌّ أكمل استيفاء فى أُوّل الباب في المطلب الأول من الفصل الثالث”. 


.151 المبسوط: في حكم المبيع إذ! وجد به عيب جم ؟ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفتهاء: في العيب والتدليس ج ١١‏ ص .5١١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: في عقد البيع وشروطه بع ؟ ص ١٠8؟.‏ 

(4) نهاية الاحكام: في بيع الجاني ج ؟ ص 181. 

(6) الدروس الشرعية: في خيار العيب ج اص 1/81. 

(5) جامع المقاصد: في خيار العيب ج 4 ص 41 

(/) ما ذكرهالشارح من البحث المتقدّم في المسألة لاينطبق على ما هو موضعه إلا بالعناية. > 


لل لل همقتأسح الكرامة / جم ١8‏ 


ولو ظهر تحريم الجارية مؤيّداً عليه فلا فسخ ولا أرش وإن نقص 
انتفاعه لبقاء القيمة محفوظة بالنسبة إلى غيره. 
المطلب الثالث فى التدئيس: 


قولهي/ة: «ولو ظهر تحريم الجارية مؤيّداً عليه فلا فسيث ولا 
أرش# كما جزم بذلك في «التذكرة'». وفي «التحرير» أن الأقرب أَنّه ليس بعيب 
على إشكال '. وفي «الدروس» في كونه عيباً نظرٌ من نقص انتفاعه وعدم صدق 
الحدّ عليه مع بقاء القيمة ". واستشكل في «جامع المقاصد» فيما إذا كان قد دس 
عليه ”. ولا فرق في التحريم المؤلببين كونه من نسب أو رضاع أو بوطء أبيه أو 
ابنه أو غير ذلك. 


التدليس كتمان عيب السلعة عن المشتري كما في «الصحاح * والمصباع' 
والقاموس" ومجخمسع البحرين . وفي «النهاية» التد ليس إخفاء العيب 3 


ه فانّه ذكرها فى أَوّل المطلب الأّرّل من المقصد الثالث ولكنّه لم يطوّل المسألة ولم يستوفها 
كمال الاستيفاء كما هو دأبه في المباحث, فراجع ج ١٠‏ ص 19/80 18107. 

5١14و‎ 14” ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في خيار العيب ج‎ )١( 

فر تحرير الاحكام: في العيوب ج "ص 37أ, 

() الدروس الشرعية: في خيار العيب ج اص ارا 

(4) جامع المقاصد: في شيار العيب ج ص 111 

5 الصحاح: ع ص 7 ماذة لالس 

03 المصباح المئير؛ جج ١‏ ص 134 عاذة لاد لسي . 

(/) القاموس المحيط؛ ‏ 7 ص 5١؟‏ مادة «الدلس». 

(ها مجمع البحرين: ج 4 ص ١لاماذة‏ «دلس». 

(1) النهاية: ج ؟ ص ١7١‏ ماذة «دلس». 


كتاب الستاجر / فى التدليس بما يختلف الثمن ج8585 
الإتشاءهم عد التسرن» رن ييا 
وذلك كتحمير الوجه ووصل الشعر وأشباه ذلك. 


والمعروف بين النقهاء خلاق ذلك لأنهم يطلقونه على كتمان صفات وإظهار 
غيرها ممّا هو أحسن منها وإن لم تكن تلك عيوباً ولا يقصرونه على السلعة كما 
في تدليس الماشطة كما مر في أوّل الكتاب .١‏ والعيب كما عرفت آنفاً الخروج عن 
المجرى الطبيعي بزيادة أو نقصان. وهو مأخوذ من الدلس _محرّكاً وهو الظلمة, 
كأَنّ المدلس يظلم الأمر ويبهمه حنّى يؤظعرغير الواقع. وقال في «المصباح»: 
ويقال: دلس 2 باب ضر بلا والنشد يد شه في الل 
كينا 0 ووصل عي وأشياه 00 
بذلك كله فى «التذكرة » غير أنه قال: إِذ ليس بعيب, يدل قوله هنا: إذا لم يكن 
عيباً. وقال في موضع آخر منهاء: وإن لم يكن عيبا فيشبه أن تكون «إذا» وأقعة 
موقع أذ وعلى تقد بر «اذأ» لا مشالفة, إذ المعنى في الجميع مهف سواء قلئا إن 
«إذا» قيدٌ في ثبوت الخيار بين الفسخ والإمضاء مع عدم التصرف, أو قيدٌ لعده 
شيء ما اي و ني 

ومعنى قوله «ولا أرش إذا لم يكن عيبأه أنه لا ي + نقيت بالد لسن الأرش 


.11 تقدام في ج 1 ص‎ )١( 

(؟) المصباح المئثير: ج اص فثم8ؤ١ا‏ مادة «دلس». 
(') نذكرة الفقهاء: في التدليس ج ١١‏ ص .5١8‏ 
(14) نذكرة الفقهاء: في خيار العيب ج ١١‏ ص /٠١‏ 


وى معان ةا الكرامة /2ة؟ 


تصرّف أو لم يتصرّّف. فهو منفصل عن قوله: لا شيء. 
ومقتضى العبارة كما هو صريح عبارات «التذكرة» أن تحمير الوجه ووصل 
الشعر وما شابهه يثبت به الخيار وإن لم يشترطه '. وفى «المسالك '» نسبته إلى 
الأكثر. وفي «الكفاية " أنه الأشهر. وبذلك ال متم د لسرت واللمعة' 
والميسية والمسالك' والكفاية” » وكذا في «مجمع البرهان”» في مقامٍ آخر. 
وجزم في «المبسوط» في أوّل كلامه بثبوت الخيار كذلك في الجعد إذا ظهر 
سبطأً وتحمير الوجه وتبييضه فظهر أسود أو أصنر *. ووافقه على ذلك القاضى وابن 
إدريس على ما حكي .٠١‏ ووافته في «المختلف ''ءفي الأأخيرين وخالفه في الأوّل 
فنفى الخيار فيه. واقتصر المحدّق الثاني في «تعليق الإرشاد» على ذكر التحمير 
ووصل الشعر' '. ونفى الخياذ في (التخلافٍ ؟'”, في الجعد والتحمير والتبييض. 
ووافقه على ذلك المصنّف في «التحرير]ً '6 وهو خيرة «الارشاد» حيث قال: أمّا 
بحمير ألوجه ووصال الشيعر والثيوبة فليست عيوباً لكن يثبت بها الردّ ولو شرط 
أضدادها"'. وهو ظاك/ اللي سف م 1لا برت الخيار في الثلاثة 


750١8 ص‎ ١١ تذكر: الفقهاء؛ فى خيار التدئيس ج‎ )١( 

(؟ و5) مسالك الأفهام: في خيار التدليس ج اص 5418. 

(" و/) كفاية الأحكام: في خيار التدليس ج ١‏ ص 17/8. 

(4) شرائع الإسلام: في خيار التدليس ج ؟ ص 8 

(8) اللمعة الدمشقية: فى خيار التدليس ص 5؟١,‏ 

(8) مجمع الفائد: والبرهان: في أقسام التجارة ج 8 ص 7 

(1) المبسوط: في خيار التدليس ج ؟ ص 1295. 

.18/6 حكاه عنهما العلامة في المختلف: في العيوب ج ف ص‎ )٠١( 
في العيوب ب ص خيارا.‎ :فلتخشملا)١١(‎ 

(؟١)‏ حاشية الارشاد (حيا: المحقّق الكركي وآثاره: ج 4) في التصرية ص ١7‏ غ. 
1) الخلاف: في خيار التدليس ج اص ١١١‏ 8 ارا ارا 
)١4(‏ تحرير الأحكام: في التدليس ج ؟ ص 8١‏ 

907 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في خيار العيب ج‎ )١86( 
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كثاب المثاجر / فى التدليس بما يختلف القن سس -- سا 0# 


باشعراطه '. قلت: ثبوته مع الاشتراط محل إجماع كما ستسمع. 

وكأنّ المحقّق الثانى فى «جامع المقاصد» متردّد حيث قال: للنظر فيهما 
مجال '. ونسب في 59 00 إلى الشيخ التردّد كمي الثلاثة. ولعلّه أراد في 
«المبسوط» لأنّه قال بعد ما حكيثاه عنه في الثلاثة وأنّها عي عيب: وإن قلنا ليس إد 
الخيار, لأنّه لا دليل في الشرع على كونه عيباً يوجب الردٌ كان قويًا ئ. انتهى. وقد 
يكون هذا ليس نصّآ في التردّد, فتأمّل. وفي «الخلاف» جزم بالعدم*. 

وفي «المسالك» لو شرط أحد هذه فظهر بالخلاف تخيّر بين الردٌ والامساك 
إجماعاً انتهى. وأشار ب«هذء» إلى التحمير ووصل الشعر وأشمباء ذلك. وهو كذلك 
واضح جار في سائر الشروط . وضابطة كل وف متعلّق به غرض مقصودللعقلاء. 
إن كانحة اموي النالة ل + العران كيم إذاالم شرم عنان الرضيلك 
المشترط كما صرّح به في «التذكرة » في “تواضع. 

حجّة القائلين بثبوت الخيار عتت عد 1< تين اطسو الاشماء وفقدها على 
اختلاف آرائهم أنّ ذلك ضررٌ ناش من فقد ما ظنّه حاصلا وأ الأغراض تختلف 
في ذلك؛ فريّما رغب المشتري فيما شاهده أَّلاً ولم يسلم له. 

وقضيّة هذا الاحتجاج عدم الفرق بين الجعد والوصل فى الشعر والتحمير 
والتبييض في الوجهوتسويد الشعر الشائب والزججفى الحواجب ثم بان الخلاف. 
لأنّها صفات مقصودة للعقلاء ليست كالجهل وسبط الشعره وعد اذك نسب في 


(١و؟)‏ الدروس الشرعية: في خيار التدليس ج لاص ١8؟.‏ 

(؟) جامع المقاصد: في خيار التدليس ج 4 ص 17؟. 

(4) الميسوط: في خيار التدئيس جح "اص 9؟١,‏ 

(0) الخلاف: أن با رالتدليس ج اص 6 مسألة ”ىا ىك 1. 
(1) مسالك الأفهام: في ياو التدليس ج ”اص 158. 

تذكر: الفقهاء: في خبار التدليس جح ١١ص 19997١8‏ ' 


لل سل قتا الكرامة / ج ١4‏ 
والتصرية في الشأة تدليش يا تفيسياء 


«المسالك» ثبوت الخيار إلى الأكثر في جميع ذلك '. وفي «الكفاية» إلى الأشهر '. 
وقد عرفت من فسل أو اقنسر. فليتائا حهداً. 

وكيف كان فلا أرش لذلك, والظاهر أنه إجماعي. وقد علا ونا نها لف 
عيوباً, ولعله إجماعي أيضا. وقد سمعت ' ما في «الميسوط» من أن الثلاثة عيوب: 
فليتاًمّل. والتدليس يكون من البائع والمشتري. 

هذا وقال في «جامع المقاصد» في شرح قوله: «كتحمير الوجه ... إلى آخره»: 
مقتضى هذا مع ما سبق أن تحمين'الوَجهِإِنّما يثبت به الردٌ إذا شرط فظهر الخلاف ؟. 
وقد عرفت الحالء ولم بظهل لنا وجه هك االإقتضاء من العيارة. 

ولو اطخ ثوب العبد بال32اتكتدة( التشتري كونه كاتباً فاحتمالان» بوت 
الخيار لأنّه تدليس علي الظاهرٌ: والغدج,لأن التقصير في ذاك للمشتري حسيث 
اغترٌ بما ليس فيه تغر بر كثير. 


[في التصرية] 
قوله: «التصرية فى الشاة تدليش لا عيب» قال فى «النهاية 
الأثيرية»: المصرّاة الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها أي يجمع 
ويحيس. وقال: وقد تكبارت هذه اللفظة فى أحاديث منها قوله4#: ولاتصروا 
)01 مسالك الأفهام: في خيار التدليس ج اص 48؟. 
2 كفاية الاحكام: في خيار التدليس ج آم 86 . 


(؟) تقدم فى ص 5 


كتاب المتاجر /رقى أنّ القضرية تدئيس_- تبت ب ”77 34 


الابل والغنم» ١‏ فإن كان من الصرٌ فهو بفتح التاء وضمٌ الصاد, وإن كان من الصرىي 
فيكون بضمّ التاء وفتم الصاد. وروي ؟ أيضا: «من اشترى مصرّاة فهو بخير 
النظرين» '. وقال في «المصباح»: صر يت الناقة فهي صرية من باب تعب إذا اجتمع 
لبنها فى ضرعهاء ويتعدّى بالحركة والتضعيف مبالغةٌو تكثيراً.فيقال: صر يتها تصرية 
إذا تركت حلبها . وفي «الصحاح» صرّيت الشاة تصريةٌ إذا لم تحلبها أيّاماً والشاة 
مصراة “فلم يذكر غير الشاة.وفي «القاموس»ناقة صر يأمحقّلة والصرّىكربّى المصرّاة 
والشاة المحفلة'. انتهى. وحفلت الشاة بالتثقيل تركت حلبها حتّى اجتمع اللبن في 
ضرعها فهي محذّلة, وكان الأصل حفلت لبن الشاة, لأنّه هو المجموع فهو محفّل. 

والتصرية تدليسٌ حراءٌ إجماعاة##زموالبسالك؟ والرياض” تورجب 
الخيار في الشاة بين الرد والإمسناك إجماعا كم/في «الخلاف؟ والمختلف ٠١‏ 
والمهذب البارع ' 'وتعليق الإرشاة*'وَاليَوَضة و الرياض ؟ »١‏ وظاهر «التذكرة ١9‏ 


)١(‏ صحيح مسلم: في التصرية ج من الاسم امام 
(؟) المصدر السابق: وصحيح البخاري: ج اص مسرا 
(؟) النهاية لين الأثير: ج ص ام مادة ((كسر |)؛, 

)0 المصباح المثير: ص 83 مادة «صرى». 

)6 الصحاح: جج ئ*ص ١48٠٠‏ مادة «صرى». 

(1) القاموس المحيط: ج غ ص 687 مادة «صر|». 

(/) مسالك الافهام: في التصرية ع اص ؟11. 

”7 رياض المسائل: في التصرية ج ص 0م 

)3 الخلاف: في التصرية ج “اص ٠‏ مسالة 1119. 
)٠(‏ مختلف الشيعة: في التصرية ج معن 6لإ١.‏ 
(1١)المهذب‏ البارع: في التصرية ج ص 216. 

(17) حاشية الاإرشاد (حياة المحقق الكركي وآثاره: ج 5) في التصرية ص ١1‏ 1. 
())الروضة البهية؛ في التصرية ج اص .60١١‏ 

)١4(‏ رياض المسائل: في التصرية ج ف ص 10 ؟, 

.41 ص‎ ١١ تذكرة الفتهاء: في التصرية ج‎ )١5( 


5 _ ا مقتاح الكرامة / ج ١4‏ 


وغاية المرام' ومجمع البرهان '». 

وعليه أخبار الفرقة كما فى «الخلاف» ثم قال؛ وأيشا رون أبو هريرة؛ وساق 
ثلاثة أخبار من طرق" الناقة. وقد نص في «السرائر * والتحرير* وغاية المراد' 
والمسالك؟ ومجمع اليرهان*» وغيرها؟ على عدم الوقوف على نص في ذلك من 
طرق الخاصّة. وفي«الرياض " '» أن النصٌ على التحر يم مستفيض النقل. الداوضي 
اشارغانة قد سيك قنيا الوا ناانغاك ونه #تحصدة ينا عرفت ونشير الشرزار 
(الضرر -خ ل) فيعمل بها, على أنّك قد عرفت أن الشيخ أرسل أخباراً من طرق 
الخاصّة, وهو أعرف ممّن أنكر عليه؛ وليس ما يحكيه إلا كما يرويه. وروى الح 
في «الهداية» لاتصرًّو | الإبل والبقؤ”والكهمء من اشترى مصرّاة فهو بأحرى النظر ين إن 
شاءردهاوردّمعها صاعأوتملاً. وروى أيَضِامَن اشترى محقّلة فليردٌ معها صاعاً''. 

وأمّا عدم الأرش فدليلسبةالاجتتاع الأصل واندفاع الضرر بخيار الرد وأنّه 


عي 


)١(‏ غاية المرام: في التصرية ج ' ص ارم 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في التصرية ج ١‏ ص قا 

() الخلاف: في التصرية ج ص ٠١1‏ مسألة 177. 

(؛) السرائر: في التصرية ج ؟ ص ٠٠‏ 

(6) تحرير الأحكام: في التصرية ج ؟ ص 590 

8 الموعود في غاءة التراد ا هو نقل عدم الوتقوف على نص من طريق الخاصة 
في المسألحن العلامة] من غير تأبيد له لوو عليه ولا يخفى أن الأمر وإن كان كذلك من 
حيث ورود النص والتصريح بالحكم المذكور في المئن والشرحم إِلاأن عمو م المنع عن الغشن 
أو التد ئيس يكفي في وجود الدثيل. فتأمّل. 

(9ا مسالك الأفهام: في التصرية ع ص ؟5؟. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في التصرية ج .ص 418. 

(1) كالحدائق الناضرة: في أحكام التصرية جج ١5‏ ص 7 

)٠١(‏ رياض المسائل: في التصرية ج .مص 56؟. 

)1١1(‏ هداية الأمّة: في النصرية ج “ص ١5١‏ ح ا و18. 


كتاب المتاجر / فى أنّ التضرية تدئيس سس اا 


ويردٌ معها مثل اللين الموجود حال الييع دون المتجدّد -على إشكال 


مده فقدة: 


قوله: «ويردٌ معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدّد - 

4 إشكال ‏ مع فقده» هذا متعلّق بقوله «ويردٌ معها مثل اللبن» فالمراد أنه 
د مع المصرّاة مثل اللبن الموجود حال الببع مع فقده؛ ويستفاد منه أنه رده إذا 

ع بعينه. وقد حكى عليه الإجماع فخرالااسلام فى «شرح الإرشاد» قال: 
ما اللبن الموجود حال العقد فانه بردّه إجماعاً'. وقال فى «كشف الرموزي؛ ل 
خلاف أنه مع وجود اللبن لا بلزم إلا رِدامعها وَإنّا الخلاف مع تعذّره '. وهذا منهما 
حمل لكلام الشيخ في «المبسوطما ‏ حيث قال/ إِذَإ كان باقياً لم يجبر البائع عليه 
وإن قلنا: إن يجبر كان قويًا ' على م15[1كان قد تغيّر, فإنّه حينئذ قد لا يجبر أو 
يجبر مع الأرش, ولقول القاطتئ في الكآمّل)يغلى-مانبشكى عنه فى «المختلف أ» 
من أنه لا يجير جازما به كما حمل كلاميهما على ذلك ججماعة “ كثيرون. 

فلا يعيّج على مافي«المهدّب البارع» من جعله رد اللبن معها مع وجوده محل 
خلاف وأنٌّ الأقوال فيه ثلاثة, الأُوّل: ردّه. الثائي: ردّه ورد معه صاعاً من حنطة أو 
تمرء ونسب هذا إلى أبى علي والمنقول عنه فى «السختلف"”» خلاف ذلك. قال: 
)١(‏ شرح الاررشاد للنيلي: في التصرية ص 0١‏ س ؛ (من كتب. مكتبة المرعشي برقم 11174]. 
(؟) كشف الرموز: في التصرية ج ١‏ ص 47/4. 
(1) المبسوط: : في + بيع المصراة اج لاص 118 
(؛) مختلف الشيعة: لتر ع اص ملا١,‏ 
(0) كما في المختلف وج قا ص 1١6‏ والدروس: اج ص لا/ا؟. وغشاية المراد: اج ؟ا ص ؟7١1,‏ 

0 عي ع عق يدان ساة” واارياض: اع لص 11 1 


ا 0 11 


م ا ع جع تتتاع العرانة 2 ؟ 
وقال اين العنية: وقد حكم النبي يَكيةٌ في المصرّاة إذاكرهها المشتري فردّها بأن 
يرد معهاعوضأعمًا حلب منها صاعاً من حنطة أو تمرء وإذا لم يكن حلب منها شيئاً 
أو ردّماحلبهلم يكن عليدشيء. الثالث:أنّهِير د صاعامن يد لاتمرءقال ':قاله القاضي 
في «المهدّب». والمنقول عته في «المختلف» أَنّه جزم بأنّه لا يجبر على أخذه بل 
له أخذ الصاع من التمر أو البرّء ولعلّه في «المهدّب "» أثبت ددلاى مكأن دأوه هوا 

ثم إن اياك ار ا ومجمع 
البرهان » وغيرهما*. وإن كان خبر أ بي هريرة؟ وخبر عبدالله بن عمر" صريحة 
في خلاف ذلكء وليس فيها تعرّض لذكر رد اللبن الموجود حال العقد فضلاً عن 
الاجبار عليه. لأنّها لا جاب لها فى الْمَقَام, مخالفة للإجماع كما عرفت وللقاعدة, 
لأنّ اللين جز من المببع وهو عين ماله فيجبر عليه؛ ومع فقده يرد مثله, لأنه 
مثلى: فان تعذر فالقيمة كغير: مر الاعيان المضمؤئة. 

وقد صرح برد البرك الفي ونا كاج جود رأنّه إن كان هالكا معدوماً 
ردٌ مثله. فإن تعذّر رد قيمته في «السرائر*» وما تأخَّر عنها ماعدا «جامع 
الشرائع», وظاهر (( ساجتمخ البرهان'» الإجماع غلية. 

وقد نسب ١'‏ هذا الترتيب إلى «النهاية» والمفيدء وليس فى «المقئعة١!‏ 


.1١8 المهذب البارع: في التصرية ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المهذّب: في بيع المصرّاة ج ١ص 74١‏ 

(؟] مختلف الشيعة: في التصرية ج 6 عن 111 

(4و4) مجمع الفائد والبرهان: في التصرية ج .م ص 3 

(5) كالمسالك: في التصرية ج لاص 97؟. 

( ولا سنن بي دأوداج اص فك دادس لادان 

(كما السرائر: في التصرية جم ؟ ص 5+٠‏ 

.176 الظاهر هو الملامة في المختلف؛ في التصرية بع ة ص‎ )٠١( 
.018 المقنعة: فى التصرية ص‎ )١١( 


كتانب الخاش "رقي أن الععري ةدايس مسح سح سه يسحت ا 
والنهاية» الا أنه إذا ردّها رد معها قيمة ما احتلبه من لينها بعد إسقاط قدر ما أنفق 
عليها إلى أن يعرف ' (عرف خ ل). واعلّهم فهموا منهما أنّ ذلك عند التعذّر. 
والمخالف في ذلك الشيخ في «الخلاف' والسبسوط "ه وأبو علي “كما 
عرفت والقاضي في «المهذّب *» فيما حكي وأبو المكارم في «الغنية'» وابن سعيد 
فى «الجامع"» فقالوا: إنّه يردٌ عرض اللبن صاعاً من بد أو صاعاً من تمر. واستدل 
عليه فى «الخلاف» بإجماع الفرقة وأخيارهم. وفي «الغنية*» الإجماع عليه. 
ونسيه فى «المختلف» إلى علمائنا قال: وما ثقله علماونا ٠"‏ ... إلى آخره جمعا بين 
خبري أبى هريرة. وقد حملهما الأصحاب ‏ لمكان الضعف والاضطراب وعدم 
الجابر في المحل والمخالفة للقاعدة ولاب رجبدالله بن عمر _على ما إذا كان قد 
تعذّر وكان ذلك هو القيمة السوقية. وعلى ذللكم يحمل كلام الشيخ ومن وافقه. 
وعساك تقول: إن فتوى هؤلاء دجما عن تحبر الخبر ين؛ فلا حاحة إلى 
التنزيل؛ لأنّ ذلك موهونٌ بمتغالفة التاغفدةةاطياق_الباقي على المخالفة. ومخالفة 
الشيخ في «النهاية» والمفيد على ما فهموا منهماء على أنه الشيخ قول آخر وهو 
أنّه يرد ثلاثة أمداد من طعام. وحكى فى التحرير '' أن الشيخ نسبه إلى جماعة؛ ولم 
نجد واحداً منهم, ولعأّهم من العامة وقال الشيخ فى «الميسوط» بعد ذلك: فإن 
)١(‏ راجع النهاية: في التصرية ص 11 
(؟) الخلاف: في التصرية ج “اص ٠١4‏ مسألة 134. 


(؟) المبسوط: في بيع المصرّاة م ؟ ص 0؟١.‏ 
(غوة) تقدّم فى ص 45 هامش 77و58 

(7 و4) غنية النزوع: في التصرية ص 7؟5. 

() الجامع للشرائع: في التصرية ص 17؟. 1 

(4) الخلاف: في التصرية ج اص ٠١7‏ مسألة 153. 
)٠١(‏ مختلف الشيعة: في التصرية ج ة ص كالا. 
)١١(‏ تحرير الأحكام: في التصرية ج "١‏ ص 6لا 


أي سس مم صصص م سس بص مسمس مس سجس سس سيسسسسمس مب شتأ ع الكرامة / سم ١4‏ 
تعذّز الصاع وجب قيمته وإن أتى على قيمة الشأةء ولا اعتبار بفضل الأقوات'. 
وحكى ذلك عن القاضي '. 
وقد استشكل لبماك هنا وولده في «الاريضاح '» والشهيد في «الدروس *» 
في استرجاع المتجدّد, وجعل منشأالتر دّد في «الايضاح “وجامع المقاصد' والمسالك "'» 
من إطلاق الأخبار وعموم الحكم برد اللبن ومن أنه نماء ملك المشتري. 
وفيه:أنّهليس في أخبار الباب الثلاثةالواردةمن طرق العامة تعرّض لردُ اللبن. 
وبناه في «الدروس؛ والتنقيح '» على أن الفسخ يرفع العقد من أصله أو من 
حينه, وحكاه عن «الدروس» فى «تعليق الارشاد "» ساكتاً عليه وليس بشىء, 
أن رفع العقد الثابت المترتب حكهد من أصله حتّى كأنه لم يكن لم يعقل. ' 
وممنا اختير فيه الحكم,ظدم اسَتَرْبَكَاجٍ المتجدّد «المبسوط» قاطعاً به. لأنّ 
الخراج بالضمان '! «والتذكرة'١‏ وشرح الإرشاد"'» لفخرالاسلام و«التنقيح ؟١‏ 
وجامع المقاصد؟' وتعليق النافع والميسية والمسالك''». وفي «جامع المقاصد» 


أن عليه الفتوى"!. 
قلت: لأّنّ هذا الخيار مخالف للأصل فيتتصر فيه على محل الوفاق. مضافاً 
لوقا سيت 


(1و١١)‏ المبسبوط: فى بيع المصرّاة ج ؟ ص 0؟١,‏ 

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: في التصرية ج هص 195. 

(" و0) إيضاح الفوائد: في التصرية ج ١‏ ص 45. 

(؛ وثما الدروس الشرعية: في التصرية ج ”ص /ا9؟. 

و18 و7١)‏ جامع المقاصد: في التصرية ج 4 ص /4/. 

(لاو"١)‏ مسالك الأفهام: في التصرية ج اص 197 

(3 و5١)‏ التنقيح الرائع: في التصرية ج ؟ ص ٠١‏ 

.4١0 حاشية الإرشاد (حياة المحقّق الكركي وآثاره: ج 4) في التصرية ص‎ )٠١( 

.٠١؟ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في التصرية ج‎ )١( 

12 شرح الاإرشاد للنيلي: في التصرية ص ةس 0 (من كتب مكتبة المرعشى برقم:‎ )١( 


كناب اناس / فى |5 التسورة داس سح تيت )ا ا 
ولو زال وصفه حثّى الطراوة فالارش, 


وظساهر «المسقئعة ' والنهاية؟ والسرائس؟ والتحرير؟ والسفاتيح” أو 
صريحها وصريح «اللمعة' وإيضاح النافع» أنه يرد المتجدد أيضا. 
ونسبه الفخر" إلى إطلاق الأصحاب. وقال المقدّس الأردبيلى* إِنّه ظاهر 
عبارات المتون. والأمر كما قالا. وجعل جسماعة؟ الوجه فيه إطلاق النصٌّ, 
وقد عرفت الحال في النصٌّ. ولعلّ الوجه فيه أنّ الأصل عدم وجود لبن آخر, 
فإن علم وجود آشر لا يردٌ وإن امتزجا اصطلحا إلا أنه كاد يكون السزاع 
حينئزٍ افظياً فتأمل. 

قوله: إولو زال وصفه جتتى الطراة/فالارش» إن نقص وتعيّب كما 
في «التذكرة"' والدروس'١‏ وجامع المقاصد"' والروضة" والمسالك؟١‏ 


85/8 المقنعة: في التصرية ص‎ )١( 

(؟) النهاية: في التصرية ص 5514 

(5) السرائر: في النصرية ج ؟ ص ٠١‏ 

)5 تحرير الاحكام: ج ؟ هص 11/6 

(0) مفانيم الشرائع: في التصرية ج اص 3,١‏ 

.١؟5 اللمعة الدمشقية؛ في التصرية مى‎ )١( 

(/9) شرح الاإرشاد للنيلى: في التصرية ص 6١‏ س 0 (من كتب مكتبة المرعشي برقم: 141/4). 

ها مجمع القائدة والبرهان: في التصرية ج / ص 458. 

(9) كما في الروضة: في التصرية ج ص 0+7.: ورياض المسائل: في التصرية ج مص 177, 
والكفاية: في التصرية ج ١‏ ص /11. 

.٠١١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في التصرية ج‎ )٠١( 

(1١)الدروس‏ الشرعية:؛ في التصرية ج "ص /الا؟. 

518 جامع المقاصد: في التصرية ج 4 ص‎ )١7( 

(1) الروضة البهية: في التصرية ج لاص 86٠١75‏ 507. 

,757 مسالك الأفهام؛ في التصرية ج اص‎ )١4( 


الس سه#هيهببب لس هفتا الكرامة / جم ١‏ 
فإن تعذَّر فالقيمة السوقية. ولا يثبت الردٌ مع التصف إلا هنا وفي 
الجارية الحامل مع الوطء. 


ومجمع البرهان '» وغيرها '. لأنّه مضمون على المشتري نه جزء المبيع. وربما 
احتمل رده مجّاناًكما احتمل الانتقال إلى بدله. 
وقال في «الدروس»:لو اتخذه جبناً أو سمناً فظاهر أنه كالتالف. وفيه: أنّه عين 
المال.ثمٌ قال:ولوقلنابردٌفله ما زادبالعمل ؟.ووافقه على ذلك صاحب«المسالك ». 
قوله:«فإن تعذر فالقيمةالسوقية» وقت الدفع كما في «التذكرة* وجامع 
المقاصد ' والمسالك "»لأنّه محل لاثيقال إلى القيمة ومكانه كمافي «المسائك *أيضاً. 
قوله: «ولايثبت الرردٌ مع التصيرّق إلا هنا وفي الجارية الحامل مع 
الوطء» قد تقدّم الكلام “في الجار ب ةالحامل مسبغامحرّراً وقد عرفت أنالحكم في 
الجاريةلايندرج تحت اللاستئئاء على مختار 5 عِلِيَ والمصئّف في «المختلف * '». 
وينبغي أن يراد بقوله«هنا» مطلقاًالتصر ية ليند رج فيهالناقة والبقرة على ماسيأتي. 
وممنا يثبت فيه الرد مع التصرّف ما كان فيه غبن: وما افتقر إلى الاختبار 
مثل الطعم والريح: ومثله الشارط لما ليس فقده عيبا والكاذب في الإخبار 
في ببع المرابحة؛ وراكب الدابّة في طريق الرد لخوف الجماح: وكذا الجنون 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في التصرية ج لم صن 4؟1. 
(؟) ككفاية الأحكام: في التصرية ج ١‏ ص 8!7. 
(؟) الدروس الشرعية: في التصرية ج اع #ا/ا؟. 
(4 ولاو ) مسألك الافهام: في التصرية جم اص ؟55. 
(0) تذكرة الفقهاء: في التصرية ج ١١‏ ص ؟١٠.‏ 
(1) جامع المقاصد: في التصرية ج 4 ص 758 


(9) تقدّم في ص "4" و١‏ 17و 4417. 
)٠١(‏ مختلف الشيعة: في التصرية ج ا ص ١1/8‏ 199., 


كتناب السشاجر / في أن التصوية تدليس سس ب-يي-يسسب 0# 
والأقرب ثبوت التصرية : في البقرة والناقة. 


والبرص والجذام إلى سئة عند بعضهم '. 

قوله: «والأقرب ثبوت التصرية في البقرة والناقة4 كما هو المشهور 
كما في «الحدائق '» ومذهب الأكثر كما في «الرياض '» وهو خيرة «المبسوط ؟؛ 
والخلاف* والسرائر١‏ وجامع الشرائع" والتحرير* والتذكرة؟ والدروس١٠‏ 
واللمعة ' ١‏ وحواشي الكتاب ؟' وجامع المقاصد ؟! وتعليق الإرشاد ؟' وإيضاح النافع 


والميسية والرياض “'» وهو المحكي ١١‏ عن أبي عليٌ والقاضي. وقوّاه كاشف 


7 غاية المراه: في التصرية ج ؟ ص لفدخ 

(؟) الحدائق الناضرة: في التصربية بج ابص 16. 

() رياض المسائل: في لصيل ع1 

(4) الميسوط: في ؛ بيع المصرّاة ج ؟ ص 129. 

(8) الخلاف: في التصرية ج “اص ٠١8‏ مسألة .١٠7٠١‏ 

(5) السرائر: في التصرية ج ؟ ص ,18١‏ 

(/؟) الجامع للشرائع: في التصرية ص /11؟, 

ار اللا في التصربة ج ".ص 9/7 

(9) تذكرة الفقهاء: في التصرية ج ١١‏ ص 44. 

,1756 الدروس الشرعية: في التصرية ج "ص‎ )٠١( 

.175 اللمعة الدمشقية: في التصرية ص‎ )١١( 

() م نعثر عليه فى الحاشية النجارية المنسوية إليه, وأما سائر حواشيه فلا يوجد لديئا. 
() جامع المقاصد : في التصرية ج م أص 5غ 

.4 ١1 حاشية شية الارشاد (حياة المحقق الكركي وآثاره: ج 4) في التصرية عى‎ )١4( 
المسائل: : في التصرية ج / ص 4 ؟.‎ ضاير)١6(‎ 

,101/ الحاكي عنهما هو العلامة في المختلف: في التصرية ج ة ص‎ )١1( 
.486١ ص‎ ١ كشف الرموز: في التصرية ج‎ )١0( 


#لا#للدتعلل سل سي بيبل هفتأح الكرامة / جم ١4‏ 


الندئيس وحصول الضرر مؤّيّداً بأخيار العامّة '. 

واذعى عليه الإجماع الشيخ في «الخلاف '» وقد تلوح دعوى الإجماع من 
«السرائر' والتذكرة ؛» وغيرهما *كما ستسمع. وقد سمعت آنفاً الأخبار الدالّة على 
ذلك من طرق العامة والأخبار المرويّة في «الهداية"» للحرٌ عن كتاب معانى 
الأخبار ؟ على الظاهر. ش 

فكان الحكم محكيّاً عليه الاجماع المعتضد بفتوى الأكثر المؤيّد بالأخبار 
المذكورة وبالتعليل فيها بأنّ خداع, مضافاً إلى حديث”* نفي الضرر بناءً! على أن 
المتصود الأعظم منهما اللبن, فتصرييتهما توجب التدليس الموجب للخيار. 

وتردّد في «الشرائع '» واستشكل في «الارشاد ١"‏ والكفاية ' '» وتوقف في 
«المختلف ''» ولم يرجّح في «غاية المراد "| وغاية المرام ؟' والتنقيح”' والمهدّب 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهاك؛ ,كي التصري حوصن الف 
(؟) الخلاف:؛ في التصرية ج ؟ ص ٠١5١‏ مسالة .1,١‏ 
(؟) السرائر: في التصرية ج اص 7٠٠١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في التصرية جم ١١‏ ص .٠١١‏ 

(0) كمجمع الفائدة والبرهان: في التصرية ج /#ص 417 
(1) هداية الأمّةه ص 41ح لاغوم. 

(/9) معاني الأخبار: في ص 1/85. 

(8) وسائل الشيعة: ب ؟١‏ من أبواب إحياء الموات م *- و بع لاا ص ل 
(5) شرائع الاإسلام: في التصرية ج ؟ ص /59. 

)٠١(‏ إرشاد الاذهان: في التصرية ج اص الأ 

)١١(‏ كفاية الأحكام: في التصرية ج ١‏ ص /الاغ. 

.١١/لا/ مختلف الشيعة: في التصرية سٍ 0 ص‎ )١7( 

,111-١١؟ غاية المراد: في النصرية ج ؟ ص‎ )١( 
١ المرام: في التصرية ج ؟ ص‎ ةياغ)١4(‎ 

م١ التنقيم الرائع: في التصرية جح ؟ ص‎ )١8( 


كتاب المتاجر / في ثبوت التصرية في غير الثلاثة وعدمه ا مت 4 
ما الأتان والأمة مع الإطلاق فلا 


البارع '» وقرّب في «الإيضاح '» عدم الثبوت في غير الشاة. وفي «المسالك" 
والروضة: إن تم الإجماع وإل فإشكال . 

قوله: «أَمّا الأتان * والأمة مع الإطلاق فلا» إجماعاكما في 
«كشف الرموزا» وظاهر «السرائر" والتذكرة* ومجمع البرهان*» قال في 
االسرائر» بعد أن ذكر التصرية في الناقة والبقرة كالشاة: ولا تصرية عندنا في 
غير ذلك. وقال في «التذكرة»: لا تثبت التصرية في غير الشلاثة السذكورة في 
الخبر الابل والبقر والغنم عند علمائنا' !نجوه ما فى «مجمع البرهان أ ونسة 
في «المهذذب البارع» إلى الأكثر؟". وبعدمثبوتها نينا صرّح في «المبسوط ٠١‏ 
والخلاف ؟١‏ والمهذب» للقاضي فيما كي *' «والشرائع ١١‏ والمختلف؟! وجامع 


)١(‏ المهذب البارع: في التصرية يها كاج 

(؟) إيضاح الفوائد؛ في التصرية ج ١‏ عي 497. 

() مسالك الأّفهام: في التصرية ج ‏ ص 5514. 

(4) الروضة البهية :في التصرية ب لاص ١‏ 6 

(0) الأتان: الأنت خاصّة من لحر (لسان العرب: مادة «أتن»). 

(5) كشف الرموز: في التصرية ج ١‏ ص 48١‏ 

(/؟) السرائر: في التصرية ج ص 7.١‏ 

(8و١٠)‏ تذكرة الفقهاء: في التصرية ج ١١‏ ص .٠١١‏ 

17 مجمع الفائدة والبرهان: في النصرية ج 8 ص‎ )١١1( 
غ.‎ ١! (17)المهدّب ب البارع: في التصرية ب ؟ ص‎ 

(17) المبسوط: في بيع المصرّاة جح ١‏ ص 6؟١.‏ 

)١4(‏ الخلاف: في التصرية ج ص ٠١6-٠١8‏ مسالة ١1/١‏ و؟17. 
(16) الساكي عند هو العلامة في المشتلل, في التصرية جج ه ص 177. 
(17) شرائع اللإسلام: في التصرية ج ؟ ص 17. 

,١الا/ مختلف الشيعة: في التصرية ج ة ص‎ )١1/( 


سس ليسي يبب ههقتاسم الكرامة / سم 14 


المقاصد ١‏ وإيضاح النافع والتحرير '» مع زيادة الفرس فيه. 

وعن أبي علي 'أنّه طرد الحكم في سائر الحيوانات حتّى الآدمي. وفي بعض 
الأخبار العاممية ما يدل عليه. وفي «الدروس* والمفاتيع”» أنه ليس بذلك البعيد 
للتدليس. وهو مذهب الشافعي ". وقد حقّق المحقّق الثاني في «تعليق الارشاد» أنه 
إن أريد ثبوت الخيار فيهما لو ثبت تصريتها فهو متّجه, وإن أريد تبوت الخيار فيها 
مع التصرف وكون الثلاثة محلا لتبوته بنقصان اللبن فيها فذلك خلاف الأصل ولم 
بثبت بنصٌ ولا إجماع* انتهى. ولعل وجاهة الشق الأُوّل مسلّمة فيما إذا شرط 
كثرة اللبن ولم يتصرّف 

وألحق في «الدروس "2 تبأ اللْتدّكرة» بالنصرية في ثبوت الخيار حبس ماء 
القئاة والرحى وإرساله عننا البيع والاجارة/حتّى تخيّل المشترى كثرته. وبذلك 
صرح في «التذكرة» وجعله مثل كَنإو1 خَتَر وجه الجارية أو سود شعرها أو جعده 
أو أرسل الزنبور في و لوانتن يالممريسيل ١‏ 

هذا وعلى قول أبي علي إذا فقد اللبن لم يجب البرٌ والتمر كما هو الشأن في 
الشأة تعدم النصٌ وعدم الانتفاح به فيما ينتفع به في لبن الشاة والبقرة؛ فتأمّل. 1 

والمرادبالطلاقفي عبارةالكتاب تجريدالعقدعن اشتراط زيادةاللينإذا بيعا. 


11 جامع المقاصد: : في التصرية ج 4 ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في التصرية ج ؟ ص 9/87 

() نقله عله العلامة في المختلف : في التصرية ج ه ص /ا/1١.‏ 

(4) الحاو الكبير: في بيع المصرّاة ج 0 ص ؟11. 

(45)الدروس الشرعية: في التصرية ج اص /ا/ا؟ و.ما؟. 

(1) مفاتيح الشرائع: في خيبار العيب ج "صى ٠‏ لامفتاح /[41. 

(/) المجموخ: في التصرية ج ؟١‏ ص 86. 

(8) حاشية الارشاد احيا المحق الكركي وآنار. ج 4) في التصرية ص 10. 
)٠١(‏ تذكرة الققهاء: في التصرية جح ١١‏ ص .٠١١‏ 


كتاب المتاجر / حكم التصرية بنفسدل م ا 
ولو 35 1 35 ' الشاة بم ها فالأقرب سقوط الخشيار. 


والأتان بفتح الهمزة الحمارة, وعن ابن السكيت أنه لا يقال أتائة وجمع أتانة 
آتن وآتن ؟. وفى «القاموس» أتانة قليلة؟. 

قوله: «ولو تحقّلت؛ الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخيار» كما 
في «الإيضاح* وجامع المقاصدأ» لانتفاء التدليس. وفي «التذكرة" وحواشي *» 
الشهيد أن الأقرب ثبوت الخيارء لأنّ ضرر المشتري لا يختلفء فكان بمتزلة ما لو 
وجد بالمبيع عيباً لم يعلمه البائع. ولعلّ الخلاف مبنيّ على أن العلّة في الفسخ هل 
هي تصرية المالك أو مطلقاً؟ يحتمل.الأوللقولهطهة: «المغرور يرجع على قن 
غرده» * والثاني هوه العلة والشار: 

ولعلّ المصنّف لو عبّر بعدم النبوتبتلالتتقوظ لكان أولى وأحسن. وتحفيلها 


(اأوغ) التحفيل: مثل التصرية؛ وَهُوٌ أن لاتحلَتٍ ألتناة أيَّاما ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع. 
(الصحاح: مادج «حفل»). 

(؟) تقل في المصباس المنير: ص ١‏ 

إل القاموس المحيط: جج ص 112 

0 إيضاح الفوائد: في التصرية ج ص 9غ 

(1) جامع المقاصد: فى التصرية ج 4 ص 5"44. 

() تذكر: الفقهاء: في التصرية ج ١١‏ ص .٠١6‏ 

خا لم نعثر عليه فى الحاشية النجارية المنسوية إليه وأمنا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 

(4) هذا الخبر وإن اشتهر في ألسن فقهائنا كالكركي في جامع المقاصد: ج ٠١ص‏ 140 وحاشية 
الإرشاد (حيا:: المحقّق الكركي وآثاره: ج 4) ص ١١8‏ والنراقي في المستند: ج ١5‏ ص15 
عند الاستدلال على رجوع الغريم والمغرور على من غرّعه وغيره في طْيٌّ مباحث متعلددة 
كمباحث الغصب والفضولي والتدليس في النكاح وغيرها إلا انا لم نجده في الأصول المعد: 
للأخبار وإنّما هو خبر متلقا: من أحكام متعدّد: في مواضع متعدّد:. فراجع الوسائل: ج ١4‏ 
ص اأكةم وى كه ١‏ والمستدرك: ج اص ١11آح‏ 8 ومن العامة السنن الكبرى: 
ج لاص 119. 


#لاد لب يبي بل ل لل همفتاح الكرامة / ج ١4‏ 
وختبر التصرية بثلاثة أَيام, 


بنفسها يحصل بنسيان المالك حلبها وببقائها في المرعى يومين أو أزيد. 

قوله: «وتختبر التصرية بثلاثة أَيّام4 كما في «الشرائع ١‏ والعذكرة' 
والإرشاد" واللمعة” والتنقيح* والكفاية'» فقد جعلوا الثلاثة محل الاختبار, 
وذلك إذا لم يعترف بها البائع ولا قامت بها الْبيّنة كما قيّده بذلك جسماعة؟ ممّن 


تأشّر عنهم؛ وستعرف الحال. 

وقضيّة ذلك أن لا يعبت الخيار بالتصرية قبل انقضائها حسيث جعلت كما 
عرفت محلا للاختبار. وقد صِرَيمبْذَلكِيفِي «التذكرة* وغاية المرام* والمسالك ٠١‏ 
والروضة ١١‏ والرياض ١"‏ لِأنّ الشارع قد وضعها أي الثلاثة لمعرفتها فلا تتعلم 
قبلهاء مع احتمال استناد تغبّت اللي إل الأتكنة والعلف, فلا يثبت حينئذ الخيار, 
وأنّه لا أثر للنقصان في ليوح الات ايلم ببستم إلى اليوم الثالث. ولا يعتبر نقصان 
اليوم الثالث وحده: لأنّ قضية تعليلهم الذي سمعته أنه لابدٌ من التكرار ليوثق 
بكون النقصان لا لأمر عارض وإن كان قد يلوح ممّن صرّح من هؤلاء كالمصنّف 


)١(‏ شرائع الاسلام: في التصرية ج ؟ ص لا" 

(5 وها تذكرة الفقهاء: في التصرية ج تلص “ال 
() إرشاد الاذهان: في التصرية ج أل ااا 
(5) اللمعة الد مشقية: في النصرية ص 9؟1. 

(8) التنقيح الرائع: في التصرية ج "ص 4/. 

(كا كفاية الاحكام: في التصرية ج اص 2/١‏ 
(/؟) منهم الشهيد الثاني في الروضة؛ ج “ص 65١١‏ والطباطبائي في الرياض: ج اص 11؟, 
(ة) غاية المرام: في التصرية ج " ص 'الا. 

.55* مسالك الأفهام: في التصرية ج اص‎ )٠١( 
2+ البهية: في التصرية ج ص ؟‎ ةضورلا)١١(‎ 
.5151 رياض المسائل: في التصرية ج .مص‎ )١؟(‎ 


كتاب المتاجر / فى أن التصرية تختسس بثلاقة أيام -----ب- اباس لاع 


فى «التذكرة '» بعدم الثبوت قبلهاء لأنّها المدّة المضروبة ثبوته: أي الخيار 
بالتقصان في اليوم الثالث. فتدير. 

وقضيّته أيضاً أن لا يثبت زوأل النصرية ولا يعلم ِلآ بمضيّ الثلاثة كما لا تثبت 
هي إلا بذلك كما صرّح بهذا في «المسالك '» وأنّه لا يقبت الخيار إلا بعدهاء وأنّه 
بنبغي أن يكون على الفور كما صرح به في «التذكرة'» وكما فهم ذلك كله أو أكثره 
منهم المحمّق الثاني ؟ والشهيد الثاني, واختاره في «المسالك* والروضة"'» وفاقاً 
الميسية؛ وتبعهما جماعة مئن تأخَّر عنهما منهم أستاذنا صاحب «الرياض"» 
وقالوا” إِنْ الفرق حينئل بين مدّة التصر بة وخيار الحيوان ظاهر, فَإنٌ الخيار في 
ثلاثة الحيوان فيهاء وفي ثلاثة التصرية بعذهاً 1 

وقد يكون المراد ممّا عدا «التذكرة» من لكب المذكورة أنفاً؟ أنها تختبر 
بالحلب في الثلاثة. فإن ظهرت في بعضهَا"فْلّه الرد قبل انقضائهاء لا أنه لابدٌ من 
الثلائة والنقص بعد الأُوّل في كلها كماافهم ذلك اللتتهيد في «غاية المراد"'” 
والمحقّق الثاني في «تعليقه ' '» والمولى الأردبيلي؟١‏ من عبارة «الارشاد». 


(1) تذكرة النقهاء؛ في العصرية ج اص 11. 

(؟ وة) مسالك الافهام: في التصرية ج اص 556 و1415. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في التصرية جع ١١‏ ص 49. 

(5) جامع المقاصد: في التصرية س 4 ص 104 

(5)الروضة البهية: يي 8 

(/) رياض المسائل: في التصرية ج / ص 515. 

(8) كما في المصدر السابق. ا في التصرية ج اص ؟١6.‏ 

(ة) غاية المرام: ج ؟ ص الى ؛ والمسالك اج “اص 511, والررضة: ج اص ؟ « ف والرياض: 
اس اص 11 ؟. 

(١٠)غاية‏ المراد: في التصرية ج ؟ ص .١١١‏ 

اام سام ارخا سيا امسق الكركر وآأثاره:ج 15) في التصرية ص 1١1‏ 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في التصرية ج / ص 1 


6ل للب ب ل ب ل هفق قم الكرامة / ع ١5‏ 


قال في «غايةالمراد» في شرح قوله فى الارشاد:«ونختير المصرّاة يعلاثة أيام»؛ 
بريد أن الشاة المصراة تختبر بتلاثة أيّام كالخيار فى سائر الحيران: وهذا ظاهر فى 
تبوتهقبل انقضائها كماستعرف. تدّقال أيضاً:واعلم أنه لايتريّص بها إلى آخر العلاثة 
بل إذاعر ف تصر يتهاقبل انقضائهائبت الخيار, ويبقى الكلام فيما يفيدالعلم والمعرفة, 
ويأتي بيانه. وقال أيضاً: إن التحديد بالثلاثة في النصّ لمصلحته, لتجويز أن يحلب 
في اليومين حلباً متساوياً؛ ثمٌ ينقص عنه في الثالث, فإنّه يتبت له الخيار '. 
نقصان اللبن في جزءٍ من الثلاثة مويجب للخيار * انتهى. 

وقد قالوا”: إذا زالت العضرية قبل زالقضاء الدلاثة وصار ذلك عادة سقط 
الخيار. وهذا الاطلاق يقضى بِأنّهِ يثبت التضرية وزوالها قبل الشلاثة بالاختبار 
وغيره مع أن اللازم ع ث.كلامهم الأوّل -كما هو صريح بعضهم كما سمعت -عدم 
ثبوتها وعدم ثبوت زوالها إلا بمضى الثلاثة. فلو لم نحمله على ما فهمه الشهيد 
وغيره لتنافى الإطلاقان فلم يكن صاحب «الشرائع ؟» والمصنّف هنا مخالفين 
«للميسوط © وغيره كمأ ستعرفي. 

وصاحب «التنقيح» فسّر قوله «إِنّ مدّة اعتبار التصرية وعدمها ثلاثة يام 
أنه لو نقص في مدّة الثلاثة عن الأُوّل ثبت له الخيار'. 

,1١١7؟ غاية المراد: في النصرية ج لاض‎ )١( 
1 ره جامع المقاصد: في التصرية ج أن‎ 
غاية المرادج أ صن 5 وجامع المقاصد: ج صن كوه وميجمم الفائدة والبرهان: ج م‎ 5 

ص 41465 

(2) المبسوط: في النصرية جم ؟ ص 0؟١.‏ 
(1) التنقيح الرائع: في التصرية ج ؟ ص 5/ط- ٠١‏ 


كتاب المتاجر / فى أنّ التصرية تختبر بناقة أثام ل _ لس لع 


وقالفي«الدروس»:وتثبت باعتراف البائع أونقص حلبهافي الثلاثةعن الحلب 
الأوّلء فلو تساوت الحلبات في الثلاثة أو زادت اللاحقة فلا خيار, ولو زادت بعد 
النقص في الثلاثةلم يزل الخيار '. وكلامهالأخير ظاهرفى ثيوت الخيار قبل انقضاء 
الثلاثة إلا أن تحمل الزيادة بعد النقص على كونها بعد الثلاثئة: وهو خلاف ظاهرها. 
وقد فهم الصيمري من قول المصئّف فيما يأتي «ولو علم بالنصرية قبل الثلاثة 
تخيّر على الفور 'ه أنه ممّن يقول بثبوت الخيار قبل الانقضاء ثم حملها على 
وكأنّ نظر هؤلاء جميعاً إلى ما في «المبسوط ؛ والخلاف وجامع الشرائه ؛ 
والتحرير'» من أنّ مدّة الخيار ثلائة,أَيّاء مثلهافى سائر الحيوانات. وهو الذي 
استقرٌ عليه رأي المحقّق الثاني فيل آخر كلامه/في) «جامع المقاصد”». قال فى 
«الخلاف»: دليلنا إجماع الفرقة على توك الخيار فى الحيوان ثلاثة أَيّام شرط أو 
لم يشترط. وهذا داخل في ذلككوط كاي :هرية-وابناعمر صريمٌ في ذلك 
التهى. فقد جعلو! ثلاثة التصرية محلا للخيار كثلاثة خيار الحيوان» بل هى هى 
الحيوان» صرّح به الشيخ '. وظاهره تقيبد خيار التصرية بالثلائة مطلقاً لا بعدهاء 
)١(‏ الدروس الشرعية: في التصرية ج 7ص 917؟, 
اجات ل عن بالا 
)ا غاية المرام: في التصرية ج كص ار 
5 المبسوط: في التصرية ج ص 6؟1. 
(0) الجامع للشرائع: في التصرية ص 117. 
(1) تحرير الأحكام: في التصرية ج ص 7/5 
ا دامع المقاصد: في التصرية ج ص 01 
(8) الخلاف: في التصرية ج “اص ٠١5‏ مسألة 178. 
زف الدروس الشرعية :في التصرية ج لاص 4 /ا؟. 


المذدلل يبيب .سح نسح الكرامة / ج ١4‏ 
سواء ظهرت باليبّنة أوالإقرار أو الاختبار. ويلوح من مقام آخر في «التذكرة '» أن 
كون هذا الخيار ثلاثة أَيّامِ لمكان هناد السيران كما ملعي 

وقال في «الدروس»: لو علم بها أي التصرية بعد العقد قبل الحلب تخيّر. 
قاله الفاضل؛ مع توقفه في بوت الخيار قبل الثلاثة لو حلب ؟. وحاصله: أنه كيف 
يحكم بالخيار في أثناء الثلاثة لو ظهرت له التصرية قبل الحلب بالبيّنة أو الاقرار 
ولا يحكم به لو ظهرت له بالحلب إلا بعدها؟ فتديّر. 

وعلى هذا فالفرقبينهذاالخيار وخيارالحيوان ظاهر إنقلنابفورّةهذاالخيار, 
فيسقط بالإخلال بهادون خيار الحيثوان.وإنلم نقل بالفوريّة, كما ستعرف ذلك كله 
فالفرق بتعدّد الأسباب. و تغلهرالفائدة كبا اسقط أحدهما كما نْصّ عليه جماعة ' 
وهو خلاف ظاهرعبارة«المستوط» وماءوافقها وخلاف ما صرّح به في«الدروس؟ 
وغاية المرام » كما سَتَمتع للك كله وقد يف ق#بجدم سقوطه بالتصرّف, فتأمّل. 

ومن الغريب أَنّ في «التحرير»بعد أن وافق الشيخ في أَنّ مدّةالخيار في المصرّاة 
ثلاثة أيّا مكغير هامن الحيوانات قال بلافصل:ويثبت على الفورء ولايثبت قبل انقضاء 
الثلاثةعلى إشكال', فاستشكاله فى ثبوته قبل انقضاءالثلاثة قد ينافي قوله «كغيرها 
من الحيوانات» وكذا قوله «إنْه يتبت على الفور». وقد يجاب عن الثاني بأنه أي 
الفور إِنّما هو بالنسبة إلى ما بعد الثلاثة؛ كما أشار إلى ذلك في «الدروس» حيث 
قال: هذا الخيا على الفور إذا علم به والظاهر امتداده بامتداد الثلاثة إذا كانت ثابتة 
)١(‏ تذكرة النقهاء: في التصرية ج ١١‏ ص 49. 
(؟ و؛) الدروس الشرعية :في التصرية ج اص 97/8؟. 
() كما في غاية المرام: ج 7 ص "؟: ورياض المسائل: في التصرية ج مص .511١‏ 


كتاب المتاجر / في أن التصرية تختبر بثلاقة أيام ------- - ا م 
إلا فمن حين العلم ' فالفورية في كلامه أبضاً إنْما هي بالنسبة إلى ما بعد الثلاثة. 

ولك أن تقول إِنّه يشكل جواز بقاء المصراة بعد العلم بالتصرية إلى آخر 
الثلائة وهو يتصرّف فيها بالحلب. ويجاب بأنًا تقول: لا يجوز له حينئذٍ حلبها. 

وعساك تقول: قد يمكن أن يراد من عبارة «التحرير " والدروس "" أن الثلاثة 
محل الخيار متى علم كان على الفور, وبعدها لا خيار له وإن علم: لأنا تقول: إِنّ 
قوله في الدروس «والظاهر امتداده بامتداد الثلاثة» ينافى ذلك كما ينافيه ظاهر 
قوله في التحرير «كغيرها من الحيوانات». 1 

وقد صرّح في موضع من «التذكرة» أن الخيار في تمام الثلاثة ؛. وتردّد في 
الامتداد فيما لو أسقط خيار الحيوان لثما سبأتى بيانه. وهذا منه ميل إلى تجويز 
استناد كون هذا الخيار ثلاثة ئة أيّام إلى خيار اللعيولان. وقد يورد عليه بأنَّ خيار 
الحيوان لا يبقى مع التصرّف. ويجاب باتتتتتناء هذا التصرّف. وقد قضى المتام 
بتحرير عبارة «التحرير “» فطال الكلاموَسعرّقالعال"فى عبارة المصئف حيث 
قال قيما يأتي ': ولو علم بالتصرية قبل الثلاثة تخيّر على الفور. 

ويبقى الكلام في حصول العلم وأنّه هل ينحصر فى الاختبار أو يحصل أيضاً 
باليئنة والاقرار؟ ظاهر جماعة ! كثير ين عن الخنده) ركها .2 لاه اع" 


.19 الدروس الشرعية: في التصرية ج .ص‎ )١( 

(7و0) تحرير الأحكام: في التصرية ج ١‏ ص 5/1 

(') الدروس الشرعية: في التصرية ج اص 75؟. 

(؛) تذكرة الفقهاء: في التصرية ج ١١‏ ص 48. 

3 سيأتي في ص 417 

(؛) متهم العلامة في التذكرة: جع ١اص‏ 8ة: والشهيد في الدروس: ج اص 77/4. والصيمري 
في غاية المرام:ج " ص ”7 

(4) منهم الشيخ في الخلاف: ج اص ٠١١‏ والمحقق في الشرائع: ج ؟ ص 37 والشهيد في 
غاية المراد: ج ؟ ص .1١١‏ 


44 سسسسس يبب ب فتأسم الكرامة / جم ١8‏ 


وصريح آخرين ' من المتأخّرين الاتحصار. 

ولنعد إلى ما كنافيه فنقول:جعل خيار التصرية كخيار الحيوان وتقييده بالثلاثة 
مطلقاً لا بعدهاء سواء ظهرت التصرية بالبيّئة أوالاقرار أو الاختبار. وإرجاع كلام 
الكتاب وما كان مثله إلى ما في «المبسوط '» وما ذكر بعده يلزم منه أمران. 

أحدهما: ما ذكره في «الروضة» من قوله: ويشكل بإطلاق توقّفه على 
الاختبار ثلاثة فلا يجامعها حيث لا تثبت بدونه والحكم بكونه يتخيّر في آخر 
جزء منها يوجب المجاز في الثلاثة ', انتهى. ومعناه أن إطلاق توقف الخيار على 
الاختبار بثلاثة امم يقتضي حصوله بعد الثلاثة, وخيار الحيوان إِنّما يكون فبها 
لابعدهاء فلا يجامع خيار الحيؤان ثلاثة التصرية حيث لا تثبت التصرية بدون 
الاختبارء فلا يمكن الجمع أبينهما؛ نعم لو تبنت بدون الاختبار أمكن مجامعة ثلاثة 
التصرية لثلاثة الحيوان خصوصَعَلقمَآ كاه في «الدروس » من كون هذا الخيار 
لا فور فيهء والقول بِأنَّميَكِكنَ أن بجالدتها بأ اينخيّر في خيار الاختبار في آخر 
جزء من الثلاثة يوجب المجاز في قولهم «إن الخيار يكون بعد الاختبار بثلاثة» 
فإنّ حقيقته تمام الثلاثة, وكونه في أشر جزء منها يقتضي عدم تمامها. 

وأنت خبير بأنّ هذا الاطلاق الذي جعله منشأ الإشكال إِنّما هو في كلام 


(1) منهم الحلّى في السرائر: ج ! ص ,18١‏ والشهيد في اللمعة: ص ١75‏ والسيوري في 
التتقيح: جج 1ص 7/4 

(؟) المبسوط: في التسرية ج ؟ ص 50؟١,‏ 

(؟) الروضة البهية: في التصرية ج اص 504. 1 

(1) لايخفى عليك أن ما في الدروس هو الحكم بفورية هذا الخيارء وهذا هو الذي نسبه إليه في 
غير واحد من كتب الاصحاب التنقيح وجامع المقاصد وغيرهماء وهذا القول هو الدي 
اختاره في غاية المراد. نعم نسب إليه عدم الفورية في المقام في الروضة ولعلٌ الشارح أخذه 
منهاء فراجع الدررس: ج اص ا والتنقيح: ج ص ىل وجامع المقاصد: ج أ 07 1 
وغاية المراد: جم ؟ ص رالروضة:ج ص 007. 


كتاب المشاجر / في أن التصرية تختبر بثلاثة أيَام 0م48 
«الشرائع ' والإرشاد؟ واللمعة' والكتاب» ولعلّهم جعلوا التحديد بالثلاثة لمصلحة 
المشتري كما أشار إليه في «غاية المراد ئ» لأنّه لابدٌ أن تكون كلها ظرفاً للاختبار 
وأنّ الخيار إِنّْما يكون بعدهاء وقد عرفت أن جماعة * فهموا ذلك من هذا الإطلاق: 
وقد سمعت ما في «جامع المقاصد' والتنقيح'» كما سمحت ما فى «الميسوط *» 
وما ذكرناه بعده ممّا ماثله فى العبارة: فلا إشكال حيئذ. / 

وإن أراد إطلاق الأخبار فالْذي رواه العامة فبى المقام ظاهر فى 
موافقة «المبسوط» وما ماثله, فائهها رووا عند وه أنه قال مَن ا 
شاةً مصراة فهو بالخيار ثلاثة أَيّام إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها وصاعا من 
تمر. وفسي رواية أخرى: «أو بي على أتمرظاهر «المقنعة ٠١‏ والنهاية١١‏ 
والسرائر ' '» وكذا «الغنية ؟١‏ والمفاتيع ؟'» عدم امجتبار الثلاثة أصلاً. وظاهر 


0 شرائع الإسلام: في التصرية خض‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: في التصرية ج أ عن /127 

(؟) اللمعة الدمشقية: فى التصرية ص 9؟١.‏ 

(4) غاية المراد: في التصرية ج ؟ ص ؟١١.‏ 

(0) منهم العلامة في التذكرة: ج ١١‏ ص 37.: والشهيد في اللمعة؛ ص 5؟1, والطباطبائي في 
الرياض؛ ج اص 7515. 

(1) جامع المقاصد: فى التصرية ج 1ص 105٠‏ 

(/) التنقيح الرائع: في التصرية س ؟ ص ف 

(8) المبسوط: في بيع المصرًا: ج ؟ ص 5؟١.‏ 

(1) كما في صحيح مسلم؛ في بيع المصرّاة ج “اص 1805١1ح‏ 1), والستنن الكبرى: ج ه 
ص "الا؟, وسئن النسائي؛ ج لاص 551؟. 

.048 المقنعة؛ فى التصرية س‎ )٠١( 

8814 النهاية؛ فى التصرية ص‎ )١١( 

.ام١ السرائر: في التصرية ج كس‎ )١7( 

.7177 غنية النزوح: في التصرية ص‎ )١7( 

)١5(‏ مفاتيح الشرائع: في خيار العيب جج لاعن ل 


ا ل لل يت مقتنا سم الأكرامة / م ١4‏ 


«الروضة'» أنّ الاطلاق صادر من الجميع: وقد عرفت أنه إنْما هو في الكتب 
الأربعة لا غير بما نقدّم عليه؛ مع | نّ المصنّف وافق المبسوط في «التحرير؟» 
والشهيد وافقه فى «الدروس" وغاية المراد “». 

والثاني: أنه يلزم أن لا يكون للتصرية الموجبة للفسخ طريق إل الاخستبار 
بالنقصان فى الثلاثة وأنّه لا أثر للبّئة ولا للاقرار ما لم يتحدّق النقصان فيهاء لأ 
زوآل اضر يةافيها سقط اللقيان كا سف والنتركة فى :لله الفسيخ قتي 
«اللخلاف "» وجماعة؟ ستعرفهم, وثيوت التقصان فيها وقتاً نا موجب أشيوته. 
فأيّ أثر للثبوت بالييّئة أو الإقرار؟ وأمَا على رأي «التذكرة"» فإِنُّ الشبوت 
بأحدهما إذا اقترن بنقصان مايل ييف" يوجب الخيار كما سبتعرف. وبدونهما 
لا يشبت لباستقرار النقصال على مانن 

وتنقيح البحث في حال الْآتقتبَا أن تتال: إِنّ هذه المسألة مخالفة الأصل من 
وجهين: من جهة الردمع عدم العب الو شبعد التضرّف, لكن لما كان في التصرية 
ندليسٌ وضررٌ عظيمٌ فيما يطلب فيه اللبن: ولا يعلم ذلك إلا بالحلب كما هو 
المفروض؛ ولا يظهر باليوم واليومين غالبا إذ كثيراً با تّفق الكثرة في ومين 
بسبب التصرية أو لأمر آخر موجب للزيادة عن اليوم الأوّل أو المساواة له. نيط 


- فى السخاه؛ ولم يتصرف بتصرّف موجب جب الخيار (مصححه). 


(١)الروضة‏ البهية: في التصرية ج اص 6٠7‏ 

(1) تريرالأحكام: في التصرية ج ؟ ص 9/1 

() الدروس الشرعية: في التصرية ج #اص 5؟. 

(4)غاية المراد: في التصرية ج " ص .١١١‏ 

(8) الخلاف: في التصرية ج "اص ٠ ١7‏ مسألة كرا 

(1) كما في المقنعة: ص 018 والغنية: ص 177,. والسرائر: ج ؟ ص .188١‏ 
(/) ندكرة الفقهاء : في النصرية سج ١١‏ ص 18. 


كتاب المتاجر / فى أنّ التصرية تشتير بثلاثة أياء سس سب لإباية 


بالثلاثة, لدفع ذلك مع اعتبارها في كل حيوان؛ وجِوّز الخيار مع التصرّف لدفع 
الضررء ولا يندفع إلا بالخيار, لأثها ليست بعيب حتّى يندفع مع التصرّف بالأرش, 
فحينئز إذا تساوت الحلبات تساويا عرفيّا فلا خيار. وكذا إن كانت الحلبة الأأولى 
لاقصة وما عداها زائداً عليها. 

وما إذا كانت الأوليان متساويتين والأخيرة ناقصة أو تساوت الأدلى 
والأكيرة ونقصت الوسطى فصريم عميدالدين ' و«الدروس؟ وغاية المراد؟ 
والتنقيح ؟ وتعليق الارشاد» أنه يثبت له الخيار*. وهو ظاهر «المبسوطا 
والخلاف" وجامع الشرائع* والتحرير"» بل قد يدّعى أنه ظاهر «الشرائع ' '» وما 
يد بالتقر. يب السالف, بل قد عرف تقال في «جامع المقاصد» تارة أنه هو 
المتبادر وأخرى نه المفهوم من التضو صء إلى كلامهم أن نقصان اللبن في 
جزء من الثلاثة موجب للخيار' '! 

والمخالف في ذلك صريجاً إِنْا هو المصنّف في «التذكرة'» والشهيد 


)١(‏ لم يكن لدينا من العميدي غير كتابه كنزالفوائد التي هي حاشية على القواعد وهو غير 
ذاكر لثبوت الخيار في المقام صريحاً. إِلَا أن الأمر سهل فانٌ مضيّه على المتن بلا إشار: إلى 
الخلاف دليل ل على قبوله لما في المتن؛ فلا تغفل؛ وراجيع كنزالفوائد: ج اص 185 .41٠١‏ 

(1) الدروس الشرعية: في التصرية ج اص 9/7 

("ااغاية المراد: في التصرية ج ؟ ص ؟١1.‏ 

(4) التنقيح الرائع: في التصرية ج .ص ٠١‏ 

8 8) ححاشية الارشاد (حيا: ؛ المحقق الكركى؛ اج 5) فى التصرية ص ١5‏ 4. 

(1) المبسوط: في بيع المصرًا: جح اص 2 1, 

(/) الخلاف: : في التصرية ب ٠‏ ص 8. ا ساألة خاى 
(8) الجامع للشرائع: في التصرية ص /17, 

(4) تحرير الأحكام: في التصريةا ج ١‏ ص /6. 
)٠١(‏ شرائع الاسلام: في التصرية ج ؟ ص 99 
)١١(‏ جامع المقاصد: في التصرية ج 5 ص 88١‏ 
(؟١)‏ تذكر: الفقهاء: في التصرية بم ١١‏ ص 47 


معدلل لبس هقتاح الكرامة / ج ١4‏ 


الثاني أ وقك تاتلافنة الول الأرداء: وشفوضا دعاقت الأكسية ساو 
للأولى أوزائدة عليها مع نقص الوسطى, لأنّ ذلك قد يختلف باختلاف الزمان 
والمكان والمأكول والمشروبه فبمجكد نقصان ما يشكل القرل بثبوت النصرية 
المخالفة للأصل من وجهين ؟. ويندفع ذلك كلّه بفرض التساوي فى ذلك كلّه. 
وأمّا الاختلاف الناشئ من اختلاف الزمان والمكان والمأكول والمشروب فلا 
يخفى على الرعاة وأصحاب البقر والشياه: والْذي يخفى مع فرض التساوي في 
الجميع إِنّما هو الكثرة الْني تق كثيراً بسبب التصربة في اليومين والثلائة, تكشيف 
عن ذلك غالب وإ" فقد لا يتكشف بهاء ولملّه لذلك أهمل ذكرها كما عرفت © فى 
«المقنعة والنهاية والسرائر» بل« و«العئية» وقد يرشد الى ذلك قوله فى «التذكرة»: 
لو عرف التصرية فى أخثر القلاثة أمربكدها فالأقرب ثبوت الشيار: لأنه 
عيب سابق والتنصيص عل التاإتوجةاج تت الغائب , انتهى. فليتأئل هذا كلّه فى 
معرفة التصرية بالاختبار؟ 
وأمًا إذا ثبتت بالإقرار أو البيئّة ففي «التذكرة» أنّه ينبت له الخيار إلى 
نمام الثلاثة, لأنه كغيره من الحيوان #وظا فر اه لافورة ا يبحخوز 
له الفسخ من حين الثبوت ويمتدٌ خياره مذة الثلاثة إلى انقضائها. وهو خيرة 
«الدروس' وغاية المرام" وجامع المقاصد* وتعليق الإرشاد' وإيضاح النافع 
)0 مسالك الأفهام: في التصرية ج لاس 535. 
(؟) مجمع الفائد: والبرهان: في التصرية ج / ص .15١‏ 
() قد عر فى ص 1840. 
4١‏ رة) تذكر: الفقهاء؛ في التصرية ج ١١‏ ص 58. 
(8) جامع المقاصد الى التصريدع 1 عن 197 
(4) حاشية الاإرشاد إحيا: : المحقّق الكركي وآثاره: ج )١‏ في التصرية ص 6 * 8 


كتاب المتاجر / فى أن التصرية تبر بثلاثة يام ل------ ه888 


والميسية والمسالك ' والروضة '» ومال إليه أو قال به في «مجمع البرهان'». 
لكن الفاضل الميسي والشهيد الثاني ؟ في «كتابيه» وغيرهما ممّن تأخّر 
كأستاذنا صاحب «الرياض ©» أوجبوا الاختيار وحصول النقص وعدم التصف 
بغير الا-ختبارء والثانى صريح «الدروس'» وغيره”؛ والأُوّل لعلّه قضية كلام 
الشهيد في «الدروس» وكلام غيره؟؛ لأنّ المشهور بينهم أنّه لو علم تصريتها 
بالبّنة أوالاقرار وثبت لبنها فى الثلاثة لا بعدها وصار لبن عادة لتغيّر المرعى أو 
هية من الله سبحائه وتعالى زال الخيار لزوال العيب. وبه صرّح في «المبسوط ٠١‏ 
والشرائع 11 وجامع الشرائع ١‏ والتحرب ١١‏ والارشادة١‏ والتذى ١8:‏ والكتاب ١١‏ 


.15 مسالك الأفهام: في التصرية ج  ص1‎ )١( 

(؟) الروضة البهية: ال ل 

() مجمع الفائدة والبرهان: في التصر قشت ص1 ©: 

(5) المسالك:ج اص 555 وَالرْرْضة: تم اصن ؟+05. 

)8 رياف الاق في التصرية مض 177 

(1) لم يظهر لنا التصريح من الدروس بما نسبه إليه الشارح إلا بما يمكن أن يدّعيه من قوله: لو 
تصلاف بغير الحلب فلا رد اتنهى. راجع الدروس اج لاص 4/!؟. وهذه العبارة كما تراها أعمّ 

من الاختبار فانٌ * الحلب قد يكون ن لأجل الاختبار وقد يقع بغير القصد المذكور وقد يقع 

متك رأ وقد يقع مرة 5 واحدة: فُتأمّل جد أ. 

(7) كغاية العرام : في التصرية ج ؟ ص ؟/. 

(8) الدروس الشرعية: في التصرية ج “اص /ا9؟. 

(5) كغاية المراد: في التصرية ج 1 ص ؟١١١1.‏ 

(١٠)المبسوط:‏ فى التصرية ج ؟ ص .١١0‏ 

)١١(‏ شرائع الإسلام: في التصرية ج مشرية 

(؟1١)‏ الجامع للشرائع: في التصرية ص 177. 

1 0 ص‎ ١ تحرير الااحكام: في التصرية ج‎ )١7( 

)١5(‏ إرشاد الأذهان: فى التصرية ج ١‏ ص /الا 

(16) تذكرة الفقهاء: في التصرية ج ١١‏ ص 47. 

(11) سياتي في ص 110. 


ل مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


وإيضاح النافع» وقوّاه «كاشف الرموز'» وأستاذنا صاحب «الرياض '». وفى 
«المسالك ' أنه اللأشهر. 1 

وظاهر الشيخ في «الخلاف » التردّد. وما زاد على أن قال: إِنّ البقاء قويّ 
لظاهر الخبر بعد أن حكم أوّلاً بسقوط الخيار. ويويّده ما قوّاه ثانياً الاعتبار, لأنّ 
اكد لسن ثايث معلوم فلا اعتداد بما وجد مع العلم؛ إذ قد يزول بخلاف ما إذا لم 
تثبت التصربة والثد لبس. 

وظاهر«التنقيح » والمحقّق الثاني ' في كتابيه والشهيد الثانى فى «المسالك”» 
التردد أيضا هنف الوا زوال الغوان:وبقاءه..وقق تسب 5-5 «الرباض” 
وغيره* إلى «الخلاف» القول بالثثاء: واليوجود فيه '' ما ذكرناه, بل لو نسب إليه 
السقوط لكان أوفق بظاهربأ. لأنّه حكمابه أوّلاً على البتّ. ثدٌ قرّى الشبوت, 
والغرض نفي الخلاف صريحاً مَمَرّتعقزنا عليه وأقصى ما هناك ظهور تردد. 

حجّة القائلين بالرنوال” أن انيمحي ث'هي غير موجبة للخيارء بل هى 
موجبة لإظهار ماليس فيدممًا يوجب زيادةالثمن والرغبة, فإذاوجد ماأظه رلم يكن 
له خيارء وعلى هذا فإذائبت أَنّهامصرّاةبالبيّنة أو الاقرار لم يكن له الخيار من دون 
اختبارء لاحتمالار تفاع التصري ةبسبب من الأسباب,فلايثيت لزوالالموجب, فتدبر. 


)١(‏ كشف الرموز: في التصرية ج ام ثم 

(ك و ريام السائل: في التصرية بج مص 11 ؟, 

(و) مسالك الافهام: في التصرية ج “اص 117, 

(4) الخلاف: في التصرية بج اص 56١١-لا١٠.‏ 

(8) التنقيح الرائع: في التصرية ج ١‏ ص 86١‏ 

(3) جامع المقاصد: في التصرية ج 5 ص 50٠‏ وشرح الإرشاد (حيا: المحفق الكركي وآثاره: 
ج 1) في التصرية ص .1١١‏ 

() كما في غاية المراد: في التصرية ج ؟ ص ١1١‏ , 

,١1/ مسالة‎ ٠١9-5١١ الخلاف: في التصرية ج “اص‎ )٠١( 


كتاب المتاجر / فى أنَّ التصرية تيشقبر باائئة يام ااا سس افع 

ومن هنا يعلم ما أشرنا إليه آنفاً من انحصار الطريق في الاختبار بالنقصان, 
ولا فائدة للبيّنة والإقرار عند من جعل خيار التصرية كخيار الحيوان, فالحظ ما 
ذكرناه آنفاً في الأمر الثاني. 

هذاء والمخالف فيما نحن فيه المصدّف هنا' حيث قال: ولو علم بالتصرية ... 
إلى آخره. والشهيد في «غاية المراد» حيث قال: لو علم كونها مصرّاة قبل الحلب 
وبعد العقد ثبت له الخيار على النور وَإِنّما الثلاثة الآيّام لمصلحته. لتجويز أن 
يحلب في اليومين حلباً متساوياً ثم ينقص عنه في الثالث فَإِنّه يثبت له الخيار؟. 
وظاهر المقداد في «التنقيح» موافقته حيث نقل "كلامه هذا ساكتاً عليه. وهو ظاهر 
«إيضاح النافع» ويشهد لهم الاعتياز, لأنْ التصربية تدليسش موجبة لجواز الردّ وقد 
ثبتت» فيكون مقتضاها ثابتا. 

وقد يكون مرادهم أن يفط كقياره بالتأخير كهاءهو الظاهرء وقد يكون 
المراد أنه له أن يفور فى الحال ولا يحتاج إلى الاختبار كما هو الأظهر من عبارة 
«إيضاح النافع» فيكون الموافق لهم على ذلك كل من لم يوجب الاختبار وكل من 
قال ببقاء الخيار إذا زالت التصرية بعد ثبوتها بالبيّئة أو الإقرار إن كان هناك قائل 
بذلك. ولعلٌ المتردّد أيضاً موافق بل لعل بعض من ؟ قال بعدم بقاء الخيار بعد 
زوألها بعد ثبوتها كذلك موافق إن كان أطلق ولم يصبّح بوجوب الاختبار, إذ قد 
يكون مدن يمنع الملازمة. فليمعن النظر فإنّهِ تحرير دقيق جد وقد عرفت* عند 
)١(‏ سيأتي في ص 4117. 
(؟) غاية المراد: في التصرية ج 7ص ؟١1.‏ 
() التنقيح الرائع: في التصرية ج 7ص ٠١‏ 


(4) كما في جامع المقاصد: في التصربة ج أ حص 84 5, 
(6) قد مر فى ص 5/875 - 5]. 


اده 


تحرير عبارة «التحرير» الحال في الفورية التي فسي «التسذكرة' والدروس'" 
والتحرير "© لمكان التصريح في الأُوّلِين بامتداد الخيار هنا وظهور الشالث في 
ذلك. هذا غاية تحرير الفورية فيما إذا ثبتت التصرية بالبيئة أو الإقرار في جميع 
عبارات الأصحاب بحيث لم تبق عبارة تحتاج إلى تنقيح. 

وحاصل الكلام في الفورية ان ثبتت التصرية بالاختبار: أنه إن كان في أثناء 
التلائة جاز له أن يفور ويردٌ وأن لا يفور إلى انتهاء الثلاثة لكنّه يترك التصف, فلو 
تصياف ولو بالحلب سقط خياره. وإن كان الثبوت به فى أخر الثلاثة فار كمأ هو 
مختار جماعة أ وعند آخرين * أن لا خيار له إل بعد الثلاثة لكّه على النور أيضاء 


وقد عرفت ضعفه وقلة القائل بلا صر يكيل ندرته. بل قد يكون منحصراً في 
«التذكرة» في موضع منها وإن وافقها الشهيد الثاني ' وبعض مَن تأخّر عنه كشيخنا 
صاحب «الرياض '». 

وما حرّرناه في الفويينة ف يَْالْمَقَايَنَ”تعزافالحال فيما قاله في «جامع 
المقاصد»: والّذي ينبغى علمه هنا أي فيما إذا ثبتت بغير الاختبار ‏ هو امتداد 
الخيار بامتداد الثلاثة, ليه خيار الحيوأن كما صرّح به الشيخ: وتصرّف الاختبار 


تئنىٌ دون غيره؛ فمتى علم بالتصربة فشرط بقاء الخيار عدم التصرف, فاذا 


.37 ص‎ 1١١ تذكرة الفقهاء: في النصرية ج‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في التصرية ع اص 4ل!؟. 

(؟) تحرير الأحكام: في النصرية ج ؟ ص لال 

(؛) مسنهم العسلامة في التسحرير: سج ؟ ص 575 والشهيد في الدروس: ج *ص /الا؟, 
والسبزواري في الكناية: ج دعس “لا 

(0) منهم الشهيد الثاني في فوائد القواعد: ص 11١‏ والبحراني في الحدائق: ج ١1‏ ص 46, 
والطباطبائي في الرياض: جح /ص 55؟, 

(5) مسالك الأقهام: في التصرية ج اص 917؟. 

(/) رياض المسائل: في التصرية ج + ص 5155. 


كتتاب المتاجر / في أن التصرية تختير بثلاثة أيام -- 9# 


انقضت الثلاثة فالخيار على الفور ', اتتهى. وهذا منه اعتراف بِأنّ خيار التصرية 
خيار الحيوان إذا ثبتت بغير الاختبار, فحاله حاله, فيثبت قبل انقضاء الثلاثة: وهذا 
لذي أشرنا إليه من أنه استقة رأبه عليه. 
وليعلم أَنّه قال فى «التذكرة» أنّه: لو أسقط خيار الحيوان فإنّ خيار التصرية لا 
يسقط, وهل يمتدٌ إلى الثلاثة أو يكون على الفور؟ إشكال ؟. وقرّب الثاني المحقق 
الثاني ونسبه إلى شيخه في الشرح وغبيره ', ولم نقف * على ذلك في الشرح وغيره 
عم وفور التيع, فظو أدذرىي. وقال: وكذا لو كان قد تنصواف نصدّفا سقط شيار 
الحيوان . قلت: لابدٌ من تخصيص هذا التصاف فى كلامه بالحلب, لأنّ التصدف 
واستشكاله فى «التذكرة» فئخ الفورية" وتيقريبها فى «تعليق الارشاد”” 
ل 7 ا 1 2 ئس 
وغيره* قد ينافى حكمهم با نهما غبات, اذ صريح كلامهم في هذا الفرع وغيره أن 
كاد من خيار الحيوان وخكاز للتصيية سسب مستقل في إثبات الخيار وأنّ المسألة 
من باب تعدّد الأسباب. وبه صرح الشهيدان في «حواشي الكتاب* والروضة* '» 
وهو ظاهر«جامع المقاصد''» حيث حكى كلام التذكرة ساكتاً عليه. 
وظاهر «الذروس» أو صر بحها لخاد فى ذلك كما هطو اتير بكم (اغابة المرام ' أ» 


04 جامع المقاصد: في التصرية ع ؟ حى‎ )١( 

(؟) تذكر: الفتهاء: في التصرية ج ١١‏ ص 18. 

('و8) حاشية الإرشاد (حياة المحقّق الكركي وآثاره: ج 4) في التصرية ص ١7‏ 1. 

(5) بل وجدناه في الشرح وغيره. راجع غاية المراد: ج ؟ ص ١١١‏ والدروس:ج اص 974. 
() تذكر: الفقهاء: في التصرية ج ١١‏ ص 48. 

(لاو8) حاشيةالارشاد (حيا:المحقّق الكركي وآثاره: ج 4) ص ١‏ 5: والدروس: جاص 7/4؟. 
(4) لم نعثر عليه فى الحاشية النجارية المنسوبة إليه وأمًا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 

.507" الروضة البهية: في التصرية بج ص‎ )٠١( 

50٠ جامع المقاصد: في التصرية ج 4 ص‎ )١1( 

(17) غاية المرام: في التصرية ج ؟ ص 7/٠‏ 


4ة+دددلددللسس__لبببلللللهمفتاسع الكرامة / ج ١8‏ 


قال في «الدروس»: بتقيّد الخيار بالثلاثئة لمكان خيار الحيوان؛ صرّح به الشيخ, 
وروى العامة الثلاثة للتصرية. وتظهر الفائدة لو أسقط .خيار الحيوان '.انتهى. قلت: 
وإلى ذلك أشار في «الخلاف "4 وقال في «غاية المرام»: مدّة الخيار ثلاثة أيام. 
وهل هي الثلاثة الثابتة للحيوان أو هي ثابتة للتصرية؟ نصّ الشيخ على الْأُوّل؛ وهو 
ظاهر «التحرير» وروى العامة أَنّها ثابتة للتصرية. وتظهر الفائدة أو أسقط خيار 
الحيوان» فإن قلنا بالمغايرة فخيار التصرية بأقيء وإن قلنا بالاتحاد سقط " انتهى. 

ولعلّ ما عليه الأكثر أظهر. وعبارة «المبسوط 6» وما وافقها لا تأبى التنزيل 
على ذلك؛ فينحصر الخلاف في ظاهن عبارة «الخلاف». 

ويلزم على القول بأتهاإثلاثة خياز ألبييوان أن لا يبقى خيار مع التصردف 
بالحلب إلا أن يقال * باستثناء هذا التصدّف فليتأسّل. والقائل بأنّهما من باب تعدّد 
الأسباب يقول باتحأك الأنعكام المتر ثب عليهماءإلآ التصرّف بالحلب. فإنّ خيار 
التصرية إِنّما شرع على هذا الوجه ليعلم التصرية أو زوالها أو عدمها فله أن يختار 
قبل انقضاء الثلاثة وأن يور إلى انتهائهاء ولكنّه لا يتصرّف بشىءٍ بعد شبوتها 
باختبارٍ أو غيره, ولا ينافي الاتّحاد في الأحكام زوال خيار التصرية إذا نبت 
زوالها قبل الثلاثة, لأنّ المدار على ما إذا كان هناك خيار تصرية؛ فتديّر. 

وأبتداء ثلاثة التصرية من حين العقد لا من حين التفرّق. وعليك بإمعان النظر 
في هذه المباحث فإنّى لا أجد أحداً حامٌ حولهاء وقد قال في «المسالك»: وفي 
)١(‏ الدروس الشرعية: في التصرية ج لاص 00/4 
(؟) الخلاف: في التصرية ج *ص ٠١‏ مسألة 138. 
() غاية المرام: في النصرية ج ١‏ ص 7/7 


(4) كما في جامع المقاصد: في التصرية ج 4 ص 84". 


كناب المناجر / في أن النصرية تخشبر بثلاثة آنا ب ؤغ 


فإن زالت التصرية قبل انقضائها فلا خيار, 


كلام الأصحاب في المقام اختلافٌ كثير والمحصّل ما ذكرناه ', وأنت إذا لحظت ما 
ذكره وما ذكرئاه عرفت الحال قيما حصّله وما حكرناه. 

قوله: «فإن زالت التصرية قبل انقضائها فلا خيار» كما في 
«الشرائع "» وغيرها؟ مما ذكرناه فيما ساف, وهو معتى قوله في «المبسوط»: وإذا 
اشترى وهى مصرّاة فثبت لبنها وصار لبن عادة بتغيّر المرعى زال الخيار, لان 
العيب قد زال.. ومراده أنه ثبت لبنها قبل انتضاء الئلاتة وصار يدبٌ على الحيد 
الذي كان يدر مع التصرية واستمرٌ كذللك أِلَيّ,مجموع الثلاثة, فكلامه ليس على 
إطلاقه لأن ما يحدث بعدها من لوال التصركك بك ثبوتها فيها أو تقصان اللين بعد 
تبوت زوال التصرية فيها لاا اام يواج فين تبوتها كما سيأتي, وأنا 
الثاني فلأنٌ الخيار نهاية استمراوةإذاافيت إلى: أ الثلاثة, وبعدها يكون على 
القو و اذا خضل تتطيى فللايد أن ا لك 
الاستمرار الزيادة على الثلاثة لوجب أن يثبت الخيار بعدها وهو باطل. ْ 

وقد سمعت ما في «الخلاف ' واتستقيع وجامع المقاصد" والمسالك 
وقضية إطلاقهم في هذا المقام من دون تفصيل من أحدٍ متهم أنّ التنصرية 
وزوالها يتبتان قبل الثلاثة. وتقييد هذا الاطلاق بما إذا كانت التصرية ثابتة 
بغير الاختبار كأنّه بعيد. فليتأمّل. قال المحقّق الثاني: وفي استفادة ذلك -أي 
)١(‏ مسالك الأفهام: في التصرية ‏ اص 5144. 
(؟) شرائع الإسلام: في التصرية ج 7 ص /ال. 
(؟) كما في غاية المراد؛ فى التصرية ج ؟ ص .١١١‏ 


(80-ثا قد مر فى ص م 


سسس سبرب سس سس سس سسب سج الككرامة / ج 14 
ويثئبت لو زالت بعدها. 


اليد البذكور من هذه الشارةء غفاء '. قلت وايضا قد عرفت؟ أن الب 
والاقرار لا آثر لهما عند جماعة وعند آخرين لابدٌ معهما من اختبار وتقصان ما. 
فكيف يصمح حمل إطلاقهم في المقام على ما إذا كانت التصرية ثابتة شا 
من بينةِ أو إقرار, فلينأمّل في ذلك, وقد تقدّم الكلام' في المقام مستوفيّ. 

قوله: «ويثبت لو زالت بعدها» كما في «الشرائع » وغيرها'. وهذا 
فرضه بغير الاختبار ظاهر لكنّه يرد عليه ما ذكرناه الآن؛ ويمكن فرضه بالاختبار 
أيضاً بأن ينقص اللبن فى الثلاثة يديز يد بعدها على الحدّ الذي كان أله هن لا 
يسقط الخيار السابق: لسبق لاثقران؟: 

ويجب أن يحمل بقاؤه فى هذه الصوارة على وجهٍ لا ينافي الفوريّة بأن يصمٌ 
الفسخ الفوري بعدهاءوإن تحقق الروال بعد ذلك بمعنى أن الزيادة المتجدّدة 
لاتكون كاشفة عن بطلان الاحَتاز ولا“مبطلة له. ويمكن مصاحبته لزمانها فى 
جاهل القوريّة والخيار. 1 

وفي «الحواشي ' » المنسوية للشهيد أن هذا يتصوّر فيما إذا كان الحالب البائع 
دون المشترى ولم يتصرف فيها بشىء. 

ويعوكبا قري اتدل ند وعد و دق الاتكاله وهو أ العيان زلا 
يكون بعد الثلاثة على الفور أو في أثنائها سلطا كذ تلن طن الشتلاف ال أ شين 


0 جامع المقاصد: في التصرية ج ع حصن ١2؟.‏ 

(1) قد مضى في ص 151-183. 

(5) تقلام في ص 4/44 4917. 

(غ) شرائع الارسلام: في التصرية ج ؟ ص 7أ. 

(0) كما فى جامع المقاصد: في التصرية ج عن ١7‏ 

(1) لم نعثر عليه في الحاشية المنسوبة إليه وام سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 


كتاب المتاجر / فيما لو كان المشتري عالما بالتصرية لل هع 


ولو كان المشتري عالماً بالتصرية فلا خيار له ولو علم بالتصرية 
قبل الثلاثة تخيّر على الفور. 


ثبتت تصريتها في زمن الثلاثة, فكيف يمتدّ إلى الوقت الذي بعد الثلاثة الّذي زالت 
فيه تصريتها وصار اللبن فيه يدرٌ على الوجه الذي كان يدر زمان التصرية ويستمد 
بحيث يصير لها عادة عرفا فيتحمّق الزوال؟ إذ ليس لتحمّق زوال النصرية في 
كلامهم مقدار معيّنء فينبغي أن يكون ضابطه ما ذكرناه, وكرن الحالب هو البائع من 
دون تصرّف من المشتري لعلّه لا يكو ن كافياً في رفع ذلك إل بفرض عدم علم 
المشتري بذلك كما إذا لم يعلم بالعثب التدبعححبّى زال أو لم تعلم الأمة بالعتق 
حثى عتق الزوجء فتدبّر. 

قوله: «ولو كان المشتريءعالماً بالتصرية فلا خيار له» من جهة 
التصرية كما في «المبسوط ' والتذكرة» لإقدامه على ذلك وانتفاء التدليس في 
طرفه؛ وللشافعية ' قول بثبوت الخيار له, لظاهر الخبر؟. ولأنّه لم يتحقّق اتقطاع 
اللبن؛ فقد يبقى على حاله ولم يجعل ذلك رضأ به. كما إذا زوجت بعنّين ني 
طالبت بالفسخ» فإنّه يثبت. لجواز أن لا يكون عنَّيناً عليهاء وليس بشيء والأصل 
ممنوع ث؛بل لو حدث العئن بعد العقد فلا فسخ. 

قوله: «ولو علم بالتصرية ... إلى أخره» قد تقدّم الكلام * في ذلك. 
)١(‏ المبسوط: في بيع المصرّاة ج ابس 7. 
(؟) الحاوي الكبير: في ببع المصرّاةج ه ص ل 
(6) سنن أبي داود: باب من اشترى 'مصرًاناح 18ج 7ص .57١‏ / 


(4) تذكرة الفقهاء: في التصرية ح ١١‏ عن 44.: 0 
(4) تقدام في حن 48435 -1917. ا ا اا مسن 


مود علسلل سب هفتح االكرامة / ج ١54‏ 


ولو رضي بالتصرية ثمٌ ظهر على عيب آخرء فإن كان حلبها فلا 
رد وإلا فله ذلك. 


قوله: (ولو رضي بالتصرية ثم ظهر على عيب أخرء فإن كان 
حلبها فلا ردٌ» كما في «التذكرة' والتحرير"» للتصرّف, والحلب إِنّما يغتفر في 
اركب لسر دريل كد ظهرين أ غر كلاب فى «التكري الاسناععلله نمك قال 
وعندنا أن ذلك يمنع الردٌ؛ بأن تكون الإشارة إلى جميع ما سلف لد. 

وكأن الشهيد في «الدروس ""» استظهر من «المختلف ©» أنه لا يقول بالردٌ في 
المقام موافقةٌ للشيخ في «المبيتؤظط» لاأنْه في «الميسوط» قال بأنّ له الرد ويردٌ 
صاعاً من تمر أو بد بدل لبآن التصرية/ ولا يرد اللسبن الحادث. لأنّ الشراج 
بالضمان*. ا في «المختلَقَ" عن القاضي متابعته على الظاهر من عبارة 
المختلف, فلم يقدم في ا«ألدؤ ون كلئ:التخالفةقاحتمل المنع من الردّ احتمالاً. 
وكأنّه لم يلحظ «التذكرة والتحرير والكتاب» وإِنّما لحظ «المختلف» فقطء بل قد 
نقول: إِنّ قوله في «المختلف» وهو المعتمد. راجع إلى ما نحن فيه أيضاً بقريئة 
احتجاجه بأَّه قد تصر_اف بالحلب, فليلحظ عبارة «المختلف والدروس» مَن أراد 
الوقوف على حقيقة الحال. 

وقال فى «المبسوط» أيضاً ما حاصله من أنّها لو لم تكن مصرّاة فظهر بها 


عيب بعد الحلب كان له الردٌ إن كان اثلبن قائماً لم يستهلك. ثم قال: وقيل ليس له 


.٠١/ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في التصرية بج‎ )١( 
071 تحرير الاحكام: في التصرية ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) الدروس الشرعية: في التصرية ج اص 178؟.‎ 
.186+ (4و1) مختلف الشيعة: في التصرية ج 8 ص‎ 
.١١0 الميسوط: في بيع المصرّاة م ؟ ص‎ )8( 


كتاب المتاجر / فيما لو ماتت المصراة أو المدأسة -لبلبلببب ب سس 8ق 

ولو شرط كثرة اللبن في الأمة والفرس والأتان فظهر الخلاف 

فله الفسخ. 

ما لو أشبع الشاة فامتلأت خواصرها فظنّها المشتري حُبلى. ا 

سوّد أثامل العبد أو ثوبدفظئّه كاتباء أ و كانت الشاة عظيمةالضرع خلقة 

فظتّها كثيرة اللبن فلا خيار, لأُنّه لا يتعيّن في الجهة التي يظنّها. 
ولو ماتت الشاة المصكاة أو الأمة المدلّسة فلا شيء له 


ردهاء لأنه تصداف بالحلب ؟. وقال فى «المختلف» بعد أن نقل عبارته كلها على 
طولهاء وحكي عن القاضي متابعته: يتل أن ليس له الردٌ هو المعتمد؟. 
واختاره أيضاً في #القر 1 واقاتصر في «الدراوس» على حكاية ذلك عن 
المصنّف. والموافق لما حرّرناه فيماتتلف_خلافما فى «المبسوط». 
قوله: «ولو شرط كثرةاللبن.في_الأمة والفرس والأتان فظهر 
الخلاف فله الفسخ ...4 كما يبنا فيما سلف .كما بينًا الحال فيما لو أشبع الشاة 
فالات خواصرها او يبوه انافل العبد .إلى اشرما أكروسن أذ التتصير والذتن 
للمشتري حبيث أء غترٌ بماليس فيه كثير تغر يرء لأن ذلك لا يتعيّن في الجهة التي ظبّها. 
قوله: ولو ماتت الشاة المصداة أو الأمة المدلسة فلا شيء له» 
كما في «التذكرة “ وجامع المقاصد» لأنّه قد امتنع الردٌ بمو: تهاء والأرش يتبع العيب 
ولا عيب. وزاد في «جامع المقاصد» أَنّها من ضمانه'. وقد يكون بني على موتها 
)١(‏ المبسوط: في بيع المصرّاة ج ١ص‏ 8؟١-1؟١,‏ 
(؟) مختلف الشيعة: في التصرية ج 6 ص , 
(5) تحرير الأحكام: في التصرية ج ؟ ص /57. 
(14) نقدام في ص 4[/5. 


(8) تذكرة الفقهاء:؛ في التصرية ج ١‏ صن + 1 
)5 جامع المقاصد: في التصرية ج شعس 58014 


.ودلب هقتاح الكرامة / ج ١4‏ 
وكذا لو تعيّبت عنده قبل علمه بالتدليس. 
المطلب الرابع في اللواحق: 


لو أذّعى البائع التبرْؤٌ من العيوب قدّم قول المشترىي مع اليمين 
وعدم البئكنة, 


بعد خيار الثلاثة ولم يعلم والرد إِنّما هو بالئدليس, فتأئل . وفي «حواشي الشهيد» 

عن الفخر أنه فرض المسألة في الخيار المضمون على البائع ', فليتأئل 

ثمٌ إنّ المصنّف تأمّل فى سقوط الخيار بالتلف في باب المرابحة فيما إذا تلف 
المبيع المكذوب في الأخبار برأيق مإله. والمحقّق الثاني ' والشهيد الثاني ' قالا 
بعدم السقوط هناك لأنّ التلق لا يصلا للتبائعية: إذ مع الفسخ يثبت المثل أوالقيمة 
والمغرور يرجع على من غرّهة 5 فليتأمل. 

قوله: «وكذا لو :تعيّبت عنده قبل علمه بالتدليس» قال في «جامع 
المقاصد»: اللاقتصار علي سرضلا 2ل هذا الميب من ضمان المشترى. ثة 
تقييدهبقبلية علمه غير ظاهر, لأنّ العيب إذا تجدّدبعد علمه يكون كذلك إلا أن يقال: 
إنّهغير مضمون عليه لثبوت خيارهولم أظفر ف يكلام المصنّف وغيرهبة بشى ومن ذلك ث. 


«المطلب الرابع: في اللواحق» 
[في دعوى البايع التبرّو وانكاره المشتري] 
قوله: «لو ادعى البائع التيروٌ من العيوب د قول المشتري مع 
)١(‏ الحاشية التجّارية (حواشي الشهيد): في التدليس ص 55 س ١١‏ (سخطوط في مركز 
الأبحاث والدراسات الاسلامية). 


() مسالك الأفهام: في المرابحة ج اص 8٠١‏ 


كتاب المتاجر / فى.دعوى البائع التبرؤ وإنكاره المشتري لب 1هة 
اليمين وعدم البيّنة» بلا خلاف يعرف كما في «الرياض ' والحدائق '» وبه 
صرّح الشيخ في «النهاية '» وأبن إدريس في «السرائر “» والمحقق في «الشرائع ” 
والنافع '» والمصنّف فسي عملة سن شه " عد «التبصرة» والشهيدان في 
«الدروس؟ والحواشى ؟ والمسالك ' '» والناضل المقداد ١١‏ والمولى الأردبيا ؟١‏ 
والقرانار ؟"وقرى ,ليوو ينا الع كبجاع ا 

والحجّة عليه الأصل المجمع عليه روايةً وفتويّ «البيّنة على المدّعي واليمين 
على من أنكر». 

وخبر جعفر بن عيسى ضعيف بالكتابة غير وأضح الدلالة مع احتمال عدم 
مخالفته عند ملاحظة سياقه _شَاةٌ لا بينفائة إليه إن أبقى على ما لعلّه يظهر منه قال: 
كتبت إلى أبي الحسن نِة: جعلرئا فداك المكابكباع فيمن يزيد فسينادي عليه 
المنادي. فإذا نادى عليه تبرأ م ناكل عيب خية»فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم 


1 رياض المسائل: في مسائل العيب خخ ا ا 1 

(؟) الحدائق التاضرة: في أحكام العيوب بع 14 ص .4١‏ 

(؟) النهاية: فى العيوب الموجية للرد ص ؟84. 

(4) السرائر: في العيوب الموجية ثلردج لاص 41؟-/49؟. 

(0) شرائع الاسلام: في لواحق العيوب ب ؟ ص /8. 

0 المختصر الناقع: في العيوب ص 1١؟١.‏ 

(9) منها إرشاد الأذهان: في العيب ج ١‏ ص //ا: وتذكرة الفتهاء: في لواحق العيب ج ١١‏ 
ص ١4‏ ؟, وتبصرة المتعلمين: في العيوب ص 14١‏ 

(8) الدروس الشرعية؛ في خيار العيب ج لاص 188. 

(1) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدنيا. 

)٠١(‏ مسالك الأفهام: في لواحق خيار العيب س "اص 48ة؟514-1. 

8 التنقييح الرائع: في العيوب ج ؟ ص‎ )1١( 

(؟1) مجمع الفائدة والبرهان: في العيب ج /#ص /47. 

)١(‏ كفاية الأحكام: في أحكام العيوب ج ١‏ ص 8/ا4. 

(4١)الرياض:‏ فى العيب س 8 ص 1/!؟. 


؟, ول ل لم ب ققْتاح الكرامة / ج غ١‏ 


ببق إِلَا تقده التمن فريّما زهد فيه. فادّعى فيه عيوبا وأنّه لا يعلم بهاء فيقول له 
المنادي: قد برئت منهاء فيقول المشتري: لم أسمع البراءة منها؛ أيصدّق فلا يجب 
عليه الثمن أم لايصدّق فيجب عليه الثمن؟ فكتب: عليه الثمن»' والمفهوم مسن 
سياقه أ نّ إنكار المشتري وقع مدالسة لعدم رغانه فيه. وإلا فهو عالمٌ بتبرّ برو البائع, 
ولذلك الزمه الاماء طقيةٍ بالتمن. ونحن قد قدّمئا الخبر المذكور ' فى خيار العيب. 

والمولى الأردبيلي 'وصاحب«الكفاية “»جعلا الخبر مرب د ألُمموم قولهم ال : 
«البيّنة على المدّعي واليمين على مَن أنكر» * وهو غريبء وستسمع تحقيق الحال. 

وكأن عبارة «النافع» هنا غير جِيّدة حيث قال: لو تنازعا فى التبرّوْ فالقول 
وا عا ثور ريعي لسرا كم ان ركو كل ملكا هو عن ١‏ 
وقد يمكن جعل البائع منكزا كما فرضَيه الشيخ في «المبسوط» كأن يدعي 
المشتري ابتياعه السلعة وبه عيبء فيقول البائع: بعته بريئا من هذا العيب, فله أن 
يحلفه: والله لا يستحق ارده علىٌ: أنه قد يبيعه.وبه العيب» ثم يسقط الرد بالرضا 


.47+ ص‎ ١١ ج١ وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام العيوب م‎ )١( 

(؟) تقدام في ص 1٠١‏ 

(؟) بل قد صرّح الأردبيلي برد خبر جعفر بن عيسى وأنّه لم يلتفت إليه بعد وجود الخبر 
المشهور عن النبي وَل «البيّنة على المدّعي والبمين على من أنكر» وذلك تضعفه للكتابة 
ومخالفته للقاعدة وإِنّما الْذْي جعله مؤيّداً هر السبزواري في الكفاية نه بعد أن ذكر الفرع 
المذكور قال: القول قول المشتري مع يميته لعموم «البيّنة على المدعي واليمين على من 
أنكر». وتؤيّده رواية جعفر بن عيسىء اتتهى. ولعل نظره» في تأييد العموم بخبر جعفر إلى 
أن المنادي بالبراءة عن العيوب لابدٌ أن يكون أمام جمع من المتزايد ين وإلَا فلا معنى للنداء, 
وإليه أشار الخبر بقوله «فيمن يزيد» فإذًا ادّعى المشتري عدم سماخ البراءة بعد أن كان أمام 
جمع من التاس فلم يسمع منه أن الحاضرين يشهدون لليائع عادة؛ فتكون له الريند على 
دعوى البراءة, فتأمّل حتّى تعرف, راجع مجمع الفائدة واليرهان: في العيب ج .#8 ص /ا4. 

(5) كفاية الأحكام: في أحكام العيوب ج اص خلاا. 

(5) وسائل الشيعة؛ باب ؟ من أبواب كيفيّة الحكم م ١ج ١8‏ ص .١17١‏ 

(1) المختصر النافع: فى العيوب ص .١51‏ 


كناب اتاج / فى دظوى المشتري سبق العب سلس 8# 


ويقدّم قول البائع مع اليمين وعدم البيّنة وشهادة الحال لو ادُعى 


بالعيب ... إلى آخر ما قال فى «المبسوط أ إلا أنه قد لا يوافق عنوان «النافع» 
فتأئل جيّدا. 1 

فحينئلٍ يسترد المشتري الثمن ويرة المبيع إن لم يتصرّف إن شاء؛ وإن شاء 
أخذ الأرش. وإن كان قد تصدف فله الأرش خاصّة. 

وبمين المشتري هنا على نفي العلم كما صرّح به الشهيد في «حواشيه '» ولعلّه 
لكونها على نفى فعل الغيرء لأنّ الأيماين أَريْعة: يمين على إثبات فعل نفسه. ويمين 
على نفي فعل نفسه. ويمين على إإثبات فعل غير ويمين على نفي فشعل غسيره. 
وكلها على القطع والبتٌ إلا الأخير»»فائها علج نفو العلم. وما نحن فيه من الأخيرة, 
فلا معنى لما في «مجمع البرّهِآنَ؟ وَالكفاية »بان لحظابذلك من قوله «لم أسمع» 
فتدبّر, لكن في «النهاية* والسرائر'» أنّه يحلف أَنّهِ لم يبرأ إليه من العيوب وباعه 
مطلقاً أو على الصحة, فليتأئل فيه. 


[في دعوى المشتري سبق العيب] 
قوله: (ويقدّم قول البائع مع اليمين وعدم البيّنة وشهادة الحال لو 


.1 34 الميسوط: في حكم المبيع إذ] وجد به عيب ج "ص‎ )١( 
(؟) لم نعثر عليه فى الحواشي الموجودة لدثيا.‎ 

(*) راجع الصفحة السابقة. " 

(4) كفاية الاحكام: فى احكام العيوب ج كص ا 

(0) النهاية: فى العيوب الموجبة للرد ص ؟4"؟. 

(1) السرائر: في العيوب الموجبة للرد ج ؟ ص 97؟. 


ةنو سس سسب لل بسب قسج الكرامة / ج ١4‏ 


ادٌعى المشتري سبق العيب» إذا ادّعى المشتري سبق العيب على العقد أو 
القبض فأنكر البائع قدّم قوله مع يمينه إذا لم يكن للمشتري بيّئة. ولم تشهد الحال 
بصدق دعواه.كأن تكون شهادةالحال مفيدة للقطع كماإذاكانالعيب لايجوزآن يكون 
حادثاً في يد المشتري مثل أن يكون إصبعاً زائدة أو قطع إصبع قد اندمل موضعه 
وقد أشتراه من يومه أو أمسه فيكون حيئئلٍ القول قول المشتري من غير يمين. 

وذلك كلّه خيرة «المبسوط ' والتذكرة" والدروس" وإيضاح النافع والميسية 
والمسالك؟ والرياض *» وقالوا: إِنُّ قرينة البائع كذلك. 

وذلك كله قضية ما في «مجمع.البرهان' وتعليق النافع» حيث اشترطا قطعية 
القرينة» بل قد يكون قضية عثارة «الثافٌ»م حيث قال: ما لم يكن هناك قرينة 
تشهد لأحدهما" إلا أَنّه لم يقيّد القرينة أبكونها مفيدة للقطع. والظاهر أنه مراد 
له كما يعطيه المفهومؤهذا «المبسوط» لم يصرّح بالقطع في القفرينة لكنه لقنا 
مثّل بما يفيده وقبل قول مَنَّ شهدات لَمَمْن دون يمين علمنا أنه أراد بها المفيدة 
للقطع. وكذلك «التذكرة». 

وأا هالدروس» وماتأخَّرعنهفق د صرّح فيهاباعتبار إفادتهاالقطع, واستحسئه" 


أي اعتبار القطع في القرينة (منه). 


.١” المبسوط: في حكم المبيع اذا وجد به عيب ج ؟ ص‎ )١( 
.٠١5 ص‎ ١١ (؟) تذكرة الفقهاء؛ في لواحق العيب ج‎ 

(6) الدروس الشرعية: في خيارائعيب ج اص 181. 

(14) مسالك الأقهام: في لواحق خيار العيب ‏ اص 154. 
(8) رياض المسائل: في مسائل العيوب ج ماص +/!؟. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في العيب ج 8 ص 477. 

(؛) المختصر النافع: في العيوب ص ؟17. 


كتئاب المتاجر / فى دعوى المشتري سبق العيب سبح ا 8 
المحمّق الثانى فى «جامع المقاصد' وتعليق الإرشاد'» لأ القرائن المثمرة للظنٌ 
الذي لم يثبت من قبل الشارع اعتباره يبعٌد المصير إليها. قال في «جامع المقاصد»: 
ويستفاد من ذلك التعويل على ما أثمر القطع واليقين في كل موضع كالشياع إذا بلغ 
مرئية التواتر فأثمر اليقين '؛ انتهى. وفيه نظر كما بينّاه في كتاب القضاء . 

ولم يقيّد فى «الشرائع ” والناقع؟ والارشاد" والكفابة*» كالكتاب شهادة 
الحال بإفادتها القطع ويلزم من ذلك أنه لابدٌ من يمين المشتري معها حيث لم نفد 
القطع إن اعتبرناهاء لأنّ أقصى ما يقتضيه حيئذٍ أن ينقلب البائع مدّعياً للتأخّر 
والمشتري ينكره. فتامل. وقد يكونون أرادوأ بها المفيدة للقطع كما هو الظاهر, 
لمكان ما ذكرناه من العلّة, وكما أشرناؤِليْةةآنْفاً فى عبارة «النافع» حيث احتملنا 
أنْها كعبارة «المبسوط» وما ذكر لعه, لمكان التظير يح فبها بِأنّ القريئة معتبرة فى 
البائع والمشتري, ولا كذلك عبارة«الشترائع)ومااذكر معها كما ستعرف. 

وقال الشهيد في «حواشَيَهة إن كان شاهد الحالللبائع لابدٌ من اليمين لأنه 
منكر. وإن كان للمشتري فلا يحتاج إلى بمين لأنّ الحال تشهد له بسبق العيب على 
العقد كالبينة التى تشهد له بسبق العيب؛ اتتهى فليتامل فيه. لأنّه أوّل كلامه قد 
يقضى بأنّ شاهد الحال ظَنّيَ وآخره بأنّه قطعيئ, فليتديّر. 

وليعلم أنه قال فى «الشرائع»؛ إذا لم يكن للمشتري بيّنة ولا شاهد حال: 
(؟) حاشية الإرشاد (حياة المحقّق الكركي وآثاره: ج 1) في العيب ص .4١01‏ 
(4) سيأني فيج ١٠١ص‏ 14 8 من الطبعة الرحلية الذي يصير حسب تجزئسا الجزء السادس والعشرين. 
(1) المختصر التافع: في العيوب ص 1؟١.‏ 
() إرشاد الأذهان: في العيب ج ١‏ ص /ا/ا8. 
(8) كفاية الأحكام: في أحكام العيوب ج ١‏ ص 4!/8. 
() لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 


5 لس سس ل سس سس فقتاخ الكرامة / ج ١2‏ 


فجعل شاهد الحال من ناحية المشتري. ونحوها عبارة «الإرشاد» مع احتمالها 
كعبارة الكتاب رجوع شاهد الحال إلى البائع والمشتريء كما احتمله المحفق 
الثاني في «تعليق الإرشاد'». وقد سمعت عبارة «التافع». ولم يتعرّض لشهادة 
الحال في «النهاية والسرائر والتبصرة». 
وحيث يحلف البائع يحلف على القطع بعدم العيب عنده لا على عدم العلم مع 
ممارسته للمبيع قبل البيع واختباره واطّلاعه على خنفايا أحواله قولاً واحداًكما 
في «الرياض "» وبذلك كلّه ما عدا الإاجماع صرّح في «التذكرة" وجامع المقاصد ؟ 
والميسية والمسالك *»وأشار إليه فى «المبسوط '»ومرادهم أنه إذا ادّعى المشتري 
أتمباعه وبه هذاالعيب وأجابه الياكززتهربعته سليمأمنه خالياعنه حلفه الحاكم على 
القطع, فيحلف كذلك إذا كالاقد اختبريثو/ز يكتفي منه بالحلف على نقي العلم. 
وفي «التذكر "والميسيةءؤّاليياض * هلو لم يكن قد اختبرهاكتفى منهبالحلف 
على نفي العلم. واستحَستّةف”#العسالك» وقالّ إن على المشترى إثباته بالبيّنة '. 
ومعناه أَنّ هذا الحلف لا يسقط الدعوى بالكلّية. بل لو ظفر بعد ذلك بيينة أقامها 
وسعة: هذ اعد الالعماللن أو القزلق قن عل العمالة ةو لفل الأقرت ان له 
يكتفي بذلك منه فيرة الحاكم اليمين على المشتري فيحلف في رد أو يأخذ الأرش. 
واحتمل جماعة ١"‏ فيما نحن فيه أي ما إذا لم يختبره أنه يحلف على القطع 
)١(‏ حاشية الارشاد: (حياة المحقق الكركي واثاره:ج 1) في العيب ص .1١15‏ 
(؟ وم) رياض المسائل: فى مسائل العيب ج م/# ص .١74‏ 
1و 7) تذكرة الفقهاء: في لواحق العيب بج ١١‏ ص .1١١‏ 
(؛) جامع المقاصد: في لواحق العيب ج 1 ص 85". 
(نوة) مسالك الأفهاء: في لواحق خيار العيب ج “اص 144. 
(3) المبسوط: في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج ؟ ص 17. 


)٠١(‏ منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في لواحق العيب ج 4 ص 558 والطباطبائي في 
رياض المسائل: في مسائل العيب ج /#ص 11. 


كتاب المتاجر / فى فورية خيار العيب وأعل فيه ع يح يا 

والخيار ليس على الفور, فلا يسقط إلا بالإسقاط ولو علم العيب 
وتطاول زمأن السكوت. ولا يفتقر ه في الفسخم إلى حضور الغريم ولا 
الحاكم. 


عملاً بأصالة العدم وبناءاً على ظاهر السلامة. كما يحلف على عدم النجاسة فبى 
الماء استناداً إلى أصالة عدمها. 

هذا كله فيما إِذا أجابه بنفى العيب. وأا إذا أجابه بِأَنّكِ لا تستحقٌ الردٌ علي 
بهذا العيب فإنّه جوابٌ صحيمٌ يجب على الحاكم استماعه وإحلافه على ذلك كما 
صرّح به في «المبسوط '» وتمام الكلام.في كتاب القضاء ؟. وكلامهم في المقام 
لايخلو عن إجمال. وليس في «النهاية ' والسكوائر ئ» إل قولهما: كان على البائع 
اليمين بالله إن باعه صحيحاً لا عياب فيه. 

وعن أبي علي أنه إن ادعي البائع أنّهَتحدث عند المشتري أحلف المشتري إن 
كان منكرا حكاه عنه فى «المختلت **. 


[في فورية خيار العيب وعدمها] 


قوله: «والخيار ليس على الفور» أي خيار العيب, وهذا هو المعروف 
فى المذهب لا نعلم فيه خلافاً كما فى «المسالك؟ والحدائق”» والمعروف بين 


ا ا ا ل 7 
(©) التهاية: فى العيري النوينة ا 7 

(غ)السرائر: فى العيوب الموجبة للرد ”اص 5517 

(8) مختلف الشيعة: في العيوب ج 6 ص ؟7١.‏ 


سس سيب 7 بصب سس لقان الكزانة ارج ١‏ 
الأصحاب كما فى «المفاتيح '» والظاهر أنه لا خلاف فيه كما فى «الكفاية'» 
كاد لا خالاف و فى «مجمع البرهان '». وفسى ويا أنه ظاهر 
أصحايتا المتأخّرين كافة نفي الفورية عن هذا الشان. 

وقال في «المسالك»: جعله في «التذكرة» أقربء وهو يشعر بخلاف لكن لا 
نعلم قائله *. قلت: قائله السيد 00 5 المكارم في «ألغنية !» وأبو جعفر محمد 
الطوسي في «الوسيلة'». وقد تكرّر من المصنّف في «التذكرة» ذكر أن الخيار ليس 
على الفور فى عدّة مواضع: أحدها ما أشار إليه في المسالك. ولم ينسب الخفلاف 
فى بعضها إلا إلى الشافعى*. قال فى «الغنية»: ثاتيها أي المسقطات ‏ تأخير الردٌ 

مع العلم بالعيبء لأنّه على الفور بلإميلاف ؟ انتهى. 

قلت: التراشى ظاهر «الشفتعة ' "لالكهاية ' ١‏ والمبسوط '' والسرائر؟» 
وغيرها“". وهو كثير | بل قد لما في الثلاثة الأول بأنٌ له الردٌ مع 
التصلاف في مواضعءقديّئّاها فيما“' سلف.وهو_أي التراخي ‏ صربح 


15 مفاتيح الشرائع: في خيار العيب ج لاعن‎ )١( 

(") كفاية الاحكام: في احكام العيوب ج اص لاألا. 
3 مجمع القائدة والبرهان: في العيب ج 8 ص 57. 
(5) برياض المسائل: في العيوب ج حص .1١‏ 

0 .7 مسالك الأقهام: في لواحق العيب ج 7ص‎ )0( ٠ 
(5و9) غنية النزوع: في الخيار ص ؟؟؟.‎ 

(/9) الوسيلة ؛ في بيان أحكام ال بالعيب ص 001؟. 
(ها تذكرة الفقهاء: في أحكام الخيارج ١١‏ عن ١٠١11؟1و118.‏ 
)٠١(‏ المقنعة؛ فى العيوب الموجبة للرد ص /6417. 
)١١(‏ النهاية؛ فى العيوب الموجبة ثلردعس 9# 
(؟1) المبسوط: فى الخراج بالضمان ج ؟ ص .1١‏ 
(5١)السرائر؛‏ في العيوب الموجبة للرد ج ع اص 18 .١‏ 
)١1(‏ كغاية المراد: في العيب ج ١‏ ص 0 

)١8(‏ تقدم في ص 0197 ر6/0. 


كتاب المتاجر / فى فورية شخيار العيب وعدمها تسبل اي ؤءة 


«الشرائع ١‏ والارشاد؟ وشرحه» لفخر اللاسلام ' و«التحرير ؟ والتذكرة” والدروس؟ 
وجامع المقاصد"» وغيرها ممّا عرفته «كالمسالك *» وإن احتمل الفورية و«مجمع 
البرهان' والكفاية '' والمفاتيح '' والرياض" أ». 

ومستدد هم عمو م أدلّة بوت الخيار من دون تقييد والخبر الذي رواه الجمهور 
الوارد في رجل اشترى غلاماً في زمن رسول اله ييه وكان عنده ما شاء الله ثم 
وثايس عب و جلاديت وقد كر الوا بلك" عي اكد يدف كلام اخ 

ويريد بقوله «قلا يسقط إلا بالاسقاط؛ أن ذلك عام ما لم يتصرّفء وحساول 
ب«لو» الوصلية الردٌ على المخالف من العامة ؟١.‏ 

وأنا عدم افتقار الفسخ إلى خضور الفُوْب أو الحاكم فلا خلاف فيه بين 


)١(‏ شرائع الإملام: في لواسق اأعيب يبيد 

(؟) ارشاد الاذهان: في العيب ج “لسن 

(©) الموجود في شرح الاإرشاد الذي عندنا هو الحَكم بثورية هذا الخيار. فإنّه قال: والمختلف 
فيه هو تأخير الرد بعد العلم بالعييب فإنٌ العلماء اختلفوا هل هو على الفور أو على التراخي؟ 
والأولى أنه على الفور. ولعل نسخة الشارح احتوت على لنظ «التراخي» مكان «الفور» 
فراجع شرح الإرشاد للنيلى: ص 4١‏ س 1. 

(4) تحرير الأحكام: في أحكام العيوب ج ؟ ص 5584 

5 تذكرة الفقهاء: في أحكام الخيارج عن 1 

(5) الدروس الشرعية: في خيار العيب ج اص 183. 

1 جامع المقاصد: في لواحق العيب ج ص 0ن 

(8) مسالك الأفهام: في لواحق خيار العيب ج لاص -١7‏ 8.7 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في العيب ج .مص 7*1 

)٠١(‏ كفاية الأحكام: في أحكام العيوب ج ١‏ ص /الا4. 

.14 مفاتيح الشرائع: في خيار العيب ج ص‎ )1١( 

.51١ رياض المسائل؛ في العيب ج مص‎ )١7( 

)١1( .‏ تقدام في ص 553-548 

,1١0 المجموع: ج فص‎ )١6( 


لامجب ا تت نيلها عر الكراية رع .؟ 


ويتتخيّر المشتري بين الردّ والأرش لو تجدّد العيب قبل القبض 
وبعد العقد على رأيء ولو قبض البعض وحدث في الباقى عيب فله 
الأرش أو ردٌ الجميع دون المعيب على إشكال. 


اضغانا كنا سكا جباعة ",و الا سكي العلذف عن أن حنينة كنا حجان 
ذلك فعا سلف" ْ 

قوله: «وبتخيّر المشتري بين الردٌ والأرش لو تجدّد العيب قبل 
القبض وبعد العقد على رأي4 قد تقدّم الكلام ' في ذلك مسبغاً بما لا مزيد 
عليه قي المطلب الثاني في أجكا تين لجيوان في أوّل الكتاب, وتكلّمنا في ذلك 
أيضاً عند شرح قوله «ولو كان العيب الكيادث قبل القيض لم يمنع الرد». 


[فيما لو عاك بض اللنريبخ بعدا١قئض‏ بعضه الآخر] 


قوله: «لوقبض البعض وحدث في الباقي عيبٌ فله الأرش أو 
رد الجميع دون المعيب على إ|شكال» أنّا تشييره بين الأرش بالدسية إلى 
الجميع ورد الجميع فك تقذ ؛ أ يشمله إطلاق إجماع «الغخلافن» كسما 
المرسلة فيه ونصٌّ الأصحاب عند شرح قوله «ولو ابتاع شيئين صفقة». 

فالاشكال إِنّما هو فى رد المعيب وحده. وجعل منشأه فى «الايضاح» مسن 


189 منهم المقدّس الأردبيلي في مجمع القائدة والبرهان: أحكام العيب ج 8ص‎ )١( 
والمحقّق الثاني في‎ ,1١7 ص‎ ١14 والبحراني في الحدائق الناضرة: أحكام خيار العيب ج‎ 
ظاهر جامع المقاصد:ج ؛ ص 5517 و07‎ 

(؟) تقدام فى ص ؟١511-7,‏ 

(1) نقدم ا 

(؟) تقدّم في ص 18-415غ. 


كتاب المتاجر / فيما لو حدث في الحيوان عيبٌ قبل تمام الخيار 01١‏ 


وكلّ عيب يحدث في الحيوان ؛ بعد القبض وقبل انقضاء الخيا 
فإنّه لا يمنع الردٌ في الثلاثة. 


وجود العلة فيه ومن التبعيض الذي هو عيب؛ ولم يرجح. والأقوى أنه ليس له 
ردّه' كما في «حواشي الشهيد" على الكتاب» وهو الأصمٌ كما في «جامع 
المقاعيد "» لذن النسية لد أدى كه عبد العادة ف وعت كر نه مهيرناء اذا 
اخثار رده وجب رد الباقى حذراً من تبقض الصفقة على البائع. 

قولكم: إن سبب الرد هو العيب الحادث فى البعض؛ وقد حدث حين كان ذلك 
البعض مضموئاً وحده. فيتعلّق به جوانِالْرّددون المقبوض. 

قلنا فيه: إن حدوث العيب فىاغير المقنؤؤض إنما اقتضى جواز رده لا بشرط 
كونه وحده, فلم يؤثَّر في غير المقبوض حكما ل ن رد وعدمه, فكان مقتضى وحدة 
الصفقة بحاله. فلا يجوز تبعيضها إلا:بالتراضي 

فإن قلت إِنّه هو قد أدخ ل الصَرٍرٌ على نفسنه بِتَسَلَِيم البعض المستلزم للتفريق. 

قلنا: إِنّ الملازمة ممنوعة, ومثله ما لو أراد المشتري رد الجميع ولم يرض 
البائع إلا برد المعيب وحده. فإنّا نحكم برد الجميع لما عرفت. 


قوله: وكا عيب الي م وقبل انقضاء 
الخيار إن لا يمنع ألردٌ في الثلاثة» قد تقدم الكلام' في المسألة في 
المطلب الثاني في الأحكام من النصل الأوّل في الحيوان من الفصل الثالك في 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في لواحق العيب ج ١‏ ص 48]. 


(؟) لم نعثر عليه في الحواشني 0 


ع تقدّم بي ج 11 ص 0 


#رم بيس ل هفقتاح الكرامة / ج 14 


'وتردٌ الجارية والعبد من الجنون والجذام والبرص وإن تجدّدت 
ما بين العقد والسئة وإن كان بعد القبض مالم يتصرف المشتري. فأن 
تصدف وتعدّد أحد هذه على رأس ألسنة فله الأرش. 


أنواع المبيع عند شرح قوله «ولو تجدّد فيه عيبٌ من غير جهة المشتري, فإن كان 
فى الثلاثة تخيّر». وقد استوفينا الكلام فيها أكمل استيفاء. 


[فيما يرد به العبد والجارية] 

قوله: «وتردٌ الجارية. والعَبْدٍ من الجنون والجذام واليبرص وإن 
تجدّدت ما بين العقد ؤالسنة وإن كأن بعد القبض مالم يتصدف 
المشتريء فإن تص ف تيد د خط هذه على رأس السبنة فله 
الأرش» حكى في اليد الالجماع على أن الرقيق عذا كان اه أقة كز خزد 
العتوى والمنةاء والبرص إل هذه سند إذا لم عع من لز عات ويس :تازه فى 
«السرائر ؟» إلى أصحابنا أنّ الرقيق يرد من هذه الثلاثة عيوب إذا وجدت فيه ما لم 
تمض سنة من وقت الشراءء وتارة حكى عليه الإجماع: وتارة تسبه إلى حكم 
الشارع. ونفي الخلاف عندنا في «التذكرة'» عن أنّ الجنون عيبٌ يوجب الردٌ إلى 
سنة, وظاهرها الاإجماع ايضا فى البرص والجذام. وقال في «المبسوط»: روى 
أصحابنا أن هذه الأحداث أى الثلاثة المذكورة يرد منها إذا ظهرت بعد البيع ولو 
كان إلى سنة ث؛ انتهى. 
)١(‏ غنية النزوع: في الخيار ص 7؟؟. 
(؟) السرائر: فى العيوب الموجبة للرد ج ١‏ ا 


() تذكرة الفقهاء ء: في العيب جع ١١‏ اص ٠5‏ أل 2 0 ان | 0 
(4) المبسوط: لي حك المج إذاويقذي متاح ؟ م 00 ا سي 0 ', 


كنات البتاس اليمايرة يه العيلوالعاوية بسسسسسيت ‏ - --__ سس ااا 


وبالحكم المذكور في الثلاثة المذكورة صرّح في «المقنعة' والتهاة؟ 
والوسيلة' والتحريرء والارشاد* والمفاتيح' وجامع الشرائع “" والدروس'» مع 
زيادة القرنئ في الأخيرين كما حكاه في «التحرير*» عن أبي علىٌ. وفى 
«المسالك ''» أنه المشهور. وهو غريبء إذ لا رابع لهم فيما أجد, ولم بسزد فى 
«الشرائع ' '» على أن لابه زيادة القرن إلى رواية علي ف شاط" و محمد عن 
علي ؟! والثلاثة الأول إلى رواية أبى همام ؟!. ومثله صنع صاحب «الكفاية*». 

وفى «المقنعة١‏ ! والنهاية"' والارشاد"' والتحرير؟ '» إلى سنة لا أزيد. وفى 
«الوسيلة ‏ » ولو يوماً. قلت: فلو ظهرت بعد السنة فلا رد إلا أن يظهر قبل القبض. 

ومرادهم 3 شذة الأمراض إذا حل بت | ين البيع وتمام السنة بردبها 


٠١ المقنعة: في ابتياح الحيوان ص‎ )١( 
(؟) النهاية: في العيوب الموجبة“للرة ص/41.‎ 

(' و )١١‏ الوسيلة: في أحكام الر د بالعيك'ضن465؟: 

(5) تحرير الأحكام: في العيوب ج ؟ ص 8 .م8 

(6) إرشاد الاذهان: في العيب ج ص 197 

(1) مفاتيح الشرائع: في خيار العيب ج اص 1/١‏ 

() الجامع للشرائع: في عيوب المبيع ص 115. 

(8) الدروس الشرعية: في خيار العيب ج لاص أ 

3 تحرير الأحكام: في العيوب ج 00 

.5 ٠١8 مسالك الافهام: في لواحق خيار العيب ج “اص‎ )٠١( 

5 شرائع الؤسلام: في أواحق العيوب ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟15-1١)‏ وسائل الشيعة: ب ؟من أبواب أحكامالعيوب ح 4و اوذيلدج ؟١‏ ص 11١‏ .. ؟41. 
)١8(‏ كفاية الأحكام: في أحكام العيوب ج ١‏ عن 41/5. 

(17) المقئعة: في ابتياخ الحيوان ص .1٠١‏ 

(10) النهاية: في العيوب الموجبة للرد ص 414 

(148) إرشاد الأذهان: في العيب بج ١ص‏ /الا5. 

(19) تحرير الأحكام: في أحكام العيوب ج ؟ ص 78١‏ 


0 مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


المملوك وإن لم يكن الردٌ في السنة؛ لأنّ خيار العيب ليس على القورء وبعض 
الأخبار والعبارات قد تدلّ على خلاف ذلك كما نه على ذلك فى «المسالك '». 

وأمّا أخبار الباب فهى: ش 

سخيخة إستاغال أى را ان عنام #ال بصعت الرهها لل يقولة ددر 
المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص» فقلت؛ كيف ,برد من 
أحدات السنة؟ قال: هذا أَوّل السنة, فإذا اشتريت مملوكاً به شىء من هذه الخصال 
ما بينك وبين ذي الحجّة فردّه على صاحبه ؟. ولعلٌ المراد أو السنة المحرام كما 
يدل عليه ما يأتي. 

ومثله رواية يونس ؟ حيث اقتصرزيفيها على الثلاثة. 

وما رواه الشيخ عن محمد بن على ب وهو مجهولء واحتمل المولى الأردبيلي 
أنه الحلبى ‏ قال: سمعت الست ب تساير: المملوك من أحداث السنة من 
الجنون والبرص والترئيئها مامد وكيفب برد يمن أحداث السنة؟ فقال: هذا ول 
السنة يعني المحرّم: فإذا ان ريت ملوكا تعدف قددن عَذء الفضال ها بنك 
وبين ذى الحجة رددث على صاحبه. وغل المراد بقوله طق «هذا أول السنة» 
كون العقد فى ذي الحجّة فيتوٌ السنة إلى ذي الحجّة الآتية , وقد يكون المراد أنّ 
النتدائق اليمتم تيكون النراد بذ العقه آ خره, وقد ترد فيه لعزا 

وما رواء فى «الكافى» عن عل بن أسباط قال الرضاط34: وأحداث السنة 
تر د بعد السنة, قلت: ما أحداث السئة؟ قال: الجنون والجذام والبرص والقرن, فمن 
اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يردُ على صاحبه إلى تمام السئة من 


7١8 مسالك الأفهام: في لواحق خيار العيب ج لاص‎ )١( 
.41؟-14١١ (؟ و) وسائل الشيعة: ب ؟ من أيواب أحكام العيوب ح ؟ ووج ؟١ ص‎ 
14 ال 0 اس لاص‎ 


كتاب المتاجر / فيما يردٌ به العيد والجارية سسسههههعءعههيهيسعسةقؤة 


و اشترأه '. فليلحظ التوفيق ببن صدره وعجزه. وقد زيد فيه «القرن» على 
الثلاثة الأخر كخبر ابن فصّال «تردٌ الجارية من أربع خصال: من الجنون والجذام 
والبرص والقرن والحدبة إلا أنّها نكون فى الصدر يدخل الظهر ويخرج الصدر؟, 
فليتأمّل في الخبر. ولمّا كان المعروف من الحدبة أن تكون في الظهر قال «إلا أنّها 
تكون في الصدر» يعني الني ترد مئها مأ تكون في الصدرء وفي بعض النسخ ؟: 
«لأتها» فيكون تعليلاً للرد. 

وما روأه في «الخصال» فى الموثق عن ابن فضّال عن أبي الحسن نيه أنه 
قال: في أربعة أشياء خيار سنة: الجنون والجذام والبرص والقرن2. فقد ذكر 
«القرن» في أربعة أخبار أعرض عنها التعظه, وفي حسنة عبدالله بن سنان 
«وعهدته السنة من الجنون فما كان بعد السنة فليش بشىء»”. وروى الرشاء دان 
العهدة في الجنو ن وححده إلى سنة لك 

والمقدّس الأردبيلي "استشكل قي معد البرجى. ليود أن المهدة فيه ثلاثة أيّام 
فى حسئة عبدالله بن سنان المتقدّم ذكرهاء وليس بشيء؛ لوروده في هذه الأخبار 
مع العمل بها والإجماع عليه, ويشبه أن يكون البرص في الرواية المذكورة 
تحريف مرضء لكنّه بعيدٌ جذا. 

واستشكل في «المسالك» في الجذام قال: لأنّه يوجب العتق على المالك 
فهر وحيئئز فإن كان حدوثه في السنة دليلاً على تقدّمه على البيع لما قبل في 
تعليل الردٌ بهذء الأحداث من أن وجودها في السئة دليل على حدوثها قبل الببع 
)١(‏ الكافي: باب فيمن يشتري الرقيق .... م 5ج 0ص .1١5‏ 
(؟ و) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب أحكام العيوب ح ١‏ وذيله ج ١0١‏ ص .4١١‏ 
(4) الخصال: في باب الاربعة ح اج احص 118 


ف و ؤونائل القيعاءت ؟ من أبواب أحكام العيوب ح ٠و١‏ ج ا؟لص ؟١غ.‏ 


5ل _للهقتام الكرامة / ج ١4‏ 


لأنها تكمن في البدن سنة ثمٌ تخرج؛ فيكون عتقه على البائع, فيكشف ظهوره عن 
بطلان البيع؛ فلا يتجه الخيار وإن عمل على الظاهر كان حدوثه في ملك المشتري 
موجباً لعتقه قبل أن يختار الفسيخ, إذ ليس له اختياره حتّى يتحقّقه ومتى تحقّقه 
حكم بعتقه شرعاً قبل الفسخ, فيشكل جوازه بعد العتق. ثم قال: ويمكن حله بأ 
الحكم بعتقه بالجذام مشروط بظهوره بالفعل كما هو ظاهر السص, ولا يكتفي 
بوجوده في نفس الأمرء فلا يعتق على البائع قبل بيعه لعدم ظهوره ولا بعده قبل 
الفسخ لعدم ملكه, وعتقه على المشتري موقوفٌ أيضاً على ظهوره. وهو متأخّر 
عن سبب الخيارء فيكون السابق مقدّماً فيتخيّرء فإن فسخ عتق على البائع بعده. 
وإن اختار الإمضاء عتق على الشْشتري بعده, فينبغي تأمّل ذلك .١‏ 

قلت: قد تأملنا ذلك فلم نعرف الو/جه/الوجيه فى تأخّر ظهوره عن سبب 
الخيار: إذ الظاهر أن سب فيج لوجع ذه الخصال كما بظهر مع الأخبار, 
ولعلّه فى المسالك لحظ فطق لعز زلدرمسووليه فى نفس الأمر. وعلى كل حال 
نلك مه ترجية لجا هذه الأحان للدأنا قدا 

وهذا شيء نه عليه في «السرائر» قال: إِنّ الدليل على ذلك الإجماع وقد دل 
على ذلك فقلنا به. وما ينا حاجة إلى ما قاله شيخنا فى مقنعته من أن حصول هذه 
الأمراض يتقدّم ظهورها سنة ولا يتقدّمها بأكثر من ذلك 4 هذا يؤدي إلى بطلان 
البيع. لأنّ البائع باع ما لا يملكء لأنّ الرقيق ينعتق بالجذام من غير اختيار مالكه, 
وإِنّما الشارع حكم بِأنّ الرقيق يرد من هذه الثلاثة العيوب ما لم بتصرّف فيه ما بين 
شرائه من -سنة '. انتهى لكنّا لم نجد في «المقنعة» ها كاه غنها '. وقداغرفت اد 


7١8 مسالك الأفهام: في لواحق خيار العيب ج اص‎ )١( 

(؟) السرائر: في العيوب الموجبة للردج اص ؟١7,‏ 

(©) العبارة المحكية في السرائر عن المقنعة الْتى لم يعثر عليه الشارم قد عثرنا عليها في 
المقنعة؛ راجع المقنعة: ص 00 


الاعتبار إِنْما هر بالظهورء فليلحظ كلامه. 
ولم يذكر فى «المقنعة والنهاية والوسيلة والغنية» أنّ التصرّف مسقط للردٌ 
غير أن فى «الوسيلة '» مالم يحدث عنده عيبٌ آخر. وفى «الغنية '» ما لم يمنع منه 
مانع. وقد يريد به العيب؛ ولعله أنسب بالاعتبار وإطلاق الأخبار, لبعد عدم 
التصبّف فى مملوك يشترى للخدمة بشىء أصلاً. وعدم التفصيل فى مثله يفيد 
العموم, فلا يكون التصرف هنا مانعاً من الردٌكالمصرّاة والجارية الحامل؛ لكنّه قال 
في «السرائر»: وإن خطر بالبال وقيل: الفرق بينها ‏ يعني هذه الثلاثة ‏ وبين غيرها 
من العيوب هو أَنّ غيرها بعد التصداف لبيك للمشترى فبها الردٌ وهذه العيوب 
الثلاثة له الردٌ بعد التصّفء قلنا لدلاهذا خلا ف إبجماع أصحابنا ومنافٍ لأصول 
المذهب. لأنّ الاجماع حاصل على :أن بعد التصراف في المبيع يسقط الردٌ بغير 
خلاني بينهم والأصول مبنيّة مُتيعقرة على هذا الحكمء. ثم أخذ في بان المسألة 
الأصولية؛ وهى أنّ المطلق يقيّد بالعرف والشرع, وأطال فى بيان ذلك قال: ليسلم 
هذا الإجماع والأصول الممهّدة المقرّرة وقضية كلامه أنه إجماعٌ استنباطي. 
وقد وافقه على ذلك بحيى بن سعيد؛ والمصئّف هنا وفى «التحرير * 
والارشاد'» والشعدان فسي والدروس؟ والمسالك)». وظو ظاهر «رجامع 
)١(‏ الوسيلة: فى أحكام الردُ بالعيب ص 557. 
() السرائر: في العيوب الموجبة للردج ١‏ ص كما 
(8) الجامع للشرائع: فى عيوب المبيع ص ١1١1؟.‏ 
(0) تحرير الأحكام: في أحكام العيوب ج ١‏ ص 78٠١‏ 
(11 إرشاد الأذهان: في العيب ج 19 


(4) مسالك الأقهام: في تواحق خيار العيب ج * ص 1+5 


4 املد هفقتاح الكرامة / ج ١4‏ 
المقاصد '». وتأمّل فى ذلك المقدّس الأردبيلى '. وفى «الكفاية » أن المسألة 
مشكلة. وفي «الشرائع ؟» هذا الحكم بثبت مع عدء الاحداث, فلو احدت ها خير 
عينه أو صفته ثبت الأرش وسقط الردٌ. واعترضه في «المسالك”» بأنٌّ مطلق 
التصرّف مائعٌ من الردٌكغيرها من العيوب وإن لم توجب تغييراً. 

وقد حكم المصنّف أيضاً هنا بآنُ له مع التصّدف الأرش كما فى «السرائرا 
والارشاد" والدروس*» وظاهر «جامع المسقاصد*». واستشكل فيه فى 
«التحرير *'» وحكم به في «الوسيلة ١‏ '#مع حدوث عيب آخر. وقد تقدّم ألكلام ٠"‏ في 
التصرّف المسقط وغيره والاحتجاج على أن الأرش يثيت معه بما لا مزيد عليه. 
وحيث انتهى الكلاء فى المسألة'وأطراقها فعد إلى عبارة الكتاب. 

فقوله «وتجدّه اه هذه على رأس/ الكّنة» لعل المراد به ما حدث فى الجزء 
الأخير منهاء وعلى ذلك ينرّل كَوَلْمَطية «وأحداث السنة ترد بعد السئة» ليوافق 
عجره ويصدق الردٌ بغد.آلسة وأثهغلى” رأسها: 'وصاحب «اثوافي '» قال: بعد 
السنة, أي بعد أيّامها وشهورهاء والبعد اْذي بإزاء قبل لا يلائم آخر الحديث 


.”0! و1) جامع المقاصد: في لواحق العيب جع 4 ص‎ ١ 
18٠ ؟) مجمع الفائدة والبرهان: في العيب ج ص‎ 
.1174 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في أحكام العيوب ج‎ )*“ 
.+١ ؟) شرائع الإسلام: في لواحق العيوب ج ؟ ص‎ 
١7 مسالك الأقهام: في لواحق خيار العيب ج ص‎ )8( 
السرائر: في العيوب الموجبة للردج ؟" ص م‎ )5( 
إرشاد الاذهان: في العيب ج 26 بشقزة‎ 1 
.18١ الدروس الشرعية: في خيار العيب ج اص‎ )8( 
18٠١ ص‎ ١ تحرير الأحكام: في أحكام العيوب ج‎ )٠١( 
5835 الوسيلة: فى أحكام الرد بالعيب ص‎ )١١( 
.8414 146 تقدّم في ص‎ )١؟(‎ 
7/017 ص‎ ١8 ج‎ 1875٠١ من أيواب أحكام التجارة... ذيل ح‎ ١١5 الوافي: ب‎ )1( 


١ 
١ 
١ 
١ 


كتاب المتاجر / فيما لو زاد المبيع قبل العلم بالعيب ل ل ---- 804 


ولو زاد المبيع ثمّ علم بالعيب السابق فله الردٌّء والزيادة المنفصلة 
له. والمتّصلة للبائع. 


والأخبار الأخرء ولو قال المصنّف «إلى» بدل «على» لكان أولى. 
[فيما لو زاد المبيع قبل العلم بالعيب] 

قوله: «ولو زاد المبيع ثم علم بالعيب السابق فله الردّء والزيادة 
المنفصلة له. والمتصلة للبائع» قد تقدّم الكلام' في ذلك كلّه ومثله كما في 
الشاةالمصرّاة ', وقد جزم هنا بن الزوائد المنفصلة للمشتري, واستشكل في زوائد 
المصرّأة, وقد بِيْنّا الحال فى زوائد المضدأة: #الشهيد فى «حواشيه '» احتمل الفرق 
أن الفسخ في التصرية يجعله مول أصله ولا ككل0 هناء وبأنٌ ذلك على الفور وهنا 
على التراخيء وهما ليسا بشيء. 7 لتتكبيتة !تست إليه في التصرية من أن الأصل 
عدم وجود أبن آخرء فليرجع إلى كبا ذكرئاو ناك منيؤيجهى الإشكال وغيرهما. 

وللاقرق ميق التوائد لخاد قبل التهن: والإعاوقة نى؛ إكا كان الرة بعد 
القبضء وإن كان قبله فكذلك عندنا كما فى «التذكرة ». وفى «التحرير *» أو حصل 
الغعاء قبل الفط :قال الفيخ كر لتقام للباش وعدي جد كن فاك اكالم 
8 «الميبسوط؟'» قال: وإن حصل من المبيع نماء قبل القبض كان ذلك للبائع إذا 
أراد الردٌ بالعيبء لأنّ ضمانه على البائع لظاهر الخبر يعني قولهطهة: «الخراج 


7٠١8 تقدام في ص‎ )١( 

(؟) تقدم في ص 1734 - 6لا4. 

(5) الحاشية النحارية (حواشي الشهيد): ؛ في التدليس ص 1١‏ السطر الأول (مخطرط في مركز 
الأبحاث والدراسات الاسلامية). 

(غ) تذكرة ة النقهاء؛ في أحكام الشيار ج اص 11#, 

(8) تحرير الاحيكام: في احكام العيوب ج "تس 6 

(1) المبسوط؛ في الخراج بالضمان ج ؟' ص 58؟١,‏ 


“لله ل بي هقتأسم الكرامة / ج 18 
ولو باع الوكيل فالمشتري يردٌ بالعيب على الموكل, 


بالضمان»١ ‏ لكنّه فى مقام آخر جعل النماء تابعاً للملك, قال؛ كل هذا له, لأنّه 
ملك قله فائليه وعلية مولتن؟. 

وفي «الدروس» أن الفسيخ يقتضي رفع العقد من حينه, فالنماء المتجدّد بين 
العقد والفسيمللمشتريء لأ الخراج بالضمان. ويشكل إذا كان المبيع مضمونا على 
البائع كمالو كان في يده أوفي مدّة خيار المشتري بسبب الشرط أو بالأصل كخيار 
الحيوان, وأوجعلنا النماء تاب اللملك لاللضمان فلا إشكال أنه المشتري عل ىكل حال ". 

قلت:وأنت قد عرفت الحال فيؤذلك وأَنّ الشيخ تارةٌ جعله تابعاًللضمان وتارة 
للملك. ويظهر منهم في باب حكام التوكيي إطباقهم على تبعيته للملك كما 
مكسددد أ وقد عرنت” اشالة سن الن]ائلةالحتهاة #نب الشيةة وقد تفن 
الخلاف في «المبسوط'» .عن كونه للمشتري إِذا حصل بعد القبضء ثم قال: إِنّ 
النتاج والعمرة للمشتري أيضاً. 

قلخ ومح الذو الف النتسلة مو العائة التوطوية بالقبية وا ره الدانة من 
غير إذن المالك وحمل الدابّة إلى غير ذلك. وعلى رأي الشيخ يتبغي أن يكون 
الحمل كالمتصلة وإن تجدّد في ملك المشتري. لأنه عنده كالجزء كسمن الرقيق 
وكبر الشجرة وتعلم الصنعة ونحو ذلك. ٍ 

قوله: «ولو باع الوكيل فالمشتري يرد بالعيب على الموكل» لأنّ 


5 ص لان ح‎ ١ عوالي اللثائي:ج‎ )١( 

(1؟) المبسوط: في حكم المبيع إذا وجد به عيب ص 9؟1. 
() الدروس الشرعية: في خيار العيب ج ؟ ص '1817. 
(غ) سياتي فى ص .15١‏ 

(0) تقدّم في ص رشنن 

(1) المبسوط؛ في الخراج بالضمان ج ؟ ص ١؟١.‏ 


كتاب المتاجر / فيما لو رد المشتري المبيع على الوكيل ب 0171 


ولايقيل إقراره على موكله في تصديق المستري على تقدّم 
العيب مع إمكان حدوثه, فإن ردّه المشتري على الوكيل لجهله 
بالوكالة لم يملك الوكيل ردّه على الموكل لبراءته باليمين, 


المعيب ملك للموكل, والوكيل نائب عته وقد بطلت وكائته بفعل ما أمر به: قلا عهدة 
عليه والوكالة عقدٌ جائز فله عزل نفسه فى كل وقتء فلا يثبت وجوب الردٌ عليه 


[في عدم قبول إقرار:الوكيل على الموكل] 

قوله: «ولا يقبل إقراره؛غلى موكله “في تصديق المشتري على 
تقدِّم العيب مع إمكان حد وثه#تلاديقيلةإقّاره على موكّله مطلقاً. فإذا امتنع 
حدوث العيب فتثبوته ليس من جهة “قبل إقرار الوكيلٌ يل للقطع بالتقدم. قال في 
«المبسوط»: إذا وكّل وكيلاً فى بيع عبده فباعه فأصاب المشتري به عيباً فردّه على 
الوكيل فهل للوكيل رده على موكله؟ فيه أربع مسائل, أحدها؛ ردّه بعيب لا يحدث 
مثله عند المشتري كالاصيع الزائدة, فله رده على الموكل, لأنّه ردّه على الوكيل 
بغير اختياره. الثانية: ما إذا أقام المشتري الييّنة أنّه كان به قبل القبضء. فله رده 
أيضاً إن كان الغيب ما يعدت معله, لأنّه عاد إليه أيشا بغير اختياره '. 


[فيما لو رد المشتري المبيع على الوكيل] 


قوله: «فإن رده المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة لم يملك 
الوكيل رده على الموكل لبراءته باليمين» قال في «المبسوط» إذا لم يكن 


(1) المبسوط: حكم المبيع إذا وجد به عيب ج 7 ص 5؟1١.‏ 


كلم لل فقتاح الكرامة / ج ١4‏ 
ولو أنكر الوكيل حلف. 


للمشتري بين والعيب مما يمكن حدوثه فادّعى على الوكيل أنه كان به قبل القبض 
فصدّقه الوكيل فيه فردّه عليه لم يكن للوكيل ردّه على الموكل, لأنه عاد إليه 
باختياره '. قلت: لأنّ إقراره لا ينقذ عليه إن أنكر أي الموكّل ويبرأ باليمين على 
نفي سبق العيب على البتٌء لأنّ للوكيل تحليفه ‏ أي الموكّل ‏ على ذلك. لأنّه 
بدّعي أنه مظلوم بإنكار البائع سبق العيب مع جهل المشتري الوكالة, فله أن يدفع 
الظلامة عن نفسه بطلب اليمين؛ لأنّه ربما قد بالسبق عند عرضه عليه فلندفع 
الظلامة: فلو رد اليمين حينئز علق الؤكيل فحلف على السبق الزم الموكل به. وهذا 
كله إذا لم يمكن الوكيل إقابلة البيّنة علىكويه وكيلاً ولم يدّع عليه العلم بالوكالة أو 
ادّعى وحلف المشتري على نفيالعل:بها: 


[فيما لو أنكر الوكيل سبق العيب] 

قوله: «ولو أنكر الوكيل حلف؟4 أي لو أنكر الوكيل سبق العيب ولم 
يصدّق المشتري والحال أنٌْالمشتري جاهل بكونه وكيلاً ولم يمكته إثبات ذلك 
حلف الوكيل على عدم تقدّم العيب ليسلم من الظلم برد المعيب عليه. فحلفه للدفع 
عن نفسه لا لنفى ذلك عن الموكّل, كما أشارإلى ذلك «الميسوط ' والخلاف». 
وهل يملك المشتري حينئذٍ تحليف الموكّل لكونه مقرأ بالتوكيل لإمكان أن يقر 
عند عرض اليمين عليه فيستحقّ الردٌّ عليه؟ الظاهر العدم: أن دعواه على أحدهما 
تناففي دعواه على الآخر مع احتماله مؤاخذة له بإقراره. 


(5) الخلاف: في العيب ج اص 17١١‏ مسألة 817, 


كتاب المتأجر / في نكول الوكيل ورة اليمين على المشثري ل ب #أه 


فإن نكل فردٌ عليه احتمل عدم رده على الموكل لاجرائه مجرى 
الإقرارء وثبوته لرجوعه قهرا كالبيّنة. 


قوله: «فإن نكل فردٌ عليه احستمل عدم ردّه على الموكل 
لاجرائه مجرى الاقرار» قال فى «المبسوط '2»: فإن نكل الوكيل رددتا اليمين 
على التكعرئ ها ن طلف كات أى الع ددطلى الكل واقإة ار عليه له يكاج لذ 
ردّه على الموكّل, لأَنّه عاد إِلِيه باختياره. ولعلّه معنى ما عذّله به المصنّف من أن 
اليمين المردودة تجري مجرى الإقرار, وإقرار الوكيل بسبق العيب لا يمضي على 
الموكل؛ فاليمين الجارية مجراه كذاك. 

قوله: «وثبوته لرجوعمافهراً كالبَيةَم أي ويحتمل أنه يثبت الوكيل 
حيتئذٍ ردّه على الموكل لرجوع الحلفك بالر ةحلى المدّعي تهراً بالنسبة إلى المنكر, 
فأشبه اليئنة. وهذا بناءاً عارسلة ليمي المر دودة كالب وما قامت به البّنة محكوءٌ 
به لا محالة. والّذي يدل على أن آليمين المردودة كالييّنة أنّها ترد على المدّعى ولو 
قهراً بالنسبة إلى المنكر. فأشبهت الببئة من هذه الجهة, ولولا أنّ اليمين المردودة 
كالبينة ما ثبت بها دعوي المدّعى, لأنّ المدّعى إِنّْما يطلب منه البيّئة. 

وقال في «الايضاح '» في باب القضاء: إِنّ هذا القول قوّاه الأكثر. وقد فرّعوا؟ 
على القولين في باب القضاءفروعاًكثيرة, منهاهذ|الفرع الذي نحن فيه. وقد يقال 2 
إن اليمين المردودة قسم برأسه كما رجّحناه في باب القضاء “إن لم يكن خرقاً 


.١11٠ ١١5 المبسوط؛ في حكم المبيع إذا وجد به عيب م ؟ ص‎ )١( 

1 إيضاح النرائد: في الدكول ج #ص ةن 1 

() كما في المسالك: ج ١5‏ ص (40. ومجمع الفائدة والبرهان: ج ١7‏ ص ١155‏ وإيضاح 
الفوائد: ج ؛ ص 55 "؟. 

(4) لم نعثر على قائله حسبما تصفحنا فيما بأيدينا من الكتب. 

(6) مياتي في ج ٠ص‏ #لامن الطبعة الرحلية الذي يصير حسب تجزئتنا الجزء السادس والعشرين. 


هو ل هفتا الكرامة / ج ١8‏ 


ولو اشترى بشرط البكارة فادّعى الثيوية حكم بشهادة أربع من 
النساء الثقات. 


للإجماع. والشيخ في «المبسوط» أهمل هنا الاحتمال الثاني الذي ذكره المصنّف. 
وقد أورد في «جامع المقاصد'» هنا إشكالاًء قال: وفي بناء رد المعيب على 
الموكل في هذا الحال على كون اليمين المردودة كالاقرار أو كالبئنة نظرء لأنّ البنذ 
فى هذه الحألة على سبق العيب غير مسموعة من الوكيل ولا موجبة للرة على 
الموكّل. لأ الوكيل ينكر سيق العيبء فهو معترف بأ المشتري ظالم, وقال لجل : 
«من ظلم لا يظلم» ' وفيه: أن ذلك !يبي على أن اليمين المردودة تكون بمنزلة ييّنة 
المنكر الرادٌ لها والمعروف لهم أنّ يمن البدّعي حيث تردٌ عليه هل هى بمنزلة 
ينأو بمنزلةإقرار المنكر ؟ فليلخظ_كلاسدف<اجامع المقاصد»في المقام وقد حكيناه 
برمته. وقد أجاب عن ذلك .بان .سكن أن_يكونئ إنكاره لسبق العيب على وجه 
الاستناد إلى الأصل بحيث لاينافي ثبوته ولادعوى ثبوته, كأن يقول في الجواب: 
لاحق لك على من جهة هذه الدعوىء إذ ليس في المبيع عيبٌ يثبت لك علي الرد 
بهء فإنّه حيئئز لا يمتنع تخريج المسألة على القولين المذكورين '؛ انتهى فليتأمل. 
قوله: «ولو اشترى بشرط البكارة فادّعى الثيوبة حكم بشهادة 
أربع من النساء الثقات» كما ذكر ذلك في «التذكرة ث». وفي «التحرير» اكتفى 
بواحدة ثقة. وقال: فلو وطئها وقال: لم أجدها بكرا كان القول قول البائع مع 
اليمين *, انتهى. وهو موافق للاعتبار. وشهادتهنٌ بالتيوبة إِنّما تفيد إذا شهدن بها 
١(‏ و") جامع المقاصد: في أحكام العيب ج 4 ص 776٠+‏ 
(1) لم نعثر عليه في المصادر الروائية بل وجدناه فقط فى جامع المقاصد:ج ص +1 


(غ) تذكرة الفقهاء: في العيب ج ١١‏ ص ا 
(5) تحرير الأحكام: في أحكام العيوب ج ؟ ص 7/7 


كتاب المتاجر / فيما لو أنكر البائع كون المردوة سلفته سس س8 ؟8 


ولو رد المشترى السلعة لعيب فأنكر البائع أَنّْها سلعته قدّم قوله 
مع اليمين ولو ردّها بخيار فأنكر البائع أَنّها سلعته احتمل المساواة 
تنخلاف العيدين: 


قبل البيع, أمّا لو شهدن بالبكارة فى الحال اندفعت دعوى المتستري. والمراد 
ب«النساء التقات» المتصفات بالعدالة. وقد عرفت حكم المسألة فيما سلف. أعني 
ما إذا شرط اليكارة فثبت سبق الثيوبة, وقد أستوفينا فيها الكلام ! في نقل الأدلة 
والأقوال عند شرح قوله: والتيوبة لبسيعة مهمل. 


[فيما لو أنكر البائمكونالمردود سلعته] 

قوله: «ولو رد المشتري اللببلعة لعب فألكر البائع الها مباجهة 
قدّم قوله مع أليمين؟ كما في «التذكرة؟ والإيضاح' والدروس؟ وجامع 
المقاصد *» في أثناء كلام له. لأنّ المشتري يدّعي ثبوت الموجب للنسخ وهو 
العيب, والأصل عدمه كما أن الأصل عدم كونها سلعة البائع, فقد اجتمع أصلان ولم 
تْفقَا على ثبوت مقتضى الفسخ كما فى المسألة الأتية. 

قوله: «ولو رذها بخيار فأنكر البائع أنها سلعته احتمل المساواة 
وتقديم قول المشترىي مع أليمين» لاتفاقهما على استحقاق الفنسخ 
)١(‏ تقدام في ص 151971 7814 
(؟) تذكرة الفقهاء: في لواحق أحكام العيب ج ١١‏ ص 7١؟.‏ 
(؟) إيضاح الفوائد: في لواحق أحكام العيب ج ١‏ ص 155. 


(4) الدروس الشرعية: في خيار العيب ج ؟ ص 84؟. 


ثبدد للب سس مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


بخللاف العيب» كما صرح بذلك كله فى «التذكرة '» ووجه مساواة هذه المسألة 
للسابقة فى تقديم قول البائع أصالة براءة الذمّة من حقّ المطالبة, قاله الشهيد ؟. 
واشتراكهما في كون البائع منكرا كونها سلعته والأصل عدم كون المأتىٌ به عين 
ماله, فالحكم فى المسألتين مستند إلى أصالة عدم كونها سلعته وإن تأيّد الحكم فى 
الآولى بالأصل الآخرء إذ النزاع إِنّما وقع في أنّ السلعة هي هذه أم لا؟ ولا دخل 
لذلك فى بقاء الخيار ولا عدمه حنّى او فسخ فى هذه الحالة لحكمئا بصحّة الفسخ 
وكان قاضياً عليه ببقاء السلعة, فإذا حلف البائع على نفى كونها سلعته طولب 
بإحضارهاء فالأظهر ترجيح المساواة كما فى «جامع المقاصد"». 

وتقديم قول المشتري مع اليْمِينٌ/بخيرة «الإيضاح ؛ والدروس*» وحكاه في 
«(حواشى الكتاب'» عن أبن المتوج ساكتا غيليه. 

ووجهه ما ذكره المصنات خا تتاقهةاحلى استحقاق الفسخ ولا يلتفت إلى 
إنكار البائع, لأنّه يقتضى هد الفتين بخلاف _مبئألّة العيب, لعدم اتفاقهما على 
مقتضى الفسخ. وقد عرفت أنّ فرض المسألة لا يقنضي تنازعهما في ثبوت أصل 
الخيار وإنّما النزاع فى أن السلعة هذه أم لا؟ وإنكار كون هذه هى السلعة لا يفضي 
إلى سقوط الخيار لامكان فسخ المشتري والحال هذه إذ كون السلعة غير هذه لا 
يمنع من الخيار. نعم بعد الفسيم يصير النزاع في أن هذه عين مال البائع أم لا؟ 
وترجيح جالب المشتري فيه مشكلء لآن البائع منكر والأصل عدم كونها سلعته 
كما عرفت. وقد أو ضح ذلك فى «جامع المقاصد '». 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في لواحق العيب ج ١١‏ ص ؟١١5.‏ 
وبا جامع المقاصد: في لواحق أحكام العيب ج وه ار 


(1) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 


كتاب المتأجر / فيما لو وجه مشترى الربوى غياقدها جب بن ب ناناة 
ولو كان المبيع حليّاً من أحد النقدين بمساويه ججنساً وقدراً 
فوجد المشتري به عبياً قديماً 


وقال فى «الايضاح»: الاختلاف فى موضعين, أحدهما: خحيانة المشتري 
بتغيير السلعة, فالبائع يدّعيها والأصل عدمها'. ومثل ذلك قال الشهيد فى 
«حواشى الكتاب '» وقال فى «جامع المقاصد»: إِنَّه ليس بشىء. لأَنّ كلّ مدّعيين 
بدّعى أحدهما خيائة الآخرء فلو أَثّر ذلك لأتّر فيما إذا ادُعسى عليه مالاً 
فأنكره. فإنّةٌ يدّعى خيانته بإنكاره. وهذا ساقط. والاعتبار بتولهطقل: «اليمين 
على من أنكر» انتهى فليتأمّل. الثاني .شقوط#الخيار القابت للمشتريء فالبائع 
يدّعيه والأصل عدمه. وقد عرفستا ممًا تقدّم أن البْرَاعَ ليس فيه كما نيه على ذلك 
كله فى اجامع المقاصد '». 


[فيما لو وجد مشتري ألربوى عيبا قديما] 

قوله: «ولو كان المبيع حليّاً من أحد النقدين بمساويه جنسأ 
وقدرا فوجد المشتري به عيبا قديماة إذا اشترى خيلا عن افك (لأكت 
كما إذا اشترى سواراً من فطة مثلا وذئه مائة درهم بمائة درهم, ثم اطلع على 
عيب قديم فيه من جنسه كخشونة الجوهر وسواد الفضّة تخيّر بين الردٌ والامساك 
من دون أرش» لأنّه لو أخذ الأرش لنقص الثمن عن وزن السوارء فيصير الثمن 
المساوي لوزنه يقابله ما دون السوار. وذلك عين الربا كما نص عليه فى 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في أواحق العيب ج ١‏ ص 455. 


(؟) لم تعش عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 
فو جامع المقاصد: في لواحق العيب ج اص 15 1. 


لبس ب فت الككرامة ١5  /‏ 


«المبسوط ' وجامع الشرائع ' والتذكرة؟ والتحرير؛ والايضاح* والدروس'» 
وغيرها' في المقام. وقد تقدّم* في باب الصرف تمام الكلام في ذلك. وآمًا إذا 
تصرّف فيه ففيه الاشكال الآتى. والحلى بالضم والتشديد أو بالفتح والتخفيف. 
وفي «الإيضاح» وإِنّما قرش المصيّف المسألة في الحلي لأنّه لو لم يكن حلياً 
طبه بالكل عقيبا بالقذيم سلما عن الجديد لكنّ الحلي من ذوات القيم *. ومثله 
قال الشهيد في «حواشيه " '» ولعلّهما أرادا أن الصنعة مما تضمن كما بيّتوه في باب 
لضي د قال في «التذكرة ' '»: وهذه المسألة لا تختصٌ بالحلي والنقدين يل 
تجري في كل ربوي بيع بجنسه. وفال في «التحرير'4: وكذا لو باع قفيزاً مما فيه 
الربا بمثله, فوجد أحدهما فيما أخدمعيباً ينقص القيمة دون الكيل. وعنون 
المسألة في «الدروس» بم لو اشترى ر/وياً بجنسه وظهر عيب من الجنس. فلعل 
فرضها في «المبسوط» في الإبريّق” من الفضّة وفي «جامع الشرائع» بالآنية وفي 
نا 8 الحلي مبئيج لق العدبة أو لْبجَائافي عنوان المثال. والحاصل: أنّ ما 


.١171 المبسوط: في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الجامع الشرائط: في عيوب المبيع ص 5509 -538. 

(؟) تذكرة الفقهاء؛ في أحكام الخيار ج ١١‏ ص .١1١‏ 

(4) تحرير الأحكام: في أحكام العيوب ج ؟ ص 0١‏ 

(8 و5) إيضاح الفوائد: فى لواحق العيب ج ١‏ ص 415 و١-2.‏ 

(1) الدروس الشرعية: في خيار العيب ب "٠ص‏ /18. 

(/) كجامع المقاصد: في لواحق العيب ج 1 ص أورا 

(8) تقدّم في ج ١1‏ ص 0594-085. 

)٠١(‏ لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

55 كما فى القواعد؛ في الغصب جح ؟ ص 8؟؟. وجامع المقاصد: في الغصب ج " ص‎ )١١( 
,11١ ص‎ ١١ والمسالك: فى الغصب ح‎ 

(؟١)‏ تذكرة النقهاء: في أحكام الخيارج ١١‏ ص 157. 

(11) تحرير الأحكام: في أحكام العيوب ج ؟ ص 59/1 


كتاب المتاجر / فيما لو تجده عند مشتري الربوى عيبٌّ دب 0589 
وتجدّد عنده عيبٌ آخر لم يكن له الأرش. ولا الردٌ مجان ولا مع 
الأنشيى ولا سب اتير على النفيية كان 


قاله الفخر والشهيد صحيح.؛ لكن لو فرض كونه غير حلي وذكر حكمه كان 
صحيحاً. نعم اعتبار القيمة إِنّا يصمٌ فى الحلىي ولا يكون ذلك وجهاً لفرض 
المسألة في الحليء فتأمّل. 

قوله: إوتجدّد عنده عيبٌ آخر لم يكن له الأرش, ولا الردٌ 
مجّاناً ولا مع الأرشء ولا يجب الصبر على المعيب مجُّاناً» كما في 
«المبسوط ١‏ وجامع الشرائع ' والتذكؤة © وكميرها ء. وهو ظاهر, لأنّ أخذ الأرش 
يستازم زيادة العبيع على الثمن لأما عرقت كالرا مانا فيه إضراد بالبائم, لأن 
نقصان المالية بالعيب فى يد المشتري مََتمَوْنْ عليه بل العيب المتجدّد عند 
المستري مسقطً للد على كلل جو ريج ساكل وجه النقصان. 

وممّنا ذكر يعلم وجه عدم استحقاقه الردٌ مع الأرش. ولهذا لم يصرّح به في 
«المبسوط وجامع الشرائع» لأنّه لنا كان معلوماً من كلامهما نسبنا الجميع إليهما. 
وقد وجّهه في «التذكرة*» بلزوم الربا. ونسب ذلك في «الإيسضاح'» إلى القيل, 
وليس بجيّد, لأنّ ذلك ممنوحٌ منه من جهة أخرى وهو لزوم الضرر على البائع. فلا 
يكون حقَّاً المشتري كما أشرنا إليه. نعم إذا رضي احتمل الجواز والمنع لدخيّل 
حصول الربا وعدمه. 
)١(‏ المبسوط: فى حكم المبيع اذا وجد به عيب ج ؟ ص .١17‏ 
(؟) الجامع للشرائع: في عيوب المبيع ص 13/8-5737,. 
(وة) تذكرة الفقهاء: في احكام الخيار ج ١١‏ ص .١١١‏ 
(5) كجامع المقاصد: في لواحق ألعيب ج 4 ص 7179 
(1) إيضاح النوائد: في لواحق العيب ج ١‏ ص 111. 


0 ل مسيم صم سس سب ممص صسس سس سمس سس تسم الككرامة / ج ١‏ 


فالطريق الفسخ وإلزام المشتري بقيمته من غير الجتس معيباً 
بالقديم سليماً عن الجديد, 


وأمّا عدم وجوب الصبر على المعيب فللنصٌ والإجماع على أنّ العيب القديم 
في المبيع مضمونٌ للمشتري على البائع فكيف يسقط هنا؟ 

قوله: «فالطريق الفسخ وإلزام المشتري بقيمته من غير الجنس 
جنا نافد بم سليماً عن الجديد» هذا الطريق حكا ه الشيخ فى 
«المبسوط '» قولاً, وثركه فى «جامع الشرائع» واحتمله المصئف في «التحرير' 
والتذكرة '» وولده في «الإيضاح *» والشهيد فى «الدروس* وحواشيه' على 
الكثاب» لكن قال في «الذروس»: إن فيه تقدير الموجود معدوماً وهو خلاف 
الأصل. وقال فى «التمؤاشي): هذا هو الأأقورى المعمول عليه. وقوّاه في «جامع 
المقاصد”» كما قوّى غيره. وقال: هذا هو الطريق لأنّه لم يبق من الأمور الممكئة 
غيره؛ فالحال في الجمع بين حقّ كل من البائع والمشتري هو هذا. ثمٌ قال: فإن قيل 
ما ذكره المصئّف في قوله «ويحتمل ... إلى آخره» ينافي الانحصار في هذاء فلا 
يكون هو الطريقء قلنا: لا منافاة, لأنّ مراده الطريق في إعطاء كل ذي حقّ حقه 
على وجه الاستحقاق لااعلى وجه يعمٌ التراضي, ولا طريق على هذا الوجه إلا 
)١(‏ المبسوط: في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج ؟ ص “11. 
(؟) تحرير الأحكام: في أحكام العيوب ج ١‏ ص 67١‏ 
(") ندكرة الفقهاء ه: في احكام الخيارج اص .١1 3١‏ 
(4) إيضاح الفوائد: في لواحق أحكام العيب ج ١ص ٠٠‏ 
(8) الدروس الشرعية: في خيار العيب ج لاص 588. 


اكالم تعثر عليه فى السولعي الموجودة لدينا. 
“با جامع المقاصد: فى لواحق أحكاء العيب ج ضى 4 ةا ث1 


كتاب المتاجر / فيما لو تجدّد عند مشترى الربوى عيبٌ+بللببب ‏ ا ##ة 


ويُحتمل الفسخ مع رضا البائع ويردٌ المشتري العين وأرشها ولا 
رباء فإن الحلي في مقابلة الثمن والأرش للعيب المضمون كالمأخوذ 
بالسوم. 


هذا. ونحوه ما فى «الإيضاح '». 
وببانه: أنّ المشتري يفسخ العقد ليدفع الضرر عن نفسه وينرّل المبيع منزلة 
التالف لمنع ردّه بتجدّد العيب الحادثء فينتقل إلى قيمته من غير الجنس معيباً 
بالعيب القديم: لأنّه من ضمان البائع سليما عن الجديد, لأنّه من ضمان المشترى. 
وبذلك يظهر الوجه فى مخالفة القواهد التالاك”بحيث حكمنا بالفسخ بعد حدوث 
العيب؛ وبحصوله أي الفسخ مب دون رد ويد قيمة السلعة مع وجودهاء مع أن 
الاتتقال إلى القيمة أو المثلإثُمليكوين مع تعذر الردٌ. 
كالمأخوذ بالسوم» عبّر يمتل ذلك فى «التذكرة '» ونحوه ما فى «التحرير '». 
وفيه: أن ثبوت الفسخ لا إشكال فيه. وليس رضا البائع شرطأً فيه. بل هو 
قهري بالنسبة إليهء إِنّما المشترط برضا إِنّما هو دفع العين بأرش المعيب المتجدّد, 
ان شرليا عي قد عرقك المغيرءو اسن عانةاغط لقا انق دعا العا ان 
فلو قال في الكتب الثلاثة: ويحتمل رد العين مع الأرش هنا مع رضا البائع إذأ فسخ 
المشتري لكان أجود. 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في لواحق أحكام العيب ج ١‏ ص .5٠١‏ 


(؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام الخيار ج ١١‏ ص .17١‏ 
(؟) تحرير الأحكام: في أحكام العيوب ج ؟ ص 70/١‏ 


نفك 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


وهذا الاحتمال حكاه فى «الميسوط أ» قولاً ساكتاً عليه كالأوّلء ولم يذكر 


فيه اشتراط رضا البائع: وقد حكن عن بعض الشافعية ". واختاره أبن سعيد في 
«جامع الشرائع أ» والشهيد فى «الدروس 4 وقياه في «التحريرث» ولم يشترط 
رضا البائع في الكتب الثلاثة أيضاء ولم يظهر لنا وجهه, ولذا قيّده برضاه المصتف 
هنا وفي «التذكرة'» وولده في «الايضاح "2 والمحقق الثاني في «جامع المقاصد 
مع الحكم بقوّته في الكتابين الأخيرين. 

وقال ابن المتواج *بإن بذل كلّ منهمالصاحبه شيئاً عن العيب الذي حصل 
عنده وأبقيا المبيع فلاكلام, وإلا فسخ المشتري مع رضا البائع بالفسخ 
وردّت السلعة إلى البائع مع أررئن لعي الحادث, وإن امتنع البائع والحال هذه 
من القسمم كان للمشتري الفسيخ قهرا وُبيرم السلعة وأرش العيب الحادث عنده 
ولا ربا. ولعلّه يريد ب«الراغصناتبجالفييخ»الرضا بالردً وإلا فالفسخ لا يتوقف 
على رضا البائع كما رفس 

وليس فى هذا الاحتمال أعنى المذكور فى الكتاب إلا تخيّل حصول 
الرباء لان الدرضوة حيلكل بريد لل رو الآنية, وقد رده المصلف وغيره"١‏ 
بن الحلى في مقابلة الثمن والأرش تلعيب المضمون كالمأخوذ بالسوع. ومعناه 


.١١؟ المبسوط: في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج ؟ ص‎ )١( 
,١1١١ ص‎ ١ (؟) حكى عله العلامة في النذكرة: ج‎ 

(*) الجامع للشرائع: في خيار العيب ج اص 188,. 

(4) الدروس الشرعية: في خيار العيب ج اص 788, 

(0) تحرير الأحكام: في أحكام العيوب ج ” ص .1/١‏ 

.١١١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في أحكام الخيار ج‎ )١( 

() إيضاح الفوائد: في لواحق أحكام العيب ج ١‏ ص .6٠٠١‏ 

(8) جامع المقاصد: في لواحق أحكام العيب ج 4 ص 518-154 
(9) لم نعثر على قوله. 

)٠١(‏ الجامع للشرائع: فى عيوب المبيع ص 18؟. 


كتاب اثمتاجر / فيما لو تجدّد غند مشترى الربوى عيب ب ب لبلب بالا 


أن تخبّل الربا هنا مدفوجٌ باختلاف جيهة المقابلة: لأنّ الحلي المدفوع بعد 
الفسخ في مقابلة الثمن المأخوذ حينثزء والأرش في مقابلة العيب المضمون, 
فهو كأرش عيب العين المقبوضة بالسوم إذا تجدّد بيد المستلم وإن كانت 
ربوية؛ فكما لا يعد هذا ربأ لا يعد فيما نحن فيه لأنٌّ الربا ممنوحٌ مزه 
فى المعاوضات لا فى الضمانات كما ذكرنا فى السوم. لانتفاء صدق مقابلة 


الشىء بمثله مع زيادة. 
ومنه يعلم أنه لا يجوز بيع الحلى المعيب بمثله مع أرش العيب, لأنّه من باب 
المعاوضات. 


فهذان الاحتمالان المذكوران فى القتبيألة قد اتفقا على أنه لا يرجم 
بأرش العيب القديم فإنه يفسخهالعقد. واتِكلفا في أنه 8 الأول سحيك 
الحلى ويردٌ قيمته وأنّه فى الثائ | ممع ابي لقص إذا رضى البائع أو لم 
يرض على اختلاف الرابين: 

وهناك احتمال ثالث حكاه فى «جامع الشترائع أ» عن بعض أصحابناء 
وحكاه في «التذكرة» عن بعض الشافعية ونفى عنه البأس, وهو أنّه 
يرجع المشتري بارش العيب القديم كما فى غير هذه الصورة. والممائلة في 
مال الربا إنْما تشترط في ابتداء العقد وقد حصلتء والأرش حقّ ثبت بعد ذلك 
فلا يقدح في العقد السابق ؟. 

وفيفة أ الأخذ بالأرش إِنّما كان لفوات مقابله من المبيع, وردّه في «جامع 
الشرائع» بأ بيع السلعة التى ظهر عيبها حرام فأخذ أرشه مرابحة بالثمن المعقود 
عليه ', انتهى فليتأمّل. 
)١(‏ الجامع للشرائع: في عيوب المبيع ص 158. 
ف تذكرة النقهاء: فى أحكام الخيار ج ١١‏ ص فنا 
(؟) الجامع للشرائع: فى عيوب المبيع ص 1 


#*لع ل فقتاح الكرامة / ج ١5‏ 


وإذا أخذ الأرش قيل: يجب أن يكون من غير جنس العوض ثثلا يلزم ربا 
الفضل. وفيه: أن الجنس أو امتنع أخذه لامتئع أنشذ غير الجنس.؛ لأنّه يكون يبع مال 
الربا بجنسه مع شيءٍ آخر. 

هذا ولو تلف الحلي ثم عرف المشتري العيب القديم ففى «المبسوط ١‏ 
والتحرير "» أنه يفسخ العقد ويسترجع التمن ويردٌ قيمته من غير الجنس, واقتصر 
في «جامع الشرائع '» على أنه يرد قيمته. وقالوا: إن التلثف لا يمنع من الفسخ 
وقد نقدّم الكلام ؟ فيه مستوفيّ. وقال في «التذكرة»: وفي اشتراط كون الأرش 
من غير الجنس وجهان : 


1 اتسوك قن حك الشيم إذا بجد عبي ع اي‎ 01١ 
11 تحرير الأحكام: في أحكام العيوب بم ؟ ص‎ 5 

(”) الجامع للشرائع: في عيوب المبيع ص 51. 

(؛) نقدم فى ص 711-78 

(0) تذكرة الفقهاء: في أحكام الخيار ج ١1١‏ ص 177. 


دم 


المقصند السادس 
في أحكام العقد 
وفيه فصول: 
الاول: ما يندرج فئالمبيع 
وضابطه الاقتصار على لاعتناوله الفا عد وعرفاً 


«المقصدالْسااسن: ف أحكاء العقد » 
والتذكرة فسوي ار الله “» وغيرها يه 


)١(‏ شرائع الإسلام: في أحكام العتودج ؟ ص 8"؟. 

(؟) نحرير الاحكام: فيما يدخل في المبيع ج ؟' ص 121١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص 0!/١‏ س .١‏ 
(4)الدروس الشرعية :فيما يدخل في المبيع بع "ص 5 ا 
(5) اللمعة الدمشقية: فيما يدخل في المبيع ص ؟١١.‏ 

(1) كالروضة البهية: في ما يدخل في المبيع ج اص .07١‏ 


إملودلددببغبب سس هفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


والاثيان ب «أوه بدل «الواو» فيها. وفى «الشرائع والتحرير». وفى «المفاتيح» 
الاقتصار على ما يتناوله اللفظ عرفاً'. وفي «جامع المقاصد" والمسالك؟ 
والروضة © أنه يدخل ه في العرف العام والخاص. وفى «الرياض» ذكر جماعة من 
الأصحاب كالفاضلين والقهيلية و غير هم من غير شالف يعر قب 4 الضابط أنه 
براعى فيه اللغة أو العرف العاءٌ أو الخاصٌ*. 

وقد عرفت أنه زاد فى «الدروس» مراعاة الشرع. وقال في «المسالك١‏ 
واو ”0 نه 0 سو وبذلك “صمت في 
وظو لذي حك عا (مجممع 509 0 و لل 0 وستعرف 
الحال فى ذلك. وفى«الكفاية» أنّ الضايط الرجوع إلى العرف العام ولو الختصٌ 
أهل بلدة أو قرية بعرفب خاقكَظاه تتائع بينهم حمل كلامهم في بلادهم عليه. 
وهذا أمث يختلف بحسل ]ول كي لثتيسان المقلنة ''. انتهى وهر جيّد جدا. 

وتنقيح المسألة أن يقال: إن المدار إِنْما هو على عرف المتبايعين: لأنّ البائع ما 
باع الما هو مقصود له والمشترى كذلك, وليس المقصود بإطلاقهما إلا ما استقد 
عليه عرفهما واستمك عليه اصطلاحهماء فلو صرف ذلك إلى عرف الشارع أو 


.18 مغاتيح الشرائع: في ما يدخل في المبيع ج اص‎ )١( 
533 (؟) جامع المقاصد؛ فيما يندرج في المبيع ج 6 ص‎ 
(50و1) مسالك الأقهام: فيما يندرج في المبيع ب “اص /77؟.‎ 
.017١ (؛ و/) الروضة البهية: فيما يدخل في المبيع سج ص‎ 
.1128 (18رياض المسائل: فيما يدخل في المبيع ج ,ص‎ 
ص 75 و11.‎ "١ التنقيح الرائع: فيما يدخل في المبيع ج‎ )( 
.44١ مجمع الفائدة والبرهان: فيما يندرج في البيع ج 8 ص‎ )4( 
.١117 الحدائق الناضرة: فيما يديخل في المييع ج 15 ص‎ )٠١( 
.48١ ص‎ ١ كفاية الأحكام: فيما يدخل في المبيع ج‎ )١١( 


كتاب المتاجر / ضابط يتدرج فى المبيع سب اد اق 


العرف العاءٌ أو اللغة على تقدير المخالفة كان البيع باطلاً من جهة مجهولية المبيع 
حال العقد. نعم إذا عرفا اصطلاح الشارع مثلاً وأوقعا العقد عليه كان هو المرجع لا 
من جهة تقدّمه على اصطلاحهما بل من جهة تعيينهما له كما إِذا أو قعاه على 
اصطلاح قوم آخرين, وكذلك لو أوقعاه على اصطلاح العرف إذا كان مخالفاً 
لاصطلاح بلدهماء وكذلك الحال في اللغة. فلا ريب أن مراد الأصحاب من الضابط 
المذكور إِنْما هو حيث لا يمكن الرجوع إليهما فى معرفة اصطلاحهما حال البيع 
لموتٍ أو نحوه أو حيث لا يكون لهما اصطلاح خاصٌ. وإلا فمع معلومية عرفهما 
واصطلاحهما لا يصمٌ الرجوع إلى غيره. فالضابط لا يتناول هذه الصورة أعني 
الأخيرة -قطعاء وجريانه فى غير ها مثا انيب فيه إلافي تقد يم الحقيقة الشرعية 
-حيث تعلم ‏ على العرفية واللغلوية فإنّ الظاهر) أن المتبايعين إِنّما أرادا اعرف 


وأمّاالرجوح إلى المعاني_ التَوبَةفِي الوحنيّةونحوها فلمكان قيام الدليل على 
المواضع المخصوصةالْتى لاتعرف لهامعاني معيّنةفي العرف واللغةمع أنْها كلها ليست 
محل وفاق, فالتعدّى إلى ما نحن فيه ممّا عرفت فيها معانيها عرفا أو لغةٌ لا وجه له. 

فالضابط الذي لا غبار عليه هو الرجوع إلى عرف المتبايعين إن علم, وإلا 
فإلى العرف العاءً وإل فإلى اللغة. وفى مكاتية الصمّار: ليس له إلا ما اشتراه باسمه 
وموضعه. وليس له إلا الحو الذي اشتراه '. 

وحكى الشهيد عن قطبالدين أن المراد بما يتناول اللفظ التناول بالدلالة 
المطابقة أو التضمّنية لا الالتزامية. فلا ييدخل الحائط لو باع السقف ". والأظهر 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب أحكام العقودح ١‏ و؟ج ١١‏ ص .1١5‏ 


(؟) الحاشية النجّارية: في أحكام العقد ص 11 س 7 (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث 


والألفاظ ستة: 
(الأوّل) الأرض: وفي معناها البقعة والعرصة والساحة. 


بحسب ما قدّمناه من الحوالة إلى العرف ما قاله المحقّق الأردبيلى مك أنّ المراد 
بالمعانى ما يُفهم منها بحسب التخاطب إرادة اللافظ لها 005000 مراده 
مطابقياً كان أو تضئنياً أو التزاميةً١‏ 

هذاء والأولى فى العيارة وغيرها تقديم.العرف على اللغة. 

قوله: «والألفاظ سئة » كما في «التذكرة' والارشاد '» أي الفاظ المبيع 
التي تستعمل غالبا أو تمل الحاجة إليها ويندرج فيها أشياء ويخرج منها أشمياء, 
وقد بحث عنها العلماء من الجاع وابتعامة. وقد رقاها فى «الدروس» إلى تسعة, 
فزاد السوق والكتاب والحمّام ؛. 1 


فبَعَا نور فيّ بيع 'الأرض] 

قوله: «الأوّل: الأرضء وفى معناها البقعة والعرصة والساحة» 
البقعة القطعة من الأرض على غير هيئة التى إلى جتبهاء وتضمّ الباء فى الأكثر, 
فتجمع على بقع كغرفة وغرف, وتفتح فتجمع على بقاع مثل كلبة وكلاب. والعرصة 
كل بقعة من الدار واسعة ليس بها بناء. والجمع عراص وعرصات واعراص. 
والساحة الناحية وفضاء بين دور الحيٌ والجمع ساح وسو ح وساحات. والمعنى 
الثانى هو المراد. 
(؟) تذكرة الفقهاء؛ فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص 0٠7٠١‏ س ؟". 
() إرشاد الأذهان: فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص 1/4 
(4) الدروس الشرعية: فيما يدخل في المبيع ج ٠ص ,5٠١ 9١6‏ 


كتاب المتاجر / فيما يندرج فى الأرض ------- || يس لع 


ولا تندرج فيها الأشجار ولا البناء ولا الزرع ولا أصل البقل ولا 
البذر وإن كان كامناء 


قوله: «لا تندرج فيها الأشجار ولا البناء ولا الزرع واممل 
البقل ولا البذر وإن كان كامنا» ظاهر «التذكرة» الإجماع فى الجميع, قال: 
وإن أطلق لم يدخل ما هو متّصل كالأشجار والأبنية عندناء لخروجها عن مسمّى 
الأرض. وقال: مالا تتعدّد فائدته وثمرته؛ بل يوجد مرّة واحدة كالحنطة والشعير 
والدخن وغيرها لا يدخل فى الأرض: لأنّه ليس للدواء والثباتء فكان كالامتعة 
فى الدار. وكذا لا يدخل فى الأرض الجزى الثابت ولا الفجل ولا السلق ولا النوم, 
- إلى أن قال: ‏ وهذا القسم من الزرؤغ لأ بَدخَ_عندنا. ثم قال: الثاني ما تتعدّد 
فائدته و توجد ثمرته مرّة بعد اخارى فى سئلين أأو أكثر كالقطن والباذنجان 
والترجس والبنفسج. ولا يرخلى فىبالاارض أصولها عندتا'. 

وفي «التنقيح»لاكلامو لأخلاف في عدم دحل النخل والشجر إذاأطلق '. وفي 
«مجمع البرهان» كأنّه لا خلاف فى عدم دخول الشجر والزرع والبزر الكامن". 

ونص في «الغنية» على عدم دخول الزرع مع الأرض» قال: ومن قال: بعت 
هذه الأرض بحقوقها دخل فيها الشجرء. وظاهره أنه بدون ذلك لا تدخل. وفي 
«الخلاف* والمبسوط '» وسائر ما تآخر "لا يدخل فيها البناء والشجر إن لم بقل 


.71-/8 لاة س‎ ٠ ص‎ ١ تدكرة الفقهاء: فيما يندرج في المبيع ج‎ )١( 

(؟) التنقيح الرائع: فيما يدخل في المبيع بج ؟" ص 17. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يندرج في المبيع ج ثم ص 4517. 

(5) غنية النزوع: في أحكام البيع ص 99١‏ 

(5) الخلاف: في البيع س “اص 4١‏ مسالة ؟1. 

(1) المبسوط: في أحكام العقود ج ؟ ص .٠١8‏ 

(0) منهمابن حمزةفي الوسيلة:في بيع الأعيان المرئية ص ٠‏ 5؟, والقاضي في المهذب: في > 


,##لطللسسل سس لل سسب هفتح الكرامة / ج ١4‏ 


بحقوقها. وكلّ من تأَخّرا عن ابن إدريس قائل بعدم دخول شيء من ذلك وإن 
قال: بحقوقها إلا مَن ستعرف كما ستعرف. 

وقال في «المبسوط:: إذا باع أرضاً وفيها زرع ظاهر فلا يخلو من أحد 
أمرين: إِمّا أن يكون ممّا يحصد مرّة واحدة؛ أو يكون له أصل يبقى في الأرض 
ويحصد مرّة بعد أخرىء فإن كان ممّا يحصد مرّة واحدة مثل الحنطة والشعير فإنّه 
لا يدخل, وقال: وإن كان مما يحصد مرّة بعد أخرى فإن كان مجزوزاً دخلت 
العروق في بيع الأرض. لأنّها من حقوقها وإن كان ثابتأكانت الجرّة الأولى للبائع 
والباقي للمشتري '. وحكى في «الفيختلف '» عن القاضي في الفيلكة يو ا قد 
وحكى ذلك عنهما في «الدرقاس *» وم ييح شيئاء وقد نص قبل ذلك على عدم 
دخول الزرع في الأرض, واظائهر.مفهوم(اجامع الشرائع *» موافقة الشيخ في ذلك. 

وقال في «المبسوّظ 7 أبكيا إذارباع أرضاتوفيها بذر. فإن كان الأصل يبقى 
يحمل بعد حمل كنوى الشجر وبزر القت دخل في البيع, وإن كان بذراً لما يحصد 
مرّة واحدة؛ مثل الحنطة والشعير, لم يدخلء فقد خالف في الزرع والبذر. 

هذا كلّه إذا ياع الأرض وأطلق ولم يقل: بحقوقها. قإن قال؛ بحقوقها ففي 
ه أحكام العقود ج ١‏ ص 9/5 وابن زهرة في غنية النروخ: في أحكام البيع ص ١7؟.‏ 


)١(‏ منهم المحقق في شرائع الإسلام: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص 17, والمقداد في التنقيح 
الرائع: فيما يدخل في المبيع ج ؟" ص 7 والعلامة في مختلف الشيعة: فيما يدخل في 
المبيع ج 0 ص 7/4. 

(؟) الميسوط: في أحكام العقودج ؟ ص /ا١5-51١1١.‏ 

() مختلف الشيعة: فيما يدخل في المبيع ج ة ص ١17؟.‏ 

(5) الدروس الشرعية: فيما يدخل في المبيع ج ”ص ١ ١‏ ؟. 

(ة) الجامع للشرائع: فيما يدخل في المبيع ص لاا 

. (7) المبسوط؛ في أحكام العقودج ؟ ص .٠١4‏ 


كناب المتاجد /فيما يندج فى الأرض 7س يي -ي-يسس0809 


«المبسوط ' والخلاف '» كما حكي عن القاضي "أنه يدخل البناء والشجرء لأنهما 
من حقوق الأأرض. وفي «الوسيلة؟ والغنية *» وإن قال: بحقوقها دخل فيها كلّ ما 
كان ثابتاً قيها دون المنفرد. وقد يفهم من «الغتية» نفي الخلاف عن ذلك. 

واقتصر في «السرائر» على قوله: روي أنه كتب محمّد بن الحسن الصفار إلى 
5 محمد مجه في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدودها الأربعة فيهاالزرع 
والنخل وغيرهما من الشجرء ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر 
فيه أَنّه اشتراها بجميع خترقيا الذاهلةافها والخارشة هتياء انتغل التخل 
والأثسجار والزرع في حقوق الأرضن آم لا؟ فوقّع لقِة: «إذا ابستاع الأرض 
بحدودها وما أغلق عليه بابها فليجميع مَاتفيكاإِن شاء الله تعالى»؟ قولهطية في 
الجواب: «وما أغلق عليه بابها» بريد بذلك جميع حقوقهاء فالجواب مطابق 
للسؤال”. انتهى. وظاهره موافقة الشيخ كما لعلّه يظهر من ابن سعيد في «جامع 
الشرائع 7» وهو ظاهر «كشف الرقوز» حَيث"قالٌ في شرح قوله في النافع: «وفي 
رواية ... إلى آخرم» _: لا أعرف لها مخالفاً؟ وإن اشتملت على الكتابة. 

وظاهر «التحرير» التردّد حيث قال فيه نظر *'. وأطبق الياقون على عدم 
) المبسوط: في أحكام العقودج ص .٠١5‏ 
(؟) الخلاف: في البيع ج “اص 2١‏ مسألة ؟؟1١.‏ 
(9 الساكي عتد حر العلانة في نكتلف الشيعة: كينا يدتخل في السبيع ب غاص 1714 
(4) الوسيلة: في بيع الأعيان المرئية ص .11٠١‏ 


(0) غنية النزوع: في أحكام البيع ص ١؟؟.‏ 

(5) ومائل الشيعة: ب 4؟ من أبواب أحكام العتود ح ١ج‏ ؟١‏ ص .1١0‏ 
() السرائر: فى أحكام البيع ج اص 519/5 78٠0‏ 

(8) الجامع للشرائع: فيما يدخل في البيع ص .7٠7١‏ 

(5) كشف الرموز: فيما يدخل في البيع جم ١‏ ص 119. 

7178 ص‎ ١ تحرير الأحكام؛ قيما يدخل في المبيع ج‎ )٠١( 


؟:: + ل ل مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


الدخول. وفي«الرياض» أن الشهرة المتأخّرة على ذلك عظيمة '. قلت: هو صريح 
«التذكرة” والمختلف" والدروس ؛ والمقتص. " والتنقيع١‏ وإيضاح النافع وجامع 
المقاصد"وتعليق الارشاد* والمسالك' والكفاية " '» وظاهر «الشرائع '' والثافع''» 
أو صريحهما. والمصنّف في «الإرشاد"'»جزم بذلك في بيع الدار فيكون موافقاً هنا. 
واستحسن أبو العباس في «المهذّب البارع» تأويل المختلف للرواية حيث 
الحديث فإنَّه إذا اشترى بما أغلق عليه بابها دخل الجميع بلا خلافء ولعل 
الامام مي أشار إلى الجواب بطريق المفهوم: وهو عدم الدخول, فإنّهطيُةٍ علق 
الدخول بقوله «وما أغلق عليهبابها) كبيفهم من ذلك عدم الدخول عند عدمه ؟. 
قلت: لا ريب أنه تأوجل كما قال كيو #إعتاس. وإلا فالظاهر منها هو ما فهمه 
منها المتقدمون حتّى المحفق التتخالت-لها”"وهي صحيحة مشهورة تمنو لعنلا 


.30١ رياض المسائل: فيما يدخل في المبيع ج خرص‎ )١( 

(1) نذكرة الفقهاء: فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص لأثا سس 1. 
() مختلف الشيعة: فيما يدخل في المبيع ج 0 ص 574. 

(5) الدروس الشرعية: فيما يدخل في المبيع ج اص 6١01-7؟.‏ 
(82) المقتصر: فى الخيار ص ”197 

(1) التنقيح الرائع: فيما يدخل في المبيع ج "ص 5 

() جامع المقاصد: فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 717 

لما حاشية الإرشاد (حياة المحتق الكركي وآثاره؛ ج 4) فيما يندرج في المبيع ص .4١4‏ 
() مسالك الافهام؛ فيما يدخل فى المبيع س لاص ١18‏ ؟. 

.١ كفاية الأحكام: فيما يدخل في المبيع ص 385 س‎ )٠١( 

)1١1(‏ شرائع الإسلام: فيما يدخل في المبيع جم ؟" ص ؟؟. 

(؟١)‏ المختصر النافع: فيما يدخل في المبيع ص يفده 

586١ إرشاد الاذهان؛ فيما يندرج في المبيع ج احص‎ )١77 

(15) المهذّب البارع: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص 747 


كناب المتاجر / فيما يندرع فى الأرض .لل 88# 


مخالقاً كما عرفت. وقد سمعت ما يظهر من «الغنية» من نفى الخلاف عن الحكم. 
وقد جعلت الأشجار والأبئية كأجزاء الأرض تابعة لها فى ياب الشفعة ' إذا بيعت 
معها قولاً واحدأً فكيف لا تدخلان في حقوقهاء إذ من معانى الحقّ الموجود 
التابت, ذكره في «القاموس '» فيشمل ما ثبت فيها ولهاء أو يكون المراد حتوقها 
أن تبقى على حالتها من-دون تغيير ولا تبديل. ومئه قوله جل شأنه: #الذين 
آنيناهم الكتاب بتلوهُ حقّ تلاوته» "أي لا يحرّفونه ولا يغيّرون ما فيه من نعت 
رسول اهيبا أو يكون المراد بحقوفها يتلق بهاء ومنه قوله تعالى: «وآتوا 
حنّه يوم حصاده» ؛ ولعلّ العرف لا ينكر شيا مك هذه (من ذلك -خ ل). وأما 
قولهم: «إِنْ المراد بحقوقها ممرّها وَمَجَرَىَائها وأشباه ذلك» فلا ندكره ولا نقصر 
اللفظ عليه. وقوله فى «التنقيح »عق التق »تفاميتوقف ليه مفهومه لغةٌ أو عرفا أو 
شرعاً كأنّه غير واضح, فتأمّل. 

قوله ره: دولا لماع صكدة بيع الأرض » لعدم مئعه من التسليم: وهو 
ظاهر كما فى «جامع المقاصد'» وعملاً بالأصل كما لو باع داراً مشغولة بأمتعة 
البائع, وهو محل وفاق على الظاهرء وإن اختلفوا في بيع العين المستأجرة وإن كان 
المشهور الجوازء ولعل الفرق 93 بقاء الزرع لا يحول بين يد المشتري وبيسن 
)١(‏ كما فسي الشراتسع: فسي الشفعة ج اص 87 1, والدروس: فسي الشنفعة ج اص 808 

والرياض: في الشفعة ج اص ١١‏ 
(؟) القاموس المحيط: ج لاص ١١5١‏ مادة «الحق». 


قو البقرة: 111 
(5) الأتعام: ١‏ 


(0) التنقيح الرائع: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص .1١‏ 


الت ب 00000 


الأرض يخلاف المستاجرء وكذلك الحال فى البعتدّة إذا استحوّت السكتى قى 
الدارء ولا وجه للمنع إلا أن نكل كمال الورم مجيرلة. ْ 

قوله: لكن للمشتري مع الجهل الخيار بين الفسخ والإمضاء 
مجّانا» كما في «الميسوط ' والتذكرة؟ والتحرير” والارشاد* والكفاية”» 


واقتصر في «الدروس"'» على أنه بتخير. 

والوجه فيما ذكره المصنّف والشيخ اشتغال المبيع بأحدهاء فيتعذر الانتفاع به 
إلى زمان تفريغه. ولنقصانه عادةة والعقد يقتضى الانتفاع به من دون زمان كثير 
عاديٌ ففيه ضرر على الممظري, وذللَك فيها إذا اشترى بالوصف أو كان رآه قبل 
الزرع والغرس, وليست عيوبآحتيتيكون اله المطالبة بالأرشء لأنّ العيب هو 
التقصان أو الزيادة في اللفةيماهر الشأن فيباء اذا اشترى العين المستاجرة 
0 ا ا والامساك ثانا بان 
معط لدالخيار من ال : اك انتهى فليتأمل. وقال في «المبسوط» أيضاً 
إن قال البائع: أنا أنقله وأمكنه ذلك في مدّة يسيرة ونقله لم يكن للمشتري الخيار, 
لذن العيب قد زال*. ومثله ما فى «التحرير'». 

قلت:وكذ الوتركهالبائع للمشتري معر ضأعنهأو وهبدإيّاهلكن في سقوط الخيار 


(1 ولاوه) المبسوط: في أحكام العقودج ؟ ص .٠١4‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص اث من .1١‏ 
(و4) تحرير الأحكاء: فيما يد خل في المبيع ج ؟ ص 251. 
(؛) إرشاد الأذهائ: فيما يندرج في المبيع ب ام ذا 

(0) كفاية الأحكاء: فيما يدخل في المبيع ج ١‏ ص '1/61. 

(1) الدروس الشرعبة؛ فيما يدخل في المبيع ج ص .٠١5‏ 


كتاب المتاجر / فيما يتدرج قي الأرض 7 سس 688 
ولو قال: بحقوقها. 

ما لو قال: وما أغلق عليه بابه. أو: ما هو فيه, أو: ما اشتملت 
عليه حدة ذه دخل الجميع. 


النابت بمجرّد ذلك إشكالٌ وقبول الهبة غير واجب. ويأتي مثله في كلام المصنّف .١‏ 

وينقدح هنأ شىء وهو نهم قالوا ': أو رد المسستأجر العين أعيب سعد البيع 
فالمنفعة للبائع لا للمشتري. ووجهه واضح. فعلى هذا لو قطع البائع الزرع قبل أوان 
حصاده, كان له الانتفاع بالأرض إلى أوان الحصاد. لأنّ المشتري رضى بها كذلك. 
والظاهر في المقام أَنّه ليس للبائع الانتفاع:يالأرض كما سيأتي في كلام المصنّف © 
ولعلّ الفرق أنه إِنّما استحو التبقيقاهنا قضايق كياد وائلا يتضبار بتطعه وهذه 
الضرورة قد زالت, ولاكذلك الحال في الاجاية. كتامئل. 

قوله: «ولو قال: بتحقوقها» الواو وصلية فهو متصل بما قبله. وقد تقدّم 
الكلام © فيه. 

قولدة طأما الو "قال نويا أخلق علي بابة. أفوها هو فيه أو فنا 
اشتملت عليه حدوذه دخل الجميع » بلا خلاف كما فى «المختلف *» فى ما 
إذا قال: وما أغلق عليه باله, ولا كلام فى دخول النخل والشجر إذا قال ذلك كما 
فى «التنقيح'» ولا بحث فى دخول الجميع في ذلك كما فى «تعليق الإرشاد/». 
1 سيأتى في ص 688 
(1) كما في القواعد: في الإجارة ج "ص آاراء وجامع المقاصد: في الإجارة ج لاص 37. 
(5) سيأتي 517-508 
(؟) تقدم في 598 - 087 
(0) مختلف الشيعة: فيما يدخل في المبيع جع ه ص .١70‏ 


(1) التنقبح الرائع: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص 17 
(9) حاشية الارشاد (حياة المخقّق الكركي وآثاره: ج )١‏ فيما يتذرج في المبيع ص .4١4‏ 


5 _ »لل هيبلس هفتاسم الكرامة / ج ١4‏ 
وفى «التحرير» أن البناء والغرس يدخلان فيه قطعاً وكذا الزرع '. قلت: لعلّه لمكان 
العرف وورود الجميع في مكاتبة الصثار '. 

وفى «التذكرة» أن الشجر والبناء يدخلان قطعاً فيما إذا قال: بما فيها أو ما 
اشتملت عليه حدودها؟. ومثل ذلك ما إذا قال: ما دار عليه حائطها كما صرح به 
جماعة *. وأولى من ذلك كله ما إذا اشترطه لفظ أ كما فى «الدروس *» وهو ظاهر. 

ومقتضى إطلاق العبارة وبعض العبارات دخول اليزر الكامن في الأرض 
المبيعة إذا أتى يواحدة من هذه العبارات. وفى «المختلف» أ البزر إذا كان أصلاً 
في البيع بطل البيع المشتمل على متئيمته إلى الأرضء وإن كان الأصل هو الأرض 
والبذر تابعٌ صح البيع'. وبالأأخير صرح في «التحرير *» وهو بناءا على أنّ الجهالة 
انما تغتفر في التابع كأسى الحائظة_واللبق-فتي الضرع والبيضة في الدجاجة. وقال 
في «المبسوط* والخلاقة” اع تبتوى الأرضٌ مع البذر كان البيع سيا قد 
أطلق ولم يفصّل. وظاهر «التحرير *'» حمل كلام الشيخ على ما إذا كان البذرتابعاً. 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب أحكام العقودح ١‏ واج ١١‏ ص 401. 
لكيه فيما يتدرج في المبيع ج ١‏ ص . 0 

مسالك 0 قينا يشل ف ريع ] 00 مورك ند لوا 0 
(9) تحرير الأحكام: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص 577 
(8) المبسوط: في أحكام العقود ج ؟ ص ؟5١٠.‏ 
(4) الخلاف: في البيع ج لاص 4 مسألة 78. 
)٠١(‏ تحرير الأحكام: فيما يدخل فى المبيع ج ".ص 717 


كتاب المتاجر / فيما يندرج فى الأرض ب سس سس لب لاه 


وتدخل لو لم بقل في ضمان المشتري ويده بالتسليم إليه وإن تعذّر 
انتفاعه به. 


وفي «الدروس» بعد نقل كلام المختلف. الوجه الصحّة مطلقاً'. ولعلّه جرى على 
ظاهر إطلاق الصحيحة. وتوف في «جامع المقاصد؟ وتعليق الإرشاد"». 
والتفصيل حسن. والخبر لا يأبى التنزيل عليه. وقد استوفيئا الكلام ؟ في ذلك في 
ول الباب ولم يحضرني الآن الكتاب ويأتي في الفرع النامن تمام الكلام* ‏ 

ولو وصفه وعيّن قدره صم البيع على الظاهر, ولو صالح عليه صم مطلقاً. وقد 
يتوهّم من قول المصنّف هنا «وما أغلق عليه بايه» بالعطف اعتبار هذا مع قوله 
«بحقوقها» ليندرج فيه ما ذكره, ولبال مرا ارهز وإن اقتضته العبارة. 

وليس المراد بقولنا: ما أغلق إعليه بابه وداز عليه حائطه, ما هو كذلك بالفعل 
حتّى يشترط وجود باب وغلق.بل هذه الآلفاظ تدل على دخول ما اشتملت عليه 
بطريق الحقيقة إن كان هناك باب ألا حائظ/ وإلآاقبطن بق الكناية القريبة الواضحة 
الشادعة المقضوة متياسنة او اليظ ل فنانها تمنة عن ده 

إن السماحة والمروءة والندى في قبّة ضربت على أبن الحشرج. 

اقوله: «وتدخل لولم يقل في ضمان المشتري ويده بالتسليم إليه 

وإن تعذّر انتفاعه به» بريد أنه يدخل المبيع المذكور في ضمان ٠‏ المشتري وفي 

يده بالتسليم إليه لو لم يقل واحدة من العبارات المذكورة الّنىي تقتضي اندراج 
الشجر والبناء والزرع فى المبيع وإن تعذر انتفاع المشتري بالبيع حينئدٍ كمأ فى 


(١)الدروس‏ الشرعية: فيما يدخل : في المبيع ج ؟ ص ٠‏ 00 

(؟) جامع المقاصد وقيما يتدوع في المع ج مه تا 

(؟) حاشية الإرشاد (حياة المحقّق الكركي وآثاره: ج 1) فيما يندرج ة في المبيع ص .8١6‏ 
(غ) تقدم فى ص .01١‏ 

() سيأتى في س 8 


وو يوسي 


كانت 0 تدخل, 


«التذكرة! والتحرير” والدروس" وجامع المقاصدء» وحكاه الشهيد فى 
«حواشيه”» عن قطب الدين لحصول التسليم في الرقبة وه المببعة, لِأيّه قد خلّى 
بينه وبيئها كما هو المفروض فكان إقباضاً وتعذّر الائتفاع وقتأما لا ينافيه. وربما 
احتمل عدم الدخول في ضماله؛ لأنّها مشغولة بملك البائع كما إذا كانت مشحونة 
بأمتعته. والفرق أن التفريغ في الأمتعة متأت في الحال. 
قوله: «والأحجار إذا كانت مخلرقة تعره في البناء دخلت. 
وإن كانت 00 لم وجل ولك مان طول المتار ل فلع دخو 
المدفونة فى«المبسوط' والتذكرة" والتحرير* والارشاد وجامع المقاصد ١٠١‏ 
وتعليق الإرشاد١!‏ والمسالك؟' ومجمع البرهان؟ والكفاية؛'» ونصٌ في 


.49 س‎ 2/١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: فيما يندرج في المبيع ج‎ )١( 

(1) لم نعثر عليه في التحرير. 

(5) الدروس الشرعية: فيما يدخل في المبيع ج اص 07١؟.‏ 

(4 و١٠)‏ جامع المقاصد: فيما يندرج في المبيع جح 4 ص 1758 و8315 

(5) الحاشية النجّارية (حواشي الشهيد): فيما يندرج في المبيع ص 77 س ؛ (مخطوط في 
مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 

(1) الميسوط: في أحكام العقودج ؟ ص .1١١‏ 

(!) تذكرة الفقهاء: فيما يندرج قي المبيع ج ١‏ ص الأوس 4, 

() تحرير الأحكام: فيما يدخل في المبيع ج 7 ص 194 

(9) إرشاد الأذهان؛ فيما يندرج في المبيع ج ١ص 58٠١‏ 

.4١8 حاشية الإرشاد (حياة المحقق وآثاره: ج 4) فيما يندرج فى المبيع ص‎ )١1( 

.77 مسالك الأفهام: فيما يدخل في المبيع ج “اص‎ )١1( 

(17) مجمع الفائدة والبرهان؛ فيما يندرج في البيع ج 8 ص 197. 

.15 ص‎ ١ كفاية الأحكام: فيما يدخل في المبيع ج‎ )١5( 


كتاب المتاجر /فيما يندرج في الأرض لل --- --8488 


«الدروس» على عدم دخول المدفوئة, وظاهره دخول المخلوقة ' كما أن ظباهر 
«الشرائع '» فى آخر البحث عدم دخول المدفونة. واعلّه ممّا لا ريب فيه. وتردّد 
فى «الشرائع وغاية المرام '» فى دخول المخلوقة والمعادن. 

واستشكل في «المختلف ؟» في دخول المخلوقة. وينبغي أن يستشكل في 
المعادن أو يقول بخروجهاء لأنّ المعادن خارجة عن حقيقة الأرض وطبيعتها كما 
في «المسائك *» ولا كذلك الحجارة, لأنها أجزاء الأرض قطعاً قاله المحقق 
الثانى'. وقد نصّ فى «الميسوط " والتحرير* والتذكرة؟ والدروس '*'» على 
دخول المعادن أيضاً. وقيّده فى «المبسوط والتذكرة» بالباطنة. وقئاب المصئّف فى 
«الكتاب» والمحقق الثانى ١‏ والشهيد الثاترة؛!' وكذلك الفخر في «الإيضاح ' '» فى 
ظاهره عدم دخولها أي المعادن. واثمام الكلام عد تعيض المصئّف له. ويأتى ؟١‏ 
الكلام في البئر والعين والمصنع والصخرة. 

ومثل الحجارة اله دفونةالكنو كما في «الميسوطي* '» وغيرةا '., 
)١(‏ الدروس الشرعية: فيما يدل في المبيع ج “' ص 5١٠7-/17١؟.,‏ 
الو شرائع الإسلام: فيما يدخل في المبيع ج ص 15, 
(4) مختلف الشيعة: فيما يدخل في المبيع ج ص ارلا؟. 
(0 و؟١1١)‏ مسالك الأقهام: فيما يدخل في المبيع ج ص 1 
)١1١95(‏ جامع المقاصد: فيما يندرج في المبيع جج ص لنتكو نمم 
(19 أ'مبسوط: في أحكام العقود ج ؟ من 1" .1١‏ 
(8) نحرير الأحكام: فيما يدخل في المبيع ج .ص 70 
)4 تدكرة الفقهاء: فيما يندرج في المبيع ج ذم ؟ لآن سنس 7 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في أحكام العقد ج ١‏ ص 5+8. 
)١6(‏ سيآني الكلام في ص 81١‏ و؟١1.‏ 
)١8(‏ المبسوط: في أحكام العقرد ج حي .1١١‏ 
(11) كتذكرة الفقهاء: فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص 091/١‏ س 11. 


مونم _لل4 ل د دبل هفيثا م الكرامة / ج ١5‏ 
فإن كان المشتري عالماً فلا خيار له 


وس على دول المدرجة فى البناء فى الأرض فى «الميس رطا 
والتحرير », وفي «التذكرة؟ وجامع المقاصد » أنّهها تدخل إن قلنا بدخول البناء 
في ببع رمن اد على تقدير اشتراطه. ونحوه ما في «تعليق الإرشاد*». 

قوله: «فإن كان المشتري عالماً فلا خيار له4 وسيأتي له أَنّه إنكان 
جاهلاً تخيّر فى النسخ والاإمضاء. ونحوه ما فى «الارشاد' والدروس”'» 
وغيرهما/ 57 من الإجمال ما ستعرفه. والشيخ في «المبسوطه والمصتف في 
«التحرير والتذكرة»تعرضا للتفصدل في المقام, وكأنّه غير منفّح تنقيحا واضحا. 

فتنقيح البحث أن يقالالأحجار إِمّاِ مكيلوقة أو مدفونة؛ والأرض إِمّا بيضاء لا 
شجر فيها أوذات شجر. فإنكاتت:الحجتارهمخلوقة ومضرّة بالغرس أو الزرع: فإن 
كان المشتري عالما فلر ره لو مزالا رزوت له الجتهار بين الردٌ والامساك, ولا أرش 
له عند الشيخ ؟ والمصنّف في ظاهر «التذكرة ' '». واستشكل فيه في «التحرير ' '»ولا 
فرق في ذلك بين أن تكون الأأرض بيضاء أو سوداء. 


.١٠١ المبسوط: في أحكام العقود ج ؟ ص‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: فيما يدخل في المبيع جح ؟ ص 814 

(*) نذكرة الفقهاء: فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص 01/١‏ س ؟١١.‏ 
(5) جامع المقاصد: فيما يندرج في المبيع ج ص 11 5. 

(5) حاشية الإرشاد (حياة المحقق الكركي وآثاره: ج )١‏ فيما يندرج في المبيع ص .4١6‏ 
(1) إرشاد الأذهان: فيما يندرج في المبيع ج ١ص 88٠0‏ 

(/9) الدروس الشرعية؛ فيما يدخل في المبيع ج اص 5١9-1١5‏ 
() كالحدائق الناضرة: فيما يدخل في المبيع ج ١19‏ ص .١47‏ 

(1) المبسوط: في أحكام العقد ج ؟ ص ١١١-؟١١.‏ 

.١4 س‎ 01١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: فيما يندرج في المبيع ج‎ )٠١( 
.2"55 تحرير الاحكام؛ فيما يدخل في المبيع ج ؟" ص‎ )١١( 


كتاب المتاجر / فيما يندرج فى الأرض ----- ب ب د--888 


وإن لم تضبٌ كأن كانت بعيدة عن وجه الأرض لا يصل إليها عروق الشجر فلا 
خيارء إذ لا عيب. 

وإن كانت مدفونة فإن كان المشترى عالما بالحال من كونها فى الأرض 
وضورنها قلا ان ررم اللزعاء يا لى علا البضقن تنهار الام جتان 
القلع وتسوية الحفر وحال الأجرة عن مدّة القلع. 

وإن كان جاهلاً بالحجارة أوعلم بها وجهل ضررها فالأحوال أربعة: 

الأوّل: أن لا يكون في ترك الحجارة ولا في قلعها ضررء فإن لم يحوج النقل 


إذا كان الزمان يسيراًء وإن كان كثيرا بغار ميةٍ الأرض فله الخيار, فإن فسخ فلا 
بحثء وإن أجاز فهل له الأجرة#أوجهان كمف /«التذكرة' وتعليق الارشاد '». 
وفى «المسبسوط * والكتاب والاتضتاعه التاروس١‏ وجسامع المقاصد")أن 
اع ووس تو الا لَه ]وف نافع ملك :اير فعليه عوضه جمعا بين 
الحقّين, وكأثه متأمّل فى ذلك في «التحرير*» حيث اقتصر على نسبته للشبخ. 
ولا فرق في ذلك بين أن تكون الأرض سوداء أو بيضاء. 

الثانى: أن لا يكون فى قلعها ضرر ويكون فى تركها ضررء فيؤمر البائع بالنقل 
و غبار انض 5 كما أو اشتر انان كانت الاك عة منسدّة, فقال البائع: أنا 


,6886 587 سياتى فى ص‎ )١( 

1 تذكرة النقهاء: فيما يندرح فى المبيع ج ان الاث س 19. 

(1) حاشيةالارشاد(حياة المحقق الكركي وآثاره: ج 4) فيما يندرج في المبيع ص ,1١1-14١6‏ 
(4) المبسوط: في أحكاء العقود ج ؟ ص ؟7١١.‏ 

(8) إيضاح الفوائد: في أحكام العقد بع ١‏ ص .5٠١‏ 

)03 الدروس الشرعية: فيما يدخل في المبيع ج ٠ص‏ الكن 

(/9) جامع المقاصد: فيما يندرج في المبيع ج ص 1/١‏ 

(8) تحرير الأحكام: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص 294 


لهستس بل هفتا الكرامة / ج ١4‏ 


أصلحها. ولا فرق في ذلك بين الييضاء وغيرها كما في «المبسوط '». 
الثالث: أن يكون الترك والقلع معأ مضرٌين, فيتخيّر المشتري؛ سواء جهل أصل 
الحجارة أو كون قلعها أو تركها مضرًّا فلو أجاز البيع ففي وجوب الأجرة لمدّة 
النقل الوجهان كما في وجوب الأرش لو بقى في الأرض بعد التسوية نقصانُ 
وعيب, والظاهر أن له الأرش كما هو خيرة «الكتاب وجامع المقاصد'». وإن 
كانت ذات أشجار وحصل نقصٌ بقطع العروق ففي «المبسوط» لا يجب الأرش لا 
قبل القبض ولا بعده. قال: وفي الناس من قال: إذا كان قبل القبض لا يلزم وإن كان 
بعده لزم '. واقتصر في «التحرير ».على حكاية كلام الشيخ, فكأنّه متردد. 
والظاهر أنّ له الأرش مطلقالانه صَلرمن البائع ولم يدل على استثنائه دليل. 
الرابع: أن يكون في قللجها ضرر ولا يكو في تركها ضررء فالمشتري بالخيار 
إنأراد البائع نقلهاء فإنأجاز ففي الأجرة والأرش الوجهان كما مرّء وإن ترك البائع 
الحجارةفني «المبسوط ##لأَحَيَار للمكتتريء ولا تملك الحجارة بذلك. وتبعه على 
ذلك المصئّف في «الكتاب والتذكرة'»والفاضل الخراساني "لأرذلك إعراض لاتمليك. 
وفيه نظر من وجهينءالأوّل: أنّهكيف يسقط الخيار الثابت بمجرّد ترك البائع لها 
إذ لا يجب عليه قبولها. والثاني: أنه يلزم حينئذٍ لو أراد البائع الرجوع بها كان 
للمشتري الخيار كما صرّح به في «التذكرة”» وقضية سقوط الخيار بتركها أنه 
(١و”)‏ المبسوط: في أحكام العقودج ١‏ ص .١١7‏ 
(1) جامع المقاصد: فيما يندرج في المبيع ج 6 ص 37١‏ 
(؛) تحرير الأحكام: فيما يندرج في المببع ج ١‏ ص 57١‏ 
(6) المبسوط: في أحكام العقود ج ؟ ص .١1١7‏ 
3 تذكرة الفقهاء: فيما يندرج في المبيع ج اص الاأةس 5٠6‏ 


(/) كفاية الأحكام: فيما يدخل في المبيع ج ١‏ ص ؟187. 


كتاب المتاجر / فيما يتدرج في الأرض سسب قف 
وله إجبار البائع على القلع 
تمليك ليكون سقوط الخيار في مقابلة ملك حاصلء سلما لكدّنا قد نقول بعدم 


جواز الرجوع. لأّنّ سقوط الخيار إِنّما هو فى مقابلتها. فيلزمه الوفاء بالترك. وليس 
هو الأول كما هو واضح. هذا كلّه فى الأرض البيضاء وذات الأشجار إذا كأن قد 


اشتري الأشجار مع ارس 

وأا إذاكان قد أحدث الأشجار بعد الشراء» فإن كان عالماً بالأحجار فللبائع 
قلعها وليس عليه شمان نقصان الفرس. وإن كان أحدئها جاهلا فله الأرش عندنا 
كما في «التذكرة '» ولا خيار للمشترئ لمككان التصرّف فإن كان القلع والترك 
يضرّان فللبائع القلع وللمشتري اللمطالبة ذلك وتملى البائع أرش النقص. لأنّ 
التقص أدخل في غير المبيع. 

ومنه يعرف الحال في الور "الباقية.روفي «التذكرة'» أيضاً إذا قلع البائع 
الأحجار فانتقص الغراس فعليه أرش النقص بلا خلاف. 

قوله: «وله إجبار البائع على القلع» كما في «المبسوط ' والتحرير؟ 
والتذكرة* والارشاد' والدروس'”» وغيرهاة لأنْهُ له طلب تفريغ ملكه من مال 
البائع. سواء حصل ضررٌ أم لا. ولو اشترط بقاءها فلايدٌ من تعيين المدّة: إِدْ ليس 


١ تذكرة الفتهاء: فيما يندرج في المبيع جح ١1ص ١لا6 س‎ )١( 
.8 س‎ 87١ ص‎ ١ (؟) تذكرة الفقهاء؛ فيما يندرح في المبيع ج‎ 
.117 1١15 ا المبسوط: في أحكام العقود ج ؟ ص‎ 

(4) تحرير الأحكام: فيما يدخل في المبيع جح :ص 77١-1154‏ 
(5) تذكرة النتهاء: فيما يندرج في الميبع ج اص الاةداس 15. 
(5) إرشاد الأذهان: فيما يندرج في المبيع ج اص 58٠١‏ 

(/40 الدروس الشرعية: فيما يدخل في المبيع ج اص .5١7‏ 
(4) كجامع المقاصد: فيما يندرج في المبيع ج 4ص 4 


44 ب ل سس همهم اللككرأامة / ج ١5‏ 
ولا أجرة له عن مدّة القلع وإن طالت: وعلى البائع تسوية الحُفَر: 


هناك أمدٌ يتتظر. |1 عقني تبقيتها كالزرع كما أثمار إليه في «التذكرة' 4 

قوله: #ولا اع له عن مذة القلع وإن طالت4 كما في «المبسوط' 
والتذكرة ' والتحرير ؟ وجامع المقاصد” وتعليق الارشادا والدروس "» بالأولويّة, 
لأنّه نقّاها مع الجهل؛ لأنّ علمه باشتغال المبيع بذلك يقتضي رضاه على هذه 
الحالة: وحين صار ملكا له ثبت له مطالبة البائع بتفريغه على الوجه المعتاد, ولابدٌ 
لذلك من مدّة. قيجب استئناؤها؛ فكان كما لو اشسترى دارا فيها أقمشة وهو عالمٌ بها 
فلا أجرة له في مدّة النقل والتفريغءكها فى «التذكرة». 

قوله: «إوعلى البائع* تسوية لحف كما في «المبسوط* والتحرير ٠١‏ 
والتذكرة' 'والارشاد"' والدروس"'و جامع اليقاصد * ' وتعليق الإرشاد * '»وغير ها١‏ ', 
نه نقصان في المبيع أحدئد لتخليص ملكه, ولويجوب التسليم مفرغاًء وإنّما يجب 


.10 و؟) تذكرة الفقهاء: فيما يندرج في المبيع ج اص الاة س‎ ١( 

(؟) المبسوط: في أحكام العقودج ؟ ص .١١١‏ 

(4) تحرير الأحكام: فيما يدخل في المبيع ج ' ص 774 

(6 و5١)‏ جامع المقاصد: فيما يندرج في المبيع ج 6 ص 9 

(3) حاشية الارشاد (حياة المحقّق الكركي وآثاره: ج 9) فيما يندرج قي المبيع ص .4١0‏ 
() الدروس الشرعية: فيما يدخل في المبيع ج اص 9١؟,‏ 

زايا تذكرة الفقهاء؛ فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص ١الان‏ س .١0‏ 

(1) المبسوط: في احكام العقودج ؟ ص 7-5 111. 

5١ تحرير الاحكام: فيمأ يدخل في المبيع ج ؟صض‎ 1٠( 

1١ ص الااس‎ ١ تذكرة النتهاء: فيما يندرج في المببع ج‎ )١١( 

(؟١)‏ إرشاد الاذهان: فيما يندرج في المبيع ح ١‏ ص 58٠١‏ 

)١7(‏ الدروس الشرعية؛ فيما يدخل في المييع ج اص ١7‏ ؟. 

)١8(‏ حاشية الارشاد (حياة المحمّق الكركي وآثاره: ج 5) فيما يندرج في المبيع ص 16غ4. 
)١5(‏ كمجمع الفائدة والبرهان: فيما يندرج في المبيع ج فعن 445 


كثاب المتاجر / قينا يتشرج فى الأرض لل 8 


وإن كان جاهلاً تخيّر في الفسخ والا/مضاء. 

والأقرب عدم ثبوت الأجرة عن مدّة القلع أو مدّة بقاء الزرح. 
لأنّها مستئناة كمدّة تقل المتاع, وله أرش التعيّب مع التحويل. 

ولو ترك البائع الحجارة للمشتري ولم يكن بقاؤها مضرأً سقط 
خبارالمشتري: ولايملكهاالمشتريبمجرّد الاعراض بل لابدّمن عقد. 


ذلك إذا عد ذلك عر را رهما عزفا واللافاك رعلبه الما قط صبارف. ونا شعاد 
النقص بمعنى وجوب طم الحفر فلا مسقط له إلا ما يتوهّم من أنه أقدم على ذلك, 
وليس بشىء. إِنّما أقدم عليه بانيا مان أربي على البائع تسليم المبيع تامّاء 
وسيذكرالمصنّف هذهالمسألةفي بآب الغصب ")وقد ذكرنا هناك ما لهئفعٌ في المقام. 

ال 0 لو د لد 

فيه: أ احفر لا يتات 9 البناء تختلفء فكاء: 0 
ل يي ب 

قوله: «وإن كان جاهلا» قد تقدّم في ذلك* مستوفئ عند قوله «فإن 
ا خا ” 


لاع رع ار ور سم رمسم سسسسصسر ل شم د سلسم 


ع 


8 -كذأ فى ثلاث نسخ» والظاهر أن الصحيح قد تقدم الكلام في ذلك لك ا و قل 


تقدم ذلك (مححكّهه). 


و سبأتي في بع اص 17/7 من الطبعةالرحليةالّذي يصير حسب تجزئتنا الجزءالثامن عشر. 
() تقدّم فى ص 087-08٠‏ 


كسمم مشتحم الكرامة / جم ١‏ 


(الثاني) البستان والباغ: ويدخل فيه الشجر والأرض والحيطان. 
وفى دخول البناء إشكال أقربه عدم الدخول. 


[فيما يندرج فى البستان والباغ] 


قوله: «الثاني: الستان والباخ» قال في «المصباح المئير»: الياغ الكرم 
لفظة أعجمية استعملها الناس بالألف واللام '. ولم أجد لها ذكراً في كلام غيره من 
أهل اللغة. فلا يكون مرادفا للبستان. قال فى «التذكرة»: قالت الشافعية: لفظ 
«الكرم» كلفظ البسدانء وليس بجيّدء فإن العرف والعادة والااستعمال يقضى يعدم 
دخول الحائط فى مستى الكرمةثفوله في البستان ', وياتى تمام الكلام؛ وفى 
«حواشي» الشهيد أنه اسح للإستان الخر ل ْ ْ 

قوله: «ويدخل فيه الشجر.والأرض والحيطان. وفي دخول 
البناء إشكال أقربه :عدم الدخول» أمّا دخول الشجر والأرض فالظاهر أنه 
محل وفاق كما هو ظاهر «الروظة» حت قال فيها: قطعاً؛. وبه صرح في 
«المبسوط *» وجميع ما تأَخّر عنه' مما تعيض فيه لهذا الفرع ما عدا «جامع 
الشرائع "© فإنّه اقتصر على ذكر دخول الشجر. وفي «المسالك*» لا إشكال في 


1 . المصباح المنير؛ ج اص 56 مادة «الباخ‎ )١( 

(؟) ندكرة الفقهاء: فيما يندرج في المبيع ج اص 5لاث السطر ال ول. 

(1) لم نعئر عليه في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد. 

(4) الروضة البهية: فيما يدخل في المبيع ج 7٠ص 01١‏ 

() المبسوط: في أمكام المقود ج ؟ ص ,1١5‏ 

)١(‏ منهم القاضي فى المهدب: في أحكام العقود ج ١‏ ص 5ل, والعلامة في تذكرة الفقهاء: 
فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص ؟/017 س ؟, والمحقّق في شرائع الإسلام: قيما يدخل في 
المبيع ج ؟ ص 7؟. 

(؛) الجامع فلشرائع: فيما يدخل في البيع ص ااا 

(8) مسالك الافهام: فيما يدخل في المبيع جح ؟ ص /؟؟. 


كتاب المتاجر /فيما ينددج في البستان والباغ ب !ان 


دخول الشجر وكذا الأرض. وصاحب «الوسيلة أ» ذكر البستان والأرض ثم 
تعاض أحال الأرض وأغفل البستان. 

ونا دخول الحيطان فقد صرّح به المصنّف في «التذكرة'» والمحقق 
الثاني" والشهيد الشاني؛. وهو قضية كلام «الشرائع والتحرير واللمعة» 
كما ستعرف. وقد قرب المصنّف هنا وفي «التذكرة”» وولده في «الإيضاح'» 
والمحقّق الثاني " في كتابه عدم دخول البسناء كالبيت والدار في البستان, 
وظاهر «التذكرة» الإجماع حيث قال عندنا/. وحكم دغل فى 
«الشرائع * والتحرير ١١‏ واللمعة''» وقد يكونون أرادوا الحيطان, لكنٌ الشهيد 
في «غاية المراده» نسبه إلى,المتحقق'' واسستشكل في «الارشاد؟١‏ 
وحواشي *! الكتاب والكفاية؟أ» من دون تلرجيح. وفي «الدروس١‏ 
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(؟) تذكرة الفقهاء: فيما يندرج في اعيبم انض لذ الى ”7 

(؟) جامع المقاصد: فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 220١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: فيما يدخل في المبيع ج “اص 8؟!. 

(4) تذكرة الققهاء: فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص *لاة اس ١0,‏ واص لان الطر الأخير. 
(6) إيضاح النوائد: في أحكام العقد م ١‏ ص .05-١‏ 

(9) جامع المقاصد: فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 7/١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: فيما يندرج في المبيع جم ١‏ ص 87١‏ السطر الأخير. 
كاك فراع الم فيما يدخل في المبيع ج ص أ 

775 تحربر الأحكام: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص‎ )٠١( 

.١1777” اللمعة الدمشقية: فيما يدخل في المبيع ص‎ )١١( 

(؟١)‏ غاية المراد: فيما يندرج في المبيع ج ".ص .١78‏ 

(؟١)‏ إرشاد الأذهان : فيما يندرج ة في المبيع ع ١‏ ص ان 

(16) لم نعثر عليه في الحواشي النجّارية المنسوبة إلى الشهيد؛ فراجع 
)١8(‏ كفاية الأحكام: هيما يدخز.ة في المبيع ج ١‏ 817غ. 

(17) الدروس الشرعية: فيما يدخل في المبيع جم اص 17 ؟. 


4 . ب هفاسم الكرامة / بج 14 
وبدخل فيه العريس الذي توضع غليه القضبان على إشكال, 


واالزوغنة! والفسالك "0 أنه يرجع فيه إلى العرف فيدخل البناء التي جرت 
العادة بكوئه فيه دون غيره. ونحوه ما في «مجمع البرهان '» حيث قال بدخول 
الموضع الذي يعمله لحافظه ولوضع الثمرة ولجلوس مَن يدخله ولطبخه. و إل فلا. 

قلت: لفظ «البستان» لغة للشجر والأرض لا البناء. ولهذا يسمّى يستاناً ولو لم 
يكن هناك بناء أصلةٌ فانتفاء الدلالة مطابقة ظاهر, وأمًا التضمن والالترام فكذلك. 
للأله لبن عا من اتام ول لازنا له لكن اها القرف كدو بالدغول فنا 
إذا قيل: باح فلانٌ بستاته أو وهثه فإندبيتبادر إلى الذهن نقل البناء أيضاًء فقد 
تعارضت الحقيقة العرفية وأللغويةء والأملى أمقدّمة كما قدّمتاه. 

والبستان فعلان. الحد يقةركما في «القاموس *» والجنّة كما في «المسصياح *» 
وفي الأخير عن الفرّاء أنه عربي؟ وقال:نعضهم: رومى معراب. وفي (مجمع 
البحرين؟ 6 تدمع بايسنا 


قوله: «ولا* يدخل فيه العريش الذي توضع عليه القضبان على 


#_الموجود فى نسختنأ من القواعد وجامع المقاصد «يدخل» بغير «لا». 


ل 


(١)الروضة‏ البهية: فيما يدخل في الميبع ج ؟ ص 0 

(؟) مسالك الأقهام: فيما يدخل في المبيع ج اص 78؟. 

(6) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يندرج في البيع ج / ص 440. 
(4) القاموس المحيط؛ باب النون ج إص .١١‏ 

(8) المصيام المنير: ج ١‏ ص 48 مادة «البستان». 

)5 مجمع البحرين: ج امن 14١؟‏ ماده لايستن». 


كنات النشاض/ قينا قدو قن الا وا 81 


ويدخل المجاز والشرب على إشكال. 


إشكال4 كما في «الإيضاح '» أيضاً من حيث إِنّهِ ينقل ويحوّل وليس جزءاً ومن 
تمام المنفعة به ودخوله عاد ة كالمفتاح وثياب العبد. وفي «حواشي '» الشهيد أنه 
بدخل. وفى «التذكرة '» الأقرب أنه لا يدخلء والعميدي ؟ والمحقّق الثانى * قالا: 
إن الأصح تحكيم العرف في ذلك, فالمتعارف دخوله كالمثبت وما جرى مجراه 
بدخل بخلاف غيره. واعتبر في «الدروس' والمسالك ”© كونه مثبتاً دائماً أو غالباً, 
وهو قريبٌ من تحكيم العرف. 
والعر يش خيمة من خشب وثمام لما يتبتظل به من سعف النخل مثل الكوخ 
فيقيمون فيه مدّة إلى أن يصرم النخل؛ ويقال: تمر تبت الكرم إذا جعلت تحته قصباً 
وأشباهه ليمتدٌ عليه. ومنه قوله جل 5ن #فعروشات وغير معروشات» أى 
مرفوعات على ما تحملها. والإِضّكبان بنش أواد أو كسززء الأغصان فى المقام. 
قوله: «ويدخل المجاز والشرب على إشكال؟ كما في «التذكرةة 
والإيضاح *» وفي الأخير و«الحواشي ١١‏ وجامع المقاصد'» الإشكال إِنّما هو في 
الشرب لا غير. وفي «الدروس'' والحواشي"١‏ والمسالك؟' أنه ب 
)١(‏ إيضاح القوائد: فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص .50١‏ 
"و١٠‏ و"١)لم‏ نعثر عليه فى الحواشي النجارية؛ فراجع. ' 
م تذكرة الفقهاء: فيما يندرج في المبيع ج دص الاث السطر الاول. 
(؟) كنزالفوائد: فيما يندرج فى المبيع ج ١‏ ص 117. 
(6 و١١)‏ جامع المقاصد: فيما يندرج في المبيع ج ؛ ص 10/١‏ و 70/1 
(1 و؟7١)‏ الدروس الشرعية: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص 1 
(لاو5١)‏ مسالك الأفهام: فيما يدخل في المبيع ج اص 178, 


(ثا تدكرة الفقهاء: فيما يندرج في المييم ج ١‏ ص ؟ لان س ُّ 


ا 


(الثالث) ) الدار: ويدخل فيها الأرض واليئاء على اختلافه. حتى 
الحمّام المعدود سن مرافقهاء 


كالمجاز. لدلالة العرف وإن لم يدخل فى مفهومه. وفى «جامع المقاصد '» الظاهر 
أنه لا فرق بينهماء لأنّ كل واحد منهما من ضروريات الانتفاع به وإن كانت 
ضرورة المجاز أشدٌ. لامتناع الانتفاح به بدونه, وما الشرب فَإنّ الانتفاع بالبستان 
النفع المطلوب من أمثاله لا يكون بدونه وإن أمكن الانتفاع بوجه آخرء فيكون 
حاله من جهة كونه بستانا دليلا على تناول الشرب وإرادتهما إِيَاه. وقفى 
«الدروس؟ والمسالك”» إذا باعه:تلفظ الكرم تناول العنب لا غير إلا مع قرينةٍ 
غيره كعرفٍ ونحوه. 


[فيما يَندرج في الدار] 
قوله: «الثالث: الدار» الذار لَنَهَ المبرل مؤنثة, وقد تذكر على معنى 
الموضع والمتوىء ومئه قوله جل شأنه «ولنعمٌ دار المقين4 6. 
قوله:«ويدخل فيهاالأارض والبناءعلى اختلافه »من حيطان وسقوفٍ 
ودرجة معقودة كما فى «المبسوط *» وغيره'؛ وهو مما لاشك ولا خلاف فيه. 
قوله: «#حتى الحمّام المعدود من مرافقها» وقال الشافعي ”: لا يدخل 


2 جامع المقاصد: فيما يندرج في المبيع ج ؟ ص ؟‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: فيما يدخل في المبيع ج .ص ١‏ ؟. 
() مسالك الافهام: فيما يدخل في المبيع ج اص 8؟١.‏ 

(؟) التحيل: 3٠١‏ 

(6) المبسوط في أحكام العقود ج ؟ ص ٠0‏ ا 

(1) كمسالك الأقهام: فيما يدخل في المبيع ج ص 8"؟. 

(/0) المجموع: في بيع الأصول والثمارج ١١‏ ص 58. 


كتاب المتاجر / فيمأ يندرج فى الدار 85 
وبدخل البثرء 


الحمّام, وحمله أصحابه على حمّامات الحجاز, وهى بيوت من خشب تتقل. 
وظاهر إطلاق الأصحاب في دخول الحمّام الذي يعد من مرافق الدار دخول 
قدره الذي من النحاس ونحوه. لأنّه مثبت مع القطع بعد الحمّام من المرافق. 
قوله: «ويدخل البئر» كما في «المبسوط ١‏ وجامع الشرائع ' والتذكرة؟ 
والتحريد؛ والدروب ف والمسالك' والروضة" ومجمع اليرهان"» وغيرهاكة 
والحوض كما في ما عدا الأُوّل. 
ويبقى الكلام فى ماء البئر, فعند الشيخٌ/فى «المبسوط *' أنَّهُ مملوك ولا 
بصم بيعه. قال: لأنّه إن باع الجميل فهو مجه لابه له مددأً؛ وإن باع الموجود منها 
فذلك لا يمكن تسليمه إلا بأن يختلظ بَفيَيه قال أيضاً نه مملوك ولا يصمٌ بيعه 
وإذا لم يصص بيعه لم يدخل. 
وفيه: على تقدير المنع من صمّة ببعه منفردا فإنّه يدخل في بيع الدار بالتبعية, 
وتسليمه بتسليم الدار, وهو التخلية قطعاً؛ والجهالة منفية هناء ولو سلّمت فجهالة 
التابع غير موثّرة في صحّة الببع كأساسات الحيطان, وإلا فلا نسلّم عدم جواز بيع 
(١و١٠)‏ المبسوط؛ في أحكام العقود ج ؟ ص .٠١6‏ 
(؟) الجامع الشرائع: فيما يدخل فى المبيع ص +107 
(1) تذكرة الفتهاء: فيما يندرس فى المبيع ج ١‏ ص ؟/ان س 15؟. 
(؛) تحرير الأحكام: فيما يدخل في المبيع ج ١‏ ص 778 
(8) الدروس الشرعية: فيما يدخل في المببع ج اص ./١7‏ 
)3 مسالت الافهام: يما يدخل في المبيع ج اس 1 
(/9) الروضة البهية: فيما يدخل في المبيع ج ص 07١‏ 
(4) كالتنقيح الرائع: فيما يدخل في المبيع ج ؟ عن 17, 


؟ودسمسشس لهب قتا الكرامة / ج ١4‏ 
والأعلى والأسفلء إلا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى, 


التوجود متفردا, لأ تسليمة ممكن إن علدا غيارة عن التغلية: وإن كان غبارة 
عن النقل والتحويل فكذلك, لكنٌ تسليمه ممتزجاً بغيره فيتخيّر المشتري إن لم 
يعلم, والأولى الصلح عليه. وقد نصّ فى «التذكرة 'والتحرير' والدروس ' ومجمع 
البرهان *» على دخوله في يبع الدار. نعم لا بصيمٌ استشجار بثر الماء لأخذ الماءمنها. 
لأنّ الماءعيئ. نعملو استأجر الدار وفيها بثر جاز له الاستقاء منها للعادة بدخول 
الماء بالتبعية. وقد تقدّم لنا في أوّل باب المكاسب” ما له نفمٌ تام في المقام. 
قوله: «والأعلى والأسفل* إلا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى» 
كما فى «الشرائع' والنافع" والتذكرة"والتحرير' والإرشاد'' والتبصرة١١‏ 
8 الدروس؟١‏ واللمعة "'وجامع-المقاصد'والروضة؟' ومجمع اليرهان' '» بل فى 
الأخير: أنه لا خلافث تؤلا./مكبال فى دخولم البيوت تحتائية وفوقانية مع 


.51 ص ؟ لات س‎ ١ تذكرة الفقهاء: فيما يندرج في المبيع ج‎ )١( 
77 ؟و4) تحرير الأحكام: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص‎ ٍ 
.؟١7 الدروس الشرعية؛ فيما يدخل في المبيع بع ”ص‎ )١؟و*0(‎ 
.451 (؟) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يندرج في المبيع ج مص‎ 
.185 17817 ص‎ ١7 تقدّم في ج‎ )5( 

(1) شرائع الاإسلام: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص 7؟. 

(/) المختصر النافع: فيما يدخل في المبيع 179. 

خا تذكرة الفقهاء: فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص 0/7 س 07؟. 
)١ :‏ إرشاد الأذهان ن: فيما يندرج في المبيع جم ١‏ ص ان 
)١(‏ تبصرة المتعلمين : فيما يدخل في المبيع ص ؟1. 

(:؟١)‏ اللمعة الدمشقية: فيما يدخل في المبيع ص ؟1١.‏ 

.5077 جامع المقاصد: فيما يندرج فى المبيع ج 4 ص‎ )١15( 
.07٠ الروضة البهية: فيما يدخل في العبيع ج ”عن‎ )١5( 

(11) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يندرج في المبيع ج / ص 410. 


والمثيت: سواء عد سن أجزاء الدار 


الحيطان الدائرة عليها والسقوف الأسفل والأعلى إل أن يكون الأعلى مستقاة. 
انتهى. ولا فرق فى ذلك بين الدار والخان كما فى «التذكرة '». 

ومعنى استقلال الأعلى أن يكون له طريق مستقل ومرافق على جدة, وعلى 
هذا تحمل مكاتبةالصفار إلى مولاناالعسكر يطْقْلةَ كتب إليه:رجل اشترى من رجل 
بيت في دار له بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل دخل البيت الأعلى في حقوق 
الببت الأسفل أم لا؟ فوقّع ط4ة: ليس له من ذلك إل الحقّ الذي اشتراه إن شاء الله 
تعالى ' وهى واردة فى البيت لا فى الدار#ؤقد اقتصر فى «السرائر '» على إيرادهاأ 
ساكتاً عليها. وفى«جامع الشرائع “علاتدخل الفرفي إل أن يذكراهاء وكأنّه مخالف. 

وحيث لا نقول بدخول البيت الأعلى وعيطانه وسقفه فالظاهر دخول أرضه 
التى هى سقوف البيوت التكملزية|لداخلة فى الدار المفروضة. فليتأئل. 

قوله: «والمئيت. سواء عل م2 أجناء الدار» الآلات الى في الدار 
على أقسام ثلاثةء الأوّل: المنقولات كالدلو والبكرة, وسيأتي الكلام فبها. الثاني: 
ما أثبت فى الدار تتمّة لها لتدوم فيها وتبقى كالسقوف والأبواب المنصوبة؛ وهذه 
تدخل في المبيع لأنّها معدودة من أجزاء الدار. وفى «مجمع البرهان* أَنّ الظاهر 
عدم الخلاف في ذلك. وفي «جامع المقاصد'» أن ضابط ما يدخل من المثبتات ما 
بعد جزءاً فى العادة أومن مرتفقات الدار عرفا الثالث: ما أئبت على غير هذا 
)١(‏ تدكرة الفقهاء: فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص "لاه س /19 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ امن أبواب أحكام العقودح ١‏ و؟اج ١١‏ ص .1١1-1-5‏ 
(1) السرائر: فيما يد خل في المبيع ع ؟ ص .57١‏ 
(4) الجامع للشرائع: فيما يدخل في المبيع ص ١7!؟.‏ 


كاة دس سس سس بسح قتا الكرامة / ج 4؟ 


دكالشتوقف والأيوات العتصوية والحلة: والمقاليق ن 


الوجه كالرفوف والدنان, وهذء يأتى الكلام فيها أيضاً. 

قوله: « كالسقوف والارات المنصوبة4 كما فى «الشرائع ' والتذكرة' 
والتحرير” والإرشاد». وفسى «الدروس “'» الأبواب المثبتة. وهو فى معنى 
المنصوبة. وفي «جامع الشر إه١‏ واللمعة”؛ الاقتصار على ذكر الأبواب من دون 
توصيف لها بمثبتة أو منصوية. 

قوله: «والحلق والمغاليق4» قال فى «القاموس *»: حلقة الباب والقوم, 
وقد تفتح لامها وتكسرء وليس هق الكلام حلقة محركة إل جمع حالق أو لغة 
ضعيفة؛ جمعه حلق محراكة وكبدر وخلقات. والغلق بالتحريك المغلاق وهو ما 
بغلق به الياب: جمعه مغاليق؟ 

وقد نص على دجُوَلَ المثاليق, فى «جامع الشرائع * والشرائع ٠١‏ والارشاد١١‏ 
والتذكرة' أ» وغيرها ''. وفي «الخلاف *» نني الخلاف عن دخوله. وزاد في 


(١و١٠)‏ شرائع الاسلام:فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص /!؟. 
(7و؟١)‏ تذكرة الفقهاء: فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص ؟لاه س 18. 
(*) تحرير الأحكام: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص 158 

(4) إركاد الأذهان: فيما يتدرج في المبيع ج ١‏ ص 8٠١‏ 

(0) الدروس الشرعية: فيما يدخل في المبيع ج “اص .7١17‏ 

(1) الجامع للشرائع: فيما يدخل في المبيع ص ١7؟,‏ 

(0) اللمعة الدمشقية: فيما يدخل في المبيع ص ؟17, 

(8) القاموس المحيط: جع #ص ١1/؟ ‏ /ا؟ مادة «حلق». 

(؟) الجامع للشرائع: فيما يدخل في المبيع ص .57٠‏ 

8٠١0 ص‎ ١ إرشاد الأذهان؛ فيما يندرج في المبيع ج‎ )١١( 

(؟١)‏ كمجمع الفائدة والبرهان: فيما يندرج فى المبيع ج شرع 151. 
)١4(‏ الخلاف: في البيع ج اص 8١‏ مسالة 77. 


كتاب المتاجر / فيما يتدرج قي الدار - اا 0 
المغروزة دون الرحى | 4 لحك 


«التذكرة '» السلاسلء وكذا تدخل السلاسل. والحلق إذا كانت على غير الأبواب 
كما إذا كانت على الحيطان كما في «مجمع البرهان '». 

قوله: «أو لا بل أثبت للارتفاق كالسلم المئت والرفوف المثنة 
والأوتاد المغروزة» هذا هو القسم الثالث. وقد نصّ على دخول الثلاثة إذا 
كانت مثبتة في «المبسوط ؟ والغنية ؛» وأكثر * ما تأخر عنهما ما عدا «التذكرة'» 
فإنّه قب فيها عدم دخول السلالم الشبتة 5الرفوف والأوتاد المثبتة لخروجهما 
عن اسم الدار. والدخول الى اقضاء العف يه. ولو كان السلم غير 
يعبت لم يدخل قطعاً كما في «المتالت 

قوله: «دون الرخليح تشب هكسننا في «الشرائع* 
والتذكرة؟ والارشاد ١"‏ والمختلف''! والدروس'! والتلقيه" 


(١1واو4)‏ تذكرة الفقهاء: فيما يلدرج في المبيع ج ١‏ ص ؟ل/ان س 18و15 و١5.‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يندرج في المبيع ج مص 145. 

(؟) المبسوط: في أحكام العقود ج 1 ص .٠١0‏ 

(4) غنية النزوع؛ فيما يتعلق بالبيع ص ١؟١5.‏ 

(2) كشرائع الاسلام: فيما يدخل في المبيع ع ؟ ص 7!؟: وجامع المقاصد:؛ فيما يتدرج في 
المبيع ج ]ص 5" واللمعة؛ فيما يدخل في المبيع ص ؟7١.‏ 

(؛) مسالك الأفهام: فيما يدخل فى المبيع ج 1ص 29؟. 

م8 شرائع الإسلام: فيما يدخل في المبيع ج "ص ١7‏ 

(١٠)إرشاد‏ الآذهان: فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص 58٠١‏ 

)١١(‏ مختلف الشيعة: فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 1/!؟ - 1/8؟. 

(؟1١)‏ الدروس الشرعية: فيما يدخل في المبيع ج "ص 8١؟.‏ 

.١1 ص‎ "١ التنقيم الرائع؛ فيما يدخل في المبيع جم‎ )١7( 


1 لبس هقتاح الكرامة / ج ١4‏ 
والدنان والاجانات المئيئة وحشيةه ة القصارين والخوابي ي المدفونة 


والروضة' ومجمع البرهان"» وغيرها”؛ لأنّها لا تعد من الدار لد ولا عر قا فلا 
يدخل شيء من حجربها لا الأعلى ولا الأسفل, وعليه استقرٌ رأي المحمّق الثاني ؟ 
بعد أن توقّف في الفرق بينها وبين قدر الحمام حيث حكموا بدخوله في الحمّام 
الداخل في بيع الدار. وتردّد في «التحرير*» في دخولها. وفي «المبسوط١‏ 
والخلاف”» أنْها تدخل بحجريها السفلاني والفوقاني, لصيرورتها من أجزاء الدار 
وتوابعها بالتثبيت؛ والأعلى تابع للأسفل؛ بل في «الخلاف* والغنية؟» أن لا خلاف 
في دخول التحتاني وأنّ الفوقاتن ذا خَعندنا. وظاهره الاجماع عليه أيضاً. وفي 
«جامع الشرائع * '» تدخل الرحى التحتائية. 

قوله: «والرنيان" والآإجّانات المنيتة وخشبة 
القصارين والخك اب 2ت 412 كما صرح به جماعة 


)١١‏ الروضة البهية: فيما يدخل في المبيع بج 'ص ؟88. 

0 ممة القائدة والبرهان: فيما يندرج في المبيع ج مص 459. 

(*) كمسالك الأفهام ؛ فيما يدخل في المبيع ج اص 59؟5. 

(1) جامع المقاصد: فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 1/1 

)0 تحر ير الأحكام: : فيما يندرج في المبيع ج ؟ ص 7/8" 

(1) الميسوط: : في أحكام العقود ج ج ”اص .٠١6‏ 

(لاويما الخلاف: الت 2 ال مسألة 189 

(4) غنية التزوع: فيما يتعلّق بالبيع ص .518١‏ 

.97١ الجامع للشرائع: فيما يدخل في المبيع ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الْدّنّ: هو كهيئة الَحّبٌ؛ وقيل: الدَن ‏ وجمعه الإنان ‏ أصغر من الحُّبّ له عسعس فلا يقعد 
إل أن يُحفر له. (لسان العرب: مادة «دنن»). 

(؟١)‏ الخوابي: جمع خابية: وهي فارسية معرّبة. وهي الحبٌ الْذي يجعل قيه الماء (نسان العرب: 
مادة «حيب: خيا»). 


والكنوز المذخورة والأحجار المدفونة ولا ما ليس بمتّصل كالفرش 
والستور والرفوف الموضوعة على الأوتاد من غير سمر والحبل 
والدلو والبكرة والقفل؛ إل المفاتيح فإنّها تدخل. 


كثيرون ' لاستصحاب تملّك البائع وأصل عدم الدخول مع ظهور عدم دخولها 
تحت الاسم. وفى «المبسوط ؟ والتحرير "» أنّ الخوابى المدفونة تدخل, لأنها 
مخازن كالخزائن, وكأنّه صحيم إذا كانت مدفوئة فى البناء لا فى الدار كما فى 
«الدروس؛ والروضة*» وأا لو ببعث المقصية أو المدبنة أو دكان التصّار ففى 
قولهم: «والكنوز المذخورة نضا المدفونة4 كما فى 
«المبسوط؟» وغيره '. 
قوله: ولا" ما ئيس ب شالبب إلى آخره» كمافي 
«المبسوط 4 وغيره ؟: والظاهر أنه لا خلاف فيه كما فى «مجمع البرهان " '» وهذه 
من أقسام القسم الأول الذي أشرئا إليه. 
قوله: «إلا المفاتيح فإِنُها تدخل» كما في «الميسوط ١‏ والغنية؟١‏ 
)١(‏ منهم العلامة في التذكرة:ج ١‏ ص 077 س 8 والمحقق الكركى في جامع المقاصد:ج ؛ 
ص 1/17 والاردبيلى فى المجمع: ج قرس 2317 
(؟وةوو؟١١)‏ المبسوط: في أحكام العقودج 7 ص .٠١1-١6١86‏ 
0 تحرير الأحكام: فيما يدخل في المبيع بج أعس ث1 أ 
(؟) الدروس الشرعية: فيما يدخل في المبيع ج اص 8١؟.‏ 
(0) الروطة البهية: فيما يدخل في المبيع ج ام 251 


.7١ غنية النزوع: فيما يتعلّق بالبيع ص‎ )١١( 


كه مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


وفي ألواح الدكاكين إشكال, من حيث إِنّها تنقل وتحوّل فصارت 
كالفرشء ومن حيث إِنْها أبواب لها, 


وجامع الشرائع ' والشرائع' والتذكرة" والتحرير؛ والإرشاد* والدروس' 
واللمعة " وجامع المقاصد* والروضة؟ والمسالك ١‏ ومجمع البرهان' ' والكفاية''» 
لأنّها من توابع المغاليق. والمراد غير مفتاح القفل, لأنّه تابع لغلقه كما صرّح به 
المحقّق الثاني ١"‏ والشهيد الثاني *'. 

قوله: «وفي ألواح الدكاكين إشكال. من حيث إِنّْها تنقل وتحوّل 
فصارت كالفرش. ومن يت إِنها أبواب لها» فأشبهت الباب المثبت, 
والأقرب دخولها كما هو لخيرة «التذكر*' والدروس'١!‏ والمسالك"'» لقضاء 
العرف وجعلها منقولة نوع ارتفاق" للا يضيق الموضع بهاء لأنّ كبرها ممطلوب 
لاستنارة المكان, فلو أَتبَدتٌ لَمَنَعَتَ َمَلة منَد:وهي في هذا العصر مثيّتة. 


.؟17١ الجامع للشرائع: فيما يدخل في المبيع ص‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص ؟1. 

() تذكرة الفقهاء: فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص 01/7 س 17. 
(4) تحرير الاحكام: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص 28 

(0) إرشاد الأذهان: فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص 78١‏ 

(7و1١)‏ الدروس الشرعية: فيما يدخل فى المبيع ج ' ص .١١/8‏ 
(9) اللمعة الدمشقية؛ فيما يدخل في المبيع ص ؟١,‏ 

(8و7١)‏ جامع المقاصد: فيما يندرج في المبيع بج 4 ص 9/7 
(3) الروضة البهية؛ فيما يدخل فى المبيع سم اص .61١‏ 
(و4١و7١)‏ مسالك الافهام: فيما يدخل في المبيع ج "اص 9؟1. 
)١١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: فيما يندرج في المبيع ج ص 517. 
(؟١)‏ كفاية الاحكام: فيما يدخل في المبيع ج ١‏ ص 187. 

.١ 7 ص ؟لاة س‎ ١ تذكرة الفقهاء: فيما يندرج في المبيع ج‎ )١80( 


كتثاب الستاجر /فيما يتدرج في الدذار 84 


ويدخل فيها المجاز. 
ولو قال: بحقوقها وتعدّد دخل الجميع: ولو لم يقل فإشكالء فإن 
قلنا بدخول الجميع فلا بحثء وإلا وجب التعيين. 


قوله: «ويدخل فيها المجاز» لنصٌ الأصحاب على دخ وله كما في 
«الإيضاح ١‏ وجامع المقاصد '» وقد تقدم الكلام ' في مجاز البستان ونه لا إشكال 
فى د خوله. 

قوله: «ولو قال: بحقوقها وتعدّد دخل الجميع. ولو لم يقل 
فإشكال, فإن قلنا بدخول الجمِدغ قلا بحث. وإلا وجب التعيين» 
يريد أَنّهُ إذا قال: بعتك الدار بحقراقها وتعدّد المكاز فإِنّهُ يدخل الجميع؛ فسيثبت 
للمشتري السلوك من جميع الجواتجةإ5:كانت"الذار محفوفة بملك البائع. وظاهر 
«التذكرة “» في أوّل باب البيع الاتجماح خَليد ونه لو لمتبقل: بحقوقها فإشكال ينشأ 
من نضّهم على دخول المجاز وهو صالح للواحد والكثير أن الحكم بالدخول 
إِنْما هو لقضاء العرف به من حيث توقف الانتفاع عليه. ويكفي في ذلك مسجاز 
واحدء فدخول الجميع لا دليل عليه. وهذه المسألة قد تقدّمت ؛ في الفرع الرابع من 
فروع الفصل الثالث في العوضين. قال: الرابع إيهام السلوك كإبهام المببع ... إلى 
آخر الفرع المذكورء وقد استوفينا الكلام فيها هناك غاية الاستيفاء. وقسّمناها إلى 
اثنتي عشرة صورة وأسبغنا الكلام في تتبّع الأقوال والأدلة. 
)١(‏ إيضاح الفوائد: فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص .50١‏ 
(؟) جامع المقاصد: فيما يندرج في المبيع ج ؟ ص 0/5 
هرذ تقدام في ص 40 


١‏ تذداكرة الفقهاء: في العوضين ج اص آي 


ثلام سسسب تس سسسب يب ههمفتأسم الككرامة / بج ١4‏ 
وفي «الايضاح '» قال: إن المصّف ذكر هذه المسألة في موضع أ ارهن هذا 

الكتاب وحكم بدخول الكل على ما ذاه اجتهاده إليه, وهنا استشكل لما داه 

اجتهاده ثانياًء ومن عادة المجتهد من أَنّهُ إذا تغيّر اجتهاده لم يُبطل ذكر الحكم 

الأول بل يذكر ما أذّاه اجتهاده إليه انياً في موضع آخرء لبيان عدم انعقاد إجماع 

- ف ا خلافه, وعدم سك أعل العصر الثاني على 1 
مي ا ا 10 

إليه لم يحكم بدخول الكل إذا لم يقل: بحقوقهاء ولم نجده تعردض له فى مقام آخر 

من هذا الكتاب. نعم استظهر ذللئ فَيٌ/«التذكرة'». والثاني: أنّ إجماع أهل العصر 

عندنا لا يجدي إلا إذا علمادخول المعضوم فيهم, ولا يتأتّى ذلك في زمن القَيبة 

و ب رو ا 

مو ياو ا 1 58 

إجماع إلا بعد قيام الساعة, وتمام الكلام في فنّه. نعم توجيهه الثاني متّجه فيما إذا 

عرض له التردّد فى الاجتهاد الثانى. والذي قّره الشهيد * والمحقق الثانى' أنه 

يحاول الجمع بين كلاميه إن أمكن, وإلا كان عدولا لدليل ظنّى أرجح من الْأُوّل, 

5١05 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: فيما يندرج في المبيع ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص 85 

(؟) منهم المحمّق في معارج الأصول: ص 151 والمعتير: ج ١‏ ص ل والشيخ حسسن فسي 
المعالم: ص 197. 

(4؛) عدّة الأصول: في الاجماح ج اص 5717١‏ 191, 

(6) الحاشية النجّارية: في الغصب ص 49 س (مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). 

0 جامع المقاصد: في الغصب ج ص ا 


كتاب المتاجر / فيما يندرح القرية والدسكرة ستسب بس ب الاق 


[الرابع) القرية والدسكرة: وتدخل فيها الأبنية والساحات التي 
تحيط بها البيوت والطرق المسلوكة فيهاء 


ذكرا ذلك فى باب الغصب. وأمّا إذا كان قطعياً وجب إبطال الحكم الأول إن أمكن. 


[في بيع القرية والدسكرة] 

قوله: «الرابع: القرية والدسكرة '» القرية الضيعة والمدينة سمّيت بذلك, 
دن الماء يُقرى فيها أي : ال والضيعة والأرض المغلّة, وربما جاءث بالكسر 
كلحية؛ وهي لغة يمانية؛ وجمعها على قرى على غير القياس, لأنّ ماكان على فعلة 
بفتح الفاء من المعتل فجمعه ممد ود مثِلا رَكواةر و ظبية. 

والدسكرة بناءأً على هيئة القضر فيه منَأتل”وبيوت الخدم والحشم؛ وليست 
يك #استصدة: وابست عرد وفيستتتوضيجيانهأذن لعظماء الروم في دسكرة ". 
ومنه: سألته عن أكل لحوم البتجايجمن»المديبكرة '. وفئ والقاموس ‏ الدسكرة 
القرية والصومعة والأرض السستوية وبيوت الأعاجم فيها الشسراب والملاهي. 
وفي «المصباح * أنّها القرية وبناء انيه التضير عتولة زيوك 

مولذ < وتيكل فيا الأننة والساسات الى تسرطة :ريا البنوة 


)١(‏ الدسكرة: القرية والصومعة: والأرض المستوية, وبيوت الأعاجم يكون فيها الشراب 
والملاهي. أو بناء كالقصر حوله بيوث؛ وجمعه: دساكر (القامرس المحيط: مادّة «دسر»): وقد 
يظهر ممّا ورد في أخبار اقتراب الظهور أنها تطلق على ما يحتوي على الحجرات والبقاع 
المتحركة كالقطار والسيّارات الكبيرة بل الصغيرة حيث ورد في بعضها عند وفوع بعض 
الفتن: «ان من كانت له دسكرة يضع بقبّتها الاسباب فقد ظفر بخير» وحينئذٍ تكون جملة 
«دسكرة بقيّتها» بمعنى أن تكون قبتها محل الأسباب وألمؤن خير: فراجع. 

(؟) صحيح مسلم: في الجهاد ج صن .1١7"‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب ,7 من أبواب الأطعمة والأشربة ح اج 14 ص 158. 

0 قاموس المحيط: ال ص 11. 

(0) المصباح المنير > اص 154. 


#لإو ملي يبي بي يي يبب همقتأسم الكرامة / ج ١4‏ 


وكذا السور المحيط بها وفي دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال. 
أقربه عدم الدخول. 


والطرق المسلوكة فيها. وكذا السور المحيط بها» وكأنٌُ دخول هذه 
الأشياء مما لا ريب فيه لقضاء العرف واللغة بذلك. 

فوله: «وفي دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال» ظاهر 
«الميسوط أ» عرد دخسولها إلا أن يقول: بحقوقها. وجعل المدار فى 
«الايضاح'» على العرف. واختير عدم دخولها فى «التذكرة" والدرو 0 
وحواشي الكتاب' وجامع الذ اهنا والروضة”؛ وهو ظاغر «اللمعة 
وغيرها* مينا اقتصر فيه على دخولالأكينية والمرافق؛ لعدم تحقّق قضاء 
العرف بذلك؛ مع أنّها ليس رعق ”هوم القرية لغة. وتدخل مع الشرط 
أو القرينة كالمساومة على المموّع أو بذل ئِمّئ لا يقابل عادة إلا المجموع 
أو يتعارف ذلك كما نبّه عليه في «الدروس *'» وغيره ١١‏ فوجه الإشكال 
الشك في دخولها فى مسمّى القرية. 


.٠١8 المبسوظ: في أحكام العقود ج 7ص‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص .0١"‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: فيما يندرس في المبيع ج ١‏ ص 675 س .١1١‏ 
(4) الدروس الشرعية:؛ فيما يدخل في المبيع ج '؟ ص .2١7‏ 
(0) لم نعثر عليه في الحواشي النجارية أمّا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(1) جامع المقاصد: فيما يندرج في المبيع ج 5 ص 0/ا؟. 

(/) الروضة البهية: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص 6 ., 

(8) اللمعة الدمشقية: فيما يدخل في المبيع ص .١157‏ 

(1) لم نعثر عليه فيما بايد ينا من المصادر, فراجع. 

1١7 الدروس الشرعية: فيما يدخل في المبيع ج ا ص‎ )٠١( 
.0١9 8 كالروضة البهية: فيما يدخل في المبيع ج “ص‎ )١١( 


كثاب المثاجر / فيما يندرج فى الشجر وما لا يتدرج سسسب _#الاة 


ولا تدخل المزارع حول القرية وإن قال: بحقوقهاء إلا مع القرينة 
كالمساومة عليها وعلى مزارعها بعس ويشتريها بهء أو يبذل ثمناً لا 
يصلح إلا للجميع. 

(الخامس) الشجر: ويندرج تحته الأغصان الرطبة والأوراق 
والعروق 


قوله: ولا تدخل المزارع حول القرية وإن قال: بحقوقها. إلا مع 
القرينة كالمساومة عليها وعلى مزارعها بثمنٍ يشر نيا دام مدل 
ينا لا يصلح إلا للجميع» عدم يوار المزارع و! ن قال: بحقوقهاء صريح 
«المبسوط ١‏ والتذكرة'» وظاشر «جامع الشلرائع؟ والتحريرء والدروس*؛ 
والروضة"» أو صريحها حيث قألواتيهادلا“تتدضل إلا بالتسمية أو القرينة أو 
التعارف, لأنّه لو حلف أن لآَّيََتتلالقوئية, لم يبمنث يدول المزارع. 


[فيما يندرج فى الشجر وما لا يندرج] 
قوله: «الخامس: الشجرء ويندرج تحته الأغصان الرطبة 
والأوراق والعروق4 لقضاء العرف بذلك وكذلك الغصن اليابس, لأنّه جزء 
ولهذا يحنث لو حلف لا يمس جزءاً منها فلمسه واعتياد قطعه لا يخرجه عن 


.٠١5 المبسوط: في أحكاء العقود ج 7ص‎ )١( 

(؟) تذكرة النقهاء: فيما يندرج في المبيع ج أعنى "لان س 6. 
(؟) الجامع الخراتة قيت يدخل في المببع ص ا 

(41) تحرير الاحكام: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص 58؟5. 
(4)الدروس الشرعية: فيما يد خل ؛ في المبيع ج ص لا ا 
(1) الروضة البهية: فيما يدخل فى المبيع جم اص 08. 


ثلاولل ملل همقتاح الكرامة / م ١5‏ 


الجزئية كالصوف على الغنم. وهو خيرة «التذكرة' والايضاح ' وجامع المقاصد'» 
كما يأتي و«مجمع البرهان » وظاهر «التحرير* والارشاد' والدروس"» حيث 
أطلق فيها دخول الأغصان. والمصنّف فيما يأتي* استشكل ي ووخل المس: 
الكبيرة والصغيرة والشرب والمجاز كما في «الدروس *». وأا الأوراق فظاهر 
«الكتاب والتحرير »١'‏ في موضع منه و«الإرشاد'١»‏ دخولها بجميع أصنافها حنّى 
ورق التوت كما نص عليه قي «الميسوط ؟ والتحرير» في موضع آخر منه كما 
حكاء الشهيد ١١‏ و«الايضاح'». وفي «حواشي*'» الشهيد أن المنقول دخوله. 
أنه جزء ولا يجري مجرى الثمرة. وقرّبه فى «التذكرة! '» وجعل مثله ورق 
النبق الذي يلتقط لغسل الرأس< و أهمَلكذكرها بالكلية في «الدروس"'». وتأمّل 
في دخول ورق التوت الإمصنّف فيما انل ١١‏ والمولى الأردبيلي؟! والفاضل 


/ صن لاديس‎ ١ تذكرة الفقهاء: فيما بتذرك يفي المبيع ج‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: فيما يندرج في التتيع “خض 057 

(1) جامع المقاصد: فيما يندرج في المبيع ج 14 ص 5/6 

(4 و5١‏ مجمع الفائدة راليرهان: فيما يندرج في المييع ج ./ ص 1 
)8 تحرير الأحكام:؛ فيما يدخل في المبيع ج *اص 777 

(1و١١)‏ إرشاد الأذهان: فيما يدخل في المبيع ج ١‏ ص 77٠١‏ 

(/او؟) الدروس الشرعية: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص .2١08‏ 

(كرا سياتى فى ص 0535, 

77 ص‎ ١ تحرير الأحكام: فيما يدخل في المبيع ج‎ )٠١( 

.٠١7 المبسوط: في أحكام العقد ج " ص‎ )١١( 

.1٠١ لم نعثر علبي حكاية الشهيد, ولكنّه موجود في التحرير: فى بيع الثمار ج ؟ ص‎ )١( 
.0١04 إيضاح الفوائد: فيما يندرج في المبيع ص‎ )١4( 

)١0(‏ لم نعثر عليه في الحواشي المنسوبة للشهيد. 

(15) نذكرة الفقهاء: فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص "الاة س .٠١‏ 
)١9/(‏ الدروس الشرعية: فيما يدخل في المبيع ج ص ان 
(16) سياتي في ص 6195. 


كثاب المتاجر / فيما يندرج في الشجر وما لايتدرج للسسس ثلا 


ٍِ 3 
الأخذء. 


الخراساني '. وفي «التحرير" وحواشي "2 الشهيد أن ورق الحنا للبائع؛ وفي الثاني 
أن ورق الآس كالحنا للبائع. 

قوله: «دون الفراخ» وإن كانت نابتة من عروق الشجر المييع, إذ لا تعد 
جزءاً عر فاً. فلا يتناولها العقد إلا مع الشرط كما في «التذكرة » بل قالوا: لو اشترى 
(اشتراها _خ ل) النخلة بحقوقها لم تدخل الفراخ. وقد أهمل ذكرها الأكثر. وحكى 
الشهيد في «حواشيه ”» عن ابن المتوّج .هن اشترى نخلة لم تدخل الفراخ ولو 
اشترى الأشجار أوالنخل دخل الفااخ. وقالإفي «الدروس'» قيل؛ لا تدخل 
الفروخ إلا بالشرطء وهو يشعر بتردده في ذالناءوكأنّه نظر إلى أنّها جزء باعتبار 
حصولها فى اصول الشجرة الدابهلة/فى مِسمّاها. 

وفيه؛ أَنّها وإن نمت من أصول الشاجرة إلا أن العرف اقتضى خروجها عن 
الجزئية؛ اللّهحٌ إلا أن تكون نابتة في نفس الغرس ففيه احتمالان أقواهما الدخول, 
ولا تدخل الأرض كما في «التحرير” والدروس"» وإن افتقر إليهاإل معالشرط أو 
القريئة ويأتي التنبيه عليه في كلام المصتّف. وظاهر «التذكرة؟» الإجماع عليه 
كما ستعرف. 


قوله: «ولو تجدّدت فلمالك الأرض الازالة عند صلاحية 


)١(‏ كفاية الأحكام: فيما يدخل في المبيع ج اس ار 

(؟) تحرير الأحكام: في بيع الثماررج 7 ص .4٠١‏ 

(؟و8) لم نعثر عليه في الحواشي المنسوبة للشهيد. 

(؟ و4) انذكرة الفقهاء: فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص ”/ا6 س 7٠١‏ و15١.‏ 
(5و6) الدروس الشرعية: فيما يدخل في المبيع ج لاص ١8-707‏ 5؟. 
() تحرير اللاحكام: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص "5" 


ىلل ببسل يبيبلل هفتا الكرامة / ج ١4‏ 
ويستحق الابقاء مفروساً لا المغرس, 


الأخذ» لو تجدّدت الفراخ بعد البيع فهي لمشتري النخلة ولا يستحقٌ المشتري 
إبقاءها في الأرض إلا مع الشرطء فإن لم يشترط كان له قلعها عن أرضه عند 
صلاحية الأخذ لا قبله كما في الزرع والتمرة ة إذا اشتراهماء ويرجع في ذلك إلى 
العادة, ولا يسوغ قبل ذلك لما فيه من الإضرار بالمشتريء ولا يستحقٌ البائع على 
المشترى أجرة ذلكء لأنّ الابقاء إلى أوان الانتفاع من مقتضيات العقد. 

وقد يقال ': إِنْ الفراخ إن شمله اسم الشجرة وجب إبقأؤٌه كالشجرة: وإن لم 
يشمله لم يجب إبقاؤه وقتا ما بإوثتزا ل حالا كما لو نبت حبٌ الغير في ارض آخر. 

ويجاب ؟ بأنّه من نما االشجرة فَهُو كثمرتها وإن لم تدخل في مسمّاها من 

اسم الشجرة لا يتنا وألهمتقون تهبل يجب إيقاؤه دائماً ولا تجوز إزالته حالً 
بل يجب إبقاؤه إلى أَأن الوم عرفا. : 

قوله: «ويستحقٌ الإبقاء مغروسا لا المغرس» عندنا كما في 
«التذكرة '». وفي «مجمع البرهان ؟» وكأنّه لا خلاف فيه عندنا كما يظهر من 
«التذكرة» وإنّْما يستحقٌ منفعة المغرس للإبقاء لا غير. 

وقد يقال*: إِنّه يدخل, لأنّه يستحقّ منفعة المغرس لا إلى غاية, وذلك لا 
يكون إِلّا على سبيل التملّك ولا وجه لتملكه إلا دخوله في الببع. 

وفيه: أن الغاية انتهاء حياة الشجرة: وقد يستحقٌ غير المالك المنفعة لا إلى 
غاية كما لو أعاره جداره ليضع عليه جذعه: فالمقدّمتان ممنوعتان. 


١(‏ و؟)كما فى جامع المقاصد: فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 91؟. 
() نذكرة الفقهاء: فيما يندرج فى المبيع ج ١‏ ص اه س .1١‏ 
0 مجمع الفائدة واليرهان : فيما يدخل في المبيع 0-0 
(0) كما في التذكرة: ج ٠ص‏ "الا س 11 ثقلاً عن أبي 


كتاب المتاجر / فيما يندرج فى الشجر وما لايندرج ل -- بس الاق 
فلو انقلعت سقط حقه. 

ولو اشترى الشجرة يد م نف بل الريقام 
أفراخها المشترطة. 


ويتفرع على ذلك أنه لا تجوز الصلاة تحتها إل بإذن المالك ذكره الشهيد في 
«حواشيه '» هذا كله فيما إذا لم تفض العادة بِأنّه يقطع للبناء والحطب كما في 
«الدروس" و مجمع البرهان" والكفاية “». 

ولوكانت الشجرة يابسة ثابتة فعلى المشتئري تف ريغ الأرض منهاءفلوشر ط إبقاءها, 
فإن عبّن المدّة صم وإن أبهم بطل«الأنّه لاحم لَُاينتهي إليه كما في «التذكرة *». 

قوله: «فلو انقلعت سقط حقه» فلييكن له غرسٌ أخرى ولا استخلاف 
فروخها إلا بالشرط؛ وكذا لوَثقلئيها امالك كما في «التذكرة'» وغيرها". ولو قلعها 
قالع دون إذن المالك فوجهان أقواهما عدم سقوط حدّه. 

لدئة: «ولو اشترى الشجرة بحقوقها لم يستحقٌ الأرض 

شاه أي كما لا يستحق الأرطن بدون قوله «بحقوقها» كما صرّم بذلك في 
«التذكرة” وإِنّما يستحقٌ الابقاء فقط. 

قوله؛ «وليس له الابقاء فى المغرس ميتة إلا أن تستخلف عوضاً 
من أفراخها المشترطة 4 قد ع بعد هذه العبارة في «التذكرة"», وقد أشكلت 
)١(‏ لم نعثر عليه في الحواشي النجّارية. 
(؟ و/) الدروس الشرعية: فيما يدخل في المبيع ج اص 8١؟.‏ 
(") مجمع الفائدة واليرهان: فيما يدخل في المبيع جج مر ص 148. 


(5) كفاية الأحكام: فيما يدخل في المببع بج اص 18#. 
(8 وكوثوة) تذكرة الفقهاء: فيما يندرس في المبيع ج أاعى الأ س 15-3١7‏ 


ةاه ل هقتاح الكرامة / ج ١4‏ 


على المحمّق الثانى فأطال الكلام في بيانها كماستسمع,وأنت خبير بأنُّ معناهاأنّه ليس 
له إبقاء الشجرة بعد موتها في مغرسها إلا إذا اشترط في العقد أنه متى ماتت فله أن 
يبقها حتّى ينبت بدلهامن فراخها المشترطة بهذا الشرط كما هو الشأن في كثير من 
الجر فإنّه حينئز يستحقّ إبقاءهافي المغرسء فالاستثناءمتّصل والعبارةوافية بهذا 
الفرع الذي ينبغي التنبيه عليه, ولهذالم يعترض عليهاالشهيد في «حواشيه»ولا غيره. 

وقال المحيّق المذكور في «جامع النقاسيل أ 0 الانيكنا عا من محذوف: أي 
ولسن له إيتاء القجدرة ف حال إل فى عالة امشدلافها عوشا ين قراقها كوظ 
أن تكون مشترطة الإبقاء. أما أنه لا يجب إبقاؤها ميتة فهو ظاهر لأنّها حيتئٍ لا 
تعد شجرة وإِنّما هى حطب فتجثب إزالتها. وهل يجب إبقاء أصلها لرجاء أن تنبت؟ 
ظاهر العبارة مزع « لل أن استقاء اك (/ الشنحرة إتما كان بالتيعية وقد زالت: 
ويحتمل الوجوب لوجوب إبقاء المختوع, فلا بسقط الحكم بزوال بعضه. هذا إذا 
لم يسترط بقاء الفراخ” 

قلت: الاحتمال الثاني على تقدير عدم اشتراط بقائها أوبقاء فراخها ساقطٌ 
قطعاً لأنّه لا فائدة فيه وليس له حدّ ينتهي إليه كما عرفته مينا سلف". 

ثم قال: فلو شرط بقاء الفرخ وكان الفرخ وقت موت الشجرة موجوداً فإنّه 
يجب إيقاؤه عملاً بالشرط. قلت: هذا ظاهر ولا تعلّق له بالعبارة. قال: وإن لم يكن 
موجوداً فهل يجب الإبقاء لرجاء وجوده بناء على وجوب بقاء الأصل استقلالاً؟ 
فيه تردّد ينشأ من الشكٌ في المقتضي ومن رجاء النفع. قلت: هذا ساقط لسقوط 
احتمال بقاء الأصل استقلالاً كما عرفت". 

ثمّ قال: واعلم أن الاستثناء الواقع في العبارة منقطع, لأنّ إبقاء الشجرة المنة 


(؟ و؟) تقدما فى الصنحة السابقة وفي هذه الصفحة. 


كتاب المتاجر / فيما يندرج فى الشجر وما لايتدرج ل 6/8 


ولا تندرج الثمرة المؤيرة فيها إلا أن بشترطه المشترى. سواء 
أثرها البائع أو تشقّقت من نفسها فأبّرتها اللواقح: 


لا يجب على حال. قلت؛ قد عرفت ' وسوبه إذا اشترط بقاءها لتستشلف فراخآ 
على ما هو المعتاد فى مثلها. 

م قال: ثم إن إيقاء الأصل على تقدير اشتراط الفراخ المستخلف إِنّما يتحيّق 
إذا كان زواله مضرّأء فإن لم يكن مضبًّاً؛ فعلى مقتضى عبارة المصتف السابقة من 
عدم وجوب إبقاء الأصول استقلالاً لا يجب هتاء وإن كان جملة الاستثناء تقتضى 
وجوب الابقاء مع الاستخلال مطلقاً قلجؤيقدٍ عرفت ”المراد من العبارة. ‏ 

ثم قال: والتحقيق أنّه إن وجب إيقاؤه بَالإسكتقلال لم يقيّد بحصول الفرخ ولا 
باشتراط إبقائه وإلا لم يجب إلا إذا صل المتبوع, والعيارة لا تنطبق على واحدٍ 
من الأمرين انتهى. وقد عرفت الجكم فى هذ ين ممّا ذكر في البين. 

قوله: «ولا تندرج الثمرة المويرة فيها إلا أن يشترطه المشتري. 
سواء أبْرها البائع أو تشقّقت من نفسها فأبّرتها اللواقح» إذاكان 
ثمرة النخلة موبّرة هي للبائع بإجماع المسلمين إل مَن شد كما في 
«المسالك"» وبالإجماع كما في «الخلاف؛ والتذكرة* والسفاتيح» وظاهر 
«السرائر”» حيث نسبه إلى أصحابنا. وعليه النصّ* عن النبي يه والأئمة مطل . 
(١و؟)‏ تقداّم في ص //لا0 -00/8. 


(5) مسالك الأفهام: فيما ما يدخل في المبيع ج اص .55١‏ 

(5) الخلاف: فى البيع ج اص 78- 4/مسألة 5؟1. 

(0) تذكرة ألفقهاء: في ما يدخل في المبيع ج ١‏ ص 01/7 س 1؟. 
(1) مفاتيح الشرائع: فيما يدخل في المبيع ج “اص 18 

(/) السرائر: في باب بيع الثمار ج "١‏ ص لون 

(8) وسائل الشيعة: ب ؟من أبواب أحكام العقود ج ١١‏ ص ١‏ 1. 


.ودعلل _ لل ببس .لب ممفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


وفي «الرياض '» أَنّ حكاية الإجماع مستفيضة؛ وفي «الوسيلة “» قن با بايد 
الثمار: وإن باع الشجر ولم يبد صلاحها كان ن الثمر للمبتاع إلا ان يشترط البائع, 
وهو شاد ومستنده غير واضح. 

وأمَا أن للمشتري إذا اشترطه فتد طفحت به عباراتهم كعبارة «الميسوط ” 
والسرائر ئ» وغيرهما* ونطقت به رواياتهم'. وفى «الرياض”"» أنه لا خلاف فيه. 
وهو كذلك التفاتاً إلى مقتضى الشرطية عند الصو المعتبرة. 

وإذالم تؤبر فهى للمشتري كما سينصٌ* عليه المصئّف. وقد 
حكى عليه الإاجماع في «السرائرا» اما و«المختلف ''» فى 
بيع الثمار و«غاية المكرام'/#» وظاهر «الشرائع'' والتسذكر ١‏ 
والمسالك ؟'» في آخرإكلامه و«الككفاية*'» وقد حكى نقله جماعة'١ .١‏ 


١(‏ و/) رياض المسائلدفيما يدخل في المبيع ج ءم/ص ؟؟؟. 

(؟) الوسيلة: في بيع الثمارٌ/ص 6 

("؟) المبسوط: في أحكام العقود ج ؟ ص .٠١7”‏ 

(5) السرائر؛ في بيع الثمار ج ؟ ص ؟1؟. 

(8 و13) راجع شرائع الإسلام: فيما يدل في المبيع ج ؟ ص /27. 

(5) وسائل الشيعة: ب !من أبواب أحكام العقودج ١١‏ ص .]١7‏ 

(خا سياتى فى ص 8ن 648, 

(5) السرائر: في بيع التمارج اص 747 و1 

.؟٠١١ مختلف الشيعة؛ في بيع الثمارج هة ص‎ )٠١( 

.08 غاية المرام: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص‎ )١١( 

16-174 ص 01/7 س‎ ١ تذكرة الفقهاء: فيما يدخل في المبيع ج‎ )١9( 

)١4(‏ مسالك الأفهام: فيما يدخل في المبيع بج اص 7؟. 

.1484 ص‎ ١ كفاية الأحكام: فيما يدخل في المبيع ج‎ )١6( 

(11) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع : فيما يدخل في المبيع ج "ص 8 ٠‏ والشيخ لي 
الخللاف: اه المسألة 5, والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: فيما 
يندرج في المبيع ج مص ٠٠‏ 


كتاب المتاجر / فيما يندرج فى الشجر وما لايتدرج سس 08# 
وفى «الرياض '» لا خلاف بل عليه الإجماع في كلام جماعة؛ وعد منهم المقداد 
في «التنقيح '» ولم احناة فيه. وحكاه عن صر يح «التذكرة» وهو ظاهرها, ضاق 
إلى مفهوم القيد في المعتبرة وهو حجّة. 

ويذلك كله يخصّ الأصل بمعنى الاستصحاب بناءاً على عدم دخوله فى 
مفهوم البخل لغ بل ولا عرفا غلى تال فيد على [طلاقه لما قاله فى «التذكرة "م 
بق أليا قبل اللأنيكالهو من الدوزة ل لد بعالها عن سن الشترة ليها 

والمخالف أبو حنيفة ‏ وكذلك ابن حمزة * في ظاهره حيث جعل الاعستيار 
فى دخول الثمرة وعدمه. ببدوالصلاح وعدمه فمتى باعها بعده فالثمرة 
لالبائع وقيله المشتري إلا مع الشترْطبوفي «الدروس'» وغيره” أنه 
نسسادر والمحقّق فى «الشرائع”» ليس بميردة كما فهمه الصيمري"' منه 
وغيره "'. وإِنّما أراد الدلالة علي آلهَليْن:والتولى الأردبيلي ١١‏ كأنّه متأئل 


(1) رياض المسائل: فيما يدخل في المتيع ج 7 ص86 

(1) الموجود في التنقيح هو قوله: واثفق الكل على أنّ دلالة المنهوم هنا حجّة. وهر أنه إذا لم 
يبر تكون الثمرة للمشتري وإن ن أطلع؛ فراجع التتنقيح الرائع: فيما يدخل فى المبيع جم ١‏ 
ص ره أ مضافا إلى أن صاحب الرياض نسب الإجماع إلى ظاهر المقداد فلا وجه لقول 
الشارح حيث يقول: ولم أجده فيه. 

() تذكرة الفقهاء: فيما يدخل في المبيع ج ١‏ ص "لان س 18. 

() فتح العزيز (بهامش المجموع): ج ة ص ؟4, والمغني لاين قدامة: ج 4 ص .11١‏ 

(8)اأوسيبلة: في بيع الثمار م -- 

(1) الدروس الشرعية: في ما يدخل في المبيع ج ؟ ص .1١5‏ 

(؟) كرياض المسائل: في ما يدخل في المبيع ج مص 1١‏ 11. 

(8) شرائع الاسلام: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص ؟؟. 

(1) غاية المرام: في ما يدخل في المبيع ج "ص 01 04. 

)٠١(‏ كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: فيما يدخل فى المبيع ج ص 1178-1777, والبحراني 
في الحبدائق؛ ج ١١‏ ص 0 

6٠١ مجمع الفائدة والبرهان: فيما يتدرح في المبيع ج ء/ص‎ )١١( 


ل ل | ب ب ل ل سس قتا الكرامة / ج ١4‏ 
في ذلك كما أنه قد يلوح من «المسالك '». 

ولم يظهر من «المقنعة " والنهاية "» خلاف في ذلك. إذ أقصى ما فيهما أَنّهما لم 
يتعرّضا فيهما لذلك وصاحب «المراسم» لم يتعرّض للحكمين معاً. وقوله في 
«الميسوط 6: وحكيى سائر الثمار حكم التخل وثمرتها لأنّ أحدا لم ينضلء إِنّما 
هو في مقام آخرء وإلآ فهو قد صرّح أن ثمرة النخل قبل تأبيرها للمبتاع؛ ونعم ما 
قال في «السرائر *» في المقام فلتلحظ. 

ولو جهل المشتري تخيّر في الفسخ والإمضاء عند الشيخ' والشهيد '. 
والكر في «المختلف” لعدم العيب. وفيه: أن فوات بعض المبيع أبلغ 
من العيب. فتأمّل. ولو ظئّهاالبائع كويرة فظهرت غير مؤبرة فله الفسخ 
إن تصادقا على الظن. 

وأا أنّه لا فرق.بين, تأبير لبان وتأبير اللواقح فقد صرح به في «المبسوط ١‏ 
والتذكرة ١٠"‏ والتحرير ' ارود معطي 5ا”” اظهور المتصود. 


)١(‏ مسالك الأفهام: فيما يدخل في المبيع ج ٠ص‏ 71-719؟, 
(؟) المقنعة: في بيع الثمار ص ا 

(؟) النهاية: في بيع الثمار ص اع 

(؛) العبسوط: في أحكام العقود ج ؟ ص .٠١١‏ 

(3) السرائر: في بيع الثمار ح ؟ ص 17 

(1) المبسوط: في أحكام العقودج ؟ ص .٠١4‏ 

(9) الدروس الشرعية: فيما يدخل في المبيع ج “اص 5+5؟. 
(4) مختلف الشيعة: فيما يدخل في المبيع ج 0 ص 98؟. 

() المبسوط؛ في أحكام العقود ج ؟ ص .٠١١‏ 

74 ص 61/8 س‎ ١ تذكرة الفقهاء: يما يدخل في المبيع بج‎ )٠١( 
7١ تحرير الأحكام: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص‎ )١١( 
.؟5١ق الشرعية: فيما يد خل في المبيع ج لاص‎ سوردلا)١1(‎ 
.؟1١ كظاهر مسالك الأفهام: فيما يدخل في المبيع جم ص‎ )١( 


كثاب المتاجر / فيما يندرج في في الشجر وما 00 ممصي 707ب ابره 


الوه العادة, ففيما يؤخذ فل بُسراً إذا تناهت 558 وفيما يوخذ 5 


إذا تناهى ترطيبه: وما يواخد تمر إذا تعيق تقاف تامأ 


قوله: «وعلى المشتري التبقية إلى بلوغ الصلاح مجّاناً ويرجع 
في العناد جر الى العادة. فما يؤخذ د إذا تناهت حلاوته: وفيما 
يؤْخذ رطب إذا تناهى ترطيبه, وما يوّخذ تمراً إذا نشف نشافاً تامأ» 
لا أضمن صحّة «نشافأه والموجود في بعض كتب اللغة «نشفأ» مثل فلس 
«كالمصباح المثير أومجمع البحرين "حا يمد نشافاً فى شىء مما حضرتى منها. 
وأمّا أنه يجب على المشتريةالتبقية إلى وكات أخاده عاد فقد صرح 5 
«المبسوط "والخلاف؟ والسرائ]* وجامع_ الشرائع" والشرائع؟ والتذكرةة 
والتحرير أ والارشاد' ١‏ والترئوتين ”.و اللمعة ' والمسالك ١‏ والروضة؟! ومجمع 


)١(‏ المصباح المنير؛: ص 5١7‏ مادة «نشف». 

(؟) مجمع البحرين؛ ج صن ١14-١17‏ مادة «لشف». 

() المبسوط: في أحكام العقود ج "اص .٠١7‏ 

(4) الخلاف: في البيع م ”اص 4١-8٠١‏ مسألة .11١‏ 

(8) السرائر: في بيع الثمار بع ؟ ص 58 

(5) الجامع للشرائع: فى باب المرابحة وما يدخل في المبيع ص ا 
(/؟) شرائع الاإسلام: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص ؟؟. 

(8) تذكرة الفقهاء؛ فيما يدخل في المبيع ع ١‏ ص 01/4 687/8 السطر الاخير. 
(1) تحرير الأحكام: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص 5١‏ 

)٠ /‏ إرشاد الأذهان: فيما يدخل في المبيع ج ١‏ ص .58١‏ 
(1١)الدروس‏ الشرعية: فيما يدخل في المبيع ج لاحن ٠5‏ ا 
(7١)اللمعة‏ الدمشقية: فيما يدخل في المبيع ص .١١7‏ 

1515-155١ مسالك الافهام: فيما يدخل المبيع ج "اص‎ )١( 
017 البهية: فيما يدخل ؛ في المبيع ج “ص‎ ةضورلا)١4(‎ 


مه مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


سن 


البرهان ' والمفاتيح '» وهو ظاهر غيرها '. وقد تقدّم * مثله فيما إذا باع الزرح قبل 
أن يسنبل وقلتا حناك: إن ظاهر إطلاق الفتاوى :والتصوص ما عدا مورّقة ' سماعة 
وجوب التبقية؛ وقد تأّارها, وأيضاً فانٌ الأصل والقاعد: اقتضيا بقاء هذه التمرة 
إلى أوانهاء ومع ذلك تصدّى المشتري للشراء كما في «مجمع البرهان'». 
والظاهرعدمالفرق بين كون المشترى عالماً بالمسألة أم لا لعدم الضرر المنفى. 
وفي «الشرائع '؛ وغيرها” يجب على المثستري تبقيته نظراً إلى العرف. 
وظاهرها أَنّ النظر إلى العرف دليل وجوب الشبقية كما استدلّ بذلك في 
«الخلاف*». ووجهه أنّ الثمرة المقطوعة قبل أوانها لا قيمة لها في الأغلب 
خصو صا ثمرة النخلء مع أَنمٍقا قال 92 #الإضرر ولا ضرار» '' فإِنّ العادة تقتضي 
إبقاءها للبائع إذا باع الشجرة..ويمكن أن يريد به وجوب تبقيتها يما دل العرف 
عليه بحسب تلك التتجترة.في“ذلك المحل. وهذا المعنى هو المقصود في أكثر 
العبارات كما فصله المصتف وغيرة' أ فكانت أحكام المسالة موافةة للاعتبار 
والأصول والقواعد وظواهر أخبار الزرع مع اثفاق الفتوى على ذلك, فما في 
«الكفاية ''» من قوله «لا أعلم في هذا الباب حجّة واضحة» لم يصادف محرّه. 


.650١ و1) مجمع القائدة والبرهان: فيما يتدرج في المبيع ع مص‎ ١( 

(؟ وخا مفاتيح الشرائع: فيما يدخل في المبيع ج "ص 38. 

(؟) كالتنقيح الرائع؛ في بيع الثمارج ؟ ص .٠١١‏ 

(4) تقدّم كلامه في ج 17 ص 4ل/ا2. 

(6) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أيواب بيع الثمارح لاج 7 ص .5١‏ 

)3 الخلاف: في البيع ج ”ص 4١‏ مسالة ا 

5315 ص١١ من أبواب الخيار ح ”اوج‎ ١١ وسائل الشيعة؛ ب‎ )٠١( 
.5١4 كالشهيد في الدروس الشرعية: قيما يدخل في المبيع ج اص‎ )١١1( 
.480 ص‎ ١ كفاية الأحكام: فيما يدخل في المبيع ج‎ )١؟(‎ 


كتاب المتاجر / فيما يندرج فى الشجر وما لايندرج ب 088 


وكذا لو اشترى ثمرة كان له إبقاوّها. 


وإن صرف إلى غير ذلك ممّا ذكره من الفروع: فكذلك لما يناه ١‏ فى باب بيع الثمار. 

والرجوع إلى العادة مع اتفاقها واضحء فلو اضطربت عمل على الأغلب. ومع 
التساوي يُحتمل وجوب التعبين للاختلاف الموّدّي إلى الجهالة فيبطل العقد بدونه, 
وبُحتمل الحمل على الأقلُ اقتصاراً فيما شالف الأصل عليه. لأنّ الأصل تساط 
المشتري على ملكه ومنع غيره من الاتتفاع به, والأأكثر لشبوت أصل الحقّ 
فيستصحب إلى أن يثبت المزيل. 

وليس الابقاء إلى بلوغ الصلاحءغادة أنكّلارفي عقد البيع لا بالنسبة إلى 
التمن ولا إلى المثمن. وَإِنّما هو أمرٌ مرسّكٍ على عقد البيع وثبوته فهو 
من مقتضيات المعاوضة خارج عنهالا أجل فيهاء ولوكان داخلافي نفس المعاوضة 
لم يكن العرف رافعا لمجال قن سل بجو اجيل أحد العوضين 
إلى أوان أخذ القمرة عرفاً. وبذلك يعرف الحال فيما ذكره الشهيد في 
«حواشيه '» والظاهر أن فى النسخة سقطأً وقد تقدّم ' الكلام فى ذلك مستوفيٌ 
فى باب الثمار كما تقدّم * يبان الحال فى ستى الشجرة وما إذا ضرا به أو 
بعر أحلقنا وانتفع الآخرء ونا العال قي ذلك فيما إذا باع الثمرة وأبائى 
الأصل أوبالعكس واستوفينا الكلام فى ذلك. 

قوله: «وكذا لو اشترى ثمرة كان له إيقاوها» هذا قد تقدّم الكلاء * 
فيه فى ببع الثمار ويعلم حاله ممّا ذكرنا هنا. 


.18٠١ - تقدّم في ج 11 ص 4غ‎ )١( 


(؟) لم تعثر عليه قي حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 
(9- 0) تقدم في ج 11 ص 418 - 4/7, 


5لدعللللللس سس مقتاح الكرامة / ج ١4‏ 


ولو لم يكن مؤّبّراً دخل بشرطين: 

الأوّل: أن يكون من النخلء فلو اشترى شجرة غير النخل وقد 
ظهرت ثمرتها لم تدخلء سواء كانت في كمام وقد تفتّح عنها أو لم 
يكن قد تفتّم أو كانت بارزة. 


قوله: «ولو لم يكن مؤْبّراً دخل بشرطين. الأوّل: أن يكون من 
النخلء فلو اشترى شجرة غير النخل وقد ظهرت ثمرتها لم تدخل. 
سواء كانت في كمام وقد تفتّح عنها أولم يكن قد تفتّح أو كانت 
بارزة» أما دخول غير المؤبرفق اليتم,وصيرورته للمشتري فقد تقلدم بيانه ' آنفاً 
مستوفي. وأمَا عدم دخول ثمرة غير التتبل#طلقاً كما أشار إليه المصئّف _فظاهر 
«السرائر" والتنقيح ' والتذكرّةالإجتحا ع كليه. قال في «السرائر»: فأمّا ما عداه ‏ 
يعني النخل ‏ فمتى باح الأضَرَ وها ئمرة فهن/للبائع إلا أن يشترطها المشتري, 
سواء لفحت وآبرت أو لم تتقم. ونسب ذلك إلى أصحابنا تارة وقال: عندثا أخرى, 
واستدلٌ عليه بالأصول المقرّرة والأدلة الممهّدة, وفي موضع آخر نفى الخلاف عن 
ذلك. وقال في «التذكرة»: غير النخل من الأشجار لا تدخل ثمارها في الببيع 
للأعل إذا كانت هد حرعت: منواء يدا سلاهها آولة وسواء كات يار5ةاواسيرة 
فى كمام: وسواء تشّق الكمام عنها أو لا وكذا ورد ما يقصد وردهء سواء تفتّح أم 
لا عند علمائناء وكذا القطن وغيره, وبالجملة كلّ ما هدا النخلء انتهى. وفي 
«التنقيح» لا نعلم فيه خلاقاًء وظاهره الإجماع أيضا. 
(؟) السرائر: في بيع التمارج ؟ ص 714-1767 


(؟) التنقيح الرائع: قيما يدخل في المبيع ج ؟ ص 15. 
(5) تذكرة الفقهاء: فيما يدخل في المبيع ج ١‏ ص 4/اة س 5. .٠١‏ 


كتاب المتاجر / فيما يندرج في الشجر وما لايتدرج لل ب 88# 
وهو الذي اختاره الحلّيون كما في «الدروس '». وفي «الرياض '» أنه ينهم 
من بعض أصحابنا أنه لا خلاف فيه. ولعلّه فهم ذلك من «التنقيح». 
وهو خيرة«جامع الشرائع "والشرائع » في موضعين منها و«الناقع * والتحرير' 
والارشاد" والمختلف* واللمعة* والدروس "'» في موضع منه و«المسالك' '» في 
موضعين منه و«الروضة؟' ومجمع البرهات؟١‏ والكفاية؟ أ وهو ظاهر جماعة ؟٠١‏ 
وحكاهفي«المختلف١ ١‏ »عن والده؛ وقوّاه «الشهيد في موضع آخرمن «الدروس''». 
وهو خيرة «النهاية» على ما فهمه ديا ساس والسرلر ارهد اند 


)١(‏ الدروس الشرعية: في بيع الثمار بع "صر الا 

(؟) رياض المسائل: فيما يدخل في المج( ج 4 522. 

() الجامع للشرائع: في بيع الثمار ص | 14؟. 

(4) شرائع الإسلام: فيما يدخل في المبجخ جسني بيع الثمار ص 01. 

(0) المختصر النافع: فيما يدخلفي"المييعرص 4؟١.‏ 

(1) تحرير الأحكام: فيما يدخل في المَبيم ج ١‏ غ717 

(9) إرشاد الأذهان: فيما يدخل في المبيع جج ١‏ ص 18١‏ 

(8) مختلف الشيعة: في بيع الثمار ج ه ص ٠١5‏ و5١‏ 1. 

(1) اللمعة الدمشقية: فيما يدخل في المبيع ص .١77‏ 

.؟١8‎ ص٠ الدروس الشرعية: فيما يدخل في المبيع ج‎ )٠١( 

1١4-7775 مسالك الافهام: فيما يدخل في المبيع ج ؟'ص‎ )١1( 

(؟١)الروضة‏ البهية: فيما يد خل في المبيع ج “ص 617 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يندرج في المبيع ج / ص 0٠١‏ 

(14) كفاية الاحكام : في ما يدخل في المبيع ج اص أرط 

)١6(‏ منهم البحراني في الحدائق الناضرة: ؛ فيما يدخل في المبيع ج 5ص 1 والمحقق 
الثاني في جامع المقاصد: : فيما يندرج في المبيع ج اص 8ل/ا!, والفاضل الأبي في كشف 
الرموز: فيما يدخل في المبيع ج ١‏ ص ١/غ.‏ 

)١1(‏ مختلف الشيعة: في بيع الثمارج 0 ص ١"‏ ؟. 

)١0(‏ الدروس الشرعية: في بيع الثمار ج ص //91؟. 

(18) السرائر: في بيع الثمار ج ".ص 555 7517 


فارخ 


مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


عبارتها أحسن تحريرء فيكون خيرة «المقنعة '» لأنّها مثلها. ومن العجيب أنه لم 
يفهم في السرائر من «المبسوط» خلافاً مع أنه نقل بعض عباراته الصريحة فى 
الخلاف كما ستسمع. ْ 

وقد استدلٌ عليه في «الكفاية' ومجمع البرهان"» بالعرف والأخبار الدالة 
على أنّ الثمرة في غير النخل بعد ظهورها للبائع؛ وقد عرفت ؛ أنه يدل عليه 
الأصل أيضاً لعدم دخول الثمرة في مفهوم الأصل. 

والمخالف الشيخ في «المبسوط» وابن حمزة في «الوسيلة» والقاضي فيما 
حكي عنه فى «المختلف* والدروس'». قال فى «المبسوط» _فى قطن البصرة 
والحجاز منا يبقي أصله سنين 956 ركذا باع أصله وقد خرجت جوزته. فإن كان 
قد تشقّق فالقطن للبائع إل أن يسترطه المشتري. وإن لم يكن تشدّق فهو 
للمشتري. وقال: الثالث أن تخْرجّتالقحرة ”مي ورد. فإذا باع الأصول وقد خرج 
وردها وتناثر وظهر ته التمرة كفي للهائع إلا أن#يشترطه المبتاع» وإن لم يتناثر 
وردها ولم تظهر الثمرة ولا بعضها فإنٌ الثمرة للمشتري. وقال: الرايع " ما يمقصد 
ورده مثل شجر الورد إذا يبع أصله نظرء فإن كان أصله قد تفتّح فهو للبائع وإن لم 
يكن تفتّم وإِنّما هو جنبذ فهو للمشترى"” انتهى. 

هذا ولمّا كانت السالبة تصدق مع انتفاء الموضوع صمٌ للمصنّف أن يقول: ولو 
)١(‏ المقنعة؛ في بيع الثمار ص 1١7‏ 
(؟) كفاية الأحكام: فيما يدخل في المبيع ج ١‏ ص 684. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: قيما يدخل في المبيع ج 8 ص .5٠١‏ 
(4) تقدام في ص 085 
(5) مختلف الشيعة: في بيع الثمارج 6 ص 7١؟.‏ 
)١(‏ الدروس الشرعية: في بيع الثمار ج “ص /50؟. 


(/) الظاهر أن الصحيح هو «الخامس» كما في الميسوط؛ فراجع. 
(8) المبسوط؛ في أحكام العقود ع 7ص .٠١7-1١”‏ 


كتاب المتاجر /فيما يندرج فى الشجر وما لا يندرج سسلل ل 088 


الثاني: الانتقال بالبيع. فلو اثتقلت النخلة بغيره من صلم بعوض 
أو غيره أو هبةٍ بعوض أو غيره, أو إجارة أو إصداق أو غير ذلك لم 


يدخل. 


لم يكن ممثيراً... إلى آخره. لكن ذلك لا يتأنَى في عبارة «السرائر» وقد سمعتها', 
لكن فى «القاموس '» أبْر النخل والزرع يأبْره أصلحه كأبّره. وهو صريح فى 9 
الأبر والتأبير بهذا المعنى غير خاص بالنخل كما هو ظاهر غيره ” 

قوله: «الثاني: الانتقال بالبيع» فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح 
بعوض أو غيره أو هبةٍ بعوض أوغيره أو إجارة أو إصداق أو غير 
ذلك لميدخل» دلبله ظاهر مع اللإجماخبكما في «مجمع البرها' ؟ 6. وفسي 
«السرائر “مبعد أن ذكرمخالفةالشيخ فى الاصدأق والخلع والصلح والاجارةما نصّه: 
جميع هذهالعقود الثمرة فيها الما لك سواء أَبّرت أم لم تور بغير خلاف من أصحابنا. 
وفي «التذكرة'»لو انتقلت النخلةبغيرٌ بيع لم يكب تالحكميّل الثمرةالظاهرةللناقل إذا 
وجدت قبل النقل: سواء كانت مؤثرة أو غير مؤيّرة عند علمائنا. وفى «المسالك”» 
لاخلاف في ذلك عندنا. وقد نص على ذلك في «الشرائع 'والمختلف “والتحرير ٠١‏ 


,085 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) القامرس المحيط: ج ص ١١اأمادة‏ (اأير)). 

(*) كالصحاح: ج ؟ ص 6/5 مادة «أبر». 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يندرج في المبيع بج #8 ص 0.٠‏ 
(8)السرائر: ؛ في بيع الثمار ج ؟ ص 15 

(1) تذكرة الفقهاء: فيما يدخل في المبيع ج م اص الادس 7١‏ ال 
7 مسالك الأفهام: : فيما 0 وتكتيرونا 

(8) شرائع الإسلام: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص 1١8‏ 

[4) محتلف الشيعة؛ : في بيع الثمار ج ة ص ٠”‏ 1 

)٠ 2‏ تحرير الأحكام: فيما يدخل في المبيع ج ١‏ ص قن 


بيست ب يج ع قتا سر القرامة ره 


والارشاد' والدروس' والروضة" والكفاية » وغيرها؛. ونصٌ على عدم 
الدخول في «جامع الشرائع'» في الإصداق وعوض الخلع: ولا قائل بالفصل 
بينهما وبين الصلح والااجارة. 

والمخالف الشيخ في «المبسوط”*» في الأربعة المذكورة والقاضي فيما 
حكى فد 

حكة النشيوى بد اتسنا أن الأصل بقاء الثمرة على ملك الناقل خرجت 
عنه صورة البيع للأخبار فيبقى الباقي. 

واحتجٌللشيخ أبأنّهِإنَما حكم في البيع بالانتقال للمشتري لكون الثمرة حيئذ 
جزءا من المسكّىء إذ لا وجه سِؤاقٌ'دُلك, وهذا لا يختلف باختلاف العقود الناقلة. 
والاستناد إلى التعليل كأنّه عزيّل, سلّمنالكن /نتقض عليه بالعقودالخاليةمن المعاوضة 
كالهبة والرجوع للفلس* فإنّدوَافقّفيه ةا تق كون الثمرة للناقل مع وجود ما ادعاه 
علّة فيهما. وفي «السرّائرة ل "د ذهب المخالقين لأهل البيت طٍِي وأنّه قياس. 


- يعني إذا رجع البائع في عين ماله للتفليس فإِن الثمرة لا تدخل (منه 
قد مق اسلا 


8١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: فيما يندرج في المبيع ج‎ )١١ 

(1) كفاية الأحكام: فيما يدخل في المبيع ج ١‏ ص 481. 

(0) كرياض المسائل: فيما يدخل في المبيع ج مص 575 751, 
(1) الجامع للشرائع: في بيع الثمار ص 14؟. 

(/) المبسوط: فى احكام العقود ج ' ص عار 

(8) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في بيع الثمار ج 0 ص 7١؟.‏ 
(1) كما في مختلف الشيعة: في بيع الثمار ج 8 ص .5١7‏ 

554 السرائر: في بيع الثمار ج ؟ ص‎ )٠١( 


كتاب المتاجر / فيما يندرج في الشجر وما لايندرج لل 8889 

وهناك شرط ثالث وهو كونها إناثاء فلو باح فحو لا بعد تشقيق طلعها لم يندرج 
فى البيع إجماعاً. وكذا إن لم يتشمّق عندناء ذكر ذلك كلّه في «التذكرة'» وسيب 
المصبّف على ذلك فيما يأتى ' ولعلّه لذلك تركه. 

إذا عرفت هذا فعد إلى عبارة الكتاب ففي «حواشي الشهيد"» أَنّ فخ رالإسلام 
نقل عن والده أنّ الضمير في قوله «من صلح 000 غيره» راجع إلى العوض, 
أي غير عوضء لأنّ الصلح جائز بغير عوض. وقال -أي الشهيد : إِنّ الأولى رد 
الضمير إلى الصلح. 

وفي «جامع المقاصد» لا ريب أن المتبادر عود الضمير إلى الصلح. لكن 
بتر مها أن باز ارس حرط لج تمن إن أختر يشير مسعدريا 
لاندراج ذلك كنّه في غير الصلح. لأعود الضمير/إلم العوض على ما فيه من التكلّف 
يقتضى وقوع الصلح بغير عوض. وَ بتكل أنه تت عقود المعاوضات وهى تفتضى 
عوضين. ولا يبعد أن يكون«تظرض "قل ذلك إل أن الَشمبلح من الدين على بعضه 
صحيح: وهو هبة البعض. فيقتضي وقوع الهبة بلفظ «الصلح». ولا دلالة فيهء لأنّه 
على ذلك التقدير حيئئذٍ صلح مشتمل على العوضين, فإِنٌّ البعض والكل مختلفان 
كما في البيع المشتمل على المحاباة. أمّا وقوع الهبة بلفظ «الصلح» فلا دليل عليه. 
فإن قيل: لو كان هذا معاوضة حقيقية لزم الربا في الربوي. قلت: لما كان أحد 
العوضين داخلاً في الآخر وإن غايره مغايرة الجزء للكلّ لم يتحقّق شرط الرباء 
وتحقّق شرط الصلح بتغاير العوضين ؟. انتهى. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: فيما يدخل في المبيع ج ١‏ ص "لاد س 0 


(؟) سيأتي هذا التنبيه قريباً في ص 44 عند ذكر الفرع الغالك. 


(7) حواشي الشهيد (الحاشية النجارية): فيما يدخل في المبيع ص !5 س ". (مخطوط في 
مكتبة مركز الابحاث والدراسات الاسلامية) وفوائد القواعد: فى أحكام العقد ص 117. 


5 عع ل _ ل هفتاح الكرامة / ج ١‏ 
فروعم 
الآوّل: إذا ظهرت الثمرة بعد البيع فهي للمشتري إذا لم تكن 
موجودة حال العقد إلا أن يشترطها البائع. 


قلت: دلت الأخبار على جواز الصلح على الدّين الموْجّل بأقل منه عاجلاً 
ولا تكلف في عود الضمير إلى العوض بل هو المتبادر كما في قوله بعده «أو 
هبة بعوض أو غيره» وعمومات الصلح تقضي بِأنّه لا مائع من أن يكون يفيد فائدة 
البيع إذا وقع على نقل العين بعوضء وفائدة الإجارة إذا وقع على منفعة معلومة 
بعوضٍ معلوع, وفائدة العارية إذا تَعنمّن إفادة منفعة بغير عوضء وفائدة الهبة إذا 
تضمّن ملك العين بغير عوشء وفائدة الأثراء إذا تضمّن إسقاط دَين: كما أن 
الشيخ ' جعله فرع كل والخدتمهفةةالتقود إذا أقاد فائدته, وكما أنه جائز مع 
اللإنكار والاإقرار مع سبق تزاح ولاببعد .لسكان الغموم المذكور وإن أتبسعر لفظه 
بالنزاع السابق (بسبق نزاع _خ ل). 


[فيما لو ظهرت الثمرة بعد البيع] 
قوله: «وفروع: الأوّل: إذا ظهرت الثمرة بعد البيع فهي للمشتري 
إذا لم تكن موجودة حال العقد إلا أن يشترطها البائع» أورد الشهيد' أنّ 
ظهورها بعد البيع يستلزم عدم وجودها حالته, فأيّ فائدة في التقيبد يعدم الوجود 
حال البيع» وأورد المحقّق الثاني أنّ ظهورها بعد البيع يقتضي عدم كونها موجودة 
)١(‏ المبسوط: في الصلح ج ؟ ص 188. 


(؟) فوائد القواعد: فى احكام العقد ص 117: حواشي الشهيد (الحاشية النحارية!: فيما يدخل 
في المبيع ص 1س ٠١-4‏ (مخطوط في مكتنبة مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 


كتاب المتاجر / قيما لو ظهرت الثمرة يعد العم سسسسهسهسس 08# 


حين إيقاعه. إذ لو كانت موجودة حين إيقاعه لم يتحقّق ظهورها بعده: إِذ لا يراد 
عند الفقهاء من ظهور الثمرة إلا بروزها للوجود لا زوال الساتر عنهاء إلا أن يحمل 
الظهور على بدو الصلاح نظراً إلى أنها قبله بمعرض التلف فكأنّها غير ظاهرة: أو 
أنه وقت الانتفاع بها والاتتفاع بها قبله بعيدٌ فكأنّها غير ظاهرة؛ وفيه ما لا يخلى 
إن مدار الحكم على الوجود وعدمه, فبدرٌ الصلاح لا يعتدٌ به ', انتهى. 

وقد يقال ؟: إِنَّ مراد المصئّف في المقام أن الظهور على قسمين: ظهور حسّي 
وظهور واقعي في نفس الأمر, والمستغني عن القيد كل منهما بالنسية إلى عدمه لا 
أحدهما بالنظر إلى عدم الآخرء فجاز أن يكون المقيّد هو الظهور الحسشي والمنفي 
وجوده الظهور الواقعي. فيحصل مرعذلك للأتشر صوّر: عدم الظهور حال العقد 
أصلا. فالثمرة للمشتري» والظهور حالته واقعياً ولجسّياً فالثمرة للبائع: والظهور 
فى نفس الأمر وعدمه فى .الجيئ. والتمر حينئذ للبائع أيضاً. والحكم فى الكل 
شاف الدليل» فاندفع الإيرادأك ا ' 

وهذا لا يخالف ما حكاه المحمّق الثاني عن الفقهاء من أَنّه لا يراد عندهم من 
ليو اقمزه | لترروها للتعو داك دوالك الساة عنها نا قلنا في الصورة الثالثة 
أنها للبائع لمكان بروزها للوجود فى الواقع وإن كانت مستورة عن الحس. 
ويعرف كونها موجودة في نفس الأمر بقول عدلين من أهل الخبرة» فعلى هذا لو 
تنازع البائع والمشتري في الظهور بمعنى الوجود حال العقد, فإن كان هناك قرينة 
أو عدلان من أهل الخبرة وإلا حلف المشتري, لأصالة عدم تقدّم الظهور. وفى 
وتهزب البدين بع الأريية انتسال من جيك ز5 التزيدة عد هيد لظي 0 
)١(‏ جامع المقاصد: فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 37/4 


(؟) القائل هو الشهيد الأوّل. راجع الحاشية: فيما يدخل في المبيع ص. 55 س ١١‏ وما بعده 
(مخطوط فى مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 


ووه لش سسب سس هقتاسم الكرامة / بج ١4‏ 


الثاني: لو كان المقصود من الشجر الورد. فإن كان موجوداً حال 
العقد فهو للبائع وإن لم يكن تفتّح. 

الثالث: إِنْما يعتبر التأبير فى الاناث من النخلء لأنّ التأبير هو 
شق أكمّة النخل الإثاث وذرٌ طلع الفحل فبها. فحينئذٍ لا شيء 
للمشتري في طلع الفحل إن كان موجوداً حال البيع. 


[فيما لوكان المقصود فى الشجر الورد] ١‏ 
ا ا 0 حال 
قوله: لود لك ف بعل إلى. أكغره». 


[حكم|طلع اناث النخل وطلع فحله |. 
قوله: «الثالث إنُمايعتير ألَتأبيرفي الإناث, لأ نّالتأبيرهو شقٌ أكبّة 
النخل الإناث وذرٌ طلعالفحل فيهاء فَحَيْنئز لا شيءللمشتري في - 
الفحل! 96ظص حا لالبيع» قدنصٌ في «المبسوط "والشرائع ” والتذكرة؛ 
والتحرير "والمسالك'»وغيرها" على أن طلع الفحل للبائع سواء تشقّق أو لا. وإليه 
أشارفي«الدروس "). وقد سمعت فيما سلف إجماعي «التذكرة» الصريح والظاهر. 
وقد استدلٌ على اعتبار التأبير في الإإناث خاطة بأ التأبير مركب من أمرين: 


.0131 01/7 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في أحكام العقود ج ؟ ص .٠١١‏ 

ل شرائع اللإسلام: فيما يدخخل في المبيع جم ؟ ص 18. 

(؛) تذكرة الفقهاء: فيما يدخل فى المبيع ج ١‏ ص 0/7 س 51-370 
(0) تحرير الأحكام: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص 77 

() مسالك الأفهام: فيما يدخل في المبيع ج اص 97؟. 

(؟) كالروضة البهية: فيما يدخل في المبيع ع “اص 879 

(8) الدروس الشرعية: فيما يدخل في المبيع ج 7ص 8١؟.‏ 


كتاب المتاجر /فيما لو أب بعض تخيل ولم يقر بعضه قلق 


الرابع: لو أَبّر البعض فثمرته للبائع وثمرة غير المؤر للمشتري. 
سواء اتّحد النوع أو اختلف. وسواء اتّحد البستان أو تعدّد. 


شقّ أكِمّة النخل وذرٌ طلع الفحل فيها كما صرح بذلك في «التذكرة'», ومن 
المعلوم أن الثاني لا يتحقّق إلا في الإناث؛ فحين عدم تحقّقه في الفحول لاشيء 
للمشتري فى طلعها إن كان موجوداً حال البيع. لأنّ نصوص التأبير لا تتناوله لما 
عرفته من التركيب في معنى التأبير. فكان أصل عدم انتقاله إلى المشتري تشقق أو 
لا سالما عن المعاروض. 

وقد يقال ': لا حاجة بنا في ذلك إلى «#تورى التركيب في التأبير, إذ هو ذْرٌ طلع 
الفحل والشقّ مقدمة, ثم إِنْ هذا التخليل جار”في/إلعرف الغالب كما في «جامع 
المقاصد"» وقال فيد هنل أهم قد يشقون أكمة الفحل ويذرُون طلع الأنشى فيها 
فيحصل منه تمر إلا أن ذلك لندوته لايقدس؛ في فيحمل التعليل على الغالب. 


[لو أَبّر بعض نخل ولم يؤر بعضه 


قوله: «الرابع: لو أَبّر البعيض فثمرته 0 وثمرة غير المؤبّر 
للمشتري, سواء اتحد النوع أو اختلف. وسواء اتحد البستان أو 
تعدّد » كمأ هو عخيرة «المبسوط ؛ والخلاف * والشرائع١‏ والارشاد" والتحريرة 


74 177 ص 017 س‎ ١ نذكرة الفقهاء: فيما يدخل في المبيع ج‎ )١( 
.58٠١ (؟ و) جامع المقاصد: فيما يندرج في المبيع ج ؟ ص‎ 

(؟) المبسوط: في احكام العقود ج "ص 5 

(8) الخلاف:غي البيع ج لاص 94لا 6١‏ مسالة .17١‏ 

(1) شرائع الاسلام: فيسا يدخل في المبيع جح " ص 58. 

(!) إرشاد الأذهان: قيما يندرج في المبيع ج 00 

ىم تحرير الاحكام: فيما يدخل في المبيع ج م ١‏ 


5٠ل‏ _ ل لهس م هفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


ا لو كان بعض طلع النخلة مؤيّراً وبعضه غير مؤبّر احتمل دخول 


والدروس١‏ وجامع المقاصد"؟ والمسالك؟ والروضة؛ ومجمع البرهان* 
والكفاية"» وهو ظاهر غيرها" عملاً بظاهر الخبر. 

وقد حاول المصنّف الردٌ على بعض الشافعية *المفارقين بين ما إذا اتّحد التوع 
فيستوفي كلّه وما إذا تعدّد, والردٌ على من فرّق بين البستان الواحد والمتعدّد. 

قوله: «أمّا لو كان بعض طلع النخلة مؤيّراً وبعضه غير مؤبّر 
أحتمل دخول غير المؤثر #»كنيا,احتمل ذلك فى «التذكرة؟ والتحرير ٠١‏ 
والإيضاح ' '» من دون ترجللح. وفى #يَامم المقاصد”١»‏ أنه لا يخلو عن قوٌة. وفي 
«المسالك ؟١»‏ أنه أقوى. وه وظطاهن«الشرائع ؟١‏ والإرشاد؟! والروضة١١‏ 
والكفاية"١».‏ وأَظهرسُتهَاعبارة «الدروسش*١»بجيث‏ قال: ولو أب البعض فلكل 


.505 الدروس الشرعية: فيما يدخل في المبيع ج ”ص‎ )١ و8‎ ١( 
781-78٠ جامع المقاصد: فيما يندرج في المبيع ج 4 ص‎ ١ 

(* و١١)‏ مسالك الافهام: فيما يدخل في المبيع ج ' ص 150-771 
(5و1١)الروضطة‏ البهية: فيما يدخل فى المبيع ج ص 7 05. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يندرج في المبيع ع مص .0١0١‏ 
(1 و )١‏ كفاية الأحكاء: فيما يدخل فى المبيع جح ١‏ ص 481. 

(/) كالحدائق الناضرة: فيما يدخل في المبيع ج 14 ص .١0١‏ 

(ما المجموع: ج ١١‏ ص 764 ,63٠‏ والحاوي الكبير: ج 0 ص .١18 ١14‏ 
(3) تذكرة الفقهاء: فيما يدخل في المبيع ج ١‏ ص 01/1 س 28 
)٠١(‏ تحرير الأحكام؛ فيما يدخل في المبيع ج ؛ ص ١‏ 

() إيضاح الفوائد: في أحكام العقد ج ١‏ ص 2١‏ - 0+1. 

(؟1) جامع المقاصد؛ فيما يندرج في المبيع جح ؟ ص .58١‏ 

.588 شرائع الإسلام: فى ما يدخل في المبيع ج ؟ ص‎ )١14( 

(6) إرشاد الأذهان: فيما يندرج في المبيع ج 0ن 


كتاب المتاجر / فيما لو أب بعض تخل ولم يؤر بعضة ليس 889 
وعدم الدخول مطلقاً لعسر التمييز. 


حكمه, فإن عسر التمييز اصطلحاء فإنّهم أطلقوا الحكم بحيث يشمل سا لو كان 
الموبّر بعض البستان كشجرات معيّئة وغير المؤبّر الباقي, وما لو كان التبعيض في 
الشجرة الواحدة بأن يؤبّر بعض النخلة ويترك الباقي» قيكون المؤّر فيهما للبائع 
والآخر للمشتري عملاً بظاهر النصٌء فإِنٌّ تعليق الحكم على الوصف يظهر منه 
العلّية, فيكون التأبير هو العلة. وسيأتي ' في الفرع السابع إطلاقات في العبارات 
ترشد إلى هذا الاحتمال. 

قوله: «وعدم الدخول طلقا تقبس السجين # هدق اعفيل ايف 
المصئّف في «التذكرة؟ والتحرير'»ولده: في”«الإيضاح *» واستظهره المقدّس 
الأودبيلي * وكانه مال إلبه الشهيدٍ في «حواشية')) والمحقق الثانى في «تعليق 
الارشاد "ع لأنّه يصدق عليه أنّه قدربآح تكدلا قد أبرء لأنّ الدأبير يصدق على 
البعض والجميع: لأنّه أعمٌ منهماء وقد وج دَالَأبيرَ كي الجملة فى الشجرة فلا يوجد 
نقيضه فيهاء إذ الماهية توجد بوجود فرد منها وإِنّما تنعدم يعدم جميع أفرادهاء 
فيدخل تحت نص أنه للباتع ويكون غير المير تايعاً. 

قال في «التذكرة*»: وهو أولى من جعلهما معاً للمشتري كما أنّ باطن الصبرة 


1١7 سيأتي ذكره في ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: فيما يدخل في المبيع ج ١‏ ص "لاه س 734-157 

د تحرير الأحكام: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص 571-75١‏ 

(4) إيضاح الفوائد: في أحكام العقد ج ١‏ ص 0١7‏ - 0+1. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يندرج في المبيع ج مص .0١9١‏ 

(1) حاشية الشهيد (الحاشية النجّارية): فيما يدخل في المبيع ص 17 س 4 وما بعده (مخطوط 
فى مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 

(0) حاشيةالارشاد(حياة المحمّق الكركي وآثاره: ج 4) فيما يدخل في المببع ص 118 414. 

(6) تذكرة الفقهاء: في ما يدخل في المبيع ج ١‏ ص "لاه س ١-59‏ 6. 


4 دلبب همفتاسم الكرامة / ج ١4‏ 


تبع لظاهرها فى الرؤية؛ لأنُ الباطن صائر إلى الظاهر بخلاف العكس. وظاهره أنه 

هناك وجِدٍ ثالث. ووجهه عدم صدق التأيير في المجموع الذي هو مورد النصّ, 

وهو قوق دا كما ذ كرو ١‏ فيمن أسل اغلن :هيراك بعد قسننة يحكنه. 

واحتيجٌ على الوجه الثاني أيضا بن في افتراقهما في الحكم كمال العسر وعدم 
الضبط وبالأضل فيقتصر فيما خالفه على موضع الوفاق. 

بيان ذلك: أن دخول الثمرة نش مسن دلالة المفهوم. وهي ضعيفة مخالنة 
للأصل, فيقتصر فيها على المتيدّن. وهو إذا لم يؤيّر شسىء وييقى الباقى 

على أصل عدم الدخول. 

وقد استدل المصئّف عليهابعسر التكييزء والشهيد في «حواشيه "» قال: قيل فيه 
نظرء لأنّ العسر يبطل العقل إذا كان مقطّودا بالبيع, إذ التقدير حصوله حين العقد. 
وفي «جامع المقاصد؟» أن هذا غَيْرْ واردء لإمكان أن يراد عسر التميبز بعد تأبير 
الباقي. قلت: ويصطلحان بئذ كما لو تَجَددت أخرى. وقال الشهيد : إِنّ عسر 
التمييز اصطلحاء والأولى أن يقال: إِنّ قوله: «لعسر التمييز» إشارة إلى الدليل؛ وهو 
أن المؤيّر لا يدخل لوجود العلّة المانعة, وغير المؤبّر لو دخل لبطل البيع في النخلة 
والثمرة: لأنّد مجهول تعر معرفته: وليس من ضشيروريات البيع كِأسٌ الحائط ولا 

منصوص ا كالآبق. فتأمل. 

)١(‏ منهم فخرالاسلام في إيضاح الفوائد؛ في موانع اللارث ج 4 ص ,١176‏ والصيمري في غاية 
المرام: فى موائع الارث ج 4 ص ١54‏ 156: والسيّدعميدالدين في كتز الفوائد: قبي 
الفرائفض ج اص 7107 

(1) حاشية الشهيد (الحاشية النجارية): فيما يدخل في المبيع ص 37 س 8 (سخطوط في 
مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 


كتاب المتاجر / فيما لو تضرّر الأصل مع بقاء الثمرة سسس-844 


الخامس: لا يدخل الغصن اليابس ولا السعف اليابس على 
إشكال. ٠‏ وفي ورق 0 نظرء, 
يجب القطع, ل الضرر الكثير فالاكرب ب جوز الت 5 دقع 
الأرش نظر. 


إشكال, وفي وزق التوث نظر» قد تقدّم ' الكلام في ذلك كله مستوفيٌ. 


[فيما لو تضرّ«الأصل مع بقاء الثمرة] 

قوله: «السادس: لو خف على الأأصلول مع تبقية الثمرة ضرر 
بسير لم يجب القطع. ولو.خيف الضرر الكثير فالأقرب جواز القطع: 
وفي دفع الأرش نظ ر» يوي د'كَمَا يَعَطيسوقالعبازة أنّه إذا باع نخلاً مؤيراً 
فاثتمرة للبائع على ما تقدّم '. فإن ن عطشست وانقطع الماء ولم يتمكن من سقيها وكان 
تركها على الأأصول يض بهاء فإن كان قدرأ , بسيراً أجسبر المثستري عليه كما 
طفحت ' به عباراتهم بل لا أجد فيه مخالفاً وإن كان كثيراً يخاف على اللأصول 
الجفاف أو نقصان حملها في المستقبل نقصاناً كثيراً فقد اخستلفت فيه كسلمة 
الأصحاب, وقد اختار المصنّف هنا أنّ للمشتري جواز القطع وإجبار البائع على 
ذلك, لأنّه إذا جاز له ذلك كان له إجياره على ذلك. وهو خيرة «المختاف ؟؛ 


)01 كنم لو فى 711 7ةة, 

2 تقنام في ص 01/4 “ارة, 

2 منهمالعلامة في تحرير الأحكام: فيما يدخل في المبيع ج اص 171, ٠‏ والشهيد في الدروس 
الشرعية :افيما يد خل فى المبيعج "ص 1 ٠٠,والشيخ‏ فى المبسوط «في أحكا مالعقردج "ص لا- قل 

(5) مختلف الشيعة؛ فيما يدخل ‏ فى المبيع ج 6 ص /الا؟. 


والدروس' وحواشي الكتاب '» في موضعين منها و«جامع المقاصد'» ونفى عنه 
البأس في «التذكرة» في موضع منها. لأنّ تسويغ التبقية على خلاف الأصل, 
والما كان لمصلحة البائع صاحب الثمرةء ولولا ورود النصّ بذلك لم تصر إليه, نه 
يعنت علنة تسليم المبيع مفرّغاً فإذا ائتفت المصلحة المقتضية لتسويغ التبقية 
رجعنا إلى الأصل. 

وهذا الدليل كما ترى إِنّما ينطبق ظاهراً على ما إذا لم يكن لصاحب الشمرة 

مصلحة أصلاً لأنّ الثمرة حينئذ لا تخلو من الضرر على كلّ حال تركت أو 

صرمت, وحيتئزٍ فإنّه لا ريب في إجباره على القطع وكأتّه لا خلاف فيه. وقد نب 
على الحكم في «التذكرة *» فالأؤْلق أن يقال: قد عارضها ضررٌ عظيم وقد 
قال يَبيوة: دلا ضرر ولا ضرار»". 

وفي «المبسوط '» وموضتع_من «التذكزة* والكتاب *» فى بيع الثمار أنه 
لاايجوز له ذلك ولا يجب البائع .عليه إذل خيف كف العناق ال سان السمل قت 
المستقبل نقصاناً كثيراً. 

وعن السيّدعميدالدين '' أنه إن تيقّنِ التلف أجير على القطع ولا يجبر مع 


.؟1١ درس‎ 5١1 الدروس الشرعية: فيما يدخل في المبيع م "ص‎ )١( 

(؟) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد المرجودة لدينا. 

() جامع المقاصد : فيما يندرج ة في المبيع ح 5 ص 1785 

(4) تذكرة الفقهاء؛ في بيع الثمارج ٠١‏ ص 784 

(0) تذكرة الفتهاء: في ببع التمارج ٠١‏ ص 586 
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(؟) المبسوط: في أحكام العقود ج ؟ ص ل١٠.‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: في بيع الثمار ج ٠١‏ ص 581 

(1) قواعد الأحكام؛ في بيع الثمارج ص 4 

١‏ )لم تج هذه القتوى عن عب دين فى الكت الموهرة» لدينا. ويؤيد العدم ما في كثز 
فوا تددمن مخالفته لهذ الفتوى فإنّه بعد عبار المصئف رهي قوله:«لو خيف على الأصول مع ِ# 


كتاب المتاجر / فيما لو تضرّر الأصل مع بقاء الثمرة 4.1 
الضرر وإن كثرء ففرقٌ واضح بينه وبين ما فى «الميسوط» إن فشر الجفاف باليسى. 


واحتجٌ الشيخ ' بأنّه لما دخل في بيع الأصول منفرداً عن الثمرة فقد رضي بما 


تؤذى إليه الثمرة من الضرر. 
واستشكل فى موضع آآخر من «التذكرة؟» واقتصر في «التحرير"» على نقل 
القولين. 


وهذا الذي حكينا ه عن «المبسوط» هو الذي وجدناه فى بعض النسمم 
المصحّحة, وإلا ففى , بعض النسخ وما حكاه عنه في نسختين من «المختلف *» 
عبارة لا تكاد تصححم. 


وحيث يجوز له القطع هل يعيب علي#,الأرش؟ قولان: ففي «الدروس” 
وجامع المقاصد'» أنه لا يجبم,الأنّه قطع سيتحق. وفي «حواشي الكتاب '» في 
موضعين أنه يجب لأنه نقص دخل 3125 ال الغير لمصلحته؛ واحتمله في 
«الدروس © احتمالا وامله الأقوكئ لفو[ عاة؛الدضرز ولا ضرار» فليتأمّل فيه. 


ه تبقية الئمرة ضرر يسير لم يجب القطع ولو خيف الضرر الكثير قالأقرب جواز القطع» قال: 
دنه لايجب على الانسانالاضرارالمجحف بملكه لأجل ملك الغير, انتهئ. راجع كنزالفوائد: 
ج ١‏ ص 516: فعيارته هنا مواققة للمصئف واما ما نقل عن هالشارح فاتماهوالتفصيل بين التلف 
من راعله وم ع الضرر فحكم بالقطع ف في التلف وبالمئع عنه في الضرر مطلقاً قليلاًكا ن أو كثيرا. 

)١(‏ المبسوط د في أحكام العقودج ؟ ص ل ا 

(؟) تذكرة الفقهاء: في ما يدخل في المبيع ج ١‏ ص 01/6 س 2١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: في ما يدخل في المببع ج ' ص 77. 

(4) النسيم الموجودة لدينا من المختلف كلها تطابق مضمون ما نقله الشبارح عن المبسوط 
وليس فيها عبارة «لا تكاد تصمٌ» وكيف كان الأمر فالمراد بعدم الصحّة المنع عن القطع لا 
المنع عن الصمّة الوضعية, فتأمل. 

(6و8) الدروس الشرعية: قيما يدخل في المبيع جم "اص ٠١4‏ 

(5) جامع المقاصد: فيما يندرج ذ في المبيع ج ؛ ص 581, 

(/9) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لديئا. 


لمنم نوجسلا بست شخ زد سو بوتا الكراية رخا 


السابع: لو كانت الثمرة مؤبّرة فهي للبائع. فلو تجدّدت أخرى 


وفخرالاسلام فى «الايضاح '» فرض المسألة فى عبارة الكتاب فيما إذا باع 
التمرة وأبتى الشجرة: وهو خلاف الظاهر من سوق العبارة. وقد نقلنا كلامه ' فى 
باب بيع التمار وتكلّمنا في المسألة على هذا الفرض عند شرح قوله «ولو انقطع 
الماء لم يجب قطع الثمرة» فليرجع إليه من أراد الوقوف عليه. 
[فيما لو تجدّدت الثمرة بعد البيع] 
0 ولو كانت الثهمة مؤترةفهي للبائع» أعاده ليفرح عليه 


العبارات وقد نر وال تج مندوالتذكرة بما إذاكان المتجةه 


فى غير تلك الشجر #إفكألفي|#التذك رم لوانت الثمرة موبّرة فهي للبائع: فإن 
تجدّدت أخرىفي تلكالنخلةفهى لدأيضاً فإنكان في غيرها فهي للمشتري» ونحوه 


(1 و لم نجد كلام صاحب الإيضاح الذي فرض فيه مسألة بيع الثمار لا في الأصل ولا في 
إيضاحه ولا في غيره. ومع ذلك لم يتعرّض الشارح لكلامه في باب بيع الثمار إلا بإشارة 
أقصر وأخصر من 7 تعرّضه له في هذا المقام: بل أحال التعرّض بالتفصيل إلى ما يأتي. ٠‏ ولم تعثر 
في ما يأتي المذكور من كلامه المتقدم على غير هذا المقام هذا مضافاً إلى أنه في 
اللإيضاح فرض المسألة كما فرضها المشهور أي في بيع الأصل دون الشمار, تبراجم 
الموضعين من الشرح تعرف واقع الأمر, ولاعجب من الشارح فَإنّه كثيرا ما أحال المتأخر 
إلى المتقدّم والمتقدم إلى المتأخّر تخيلاً منه أنه تعرّض للمقصود في الْأَرّل أو سيتعرض له 
في الثاني, فإذا وصل إليه سها عمًا وقع منه في الأول خراجع الاإيضاح: جاص ٠54‏ 8 

(5) كما في الشرائع: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص +, وتحرير الأحكام: فيما يدخل في 
المبيع ج ؟ ص 777 

(4) الميسوط: في أحكام العقود ج ص ١ .١‏ 

(6) تذكرة الفقهاء: فيما يدخل فى المبيع ج ١‏ ص 01/4 س .1١‏ 


كتاب المتاجر /فيما لو يتئد السشجدة شن القديم اس 199 


ُ 
فإن لم يتميّزا فهما شريكانء فإن لم يعلما قدر ما لكل منهما 
اصطلحاء ولا فسحم لإمكان التسليمء 


ما فى «المبسوط». ولعلّه مبنئ على أن غيرالمئير يتبع المؤبّر فى النخلة الواحدة فتدبّر. 


[فيما لو لم يتميّز المتجدّد عن القديم] 

قوله#ة: «فإن لميتميّزا فهما شريكان» لأنّ الشركة عبارة عن امتزاج 
المالين بحيث لا يتميّزان. وفى «المبسوط '» إن لم يتميّزا يفسخ البيع أو يقول 
البائع: سلّمت الجميع إلى المشتري فيجيو.المشتري على قبوله, لأنّه زاده فضلاًء 
وإن امتنع البائع من ذلك فسخ البيغ؛ لأنْ المبي ع “لإ يمكن تسليمه, لأنّه غير متميّرز. 

ومراده بفسخ البيع ثبوت الخيا نكما بِبْنّاه؟ في بيع الثمار. ولاريب أن ذلك إذا 
لم يعلما قدر ما لكل منهمامر' ةذ امعلماه اقتسماه ون لم يتميزء كما إذا كان المبيع 
أربع نخلات مثلاً قد أَبْر منها آتُنتان وتمرتهآ جميعاً متساوية, فإِنٌ قدر ما لكل 
واحدٍ منها نصف وإن لم يتميّز المالان. 

والمصيّف هنا وفي «التحرير” والتذكرة *» قال: لا فسخ ولا يبطل 
العقد, ومعناهما لا خيار له بل يستعيّن الصلح. إذ لا طريق للخلاص إلا هو. 
وفي «المختلف* والدروس' وجامع المقاصد"» أنه إن تجدّدت قبل القبض 
)١(‏ المبسوط: في أحكام العقود ج ؟ ص .٠١4‏ 
ف تقدّم في ج ١17"‏ ص 2517 01"86. 
(؟) تحرير الأحكام: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص 717 


(5) تذكرة الفقهاء: فيما يدخل في المبيع ج ١‏ ص 0/14 س 473. 
(0) مختلف الشيعة: قيما يدخل في المبيع ج ة ص 7/؟. 


(1) الدروس الشرعية: فيما يدخل في المبيع ج اص ؟7١.‏ 


غ5 مفتاح الكرامة / ج 1 


وكذا لو اشترى طعاماً فامتزج بطعاءالبائع قبل القبض وله الفسخ. 


فللمشتري الفسخ وإن بذل له البائع الجميع أو ما شاءء ولو كان بعد القبض اصطلحا. 
وقال في «المختلف '): إِنْ ظاهر كلام الشيخ أن المزج حصل قبل التسليم وحيئذ 
يتخير المشتري كما قرّرناه. 

قلت: الشيخ في «ميسوطه '» : رّر منه مضمون هذا الكلام في مواضع؛ وما 
استظهره منه المصنّف في «المختلف» لعلّه فهمه من قوله «لأنُّ السبيع لا يمكن 
تسليمه» وهذا يمكن تأويله, وقد يفهم ذلك من مقاماتٍ أخر. وقد تقدّم الكلام؟ 
في المسألة في بيع الدمار عند :شرح قِنَوَله «لو اشترى لقطة من الخضراوات 
فامتزجت بالمتجدد ... إلى آخره» وقد إستوفينا هناك الكلام فيها وفي أطرافها 
وفي بيان كلام الأصحاب يمالا مرْيّد عليه فلابدٌ من مراجعته. وسيأتي ؛ في الفرع 
الثاني من فروع أحكام التَسَلِيمَ كلام سَنَابٍ وآفبٍ في المقام. 

ويبقى الكلام في قول المصنّف هنا وفي «التذكرة”» لإمكان التسليم إذ 
ظاهره أن المزج وقع قبل التسليمء فيشكل حينئذٍ عدم ثبوت الفستخ. لأنّ الشركة 
عيب فإذا حدث قبل القبض ثبت له الفسخ, وحمله على إمكان تسليم جميع 
الثمرة - فإنّه يجبر حينئذٍ على القبول عند الشيخ, فيكون المصنّف قائلاً بمقالة 
-الشيخ ‏ يسدفعه قوله فسي مسألة اختلاط طعام المشتري بطعام البائع قبل القبض 
)١(‏ مختلف الشيعة: فيما يدخل في المبيع ج ه ص 777 174. 
(1) المبسوط: في احكام العقود ج ؟ ص ٠١5‏ وفي بيع الثمار ص .١١6 1١4‏ 
(؟) نقدم في ج 17 ص 017 0171, 


(4) سياتي في عضن 1قة. 
(6) نذكرة الفقهاء: فيما يدخل في المبيع ج أعن لال س 2١‏ 


كتاب المتاجر / فيما لو باع أرضاً فيها زرع يحب سس حت تت 141 


الثامن: لو باع أرضاً فيها زرعٌ فهو للبائع. سواء ظهر أو لا. إلا أن 
يشترطه المشتري فيصتٌ, ظهر أو لا. ولا تض الجهالة لا نْه تابع. 


أن له الفسخ. فإِنٌّ الشيخ ١‏ لم يفرّق بين المسألتين في عدم الفسخ إذا سلّم الجميع 
وتبوته مع عدمه. 

وفى «حواشى الشهيد '» أن : المعئف بعد القراءة عليه حف قوله دوله 
الفسخ» وينبيغى أ يقث ادفو «التذكرة» الشاءوعناءة «التحرير '» تحمل 
على ما بعد القبض. 1 

وقد يفرّق بين الثمرة واللقطة وبين الطعاج ب نْ الثمرة واللقطة تحملهما الشجرة 
طبعاً بخلاف الطعام الذي بمدر اج الختياراً أو بتفر يك البائع, فكأنٌ المشتري قد أقدم 
على تجويز الشركة بخلاف الطعاعوالمصيثت”فق بيع الثمار من الكتاب ؟ جعل 
للمشتري الخيار في تجدّدالَلقَطَةر سن الخضر.وا تمن دون تقييد بقبل القبض أو بعده. 


[فيما لو باع ارضا فيها زرع] 

قوله: «لو باع أرضا فيها زرع فهو للبائع سواءٌ ظهر ام لا, إلا أن 
بشترطه المشتري فيصحٌ. ظهر أو لا ولا تضر الجهالة لانه تأبع» 
علّه قصد بذلك الردٌ على ما فى «المبسوط *» من قوله «إِنّه إذا باع الأرض وفيها 
قطن قد قوى جوزه واشتد ولم يظهر القطن كان القطن للبائع والأرض للمشتري. 
)١(‏ المبسوط: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص .٠١4‏ 
(؟) حواشي الشهيد (الحاشية النجارية): فيما يدخل في المبيع ص ١1‏ س 68 
(7) تحرير الأحكام: فيما يدخل في المبيع ج ' ص 77 


(4) قواعد الأحكام: في بيع التمارج ؟ ص 75 
(0) المبسوط: فى أحكام العقودج ؟ ص ١‏ 


05 لم لم _ ل كدت قفقتاح الكرامة / ج ١4‏ 
فإن شرط المشتري أن يكون القطن له لم يصحٌ شرطه للجهالة». ومثله قال فيما إذا 
باعه أرضاً فيها حنطة قد أخرجت الستابل فردٌ عليه المصنّف هنا بأنّ الجهالة لا 
تضرٌء لأنّه تابع وأطلق؛ فيحتمل أن يكون أراد أنّ كل تابع لا تضر جهالته وإن كان 
مقصوداً بالذات فى البيع: والزرع بالنسبة إلى الأرض من توابعهاء ويحتمل يه أراد 
ماذكره ' من الضابط في الفرع السادس من فروع المقصد الثاني فى العوضين قال: 
كل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضمٌ إلى معلوم, ويجوز مع الانضمام 
إلى معلوم إذا كان تابعاً. 

وهذا الضابط ذكره في عدة مواضع من «المختلف ؟'» قال فيه في المقام: إن 
البذر إن كان أصلاً في البيع يطل بخلاتمابإذا كان الأصل هو الأرض والبذر تابع 
فإنّه يصمح ومقتضاه أنّ ذلك يختلف باختلاف الأحوال والقصود. وهذا هو الذي 
يقنضيه النظر كما فى '«جامع اليتاصد '». 

قلت: وعليه ينزّل إِطَلاق الأصحاب إل في بيع الآبق منضئّاً الإجماع والنصٌّ 
إلا من ظاهر علم الهدى فى «الانتصار» وقد نقلنا كلامه ؟ برمّته فى بيع الابق, وإلا 
فى ببع السمك فى الآجام منضمًّاً إلى القصب, هذا مذهب جمهور المتقدّمين كما 
يناه آنفاً", وقد يستأنس له بقولهم' فى باب الربا: لو كان أحد العوضين مشتملاً 
على الآخر غير مقصود صم مطلقاً كبيع دار ممرّهة بالذهب, ولا كذلك لو اشترى 
)١(‏ فواعد الأحكام: فى شرائط العوضين ج ؟ ص 55 وراجع مفتاح الكرامة:ج ؟ ص 181. 
(؟) مختلف الشيعة: فيما يدخل في المبيع ج ه ص 5/8. 
(؟) جامع المقاصد؛ فيما يندرج فى المبيع ج 4 ص ١‏ 
(4) نقدّم في ج 1 ص 167. 
(0) لمنعث على ذكر «مذهب جمهورالمتقدمين أنفا. نعم تقدّمد كرهفي جح ؟١‏ ص19 في بيع الآبق منضما. 
(1) منهم العلامة في تحربر الأحكام: في الربا ج ؟ ص ١١؟:‏ والمحقّق في جامع المقاصد: في 


كناب المتاجر /فيما لو باع أرضاً فيها زع 80# 


عبداً له مال يجنسه وهو ربوى فإنّه يبطل ساواه الثمن أو قصر عنه ون كان خارجاً 
عمّأ نحن فيه. 

وظاهر «الدروس '» إنكار هذا الضابط حيث جوّز ببع الأرض والبذر مطلقاء 
ويشهد له مكاتبة الصفّار كما مرٌ بيائه ' في أَوّل هذا الياب. 

وقد يوجد ابعض الناس ضابط آخر وهو: أنّ المجهول إن جعل جمزءاً من 
المبيع لا يصمٌ وإن شرط صم؛ وليس يشيءء لأنّ اللفظ لا آثر لهء إذ المشسروط 
محسوب من جملة المبيع. 

وقضية هذا الضابط أكون المجهول تابع أو مقصوداًيختلفباختلاف اللفظ؛ فإن 
باع المجهول والمعلوم معالم يصح وإ ننقارط المبهول وأجرىالبيع على المعلوم ص 

وفيه نظرء لأ ابعية الي » للشيء ما كي أحسب الواقع أو بحسب قعصد 
المتبايعين, كأساس الحائط والحمل مم كه فَإنَّهِما لا يخرجان عن التابعية 
باختلاف الصيخة, و لأئه تن بأمأأيق نيليج ابعل نترقْف صكّته على بيعها 
واشتراطه فى البيع. وفي «التذكرة"» أنه لو قال: بعتك الدابّة وحملها بطل عندناء 
وأنّه لو باع الحمل مع أمّه صم إجماعاء فليلحظ ذلك. 

وهذا الضابط الثاني ذكره المصدّف ؟ في الفرع الرابع من فروع الفصل الثالك 
في الشروط في أواخر الكتاب, وقد بكون أراد الثالث. 

وعلى ما حوّرناه ينزّل قوله في «المبسوط * والخلاف'» بصحّة بيع الأرض 
)١(‏ الدروس الشرعية: فيما يدخل في المبيع ج “ص ١‏ ؟. 
(1) تقدّم في ص .01١‏ 
١‏ تذكرة الفقهاء: فى بيع الحيوان ج ٠١‏ ص 5١5-7١6‏ 
(4) سياتي في ص 737/, 


0 المبسوط: في أحكام العقود ج 7ص ,1١5‏ 
(1) الخلاف: في البيع ج اص 45 مسألة 18. 


4ب بدلدل ل همفقتاحم الكرامة / ج 14 
وللبائع التبقية إلى حين الحصاد مجّاناء فلو قلعه قبله ليزرع غيره لم 
يكن له.ذلك وإن قصرت مدّة الثاني عن إدراك الأوّل. 


مع البذر المودع فيهاء مع أنّه أكثر جهالة من القطن والستبل الظاهرء لكن قوله ١‏ 
فيهما ببطلان اشتراطهما وصحّة بيع الأرض لا يكاد يلتئم إل على القول بِأنّ بطلان 
الشرط لا يستلزم بطلان العقد, وإلا فانضمام المجهول إلى المعلوم إِما أن يبطل 
البيع أو لا. فعلى الأوّل يبطل فى الأرض والقطن وعلى الثاني يصحٌ فيهما. فصحّته 
فيهما دونه لا وجه له. بعلا حرّرناه إن كان القطن مقصوداً بالذات بطل البيع 
فيهما وإل صم فيهما. ووجه إالظحًّة في للضاط الأول أنّه عتد قطما فيجب الوفاء 
ولم يقم إجماع على بطلانة, ولا كذلك يجلىئ الضابط الآخر كما هو ظاهر. وقد 
تقدّم " عند شرح قو ام «أمًا لو قال وما أغلق عليه يابها ما له تمام النفع في المقام, 
وتمام الكلام» ' في الفرح السادسن من المقصة التاني في العوضين. 

قوله: «فلو قلعه قبله ليزرع غيره لم يكن له ذلك وإن قصرت 
مدّة الثانى عن إدراك الأوّل4 بل تكون المنفعة للمشتريء لأنّه إِنّما استحقّ 
تبزية هذا الزرع لقضاء العادة بتبقيته ولثلا يتضبّر بقطعه, وهذه الضرورات قد 
زالت. فإذا أزاله لم يكن له الانتفاع بمكائه, سواء قصرت مدّة الثاني عن إدراك 
الأول أو لاء كما لو باع دارا فيها قماش فَإنٌّ عليه نقله بمجرى العادة, فإن جمع 
الحتتالين ونقله في ساعة واحدة على غير العادة لم يكن له حبس الدار إلى أن 
بمضي زمان العادة في النقل والتفريغ, ولاكذلك لو رد المستأجر العين لعيب بعد 
)١(‏ العبسوط: في أحكام العقود ج ١‏ ص ,١٠١١‏ والخلاف: في البيع ج ص 87 مسألة 1. 


(؟) تقدام في ى 010. 
(6) تقدّم في ج ١‏ ص 184 .11١‏ 


كتاب المتاجر / وجوب قلع العروق على البائع لو ضرت 5:4 


وعلى البائع قلع العروق إن كان ضرأ كعرق القسطن والذرة 
وتسوية الحُفّر. ولو كان للزرع أصلٌ ثابث يجرٌ مرتبعد أخرى فعليه 
حي ارق بس ودام ة الأولى على إشكال, أقربه الصبر حَبّى 


البيع فإنُ المنفعة هنا للبائع * كما يناه ' عند شرح قوله «لكن للمشترى مع الجهل 
الخيار ... إلى آخره». 


[وجوب قلع العروق على البائع لو ضرّت] 

قوله: «وعلى البائع قلع العذوق/إن كان مضرًا كعرق القطن 
والذرة وتسوية الحُفْر» إذا ترك الزرع تنّى/ استحصد وجب على البائع نقله 
بحسب الامكان, فإ ن أراد تبقيته لأثقتأنفعدلةتلسيترك. لأنّ الواجب بيك إزالةة لسر 
وأا التوفير فلا يجب. فإذابَحُضّدِه إن بقى للد أصول لاإتضرٌ بالأرض ام يكن عليه 
نقلها وإلا وجب نقلها وتسوية الحفر لنفي الضرر وعدم التعدّي من صاحب 
الأرض فكان عليه تسويتهاء كما لو باعه دارا وفيها حبٌ كبير ونحوه ممّا لا يخرج 

من الباب فإنّه يجب نقض الياب ويلزم البائع بناءه إن كان تقضه (النقض -خ ل) 
بليئة أو اثنتين أوما نقص منه كما أثشر نا إليه أثقا". 

قوله: (ولو كان للزرع أصلٌّ نابت يجرٌ مرّة بعد أخرى, فعليه 
فرح الأرقن صدرعه اجن ة الأولى على إشكال: أقريه الصبر حتى 


اسه م هم ل نت مم 


_لأنّ الوجه المذكور فيما نحن فيه لا يجري فى ألعين المستأجرة (مئه 


قدس سراه ). 


.014 تقدم فى ص‎ )١( 
.1١95-5+86 (؟) نقدام فى ص‎ 


ليس هقتاحم الكرامة / ج ١2‏ 
يستقلع » كما في «جامع المقاصد'» وظاهر «الدروس '» لأ له غايتين 
أولى وثانية والغايتان وما بينهما هو نفعه المتعارف, فهو بمنزلة نفع غيره 
من الأنواع المخالفة له, ولأنّه حين وضعه قد وضعه على التأخير شرعاً إلى 
حين استقلاعه فصار مستثنيٌ بالأصل. ولم يرجّح المصنّف في «التذكرة'» 
وكذا ولده في «الإيضاح ©» لما ذكر ولاقتضاء العقد وجوب التفريغ ولامكان 
الحمل على الغاية الأولى والثانية: وقد عرفت” أن الشيخ يقول فى مثل هذا 
إن كان مجزوزاً دخلت أصوله في بيع الأرض, ولو ثم يكن مجزوزاً فالجرّة 
الأولى للبائع والباقي للمشتري. وويستقلع ‏ يفتيح الياء وكسر اللام معناه يبلغ 
حدا يستحقّ القلع. 


1.0 جامع المقاصد؛ فيما يندرج كيَالْمََتَع ج722‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية:؛ بع تسل فى المبيع جح ا ص اء 2 

9و 4) لا يبعد أن يقال: إن الذي يظهرا من متجموع عبارة التذكرة في المقام من صدرها وذيلها 
هو ترجيح التبقية إلى حصاد جميع الجزوز, قال في ص ١‏ من المجلّد الأول الرحلي: 
إذاكان في الأرض أصول لما يجرّ مرّة بعد أخرى فقد قلنا: ها لا تدخل في الأرض. وقال 
الشافعي: تدخلء فعلى قوله ي* يشترط المشتري على البائع قطع الجرّة الظاهرة لأنّها تنزيد 
ويشتبه المبيع بغيره. وكذا عندنا لو شرط دخولها في العقد . .. إلى آخره. 

ومقتضئ العبارة أنه لو لم ب يشترط دخولها في العفد فلا يحتاج إلى اشتراط المشتري قطع 

الحرة الظاهرة. بل هو مشروط به في نفس العقد أيأمًا كان تعداد الجزوز. وقال قبل ذلك في 
الصفحة 8٠١‏ س 18؛ وَأمًا ما يجِرٌ مراراً كائقتٌّ والقصب والهندباء والكرّاث والنمناع 
والكرفس والطرخون فلا تدخل ف في الأرض عندناء انتهئ. ومعنئ عدم دخولها في الأرض 
أنّها للبائع سواء كان الجر واحدااو متفدة! هذاما تنبظير: من الذكرة. وأمّا الايضاح فقد 
ربجم صريحاً صبر المشتري حتّئ يستقلع البائع فإنه قال في ذيل عبارة المصئف المتقدمة: 
بنشاً من اقتضاء العقد وجوب التفريغ وإباحة ابتدائه. ووجه القرب أنه حين وضعه موضوع 
على التأخير شرعاً إلى حين أستفلاعه فصار مستانئ بالأصل, والأقوى عندي ماهر 
الأقرب عند المصنف 24, انتهئ. فراجع الإيضاس: ع ١‏ ص ١5‏ 6. 

(5) تقدم في ص .04١‏ 


كثاب المتاجر / فى دشول المعادن فى الأرض وعدمه ب ؤؤا 


والأقرب عدم دخول المعادن في البيع. ولو لم يعلم بها البائع 
تخيّر إن قلنأ به. 


[في دخول المعادن في الأرض وعدمه] 

قوله: «والأقرب عدم دخول المعادن في السيع» هذا قد تقدم 
الكلام ' ونقل الأقوال فيه عند شرم قوله «والأحجار إذا كانت مخلوقة ... إلى 
آخره» ومحل النزاع ما إذا لم يأت بما يقتضي دخولها نحو قوله و«ما أغلق عليه 
بابها» كما في «جامع المقاصد'» وهو معلوم ممّا سلف 5. وقد يوجد فى بعض 
النسخ: والأقرب دغول المعادن, والذي تمس لد المصتّف ؟ هو العبارة الأولى. 

قوله: «ولو لم يعلم بها|البائع تخيّر إِنْ قلنا به» أي بالدخول في 
بسيع الأرض مع الإطلاق,كيمافي «الدروس؛ وجامع المقاصد'». وفى 
«التحرير”» أنه بتخير إن لكا بسي إن مسذكها بالببع احتمل عدم 
الخيار, لأنّ الحقّ لغيره. واحتمل ثبوته. كما لو اشترى معيباً ئمّ باعه ولم يعلم 
بعيبه فإنّه يستحقّ الأرش. وهل تثبت جهالته بقوله مع يمينه؟ وجهان. ولو 
قلنا بعدم الدخول مع الاطلاق فباعها بما أغلق عليه بابها فهل يثبت له الخميار 
مع عدم علمه؟ احتمالان. 


60٠-0148 تقدم في ص‎ )١( 

الي جامع المقاصد: فيما يندرج في المبيع ج ص ذا 
(1) نقدم فى ص 6010-/011, 

4 إيضاح الفوائد: في أحكام العقتدج ١‏ ص .5١08‏ 


| للب يبيل قفتا الكرامة / ج ١4‏ 


التاسع: يدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما. 
العاشر: لو استثنى نخلة كان له الممرٌ إليها والمخرج ومدى 


قوله: ؤيدخل فى الأرض البئر والعين وماوّهما4 كما في«التحريرا 
والدروس؟ وجامع المقاصد”» والمراد بمائهما الماء المحقون فيهما. وتمام الكلام 
وبيان الحال فى كلام الشيخ قد تقدّم © في بثر الدار عند شرح قوله «حتّى الحمام». 

وفى «الدروس * أنه لو ظهر فيها مصنع أو صخرة معدّة لعصر الزيت أو العنب 
دخلتاء وللبائع الخيار مع عدء العلم: 


[حكم مم التخُلة المستثناة من الأرض] 


قوله: «لو استثتى تخلة كان لَهََالمتمرٌ إليها والمخرج ومدى 
جرائدها من الأرض» كما فى «الشرائع' والتحرير" والتذكرة* والإرشاد؟ 
والدروس ' والمسالك'! ومجمع البرهان'' والكفاية ''». 


71917٠ و7) تحرير الأحكام: فيما يدخل في المبيع ع 1 ص‎ ١( 
؟.‎ ١الو‎ 5١5 الشرعية: فيما يدخل في المبيع جح ”اص‎ سوردلا)٠١و6و5(‎ 
58١ جامع المقاصد: فيما يتدرج في المبيع ج 4 ص‎ )17( 

(5) نقدام في ص +6358-85. 

(1) شرائع اللإسلام: فيما يدخل فى المبيع ج ؟ ص 7؟. 

(ا تذكرة الفقهاء: فيما يدخل في المبيع ج ١‏ ص 01/7 س 177 319. 

(4) إرشاد الاذهان: فيما يندرج فى المبيع ج ١‏ ص "8١‏ 

.؟7١ مسالك الأفهام: فيما يدخل في المبيع ج #اص‎ )١١( 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: فيما يندرج فى المبيع ج رص ؟١6.‏ 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: فيما يدخل فى المبيع ج ١‏ ص 485. 


كتاب المتاجر / حكم مد النخلة المستثناة من الأرض ملس 01# 


ويد لعليه خبرالسكوني المرويّ في «الكافي 'والتهذيب '»عنأبي عبداشه ليه 
قال: قضى رسو لات يييلُهُ في رجل باع نخلاً واستئنى نخلة فقضى رسول الله كي 
بالمدخل إليها والمخرج منها 5 جرائدها. وقد رواه الصدوق ' كذلك. وخبر* 
عقبة بن خالد أنّ النبي ويه قضى في هوائر النخل واستظهر في «الوافي © حريم 
النخل أن تكو نالنخلةوالنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك 
فقضى فيهاأنٌ لكل نخلةمن أولئك من الأرض مبلغ جر يدةمن جرائدهاحين بعدها, 
قلت: أي منتهى طولها إذا طالت. وروى في «التهذيب'» عن محمّد بن الحسن 
الصقّار في الصحيح قال: كتبت إليه في رجل باع بستاناً فيه شجر وكرم فاستتنى 
شجرةمنهاء هل يمر إلى البستان إلى مووضّع تير تدالّتي استثناها؟ وكم لهذه الشجرة 
من الأرض التي حولها بقدر أغصانهاأو بقدر موضتبها الني هي نابتة فيه؟ فوقّم لقي 
له من ذلك على حسب ما باع وأمتتلكة كلا ::تعدقالحقّ في ذلك إن شاء الله. 

وقد اعتراه إجمال منع مي الستككاة ».ومع ذلك فقد يقال" إِنّ الظاهر أن 
يقال: له من ذلك على حسب ما استثنى, وربما أشعر بالاقتصار على ما دخل 
تحث مفهوم هذا اللفظ عرفاً وهو مشكل بناءاً على ما عرفت من كلام الأصحاب 
واللأخبار المتقدّمة, وقد يمكن تنزيله على ذلك عند إمعان النظر. ولم أجد مسن 
استدلّ بالأخبار قبل صاحب «الكفاية*» فإنّه استدل بخبر الصفار. 


ا تهذيب الاحكام: فى باب بيع الماء م لاضن احم 00 

(] من لا يحضره الفقيه: فى حكم الحريم ج اص ٠١١‏ 3ح 511١‏ 

(3) الوافي: في باب حريم الحقوق ج ١8‏ ص ٠١81‏ ذيل ح .1841١‏ 

(5) تهذيب الأحكام: في بيع التمارج لاص ١1ح 78١‏ 

(/) ذكره البحراني في الحدائق الناضرة: فيما يدخل في المبيع ج 49ذهى +128. 
(8) كفاية الأحكاء: فيما يدخل فى المبيع ج ١‏ ص 81]. 


١5 ص ع سخ سس فج |الكرأمة / جم‎ 015١ 
والمراد أن له ذلك من غير إِدْنَ المشتري صاحب البستان: لأنّ ما تصرّف فيه‎ 
ملكه, لأنّ ذلك مقتضى الاستثناء فكأنّه قد استثنى ذلك كلّه. وحكى الشهيد ' عن‎ 
السيّد عميدالدين أنّ دخول الممبٌ ومدى الجرائد من ضرورات النخلة.‎ 
وليس مرادهم أن يملك الأرض بل يستحقِّ المنفعة بقدر الدخول والخروج‎ 
والانتفاع بالشجر والثمر والسقى والحرث و جمع الثمرة ووضعها في المكان‎ 
المعتاد لذلك, ويستحقّ مدى جرائد النخلة فى الهواء والعروق فى الأرض كما نبّه‎ 
على ذلك فى «المسالك ” ومجمع البرهان؟ والكفاية “» لقضاء العرف بذلك كلّه.‎ 
وليس لمالك الأرض عطف شيء من جرائدها ولا قطعها ولا العمل في‎ 
الأرض بما يضر في العروق ول«الاتتقاع بما استحقّه زمن بقائها في الأرض إن‎ 
أضب بهاء وإن لم يض فالاتقه بأصول اذكب الجواز. لأنه مالك الأرض. وإنّما‎ 
استحق مالك الشجرة ما يلمتلج طونج الاستتباع تدوقف الانسفاع عليه لا‎ 
الملك, فيقتصر على مَوَضَمَ البتين”وعن السيّد مي دالدين * أن له منع البائع مسن‎ 
الانتفاع بما تحت الجرائد وأَنّ له الممرٌ وإن كان يضر بالمشتري.‎ 
وكذا لا يجوز لمالك الشجرة الانتفاع بما يخرج عن منعلقاتها من الزرع‎ 
تحتها والإقامة زيادة على المعتاد فئ أمثالها لمصلحتها مع احتماله أيضاً. ومنه‎ 
بعلم الحال في الصلاة تحتهاء فبعض' أجاز وبعض " منع.‎ 
لمنعثر على حكاية الشهيد عن عميدالدين ولاعلى المحكيّ عنهفي كتابه كنرالفوائد, فراجع‎ ) ١ 
(؟) مسالك الأفهام: فيما يدخل في المبيع ج ؟' ص ا‎ : 
8١786٠7 (؟1) مجمع الفائدة واليرشان: فيما يندرج في المبيع ج 8 ص‎ 
.184 ص‎ ١ كفاية الأحكام: فيما يدخل في المبيع ج‎ )4( 
لم نعثر على قوله في كنرالفوائد ولا على من قله عنه. فراجع لعلك ف 'تسجده / ن شاء أفه.‎ )0( 
ا و ا تحت الشجر المستئنئ في شيءٍ من المصادرالتي بأيدينا.‎ 


نعم ذكر الأصحاب حكم الصلاة نحيث السقوف والخيّم وأمثالهما. فبعطنٌ حكم بجوازها 
وبعضٌ حكم ببطلانهاء فلعل الشارح أراد بالبعضّين ‏ اللذين حكم بعضهم بالصحّة وبعضهم > 


كناب المتاجر / فيما يندع فى العيد والأمة ب نس 198 


فلو انقلعت لم يكن له غرسٌش أخرى إِلّآ أن يستثني الأرض. وكذا لو 
باع أرضاً وفيها نخل أو شجر. 

(السادس) العبد: ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه إل 
يستثنيه المشتري إن قلتا: ل سد لك ول إلى المشري مع 
العبد وكان جعله للمشتري إبقاءاً له على العبد فيجوز أن يكون 
ل ريب ياس سيان 


وكدلك لوا* شترى اخلة أو شجرة م:.تهملة البستان ن الذي للبائع هن الحكم فيه 
كما ذكر. 


والحريدة غصن النخلة الرطلة يإثا ضار بأيسباً سي سعفا. 

قوله: «فلو انقلعت. لم يكين لَه غرسُ أخرى إلا أن يستئني 
الأرض» هذا ظاهر ومعلوم مما تفلم : 

قوله: «وكذا لو باح أرضاً وفيها نخل أو شجر» قد عرفت" أن ذلك 
لا يدخل في بيع الأرض مع الإطلاق كما لا يدخل فى بيع الدارء فله الممرٌ في 
الأرض ومدى الجرائد والأغصان منها كما مه" 


[فيما يندرج فى بيع العبد والأمة] 
قوله: #السادس: العبد. ولا يتناول ماله الذي ملكه مو لاه إلا أن 


ه الآخر بالبطلان _هؤلاء المذكورين تلك الموارد. فراجع الحدائق؛ ج لاص ١,0‏ بحث الصلاة 
ا ب ار لاح ا ل ا 0 
وكان المتعارف عدم المضايقة في أمثاله وإن فرض عدم العلم برضا المالك. وراجع اليحار: 
ج لامر ص :,1,6١‏ والجواهر: ج مص 157- :51١‏ وغيرها من الكتب الاستد لالية. 

(١1-؟)‏ تقدم فى ص 677/8 047 


ات لح فوا ع القرانة رم ا 


يستثنيه إن قلنا: إن العبد يملك وينتقل إلى المشتري مع العبد ... إلى 
آخره» هذا قد تقدّم الكلام' فيه مستوفئ أكمل استيفاء فى المطلب الثاني مسن 
مطلبي الفصل الأُوّل في الحيوان. 

وقد صرح هنا فى «جامع المقاصد"» أنه يشترط في مال العبد حيث ينتقل 
مع الشرط شرائط البيع كالعلم به والتحرّز من الربا وإن قلنا بِأَنّهِ يملك؛ وهو قضية 
تحقيقه فى «التذكرة '» فى المقام. وهو الذي يستفاد من الأكم ؛ حيث يطلقون 
اشتراط العلم والتحرّز من الربا بعد تعميم الحكم بعدم الدخول إلا مع الشرط فى 
القول بملك العيد وعدمه فَإنٌ ذلك يقتضى اشتراطهما على تقدير الملك أيضاًكما 
تناه “ فى المطلب الذى أشر يلؤليه. 

وها ذكة الست دوا نان خملا يرل" وغانيا على القوك بالتلاق ل ند 
كالمتدرج فى المبيعتبعا فتغتفر فيه الجهالة فيجوز ان يكون مجهولا وإن أمكن 
استعلامه وغائباً لم يوصكة و إن ال سفغلفة ‏ ضعيف جدا, لأنّ ملك العبد على 
القول به ناقص متزلزل ضعيف جدًاً لا يخرج المال بملكه له عن كونه ملكاً للبائع 
يقبل التصكفات. 

م عد إلى عبارة الكتاب, فقوله «إلآ أن يستثنيه المشستري» معناه إلا أن 
)١(‏ تقدم في ج ١1‏ ص 14-500 
(5) تذكرة الفقهاء: قيما يدخل في المبيع ج ١‏ ص 8/6 السطر الْأوّل. 
(4) مئهم الشهيد الأُوّل في الدروس الشرعية؛ فيما يدخل في المبيع ج ص 1٠١‏ والشهيد 

الثاني في مسالك الأفهام: في بيع الحيوان ج ص 84 والمحقّق الثاني في حاشية الإرشاد 


[عحباة المحقق الكركي وآثاره:ج 5) فيمأ يندرج في المييع ص شا 
(0) نقلام في ج اص 533-765٠‏ 


كتاب المتاجر / فيما يددج فى العيد والأمة ب 01# 


وقوله «إن قلنا إِنّ العبد يملك» قد يوهم خلاف المراد على تقدير انتفاء 
الشرطء فالأولى أن يقول كما قال فى «الارشاد '»: لا يتناول ماله وإن قلنا إن العيد 
يملك بالتمليك. 1 

وقد يجاب ' بأنّ الحكم على تقدير عدم ملك العبد بطريق أولى وإِنّما اختار 
الاتيان فى العبارة بالشرط لأنّه صوّر المسألة فى المال الذي ملكه مولاه ولا 
يتصوّر ذلك إل على تقدير ملكه. إِذ بدوته يقع اللفظ لاغياً ولا يردٌ ذلك على عبارة 
الارشاد, لأنّه لم يصرّم بالتمليك. 

وقوله «وينتقل إلى المشتري» ومعناه أنه يتتقل إليه بالشرط؛ فالأولى الإتيان 
بفاء التفريع مكان الواوء لأنّ السابق عل للاحق, ثم إنّه مع الشرط لا بتفاوت فيه 
ما ملكه إيأه مولاه أو غيره. 

وقوله «وكان جعله للمشتري إبقاءاً له علي العبد» يجوز في «كان» التخفيف 
والتشد يد. فعلى الأول يصير,المعنى: وكان جعل المال المذكور على تقدير 
اشتراط المشتري إِيّاه المشترئ إِبقاء] لهم الْآنمَ على ملك العبدء فتختفر فيه 
الجهالة, لأن كان فيه للعبد شائبة الملك وما يستحقّه البائع فيه ينتقل إلى المشتري 
فتكون التبعية فيه ظاهرة:, فتظهر جودة التخفيف لولا قوله «ينتقل إلى المشتري» 
فنّه ينافيه. ولو قال: وينتقل حقٌ البائع فيه إلى المشتري لكان التخفيف أجود. 
وعلى الثانى يصير المعنى: وكأنٌ الجعل على ذلك التقدير إيقاءا له على ملك العبد, 
نه بحسب الواقع ليس إبقاءاً له كذلك بل هو ملك للمشتري له لدخوله فى المبيع, 
ومن ثة كان التشديد أولى. ويتفدع على هذا جواز كونه مجهولاً وغائباً. 

ويُفهم من قوله «أبنا إِذا أحلنا تملّكه وباعه وما معه صار جزءا من المبيع 
فيعتبر فيه شرائط البيع» أنه في الأُوّل لا يكون جوع لاله سارك السبد وات 


114 مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


وهل تدخل الثياب لبي عليه؟ إشكال أقربه دخول ما يقتضي العرف 
دخوله جيعيف , 


كان ملكا متزازلاً. وقد عرفت ' أن ظاهر الأكثر وصربح بعض أنه جزء أيضا, 
وتمام الكلام في المطلب المشار إليه آتفاء وقد أشرنا إلى ذلك ' فى باب الربا أيضاً. 

قوله: «وهل تدخل الثياب الْتى عليه؟ إشكال أقربه دخول ما 
بقتضى العرف دخوله معه» قد نشئّن كلامه هذا حكمين: أصدهما أ 
الأقرب دخول ثيابه, والئاني في تعيين ما يدخلء والأقرب عنده دخول ما 
يقنضي العرف دخوله, فلا يقتصر عبلى دخول ساتر العورة دون غيره. وقد وافقه 
على الحكمين معاً المحقّق الثاني فئ #كتامع المقاصد © والشهيد الشانى في 
«الروضة 6» وقد نفى عنه الْبُعد فى «مجملع البرهان”» وحكى ذلك فى «التذكرة؟» 
عن الشافعى وقال: لا يأ بد عتي: وهو الذي اخترئاه فى كتاب القواعد. وقد 
كان قبل ذلك تب فيو ك2 آنقية, نط0 الثياب التى للعيد. 

وعلى ما اختار هنا من الرجوع إلى العرف لأُن اللغة لا يصار إليها مع وجود 
العرف واستقراره كما هو المفروض -_يدخل ما دل عليه من ثوب وثوبين وزيادة 
وما تناوله يخصوصه من غير الثياب كالحزاء والقلنسوة والخفٌ وغيرها. ولو 
اختلف العرف بالحرٌ والبرد دخل ما دل عليه حال البيع دون غيره؛ وما شك فى 
دخوله لا يدخل للأصل ولو دلت القرينة على شيءٍ بخصوصه فلاكلام فى اتباعها. 


010 ثقدم في ص 11 

(1) تقدّم في ص .1١1-4/8‏ 

(؟1) جامع المقاصد: فيما يندرج في المبيع ج غم خرخ؟- خملا 
(؛) الروضة البهية: فيما يدخل فى المبيع م ص “0 

(0) مجمع القائدة والبرهان؛ فيما يتدرج في المبيع جح / ص 138. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: فيما يدخل في المبيع ج ١‏ ص 1لا0 س 7 4, 


كناب المتاجر / فيما يندزج في العيد وا الأمد ست تت ل سإ 1 #4 


وفي بعض نسخ «الإيضاح '» أنّ الأقوى عدم دخول الثياب, لأنها منفصلة 
عن المبيع لم يتناولها اللفظ بإحدى الدلالات. وقد عرفت أنه في «التذكرة» قرب 
أوّلاً عدم دخول الثياب التي للعبد في بيعه. وفي «التحرير؟ والإرشاد '» استشكل 
فى دخول الثياب الساترة للعورة. وقضيّنه أنّ غير الساترة لا إشكال في عدم 
فع راي وفى «الدروسة واللمعة*) أنّ الأقوى أنه تدخل في بيعه وبيع الآمة 
الثياب الساترة للعورة دون غيرها. وفي «حواشي التحرير أَنّهِ يدخل في العبد ما 
شر عوواثهوقى الأمةاما بستر ينها 

وفي 0 الارشاد'» أنه براعى في بقن العوية الناوة ذكنيا اعد لبث: 
العورة من متزر أو قميص أو سراويل تكو ذلك فهو داخل لكن من كل واحدٍ منها 
واحد لا أزيد, ثم قال: والظاهر أن ما أعدٌ لدفع البرةٌ الشديد في زمائه ملحق بساتر 
العورة. وفى «التذكرة" ومجمع البرقان © إذا"قلم الثياب عن العبد وجرّده وباعه 
لم تدخل الثياب قطعاً. 

هذا ومثل العبد الدابّة فيدخل في يبعها النعل لأنّه كالجزء دون آلاتها إلا مع 
الشرط أو العرف كما في «الدروس؟ والروضة' '». وفي «التذكرة' '» أنّ البحث. 
جار في عذار الداّة ومقودها ويدخل ثعلها لأنّه كالجزء. وفى «مجمع البرهان» أن 


.5 +5 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: فيما يدخل في المبيع ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكاء: فيما يدخل في المبيع ج ؟ ص 8 

(0) اللمعة الدمشقية: فيما يدخل فى المبيع عى .١77‏ 

(1) حاشية الإرشاد (حياة المحقق الكركي وآثاره: ج 4) فيما يدخل في المبيع ص .4١8‏ 
(لاو١١)‏ تذكرة الفقهاء: فيما يدخل في المبيع ج ١‏ ص #/ا0 س 1-6. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يندرح في المبيع بج مص ثىةغ. 

(١٠)الروضة‏ البهية: فيما يدخل في المبيع ج "ص 50ن. 
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مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 
العرف في العبد غير بعيد بخلاف الدابّة فإنّها تباع من غير عذار ولا مقود والأصل 
عدم الدخول حبّى يتحمّق, فتأمّل '. انتهى. 

هذا وفي «الدروس» أنه يدخل في بيع الككتاب أَجرَاوؤه وجلده وخيوطه وما 
بدمن الأصول والحواشي والأوراق المثّتةفيه, ولايدخل كيسه ولاما به من أوراق 
مفردة لاتتعلّق بهء وفي دخول ما يعلّم به نظر أقربه الدخول للعرف". قلت: ويدخل 
ماعلى جلده من صفائم الفضّة أو الذهب المثينة فيه والأوراق المفردة الغير المثبتة 
التي توضع وعائة د دراه راواه بسن اذا كام مكرك لأ تديدوتها قفد 
ويدخل الورق أو الخرق المثينة على جلده خوفاً عليه من ذهاب زيئته أو روئقه. 

وقال: يدخل في السوق «الخان الْأرض والدكاكين وأبوابها وطرقها ورفوفها 
المثئتة وخزائنها وسقوفها وغرفهاء ولوكان باب الدكان ممّا ينقل فالأقرب دخوله 
للعرف". قلت: ويدختل قثن الخان.وماوها والبالوعة والسلالم المنّتة إلى غير ذلك 
مما ذكر في الدار لأنه متلهاء ولعلّهم لهذا تركوه. 

وقال: يدخل في الحمّام بيوته وموقده وك انةعاثه واحواشة ومسلحهه ركه 
وماؤهاء ولوكان يتتزع من مباح دخلت الساقية فيه على الأقوى. والأقرب دخول 
قدره المتبّت فيه. ولا يدخل سطله ولا قداحه ووقوده ومازره؛ وعليه تسليمه 
مفبغاً من الرماد وكثير القمامة . انتهى. ولعلّ الأقرب عدم دخول الحبال والدلاء 
والبكرة, وفي الدولاب إذا كان مثبناً وجهان, أقواهما الدخول, ويدخل فيه مطرح 
رماده وموضع الزبل ومصرف مائه إلى غير ذلك مما أشير إليه في ياب الإجارة *. 


)١(‏ مججمع الفائدة والبرهان: فيما يندرج في المبيع ج مص كة43535-1. 

(؟ و الدروس الشرعية؛ في ما يدخل في المبيع ج “اص ١٠؟.‏ 

(5) الدروس الشرعية: ؛ فيما يدخل في المبيع ج "ص لر ٠‏ 7 

(8) سيأتي فيج /اص 14 6 من الطبعةالرحلية الذي يصير حسب تجزئتنا الجزء التاسع عشر. 


كتاب المتاجر / فى حقيقة التسليه فى شير المنقول --- ب ب - 9 


الفصل الثانى: فى التسليم 
وفيه مطلبان: 
الأوّل فى حقيقته: 
وهو التخلية مطلقا على رأي. 


«الفصل الثاني: فى التسليم» 
قوله: إوفيه مطلبان, الأوّل: في حقيقته, وهو التخلية مطلقاً على 
رأي» هو خيرة المحقّق في «الشرائع ' والنافع © وتلميذه الآبي في «كشف 
الرموز'» وحكاه فى «الإيسضاح» عدخ تبن متقدامى أصماينا . ونسب 0 
«المختلف ث» 000 القيل؛ وأحكاه في «التنقيح» 3 الشيخ فى السك 
وهو خلاف ما وجدناه” وما مكو شح له البأس في «الدروس» بالنسية 


إلى نقل الضمان لا زوال التحررتع وَالكرامية بم البيع.قَبْل القبض " '؛ ونعم ما قال. 
وقال فى «جامع المقاصد' '»: واختار فى الدروس أن القبض هو التخلية 


,14 شرائع الإسلام: في التسليم ج ؟ ص‎ )١( 

(1) المختصر النافع: في التيض ص .١١6‏ 

(؟) كشف الرموز؛ في القبض جح ١‏ ص .4!/١‏ 

(4) إيضام الفوائد: في التسليم ج ١‏ ص ١٠‏ 6. 

(0) مختلف الشيعة؛ في القبض وحكمه جه ص 179. 

(1) كما في حاشية اللإرشاد «حياة المحثق الكركي وآثاره:ج )١‏ في التبض ص .4١5‏ 

(7) التنقيح: في القبض ج اص 16 

(8) المبسوط: في حكم بيع مالم يقبض ج ص ل 

4 منهم العلامة في المختلف: في القبضص واخكاموج 4 ص ١7/4‏ وابنه في الإبضاح: فى 
التسليم ج ١‏ ص ٠1‏ 5: وأبوالعياس في المهذب: في القبض جح 1١‏ ص 58 

.517 الدروس الشرعية: في القبض ج 7اص‎ )٠١( 

> ظاهر العبارة أنّ العبارة الموجودة من قوله «واختار» إلى قوله «من القبض», كلّها من‎ )١١( 


ا ل ل 4هففتاح الكرامة / ج 14 
مطلقاً بالنسبة إلى زوال الضمان, وفيه قوّة إذا كان المبيع معيناً مشخّصا ويعارض 
إطلاق الخبر بما دل على زوال الضمان بالتخلية إذا امتنع المشتري من القبض. 

قلت: وهذا هو الذي ينبغي أن يُفهم من عبارة الكتاب, لأنّ التخلية جعلت فيه 
(فيها -خ ل) تفسيراً للتسليم ألذي يجب على البائع. وكذلك عبارة «الشرائع 
والنافع» حيث جعلها فيهما تفسيرا اللقفن الراسن قتلوعلة. قال «كاشف 
الرموز» في شرح عبارة النافع: القبض مصدر يُستعمل بمعنى التسقبيض وصو 
التخلية, ويكون من طرف البائع والواهب بمعنى التمكين من التصددف .١‏ 

وحكى الشهيد فى «حواشى الكتاب» عن خط المصئّف أنه كتب أن التخلية 
في المنقول وغيره لانتقال الضماء لا حي على البائع وقد أَمّى ما عليه ؟. انتهى. 

ولاريب بحسب الظاهر أن الاقباض) والتفبيض والقبض والتسليم الواجب 
على البائع ليس هو النقل الذي>كهوفة ل العأشتري ولا وضع اليد والقبض بهاء لأن 
ذلك فعل المشتري فَلا مش لا( ينابم على البائجإذ لا يجب عليه على الظاهر أن 
بأخذ بيد المشتري ويضعها على المبيع. ولا يجب عليه كيله إن كان مكيلاً وقد كان 
كاله بحضوره وعلمه كما سيا تي بيانه " مفضّلاً؛ وإِنّما تجب عليه التخلية وهي رفع 


ي حكاية جامع المقاصد عن الدروسء لكنًا لم نجدها بجميعها لا في جامع المقاصد ولا في 
الدورس المطبوعين البوجود يي عدار ل في ندا جه انقاء يع متسادر انا [اجالزف ولد م 
جملاتها التي تغيّر المعنئ والعراد بكثير, وقد صرح الشارح إلى هذا التغيير فيما سيأتي من 
قوله: كما حرّره الكركي في باب الاإجارة وأشار إلبه هنا بقوله:إذا كان المبيع مشخّصاً معيّنا» 
والظاهر أن هنا سقطأً في كل من عبارة هذه المصادر المطبوعة؛ وقد وجدهما وحنظهما 
الشارح بتمام الحكاية من نسخهما التي كانت عنده؛ فراجع جامع المقاصد: ج ص 541 
والدروس: ج اص *11. 

.غ!ل١ ص‎ ١ كشف الرموز؛ في القبض وأحكامه ج‎ )١( 

(؟) الموجود في حواشي الشهيد المعروفة التي عندنا هو عدم نسبته إلى خط المصئف؛ بل 
الظاهر أنه انما ذكره من نفسه. فراجع الحاشية النجّارية: ص !. 

(1) سياتى في ص 139 .10١‏ 


كتاب المتاجر / فى حقيقة التسليم فى غير المنقول لح 0# 


يده عنه والإذن له في القبض مع عدم المائع بحيث يسهل عليه قبضه بسرعة عرفا 
فكانت هي المعتبرة في سقوط الضمان عن البائع مطلقاًء وذلك هو الذي ينبغي أن 
يعقل, ولا ينبغي أن يكون محل نزاع كما هو الشسأن في سائر الحقوق؛ وقد 
صرّحوا أبأنٌ الغاصب إذا وضع المغصوب عند المالك بحيث يسهل عليه تناوله تبرأ 
ذمّته, وكذلك الحال في المواريث وسائر الأموال المشتركة بعد قسمنها وتمكين 
صاحبها منها ورفع المانع عنهاء بل قيل: إن ذلك جار في الديون؛ ذكر ذلك في 
إجارة «التذكرة '» _والحق أنّها ليست كذلك كما حرّره الكركي ' في باب الإجارة 
وأشار إليه هنا بقوله «إذاكان الميبع مشخّصا معيّنه ‏ بل صر حواء في هذا المقام 
أيضاً أنه لو جعل أمر المبيع إليه ومكّدمط ةلم ريأخذه لا ضمان عليه أي البائع. 
وحينئذٍ فلا وجه لقوله في «الرياض»: لَأروجه لهذا القول أصلاً"؛ وشحوه 
فوله فى «الروضة» العوق بعليل ل سجر تطدفعه أ وقريبٌ منهمافى 
«المسالك " والكفاية*» من أك فين سوحة على دف هذا القولء وكأنهم لم 


)١(‏ ظاهر العبارة يعطي أنْها من إنشاء الشارح إلا أنّْها من قوله «انما تجب عليه التخلية» إلى 
قوله ««الاضمان عليهة بعينها موجودة في مجمع الفائدة والبرهان ناج مص 3177 فراجع 
وتعجكب وتأمّل. وكيف كان: فلم نجد التصر ييح به من أحدٍ منهم ممأ بايدينا من الكتب يصرّح 
بهذه العبارة إلا ما في المسالك: اج لاص 5 حيث قال: ؛ وينبغي الاكتفاء به في نقل الضمان 
كما لو وضع المغصوب بين يدي المالك دون غيره؛ بل لم نجد متهم طريح بحب يختصٌ 
بروافع الغصب. فراجع. 

(1) نذكرة الفقهاء؛ في الاجارة ع ؟ ص 76س 15 

(5) جامع المقاصد: في الإجارة ج لاص .1١7‏ 

(؟) منهم الحلبي في الكافي في الفقد :ص "01" والعلامذ في المختلف:ج دص ,14١‏ والشهيدالشاني 
في المسالك: في التسليم ج" ص١‏ 11, ؛ والأردبيلي في المجمع: جص 27 

(0) رياض المسائل: في القبض ج مص 77؟. 

(1) الروضة البهية: في القبض ج ص 0814. 

(/9) مسالك ك الأفهام: في التسليم ج 7ص 914 

(8) كفاية الأحكام: في التسليم جح ١‏ ص 181. 


وبدددلل قتا الكرامة / ج ١1‏ 


يقفوا على تصريحهم ولم يحرّروا مرادهم. 

وقال فى «كشف الرموز:: إِنّ لفظ «القبض» فى اللغة هو الأخذ باليد, ونقل 
في الشرع إلى التخلية في العقارات والأرضين إجماعاً وفي غيره خلاف, قتنزيله 
على الحقيقة الشرعية أرجح, لأنّ اللفظ إذا دار بين الحقيقة اللغوية والشرعية 
فالترجيح لطرف الشرع '. 

وفيه: أنّا لا نسلّم أنه نقل في الشرع إلى التخلية في غير المنقول بل هي فيه مما 
توافقت عليه الحقائق الثلاث؛ إذ وضع اليد على الكل متعسّر بل متعذّرء وكون 
البعض كافيا وقبضا عرفا غير ظاهر, ولا يمكن غير الوضع؛ سلمنا ولكنٌّ معيار 
الحقيقة الشرعية أن بكون مهل © 3ه المتشدعة بذلك المعنى لا ما إذا كان الأمر 
بالعكس, وعلى ما حبّر ناك" لا حاجة إل ى/ذلك, ولعلّه أراده. 

وقد يستشهد له بالمعنى الذى:ز5 وه بقولهم ' فى باب الغصب يتحقق إثبات اليد 
والغصب في الدابةبركويها ووشئ>“واقفةوالفواش:بالجلوس عليه من دون نقل كماايده 
يذل كالشهيد في («حو أشيه "6. وقال المحقق الناني :لا ينحصر ذلك في الدابة والفراش 
ولا ببعد أنيكون الاستيلاءفى كل شى ء بحسبه “. وهوالظاهر من غصب «التذكرة' ». 

والغرض بيان أنه بالمعنى الّذى فهموه ليس بتلك المكانة من السقوط حتّى 
يقال إِنّه لا وجه له أصلاً وأنا على ما صباحوا يه فلا وصمة فيه أصلاً من جهة 
)١(‏ كشف الرموز: في القبض وأحكامه ج ١‏ ص 2/١‏ 
7 تقدم الكلام المناسب لهدا المقام في ج 17 ص 117 
3 0 المحنّق في 0 في القصب ج ص 1 والحلق الثاني في جامع المقا صد: 
0 0 انجارية في افيش ص سن ١‏ ا فسي مكتية ا الأبحاك 


كناب الستاجر / فى حقيقة التسليم في غير المنقول عل 8!0 


الأصول والقواعد ولا من جهة العرف والاعتبار ولا من جهة الأخبار, لأنّك قد 
عرقت الحال في خبر عقبة بأنّه معارض بغيره كما حكيناه' عن «جامع المقاصد» 
وسنتكلم ” فيه أيضا والأخبار الأخر التى استندوا إليها فى رده إِنّما تدل على رد 
الكن الذى كهترء إن منليك 5 لذلتها ‏ على إلقه وه ايكيا مشاونةا بن وهنا 
قال: سألت أا عبداط3 عن الرجل يبيع البيع قيل أن يقيضه. فقال؛ ما لم يكن 
كيل أو وزن فلا يبعه حتّى يكيله أو يزنه إلا أن يولي الذى قام عليه ؟. 

وقد قال جماعة ؟ إِنّها حجّة على من اكتفى بالتخلية مطلقاًء وقد علمت* أَنْهم 
إنْما يكتفون بها في رفع الضمان لا في زوال تحريم البيع وكراهيّته. 

ثم إن جماعة قالوا:إنّ ظاهرها أن لبتي للمكيل والموزون قبل القتبض 
لابجوز حتّى يكال أو يوزن, وذلك لا يدل تيلم أنّ القنبض ذلكء, وهو ظاهر 
كما فى «مجمع البرهان١‏ والمسكالك تفي أخكلامه فى تحقيق ذكرهء وقالا: 
ولا يدل على ذلك بضم الس زة كعصوطبب السمافدهل يجوز قبل القبض؟» 
أنه لا يجوز بدون الكيل يعني لابدٌ من الكيل الذي حصل القبض في ضمنئه 
فلابد من القبض وشىءٍ آخر. 

وأجيب بأنْها ظاهرة في ارتفاع المنع تحريما وكراهيةٌ بأحد الأمرين؛ فليكونا 
قبضاً للإجماع على عدم ارتفاعه إلا بهء فالإجماع شاهدٌ عليه. وثمأه إلى ذلك 


)١١‏ تقدّمت الإشارة إلى ذكر الخبر في ص 5168 وإلى تعارضه فى ص ؟؟1. 

(؟) سيأئي تفصيل الخبر في ص 4؟1. 

(”) وسائل الشيعة: ب ١1‏ من أبواب أحكام العقود ح ١١ج ١١‏ ص 583 

(4) منهم السبزواري في الكفاية: في التسليم ج ١‏ ص 181 والمحمّق الأردبيلي في المجمع: 
في تسليم العوضين ج لص 8017؛ والشهيد الثانى في المسالك: في التسليم ج 7 ص 155. 

(6) تقدم فى ص 511١‏ 1151, 

1 مجمع القائدة والبرهان: في تسليم العوصيت ج شعن /ا١0.‏ 

() مسالك الأفهام: في التسليم ج اص 115-175؟, 


5 سس هش منج فتتاع الكرانة رع ١4‏ 


أشار فى «المختلف' والتذكرة» حيث قال بعد نقلها: فجعل كذ الكيل والوزن هو 
القبض. للإجماع على تسويغ بيع الطعام بعد قبضه'. ومثل ذلك قال في 
«الإيضاح '» وابو العئاس فى «المهذب أ حرفا بحرف. 
وقد يقال" إِنَا نمئع الإجماع بالمعنى الأوّل كما ستسمع ' من ارتفاع المع 
بغيره, وبالمعنى الثاني نقول: إن معناه الجواز والارتفاع بعد القبض بمعنى التخلية 
أو النقل مع باقى الشرائط والكيل من جملتها لا أن الكيل هو القبض. فليتأمّل. 
وممنًا قد يشهد على أن المراد بالكيل والوزن في الخبر المذكور القبض وقوع 
التعبير عنهما في هذا المقام بالقبض في جملة من الأخبار, ففى صحيحة منصور بن 
حازم: إذا اشتريت متاعاً فيوكثل أووين فلا تبعه حتّى تقبضه إل أن توليه, فإن لم 
يكن فيه كيل أو وزن فبعه؟. وفى صحيكجة تمل بن جعفر عن أخيه موسى مل أنه 
سأله عن الرجل يشتري الطْعاء يضح ببعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا لم يربح عليه 
شيئاً فلا بأسء وإن رجح كلا ببعة كي ته اوإن كان تولية فلا بأس *. ونحوه 
رواية سماعة ' وغيرها ''. ومثئل صحيحة معاوية رواية ابي بصير' ' فقد عبّر فيها 
بالكيل والوزن عن القبضء نعم فى صحيحة محمد بن قيس «حتى يقبضه 
ويكتاله» ؟! ولعلّه عطف تفسيرء وقد يكون التعبير عنهما بالقبض في هذه الأخبار 
)١(‏ مختلف الشيعة: في القبض وأحكامه ج ه ص 0 
(؟) تذكرة الفقهاء: في ماهية القبض ج للص آ١لىن‏ 
(؟) إيضاح القوائد: في التسليم ج ١‏ ص /ا١0.‏ 
(4) المهذب اليارع: في القيض ج اع 4ؤلاأق, 
(8) القائل هو الاردببلى في المجمع: في تسليم العوضين جم ص 7+ 6. 
(0اسياتي في صن 118-7117 
(/) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب أحكام العقود ح ١‏ 7١ج‏ ١١ص‏ 7ر١11‏ 


(8) المصدر السابق: ح هج ١١‏ ص 585 
(5-١١)المصدر‏ السابقاح 16و17و15ولااج ١اص‏ 550 


كناب المتاجر / فى حقيقة التسليم في غير المثقول + 377 
لأنّ الغالب في الكيل والوزن أن يقعا في حال القبض والنقل. فصحٌ إطلاق القبض 
عليهما وإن لم يكونا قبضاًء فتأمّل. 

ومعنى قولهطةٍ في آخر صحيحة معاوية «إِلا ان يبيفة ترليةة أن نيعا اسن 
الذي اه شتراهء وهو معنى الذي قام عليه. وهذا 5 يي جرى به القلم في يبان معنثى 
الخبر وإلً فمحلّه ما يأتي .١‏ 

وأا خبر عقبة بن خالد الذي أ شرنا إليه آنفاً فهو ما رواه عنه مي في رجلٍ 
اشترى متاعاً وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال: : آتيك غداً إن شاء 
الله تعالي, فسرق المتاع, من مال من يكون؟ قال؛ من مال صاحب المتاع الذي هو 
في بيته حتى بقبض المتاع ويخرجلاثن ببتهفإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن 
لحقّه حتّى يرد ماله إليه ". قالوا: وهذا الخبر حاجّة على مَن اكتفى بالتخلية فى نقل 
الضمان لا فى زوال التحريم أو الكراهية"المذكورين قبل القبض كما عرفته ' من 
كلام أصحاب هذا القول. 

وقد أجاب عن ذلك المحمّق الثانى بما سمعته آنفاً؛. مع أنّ ظاهرها أنه 
ليس فيها تفسير القبض بكونه عبارة عن أيّ شيء. وفي «المختلف١‏ والمسهذب 
البارع» في بيان أن النقل فيها هو القبض انْدطيةٍ جعل النقل فيهاهو القبض 
)١(‏ سيأتي في ص 168١-5717‏ 
(1) وسائل الشيعة: ب ١٠١‏ من أبواب الخيارح ١ج‏ ؟١‏ ص 708 
(؟) تقدام فى ص 1106 
(4) تقدم في ص 171-571١‏ ظ 
(0) منهمالسيّدعليّ في الرياض:في القبض حاص 174 والأردبيلي فى المجمع: ج مص 50 


والسبزواري في الكفاية: في القبض م ١‏ ص 487. 
(1) مختلف الشيعة: في القبض وحكمه ج ةا ص .18١‏ 


4ل للب ب هداج الكرامة / ج ١‏ 
لنعليله زوال الضمان به ولا خلاف أنه معلّل بالقيض '. ونحوه ما في «الإيضاح '». 


وفي «مجمع البرهان» لا يمكن جعلها حجّة على عدم اعتبار التخلية مطلقاً أو في 
سقوط الضمان ققط كما فعله فى «المسالك» لمدم الصئّة وعدم القول يظاهرها 
ظاهراً" انتهى فتأل فيه 

إذا عرفت هذا فلا بدّ من بيان الحال في التخلية؛ لأنُها قبض فيما لا ينقل 
#النثاء والأ ادي مانا كنا في «الغنية ؟ وكشف الرموز* والتنقيم١‏ 
والرياض"» وظاهر «الشلاف م ا ء. وفى «مجمع اليرهان» لا بعد عدم 
النزاع في الاكتفاء بالتخلية فيما لا ينقل خصوصاً في سقوط الضمان ٠"‏ انتهى. 


)١(‏ المهذّب البارع: في القبض ج<! ص لض 

(؟) إيضاح الفوائد: في التسليمج ١ص 05١7‏ 

اي الفا واليرهان: في “تسليم العوضينح ابص 1+ 6, 

(4) غنية النزوع: في البع'فئ.الستليم ص 4؟1. 

(0) كشف الرموز: في القبقئ 17 ه2/17: 

1) الموجود في التنقيح يفترق عمّا حكاه عند الشارح في المقام فإنّه قال فيه: : في حقيقة 
الفبض قولان, الأل: أنه التخلية مطلقاً, وهو قول الشيخ في المبسوط؛ واختاره المصتّف 
محتيا أنه استعمل في التخلية إجماعاً فيما لا ينقل ويحول فيجب أن ن يكون كذلك في غيره 
إذ لو استعمل في المنقول بمعنيٌ آخر لكان إِمّا حقيقة فيكون مشتركاً أو مجازاً وكلاهما على 
خلاف الأصل إلى أن قال؛ - الثاني أنه التخلية فيما لا ينقل والتقل في الحيوان إلى أن 
قال :وهو قول الشيخ في الخلاف؛ ل ام د ما من 
نما نقل إلى التخلية فيما لا ينقل لتعذر ذلك فيد. انتهى موضع الحاجة. راجع التنقيح:ج ؟ 
فى 3 وظاهر هذا الكلام أن الاجماع لمع 99 نا هر على أل اليه طن 
منقولاكان المبيع أم غي رمنقول» وأا التخلية خاصّة فلم يدّع فيه الاجماع وثانياً أن الإاجماع 
إنّما هو منقول عن المصنّف وهو المحقّق لل لا أنه ما يدّعيه بنفسه؛ فراجع وتأمّل. 

(!) رياض المسائل: في القبض ج / ص 17؟, 

() الخلاف: في القبض ج اص 18 مسألة 155. 

(9) كالميسوط: في هكم بيع مالم يقبض ج ؟ ص .1٠١‏ 

61١ مجمع القائدة والبرهان: في تسليم العوضين ب ص‎ )٠١( 


كتاب المتاجر / فى حقيقة التسليم فى غير المنقول لل ب 0898 
ولأنها مسقطة للضمان فيما ينقل علد جماعة كما عرفت١.‏ 

ففى «القاموس» خلى الأمر وتخُلى منه وعنه تركه ؟, وكى «الصحاح '» خلّى 
لك الشيء وأخلى بمعنى. 

وفي «المسالك “والروضة» المراد بها رفع المائع للمشتري عن القبض بالاذن 
فيه ورفع بده ويد غيره عته إن كان *, غير أنه قال فى «المسالك'»: والاذن فيه, 
ولعلّه لا يحتاج إلى الإذن بعد اتتقاله إليه إلا أن يقال: إِنّه إذا كان فى بيت المالك 
فبمجرّد فهم الرضا لا يقال إِنْهِ قتضه وسلمه كما يشير إليه خبر عقبة. أو يكون 
التقييد بالاذن لانتفاء سلطنة البائع لو أراد حبسه لقبض الثمن: فَإِنّهِ إذا لم يأذن كان 
له الحبسء أو يحمل على نحو الهبة و الإ قفتا مل جيداً. 

وقال في «المسالك» أيضاً؛إؤلا يختصٌ للك بلفظ. بل كلّ ما دل عليه كافٍ 
العرف يدل على أَنّ إقباض عير المتقول يتعق بالتضّليّة مع رفع يد البائع عنه 
و حيدم مانع للمشتري من قبضه ": وير ذلك ما فى «الدروس4ة والغنية'» وهذا 
يقضي بأنّ التخلية أمرٌ آخر غير رفع المانع حيث أضافه إليهاء فتأئل. 

وقال في «جامع المقاصد»: لا تتحقّق التخلية إلا برفع البائع يده ويتحقّق 
رفعها وإن كان المبيع مشغولاً بما له .٠'‏ 
)١(‏ تقدّم في ص 1117-531١‏ 
(1) القاموس المحيط: جح 4 ص 6؟1مادة «دخلا». 
د الصحاح؛ ج 7ص 55؟؟ مادة برخلد؛. 
(4وو؟7) مسالك الأفهام: في التسليم ج اس 114 
(0) الروضة البهية: في القبض جح ص 4؟6. 


() غنية النروع: في البيع في أحكام البيع ص 779. 
)٠١(‏ جامع المقاصد: في التسليم ج 4 ص 788 


علس يسيب بيب بل لبههقتاح الكرامة / ج ١8‏ 


وقال في «المسالك' والروضة»: ولا يشترط مع ذلك مضي زمانٍ يمكن فيه 
وصول المشتري إليه أو وكيله, لأنّ ذلك لا مدخل له فى القبض عرفا إلا أن يكون 
فى غير باد يشت يدا الدرك عا مدع النضن :بلجل فاته شه اغوا عطي 
امنا وكا أرأد الردّ على مّن قال ': إِنْه يشترط في التخلية مقارئة رفع النده 
لوصول المشتري إليه مطلقاً بعيداً كان أو قريب حتّى بدلّ ذلك على القبض عرفأ 
فنفاه إلا فيما ذا كان المبيع بعيداً جدَأً بحيث لو رفع اليد بعد العقد في غَيبة المشتري 
لم يعد عرفاً من القبض وقت وصوله إليه فلابد فيه من رفع اليد بعد مضيٌّ زمان 
يمكنه وصوله إليه لتنحقّق المقارنة ويدلٌ العرف على أن التخلية لأجل القبض. 
وحينئل لو تلف المبيع بعد رفع يلاه وَقمَلٌ/وصول المشتري إليه فهو في ضمان البائع. 
ولعل الحكم فى المنقول علق الاكتفاء في بالإنخلية كذلك فيما ذكر ويحتمل اعتبار 
مضي زمان يتمكّن فيه من التتتتوتنلة سان ذلك فيه بخلاف العقار فليتأل. 

واستظهر فى «الكََيكياءَكة اوسنو ل/إنيهباشكل. ثم إِنّه قال: لعل عدم اعتبار 
الأوصول انان مطاقا أقرب؟. وفي «مجمع البرهان» أن الظاهر أنه لا يحتاج إلى 
مضي زمانٍ يمكن فيهالوصول إليه, وأيّدمبأنْه قد يوصي بمثل الأراضي أو يهب في 
ملك بعيد. والقول بعدم حصول الملك إلا بعد الوصول إليدووضع اليد أو مضي زمان 
كذلك بعيد, والأصل ينفيه إلى أن قال: ولا يبعد الاكتفاء في الأو انهه مطاما 
بالتخلية فى سقوط الضمان للأصلءوأمّافي غير سقوط الضمان ممّاله دليل على اعتبار 
القبض في الملك أو اللزوم ولو كان بعيداً مع تأيبده بالأصل فمشكل *, انتهى. 
)١(‏ مسالك الأفهام: في التسليم ج 7٠ص .,11١‏ 
(؟) الروضة البهية: فى القبض ج ص 015. ' 
(5) كما في المجموع: ج 4 ص 01؟. 


(4) كفاية الأحكام: في التسليم ج ١‏ ص /4/17. 


كتاب المثاجر / فى حقيقة التسليم فى الملشول --تت-اس يي 0# 


زفينا ف ينقل و ليه يحول كالأراضى والأبئية والأشجار. والنقل فى 
المنقول. والكيل 5 الوزن فيما يكال أو يوزن على رأي» 


ولابذهب عليك أنّ خبر عقبة إِنّما ورد فيما ينقل فتأمّل. والظاهر أنّ اشتغاله 
بملك البائع غير مائع منه وإن وجب على البائع التفريع. ولو كان متكا شر مول 
فالأجود أنه لايتوقّف على إذن الشربك, لعدم استلزامه التصرّف في مال الشريك. 

وينبغي أن تتعرّض لما ذكره أهل اللغة في معنى القبض وإن كان المدار فيه 
على العرف إن اختلفا. قال فى «القاموس»: قبضه بيده يقبضه تناوله يبده وعليه 
اسهد يده عنه امتنع عن إمساكه .١‏ وف لرنهاية» ابن الأثير القبض الأخذْ بجميع 
الكفٌ '. وفي «الصحاح" والمصبايل المنير» قَبْضِكٍ الشيء أخذته. وفي الأخسير 
قبض عليه بيده ضه عليه أصابعه “وجوه ماجفى-«مجمع البحرين *» فقد اتفقت 
على أن قبض الشيء أخذه ناوه والفيض :عليه يمعنى إمبباكه وضمٌ الأصابع عليه 

قوله: «وفيما لا ينقل ولا يحوّل كالأراضي والأبنية والأشجار, 
والنقل في المنقول, والكيل أوالوزن فيما يكال أو بوزن على رأي» 
فى العبارة مسامحة يأتى بيانها' إن شاء الله تعالي. وقد علمت " أنْهم اتفقوا على أنّ 
القبض في غيرالمتقول هو التخلية؛ وقد اختلفوا فيه في المنقول اختلافاً شديداً 
واضطرب التقل عنهم أكمل اضطراب, ونحن تبيّن ذلك كله وننقل عباراتهم 
)١(‏ القاموس المحيط: ج ؟ ص 71١‏ ماذة «قبض». 


(") النهاية: 6 مادة اقيض ». 

ال امعد اج 5 ١‏ مادة اقيض 1., 

(4) المصياح المنير: ا (اقبض ». 

)6 مجمع البحرين: ج 4 ص 7١10‏ و1١‏ ماذة «فبض». 
(1) سيأتي في الصفحة الآتتية وما يعدها. 


0 تقدّم لقل الانفاق في كلام المجمع ف شيره فى ص 1 . 


رن 


ونحكيى نقلهم لِيتّضح الحال ويعرف ما هناك من الخلل في نقل الأقوال مع تحرير 
المقام من نض وإبرام. 

فتقول: القول الأول فى المسألة ما ذكره المصصّف هنا وقد اختاره ولده في 
«الإيضاح أ» والمحثق الثاني في (جامع المقاصد '» و حكاهء فى «الإيضاح» د 
بعض المتقدّمين وعن المصئّف في المختلف ؟. وظاهره -أي الاإيضاح _أَنّه مذهب 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


الشيخ في المبسوط واقاضي وابن خدزة, وهوغير تيح قلعا لأنّك ستسمع ! 
خيرة «المختلف» وخيرة «المبسوط» وأئهما م.: مختلفان وأنّ ما في الكتاب مخالف 
لهما. وقد حكى أبو العبّاس فى «المهذب* والمقتصر'» والصيمري في «غاية 
المرآم "6 عن العلامة في ددا قرافت والسنوطةوهذا اها عر معد 
كما سيتّضح لك وضوحا تاثا إذا بنيسأعلي التحقيق والتحرير من دون مسامحة. 
وتحرير هذا القول: أن-المَاه_منالنقل فيه التحويل من مكان إلى آخرء فلا 
بكفي فيه القبض اليد الماك عليم والركوبت والتحميل من دون تشويل: 
ولعل مستنده في ذلك بعد دعوي العرف خبر عقية الذي سمعته أتقا ثم وأ" 
الظاهر منهم في خيار التأخير اثفاقهم عليه؛ قال فى «جامع المقاصده: إِنّ الرواية 


5١1 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في التسليم ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في التسليم بع 4 ص ."4١‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: في التسليم ج ١ص‏ 605. 

(4) سيأتي نقل كلام المبسوط في ص 144 و147, وأمًا كلام المختلف فالظاهر أنه ما نقله عند 
فى ص .١152‏ 

(6) المهدّب البارع: في القيض ج 7 ص 848 

(1) المقتصر: في القبض ص 177. 

(؟) لم يصرّح الصيمري في نسبته إلى العلامة في جميع كتبه إلا أن نسبته إليه الاختيار بنحرٍ 
مطلق ظاهر في ذلك ولو اختاره في بعضها لنسبه إليه فيه إجمالا ار 7 تعيبنا فراجع غاية 
المرام: ج ؟ ص 7 6. 

(لما تقدم في ص 519 


كناب المتاجر / في حقيقة التسليم في المنقول ل ببس 01# 
دلت على اعتبار النقل فى المنقول؛ فالاكتفاء بأخذ اليد خلاف ما دلت عليه ', 
انتهى. وقد عراؤت "أ قبن اللغة اتفْقت على أن قبض الشيء أخذه وشاولةوكو 
الموافق للعرف. ولعلّ ذلك لا يستلزم التحويل من مكان إلى آخر فتأمّلء وقد 
تضمّن الخبر في السؤال أنه لم بقبضه؛ وقد عرفت "' أنّ ظاهر الجواب لا قائل به, 
والخبر ضعيف, ولم تتحمّق شهرة فى خصوص ما نحن فيه كما ستعرف . نعم في 
«الغتية» الاجماع على أن القبض في المنقول النقل والتحويل كما ستسمع”. 
والمراد بالكيل والوزن في كلام المصنّف الكيل والوزن الذي به يتحقّق اعتبار 
المبيع, ولا بد من رفع البائع يده عنه فلو رفع الوكيل ولم يرفع البائع فلا قبض ولا 
تسليم. وإطلاق العبارةقد يوهم الاكتفاء ايها كان وليس كذلك, فلو كال ما يوزن 
فهو كما لو أخذه جزافاًكما صرّمابه في «التذّكرة7». ولم يذكر الحال فيما لو أخبره 
البائع بالكيل مثلاً فصدّقه وأخذه ذلك :ولعند-في حكم الكيل عنده فإِنّهِ قد نصٌ 
فى «التذكرة'» على حصول القيدّن ف: ابه وستعر في الحال في ذلك؛ وممًا يقوء 
كاملل عا ذا باعتدار ا سان حب #بوسلاعلة نيّوهبهالباقيكما سالسمع. 
ودليله على اعتبار الكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن صحيحة معاوية بن 
وهبء وقد عرفت؟ الحال فيها وأنّ جماعة قالوا بعدم دلالتها حتّى أنّ صاحب 


59415 جامع المقاصد: فى التسليم ج 4 ص‎ )١( 
الوا تقدّم في ص رياه‎ 

(7) تقدام في ص /178-5771. 

(غاسيائىي فى ص 8-1144 12:. 

(6) سان كفن 1 

(1) تذكرة الفقهاء: في القبض ج لاص .1١41‏ 
(/) تذكرة الفقهاء: في القبض ج ٠١‏ ص .٠١/‏ 
(4) سياتي في ص أثك- شا 

(9) تقدم في ص 116. 


14 بسي سس سس سم ع سس سس فيس الككرامة / حج ١8‏ 


«المسالك »١‏ رجع في آخر كلامه في تحقيق حقّقه عن كونها حجّة وعن كونها 
صريحة في كون القبض في الطعام بالكيل والوزن, وقد كان قبل بالغ في صراحتها 
ودلالتها على اعتبار الكيل والوزن وأنّها حجّة على مَن يقول بالاكتفاء بالتخلية 
مطلقاً وفي إسقاط الضمانء وبعد ذلك كلّه قال؛ والتحقيق أن الخبر دل على النهي 
عن البيع قبلهما لا أن القبض لا يتحقّق بدونهماء فلو قيل بالاكتفاء في نقل الضمان 
فبهما بالنقل أمكن إن لم يكن إحدات قولٍ ثالث. 1 < 
قلت: هو مراد كل مَن اكتفى فيهما بالنقل, لأنّهم إذا قالوا بحصول القبض 
بالنقل, وقد صرّحوا في محلّه بوجوب الكيل لأجل البيع إذا أراد بيعه لإزالة 
الكراهة أو التحريم كانوا قائلين بالاكتفاء بالنقل في نقل الضمان كما ستعرف '. 
وقال فى «جامع المقاطد»: لا يكنى الثقل فى الكيل من دون كيل أوما يقوء 
مقامه. نعم زوال الضمان وامثداغ الكوسين!ةلأطذهالمشتري بإذن البائع ظاهر. واحتعث 
على هذا القول في «جَامِعَ:المقاصدهم بن الروايائت لما دلت على اعتبار النقل في 
المنقول والكيل والوزن فى المكيل والموزون ثبت هذا القول. إذ لا قائل بالفصل '. 
قلت إنأراد أنه لاقائل بأنّبعض المنقولات يكفي فيهاالتخلية وبعضها لابدٌ من 
كيلها أو نقلهافحق؛ وإ نأراد أن كل من قال بالنقل في المنقول قال بالكيل في المكيل 
وبالعكس ولم يقل أحد بالنقل فيهما ولا القبض في أحدهما والكيل في الآخر 
فُستعرف "أ نّالشيخ فى «الخلاف»و أب المكارم في «الغنية» والشهيد في «اللمعة» قالوا 
أنه في المنقول نقله ولم يذكر واكيلاً ولا تناولاً وجماعة قالوا بأنه في غير الحيوان 
إمساكهباليد وفي الحيوانالانتقال بهوالكيل فيمايكال. فجعلوا قبض بعض المنقول 


)١(‏ مسالك الأفهام: في التسليم ج 7ص 141 وفيه تقديم وتأخير. 
ف سياتي فى ص 8 186 . 

(؟) جامع المقاصد: في التسليم ج ص 17و31 

(غ) سياتي فى ص 575 .11١‏ 


كتاب المتاجر / فى حقيقة التسليو فى المثورل 7ب #8 
بوضع اليد عليه كما ستسمع ' ذلك كله والظاهر بل المقطوع به أنه أراد الأوّل. 
وكيف كانء فقد قال المولى الأردبيلى ما حاصله: إِنْه على تقدير القول 
باعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون فالظاهر أنه إِنْما يكون فيما لم يعلم 
كيله أو وزنه كما إذا اشترى كيلاً من صبرة مشتملة عليه أو بإخبار البائع, أمّا إذا 
كاله بحضور المشتري ثه إِنّه باعه إِيّاه فأخذه وحمله إلى بيته وتصرّف فيه بالطحن 
والعجن والخبز فلا شك في كونه قبضا مسقطأ للضمان مجوّزا للبيع. ولا يلزم 
تكليف البائع بكيله مره أخرى للإقباض لأنّه واجبٌ عليه, مع أنّه قد لا يقبل فلا 
يتحقّق الاقباض: مضافاً إلى الأصل وعدء الفائدة, لأنّه تحصيل الحاصلء وخبر 
معاوية كالصريح في أنّ الاحتياج إِنّمِامكوى مع عدم الكيل؛ وما دل على عدم 
عواة البيع قبل القبض إلا مع الكببل أوالوزن “في مير التولية كخبر معاوية وغيره 
ممّا تقدم يحمل على ما إذا أ: شرا مج جم !اا كان قد اشترى كيلاً من صبرة 
كما مرّء ثم إِنه لمّا أراد البيع لم تمكنه الااتار لعدم العلم» #فلا بدّ من الكيل أو الوزن. 
وقد روى محمّد بن حمران قال: : قلت لأبي عبد الله ليه : 7 شترينا طعاماً فزعم 
عناحة ايد كاله فصدقناه واحدتاء يشلة: فقال: لا بأس. فقلت: أبجوز أن اسه كنا 
اكه شتربته بغير كيل؟ فقال: : لا, أتا أنت فلا تبعه حتّى تكيله ؟. قلت : : ونحوه مأ روآه في 
«الفقيه» عن البصرىي "عن ان عبد الله ململ . 
)١(‏ سيأتي في ص 141-146. 
(؟) وسائل الشيعة دب 6 من أبواب عقد البيع وشروطهح ؛ج ١١‏ ص 201 
(؟) لم نعثر في الأخبار الواردة ف في المقام على خبر مروي عمّن يستّئ بالبصري لا في الفقيه 
ولا في غيره, ولعلَ الخبر الذي أشار إليه الشارح هو خبر عبد الرحمن بن أبي عبدالله الذي 
كان من أهل البصرة من موالي بني شيبان, وقد رواه في الفقيه: ج لاص 5١١‏ بعينه وأشار إليه 
ا 001ل غير مشتر في الرواة البصري 5 


والأدهم أرطاة وأسبال وغيرهم, ولكنا تفخصناعن أكثرهم فلم نجد متهم من روف عزنت 


إأرث 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


قال أي المولي الأردبيلي -: وحينئذ فيكون معنى قوله عق «إِلا أن يوليه 
الّذي قام عليه» إل أن يبيعه من شخص حضر كيله أو وزنه. أو نلتزه أن بيع التولية 
يكفي فيه ذلك الذي وقع أَوَلَ أو لا يحتاج إليهما أصلاً ولا بدّ لنفي ذلك مع 
الأخبار الصحيحة من دليل إذ تكون مخصوصة بما لم يقبض, فدلت على أن الكيل 
الغير المقبوض لا بد في ببعه من الكيل, فكون وجوب الكيل مرّة اخرى للقبض مع 
تحقّقه أَوَلةً عند الشراء كما نقله فى «المسالك» عن العللامة والشهيد وجماعة وقاه 
ليس بقويّ لما تقدّم من المحذورات. والرواية التى هى الحجّة كالصريحة فى ذلك. 
ولا دلالة في قوله حك «إلا أن يوليه الذي قام عليه» على ذلك كما قاله في 
المسالك. هذا كله خلاصة كلاخ المول الأردبيلي '. 

وما أشار إليه من كلام («المسالك» فهو قوله: لو كان المبيع مكيلاً أو موزوناً فلا 
يخلو إِنًا أن يكون قد كيل قبل اليم أو وزن أو لا بأن أخبر البائع بكيله أو وزئه أو 
بأعه قذرا منه معنا من #ترة م12 كيدا أن كآن الأخير فلا بدّ فى تحدّق قبضه 
من كيله أو وزنه للنص المتقدم, وإن كأن الأول ففى الافتقار إلى اعتباره ثانياً 
لأجل القبض أو الاكتفاء بالاعتبار السابق وجهان: من إطلاق توثّف الحكم على 
الكيل أو الوزن وقد حصلاء وقوله 3 «لا تبعه حتّى تكيله أو تزنه» لا يدل على 
أزيد من حصولهما الشامل لما كان قبل البيع. ومن كون الظاهر أن ذلك لأجل 
القبض لا لأجل صحّة الببع, فلا بد له من اعتبار جد يد يعد العقد. وبه صرّم العلامة 
والشهيد وجماعة. وهو الأقوى. ويدل عليه قوله مي في الخبر السابق «إِلا أن 
يوليه» فإنٌ الكيل السابق شرط لصمّة البيع أو ما قام مقامه, فلا بدّ منه فى التولية 
ا ل عي م 


كتاب المتاجر / فى حقيقة التسليه ف المتقول ب سسب لاا 


0 صحّة البيع ', انتهى جام 
المحقّق الأردبيلي وقال؛ إِنّْ ظاهره أنه لا بدٌ للقبض فيهما من الكيل والوزن مرّة 
أخرى مطلقاًء والظاهر أنّ مراد العلامة والشهيد والجماعة الاحتياج إليهما مدّة 
أخرى للبيع الثاني لا لتحقّق مطلق القبض حنّى في إسقاط الضمان وفى جميع ما 
يعتبر فيه ذلك فإنُ ذلك بعيد ... إلى آخر ما قال ', وستعرف” حقيقة الحال. 

وقد رجع البحث فى المسالة إلى أن الكيل والوزن هل وجوبهما في المكيل 
والموزون من حيث كونهما شرطا في صحّة البيع -فاذا كان قد كيل قبل البيع أو 
دك أو أخيره البائع بكيله أو وزنه لم هق الاعتبار تانياً لأجل القبضء وإِنّما 
يفتقر إليه للبيع ثانياً ‏ أو أنّهما يبان أيضاً مك حبِيث كونهما قبضاً للمببع يترتّب 
عليهما ما يترتّب على القبض الذي هَوََّالتقق” أو الأخذ باليد ونحو ذلك فلا يكفى 
الاعتبار السابق؟ 

فبنبغي أن تلحظ الأخبار وكلام الأضضات في الباب و غبرهء وقد وجدناهم 
في غير الباب أجمعوا على أن المشاهدة لا تكفى فى المكيل والموزون؛ سواء كان 
عوضاً أو من وأنّه لا بد من اعتبارء بأحدهماء وقد حكى على ذلك الإجماع فى 
«الخلاف» وغيره كما بِنّاهِ في محلّه » فكان الاعار بالكيل والوزن في المقام 
شرطأ في الصحّة, ولم يتعاضوا في المقام للقبض أصلاً. 

ووجدناهم ” أجمعوا على أنه لو أخبره البائع بكيله ثم باعه بذلك صم ولم 
)١(‏ مسالك الأفهام: في التسليم ج لاص 1751١‏ ؟1؟. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في التسليم ج ضحي 6١١‏ 
(*) سيآني تحقيق الحال في ذيل هذه الصفحة إلى ص 118. 


(4) تقدم في ج 17 ص ١-18‏ 5. 
(6) تقدم في ج ١7‏ ص ُ ١-‏ 5 وآنفاً في ص 770 وما يعدها. 


4 _ سسهسسمقتاحم الكرامة / ج ١4‏ 


يتعوّضوافيهأيضاللاعتبار ثانيًلأجل القبضء بل قال في «المبسوط»وموضعين من 
«التذكرة'»: إن قبضه بغير كيل صحيح وأنّ له التصرّف فيه قبل كيله, وستسمع كلام 
«الميسوط» برت ' ٠‏ وقد قالوا ': إن الأخبار في المقام قائمٌ م مقام الاعتبار وقد ول 
عليدأيضاًلأأخبار, ودلت أيضأعلى أنّهلايجو زلهذ|المستري أن يبيعه حتّى بكيله ث, 
و ساسح “ أنه في «السرائر» جوّز له ببعه من دون كيل إذا أخبره بما أخبر به البائع. 
ووجدنا المصنف في «التذكرة» قال: لو كال طعانا الخو ينظ الها فيل لمن 
شاهد الكيل شراؤه بغير كيل؟ أمّا عندنا فنعمء وهو أحد روايتي أحمد, وقال: وكذا 
لو كاله البائع للمشتري نم ؟ اشترا *' أي الآخر اْذي بنظر إليه. وهاتان العبارتان قد 
ددا على أنه لا يجب كيله مدَيإنقيوني ليتحدّق قيض المشتري لهء وستسمع كلام 
«المبسوط» فى مثل ذلك ١"‏ 
وقد وجدثاهم اثفقوا على أنه يجوز بيع السلم بعد حلوله وقبل قبضه بمجائنس 
التمن ربوئين كانا اؤلم#يكونا إذا لم يكن بين الثمنين الربوئين تفاوت بزيادة 
ولا نقيصة. وهذا الإجماغ محطّل بينام في محله* ولعلّ ذلك هو الثولية, 
ولا تلتفت إلى إجماعى «المبسوط» على المنع فى السلم, والخلاف إِنْما هو في 
صورة التفاوت, فالمفيد والحلّيون على الجواز والشيخ في «السهاية» وجماعة 
ال ا في العوضين ج عن لل وفي السلم ج ١1١‏ ص 795 
مهم اللي في الرار في باب الماع 0 ع تذكرة الفقهاء: فى 
امات سين اس أراب عقر د ١‏ للقي واس امام 
(6) سيأتي في ص 4١‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص 84 
0 رس د 0 


كتاب المتاجر / فى حقيقة التسليم فى المنقول --- 1ح اليى ملا 


على المنع؛ والحقٌّ الجواز على كراهية. 
ووجدناهم اختلفوا فى بيع ما لم يقبض مع قطع النظر عن التفاوت سزيادة 
التمن وعدمه على أقوال ذكرناها فى باب السلم '. 
وقد وجدناهم قالوا ممّا يقوم مقام الكيل أن يبيعه مقداراً معنا من صيرة يقطع 
باشتمالها عليه ثم يهبه البافى لأنّ هذا بمنزلة الكيلء لأنّ بيعه كذلك بمنزلة 
اعتباره ولهذا يصح البيعء فليتائل. 
وقد وجدناهمفيى باب السلم "قد نضّواعلى جوازبيعه يعد حلولهوقبل قبضهتولية 
على من هو عليه وعلى غيره كما أشرنا إليه أئفاء ولم نلتفت إلى كلام ابى العباس. 
ويظهر منهم جوازالبيع تولية فيماإذ! اشترا#بخبر البائع أو كان قد اشترى صاعاآً 
من صبرة أو كان قد اشتراه وكالةً وْآخر ينظر إِلَلِهِ تج باعه من الآخر تولية بل ظاهر 
«التذكرة»فى هذا الأخير الاجماع على الَجَوَارَ من دون كيل وإن لم يكن تولية كما 
أسمعدا كد آنفاً وقد دلت على 3 لكك الأتظبا كنا ستتيتععم :سكن حمل قوله اج فى 
صححبحة معأوبئة “دالا أن 1 الذي قأم عليه» على هذه الوسوة 1ل رعة أو أحدها. 
ثم إن كل من قال: إِنّ القبض في المكيل النقل ولا يحتاج إلى الكيل كالشيخ 
فى «الخلاف *» وابن زهرة' وابن إدريس" والمصئّف فى «المختلف *» والشهيد 
)١١‏ تقدام في ص ج 7١ص‏ هلالا 7//. 
(؟) ظاهر العبارة يعطي أن المسألة إجماعيّة أو انفاقيّة ولكن ظاهر ما تقدّم من البحث في 
الكتاب هو اختلاقهم في ذلك, فراجع ج ١1‏ ص 11-784 
() سيأتي في ص ١‏ /اهامش ١‏ و5. 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب أحكام العقودح ١١ج ١١‏ ص 784 
(5) الخلاف: في البيع ج اص 8 مسألة 189. 
(1) غنية النزوع: في أحكام البيع ص 111. 


(/9) السرائر: في حكم السلف ج عى ."١86‏ 
() مشتلف الشيعة: في القبض وأحكامه م ه ص 174. 


٠” ْ 76‏ هط هي يبيبلل ل هقتاح الكرامة / ج 18 


في «اللمعة '» والكركى في «جامع المقاصد '» وغيرهم ' لا بد وأن يكوئوا قد رأوا 
الصحيحة فعلى ماذا يحملونهاء لأنهم لا يقولون بوجوب الكيل للقبضء وكذا ما 
كان نحو الصحيحة المذكورة: فلا يتهٌ الاستد لال بذلك على أن ذلك لأجل القبض. 

فإن قلت: كيف تطبيق الخبر على ما إذا اشترى طعاماً قد كاله المالك بحضوره 
قبل الشراء ثه اشتراه ونقله ثم إِنّه أراد بيعه مرابحة أو تولية؟ 

قلت: يكون الخبر دالا فى هذه الصورة على أنه له أن يبيعه مرابحة وتولية, 
أنه قد كيل ونقل كما سمعت مثله عن «التذكرة»؛ وليس فى الخبر دلالة على أنه 
يجب على البائع كيله مرّة أخرى الإقياض. أو على أنه لا يجوز للمشتري حيئازٍ 
ببعه حتّى يأمر البائع بكيله له مرّة أخرى للإقباض ويفعل البائع ذلك, بل العبوفال 
على خلاف ذلك. على أنه إذااشترزئ)طعاماً واكتاله, ثمّ باعه من حضر كيله لا 
يجب كيله مرّة أخرى ليتحقّق به فبض المنكتري الثاني. 

فهي ما رواه في «الكافِي» حَتعَبدَالكريم بن عمر ' قال: قلت لأبي 


)١(‏ اللمعة الدمشقية: في القبض ص 2 ؟1. 

(؟) جامع المقاصد: في التسليم ج كس 3353١‏ 

(]) كالاردبيلي في مجمع الفائدةو البرهان: في تسليم العوضين ج / ص 016 

ا مك ا ب و و ا ات 
والوسائل واه ١‏ وأخرى باسم عبدالكريم بن عمرو كما في الوسائل: جج 
ص 767 رس سي ار 
يسمي يعبدالملك بن عمر. ولا يعبدالكريم ين عير. وإِنْما المذكور فيها هو عبدالملك بسن 
عمرو وعبدالكريم بن عمروء والأوّل كان من أصحاب الصادق كا خاصة, والثاني حبسب ما 
يظهر من الآثار كان من أصحايد وأصحاب الكاظم والرضاعوة . والظاهر أن المراد مسن 
المذكور في سند الخبر المشار إليه في الشرح هو الأوّلء وذلك ولا ليها سد 
المكاري المذكور في السند عنه دون الثاني فإِنه لم يرو عنه شيثا. ثائياً: أ الأول يروي عنه 
جميل بن صالح وجميل بن دراج وأبان بن عثمان ونحوهم الذين أكثرهم من أصحاب 
الصادق 3 خاصّة. ولم يروو عن الثاني شيئأ كما أن الثاني يروي عنه أحمد بن محمّد بن 
أبي نصر وجعفربن محمّدبن حكيم والحسنبن علي بن زياد الوشاء الخرّاز وجعفرين بشير > 


كتاب المتاجر / فى حقيقة التسليم في المنقول ب لل ب541 
عبد الله طقةٍ أشتري الطعام وأكتاله ومعي مَن شهد الكيل وإِنّما اكتلته لنفسي, فيقول؛ 
تبيعنيه. فأبيعه إِيّاه بذلك الكيل الذي كلته؟ فقال: لا بأس. وما رواه فى «الفقيه» 
عن خالد بن الحجّاج الكرخي قال: قلت لأبى عبداله طهة أشتري الطعام مسن 
الرجل ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله, فأقول: ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله 
اذا قبضته: قال: لا بأس» ١‏ وهما مجبوران بما عرفت. 

وحينئذٍ فيجمع بينهما وبين الأخبار المائعة من بيع المكيل والموزون ما لم 
بكل أو يوزن في غير التولية كما في صحيحة معاوية أو ما لم يقبض كما في 
صحيحة منصور وصحيحة عليٌ بن جعفر وغيرهما كما سمعته بما أشرنا إليه آنقاً" 
من حمل المائعة على مأ إذا لم يعلمكله أزاتؤوكركما إذا كان سلما حل ولم يقبض 
على رأيء أو على ما إذا اشتراه بخبر البائع كما في خبري” حمران والبصريء أو 
على ما إذا اشترى مقداراً من صبرةمشتمكة عليه. فقد التأمت الأخبار ووافقت 
كلام الأصحاب في غير المقام: 

وأمّا كلامهم فى المقام وما حكاه عنهم فى «المسالك » فإنه لا يأبى التنزيل 
على ذلك بل منه ما هو صريحء قال في «السرائر»: إن إخبار البائع بالوزن والكيل 
يقوم مقام الوزن والكيلء وقد روي" أنه إذا أخذه بقول البائع ني أراد ببعه لم يبعه 
إلا بالكيل أو الوزن. ولو قلنا بأنّه إذا أخبره بما أخبره به البائع الأول لم يكن به 

أكثرهم من أصحاب من تأخر عن الصادقطية ولم يرووا عن الْأوّل شيثئاء فراجع وتأمّل. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: في البيع وأحكامه ج اص 4١٠ح 7/8٠١‏ 
(؟) تقدام في ص 118-7716. 


() تقدّما في ص 170. 


(5) مسالك الأفهام: في التسليم ج “اصن ١5؟.‏ 
(8) وسائل الشيعة: ب 0 من أبواب عقد البيع و شروطه ح ؟ واج اص 01ر10 


لد فقتاح الكرامة / ج ١4‏ 


بأسء وجاز البيع '. فقد اشتمل على ما نريد وزيادة حيث اكتفى بإخبار البائع للبيع 
والقبض ولم يلزمه الاعتبار ثانياً لأجل القبض وجوّز له يبعه ثانياً من دون اعتبار. 

وفي «المبسوط» لو قال البائع:قدكلتهأناوهو عشرة أقفزة فقبل قوله وقبضه كان 
القبض صحيحاًء فإذا تقرّرهذانظرفي الطعام, فإنكانباقيأوكيل فإن خرج وفق حدّد 
فقداستوفى حقه.وإن خرجأقل رجع على صاحبه بتمامه '. فكان معنى قوله «فقبضه» 
اله هله سملل من دون كيل جديد. وبذلك صرّح في «التذكرة» ونقل عن الشافعي 
أنه قال: الايصيالقبض حتّى يجري الكيل الصحيع " بل ظاهرهما -أي «المبسوط 
والتذكرة» -1: نه لايحتاج إلى الكيل فى جوازالبيع بحيث لا يعدّبيعاً للمبيع قبل قبضه. 

وفي «المبسوط ؛ والخلاف؟ #والتذكرة'» أيضاً إذا أسلم في طعام واستسلف 
من رجلٍ مثله, فلمًّا حل علليه الطعامقبال/لمن أسلم إليه: احضر معي لأقبض منه 
لنفسي ثم تأخذ أنت بذلك الكيل ففعل-صمٌ القبض. وظاهر «الخلاف» الإجماع 
عليه وقال فى «التذكرة» نه قد شاهد كيله وعلمه ,فلا معنى لاعتبار كيله 7 
ثانية. ذكر ذلك فى موضعين من «التذكرة"'». وفى «المبسوط» إن حضر اكتياله 
مين اشتراه فأخذه بالكيل الذي القذوة كان ذلك سديعاة وقد ست آنا" أ 
ظاهر «التذكرة» الإجماع على ذلك. وفيهما '' أيضاً: لو قبض جزافاً ما اشتراه 


5١6 السرائر: في باب السلف ج ”ص‎ )١( 

(؟ و8) المبسوط: في حكم بيع ما لم يقبض ج ؟ ص 1 

() تذكرة الفقهاء: في السلم ج 1١‏ ص 59١-534‏ 

(؟) المبسوط: في حكم بيع مالم يقبض ج "ص ١؟1.‏ 

(5) الخلاف: في البيع ج "ص ٠٠١-55‏ مسالة ؟11. 

(1) تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص .٠١8‏ 

() تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص ,٠١8‏ وفي السلم ج ١1١‏ ص 737 

(1) تقدّم في ص 718 وظهوره من حيث أنه بعد عنوان ال أن عفار اماد لو عالت 
فنعم. ثم ذكر إحدى روايتي أحمد 

.٠١4 ص‎ ٠١ المبسوط: في حكم ما لم يقبض ج 7 ص 117. تذكرة الفقهاء: في العوضين ج‎ ٠ 


كتاب المتاجر / فى حقيقة التسليم في المتقول بب- سح 0# 
مكايلة دخل المقبوض في ضمانه, فلو باع ما يستحقّه منه فالوجه الجواز. 

نعم قد قال المصنّف فيما يأتى ' من الكتاب بناءاً على القول بِأنّْ القبض في 
المكيل الكيل ما نصّه: فحينئٍ لو اشترى مكايلة وباح مكايلة لا بد لكل ببع من كيلٍ 
جديد حتّى يتم القبض أيّ حتّى يحصل القبض. ومعناه أنّه لو اشترى شيئاً لا يباع 
راع كذلك لاية لكل عم م عدون د كبا جدند: لأنّه لا بدٌ لكل بيع من 
قبض. وعلّه إلى هذاأشار في « المسالك "هوانت خيبر ينها ليست صر يحة في اعتبار 
الكيل مه انية للقبض و! ن كان المشتري قد حضر الاعتيار الأوّلء فيمكن حملها 
على ما إذا لم يحضر المشترى الاعتبار الأوّل حتّى يطابق ما سمعت نقله عنه. 

وكذلك الحال في قول الشهيد في7الذركوس»: ولا يكفى الاعتبار الأوّل عن 
اعتبار القبض؟. فإنّه يحمل على شْثل ذلك للأٌصل) وعدم الفائدة ولزوم تحصيل 
الحاصل مع ما سمعته من النتاوى أو اهيا طاح انه لا ريب أنْهما لا ييدان أنه 
لايتحفق حينئذٍ مطلق القبض ْدَق في إبمقاطالضسان وق جميع ما يعتبر فيه ذلك. 

وقال المحمّق الثاني بعد ما شرح عبارة الكتاب _أعني قوله: لو اشترى مكايلة 
... إلى آخره بنحو ما سمعت : ولو أنه حضر الكيل المتعلّق بالبيع الأول فاكتفى به 
أو أخبر به البائع فصدّقه لكفى نقله وكان ذلك قائماً مقام الكيل؛ ولو أخذه جزافا 
فإن قطع باشتمال المأخوذ على البيع فكذلك. ولو لم يقطع فمقدار المأخوذ 
محسوب من المبيع. وهذا منه حمل للعبارة على ما نقلناه. ثم قال: وقد صرّح في 
التذكرة بما عدا الأولى والأخيرة, وظاهر كلامه فيها عدم الاحتياج إلى الكيل في 
جواز البيع بحيث لا يعد بيعاً للمبيع قبل قبضه. وفيه نظر ء, اتتهى والنظر في محلّه 
)١(‏ سيأتي في ص 14/8. 
(؟) مسالك الافهام: في التسليم جم اص ١1؟.‏ 


(1) جامع المقاصد: في التسليم ج 4 ص 47 


هدلب هفتا الكرامة / ج ١4‏ 


لمكان خبر البصرى ومحمّد بن حمران. 

ولعلَّ المخالف صريحاً صاحب «السرائر» كما سمعت ', وللمصيّف في القصل 
السادس فى الرهن ' كلام قد يدل على اعتبار الكيل أو الوزن مرّةٌ ثائية لأجل 
القبض, وكأنه في «جامع المقاصد» لم يقف على جميع ما وقفنا عليه من كلامه في 
«التذكرة». هذا كلّه إن اخترنا أن القيض فى المكيل الكيل. 

والقول اثثانى فى المسألة ما اختاره المصنّف فى «المختلف» والمحقّق 
العائي ؟ و «تعليق الارشاد» من 94 القبض فيه أي المنقول النقل أو الأخذ باليد, 
وإن كان اذا موزوناً فقبضه هو ذلك أو الكيل أو الوزن؛ فقد اكتفيا فى المكيل 
وغيره مما ينقل بقبض اليد من .دقآن,احتياج إلى النقل, وهو موافق للعرف غير 
مخالف للأخبار, لأنّه قد يكن استندفيالكيل إلى الضحيح المتقدّم وفي النقل إلى 
خبر عقبة, ولعله نما يكتفى بالنقل في.المكيل والموزون في نقل الضمان لا غير 
كما نينا أنفا فلا تغغلرعنه. معلى كل حال فلآرريب فى مخالفته للقول الأول 
المذكور في الكتاب ولَمًا في «الفبسُوظ) كماستسمع. . 

الثالث: ما اختاره الشهيد في «الدروس» من أنه في الحيوان نقله. وفي 
المعتبر كيله أو وزئه أو عده أو ثقله وفى التوب وضعه في اليد”. وأراكنا لصوي 
يكون له اعتبار مخصوص لتندفع به 50 وفي «جامع المقاصده أنّه مقتضى 
العرف ', وَلعل مستنده في إلحاق المعدود بالمكيل والموزون في المقام إلحاقه 
بهما في عدم صحّة بيعه بالمشاهدة, وأنّه لابدٌ من اعتباره لعدم القائل هناك بالفرق 


.1131 تقدام في نص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: ج "ص .١1117‏ 

() مختلف الشيعة: في القبض ج ن ص 41؟. 

(4) حاشية الإرشاد (حياة المحقق الكركي رآثاره: ج )١‏ في القبض ص .4١5‏ 
(0) الدروس الشرعية: في القبض جح 7ص 517. 

(1) جامع المقاصد: في التسليم ج 4 ص .59١‏ 


كناب النتاجر / فى حقيقة التسليم فى المشول ست ل ست 8 54 
أصلاً كما فى «المسالك '» وغيره '؛ فتأمّل. وفى «الوسيلة» إلحاقه بهما كما 
ستسمع . والفرق بين الحيوان وغيره ضعيف. 

الرابع: أنه التحويل والنقلء وهو خيرة «الخلاف" والغنية والسرائر* 
واللمعة'». وفى «الغنية» اللإجماع عليه '. وفى «الروضة» أنه اود اللأقوال. 

الخامس: ما اختاره في «المبسوط» من أنه إن كان مثل الجواهر والدراهم 
والدنائير وما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول: وإن كان مثل الحيوان ك_العبد 
والبهيمة فإنّ القبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكان آخرء وفي العبد أن يقيمه 
إلى مكان آخرء وإن كان اشتراء جزافاً كارة.إلقبض فيه أن بنقله من مكانه, وإن كان 
اشتراه مكايلةٌ فالقبض فيه أن يكيلد". 

وهو خيرة «الوسيلة» مع زيادة .أن القيغن فى الموزون وزنه وفي المعدود 
عدّه .١"‏ وقد حكى هذا القوّل البسيفى فى «الشرائع» فقال: وقيل فيما ينقل القبش 


)١(‏ مسالك الأقهام: في التسليم ج لاص 14؟. 

(؟) كجامع المقاصد: في التسليم ج 4 ص 415 

() الخلاف: في القبض ج لاص 98 مسألة 164. 

.159 و/) غنية النزوع: في القبض ص‎ 4 ١ 

(5) الذي عترنا عليه في السرائر (ج ؟ ص 14) هو قوله في بيع الثمار: والقبض في التمر 
الموضوع على الأرض النقل وفي الرطب التخلية؛ انتهى. فكلامه هذا ينافي ألما تقدّم نقله 
نه من الشارح في القول الأوّل من أنه التخلية في غير المنقول من غير خلاف. :.وجانياً ماق 
لما نفله عن السرائر من أنّه التحويل يل والنقل مطلق بل الذي فيه كما عرفت هو أنه التقل في 
خصوص ما على الأأرض مطلقاً أو خصوص ما عليها من التمر, 0 
عنه من جهتين, قراجع وتأمّل. 

(5) اللمعة الدمشقية: في القبض ص ؟1. 

(8) الروضة البهية: في القبض ج اص *05. 

(4) المبسوط؛ في حكم بيع ما لم يقبض ع ؟ ص .١١٠١‏ 

(١٠)الوسيلة؛‏ فى بيان حكم القبض ص 507. 


لدبب فقتاح الكرامة / ج 14 


باليد أو الكيل فيما يكال أو الانتقال به في الحيوان '. وبهذا العنوان اختاره 
المصنّف في «الإرشاد '» وكذا «التحرير "» مع تغيبر الانتقال بالنقل و«التذكرة» 
في موضع منها. وفي «غاية السرام» أنّه المثشهور, وحكاه عن «المبسوط» 
والقاضى وابن حمزة والعلامة وأبي العئاس '. واختاره فى «الشاقعه بأنّه في 
القماش الإمساك باليد. وفي الحيوان نقله١.‏ وحكاه تلميذه «كاشف الرموز» 7 
العنوان عن الشيخ وأتباعه". وجعله أبو العبباس في «المهدّب* والمقتصر*» 
مشهورا وحكاه عن «المبسوط» والقاضي وابن حمزة والعلامة في كتبه: واختاره 
هو في الكتابين. ونحو ذلك ما في.«إيضاح النافع» من اختياره ودعوى أنه 
المشهور. واختاره صاحب «التنقيح:وتعكاه عن «الخلاف» وقال: إنْه عليه 
الفتوى * '؛ وقد سمعت ما في «الخلاف», فقداعبّر في حكاية «الشرائع» عن التناول 
الذي في «المبسوط» بالقيض ولم يفرّق بين نقلي الحيوان وعبّر عنهما بالانتقال 
به" ولم يذكر الصاأل فيقا امتتزاه جزآفاً وفى حكاية «النافع» لم 
يذكر الكيل وجعل النقل فى الحيوان مطلقاً نقله "' وعبر عن اثتناول بالإمساك 
باليد. ولعلّ صاحب «جامع الشرائع» أراد ما في «المبسوط» حيث قال إِنه 


١(‏ و١١)‏ شرائع الإسلام: في التسليم ج ؟ ص 15؟. 

(؟) إرشاد الأذهان: في التسليم م ١‏ ص 58١‏ 

() تحرير الاحكام: في التسليم ج 7 ص 711 

(4) تذكرة الفقهاء: في أحكام القبض ج ١‏ ص 01١‏ س 58. 
(4) غاية المرام: في التسليم ج ؟ ص 61. 

(1و؟١)‏ المختصر النافع: في القبض ص 5؟١.‏ 

(0) كشف الرموز: في الفبض ج اص الا 

(8) المهدّب البارع: في القبض ج ” ص 558 

(9) المقتصر: في القبض عس 77 .١‏ 

1 التنقيح الرائع: في القبض ج ؟ ص‎ )٠١( 


كتاب المتاجر / فى حقيقة التسليم قي ألْممْقول سس سس سس سس 48 
فى المنقول النقل وفيما يتناول التناول '. 

ويمكن الجمع بين الجميع من الأقوال والأتقال بتكلّف شديد ولا يخفى أنّ 
قبض العبد وأخذه ونقله يتحقّق بانتقاله بأمره ولا يحتاج إلى أخذه باليد وتقله, إذ 
لم تجر العادة يذلك. 

السادس: ما اختاره المقدّس الأردبيلي من أنه القبض باليد بقصد التملّك؟. 
ولعلّه أراد ما قاله في «المسالك» من أنّ العرف لا يتحقّق في المنقول إلا باستقلال 
يد المشتري به: سواء نقله أم لاء وكذا فى طرف البائع بالنسبة إلى الثمن '. وقد 
استحسنه صاحب «الكفاية ؟» لكنّه قال في «المسالك» بعد ذلك: وهذا مطرد في 
المكيل والموزون وغيرهما إلا أئههار جتذريربالنصض الصحيح فيبقى الباقي ”, 
وأنت قد عرفت الحال في النصٌ المذكور. وفي) «المفاتيع» أن الرجوع في القبض 
إلى العرف' وجعل القولين.رأعني التخَلَية مطلقاً والنفصيل ‏ في مقابلة العرف, 
وأنت خبير بأنّه لا ريب في الرجوع في أمكالَ ذلك إلى العرف, إذ لا شرع, لكنّ 
العرف لمن كان مختلفاً وغير ظاهر في المنقول وغيره والمكيل وغيره مثلاً اختلفوا 
في ذلك وزعم كل أنّ العرف معه. 

وليعلم أنّ حكم المشتري حكم البائع في جميع ما سلف كما هو ظاهر 
جماعة ' وصريح آخرين/ ون أقتصر في هذا المقام على ذكر المكيل كالمصتئف 
)١(‏ الجامع للشرائع: في القبض ص 248. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في تسليم العوضين ج / ص 01 
وما مسالك الافهام: في التسليم ج ع فنا؟, 
(4) كفاية الأحكام: في التسليم ج ١‏ ص 186. 
(1) مفاتيح الشرائع: فيما يدخل في المبيع بحسب العرف ج اص 184. 


(/0)كما في المختلف: ج 6 عى 115 والكفاية: م ١‏ ص 1 والرياض: ج صن 1106 
() كما في المسالك: ج اص 79؟, والمجمع: ج م ص 015, ْ 


##طلللطس هلس ِِببببببسبسبييسلب همفتاسح الكرامة / بم ١4‏ 


فحينئذٍ لو اشترى مكايلة وباع مكايلة فلابدٌ لكل بيع من كيلٍ جديد 
ليتمٌ القبض. 


في «الإرشاد '» وغيره ' فلعدم القائل بالفرق بينه وبين الموزون, وقد صرّح بهذا 
الإجماع المركب المقدّس الأردبيلي ؟ ولاكذلك المعدود كما عرفت. 
هذاء والنقل في عبارة «الكتاب» يحتمل أن يراد به نقل البائع المستدعي نقل 
المشتري في بعض الحالات؛ فيكون حينئظٍ قبضاً من المشتري وتسليماً من البائع, 
اه نقل المشترى الْذى يقال له قبضء ولا بسمّى تسليماً إلا إذا كان 
بإذن البائع, أمنَا في الوقف والهبة'فظاكور وأمًا فى البيع فنّه بدون الاذن يبقى للبائع 
سلطان على حبسهليقبض الثمن: وعلى/التقد يرين يصعٌللمصثف إدراجهفي عئوان 
التسليم,أماعلى الأول فظاهرو بكو نق تله معنى القبضأيضاتحميلاً وعلى الثاني 
يكون حخله معنى التشليك وت وبال نيك ذكيل والوزن فى كلامه. فتأمّل. 
قوله: 9فحينئظٍ لو اشترى مكايلة وباع مكايلة ... إلى آخره» هذا 
تقدّم الكلام فيه آنفاً. وقال الشهيد في «حواشيه*» لو قال «كيلأه دل قوله 
«مكايلةٌ» لكان أنسب. لأ المراد بالمكايلة ما يقابل الجزاف, فلا يستعمل غالبا 
إلا في موضع يصمٌ فيه الجزاف, وعندنا لا يصمٌ ببع الكيل جزافاًء بل لو قال 
«مقدارأ» كان حي ذه أشمل. 
)١(‏ إرشاد الأذهان: في التسليم ج ١‏ ص 78١‏ 
(؟) كما في مفاتيح الشرائع: فيما يدخل في المبيع بحسب العرف ج “اص 18. 
("1) مجمع الفائدة والبرهان في تسليم العوضين ع مص .01١‏ 
(5) نقدام التحقيق في ذلك في ص /717 وما بعدها في ص 7١7‏ 


(0) العبارة تختلف مع ما في الحواشي جزئياً بحيث لا يتفاوت به المعنى, ٠‏ فراجع الحاشية 
النحارية: ص 5573 /1, 


كتاب المتاجر / فى جواز نولي الواحد القبض عن الطرفين وعدمه دجسي 11 
وبتم القبض بتسليم البائع له وغيره. وله أن يتولى القبض لنفسه 
كما يتولى الوالد الطرفين: فيقبض لولده من نفسه ولنفسه من ولده. 


قوله: «ويتمٌ القبض بتسليم البائع له وغيره» أي يتحقّق بتسليم البائع 
المبيع للمشتري وغير البائع من يقوم مقامه بولاية أو وكالة؛ أو للمشتري وغير 
المشترى ممّن يقوم مقامه إلا أن فيه عطفا على الضمير المجرور من دون إعادة 
الجارّ. وأا قبض الجزء المشاع كما إذا اشترى جزءا مشاعا فلا ينه إل بتسليه 
الجميع ويكون ماعداالمبيع أمانةفي يد المشتريكما في «التذكرة 'وتعليقالإرشاد '». 


[في جواز تولي الواجلاالقبضي عن الطرفين وعدمه] 
قوله: «وله أن يتولى القبض لنفسة كلما يتولى الوالد الطرفين: 
فيقبض لولده من نفسه.ولنفسه من ولده» يجوز للواحد أن يتولى طرفي 
القبض كما نص على ذلك ري الكو تسسضعين منها و«الارشاد؛ 
والتزوين# وجدانع المكاضنا قاين الارشاة وغتارة الفره #والفيبية 
والمسائلك؟ ومجمع البرهان"'» وغيرها ''. كما يجوز تولى طرفي العقد. يل هنا 


417 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في القبض مم‎ )١١ 

(؟ و/) حاشية الارشاد (حياة المحقق الكركي وآثاره:ج )١‏ في القبض ص .]1١‏ 

() تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠‏ ص 17١‏ وفي ج ١١‏ في القبض ص 597 

(4) إرشاد الأذهان: في التسليم ج ١‏ ص 85 

(5) الدروس الشرعية: في القبض جح "ص 4١؟.‏ 

(1) جامع المقاصد: في التسليم ج ؟ ص 7417 

(8) غاية المرام: في التسليم ج ؟ ص 01. 

(4) مسالك الأفهام: في التسليم ج ص .50١‏ 

)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في تسليم العوضين ج / ص 17؟0. 

(11) كما في الحدائق:؛ في تولي طرفي العقد ج ١8‏ ص ١7‏ 4؛ وفي القبض ج آص كذاء 


لل _ل بلس همفتأح الكرامة / ج ١‏ 


أولى: إذ لا عقد هنا ولا يحتاج إلى مسلّم ومسلّم إليه, لأنّ المقصود وصول الحقّ 
إلى يد المالك أو من يقوم مقامه, وقد حصل في الفرض. 

والمخالف الشيخ في «المبسوط '» والقاضي ' فيما حكي عنه والشافعى " 
في أحد وجهيه, لأنّ لا يكون قابضاً مقبضاً وفي «الشرائع» أن فيه أي كلام 
الشيخ عكر وفى «التحرير» أن فيه 0 وأنت خبير بأنّ المغايرة 
الاعتبارية كافية, مضافاً إلى ما ذكرنا. 

والأقرف أنه لا يشترط هنا النقل في المنقول كما فسي «التذكرة١‏ وجامع 
المقاصد؟ وتعليق الإرشاد*». فقبضه له يتحقّق باستدامة القبض مع القصد. 
وحيتئٍ فيجوز أن يكون البائع وكيلاً للبيشتري في القبض فيقبض بوكالته, وكذلك 
الول كالب والجدٌ والوصيٌ فيقيض لنقسه/من مال المولى عليه وبالعكس, 
ويجوز أن يوكل المشتري مو ةميد التائ جكعيده. 

إذا عرفت هذا فعد إلى عيارة»الكتابم فالضْمَين في «له» وإن لم يكن له مرجع 
واكور لخد ايارع من العقام: وفي قوله «له أن يتولى القبض لتنسد» محذوف دل 
عليه المقام أيضاً والاعتبار تقديره من نفسه. وإِلا فكل مه مشت إِنْما يقبض لنفسه, فلا 
بتعسراق بض الصوو كنا ,بون التبعل ولريب أنه إذا ور لنفسه مسن 
نفسه عن ولدهفكأنه قبض من واده. فصمٌ له أن بقول: ولنفسه من ولده. وإلآ فإذا 


.١؟١ المبسوط: في حكم بيع مالم يقبض جح ؟ ص‎ )١( 

(؟) حكاه عنه الشهيد الثاني في المسالك: جح لاص ؟١10.‏ 

(؟) المجموع: في القبض ج ا ص .18٠‏ 

(؛) شرائع الاإسلام: في بيع ما لم يقبض ج ١‏ ص ؟". 

(0) تحرير الأحكام: في التسليم ج ص 74. 

(5) تذكرة الفقهاء: في القبض ج ١١‏ ص 97" 

(9) جامع المقاصد: في التسليم ج ؛ ص 44؟. 

(8) حاشية الاإرشاد (حياة المحقّق الكركي وآثاره: ج 4) في القبض ص ١؟4.‏ 


كناب المتاجر / فى وجوب تفرية المبيع للتسليم لب 8088 


اشترى مال ولده فإِنّما يقبض لنفسه من نفسه لا من ولده كما هو صريح العبارة. 


[في وجوب تفريغ المبيع للتسليم] 

قوله: «ويجب تسليم المبيع مفرّغاً» كما في «الشرائع ' والنافع' 
والتحرير” والارشادء والدروس؛ واللمعة' وجامع المقاصد”" والمسالكة 
والروضة؟ ومجمع البرهان 4١"‏ ولعل ذلك بعد تسليم المشتري الثمن. 

والتفريغ وإن كان واجباً إلا ألْعلا:بيتوقف صحّة التسليم عليه. فلو 
سلمه مشغولاً فتسلّمه حصل القبطل عندنا كيما/في «التذكرة »١‏ في وضع 
منها و«المسالك ؟١»‏ وظاهرهما ساح وقند حكى ذلك عن «التذكرة» 
في «جامع المقاصد ؟) مسَكيّهَ ةبهو سؤيده الأصيكل,مع صدق ما اشترط 
في القبض من التخلية والتمكين والنقل. ويجب التفريغ بعد ذلك, هذا إذا 
كان المشتري عالماً بالحال وإِلا تخيّر بين الفسخ والصبر إن احتاج إلى مضيّ 


.؟١ شرائع الااسلام: في السليم جم ؟ ص‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: في القبض ص 8؟١.‏ 

ف تحرير الأحكام: في التسليم ج ص الل 
(8) إرشاد الاذهان: في التسليم ج اص ارم 

(0) الدروس الشرعية: في القبض ج ص ١١‏ ؟. 
(1) اللمعة الدمشقية: في القبض ص ؟757١. ٠‏ 
(لاو7١)‏ جامع المقاصد: في التسليم ج 4 ص 8414 
(4و؟١)‏ مسالك الأفهام: في التسليم مم “اص 40؟. 
(9) الروضة البهية؛ في القبض ج اص 018. 

.6١4 مجمع الفائدة والبرهان: في تسليم العوضين ج 6 ص‎ )٠١( 
757 ص‎ ١١ تذكرة النقهاء: في القبض ج‎ )١١( 


بوه ل لل ب متاح الكرامة / ج ١5‏ 
فلو كان في الدار متاعٌ وجب ثقله, ولو كان في الأرض زرعٌ قد بلغ 
وبا نقله, وكذا يجب نقل العرق المض كالذرّة والحجارة المدقونة 
المضدة وعلى البائع تسو بة الارضن: ولو امتاحت إلى شام شي ءِ 
هدمه؛ وعلى البائع الأرش. 


زمان يفوت فيه شية من النفع | امعد به دعا للضرر. 
قوله: «فلو كان في الدار متاع وجب نقله 4 فوراً. ولا فرق بين ثون 
المتاع للبائع أو غيرة, 
قوله:«ولو كان في الأرضخ رد َْ قدبلغ وجب نقله » الكو 
صبر إلى أوان بلوغه إن اختاز البائع إبقاء#بومع الجهل بشيءٍ من ذلك والاحتياج 
إلى زمأنٍ يفوت فيه شي من النفع يتخيّر المشتري كما صرّح بذلك جماعة '. 
قوله: «وكذا بيغت ,تقل العرق المضيع كالذرّة والحجارة المدفونة 
المضدة؛ وعلى البائع تسوية الأرض» كما في «الشرائع '» والوجه في ذلك 
كله ظاهر. 
قوله: «ولو احتاجت إلى هدم شيءٍ هدم, وعلى البائع الأرش» 
أي لو احتاجت هذه المذكورات من الأمتعة ونحوها فى تفريغ المسبيع منها إلى 
الهدمكمالوكان فبهادابّةأو متاع لايخرج إلابتغيبر شيء من الأبنية إن يجب إخراجه 
وإصلاح ما يستهدم كما في «الشرائع ' والتحرير ؟ والمسالك* والكفاية'». 
)١(‏ منهم المحمّق الكركي في جامع المقاصد؛: ج + ص 544 والشهيد اثثاني في المسالك:ج ١‏ 
ص 1506 والطباطبائي في الرياض: ج 4ص .51١‏ 
(؟ و6 شرائع الإسلام: في التسليوج اع .51-5 
(؛) تحرير الأحكام: في التسليم ج ' ص /0. 


)0 مسالك الأفهام: في التسليم ج !ص 6 
(1) كفاية الأحكام: في التسليم ج ١‏ ص 184. 


كتاب المتاجر / حكه قبض المبيع قبل تقد الثين ‏ سس سس 08# 
ويصمٌ القبض قبل نقد الثمن وبعده باختيار البائع وبغير اختياره. 


ما وجوب الإخراج فلتوقّف التسليم عليه, وأمّا إصلاح ما يستهدم فلأنه 
إتلاف لبعض المبيع لحقّ وجب عليهء ومع جهل المشتري بالحال فله الفنسخ. وفي 
«الدروس' وجامع المقاصده بأنّ على البائع الأرش؟ كالكتاب, والكل متّجه 
ولكل وجهء أمَا التعبير بإصلاح ما فسد فيتّجه فيما إذا احتاج الهدم إلى رمي لبنتين 
أو ثلاث أو أكثر حيث يمكن الردٌ من غير اختلاف في الهيئة, وأمّا التعبير بالأرش 
فحيث تختلف الهيئة, لأنّه حينئذٍ يكون الهدم من ذوات القيم كما بِيِنّاه ' في بيع 
الأرض في فصل ما يندرج في المبيع فلترجع إليه. 


[حكم قبض المبيع.قبل.نقد الثمن] 

قوله: «ويصحٌ القبض"قيَل'نقنالتمن وبعكده باختبار البائع وبغير 
اختياره» الصوّر أربع منها ما لوكان القبض قبل نقد الثمن بغير اختيار البائع فإنّه 
قبض بالنسبة إلى نقل الضمان ونحوه. اما بالنسبة إلى حقّ حبس السلعة فلاء إذ لا 
يملك المشتري إسقاط حقّ البائع, فييقى كما كان وإن حصل هذا القبض القهري, 
وكذا لا يزول بهذا القبض خيار التأخير: فللبائع الفسخ بعد الثلاثة كما نبّه على ذلك 
كله الشهيد ؟ في «حواشيه» والمحدّق الثاني في «جامع المقاصد "» وأشار إلى بعض 
ذلك في «الدروس» حيث قال: ولو قبض بغير إذن البائع اتتقل إليه الضمان ولم 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: في القبض ج "ص ١؟‏ درس 187,. 
(؟ و0) جامع المقاصد: في التسليم ج 4ص 140 
(1) تقدام في ص 11١-703‏ 


(4) الحاشية النجّارية: في القبض ص 07س 0 (مخطوط في مكتية مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامي). 


##لللللللللللسس بل هفتا الكرامة / سم ١4‏ 
وأجرة الكيّال ووران المتاع وعادّه وبائع الأمتعة على البائع. 


يكن مانعاً من فسم البيع للتأخير عن العلاثة '. 


[حكم اجرة الكيّال والورّان والدلال] 

قوله: «وأجرة الكيّال وورّان المتاع وعادّه وبائع الأمتعة على 
البائع 4 كما في «المقنعة' والنهاية ' والمراسم ؟ والوسيلة* والسرائر' وجامع 
الشرائع ' والشرائع “ والنافع *» وسائر ما تأخُّر عنها '' مع ترك ذكر العادٌ فى أكثرها. 
وفي «الريساض» قد صرّح الأطلُعاب مسن غير خلافٍ يعرف بأنّ أجرة 
الكئال وودّان المتاع وكذا بائع الامتعة هلو البائع ''. 

قلت: لا ريب في وجسوتيدأجيزةتالكديال والورّان على البائع, لأنّ ذلك 
لمصلحته ولما هو واجَبٌ عليه /لأنم يجب عليه كيله للبيع وللقبض والإقباض على 
ما تقدّم وما لا يتم الواجب إلا به واجب. ومنه يُعرف الحال في العاد وأمّا بائع 
الأمتعة فهو الدلال وأجرته على من يبأمره. فإن أمره إنسان ببيع متاع فباعه له 


,1١5 الدروس الشرعية؛ في القبض م “اص‎ )١( 
,114 المقتعة: : باب أجرة الوزان .. عس‎ 1( 

() النهاية: نآب أعرزة السسهاء 2 ص ١8‏ 1]. 

(1) المراسم: ذكر بيع الأرزاق والديون ص .16١‏ 
(8] الوسيلة: في بيان حكم الوزان , ع 11 
(1) السرائر: باب أجرة السمسار . اج أص /79 
(/) الجامع للشرائع: في أجرة الكيال ...عن ١7؟,‏ 
(8) شرائع الارسادام اناي #*ص ”ل 

(؟) المختصر النافع: في الخاتمة ص ,١1‏ 

.455 كالمسالك: في الخاتمة ج اص‎ )٠١( 
.445 المسائل: في الخاتمة ج م ص‎ ضاير)١١(‎ 


كتاب المتاجر / حكم توي الواحد عمل الطرفين ب --س8088 


وأجرة ناقد الثمن وورّانه ومشتري الأمتعة وناقلها على المشتري. 
ولا أجرة للمتبرّع وأن اجاز المالك, 
ولا يتولاهما الواحد بل له أجرة ما يبيعه على الآمر بالبيع: 


فأجرته على البائع الآمر لا على المشتري؛ ويستحقّ الأجرة وإن لم يشارط 
عليهاء لأنّ هذا العمل مما يستحق عليه أجرة في العادة. ونصب الدلال نفسه لذلك 
جه على هم ابرع 

وممنا ذكر يعلم الحال فى قوله «وأجرة تاقد الثمن وورّانه ومشتري الأمتعة» 
للاثنتراك في الحكم والدليل ونصّ الأستتقابب .١‏ 

قوله: «وناقلها» لأنّ نقلهاإلى المكان أي يريده أمر خارج عن إقباض 
المبيع ومتأخّر عنه فلا يتعلق بالبائع فتكون أعتراتها على المشتري. 

قوله:«ولاأجرة للمتترتع.وإن.أجاز المالك» إذا نبرّع أجنبي بشيء من 
الامو رالمذكورة من دون أمرمن البائع أوالمشتريلهبذلك ولاما يقوم مقامهمن الدلالة 
لم يستحة: أجر #على من تلزمهالأجرةمع أمرهأو مافي حكمه ولوأجازالبيع والشراء 
أوالكيلاو الوزن وغيرهما لأنّهبالفعل لم يستح ق لمكا ن التبرّع.وبعدالإجازةلم يعمل 
عملاً. والأصل براءةالذمّة من استحقاق شيء:وقد صرح بذلك في «التحرير 'والدروس "». 


[حكم تولي الواحد عمل الطرفين] 
قوله: (ولا يتولاهما الواحد» كما عبّر ب ذلك المحقّق في «الشرائع ؟» 


إل راجع الشرائع والمختصر والمسالك والرياض, 
1 تحرير الاحكام: في اجارة النادي والعيال 00 مص 273197 


(4) شرائع الإسلام: في الخاتمة ج ؟ ص 77 


0غ ب يب بي يسبب تسم الككرامة / جم ١8‏ 
وأضرعها يشتريوهك الامو الوا 


والسيّدعميدالدين فيما حكى عنه الشهيد '. وفي بعض نسم «الناقع '» ولا يجمع 
ببنهما الواحد. والمشهور من نسخه كما في «التنقيح '» ولا يجمع بينهما لواحد. 
وهذا نسبه الشهيد في «الدروس» إلى كلام الأصحاب, قال: ولو منعنا من توليه 
طرفي العقد امتنع أخذ أجرتين؛ وعليه يُحمل كلام الأصحاب أنه لا يجمع بينهما 
لواحد » انتهى. وهذا حمل مئه لعبارتي «الشرائع والكتاب» وشروحهما 
وحواشيهما على عبارة «النافع» المشهورة. وإلا فلم نجدها في سوى «النافع». 
وكذلك الشهيد الثاني في (ألْمْسَألي لم يفْرّق بين العباراث الثلاثة, قال: أو 
يعود الضمير في عبارة «الشرائع» إلى الأجلرتين بناءاً على المنع من تولي 
الطرفين: وعلى ذلك نرّلٍ الشهيد "كلام الأصحاب في هذه العبارة, لأنّها عبارة 
متداولة بينهم ” انتهى “وقد لهت أنه في التوض» إِنّما ذكر عبارة «النافع» ولم 
يتعرّض لعبارة «الشرائع». 
وعلى كل حال فتنزيل الشهيد ضعيف جد فإنُ المصنّف والمحقق وغيرهما 
من عبر بعبارة «النافع أو الشرائع» لا يرون المنع من تولي الواحد الطرفين, 
فتنزيل كلامهم على ما لا يوافق مذهبهم المعروف منهم بمجرّد احتمال إرادته مع 
إمكان تنزيله على غيره بعيدٌ جداً. 
)١(‏ لم نعثر على حكاية الشهيد ما ذكره عن السيّد العميد فخ لا في حواشيه المدوّنة على 
الكتاب ولا على من حكاها عنه من الناقلين للفنارئ, فراجع لعلّك تجده. 
(؟) المختصر النافع: في الخاتمة 57ل 
() التنقيح الرائع: في الخاتمة ج ؟ ص ؟7١.‏ 


(4) الدروس الشرعية: في القيض ج اص 5١؟.‏ 
(0) مسالك الأفهام: في الخاتمة ج اص .27١‏ 
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نعم هذا شىغ ذكره ابن إدريس ' فى تأويل عبارة النهاية. قال في «النهاية»: 
ولو كان ممّن يبيع ويشتري للئاس كان له اجرة على ما يبيع من جهة البائع واجرة 
على ما يشتري من جهة المبتاع '. ومثلها من دون تفاوت أصلاً عبارة «المقنعة '6. 
ونحوهما عبارة «الوسيلة» لكنّها ليست بتلك المكانة من الظهور, لأنه قال فيها؛ 
وإن نصب نفسه للأمرين فآجرته على من عمل له انتهى فتأمّل. وقال في 
«السرائر»: ولا يظنّ ظان على شيخنا أبى جعفر فيما ذكره في نهايته, وساق عبارة 
«النهاية» أن المراد بذلك أنه فى سلعة واحدة يستحقّ أجرتين و إِنَّما المراد بذلك 
أن من كان ذلك صنعته يبيع تارة للناس ويشتري لهم تارة؛ فيكون له أجرة على 
من يبيع له فى السلعة المبتاعة, فإن اشْتريللناس سلعة غيرها كان له أجرة على 
من اشترى له تلك السلعة, لا أنهأ يشتري سلعُةٍ وإحدة ويبيعها في عقدٍ واحد. لأنْ 
المشتري غير البائع والبائع غير المَتتتوّي”والعقّد لا يكون إلا بين اثنين: لأنه 
يحتاج إلى إيجاب وقبولء وَإِنْكَا مَمْصوْ يجنا رما نبهئ/عليه, فتامل ذلك ”, انتهى 

وهذا التأويل إن صم في عبارة «النهاية» لأنّ الشيخ فيها وفي «الميسوط' 
والخلاف» منع من تولي الواحد طرفي العقد" لا يصمٌ في عببارة «المقنعة 
والوسيلة» لأَنْهم لم ينسبوا إليهما خلافاً فى ذلك كما بيناه* في محلّه. 

وكيف كان فالواجب أن نبيّن الحال فى العبارات الثلاث ونبيّن الحكم والدليل 


118 السرائر: في أجرة السمسار و.. اج آ ص‎ )١( 
(1)النهاية: في أجرة السمسار و. فس 1ه‎ 

18 الشفة: ياب آحر الوزن و صن 3311 

(4) الوسيلة؛: في بيان حكم الوزان و. سس 11"؟, 
(8) السراثر: فى أجرة السمسار و. تج ؟ ص 1108 
(1) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص ١م".‏ 

(/) الخلاف: في الوكالة ج اص 1 "مسألة 4. 
(كما تقدم فى ج ١17‏ ص 701/4 .1١‏ 


خم ------ سسب قفتأ م الكرامة / 5 12 
على نمط العبارات واختلاف الأقوال مع محاولة الجمع بين العبارات. 

فنقول: قال فى «جامع المقاصد» فى بيان عبارة الكتاب: إِنّ المراد لا يتولى 
العملين أي الدلائتين الشخص الواحد فى السلعة الواحدة, لأنّ البيع مبنئن على 
المتاكسة والنتقالةرولة يكرن العحفن الر اغالا نعلزيا. وارتكنايه الحا 
الوسطى موقوف على رضاهما بذلك. أنّا الونى للطفلين فلئا كان فعله متوطأً 
بالمصلحة ولم يمتنع أن يكون الشراء بالثمن إلا على مال الطفل مصلحة للطفل 
الآخر لعدم حصول غيره وضرورته إليه لم يمتنع تولية الطرفين '. 

وقد وافقهعلى ذلك الشهيد الثاني في« المسالك '» وجعله الظاهر من سياق عبارة 
«الشرائع» تبعالشيخهالفاضل «الميسىئ :تكو ذلك مافى«الروضة '». وقدسبقهما إلى 
ذلك الصيمري فى «غايةالمرام ن». وقد سيقه إليه أبوالعيّاس فى «المهذُّ ب البارح» ذكره 
فى جملة مقدّمات نتمعليها “موقد أخذ ذلك من الشهيد فى «حراشى الكتاب». 

وعلى كلامهم تكون الأجرة مين ماك له. أو لا يستحقّ أجرة كما هو صر يم 
السيّدعميدالدين على ماحكاءعنهالشهيد '. وهو أيضاً ظاهر جماعة "كما ستعرف, 
أو تكون لهأجرة واحدة عليهما كما ستسمعه عن «اللمعة* والتنقيح *» وغيرهما .٠*‏ 
)01 جامع المقاصد: في التسليم ج اس "4 
(؟) سبالكف الأفهام: في شروط المتعاقد ين ج ص 116 
(5) الروضة البهية: فى اطلاق الكيل والوزن ج اص 2414 016. 
(4) غاية المرام: في الصرف ج ١‏ ص 816 
(0) المهذّب البارع: في الخاتمة ج 7ص 44817 -./18. 
(1) تقدّم في ص 181, 
() كما في المهذّبالبارع:ج "ص 488. وجامعالمقاصد: ج ص54 والرياض:ج مص /441. 
(8] اللمعة الدمشقية: فى اطلاق الكبل والوزن ص 77 .١‏ 


() التنقيح الرائع: في الخاتمة ج /اص 171. 
)٠١(‏ كالروضة البهية: في إطلاق الكيل والوزن ج ص 0541. 


كناب المتاجر / حكه تولى الواحد عمل الطرقين ‏ بس- 88 

وأنت خبي ربأ يشكل إطلاق ما قالوه في بيان المنع بما لو كان السعر مضبوطاً 
عادةبحيث لايحتاج إلى المماكسة كمانبّه على ذلك صاحب«إيضاحالنافع»وغيره '. 
قلت: وقد قطموا .كما ستسمع _بأَنُّ له أن يتولّى العملين بغير أجرة: فتأمّل. 

وقد يمكن بذل الجهد والسعي من الجانبين على النهج المتعارف فيستحق 
أجرتين: كأن يقول في النرغيب لشرائه بالزائد: لو كان السوق سوقاً رائجاً بيع 
بمائة وإن كان الآن لا يباع بذلك وعن قريب يجيء الموسم ويكثر المشترون 
فيشتري بأكثر من مائة: ويقول في الترغيب لبيعه: هذا الثمن وإن كان قليلا الآن 
لكنّك إذا بعته واشتريت بثمنه غيره واتّخِرت به حصل لك ربح زائد, وهو أنفع من 
عدم يبعه وإبقائه إلى أن يجيء المويظم وَتَبيكهيأكثر من هذا الثمن؛ فقد تنصوّر 
حصول النفع فى سعيه لكل منهمأ. وكان قوله/باعجاً لشراء والبيع والرغية, وذلك 
كافٍ في استحقاق الأجرة, فلا بتّجه فَوَلهَفِيَ «جامع المقاصد» أنه إذا أمر بهما معأ 
كان ما بأتي به من السعي مر تاو بَالثيْع“قلا“ينبقى فعل للآصر بالشراء 
ليتولاه ", إلا أن نقول؛ أقصى ما هناك أَنّه راعى المصلحة لهماء وهي لا تكفي بل 
الواجب عليه مراعاة الأصلح لكل منهما كما صرّح به الشهيد ؟ والجماعة . وهو 
غير متصوّر في المقام. 

وفيه: أنّا نمنع عدم تصوّره في التصوير المذكور. إِذْ قد يكون البيع بهذا الثمن 
أصلح لهذا والشراء بهأصلح لذاك, بل قدنقول: قد يكون الغرض مجرّد البيع والشراء 
لاالسعي في كمال ما يسوّى, وذلك فإنا نرى بعض الناس يرضى ببيع بعض الأمتعة 
(١)كما‏ في المسالك: في الخاتمة ج ص + /ا4. 
١‏ جامع المقاصد: في التسليم ج ص 1357 
() الحاشية النجّاريّة: في القبيض ص 7س ؟ (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات 

الإسلامية). " 

(1) كمافي إيضاح الفوائد؛ج "ص 71 4, والمهذ ب البارع:ج اص 88 4,وغايةالمرام:ج "ص ؟١1.‏ 


بلس متأم الكرامة / جم ١4‏ 


في بعض الأوقات بأدنى شيء. بل قد يصرّح بذلك, بل قد يخلّيه عند الدلآل ويتركه, 
وحينئلٍ يرضى ببيعه بما بيع ويأخد الأجرة كما به على ذلك المقدّس الأردبيلي '. 

وقد دلت الأغبار على جواز أخذ الأجرة للدلال والسسار عن المنتري 
كخبر عيدالله بن سئان ' المروي بثلائة طرق؛ وخبر أبي ولاد'؛ وخبر ابن أبى 
عمير . لكنّه قد تضمّن النهي عن أخذ الأجرة من البائع؛ والظاهر أن الوجه فيه أن 
الآمر له إِنّما هو المشتري وقد شهد لها الاعتبارء وعلى جواز الأخذ من البائع إن 
أمره بالبيع له فإذا باع واشترى لاثنين شيئاً واحدا كان له أجرتان لحصول العمل 
الموجب للأجر وهو الأمر فيأخذ*. لأنّه حينئذ يكون قد أقدم على التزام تمام 
الأجر بحصول المأمور به ولاامد خلا تحاد العمل خصوصاً مع جهل أحدهما 
بأمر الآخرء فيأخذ ما يسْحقّه من كل/بنهكا بعمله وإن كان واحداً كما هو صريح 
«المختلف *» وظاهر «المقتّعة'“والنبتاية” والوسيلة؟ والارشاه*» وهو المحكي 
عن «الخلاف» حكاة عنه الشهيد فئ بوأشنيك أ» وهو الذي يعطيةه 58 


* _افظة «فيأخذ» غير موجودة فى نسختين (مصححه). 


.05٠ مجمع الفائدة والبرهان: في تسليم العوضين ع مص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب أحكام العقود ح اج ١١‏ ص 406 

(*) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب أحكام العقود ح اج اصن 44م 

(4) وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب أحكام العقودح ١ج ١١‏ ص 591 

(0) مختلف الشيعة: في اللواحق ج ه ص 89 

(1) المقئعة: فى أجر الورّان و... ص 114 

(/) التهاية: في أجرة السمسار و... ص ١5‏ 4. 

(8) الوسيلة: فى بيان حكم الوزان و... ص .11١‏ 

(4) إرشاد الأذهان: في التسليم ج ١ص‏ 081 

)٠١(‏ لم نعثر على حكاية الشهيد لافي حواشيه المدوّنة على الكتاب ولا على مّن حكاها عنه 
من التاقلين للفتارىي: فراجع لعلك تجده. 
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عبارة «التحرير ' والمهذب اليارع'» وغيرهما". 

وقد يراد ذلك من قوله فى «اللمعة»: ولو أمره بتولى الطرفين فعليهما ء؛ بأن 
براد بالطرفين الدلالتين وأن يراد أن عليهما له أجرتان. لكر هذا بعيد, والظاهر 
متياها ذكرناء انا كنا شرف ذللف متها . 
فيمكن حمل قولهم «ولا يتولآهما الواحد» على أنّ المراد لا يستولى الأجرنين 
الشخص الواحد إذا كان مأموراً من أحدهما. وهو معنى عبارتي «النافع» ولا 
يجمعهما لواحد؛ ولا يجمعهما الواحد. 

وبيان ذلك كما في «إيضاح النافع»؟ أن م أمر بالمبيع فلا ريب أن أجرته على 
آمره وليس له على المشتري أجرة بترغيبه فيكم ومعيه في إرضائه, وكذلك الكلام 
فى شرائه إذا أمره به المشتري فالت صصح جرة على البائع وإن سعى فى 
إرضائه وترغيبه وقبوله. فمحلى عدم الجمع:لواتجد وعدم التولية له وعدم جمع 
الواحد لهما أنه لا يستحقٌّ أجرة على البائع والمشتري إِذا كان وكيلاً لأحدهما 
خاصّة. بل إِنْما يستحّها على موكله خاصّة 

ويرشد إليه قول المصنّف بعد ذلك: بل له أجرة ما يبيعه على الآمر بالبيع ومأ 
(؟) المهذب البارع: في الخاتمة ج ١ص‏ 484-147. 
0 في التسليم يي ع 

الطرفين فعليهما بلا إضافة جملة: أجرة واحدة, وفي بعشها الآخر إضاتها إلى الجملة 

الأولي: وتفسير الشارح للعبارة مبئيئ على النسخة الأولئ, ما غلى النسخة الثانية فهي غير 

ملائمة للتقسير المذكور بل يصير التفسير بالنسبة إليها لقواً محضاً ومن الاجتهاد في مقابل 


النص؛ فراجع اللمعة طبعة مكتب الإعلام الاسلامي: ص ١#‏ وشروحها المختلفة مسن 
القديمة والجديدة. 


ل ست سسست سس مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 
يشتريه على الآمر بالشراء, وقوله أيضاً في «التحرير»: ولا بأخذ عن سالعة 
أجرتين من البائع والمشتريء بل يأخذ ممّن كان عاقداً له ووكيلاً'. وقضيّة كلامه 
في الكتابين أنه لو كان وكيلاً لهما كان له أن يأخذ الأجرتين أو يأخذ منهما اجرة 
واحدة على التنصيف كما فهمه الشهيد فى «حواشيه '» من عببارة التحرير, 
والفريت كترميع ما ذكرء سبالمب وإيشتاع النائعة. 

ثم قال في «إيضاح الناقع»: وما يذكر في معاني هذه العبارات غير ذلك فليس 
بشيء» كقولهم: لا يتوأى طرفي العقد. لأنّ من أجازه يقول بهذه العبارة, وكقولهم: 
نه لا يكون وكيلا للمتبايعين أنه لا تجتمع رعاينه لمصاحتهما. فإنّهما قد يركلاه 
على ثمن معيّن بيعاً وأبتياعاءلاكقولهمكإنْهِ إذا تولى طرفي العقد لا يستحقّ كمال 
الأجرة على أعدهما بل المرة الايجاب أعليل موكل البيع وأجرة القبول على موكل 
الابتياع, فإن ذلك يستلزم التخصيصٌ بالوكيل على اللإيجاب والقبول. وبعض 
القرم لا يجيه مع أنه يعبر بهذه العجارة+ وبهدا الفرق ظهر أنه لا فرق بين أن تكون 
النسخة «لا يجمعها الواحد» أو «لواحد» انتهى. 

وممّا ذكر يظهر حال ما قاله فى «التنقيح» قال: في بعض نسخ الكتاب «لا 
يجمع بينهما الواحد» أي لا يكون موجباً قابلاً يجمع بين الشراء واليبع» والمشهور 
«لواحد» بغير ألف, وله تفسيرانء أحدهما: أنّه لا يأخذ أجرة البيع من الآآذن فيد 
كليااولة اهز الغراء من الأذن فيه كلياء بل ىن دعن كل واعد اخرة ها قعل كد 
فيأخذ أجرة الإإيجاب من الآذن في البيع وأجرة القبول من الآذن فيه ؟. 
)١(‏ تحرير الأحكام: في أجرة الكيّال و... ج ص 0؟4. ٍ 
(1) لم نعثر على حاشية للشهيد على التحرير ولا على القواعد إلا على ما هو السعروف 

بالحاشية النجّارية. وليست فيها هذه الفتوى التي حكاها عنه الشارم عله . 

(؟) التنقيح الرائع: في الخاتمة بج ؛ ص 117. 
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وفيه مضافاً إلى ما عرفت ': أن الشهيد والسيّد العميد قالا: إن لا يستحقٌ على 
الف من هوت النت العا العرة ل0 3 النقد له الخرة عاد 

ثم قال في «التتقبح»: وثاتيهما: أنه إذا أمراه بالبيع والابتياع فالأجرة على 
السابق» وإن اقترنا وكان الغرض تولية طرفي العقد فالأجرة عليهماء وكذا إن 
باتجنا ركان الفرضن عجن النتد وك لم يكن الترضن مجده اعد بل المسسمرة 
لكل منهماء فللواسطة أجرتان على قدر العملين '. أنتهى 

وهو حاصل عبارة «الدروس '» مع زيادة, وهو كما ترى ليس له تعلّق فى 
تفسير العبارة: وصاحب «المهذدّب البارع » كأنه لحظ في تفسير قوله «لا 
يجمعهما لواحد» ما ذكرناه عن «إيضاج#النافع» ولحظ فى تفسير «لا يتولاهما 
الواحد ولا يجمعهما الواحد» ما فاثرناء عر/ هيد فى «الدروس» وما ذكرناء ' 
عنه وعن المحمّق الثاني في «حواشيهما على الكتاب» ونحوهمافى «غاية 
المرام '» مع خبط له في المقامييظهرللناقد البصير. ١‏ 

وقال فى «الروضة» كما أشنا إِلَيد أئفأء إن المراد من قولهم «لا يجمع يبنهما 
لواحد» أنه لا يجمع بينهما لعملٍ واحد وإن أمراه البائع بالبيع والمشتري بالشراء 
بل له أجرة اعد علهنا ادهل اهرس" انتهى. ومعناء أنه لا يجمع بين 
الأجرتين لعمل واحد كما إذا كان الأمر من طرفي واحد أو من الطرفين, لأنّ عمله 
اليذه تقلا يسع بين الأجرفين لذويل فى الآثل .الخ الأجرة من كا بو عملة اله 


.185 من ص‎ ١ راجع هامش‎ )١( 

(؟) التنقيح الرائع: في الخاتمة ج "١‏ ص ؟3١.‏ 

(؟) الدروس الشرعية: في القبض ص 0 

(؛) المهذب البارع: في الخائمة ج ؟ ص 488. 

(0) تقدّم في ص 108-5705 

(5) غاية المرام: في الخائمة ج ؟ ص ؟١7١.‏ 

(/) الروضة البهية : في إطلاق الكيل و.. .جح لاص 656 


53 مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 
عيت أخره يداؤف الثاني منهما إنصافاً. وظاهره كما هو صريح «المسالك» أنه لا 
فرق في ذلك بين كون العمل دلالة أو عقداًء مع احتماله في «المسالك» كون 
الأجرة على السابق فيما إذا أمراه بتولى طرفي العقد '. 

ولعلّ دليله على وجوب الأجرة الواحدة -سواء اقترنا في الأمرأم تلاحقا - 
الأصل مع عدم المخرج عنه سوى العمل وهو لوحدته لا يوجب إل أجرة واحدة 
عاد وتعدّد الطرفين غير موجب لتعدّدها. إذ لا دليل عليه شرعاً ولا عرفاً وهي 
مع الاقتران مورّعة عليهما لعدم المخرج,ء وكذا مع التلاحق لاستواء الموجب وهو 
العمل بالنسبة إليهماء وأنت قد عرفت المخرج آنفاً. ودليله على احستمال تقديم 
السابق أصالة براءة ذمّة المسبيق وج المرجّح من سبق الآمر, فتأمل. 

وقد أقتفى في ذلك أثر| الشهيد فى #اللعة والدروس». قال في «اللمعة» 
وأجرة الدلال على الآمرء وأو أَمَرَآءْتتولي آلطرفين فعليهما'. والظاهر من هذه 
العبارة ‏ لأن كان الكلامفيالدلآلة 2 الستطاثائهما لو أمراه بتولى العملين أي 
الذلاامن قينا هنا أحرة وانعناك وقد يمعنا يعدا آن يكرق لد عليهما أخرتين: 
وقد ششرحها في «الروضة» بأنّ المراد بالطرفين الإييجاب والقبول وأنّ عليهما 
أجرةٌ واححدةٌ بالتنصيف. سواء اقترنا آم تلاحقا". 

والّذي دعاه إلى شرحها بذلك كلامه في الدروس. وكأنّه ليس بالمكانة مسن 
الدلالة. قال فى «الدروس» وأجرة الدلال على آمرهء ولو أمراه فالسابق؛ فإن 
اقترنا وكان الغرض تولية طرفي العقد فعليهماء وكذا لو تلاحقا وكان مرادهما 
مجرّد العقد. ولو منعنا من تولية الطرفين امتنع أخذ الأجرتين؛ وعليه يُحمل كلام 


.غ//١ مسالك الأفهام: في الخاتمة ج ص‎ )١( 
.١77 (؟) اللمعة الدمشقية فى إطلاق الكيل والوزن ص‎ 
0 ص١ الروضة البهية: في إطلاق الكيل والوزن ج‎ )( 


كتناب المتاجد / حك نولي الواحد عمل الطرقين ب-----يي 058 


الأصحاب أنه لا يجمع بينهما لواحد '؛ انتهى. 

والمحّق الثاني في «جامع المقاصد» جوّز أخذ الأجرة على إيقاع الإإيجاب 
والقبول قال: لا يمتنع إيقاعهما بالأمر وأخذ الأجرة عليهماء لأنّ كلا منهما عمل 
برامية' فستفل بنقسنة؟. وعبارة هذه لعلّها لا تأبى عن إرادة أخند اع تن علق 
[يقاعهماء فتأمّل. 

وفي وكالة «الكتاب» أنه بيصم أنْ ل واحد ببيع قيلدك وآخر بشراء نف 
وهو خيرة وكالة «التذكرةء والتحرير * والارشاد' والإيضاح"». وقال فى «جامع 
المقاصد» في الباب المذكور: إِنّما يسوغ له ذلك إذا استقصى في القيمة إلى الحد 
الممكن عادةٌ ولم يقصّر في إعلام ذوئيةالزئغيات ... إلى آخر ما قال*. وينبغي 
ملاحظة ذلك فى باب الوكالة؛ فإنلاقد حر نا كيه كلام القوم, وقد تقدّم لنا فى أوائل 
الباب؟ ما له نفع تام فى المقام. 

هذا ولا ريب أن له أن يَتَوْلّيَ المكلين,بغير أجرة. قل في «جامع المقاصد»: إذ 
او لها كذ جدود لدم نيما بعر دن ألحذهما فطلم إذا أت يبا أده 
به كما أشرنا إليه آنفاً وكذا لو أتى بغير ذلك من الأعمال مثل كيل المبيع أو وزنه 
ونقد الثمن ووزنه وإن اخذ احرتين للعملين ' ١‏ كما هو ظاهر. 
)١(‏ الدروس الشرعية: في القيض ج ٠ص 5١5‏ 
(؟ و١٠‏ ) جامع المقاصد: في التسليم ج ص 15١‏ 
() سيأتي فيج /اص 6١‏ 2من الطبعةالرحلية الذي يصي رحسب تجز ثتناالجزء الواحد والعشرين. 
(5) تذكرة الفقهاء: في أحكام الوكالة ج ؟ ص ١١"‏ س ا 
(6) تحر بر الاحكام في أحكام الوكالة س ص 065. 
(5) إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة جح ١‏ ص ؟١غ.‏ 
(/) إيضاح الفوائد: في أحكام الوكالة ج ؟ ص 11/8 
(4) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج مص ١5‏ ؟. 
(4) تقدم في ج ١١‏ ص 184-5107 


ككدللللل سلس فقتاح الكرامة / ج ١4‏ 
ولو هلك المتاع في يد الدلال من غير تفريط فلا ضمان. 


وأنت إذاأحطت خبرأيماحرناء ولحظت جملةٌ من العبارات كعيارة «التنقيع ١‏ 
والمهدّب البارع ' وغاية المرام' والمسالك؛ والروضة* والرياض'» عرفت أنه 
محتاجة إلى التحرير والتنقيح, والغرض بيان الحال. والتنبيه على ذلك وأن لا عصمة 
إلا لآل الله صلى الله عليهم أجمعين: وجزى الله سبحانه علماءنا أفضل الجزاء. 


[فيما لو هلك المتاع في يد الدلال] 


قوله: إولو هلك المتاع»فقّبيد الدلال من غير تفريط فلا 
ضمان » كما فى «المقنعة ٠"‏ والنهاية" والمٌواسم ؟ والسرائر ''» وما تأَخّر ١١‏ عنها 
مما تعض له فيه. وفى «مجمعتالترهان»لعله مجمع عليه ''. وفى «الرياض» أنه لم 
يجد فيه خلافا١٠.‏ قل الإجمّايع سعلوم, والوجةرفيه ظاهر وهو أنّه أمين. 

وقداقتصرالمعظم على ذكرالتفر يط والمرادبه مايشمل التعدّى مجا زا واشتراكا. 


)١١‏ التنقيح الرائع: في الخاتمة ج ؟ ص ؟17. 

(؟) المهذب البارع: في الخاتمة جح ؟ ص 88غ. 

(1) غاية المرام: في الخاتية جم ؟ا ص ؟7١؟١.‏ 

(؛) مسالك الأفهام: في الشائمة ج 7 سن 5 

(8)الروضة البهية: في إطلاق الكيل والوزن ج ٠ص‏ 041 -048. 
(1و7١)‏ رياض المسائل: في الخاتمة ج ْم ص 458-1491 

(؟) المقنعة: في أجر الورّآن و. هن 3318 

(8) النهاية: في أجءة السفمان:ة. .. ص لا 1. 

(؟) المراسم: في أجر الورّان و... ص .18١‏ 

( 4 السرائر: في أجرة السمسار والدلال ... ج اص 171٠١‏ 
)١١(‏ كالروضة البهية :في إطلاق الكيل والوزن ج ص 06 
(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في اجرة الكيّال و... ج مص .081١‏ 


كتتاب المتاجر /فيما لو هلك المتاع فى يد الدلال ب 8# 


ويضمن لو فّطء ويقدّم قوله مع اليمين وعدم البيّنة في عدم التفريط 
وفي القيمة لو ثبت التفريط بالإقرار أو البيّنة. 


قوله:9 ويضمن لوف ط» كمافي «المقئعة 'والنهاية "والمراسم 'والسرائر؟» 
وغيرها”, وهو ممّا لا ريب فيه. وفي «مجمع البرهان» لِعله ميجمع عبليه' . 

قوله: «ويقدّم قوله مع اليمين وعدم البيّنة في عدم التفريط» كما 
في «السرائر" والشرائع والنافع '» وما تأخَّر *' عنها لأنّه منكر. وفي «مسجمع 
البرهان» لعلّه مجمع عليه ''. وفي «الرياض» لا خلاف فيه ؟١‏ 

قوله: (وفى القيمة لو ثبت التَقْرريط بالاقرار أو البيّنة4 كما في 
«الشرائ»١٠‏ والنافه ؟١‏ والتخرير*' والترشهاد'١‏ والدروس"؛ واللبعة»! 


)١(‏ المقنعة: : في أجر الورّان و.. برضي 8 اي 

(؟) النهاية: في أجرة السمسار وا > ع باعي 

() المراسم؛ في بيع الارذاق والديون ص لم1. 

(1و/) السرائر: في أجرة السمسار والدلال . ان 
ال في الخاتمة ص .١7‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر (نكت متفرّقة) ج مص .01١‏ 
(مو؟١)‏ شرائع الإسلام: في الخاتمة ج ؟ ص ./١‏ 

(9) المختصر النافع؛ في الخاتمه ص 1756, 

(١٠)كما‏ في الإرشاد: في التسليم ج ١‏ ص 7814 

0 مجمع القائدة والبرهان: في تسليم العوضين ج /. ص‎ )١١( 
.438 رياض المسائل: في الخاتمة ج مص‎ )١؟(‎ 

(14) المختصر النافع: في الخاتمة ص 771. 

)1١8(‏ تحرير الأحكام: في أجرة الكيّال والورّان ج اص ا15. 
(17) إرشاد الاذهان: في التسليم ج ١‏ ص 584, 

(7) الدروس الشرعية؛ في القبض ج اص ,"١54‏ 

.177 اللمعة الدمشقية: في إطلاق الكيل والوزن ص‎ )١8( 


بيبح همق حم الكرامة /, # ١‏ 


والمسالك 'والروضة 'ومجمع البرهان'» وغيرها ؛. وفي الأخير: لعلّه مجمع عليه 

لأصل عدءالزيادة وبراءة الذمّة منهاء ولا ينافيه التفريط وإن أوجب الاثم كما يقبل 

قول الغاصب فيهاعلى الأصم. وقدصرّح فى «الدروس»بأنّه يقبل قوله فى التلف”. 

وفي «مجمع البرهان» لعل ذلك مجممٌ عليه؛ وليس لهم عليه دليل غير ما يتخيّل من 

أنه لو لم يكن ذلك لم يصر أحد دلالاً. وفى ذلك ضردرٌ عظيم كما قيل ذلك فى 

الودعيء فإنّ مجرّد ذلك يشكل أن يكون كافياً في مثل ذلك مع أصل عدم التلف؟. 

قلت: لعل المستند لهم لزوم تخليده في الحبس. ويقدّم قول المالك في عدم الرد. 
ولا درك على الدلال في استحقا قالمبيع أو لمن أو تعيّبهما كما في «المقنعة" 

والنهاية* والسرائر "» وغيرهاة' من سْائرّيما تأخّر عنها. والمخالف الشيخ ني في 

«الخلاف» في باب الرهئء قال: إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن وقيض الثمن 

وضاعفي يده واستحق ق-المسيع من بدالمشتري خإنّه يرجع على الوكيل والوكيل برع 

على الراهن: وكذلك كل وكيّلَ باح شين فاستحقّ وضاع الثمن في يد الوكيل فإِن 

المشتري يرجع على الوكيل والوكيل على الموكّل .وقد رجع عنه في «الخلاف» 

41١ مسالك الأقهام: في أجرة الكيّال والدلال والبائع ج اص‎ )١( 

(؟) الروضة البهية: في إطلاق الكيل والوزن سم اص 018. 

(') مجمع الفائدة واليرهان: في تسليم العوضين ج اص .08١-01٠‏ 

ا ا 0 

مجع اقالقا وابر ها فى لالد قن ع لان ؤث 425 

0 : في أجرة الورّآن و فيل 

(5) السرائب: د اخ سماد لد اصن ا 


كالدروس الشرعية. وهو الا 


كناب المتاجر / في الأثر المتريب على القبضض ---- 804 
المطلب الثانى فى حكمه ووجوبه: 
حكم القبض انتقال الضمان إلى المشتري. 


فى كتاب التفليس '. وهناك أحكام أخر للدلال ذكرها فى «التحرير'». 
«المطلب الثاني: فى حكمه ووجوبه» المراد بحكم التسليم ما يترثّب 


[في الأثر المترنّب على القبض] 

قوله: «حكم القبض انتقال الضمان إلى المشستري؟ لا ريب 2 
المبيع قبل قبضه مضمون على البائع؟ فإذ1 تلكركان محسوبا من ماله وبعد القبيض 
ينتقل ضمانه إلى المشتريء فإذلأتلف حيئئذ كان من ماله. والحكمان معلومان 
عندنا وقد حكي عليهما الإجماع كَمَاحَتَرْقتَه "فى محله. بل قالوا: لو أبرأ 
المشتري البائع عن ضمان الشي له يبرا 

وقد أورد في «جامع المقاصد» سؤالاً. وهو أَنّه قد سبق للمصنّف أن القبض في 
المنقول نقله. فيشكل عليه أنه لو أخذه المشتري بيده ولم ينقله بل تسمه في 
موضعه الذي كان فيه ثم تلف لا يكون من ضمانه مع أَنّه في يده, وذلك غير ظاهر, 
والرواية ' وإن دلث على ذلك إلا أنّ ما دل' على ثبوت الضمان بائبات اليد 


.19 الخلاف: في الرهن ج ؟'اص 1 مسألة 18, وفى التقليس ص 77/7 مسألة‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في اجرة الكبّال والورّان سج ؟ ص 211 /اغ. 

() تقدام فى ص :515-78 

(؛) عبارة الشارح 4ه تدلّ على أن قوله «بل قالوا: لو أبرأ المشتري البائع عن ضمان المبيع لم 
يبرأ» نما هو قول جميع الأصحاب ولكنًا بعد التفمّص لم نعثر على هذا المقال إلا في 
التذكرة: في حكم القبض ب ٠١‏ ص ,1١1‏ والدروس: ج لاص .11١‏ 

(6) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب الخيار ح ١ج ١#‏ ص ارت 

(5) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الخيارح ١ج ١١‏ ص 705 


«إللاالللبببسبييي 8 سب مْيي هم الكرامة / ج 14 
ينافيهاء والجواب يحتاج إلى فضل تأمّل, وتحقيق هذا موقوفٌ على تحقيق معنى 
إثبات اليد أ انتهى. 

قلت: قد حمّقوا" في باب الغصب أنّ معنى إثبات اليد هو الاستيلاء 
على الشيء والإقلال والاستبداد به. وهو في كل شسيء بحسبه عرفا وعدّوا 
منه نقل المنقول والركوب على الدابّة من دون نقل, والجلوس على الفراش: 
والدخول إلى الخيمة والخباء والدار مستولياً على ذلك قاصداً له. لأنّ اليد في 
غير المنقول حكمية فلا بد في ذلك من قصد الاستيلاء. وأخرجوا منه وضع يده 
على ثويه الذي هو لابسه. 

فأخذ المشتري المبيع,ثبده مع فم ثينه وقبضه له وإمساكه عليه بإذنه إن 
كان من قبيل إمساكه على الثوب الذئ هر لابسه عرفاً لم يكن قيضا موجباً 
لنقل الضمان؛ ولا أَظَنٌ أن صمل ,الع فب يقولون بذلك. لأنّه حيئئذ مستول 
عليه مستبدٌ به مقبتٌ يدهعليه؛ وليس للبائع فيه حقّ الحبس ولا غيره كالفسخ 
للتأخير عن الثلاثة, إذ المفروض أنه أذن له ودفع له ثمئه بل أحدهما كافٍ. نعم 
قد يتّجه ذلك إذا لم يحصلا معأ لأنّه حيئز يكون للبائع حقٌّ الحبس ليأخذ 
التمن وله الفسخ للتأخيرء فيكون كالمغصوب لا يتحقّق إثبات اليد عليه إِلآ بنقله 
في غير الفراش والدابّة ونحوهماء فالجواب لا بِتّجه إلا على هذا الفرض مع تأمل 
فيه أيضاً وهذا يويد ما أسلفناه اننا '؛ وقد عرقت الحال في الخبر والعرف 
وكلام أهل اللغة, فتذكر وتامل. 
)١(‏ جامع المقاصد: في حكم التسليم ج 4 ص 541 
(؟) كما في الشرائع: ج “اص 70؟, والدروس: بج “ ص.0١1.,‏ والمسالك: ج ؟١‏ ص ,١8١‏ 


(') وهو ما تقدم في ص 154-519١‏ من تحقيق معنى التسليم. 


كتاب المتاجر / فى الآثر المتريّبِ على الْقبض ممسسسسسس ...هه ب 49١‏ 


لحاس سبوب 


قوله: (والتسلّط على التصدف مطلقاً على رأي للنهي عن بيع ما 
لم يقبض خصوصا الطعام: والأقوى الكراهية» قد تقدّم الكلام' في 
المسألة في باب السلف عتد شرح قوله «ولا يجوز بيع السلف قبل حلوله. ويجوز 
بعده قبل القبض على الغريم وغيره» مستوفيٌ تمام الاستيفاء. 

ومعنى العيارة أن التسلط على مجموع التصراف من حيث المجموعية متوقفٌ 
على القبض وحكم من أحكامه على رأ جْماِعَة من الأصحاب قادهم إليه النهى 
عن بيع ما لم يقبضء فيكون أراد بُقُوله «التسلّظٍ على التصرّف» التصرّف مجموعاً 
من ححيث المجموع. ويكون قوله #تكتئلة اتنا عن ذلك. والشهيد؟ حمل 
الإطلاق على التعميم في الطعاء“وغيرة المكيلوالمؤزوان وغيرهماء وريّما حمل 
على ما إذا كان فى يد البائع أم لم يكن. 

وأا قوله «للنهى عن ببع ما لم يقبض» فهو علّة لعدم التسلّط كما سمع ذلك من 
المصنّف فيما حكى ؛. وليس متعلقاً بالتسلّط كما فهمه جماعة / فيكون الدايل 
أخصٌ من الدعوى كما اعترض به بعضهى', لأنّ العبارة إذا حملت على إرادة كل 
)١(‏ تقدّم في ج ١1‏ ص 4/الا- 1/81 
اد سوم بعصو د رك د والمحمّق الثاني في جامع 

المبسوط: ؟ ص 114: والعمائي على ما تقلد عله في المشعلق عه عن بالسراي 

في الحدائقدج 1١‏ ص 10/8 
(©) لم نعثر عليه تكن نذله عند المحقق الثالي في جامع المقاصد: في التسليم ج ؛ ص 79/8 


ألم بطر على حو حك عدر راح إيلك 0 
(5 و1) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في التسليم ج 4ص 8448-5917 


كك مقتاح الكرامة / ج ١5‏ 


وله بيع ما انتقل إليه بغير بيع قبل قبضه كالميراث والصداق وعوض 


الخلع. 


تصدافي تصف بحيث يراد الجميع كان الدليل أخصٌ من الدعوى كما ذكر, 
مع فساده من حديث المعنىء إذ من المعلوم أن ليس كل فرد مسن أفراد 
التصرّفات متوقّفاً على القبضء ويتدفع بما أشرنا إليه في بيان معنى السبارة 
كما حكن المتعدق الثاني قت ا عبرا مجموع التصرّفات من حيث 
المجموعية متوقّفٌ على القسبض لا جميعهاء وتوقف المجموع عليه يتحقق 
بالمنع من بعضها قبلهيؤإنْما يتفي توقفه عليه بجواز المجموع قبله 
لابجواز البعض, لأنّه إذا جاز البعض قبله وامتنع البعض الآخر لم يكن 
المجموع الذي هوعيارة,عن مع التصرّفات مع مراعاة الهسيئة الاجتماعية 
واعتبارها ‏ جائزا قبل القبض ول بجر إل بنعدهء وفرق بين توقف الجميع 
باعتبار الهيئة الاجتماعية وتوف الجميع لا باعتبارهاء فإنّ الهيئة الاجتماعية 
منظور إليها في الْأوّل, ولا يلزم من توقفها توقّف كل فرد من تلك الأفراد, 
بخلاف توقّف الجميع؛ فإنّ الهيئة الاجتماعية غير منظور إليهاء فإثبات الحكم 
لكل الأفراد مع قطع النظر عن الهيئة الاجتماعية إِنْما يتحمّق إذا كان كل فردٍ 
فردٍ متومّفاًكما هو ظاهر. 

قوله: «وله بيع ما انتقل إليه بغير بيع قبل قبضه كالميراث 
والصداق وعوض الخلع» هذا تقدّم الكلام ' فيه أيضاً في الموضع المذكور 
في ذيل المسألة, ويأتي تمام الكلام ' في ذلك عن قريب إن شاء الله تعالى. 


(١؟)‏ سياتي فى الصفحة الائية إلى عنس 117/8. 


كتاب المتاجر / في الأثر المترتّب على القبض -- ب ل 
ولو أحال مَن له عليه طعام من سلم بقبضه على مَن له عليه مثله 
من سلم فالأقوى الكراهية, 


قولهي: «ولو أحال مَن عليه طعام من سلم بقبضه على من له 
عليه مثله من سلم فالأقوى الكراهية» أمَا الجواز فللأصل. وظاهر 
«الخلاف '» الإجماع عليه عندنا حيث قال: تجوز الاحالة سواء كان الطعامان 
شين ان احدهنا قرضا والدشر تيليا زه خلافه أو كانا ملشن فسان لذن 
الأصل جوازه والمنع يحتاج إلى دليل» فما نسب إليه في «المسالك'» من موافقة 
«الميسوط» غير صحيح. 

وأا الكراهية فلأنّه عنده مبيع قبل القبطّك كبا هو خيرة «الشرائع ' وهو 
قضية «المختلف 5». وفي «الدروتن دك المتتع قبل القبض. وهى أى الكراهية 
خيرة «جامع المقاصد' والميالك ")ال لاه ميم قبل القبض, 3 الواقع من 
المسلم إِمّا حوالة لغريمه في القبض أو وكالة له فيه, وكلاهما ليس ببيع بل للخروج 
من خلاف الشيخ ومّن وافقه كنا مرق د ددا نكا سوسظةه السرم 

وفي «الكفاية » لا كراهة ولا تحريم لأنّه ليس ببيع. قلت: فليس من تلك 
)١(‏ الخلاف: في البيوع ج اص ٠٠١‏ مسألة 134. 
(؟و/) مسالك الافهام: في التسليم ج اص 50١‏ و١58.‏ 


(؟) شرائع الإسلام: في التسليم ج 7ص ١‏ 

(؛) مختلف الشيعة: في القبض وحكمه ج ه ص 87 ؟. 

(5) الدروس الشرعية: في القبض ج ”اص .4١١‏ 

(1) جامع المقاصد: في التسليم ج 4 ص 44 

(8) التحرز عن مظنة التحريم يوجب المصير إلى الاحتياط الواجب لا الكراهة فان الكراهة 
بنفسها حكم والحرمة حكم ولا معنى لاختيار احدهما من حيث رعاية الآخر فتأمّل. 

(9) كفاية الأحكام: في التسليم ج اص .44 


»الا س17سسسسبببٍبت__ < سخ طخ الكرامة / ج 4؟ 


المسألة في شيءٍ عنده كما قاله المحمّق الثاني والشهيد التاني, أن المنع من يبع ما 
لم يقبض تحريماً أو كراهة مشروط بشرطين: انثقاله بالبيع ونقله به ودعوى أن 
الحوالة ملحقة بالببع في حبّر المنع, لأنّ الحوالة استيفاء لما فيها من معنى التحويل, 
وبتقدير أن تكون معاوضة لا بتمين كونها ببعاً. 

قلت وك كه ماروآه المشايخ الثلاثة' في الصحيح عن بعض والموثق 
في آخر عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالهطقةٍ عن رجل 
عليه كرٌّ من طعام فاشترى كرّاً من رجل آخرء فقال للرجل: انطلق فاستوف 
كبدك؛ قال: لايأس به». 

ولم يفت بشيء في «التظرير"» بل اقتصِر على نقل كلام التسوط وق هال 
إليه. وفي «الإيضاح '» ببنئ) عل أنّ الحؤالقا معاوضة أو استيفاء, فإن قلنا بالأوّل 
فهل المعاوضة على مَل الشلم يمام أى مكر وهةانتهي. 

وقد يقال: يلزم القائل بالكراهية ‏ تفصياً من الخلاف وتحزاً عمًا هو مظنّة 
التحريم -أنّه يكفي كون أحد المالين سلما إِما المحال به أو المحال عليه فلا 
حاجة إلى أن يفرض كونهما معا سلماً. 

وأجيب بأنٌّ المنع نما هو من بيع ما لم يقبض, وإذاكان أحد المالين سلمادون 
الآخر لم يتعيّن كونه مبيعاًء لامكان اعتباره ثمنا؛ إذ لا معيّن لأحدهماء فتأمّل. 


ا 


والباء فى قوله «بقبضه» وعلى فى قوله «على من له» متعالقان بقوله «أحال». 


)١(‏ الكافي: في شراء الطعام وبيعه ح وج وص ١174‏ ومن لايحضره النقيه: فى البيوع ح ؟ 
ج لاص 7١7‏ وتهذيب الأحكام: في البيع المضمون ح 44 ج /اص 9 

(؟) تحرير الأحكام: في التسليم ج ١‏ ص 178. 

(؟) إيضاح الفوائد: في حكم التسليم ووجوبه ح ١‏ ص 508. 

(4) القائل المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في التسليم ج ؛ ص 41 


كتاب المتاجر / فى الأثر المترئب على القبض  -----‏ لس 2 هلا 


صاحبه, 


قوله: +وعلى التحريم ببطل, لاله قبضه عوضا عن ماله قبل أن 
بقيضه صاحبه » قال فى «المبسوط '»: وإن كان سلمين لا يجوز بلا خلاف, 
أن بيع السلم لا يجوز قبل القبض إجماعاً لا لعلّةء ووافقه على عدم الجواز 
القاضي فيما حكي ' عنه. وصرّح قبل ذلك في «المبسوط '» بعدم الصحّة. وفسي 
موضع من «التذكرة ؛» أن القبض فاسد والمقبوض مضمون على القابضء وهل تبرأً 
ذمّة الدافع؟ وجهان, أصحّهما نسم. وهف تريح منه بالبطلان كالكتاب بناءاً على 
التحريم, ولعله لأنّ النهى على تقنايره راجع إلكى تقس المبيع. 

وحكى في «جامع المقاصد 6 حي المتقتلك أنه صرّح بعدم البطلان؛ وكأنه 
بناه على أن النهى فى المعاملاتَئلا بقيضتى الفساد, لكتّ,لم أجد ذلك فى المختلف 
في المقام. وقد سمعت ما في «التحرير» واقتصر في «الشرائع '» على قوله إِنّه 
يحرم على ما قالوه. ولم يصرّح بالبطلان, ولعلّه أراده. وقد قال جماعة؟: إِنّ ذلك 
كله غير واضح. وإِنّ الجواب أن الحوالة ملحقة بالبيع غير متّجه. 

وحكى في «المسالك» عن الشهيدعة فى بعض تحقيقاته أنه أجاب عن ذلك 
١و‏ المبسوط: في حكم بيع مالم يقبض ج ؟ص 2؟1و1١11,.‏ 
(") حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في القبض وأحكامه جه ص 437؟. 
(4) تذكرة الفقهاء: فى السلم ج ١١‏ ص 40" 
)8 جامع المقاصد: في التسليم س أص 4٠٠١_8435‏ 
(1) شرائع الاإسلام: في التسليم ج كص .5١‏ 
(/) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في التسليم ج ؟ ص +18, والمحقّق الشاني في 


جامع المقاصد: في التسليم بج ص 4٠١٠‏ وصاحبي الحدائق التاضرة: في أحكام القبشض 
والإقباض ج 5ل حص ارا 


5 كد02 ب لل مقتاح الكرامة / ج ١4‏ 
أن مورد السلم لما كان ماهية كلية ثابتة فى الذمّة منطبقة على أفراد لا نهاية لها 
فأيٌ فرد عيّنه المسلم إليه تشخّص ذلك الفرد وانصبٌ العقد عليه, فكأنّه نينا قال اه 
الغريم: اكتل من غر يمي فلان قد جعل عقد السلم معه وارداً على ما في ذمّة غريمه 
المستسلف منه ولمّا يقبضه بعد. ولا ريب أنه مملوكٌ له بالبيع؛ فإذا جعل مورد 
السلم الذي هو بيع يكون بيعاً للطعام قبل قبضه فيتحمّق الشرطان ويلتحق بالباب, 
قال: وهذا من لطائف الفقه. 

وقال في «المسالك»: وهذا التحقيق غاية ما يقال هنا في توجيه كلام الشيخ 
ومّن تبعه إلا أنّه مع ذلك لا يخلو من نظر, لأنّ مورد السلم ونظائره من الحقوق 
الثابتة فى الذمّة لما كان أمرأ كلجا 46ؤ نيع المتحدّق به هو الأمر الكلّى» وما يتعيّن 
لذلك من الأعيان الشخصية بالحوالة وغيرَهًا ليس هو نفس المبيع؛ وإن كان الأمر 
الكل إِنّما يتحّق في ضمنالْأكرَاتالخاضَة فإنها ليست عينه, ومن ثم لو ظهر: 
المد فوع اهما أو ما لبج نار نشد المبيع المعيّن ئيس كذلك, ونظير 
ذلك ما حمّقه الأصوليون من أن الأمر بالكلّى ليس أمراً بشىءٍ من جزئيّاته الخاصّة 
وإن كان لا يتحقق إلا بها. وحينئذ فانصباب العقد على ما قبض وكونه حينئذ مبيعا 
غير واضح: فالقول بالتحريم عند القائل به في غيره غير متوجّه '؛ انتهى. 

وهو كلام جيّد, لكنّه إذا لم يكن مبيعاً كيف تلحقه أحكام المييع من التلف 
والخيار والنماء ولم يدّع أنّه عين المبيع أوّلاً وبالذات بل صار بعد التعيين مبيعاً 
وانصبٌ العقد عليه؟ نعم يفرّق بيله ويبن المعيّن بما ذكره؛ وذلك لا يقضى بكونه غير 
مبيع. نعم .بقضى بكونه غير معيّن. وقد اعترف بذلك صاحب «المسالك '» في باب 
الصرف فيما إذا كان العيب من الجنس في غير المعيّن. قال: له الردٌ والإمساك 


,58١-18-+ مسالك الأفهام: في التسليم ج لاص‎ )١( 
71٠١ (؟) المصدر السابق؛ في الصرف ج اص‎ 


كتاب الستاجر / فى الأثر المترئّب على القبض -- ب للب بالاو 
بالأرش مع اختلاف الجنس والمطالبة بالبدل وإن تفرّقا. لأنّ الإمساك بالأرش لا 
يتم إلا إذا كان مبيعاً. وقد أوضحنا ذلك في محله أكمل إيضاح وتعرّضنا لما نحن 
فيه هناك وأزلنا الاشكال .١‏ 

وقد طفحت عباراتهم بصدق اسم المبيع عليه فى باب الخبار والصرف 
والسلم والقبض إلى غير ذلك مما لا يكاد يحصى. وكلامهم في باب الاجارة فيما 
وضت على عن نوصولة في الذئة كالصريح في أنّها مستأجرة في عدة 
مواضع خصوصاً فيما إذا غصبت وتعذّر البدل. 

وأقصئ ما يمكن أن يقال: إِنّ الأصل عدم كونه مبيعاً ولا يخرج عنه إلا في 
موضع نصّوا عليه وحكموا به. وفي غيلاة تقول إِنْه وفاء. والأصل بعد التعيين 
ممنوع؛ وتوهم استلزامه الربا في عض الصوار أويهن شيء» لأ المعاوضة الثائية 
تدفع الرباء وتمام الكلام في باب الصرّف, فابيوجع إليه '. 

ثم إن هذا التوجيه متوحجّه”فى كلام,الشيخ وغيرهمفتدبّر. وخبر عبدالرحمن ' 
لاينافيه عند القائل بالكراهية,فيحمل الباس فيه على التحر يمءفتامل. ومرادهم بقولهم 
«الأمر بالكلى ليس أمراً بشيء من جزئيّاته» أنّها ليست مأمورا بها ألا وبالذات 
وإن كانت مأموراً بها ثانياً من باب المقدّمة بالأمر الكلّى لمكان التلازم الخارجي. 

وبما ذكرئاء بتّجه تعليل المصئّف كما قاله الشهيد ء ويسقط عنه اعتراض 
0 المقاصد”» حيث قال: إِنّهِ لا ارتباط له بالمدّعى, فَإنّ الحوالة إذا لم تكن 

م يكن القبش عوضأً عن مال المحتال مؤّراً للفساد, سع أَنَّهطيُه في باب 


8١5-87 تقكام في ج 17 ص‎ )١١ 

(؟) تقدّم في ج ١1‏ ص 1١8-015‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١6‏ من أبواب ب أحكام العقود ح اج ١١ص‏ 147 

(1) الظاهر أن المراد بما فاله الشهيد هو قوله في الحواشي ولم نعثر عليه في اللسخة الموجودة 
لدينا ولا في غيرها من كتب الشهيد؛ فراجع. 

قا جات النقاتيد ف السلد 1 ص 2 


ملل لل _ لل هفتا الكرامة / ج ١4‏ 


وكذا لو دفع إليه مالاً وأمره بشراء طعام له لم يصمح الشراءء ولا يتعيّن 
له بالقبض. 


الصرف اعتمد على : تحقبق الشهيد في ثبوت الأرش والمطالبة بالبدل بعد التفرّق 
فيما أشرناإليه آنفاً انواطال فقن اند واقتفاهفى ذلك صاحب«المسالك '» وغيره؟ : 


[هل يتحقق القبض بشراء المأمور بالبيع؟] 


قوله: لوالو دياك وأمره بشراء طعا م له لم يصحٌ 
الشراءء ولا يه ل " والفووت* 
وغاية المرام" الت المقاضد* والمساللنا؟» لأنّ مال الغير يمتنع شراء شيء به 
لنفسه ما دام على ملك الغير>واقتسن فو >«التذكرة ١"‏ والتحرير ' '» على نقل كلام 
الشيخ في المبسوط . وم قوسف والمفتلف ' (#وبمواز ذلك وجعله قضاءاً للطعام 
يجنس الدراهم أو قرضاً للدراهم, وهو صحيم إن علم بقرينة أحد الأمرين وقبل 
القابض ذلك وكذا لو علم منه إرادة استيفائه بعد الشراء وقبضه له ونحو ذلك. 


108-5٠0 وقد تقدام أيضافي س 1 ص‎ )١( 

(؟و؟) مسالك الأفهام: في التسليم ج "اص 70١‏ و101. 
(5) كالبحراني في الحدائق الناضرة: في احكام القبض والاقباض ج ١5‏ ص .18١‏ 
(4) الميسوط: في حكم مالم يقبض ج ؟ ص ١؟1١.‏ 

(0) شرائع الاإسلام: في التسليم جم ؟" ص ؟؟. 

(1) الدروس الشرعية: في القبض ع ”اص ١١؟.‏ 

() غاية المرام: في التسليم ج ؟ ص 08. 

(8) جامع المقاصد: في التسليم ج 4 ص .4٠١‏ 

.٠١5 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: في العوضين في القبض ج‎ )٠١( 
778 تحرير الأحكام: في التسليم بج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ مختلف الشيعة: في الفبض وحكمه ج ه ص 587, 


كتاب المتاجر /هل يتحقق القبض بشراء المأمور بالبيع؟ سل 4لا 
ويكون التعبير بكون الشراء له لكونه آئلاً إلي ذلك كما نبّه عليه فى «جامع 
المقاصد' والمسالك '». 1 
وقد روى المشايخ الثلاثةفي الصحيح في بعضهاعن الحلبي عن أبي عبد اله !ك2 
قال:سألته عن رجل أسلفته دراهم في طعام, فلمًا حل طعامي عليه بعث إِلِنْ بدراهم 
فقال: اشتر لنفسك طعاماً واستوف حيّك؟ قال: أرى أن بوي ذلك غيرك وتقوم معه 
حبّى تقبض الذي لك ولاتتول أنت شرا اءه ". وروى في«الكافي والتهذيب»عن ابن 
سماعة عن غير وأحد عن أبان عن عبدالرحمن البصري قال: سألت أبا عبدام اكلا 
عن رجل أسلف دراهم فى طعام: فحل الّدي له, فأرسل إليه بدراهم فقال: اشتر 
طعاماً واستوف حمّكء هل ترى به يهأ جريكون معد خيره يوقي ذلك 4 
وهذان الخبران قد يحتج * بهما لما في «المبسوط» وما وافقه. لكن قد روى 
الشيخ في «التهذيب» في الصحيح وَالقَنَدَوَقَ في «الفقيه» عن صفوأن عن يعقوب 
ابن شعيب قال: سألت أبا عجر الله طق ع الإيفل يكز اله على الآخر أحمال من 
رطب أو تمر فبعث إليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه واستوف منه الذي لك؟ قال: 
لابآس إذا ائتمنه'. وهذا يحكم على أن النهي عن الشراء في الخبرين الأوّلِين نما 
هو لخوف التهمة كما أفصح به. فحينئذٍ يجوز له الشراء متى أمن التهمة, وعلى ذلك 
)١(‏ جامع المقاصد: في التسليم ح 4 ص 1٠١‏ 
(؟) مسالك الافهام: في التسليم اص 0 ؟, 
(”) الكافي: في السلم في الطعام ح 6ج مص 8 ومن لا يحضره الفقيه: في السلف ني 
الطعام ح 91ج ص 108 وتهذيب الأحكام: في ببع المضمون م ١7“‏ ج لاص 54. 
(5) الكافي: في السلم في الطعام مم 4 ج ه ص 187.: تهذيب الأحكام: في بيع الطعام ح ١4‏ 
ج لاص ١‏ 
(6) كما في المشتلف: اج مص لاى1, والحدائق: جج 14 ص 1817, 


3 تهذيب الأسكام: في بيع المضمون م ع لاعن 175 من لا" يحضره الفقيه: : في السلف 


للرىد4+»+٠٠_+_٠+٠+٠+٠٠غ#غمغسنسنسعغغغ‏ للب هفقتاح الكرامة / ج ١5‏ 
مالو قال:اشتر به طعاماً واقبضدلي ثمٌ اقبضه لنفسك صم الشراء. 


تكون الأخبار دالّة على جواز الشراء والقبض والاقباض. فقوله «اشتر لك أو 
لنفسك واستوف حقك» إِنْما هو عبارة عن توكيله فى الشراء بتلك الدراهم: وعلى 
هذا لا تنافى المشهور بالتوجيه الذي ذ كرناه عند كلام «المختلف» عن المحقق 
الثاني والقهية الثاني. 

وقد حمل النهي صاحب «الوافي '» في الخبرين الأوّلين على غير البصير 
بالمسألة الفقهية, لأنّ دفع الدراهم قد يكون لفسخ البيع لعدم وجوده, فلا يستحقّ 
أزيد من رأس ماله, وقد يكون لتوكتل صاحب الطلب فى شرائه وقبضه وإقباضه 
فيصم مع الزيادة. وكأئّه جتداي غير للتبجيين من أخبار الباب الذي عقده لذلك. 
ويوْيّده أن هذين الخبرين لم يتعردّض فيهدًا لإجواز الزيادة وعدمها. 

إذا عرفت ذلك فد إلى عيارة الكتاب, فانْ قوله «وكذا» لا يخلو عن حزازة, 
إذ التشبيه لهذه بما قبلها كانه عَيروْ اص وَالمرَاذ بالطعام الحنطة والشعير كما 
يناه ؟ فى باب السلف: وعن «التحرير "» أنّه الحنطة خاصة. 


[فيما لو أمره صاحب الورق بالاشتراء له ثم لنفسه] 
قوله: «أمّا لو قال: اشتر به طعاماً واقبضه لي ثمٌ اقبضه لنفسك 
صحّ الشراء »6 كما في «المبسوط ؛ والشرائع * والمختلف١'‏ وحواشي الشهيد١‏ 


,006 ج ا ص‎ ١185"١٠ ألوافي: في السلف في الطعام ذيل ح‎ )١( 

(؟) تقدّم في ج اص 87/ا- 1/81 

() قد تقدّم في ص 475 أن الشهيد في الحواشي حكاه عن التحرير وإِنَا لم نعثر عليه. 
(5) المبسوط: في حكم بيع ما لم يقبض ب ؟ ص .17١‏ 

(5) شرائع اللإسلام: في التسليم ج ؟ ص ؟؟, 

(1) مختلف الشيعة؛ في القبض وحكمه جه ص 187. 

(/9) لم نعثر عليه في النسخة الموجودة لدينا. 


كتاب المتاجر / فيما لو أمره صاحب الورق بالاشتراء له ث لنفضسه لل 81" 
وفي القبض قولان. 


والدروس' وجامع المقاصد؟ والمسالك '» وغيرها؛. وفي «غاية المرام *» صم 
الشراء والقبض بلا خلاف, وأمّا قبضه لنفسه من نفسه فيبنى على الخلاف. انتهى, 
وتلاسفت الأخاد أنقاً. 

قوله: «وفي القبض قولان4 ظاهره التردّد «كالإيضاح' والتحرير "» 
وهو أي التردّد صر يح «الشرائع*» ومنع منه في «المبسوط » كما حكي ٠١‏ عن 
القاضي: لأَنّه لا يجوز أن يتولى طرفي القبضء وقيل بصحّته ‏ أي القبض ‏ في 
«المختلف ' 'وحواشي الكتاب '' والدرفهي.' وغاية المرام*' وجامع المقاصد ٠6‏ 
والمسالك' أ» لأنه يكون قد وكلمشى الاقباضكوهو الموافق للأخبار. 

هذا ولو قال: اشتر لي بها طَامائمَ اتببضا للّفسك صمٌ الشراء كما في 
«المبسوط ١"‏ والمختلف »وي «غاية المرام؟ '» أَمّا الشراء للآمر فلا إشكال 


(31؟1١)‏ الدروس الشرعية: في القبض ع "ص .1١١‏ 

(؟ و6١)‏ جامع المقاصد: في التسليم ج أ ص ,.٠٠١‏ 

(؟! مبالك الافهام: في التسليم ج اع 05 ,١‏ 

(5) كإيضاح الفوائد: فى حكم التسليم ووجوبه ج ١‏ ص 501-86-8. 

(8 و5١)‏ غاية المرام: في التسليم ج ؟ ص 58. 

(1) إيضاح النوائد: في حكم التسليم ووجوبه ج١‏ ص :5١1 - 6١8‏ وفيه «هو الأقوئ عندي». 
(/) تحرير الاحيكام: في التسليم ج ١5ص‏ 515 

(ما شرائع الإسلام: فى التسليم سم "؟ ص 7 

(5و/١)‏ الميسوط: في حكم بيع مالم يقبض ج ؟ ص ١؟2١,‏ 

.508 ص‎ ١ الحاكي هو الفخر في إيضاح الفوائد: في حكم التسليم ووجوبه ج‎ )٠١( 
(11و18) مختلف الشيعة: في القبض وحكمه ج ة ص 7585 /3؟.‎ 

(؟١)‏ لم نعثر عليه فى النسخة الموجودة لدينا. 

(6١)غاية‏ المرام: في التسليم ج ؟ ص 04. 

.؟8١ مسالك الأفهام: في التسليم ج #اص‎ )١1( 


دلبلل همفتأس الكرامة / بم ١5‏ 
ولو كان المالان أو المحال به قرضاً صمّ. 


في صحّته, وهو كذلك, لأنّه وكيل؛ وما القبض لنفسه فيبنى على القولين: ومسلع 
الشيخ من صحّة القبض. 

وقال في «المبسوط '»: لو دفع إليه دراهم فإن قال: خذها بدل الطعام لم يجز, 
لأنّ بيع المسلم فيه لا يجوز قبل القبض. وفي «المختلف؟ وحواشي الكتاب " أنه 
يجوز ويكون معاوضة على ما فى الذمّة وقضاءاً للحقٌّ من غير جنسه؛ قالا: ولو 
كان بيعاً جاز لأنّه يجوز عندنا بيع الطعام قبل قبضه. 


[فيما لوكان الشالان أو المحال به قرضاً] 

قوله: «ولو كان الطثآلان أو المكال به قرضاً صم قطعأكما في 
«الشرائع » وقولاً واحداً كعدقيّ«التعديكث». وفى «المبسوط؟ والخلاف”» 
أنّه لاخلاف فى الصكّةٌ كا كاي العالان قر ضا م/م 9 «جامع السقاصد أنه 
لابحث فيه. والوجه فيه انتفاء شرطي المع والكراهة فيه وهما انتقاله بالببع 
وتفله به, وأمّا إذا كان المحال به قرضاً فلانتفاء الشرط الثاني, لأنّه لم يتحمّق ببع 
ما لم بقبض. لكن لاوجه لتخصيص القرض بالمحال به كمافى «الكثاب والشرائع ' 
والتحرير" 'هبل متى كان أحدهما قرضاً صممٌ لعين ما ذكرنا من أنه إذاكان أحدهما 
قرضألم يتعيّن كون الآخر هو المبيع؛ وقد نص عليه في «الميسوط ١١‏ 


(1و1 و١١)المبسوط:‏ في حكم بيع ما لم يقبض جح ؟ ص و5 
(؟) مختلف الشيعة: في القبض وحكيه ج 0 ص 1/817 

(1) لم نعثر عليه في اللسخة الموجودة لدينا. 

(4 و4) شرائع الإسلام: في التسليم ج رين 

(6 و١٠)‏ تحرير الأحكام: في التسليم ج ١ص‏ 114 

ا الخلاف: في البيوع ج "ص مسالة 13114 

(8) جامع المقاصد: في التسليم ج ؛ ص .1١١‏ 


كتاب المثاجر / حكم بيع المتاع على سن هو فى ذكته سس "في 
وكذا يصع ببعه على مّن هو عليه. 


والتذكرة' والدروس"' وجامع المقاصد؟ والمسالك ». 

وما عساه يقال * في توجيه ما في «الشرائع» وما وافقها من أن المحال به 
بشيه المبيع من حيث ارو لسو ا 1 
الباء. وظاهر «التذكرة'» قيام احتمال عدم صمّة الحوالة إذاكان المحال به قرضاً 
حيث حكاه عن أحد وجهي الشافعي موجّهاً له بأنّه بع سلم بدّين ساكتاً عليه. 
وهومخالف لاجماع «التحرير» وقطع «الشرائع» الملحق بالإجماع. وهذا كلّه بناءاً 
على القول بعدم صحّة الحوالة كما سبق»»ؤإلا فإذا صحّت هتاك فهنا أولى. 

هذا وبيع الدّين قبل قبضه وبعلاحلوله جَان/يلا خلاف إلا من ابن إدريس في 
ببعه على غير من هو عليه, وهو شماذكما يأتىافي محله ”؛ فلا يتأتّى الخلاف فيما 
نحن فيه إلا من أبن إدريسنءفليتائل. 

قوله: «وكذا يصمح ببعه عَلَى'مَنْ هو عَلَيْه4 الضمير راجع إلى السلم. 
وقد حكى عليه الإجماع في «التنقيح ”» ونسبه في «كشف الرموز'» إلى شبن 
وأتياعه. وفى «الميسوط» فى موضع عند بيع المسلم فيه لا يجوز قبل القسبض 

نذأ أ باعه من المسلم إليه أو من الْأَجلت إجماعاً" ٠"‏ انتهى. وفيه أيضا: العاء 


.١؟؟ ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: في القبض ج‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في القبض ج اص .1١١‏ 

(لاوة) جامع المقاصد؛ في التسليم ج ؛ ص .1+١‏ 

(4) مسالك الافهاء: في التسليم ج اص ؟0؟. 

(1) تذكرة الفتهاء؛ في القبض ج ٠١‏ ص .1١29‏ 

0 سيأتي_تمامالكلامفي كتا ب اليج مص “الذي بصي سب تر كنذا لسر الخامس عشر. 
(ثما التنقيح الرائع: في السلف ج ؟ ص .١118‏ 

(5) كشف الرموز: في السلف ج ١‏ ص 056. 

(١٠)المبسوط؛‏ في حكم بيع ما لم يقبض ب ؟ ص .١7١‏ 


1-4 مقتاح الكرامة / ج ١8‏ 


ولمالك الوديعة والقراض ومال الشركة البيع في بد المستودع 
والعامل والشريك, وكذا كل أمانة هي في يد الغير كالمرتهن والوكيل. 

ولو باع ما ورثه صح. إلا أن يكون الميّت قد اشترأه ولم يقبضه 
فخلاف. 


على المنع في الطعام: وقد تقدّم الكلام قي ذلك كلّه في محله '. 

قوله: «ولمالك الوديعة والقراض ومال الشركة البيع في يد 
المستودع والعامل والشريك. وكذا كل أمائة هي في يد الغير 
كالمرتهن والوكيل» قال فيح”التتقيّع»: لم نسمع خلافاً بين أصحابنا وغيرهم 
في جواز بيع الأمانات قبل قبضها لتمام/إلملك وعدم كونها مضمونة على من هي 
في بده أ انتهى. وقد تقدم "اكلام فولالك, وقد تشعر عبارة المصئف بعدم الخلاف 
فى ذلك كله حيث يفول فيمانانى؟ فتخللاف“فعائل؟ وكذلك الحال في يد الولى بعد 
خرن التي ركد ونا لط اليك ركيد وقالة بالوضة قال أن ينقد لماء 
الملك وحصول القدرة على التسليم» ويصح بيع المغصوب على الغاصب وعلى 
غيرة ويتخير المشترى إن لم يعلم أو ثم يتمكن من الاتتزاخ سرربعا. 


[حكم بيع الإرث اذا لم يقبضه المورّث] 


قوله: ولو ياع ما ورثه صم إلا أن يكون الميّت قد اشتراه 
ولم يقبضه فخلاف*» ونحو ذلك قال فى «التذكرة » ومثله مافى 
١(‏ و تقدم في ج ١‏ ص 5/الا 814ل 


(؟) التنقيح الرائع: في القبض ج ؟ ص .١7‏ 
(5) تذكرة الفقهاء: فى العوضين ج ٠١‏ ص 175. 


كناب المتاجر / حكم بيع الصداق قبل قبض المصدق لل ب 188 


وكذا الإشكال في الاإصداق وشبهه. 


«الايضاح' وجامع المقاصد'» فالمائعون يقولون ليس للوارث بيعه كما لم يكن 
للموروث, والآخرون يقولون بالجواز على كراهية. وظاهر «المبسوط' 
والشرائع ؟ والتحرير* والارشاد'» الصحّة مطلقاً حيث أطلقوا من دون استثناء. 
ولعله كذلك. لأنّ انتقاله إلى الوارث بالارث واسطة بين البيعين. وكذلك الحال فى 
الصداق إذا كان المصدّق اشتراه ولم بقبضه؛ ث أصدقه وأرادت المرأة ببعيه . ومثله 
عوض الخلع من جانب المرأة المشترية له قبل القبض إذا أراد الزوج بيعه. وإليهما 
أشار المصّف بقوله «وكذا الإشكال في الأأصداق وشبهه» وقد تقدّم لنا الكلام في 
ذلك كله في باب السلم””, وأعا,المصئّف طُبّة/بيع الموروث مع أنه ذكره آنناة 
ليستثني منه ما إذا اشتراه الميّت لجلمسيقيضي 


[حكم بيع الصداق قبل قبض المصدق] 
قوله: «وكذا الإاشكال فى الإصداق وشبهه4 معناه كما أشرنا إليه 
أنفأ ويئناه فى ياب السلم: وهو الذي فهمه المحقّق الثانى ١‏ أن مثل الاشكال 
والخلاف في الموروث إذا اعتراء الميّت ولم يقيضه وياعه الوارث الإشكال في 


.5015 ص‎ ١ إيضاح النوائد: في حكم السليم ورجوبه ج‎ )١( 
.1١١ (؟5و1) جامع المقاصد: في التسليم ج أ ص‎ 

(5) الميسوط: في حكم ببع ما لم يقبض ج ؟ ص .1١٠١‏ 

(5) شرائع الإسلام: في التسليم جم ١‏ ص "١‏ 

(5) تحرير الأحكاء: في التسليم ج ؟ ص 778 

() إرشاد الآذهان: في التسليم ج ١‏ ص .58١‏ 

3/84 تقدم في ج اص هلالظ‎ )9/١ 

18414 تقدم في ص‎ )8١ 


1»ددددلدللدددلدل ل هفتاسم الكرامة / ج غ8١‏ 


ولو قبض أحد المتبايعين فباع ما قبضه ثمّ تلفت الأخرى قبل 
القبض بطل الأول وعلى البائع الثاني قيمة ما ياعه. 


الإصداق وشمبهه كعوض الخلع إذا اشترى المصدق الصداق مثلاً ولم يقبضه 
وأرادت المرأة ببعه. لكنّه غير متيادر من العيارة؛ ولو قال: وكذا الاشكال فى 
الصداق وشبهه لكان أظهر وأولى, لأنٌ الغرض تشبيه الصداق بالميراك. 0 

ومن البعيد أن يكون المراد أن الإشكال في أنه يجوز للمرأة بيع الصداق قبل 
فبضه, لأنّ هذا ممّا لا خلاف فيه عندناء وقد نص عليه فى «المبسوط '» وغيره؟: 
وقد تقدّم ذكره فى كلام المصئف .١‏ ْ 

نعم الإشكال فيه الشافهج” منثا كيه مضمونٌ في يد الروج ضمان عقد أو 
ضمان يد فعلى الأُوّل وهو أَصِحّهما عنده لا يصحّ وكذلك الحال عنده في بيع 
الزوج بدل الخلع قبل القيض.والعافي عن القود المال المعقود عليه. وقال في 
«التذكرة »: إن ذلك كله جاء عدن 1 


[في تلف أحد العوضين قبل القبض وبعد بيع الآخر] 
قوله: «ولو قبض أحد المتبايعين فباع ما قبضه ثم تلفت 


الأخرى قبل القبض بطل الأُوّل وعلى البائع الثاني قيمة ما باعه» أي 
إن كان قسيمياً وستله إن كان مئلياً. وقد نصٌ على ذلك في «المبسوط١‏ 


.١2٠١ المبسوط:؛ فى حكم بيع ما لم يقبض ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) كالعلامة في تحرير الأحكام: في التسليم ج ١ص‏ 1/8 
(؟) تقدّم في ص 1414. 

(؟) المجموع: في ما نهىئ عنه من بيع الغرر وغيره ب أدص 1 ١‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص ١؟1١.‏ 

(1) المبسوط: فى حكم ببع ما لم يقبض ج ؟ ص 1؟١,‏ 


كتاب المتاجر / فى تلف أحد العوضين قبل القبض وبعد بيع الآخنر_ لم 
والشرائسع١‏ والتسذكرة"؟ والتسحرير ' والارشاد؛ والدروس وحواشي 
الكتاب' وجامع المقاصد" والمسالك**» وصريح «المبسوط ؛» أن تلف 
العسين التسالفة كسان بعد بيع العين الأخرى. ومثله مافي «الكتاب 
والتذكرة ١٠١‏ والشتحريم ١١‏ والدروس"'» شيث أتى فيهأ ب(ائم» وهو ظاهر 
الباقين. قال فى «المبسوط»: إذا اشترى من رجل عببداً ببتوب وقسبض العسيد 
باعه وسلّمه إلى المشتري ثم تلف الثوب الذى فى يد البائع انفستم البيع ولزمه 
قيمة العبد لبائعه, لأنّه لا يقدر على رده يعينه, فهو بمنزلة المستهلك, وإن باع 
العبد ولم يسلمه حتى تلف العبد والثوب جَتمكايفى يده بطل البيعان معا. ونحوه 
ما فى «التذكرة». 

وهذا منهم بناء! على المعروف:بينهم من أنّ البطلإن من حين التلف لا من 
رأس وإلا لاستردٌ العين, فسقط مآ في «متجمخ البرهآن "أ من قوله» وبالجملة إن 
كان البيع الثانى قبل التلف فذلك غير بعيد, وأمّا إذا كان أعجٌ كما هو ظاهر المتون 
فليس بواضح» لأنّك قد عرفت صريح المتون وظاهرهاء فالبطلان في الأول 
)١(‏ شرائع الإسلام: في التسليم ج ؟ ص "". 
(؟ و١٠)‏ تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ماص .111١‏ 
(؟و١١)‏ تحرير الأحكام: في التسليم ج ١‏ ص 7156 
(5) إرشاد الأذهان: في التسليم ج ١‏ ص 8١‏ 
(5و؟١)الدروس‏ الشرعية: في القبض ج اص 5١١‏ 
(1) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 
(/!) جامع المقاصد: في التسليم ج 4 ص ؟0٠4.‏ 
() مسالك الأفهام: في التسليم جج #اص 37 ؟. 


(9) المبسوط: في حكم بيع ما لم يقبض ج ؟ ص 1؟7١.‏ 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في تسليم العرضين ج 8ص .51١‏ 


لل هفتاح الكرامة / ج 15 
لمكان تلف أحد العوضين قبل القبضء وذلك يقتضي انفساخ العقد. وأما عدم 
الفساخ البيع الثاني ووجوب قيمة ما باعه فلن العين المبيعة كانت ملكاً خالصاً 

ع, وإِنّما طرأ البطلان على العقد بعد انتقال العين. فلا يؤثّر فيما سبق من 
التصرّفات, بل يلزم البائع الثاني دفع المثل إن كانت العين مثلية وقيمتها إن كانت 
قيمية كمأ أو تلفت العين. 

ونحوه ما حكموا ' به في باب الشفعة والمقام من أنه لو اشترى شقصاً من دار 
وأرض بشاة أو طعام فأخذ الشقص بالشفعة ثيّ تلف الطعام أوماتت الشاة قبل 
القبض لم يبطل الأخذ بالشفعة. 

وقيّد الشهيد ' في «حواشية» عبان»الكتاب بما إذا كان التلف من جائب الله 
سبحانه وتعالى؛ وما إذا كأن من جهة البائع أو المشتري أو الأجنبي فإنّه لا يبطل 
البيع. قلت: سيأتي التنبيه على ذلك" في كلام المصنّف". 

وهل المعتبر قيمته يوم ليع أو يتلق العين الأخرى؟ الأجود الثاني, 
لأنّ القيمة حسيتئذٍ لم تكسن لازمة للبائع وإِنّما لزمت بتلف العين الأخرى 
الموجب أبطلان البيع. 

ولو باع الشاة بشعير مثلاً فأكلته, فإن كانت في عدر كنا لز درن 
كانت في يد ام وكذا لو كانت في يد الأجنبي فإنّه كإتلافه. وإن لم 
تكن في يد أحد أن نفسخ البيع, , لأنّ المبيع تلف قبل قبضه بأمر لا يُنسب إلى آدمي 
فكان كالسماوي. 
)١(‏ منهم العلامة في القواعد: في الشفعة ج ' ص 105. والفخر في إيضاح الفوائد: في الشفعة 

ج ؟ ص 1١7‏ والمحقّق الثاني في جامع المقاصد: في الشفعة ج "ص 174- 110. 


() لم تعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 
و سياتي في حص .158. 


كتاب المتاجر / فى اقتضاء اطلاق العقد تسليه العوضين لبي 543 


والإطلاق يقتضي تسليم الثمن والمثمنء فإن امتئعا أججبراء ويُسجير 
أحدهما لو امتنع. سواء كان الثمن عيناً أو دين 


[فى اقتضاء إطلاق العقد تسليم العوضين] 

قوله: «والاطلاق يقتضى تسليم الئمن والمثمنء فإن امتنعا أجبرا 
ويُجبر أحدهما لو امتنع. سواء كان الثمن عيئاً أو دَيناً4 إطلاق العقد 
د رو عع قرط تاكي احف الوقن ا تاكزيفيا ذا انا عفين ان احكدقنا 
عيناً وأا إذا كانا معاً موّجّلين فإنّ البيع باطل كما تقدّم الكلام فيه فى محلّه '. 

والمراد بالدين في عبارة «الكتاث» وتخيرها ما كان موصوفاً في الذئة مع 
كول صمالة معن تقاف لهالل ولبين الكراء لها الكل لأثهلة يون تتمانية 
إلامع حلول الأجل. 

وأمنا أن الإطلاق المذكور يفتضئ»وجواب/تسليع 'المبيع والثمن فممّا لا كلام 
فيه, وظاهر «التتقيح '» الإجماع عليه حيث قال: الحقّ عصندنا أن إطلاق العقد 

ع 

يقتضى وجوب التسليم على كل من البائع والمشتري. 

وألنننا أتههمااذا امتنعا ادا فهو خيرة والن رات ” 
والشرائهع* والتذتكيرةة واتحهون” والمكختلف" والارشاد؟ 
)١١‏ تقدم فى ج اص 31750-/179. 
(؟) التنقيح الرائع: في القبض حم ؟ ص 15. 
(5) السرائر: في العيوب الموجبة للرد ج 1 ص 0.". 
(5) شرائع الاسلام: في التسليم ج ١‏ ص 59. 
(8) تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص 1١96‏ 
03 تحرير الأحكام: في التسليم ج ؟ص 17 
(/) مختلف الشيعة: في القبض وحكمه جم 6 ص 155 
(8) إرشاد الأذهان: في التسليم ج ١‏ ص 7831١‏ 


16 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 
وشرحه '»لولد المصتف و«الدروس" واللمعة ' والتنقيح ' وجامع المقاصد* وغاية 
المرام” والروضة" والمسالك* والكفاية'». وقد حكاه في «المختلف ' '» عن أبي 
علىّ. وهو ظاهر «جامع الشرائع ' »١‏ حيث نسب قول الشيخ إلى القيل. وظاهر 
«التنقيح ؟'» الإجماع عليه. وفي «الرياض'١»‏ نسبته إلى الأكثر بل إلى عامّة مَن 
تأمّر. واحتمل في «السرائر*'» القرعة. وما في «الرياض» من نسبته إلى الحنّي 
موافقة الشيخ فسهرٌ قطعاً. ْ ْ 

والمخالف الشيخ فى «الخلاف *'»قال: على الحاكم أن يجبر البائع على تسليم 


)١(‏ لم نعشر عليه في شرح الارشاد. نعم يسك أن يكون عدم شرحه على عبارة الاإرشاد دلالة 
على نلقيه بالقبول؛ فراجع شريغ الإرشاد:؛ض 'اية. 

(؟) الدروس الشرعيّة: في القبضل ج اص ٠١‏ 

(1) اللمعة الدمشقية: فى القبض تساي ا" 

() التنقيح الرائع: في القبَكنُ نم١3‏ من 34 

(6) جامع المقاصد: في التسليم ج 4ص "1 4 

(5) غاية المرام: في التسليم ج ١‏ ص 08. 

(/) الروضة البهية: في الفبض ج ص 0177. 

(كنا مسالكف الافهام: في التسليم ج لاعس 1 

(4) كفاية الاحكام: في التسليم ج ١‏ ص 2 

)٠١(‏ مختلف الشيعة؛ في القبض وحكمه ج ة ص ؟15. 

)١١(‏ الجامع للشرائع: في اختلافات المتبايعين ص ؟17. 

)١1(‏ ما ثقلد الشارح عن التنقيج من الإجماع لا تساعده عبارة التنقيح. فإنه قال في القرع 
الثاني:الحقٌ عتدناأ' نّ اطلاق العقد يقتضي وجوب التسليم على كل من البائع والمشتري للمبيع 
والثمن من غير أولويّة اخلاقاً لبعض الجمهور. وقال في الفرع الثالث : لو تعاسر المتعاقدان في 
التسليم أَوّلاً أجبرا معاً وقال الشيخ في الخلاف: يجبر البائع أوّْلاً وليس بشيي, انتهى . وأنث 
ترئ أن ظهور الإجماع في الأول لا يرتبط بالثاني. فراجع التنقيح:ج ؟ ص 10: 

(1) رياض المسائل: في القبض ج / ص 76؟. 

لال ال ص 7١6‏ 

)١15(‏ الخلاف: فى حكم بيع العين بالعين ج " ص ١8١‏ مسالة 7596 و+15. 


كتاب المتاجر / فى اقتضاء اطلاق العقد تسليم العوضين 48 


المبيع أوّلاً م يجبر المشتري بعده, سواء كان الثمن عيناً أو في الذمّة لأنّ النمن 
نما يستحقّ على المبيع» فيجب أرّلاً تسليم المبيع ليستحقّ الثمن, ذكر ذلك في 
فسالئيك: ومثلهما في «الغنية '». ونحوهمافي «الميسوط "» لكنّه قال فيه: الأوثى أن 
يجبر البائع ... إلى آخره. وحكى في «المختلف'» عن القاضي موافقة المبسوط. 

ولعلهم ما أنصفوهم حيث ناقشوهم بعدم الأولويّة مبالغين فى ذلك. إذ لعلّهم 
أرادوا أَنّ البيع والشراء يبتى الحال فيهما على المتعارف بين اناس والمتداول يبن 
التجّار وغيرهم من أن البائع ما لم يِسلّم المبيع يعاب عليه طلب الثمن, فلا يطليه ما 
لم يسلّم؛ بل في الغالب أَنّ البائع أحوجء فإذا تيايعا على ما هو المتعارف لم يجب 
الدفع والإعطاء إلا عليه, على أنْهماتطبقونْة غك الظاهر في باب الإجارة أنه لا 
يجبر المستأجر على دفع الأجرع الأديعد تسليل السين كما أوضحناه هناك ؛. 
والغرض أنه ليس بتلك المكلؤتسين الضعف والسقوط. 

وهذا الخلاف مفروض فيما إِذا كان تتَازْعَهُمَا فى مجرّد البدءة وكان كل واحد 
منهما باذلاً ما عنده ولا يخاف فوت ما عند صاحبه. فأمًا إذا لم يبذل البائع المبيع 
وأرادحبسه خوفامن تعذّر تحصيل الثمن فلهذلك بلاخلاف. وقد حكى في «التذكرة» 
عن أكثر الشافعية أَنّهِم نفوا الخلاف أيضاً عن ذلك. وكذا للمشتري حبس الثمن 
خوفاً من تعذّر تحصيل المبيع. وليس المراد -كما لعلّه يتومّم -أنّ الخلاف في 
البدءة بالتسليم يبنى عليه ثبوت حق الحبس للبائع وعدمه؛ فعلى القول بوجوب 
التسليم على البائع أَوّلاً فيس له حقّ الحبس إلى استيفاء التمن وعلى القول بالعدم 
)١(‏ غنية النزوع: في البيع ص 4؟1. 
(؟) المبسوط: في تفريق الصفقة واختلاف المتبايعين ج ١‏ ص 148. 


م ع د وح 


7 سبتبب--ببب ب ب ست قتاع الكرانة راج ١2‏ 


له ذلك» كما أشار إلى ذلك كله في «التذكرة' ) في آخر باب السلم . وإليه أشار في 
«المبسوط '» بقوله: هذأ كان كل حتيما باذلاً. فَأمَا إذا كان أحدهما غير باذل 
أصلاً أجبره الحاكم على البذل, فإذا حصل البذل حصل الخلاف في أيّهما يدفع. 
وبهذا يندفع الإشكال ؟ عن المقدّس الأرد يبلي حيث قال بأنّه قدذكر في التذكرة 
في هذا المقام أكثر من مرا تين أن للبائع حقّ الحبس مع تعجيل الثمن؛ وليس له ذلك 
في المؤْجّل ولا فى المعجّل بعد نقد الثمن: وهذا يقتضى عدم وجوب الدفع على 
البائع بل له الحبس 5. وإليه أشار صاحب «الكفاية» حيث قال: ولو امتنع أحدهما 
من التسليم فهل الآخر الحبس حتّى يرضى صاحبه بالتسليم؟ ظاهرهم المنع من 
ذلك ومن المتأخّرين من استشيكاتيلك ”, انتهى. وأنت قد عرفت مرادهم ومحل 
الخلاف فكيف ينسب إلى ظاهر الأصخاب) المنع؟ وصاحب «الحدائق'» لما لم 
يعرف حقيقة الحال ولم يطْلْع علي الاق والحازتكب شططأً في دفع الإشكال. 
هذا وليس له الحسقى اليوستل وإن حل الأجل بجل؛ ولو تبرّع بالتسليم لم يكن 
له رده إلى حبسه, وكذا لو أعاره للمشتري. ولاكذلك او أودعه إِيّاه. 
وللأردبيلي" إشكال في ذلك أيضاً وهو أَنّ ثبوت الانتقال يقتضي وجوب 
الدفع: ولا يجوز الحبس لأحدهما ولو مئعه الآخر وظلمهء إذ ظّلمه له لا يستلزم 
راك 1اجة لد. 
وفيه بعد الأصل: أن الرضا بالبيع إِنْما حصل للاستفاع بالعوض وأخذه لا 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في السّلم ج ١١‏ ص 7919 .4٠١‏ 
(؟) المبسوط: في تفريق الصفقة واختلاف المتبايعين ج ؟ ص .١418‏ 
(؟) الظاهر أن المستشكل هو البحراني في الحدائق الناضرة: في التسليم ج ١4‏ ص ؟101. 
للستي قاد واارية و ؛ في التسليم ج م ص ءة, 
(0) كفاية الأحكام: فى التسليم ج ١‏ ص 488. 


(1)الحداء ثق التناضرة: في التسليم ب 5 صى ؟10. 
(/؟) مجمع الفائدة والبرهان: في التسليم ج / ص 6 0 


كتاب المتاجر / فى اقتضاء اطلاق العقد تسليم العرضين 7 


بمجرّد تملّكه وإن امتنع صاحبه, فكأنّ العقد وقع بشرط عدم المنع فيحصل له 
الخيار والمنع إلى ثلاثة أيّام ثم له الفسخ بعدهاء فإن لم يفسخ كان له المنع؛ وإن 
كان معسراً فهو مفلس: فإن حجر عليه الحاكم تخيّر بين الفسخ والضرب مع 
الغرماء, وستسمع مأ في «الميسوط». وب ده هأ ذكروه في النكاح مسن حجواز 
الامتناع للزوجة حّى تقبض مهرها مع الحلول كما أشار إليه هو أيضا. 

وللشافعي قولٌ آخرا في أصل المسألة وهو أنّهما لا يجبران بل يمنعان من 
التنازع, فإذا سلّم أحدهما أجبر الآخر. وقال؟ أبو حنرنة ومالك إنّه يجبر المشتري 
على تسليم الثمن؛ لأنّ حقّه متعيّن في المبيع وحقّ البائع غير متعيّن. وهذا ساقط 
إذاكان الثمن معيّناً. 

هذا وقال فى «الم....وط '»أهذا كله إذا كا ن/المشترى موسراً فإن كان معسراً 
كان للبائع الفسخ والرجوع إلى عين مَالْمَوَإِنَ كآن غائباً منع من التصراف في هذه 
السلعة وغيرها إذا كان ماله إْيَاضَرا لع دعتتو تسلءالشن. وإن كان غائباً عنه 
احتفظ علي لماه حيتي تن تا حو فالبائع قبح البو و الجاع ىن غير ماله. 
وقد حكاه عنه فى «التحرير » ساكتا عليه, والأصمٌ أنه لا حجر عليه فى أمواله بل 
يلزمه الحاكم بالأداء. 

وليعلم أن هذا التفريع جار فيما إذا اختلف المتأجران في البدءة بالتسليم من 
غير فرق كما ذكره فى «التذكرة *». 

قلت: وقولهم:«لو حبس الصانع العين حتّى يستوفي الاجرة ضمنها» 
(؟)المغنى لابن قدامة: فى البيوع ج 4 ص ,١١7‏ 
(؟) المبسوط: فى أحكام تفريق الصفقة ج .ص .١159‏ 


(4) تحرير الأحكام: في التسليم ج ١‏ ص 754 
(6) تذكرة النقهاء: في السّلم ج 1ص ٠‏ ش 


44ط لس م للبلللل متاح الكرامة / ج 14 


ولو اشترط أحدهما تأخير مأ عليه صمٌّء وكذا يصمٌ لو اشترط البائع 
سكتى الدار سنة أو الركوب مدة. 
وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من ضمان البائع, وبنفسح العقذ. 


لا بنافي ذلك» لأنّ الضمان لا ينافي جواز الحبس كما حقّقه المحقّق الثاني ' في 
باب الإجارة. 


[لواشترط أحدهما تأخير ما عليه ] 


قوله: «ولو اشترط أَجِهمَاءتأخير ما عليه صحٌ4 ووجب على 
الآخر البذل ولو امتتع أجبية ولو امتنم #بسدهما من فبض ماله أجيره الحاكم: فإن 
أصرٌ وكّل من يقبض عنه. و5ققتتإئخاكةقالظاهر أنّه كالدين إذا بذله له وعرضه 
عليه فامتنع من قبوله بَضتير في طتصائه, “لان الدريْن كذلك على رأي, مع أنه غير 
متعيّن, فالمبيع المتعيّن أولى. 

قوله: إوكذا يصمٌ لو اشترط البائع سكنى الدار سئة أو الركوب 
مرّة» معيّنة كما في «الشرائع '» وغيرها ' لأنّه شرط سائغ لا ينافي مقتضى العقد 
كما سيآتي ؛ في الفصل الثالث. 

قوله: «وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من ضمان البائع وينفسخ 
العقد» هذا قد تقدّم الكلام ' فيه في المطلب الثاني في أحكام القنان مهنا نيا 


)١(‏ جامع المقاصد؛ في الاجارة ج لاص /الا؟. 
(") شرائع الارسلام: في التسليم ج ؟ ص 5؟2. 
(5) كرياض المسائل: في القبض ج / ص 151. 
(4) سياتى فى ص -1٠١‏ 0/189 

(0) تقدّم في ص 711-50 


كامس المنشاجر / كه ها لو ثلف بآقة 0 77ب 44 


وإتلاف المشتري قبض. وإتلاف الأجنبي لا يوجب الانفساخ 
على الاقوى. تم يئبت للمشترى الخيار. وإتالاف البسائع كاتلاف 
الأجنبى على الأقوى. 

ولو تعيّب بجناية أجنبي فللمشتري الفسخ ومطالبة الجاني 
بالأرش, والأقوى أن جناية البائع كذلك, ولو كان بآفة سماوية 
فللمشتري الخيار بين الردٌّ والأرش على إشكال. 


فارجع إليه, ولا تصغ إلى ما ذكره مولانا الأردبيلى فى هذا الباب' وذلك الباب ', 
واعاةه المسان: ليفرّع عليه بعض الفروخ” 

قوله: «وإتلاف المشترق قبض ‏ إلى قوله: ‏ ولو تعيّب» تقدّم 
الكلام ' فى ذلك بما لا مزيد عليه في المطليج المشار إليه آنفا. 

قولهة: «ولو يي نابهر أجنيى ... إلى آشره» هذا 
فد تقدّم الكلام؛؟ فيه في المطلب الثاني فبي أحكام بيع الحيوان 
فى أوائل الكتاب. 
الأوّل: في المطلب الثاني ” في أحكام بيع الحيوان, والقانى: فى المطلب 
الرابع' في اللواحق من مطالب العسيب. وقد استوفينا الكلام في المقامين 
1 و1)مجمع الفائدةوالبرهان:في أقسامالخيار وأحكامدج ابص ١35‏ رفي تسليم العو ضينص .0١١‏ 
(') تقلام فى ص 717-1705 


(4وة) تقدم في ج 11 ص 711-751 
(1) تقدم فى ص 0٠+‏ 019. 


55 سسسب هقتاص الكرامة / ج ١4‏ 


ولو تلف أحد العبدين انفسم البيع فيه وسقط قسطه من الثمن: 
وكذا كل جملة تلف بعضها وله قسط من الثمنء ولو لم يكن له قسط 
من الثمن كقطع يد العبد فللمشتري الردٌّ. وفي الأرض نظرء 


[حكم ما لو تلف أحد العبدين المبيوعين] 

قوله: (ولو تلف أحد العبدين انفسخ البيع فيه وسقط قسطه من 
الثمن » هذا لا إشكال فيه كما فى «الدروس '». وأمّا العبد الآخر ففى «التذكرة'» 
أنه لا يبطل فيه البيع عندنا بل يتخيّر المشتري فى الفسخ _لتبئئض الصفقة عليه 
والإمضاء. وبه صرّح في «الحتؤقتوط ' والشرائع؟ والتحرير" والإرشاد١‏ 
والدروس"» وغيرها"؛ فماايتقسط الثم فيه على القيمة كالمثال فإِنْه يتقسّط 
عليهما أي العبدين ‏ وما تتقشكلء عل المجزاء كالحبوب فإنه يمسك الباقي 
بحصّته. قال السيخ: وكوتولو اكه لارخياه:للبائعتوان قلنا له الخيار كان قوياً ولو 
اختار إمساكه بكل الثمن فلا خيار له قطعاً؟. والأولى أن لا خيار له مطلقا, أن 
التلف فى يده كالاتلاف من نفسه. وكذلك الحال فى كل جملة تلف بعضها وله 
قبطن الثم كما أعار البدالنصةف: / 

وأا ما لا قسط له من الثمن كقطع يد العبد فللمشتري رده أو أخذه بجملة 


(؟) تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص 117. 

() المبسوط: في أحكام تفريق الصفقة بج ؟ ص .١50‏ 
(1) شرائع الإسلام: في التسليم ج ؟ ص ٠‏ 

)6 تحرير الأحكام: في التسليم ج من 1١‏ 

(1) إرشاد الأذهان: في السليم ج ١‏ ص 78١‏ 

(4) كمالك الأفهام: في التسليم ج ص 44؟. 


كتاب المتاجر حك هالو ثلث أعد الفبدين المسد فين سسسبا-- 14 
الثمن قطعاً وقد طفحت عباراتهم ' بذلك. 

واختلفوا فى الأرش لمكان اختلافهم في شمان الأركن لو حدث في المبيع 
عيبٌ قبل القبض كما تقدّم ", إذ الظاهر عدم الفرق بين حدوث عيب ونقص شيء 
كجزءٍ لا يصمٌ إيقاع العقد عليه كيد العبد ورجله, وهنا الأرش أظهر كما في 
«الايضاح '» لأنّ المبيع هو مجموع بدن العبد وقد نقص بعض عينه بخلاف نقصان 
الصفة, ولهذا اختير في «التذكرةء والإرشاد* واللمعة' وجامع المقاصد" وغاية 
المرام” والمسالك؟ والروضة* '» ثبوت الأرش. وفي «التحرير ''» أحاله على ما 
سلف والّذي سلف له في العيب التول بالأرش: وقد عرفث هناك" ألّه المشهور 
وأنّ ظاهر التذكرة الإجماع عليه وأنّالمخالفك الشيخ في المبسوط والخلاف وابن 
إدريس والآبي. وظاهر «الشرائغ "'» في المقّام /عدم القول بالأرش. وقد قال 


)١(‏ منهم المحقق الثاني في ججتامع :المقاضد: في التسليم ج 4ص ١5‏ ؛: والشهيد الثاني في 
مسالك الأفهام: في التسليم :718-71-2 والتشراني في الحدائق الناضرة: في 
أحكام القبض والإقباض ج 5ص 1351-118. 

(؟) تقدم ما يتعلق بالمقام في المطلب الرابع في لواحق التدليس في ص 5٠١‏ وفي هذا 
المطلب ص 1843 أبرا. 

(؟) إيضاح الفوائد: في حكم السلم ووجوبه ج أآصضص .6٠١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في العوضين ج لاص .1١7‏ 

(8) إرشاد الأذهان: في التسليم ج ١‏ ص 81١‏ 

(5) اللمعة الدمشقية: فى القبض ص ؟١1.‏ 

(/) جامع المقاصد؛ في التسليم ج ؛ ص .4١5‏ 

(4) غاية المرام: في التسليم ج ؟' ص 05. 

(5) مسالك الأفهام: في التسليم ج اص 15؟. 

.011 الروضة البهبة: في القبض ج ص‎ )٠١( 

)١١(‏ تحرير الاحكام: في التسليم ج اص ا 

(؟١)‏ تقدّم فى ص 1١8‏ و7١غ‏ وقد ذكرنا أيضا اننا موارد بحثه في هامش ؟. 

.58 وفي العيب ص “أو 15, وفي لواحق العيوب ص‎ 7١ شرائعالإسلاع:فيالتسليم ج اص‎ )١( 


ددس لط سل مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 
بالأرش هناك وفي مقام آخر تردّد فيهما. 

والررق بق ما لاقسط والذي لبن لوكي من النين أ الول يكن فا 
بالبيع كأخذ العبد ين, ولا كذلك الثاني, والفرق بينهما الموجب لاختلاف الحكم أنّ 
الأوّل لا يبقى مع فواته أصل البيع بل بعضه والأرش جزء من الثمن والثمن مورّع 
على أجزاء المبيع؛ والثاني يبقى معه أصل البيع. 

فعند الشيخ ومّن وافقه أنّ الجزء التالف بمنزلة الوصف كيد العبد ونحوها من 
أعضائه التي فواتها لا يخلّ ببقاء العبد. وإذا فات لم يكن له قسطّ من الثمن, فلا 
أرش له لأنّ الأرش هو مقدار خصته من الثمن. وعند المشهور أنّد كالأرل, لثره 
القيمة تزيد بوجوده وتنقص بعلامه وفواته من أظهر العيوب ولأنّ المبيع هو 
المجموع وقد فات بعضه. فيتخيّر المشتري) بين الرد لتبعض الصفقة في الموضعين 
والأرش. وهذا كله إذا كان"الفآتكجو1م7 المبيع. 

ما لو كان وصفا مضي كا لئ/كان:العبد كاتباً فنسي الكتابة قبل القبض 
فللمشتري الردٌّ خاصّة أو الإمساك بجميع الثمنء لأنٌّ الفائت ليس جزءاً من المببع. 
ومن 'ثمٌ لو شرط كوه كاتباً فظهر بخلافه لم يستحق سوى الردٌ كما نيه على ذلك 
جماعة منهم الشهيد الثاني في «المسالك '». 

ومحلّ النزاع في المقام ما إذا حدث النقص أوالعيب بعد البيع وقبل القبض كما 
هو ظاهرٌ بد يهي. 

وصاحب«الحدائق »يد القول بثبوت الأرش بِأنّهِم قالوافي باب العيبالموجب 
للخيار والأرش بِأنّه كلما زاد عن أصل الخلقة أو نقصء والزيادة كالاصبع الزائدة 
والنقصان كنوات عضو. قال: والمسألة العفروضة إحدى جِرئئات هذه القاعدة, 


)١(‏ مسالك الأفهام: في التسليم ج اص 10؟. 
(؟) الحدائق الناضرة: في أحكام القبض والاقباض ج ١5‏ ص 111. 


كتاب المتاجر / فيما لو دفع أحد المشبايعين الزائة ببس سس 1848 


والسقف من الدار كأحد العيدين لا كالوصف. 
ولو اشترى بدينار فدفعه فزاد زيادة لا تكون إلا غلطأً أو تعمد 
فالزيادة في يد اليائع أمانة. وهي للمشتري في الدينار مشاعة. 


فيكون الحكم فيها هو الأرش لا الأَحَدٌْ بالقيمة. واعترض بذلك على الأصحاب, 
وهذا منه خبط عظيمٌ لعدم تحريره محل النزاع؛ وخبط أيضا فى اعتراضه على 
صاحب «المسالك» واعتراضه أيضاً على الأرديبلي, والغرض أن يتوثّى زلله. 

وقد يشتبه تلف بعض الجملة قبل القبض بما إذا ظهر نقصان بعضها من مخدلف 
الأجزاء. إن الأكثر في هذه أيضاً علية' ره بين الفسخ والإمضاء بقدر حصّته 
من الثمن كما هو الشأن في متسأوي الأجزاء. والشيخ في «المبسوط '» فرّق 
بينهما فجوّز في المتساوي الأخذ بَحَصكومالتن دون مختلف الأجزاء؛ فخيّره 
بين الفسخ والأخذ بجميع التمن) وله يقوف المقاخ بذاك كما سيآتي ' بيان ذلك 
في الفرع الخامس من الفصل الثالث. 

قوله: «والسقف من الدار كأحد العبدين لا كالوصف» يريدان 
احتراق سقف الدار مثلاً أو تلف بعض آلانه كتلف عبدٍ من عبدين؛ لأنّه يمكن 
إفراده بالبيع بتقدير الاتصال والانفصال بخلاف يد العبد, وربّما احتمل أَنّه مثله. 


[فيما لو دفع أحد التبايعين الزائد] 
قوله: «#ولو اشترى بدينار فدفعه فزاد زيادة لاتكون إلا غلطاً أو 
تعمّداء فالزيادة في يد البائع أمائة, وهي للمشتري في الدينار 


,1151١ 1١1١5 المبسوط: في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج ؟آخس‎ )١( 
1/11 (؟) سيأتي في ص‎ 


ا ايا 


مفتاح الكرامة / ج 15 


مشاعة» قد تقدم الكلام' في مثل ذلك في باب الصرف عند شرح قوله «ولو 
وجد زيادة» فإن كان قال: بعتك هذا الدينار بهذا الدينار بطل؛ وإن قال: بعتك 
ديناراً بدينار صدمٌ وكانت الزيادة أمائة. 

ولعلّهأراد هنابقوله«لاتكون إلاغلطا أو تعسّدأ»التنبيه على النسويةبينالأمرين: 
أو الاحتراز عن الزيادة اليسيرة التي تتفاوت بها الموازين فإنّها للبائع كما أنّ مثلها 
في المبيع للمشتري. ومثله زيادة الشبن أونقصائه بما يتغابن به ويتساميم عادة. 

وقد حكم المصنّف هناب لاهناك بَأنٌالويادة أمانة كالشيخ فى «المبسوط '» 
والشهيد '. وفي «الايضاح ؛ وجامع المقاصد*» أن الأصحّ القينا: وقد بئنا أدلة 
الفريقين فيما مضى م وبِينًا انها في صورة التعيّد أمانة قطعاء وفي صورة الغلط 
على القول بألها أمانة يحتمل أن تكو نا لكيه وأنّ تكون شرعية. 

وفائدة الإشاعة تظهر إذا قلنا ِنّها أمانة وتلف المجموع أو البعض. فإنٌ التالف 
من الزيادة لا يجب له عوض وليس ببعيد أن يثبت للبائع الفسخ, لأنّ الشركة عيب 
سواء كان الثمن أي الد ينار معيّناً أو في الذمّة. 


[فيما لو ادّعى أحد المتبايعين الزيادة أو النقصان] 


1179-5908 و5) تقدام فى ج 11 ص‎ ١( 

(؟) المبسوط: في ما يصح فيه الريا وما لا يصحم ج اعس /4. 
(؟) الدروس الشرعية: في القبض بج 7ص 11. 

(؟) إيضاح الفوائد: في الصرف ج ١‏ ص 87 . 

(8) جامع المقاصد: فى التسليم ج ص 8 *ش. 


كتاب المتاجر / فيما لو ادٌّعى أحد المتبايعين الزيادة أو النقصان م !هلا 


وإلا فالقول قول البائع مع يمينه. 


يكن حضر الكيل أو الوزن4 قولاً واحداًكما في «الرياض'». وحكى 
الشهيد * عن «التذكرة» نسبته إلى علمائناء لأن الأصل عدم وصول حقّه إليه. وهو 
منكر لوجود معنأه قيه. 

قوله: 9وإِلَا فالقول قول البائع مع يمينه» عند علمائنا كما حكي عن 
«التذكرة» في الحواشي ' المنسوبة إلى الشهيد. وبلا خلاف أجده كما في 
«الرياض 6». وكأنّه لم يطلع على ما في «التحرير* والتذكرة' والدروس”». وفي 
«مجمع البرهان*4: قالواء وقد يظهر منه أو لويم دعوى الإجماع. 

قلت:وهو شيرة «المكبسورط ١‏ والشرائع ١!'‏ والنافع ١١‏ وكفيت 
النفت 1 والارشاهء"! والاسصيمة! والطي» ٠١‏ وجسامع المتاهد ةا 


1159711 وغ) رياض المسائل: في القبض 5-13م2 7 هن‎ ١( 

(؟ و") الحاشية النجّارية: في القبض ص 77 و78 (مسخطوط في مكتبة مركز الأبحاث 
والدراسات الاسلامية). 

(6) تحرير الأحكام: في أحكام الصُبرة جم ؟ ص 711 

(1) تذكرة الفقهاء: في أحكام التعارض ج ١‏ ص 01/7 س 70 

(/) الدروس الشرعية: في القبض ج "ص .5١7‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في لكت متغفرّقة ج م ص 657. 

(4) المبسوط: في أحكام الصسُبرة ج لاص .١05‏ 

)٠١(‏ شرائع الإسلام: في التسليم ج ؟' ص ؟؟. 

.١؟8 المختصر النافع: في القبض ص‎ )١١( 

)١17(‏ كشف الرموز: في القبض رأحكامه ج ١‏ ص /ا4. 

(1) إرشاد الاذهان: في نكت متفرقة ج ١‏ ص 87؟. 

.١؟؟ اللمعة الدمشقية: في القبض ص‎ )١14( 

(16) التنقيح الرائع: في القبض ج ١‏ ص 14. 

(15) جامع المقاصد: في التسليم ج أص /ا 1 


ا مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


. والروضة 'والمسالك' والكفاية '». وهو ظاهر الباقين من الشرّاح والسحشين ؛ 
حيث سكتوا ولم يتآمّلُوا كالمولى الأردبيلي * فإنّه قال: فى هذا أيضاً الأصل عدم 
وصول حنّه إليه لاحتمال النفلة والسهو. وفي «إيضاح النافع» أن مقتضى النظر أن 
القول قول المشتري في الموضعين, ثم وجّه المشهور بما ستسمع وأمر بالتأمّل فيه. 
وفي «التحرير'» أنّ القول قول البائع بيمينه إن ادّعى المشتري نقصاناً كيرا 
والوجه قبول قوله في قليل يمكن وقوعه في الكيل. وفصّل في «التذكرة» على ما 
حكي " فقال: يقدّم قول مدّعي التمام إن اقتضى النقص بطلان العقد كالصرف بعد 
التفدق والسلم, وإِلا فمدّعي النقصء واحتمل ذلك في «الدروس©. 

حجّة المشهور بأنّ المشتؤئي إذَا خضّّيكون قد احتاط لنفسه. فيكون الظاهر 
مرجّحاً لقول البائع ومقرّياً لجانيه. فيقدّم الظاهر على الأصلء مع أنه يمكن موافقة 
الأصل للظاهر باعتبار آخرء وهو أن المشتري لما قبض حمّه كان في قرّة المعترف 
يوصول حه إلله كفلا. 36| الع تماد كان مدعياً لما يخالف الأصل. 
ولا يلزم مثله فى الصورة الأولى. لأنّه إذا لم يحضر لا يكون معترفاً بوصول حنّه 
إليه. لعدم اطّلاعدعليه, حبّى لوفرض اعترافدفهومبني على الظاهريخلاف الحاضر. 


.015 الروضة البهية: في القبض ج 7ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: في التسليم ج اص ؟01؟. 

(؟) كفاية الأحكام: في التسليم ج ١‏ ص ذم 

(1) منهم الفخر في إيضاح الفوائد: في التسليم ج ١‏ ص 04٠١‏ وابن فهد في المهذّب البارع: في 
الفبض ج ؟ ص 54 والشهيد في غاية المراد: في اللواحق ج ؟ ص .١44‏ 

(6) مجمع الفائدة والبرهان: في نكت متفرّقة جع /#.ص زبفك؟ 

(5) تحرير الأحكام: في أحكام الصّبرة ج ؟" ص 744 

(7) حكاه عنه الشهيد في الحاشية النجّارية: ص 58-77 (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث 
والدراسات الاسلامية). 

(خا الدروس الشرعية: في القبض جح “ص ١١؟.‏ 


كتاب المتاجر / فيما و ادّعى أحد المتبايعين الزيادة أو النقصان_ل ءا 


بخلاف ما لو ادّعى أقباض الجميع. 
عبى إقبا ص 


وقد منع ' عليهم الظهور في الأول باحتمال الغفلة والسهو. مع مسعارضته 
للأصل ورجحانه عليه وإقامة أخذ الحقّ مع الحضور مقام الاعتراف ممنوعة فى 
الثاني؛ إن هو إلا قياس, فالمدار على الإجماع إن كان, وأيضاً قد صرّحوا بأنه 
يجوز الشراء بالكيل أو الوزن الذي أخذ به البائع إذا كان المشتري الثاني قد حضر 
ذلكء فحضور الكيل أو الوزن فى كلامهم أعرٌ من أن يكون ذلك للمشتري أو 
البائع, والتعليل بالاحتتياط لنفسه إِنّما يتم في الصورة الأُولى, فليتأئل. 

هذا وفي «النافع '» وغيره ' أن التنظيّل اليمذكور بين صورتي الحضور وعدمه 
جار في المعدود والمذروع. 

قوله: «بخلاف ما لو اذعىَ إقتاطج الجميع » هذا منا لا (لم -خ ل) 
أجد فيه مخالفاً ولا متأملا وظَاهَر ليا + والكفاية”#الإجماع عليه. وبه-أي 
بالحكم المذكور ‏ صرّح فى «الدروس١‏ واللمعة" وحواشي الكتاب* وجامع 
المقاصد" وإيضاح النافع والروضة ١'‏ والمسالك ١١‏ والكفاية''» لأنّ معنى العبارة 


)١(‏ كما في الرياض: في القبض ج / ص 147؟. 

(؟) المختصر الثافع: في القبض 4؟1. 

(او4) رياض المسائل: في القبض ج م ص 81؟, 

(0 و؟١)‏ كفاية الأحكام: في التسليم ج ١‏ ص .41١‏ 

(5) الدروس الشرعية: في القبض جم ”اص .5١7‏ 

(/) اللمعة الدمشقية: في القبض ص ؟؟1. 

(4) الحاشية النجّارية: فى القبض ص /ااس ١١‏ (مخطوط فى مكتبة مركز الأبيحاث 
والدراسات الاسلامية). ١‏ 

(4) جامع المقاصد: في التسليم ج 6 ص ١٠‏ 1. 

.074 الروضة البهية: في القبض بس “اص‎ )٠١( 

)١١(‏ مسالك الأفهام: في التسليم ج “اص 07؟. 


ا يب ب ا7لللللاا وت قي اخ الك اف رخ 4؟ 


أن البائع لو ادّعى إقباض المشتري الجميع فأنكره المشتري فإنّ التفصيل السابق 
لا يجري فيه, لأنٌ القول هنا قول المشتري بيمينه. سواء حضر الاعتبار أم لا إذ لم 
ِتفَقا على تسليم المبيع هناء وإِنّما البائع يدّعيه والمشتري ينكره. ولا يلزم من 
حضور المشترى الاعتيار حصول تسليمه وأمّا فى المسألة الأولى فقد اتفقا على 
تسليم ما يعدّائه مبيعاً والمشتري يدعي تقصائه عن القدر المعيّن, ولا يلزم من هذا 
أنه بجب أن يكون القول قول البائع مطلقاً حضر المشتري الكيل أم لم يحضرء لأنه 
إذا لم يحضر الاعتبار لا وجه لتقديم قول البائع لأنّه إنْما بنى على قول غيره 
وتمشك بظاهر الحال؛ وتطرّق الخلل إليه كثير بخلاف ما لو حضر. 

وأيضاً فالبناء على ظاه 'الخال.لاريقتضي وصول حقّه بوجه. فإِنّه لو صرّح 
بأ الذي وصل إِلِنَ تسَلَمه على أنه مجمواع المبيع بناءاً على الظاهر وركوناً إلى 
قول الغير لم يكن إقرارا بوصوَلَ حَقَهإِلِيهءقالأصل في المقام عدم وصول حقّه إليه 
وبقاؤه عند البائع. ولس "لهذأ الأصَ/منعَارض نحن ظاهر ولا غيره كما في الشق 
الأخير: فكان قوله بيمينه هو المقدّم كما صرّح بذلك المحمّق الثاني '. 

وإلى ذلك أشار الشهيدان فى «الدروس 'واللمعة" والمسالك؟ والروضة”» 
فقالا: ولو حوّل المشتري الدعوى حيث لا يقبل قوله في النقص إلى عدم إقباض 
الجميع من غير تعض لحضور الاعتبار وعدمه أو معه حلف ما لم يكن سبق 
بالدعوى الأولى أي دعوى الغلط قلا تسمع الثانية لتناقض كلاميه. 

وهذه من الحيل التي يترّبٍ عليها الحكم الشرعي فِإِنّه مبنيٌ على القواعد 
)١(‏ جامع المقاصد: في التسليم ج 4 ص .5١7‏ 
(؟) الدروس الشرعيّة: في القبض ج اص 117. 
() اللمعة الدمشقية: في القبض ص ,.1١ ١‏ 


(5) مسالك الأفهام: في التسليم ج اص 581. 
(6) الروضة البهية؛ في القيض ج اص 514. 


كتاب المتاجر / في وجوب دنع السلم في بلده وعدمه لسلس ع _ لس سخ هلا 
ولو أسلفه طعامًا بالعراق لم يجب الدفع في غيره: 


الظاهرة المنضبطة كدعوى براءة الذمّة من حقّ المدّعي أو كان قد دفعه إليه بغير 
ين فاه لو قر بالواقع لرمهء وفي بعض «الحواني ي المدوّنة على الروضة» "ذال 


[في وجوب دفع السلم فى بلده وعدمه] 
قوله: «ولو اسلقه طعاما بالعراق لم يجب الدفع في غيره4 كما في 
«الميسوط"؟ والشرائع؟ والتحرير! والتذكرة* والإرشاد' وغاية المراء“ 
والمسالك* ومجمع البرهان؟ والكفاية ' '» وفي «المسالك »١١‏ لا شبهة فيه. لأنّ 


)١(‏ لم نعدر على -حاشية من خائف الشأك تون التتارة وتبيين المسألة إلا ما بظهر مسن 
الحاشية المسمّاة بالحدائق حَبَك”فسر “قولب «معد» فى عبارقه - وشي: : ولو حول المشتري 
الدعوئ حيث لا" يقبل قوله في النقص إلى كذ م يلجا الجميع من خير تعرّض احدد 
الاعتبار وعدمه أو معد حلف ما لم يكن سبق بالدعوى الأولئ (أي دعوى النقصان) 0 
المراد حضور المشتري في أثناء هذه الدعوئ لاقبلهء ذا إن المراد بقوله «أو معه» هو حضوره 

فى أَرّل الدعوى ولكن بدون وقوع تسليم المبيع إليه عورد ان أثناه دعوى الاعتبار, 
كما فسّره المحشّي, ؛ لكنّه صحّح توجيهه أنه يحتمل أن تكون عبارة المصنّف في المسألتين 
من قبيل المستثنئ والمستثنى منه؛ فراجع الروطة الرحلية: ج ١‏ ص ”157 

(؟) المبسوط: في بيع ما لم يقبض ع ؟ ص 9؟1. 

(؟) د راع الاسام في بيع ما لم يقبض ج "ص 12" 

(4) تحرير الأحكام: في أحكام الصّبرة ج 7 ص 414 

(6) تذكرة الفقهاء: في السلم ج ١١‏ ص 5904 

(1) إرشاد الأذهان: في نكت متفرّفة ج ١‏ ص 587 

(49 غاية المرام: في التسليم ج ؟" ص 065 .1١0‏ 

(خمو١١)‏ مسالك الافهام: في التسليم سج "اص 101-787 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في نكت متفرّقة ج .م ص “017. 

.15١ ص‎ ١ كفاية الاحكام: في التسليم ج‎ )٠١( 


لل مفتاح الكرامة / ج 14 
مال السلم يتعيّن دفعه في بلده عند الاطلاق, وقد تقدّم أن ظاهر «الابضاح '» 
الإجماع عليه. وفي موضع التعيين إن فراض» فدفعه في غير بلد يتعيّن دفعه فيه 
غير واجبء سواء كانت قيمته فى بلد المطالبة مخالفة لقيمته فى بلده أم مساوية. 

واستشكل في «جامع المقاصد"» في ذلك أنه ريّما لا يريد الود إلى بلد 
السلف أو أَنّ المسلم إليه لا يوثق بعوده إليه والظفر به هناك, بل ربّما قد يكون قد 
هرب من السلف فيكون منعه من مطالبته مفضياً إلى ذهاب حقّه أبداً وطريقاً إلى 
مدافعة الغريم عن أداء الحقّ دائماً. وذلك ضرر بن مع كون الدّين حالاً. ثم قال: 
والتحقيق أن يقال له المطالبة به إن كان فى موضع التسليم مثل بلد السلف أو أدون, 
وإن كان أكثر فله المطالبة بقيهة بِلد الََملم لتعذّر المثل. ولو أتاه برَهِنِ أو ضمينٍ 
وتهيّاً للمسير معه مع أَوّل رفقة فالظاه) عم وجوب الصبر لما فيه من الضرر 
وتأشير الدين الحال المستحق: 

وفيه: أنه لو فر ضَ الزن في بح نوارك تأكما لو علم بالقرائن أنّ المديون 
لا يرجع إلى تلك البلد ون الحقّ يفوت بالتأخير نجه حينئذٍ رفع أمره إلى الحاكم 
ليجبره على أحد الأمرين: دفع العين أو القيمة في بلد التسليم, أو دفع العين فيها 
بوجه يمكنء أما لو كان المسلم إليه مصاحباً له في الطريق إلى بلد التسليم أو وكّل 
في تسليمه فيه فالأمر كما قالوه. لأنّ ذلك فوالاع اقتضاه الأمر الشرعي, 
فالعدول عنه مطلقاً غير جيّد. فتأمّل. 

وأا ما حقّقه ففيه: أنّا نمنع حصول الارتفاق فيما ذكره مطلقاً لجواز أن يكون 
المدين قادراً على عين الحقّ في بلد التسليم عاجزاً عنها في الآخر وإن كان أنقص 
قيمةٌ فيحصل الضرر عليه بذلك مع مخالفته ما شرط عليه من الارتفاق أو دل عليه 


0/11 تقدّم في ج اص‎ )١( 


كتاب المتاجر / في وجوب دفع السلم فى بلده وعدمه با “با 


الإطلاق والمؤمنون عند شروطهم, فالقول بالمنع من المطالبة عيناً أو قيمةٌ هو 
الأصمٌ كما هو مذهب الأكثر. 

وفي «الحدائق أ أنه المشهور, وقد حكي الخلاف عن المصنّف في «التذكرة» 
في الثاني فأوجب دفع القيمة محتجّا بن الطعام الذي يلزمه دفعه معدوم فكان كما 
لو عدم الطعام فى بلدٍ يلزمه التسليم فيه. 

وفيه منمٌ ظاهر, إذ ليس ثمّة طعام يلزمه دفعه. وعلّل أيضاً بنحو ما حكيناء ؟ 
انف عن «جامع المقاصد» من حصول الضرر بالتأخير. وقد عرفت الحال فيه 
لكي وجدت المصف في «التذكرة"» في موضعين منها لم يصرّح بالخلاف 
المذكورء ولعلّه في مقام آخر راغ عنه النظر. 

عون تك ارات المقاصد » محتجًا بأ العام قد حل والنتصير من 
المسلم إليه حيث إل لم يحضره نر أحتةرةنتاج لهند الصاول. ولا مسائع من 
التسليم الآن إلاكونه ليس في مكاق»التشليم» فإذ! اسقطياايعقٌ المسلم من المطالبة 
0 ارتفاقاً بحال المسلم إليه فلينتقل حو المسلم إلى القيمة في مكان التسليم 

بين الحقين؛ وئيس هذا كما إذا انقطع المسلف فيه عند الحلولء فإنٌّ تعذّر 

هر يمنع من استحقاق المطالبة به, لأنه يستلزم التكليف بما لا يطاق والقيمة 
لم يجر عليها العقد. انتهى. 

وفيه: أن مثل هذه التعليلات لا توجب الانتقال إلى القيمة متى طلبها 
المسلم وهي لم يجر عليها عقد ولا دل دليل على استحقاقهاء وإنّما المستح:" 
هو الطعام. فإن ثبتت المطالبة فذاك, وإلافلا مطالبة بالقيمة. ولافرق في 


.181 ص‎ ١4 الحدائق الناضرة: في أحكام القبض والاقباض ب‎ )١( 
(؟) تقدّم في الصفحة السابقة.‎ 

(؟) تذكرة النقهاء: في السلم ج ١١‏ ص 7500 و19/4 

(4) جامع المقاصد؛ في التسليم ج عن م١‏ ]. 


ا منتاح الكرامة / ج ١5‏ 


فإن طالبه بالقيمة لم يجز على رأي؛ أنه بيع الطعام قبل قبضه. ولو 
كان قرضاً جاز أخذ السعر بالعراق. 


ذلك بين أن يكون المسلم إليه قد قصّر أو لم يقضّر. فالوجه في الثاني ظاهر 
ولإذال رخن السيالة قد ران 211 للا رين أن متصيره برجي ناذكره 
عقلاً ولا شرعاً. نعم مع خوف ضياع حدّه ينْجه ذلك بأن يرفع أمره إلى الحاكم 
كما مء لك كلامهم فى القرض قد يويد ذلك كما ستسمع, وكذا موثقة سماعة. 
وسنتلوها فيما يأتي 1 

قوله: «وفإن طالبه بالقيْبةٍ لم يجر على رأيء لأنّه بيع الطعام 
قبل قبضه» يعنى إذا لأضي المسلَم إِلَيْهِ بالدفع فالشيخ ' وجماعة ' على أنه 
لايجوز والأكثرون ؟ علي الكرَاسيةةواق-تخلصاً من خلاف الشيخ, وأمّا إذا لم 
يرض بناءاً على الحواككفر قسن المشهو أنه لا يجبر على ذلك. 


[حكم مطالبة القرض أو الغصب فى غير بلدهما] 
قوله: «ولو كان قرضاً جاز أخذ السعر بالعراق» كما في «الشرائع* 
والدروس'». وفى «المسالك'» لا شبهة فى جواز ذْلِكِ إذا تراضياأ علية. وفى 


1/٠١ سيأتى في ص‎ )١( 

(1) المبسوط: في بيع ما لم يقبض ج ؟ ص 1؟١.‏ 

() منهمالمحقق الكركي في جامعالمقاصد:ج )ص8١‏ 1: والشهيد الثاني في المسالك:ج *ص157. 

(5) كالمحقق في الشرائع: ج ؟ ص ا والصيمري في غاية المرام: ج ؟ ص 01. والبحراني 
في الحدائق: ج ١5‏ ص 1816؛ والعلامة في التحرير: ج " ص 145 

(6) شرائع الإسلام: فى بيع ما لا يقبض جح ؟ ص .١ "١‏ 

(1) الدروس الشرعية: في القبض ج #ص ؟7١1.‏ 

ا مسالك الافهام: في التسليم ج ٠ص‏ 0 1, 


كتاب المتاجر / حكم مطالبة القرض أو الغصب فى غير بلده عع - في 


«غاية المرام '» لا خلاف فيه لانتفاء المانع المذكورء وهو بيع الطعام المنتقل بالبيع 
قبل قبضه. وإِنّما الكلام في دفع العوض في غير بلد القرض, لأ إطلاقه منرّل على 
فبضه في بلده, فليس للمقرض المطالبة في غيره؛ كما أنه لو بذله المقترض لم 
يجب عليه قبضه أيضا لمافي نقلهإلى ماعيّنه الشارع موضعاًللقبض من المؤنة, وإذا 
لم يجب عليه دفع عين الحق لم يجب دقع قيمته لعدم وقوع المعاوضة عليها. وهو 
خيرة «الارشاد ' والمسالك '». 

واختير في «المبسوط* والتذكرة* والتحرير' وغاية المرام"» أنه لا يجبر 
على دفع الطعام وإِنّما يجبر على دفع قيمته بسعر العراق. لأّنه يملك ذلك, وهو 
المحكي عن القاضي *. وكأنّه مال إليه أي قَالبيه في «جامع المقاصد*» وقد يلوح 
من «غاية المرام ' '» أنه لا خلاف فلة. 

واختار فى «المختلف '') أن بحب عليه دفع_المثل وقت المطالبة: فإن تعذّر 
فالقيمة تبصن التراق أي بلد القزقن. فى «جامع المقاصد ؟ أ» أن" شه قدة: وكأنه 
مال إليه المقدّس الأردبيلي ؟. ند تمل في كتوى الإرشاد. ثم قال: يمكن 
الرجوع إلى القرائن» ومع عدمها إلى العرف الغالب. 


36 ص‎ "١ غاية المرام: في بيع ما لا يقبض ج‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: في التسليم ج ١1ص‏ 88 

(') مسالك الأفهام: في التسليم ج ”اص 05؟. 

(5) الميسوط: في بيع ما لم يقبض ج اص 778 ,١‏ 

(0) نذكرة الفقهاء: في السلم ج ١١‏ ص 95 

(1) تحرير الأحكام: في بيع الصّبرة ج ١‏ ص 414. 
(1و١٠)غاية‏ العرام: في بيع ما لم يقبض ج ؟ ص 0 

(8) حكاه عنه العلامة في المختلف: في القبض ج هص ,595-١‏ 
(55؟١)‏ جامع المقاصد: في التسليم ج 4 ص 405. 

.14٠ مختلف الشيعة: في القبض ج © ص‎ )١١( 

.0177 مجمع الفائدة والبرهان: في نكت متفرّقة ج .م ص‎ )١١( 


ا مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 
ولو كان غصباً فله المئل حيث كانء فإن تعذِّر فالقيمة الحاضرة عند 


الأعواز. 


قلت: روى الشيخ في الموئّق عن سماعة عن أبي عبداش كه قال: 
سألته عمن رجل لي عليه مال فغاب عي فرأيته طوف تعول الكفة 
فأتقاضاء؟ قال: قال: لاتسلّم عليه ولا تروّعه حتّى يخرج من الحرم'. 
وتركٌ الاستفصال يفيد العموم. 

وكأئّه في «جامع المقاصد؟» فهم من الجواز في عبارة الكتاب الوجوب, 
والنسخة التي عندي لا تخلو منتغلط في المقام, فيتبغي مراجعة أخرى. 

قوله: «ولو كان غهبا فلتوكمئل حيث كان. فإن تعذّر فالقيمة 
الحاضرة عند الااعواز» كما هو خيرة «الشرائع ؟ والتحرير ؟ والارشاد* وغاية 
المرام' وجامع المقاصد" والمسآلّك*» وحكاه المصنّف فى «المختلف "» عن 
والده, أنه حة ثبت كلك بسك اك[ تكأن. وهو مراخذ بأسوأ الأحوال. 
وفى «التذكرة"'» كان له مطالبته به حيث كان وإن غلا ثمنه. وفي «المبسوط ' '» 
ال لايع همدقم التال وريس ها داتع الشبدة تعر يليه التصرى لوتيد 


.154 تهذيب الأحكاء: باب الديون وأحكامها ح 4/8 ج "ص‎ )١( 
.104 (؟ و/) جامع المقاصد: في التسليم ج 4 ص‎ 

(1) شرائع اللإسلام: في ببع ما لم يقبض ج ؟ ص بض 

(4) تحرير الاحكاء: في أحكام الصبرة ج "ص 14". 

(0) إرشاد الأذهان: في نكت متفرّقة جع ١‏ ص 87. 

(1)غاية المرام: في التسليم ج ؟ ص .٠١'‏ 

(4) مسالك الأفهام: في التسليم ج اص 67؟. 

(5) مختلف الشيعة؛ في القبض ج 0 ص .51١‏ 

5074 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في السلم جح‎ )٠١( 

,.١؟2 المبسوط: في حكم بيع ما لم يقبض ج ؟ ص‎ )١١( 


كتاب المتاجر / حكم النماء المتجدّد قبل القبض الف 


فروع 
الأوّل: النماء قبل القبض إذا ا تلف 


الإعواز. وحكي ' ذلك عن القاضي. وفي «المختلف "2 أنه يجبر على دفع المثل, 
فإن تعذّر فقيمة بلد الخصب أي العراق كما هو المفروضء وربّما احتمل ' وجوب 
أعلى الْقِيّم من حين ألذ لغصب إلى حين الدفع. 


[حكم النماء المتجدّد قبل القبض] 
قوله: «فروع: الأول النماء قبل الْقَبِبض إذا تجدّد بعد العقد 
شتري» فإن تلف الأصل قبلَالقيضج-بطل البيع ولا ثمن على 
المشتري وله النماء» كما فئ«الشترائع .والتذكرة؟.والتحرير' والإرشاد" 
والدروس*واللمعة وجامعالمقاصد''و المسالك ' 'والروضة' ' ومجمعاليرهان ١‏ 


( و مخلف الشيعة: في القبض م نا صن .14٠‏ 

(؟) كما فى جامع المقاصد: في السليم ج ص ٠١‏ 

(4) شرائع الارسلام فيما يتعلق بالتسليم ج ٠‏ ص ا 

(8) تذكرة الفقهاء: : في أحكام الخيارج ١١‏ ص .18١‏ 

(1) حبري بر الأحكام: في التسليم ج ؟ ص 576 

(/) إرشاد الأذهان: في التسليم ج ١‏ ص 8١‏ 

(8) الدروس الشرعية: في القيض مح اص ؟١1,‏ وفي شيار العيب ص /8؟. 
(4) اللمعة الد مشقية: : فى القبض ص ؟17١.‏ 

: + اتعايع التعاضنة في أحكام الخيارات بج 4 ص ٠8‏ 21 في التسليم ص .4٠١‏ 
)١1١(‏ مسالك الأفهام: في التسليم ج اص 117, 

(؟١)الروضة‏ البهية ؛ في القفبض جح اص 9؟055-801. 

)١9(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في التسليم ج .م ص ةق 


7 اب 


فإن تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البائع. 


والكفاية '» قالوا؛ ولا بعد فى ذلك, لأنّ التلف لا يبطل البيع من أصله بل يفسخه 
من حينه كما لو انفسح بخيار. 

قلت: هذا مما لا إشكال فيه إن جملنا النماء تابعاً الملك كما قي موضع من 
«المبسوط '» وإث جعلناه تابعاً للضمان كما في موضع آخر مسن «الميسوط أه 
لظاهر قولهطْيّاٍ: «الخراج بالضمان»؛ فمحلٌ إشكال كمانبّه على ذلك في 
«الدروس *» في باب العيب. وقد تقدّم الكلام! فيه في المقام المذكور مستوفيٌ. 

قوله: «فإن تلف النماء من غير تفريط لم يضمن» لأنّ المضمون 
عليه إنّما هو المبيع لا نماؤي أن المناوضة لم تجر إلا على الأصلء فيقتصر 
فيما خالف الأصل ‏ وهواضمان مال الغيرا مع عدم العدوان على ما دل عليه 
الدلل فشكن هذا النماء فى يُلالبائع أمآنةً. ويبقى الكلام في أنّها شرعية 
أو مالكية مع احتمال التفضيل: 

وأا النماء المتّصل كما إذا سمن المبيع في يد البائع ثم هزل ففيه وجهان, لعل 
أقواهما عدم الضمان. 

ما إذا كان السمن موجوداً حال العقد فلا ريب في ضمانه, لأنّه من توابع 
العين الداخلة في البيع. 

0 في إلا ا و ؛ وليس في محله 


.1441 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في التسليم ج‎ )١( 

(؟و") المبسوط ؛ في أن الخراج بالضمان ب ؟ ص .١757‏ وفي حكم المبيع , يدع 1 
(4؟) سئن البيهقي: ج 0 ص .51717-1517١‏ 

(0] الدروس الشرعية: في خيار العيب مج ؟ا ص /0ثى1. 

(1) تقدام الكلام فيه مفصلا في ص ل ا را 


كتاب المتاجر / فيما لو المتزج المبيع بغيره قبل القبض وكا 


الثاني: لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخيّر المشتري بسين 


[فيما لوا متزج المبيع بغيره قبل القبض] 
قوله: «ولو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخيّر المشتري بين 
الفسخ والشركة » كما في «الشرائع ١‏ والتحرير" والإرشاد" والدروس؛ وغاية 
المرام” وجامع المقاصد' والميسية والمسالك”» وغيرها", ولا يسقط الخيار 
ببذل البائع له ما امتزج بهء وقال الشيخ *': بزولء وقد تقدّم الكلام '' في ذلك في 
موضعين: في ببع الثمار وفي الفرع السابعةاتق,فروع ما يدخل ة في المبيع ذو الست 

في الفرح السابع سخالف ما هنا كما فب ؛ بعض ألتْسِمٌ فلابدٌ من المراجعة 
وإطلاقهم يقضي بأنّه لا فرق بيني أن خعيياط ار أمرد أو أدوه اشقان 
البائع اوقب اسار وفصّل“'فرالاسلام فى «شرح الإرشاد' '» فقال: إن كان 
الامتياز باختيار البائع كان الخيار للمشتري على كل حال وإن كان بغير اختياره 
فإمّا أن يكون قد امترج بالأجود أو بالأرداً أو بالمساوي, فإن كان بغير الأجود 


٠ شرائع الارسلام: : في ما يتعلق بالتسليم ج ”اص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في التسليم ج ' ص 676 

() إرشاد الأذهان: في التسليم ج ١‏ ص 58١‏ 

(5)الدروس الشرعية: في القبض ج اص ؟١15.‏ 

(8) غاية المرام: في التسليم ج ؟ ص /ن. 

(جامع اليقاسده في التسليم ج 4 ص أ 

(9) مسالك الأفهام: في التسليم ج “اص 114؟, 

ا كمجمع الفائدة واليرهان: في التسليم ج مص ,05١‏ 

(4) الميسوط: في أحكام العقود ج 00 6 

)٠ :)‏ تقدم في ج 11 ص 2 437: وفي هذا الجزء ص ؟ 0 
)1١(‏ شرح إرشاد الأذهان للنيلي: ص 0١‏ س من كتب مكتبة المرعشي برقم 151/1؟). 


عاب مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


الثالث: لو غصب قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم يتخيّر 
المشترى؛ والا تخيّر 


كان للمشتري الخيار خاصّة, وإن كان بالأجود كان الخيار للبائع أيضاً لتضرّره 
بذلك مع اختيار المشتري الشركة, وهذا رجّحه فى «المسالك '». 

ومتى رضي بالشركة فمؤنة القسمة على الباتع, لأنّ هذا عيبٌ مضمونٌ عليه 
والتخلّص مئه واجب عليه, ولوجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعينه. 


[فيما لو غيب المبيع قبل القبض] 
قوله: «لو غصب قبل القبِطّلٌ #أمكن استعادته بسرعة لم يتخيّر 
المشتري. وإلا تخيّر 8 سنس الث جد فه خلافاً. ويه صرح في «الشرائع' 
والتحرير " والارشاد؛ وَالْدِرئسث/ واللمعة' وتغاية المرام" وجامع المقاصدة 
والمسالك؟ والروضة" ١‏ ومجمع البرهان ١١‏ والكفاية''» وغيرها''. 


١(‏ وة) مسالك الأفهام: في التسليم ج ص 514 و46؟. 
(؟) شرائع الإسلام: في ما يتعلق بالتسليم ج ؟ ص ."١‏ 
() تحرير الاحكام: في التسليم ج ؟ ص 1157 

ع إرشاد الاذهان: في التسليم ج اص ارا 

(0) الدروس الشرعية: في القبض بع “اص ؟١١1.‏ 

(5) اللمعة الدمشقية: فى القبضص ص .١77‏ 

(/9) غاية المرام: في التسليم ج 7 ص 60. 

(8) جامع المقاصد: في التسليم ج اص 2٠١‏ 

.077 الروضة البهية: في القبض ج ص‎ )٠١( 

05" مجمع الفائدة والبرهان: في التسليم ج /#ص‎ )١١( 
.149 ص‎ ١ كفاية الأحكاء: في التسليم ج‎ )١؟('‎ 

,1717 ص‎ ١1 كالحدائق الناضرة: في أحكام القبض ج‎ )١( 


كتاب المتاجر / فيما لو غصب المبيع قبل القبض 
وفي لزوم البائع بالأجرة عن مدّة الغصب نظرء 


والمراد بالسرعة أن لا يفوت من منافعه ما يعتدٌ به عرفاً وعدم الخيار 
للمشتري لعدم موجبه, ويجب على البائع حينئلٍ استعادته. أن التسليم واجب عليه. 
ومعنى قولهم «وإلا تخبّر» أنه إن لم يمكن استعادته بسرعة ‏ بأن لا يمكن 
أصلاً أو أمكن بمضيّ زمان كثير أنه يتخبّر بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن 
إن كان دفعه وبين الالتزام بالمبيع وارتقاب حصوله, فينتفع به حينئذٍ بما لا يتوقّف 
على القبض كعتق العيد. 
ثمّ إن تلف في يد الغاصب فهو ممّااثْلفب قبل قبضه فيبطل الببع وإن كان قد 
رضي بالصبر مع احتمال كونه قبلا وكذا لوَأرصي بكونه في يد البائع وأولى 
بتحدّق القبض هنا. 
ومثل عدم إمكان استعاذبترتما إذ! أمكنت بسرعة”ولم يفعل. وقضيّة إطلاقهم 
أنه يفسخ وإن كان حين الفسخ استرجعه. 
ومثل ذلك يجري في العين المستأجر ةإذاغصبت قبل القبضكماذ كروء ' في محلّه. 
ويبقى الكلام فيما إذا اختار الصبر. ئمٌ أراد الفسخ قفيه احتمالان أقواهما أنه له 
ذلك كما هو خيرة «التذكرة '» لأنّه يتضرر كل ساعة, كما و انقطع المسلم فيه 
فأجازثهأراد الفسخ, وكمالوأتلف الأجنبي ي المبيع قبل القبض وأجاز ليتبع الأجنبي. 
قوله: إوفي لزوم البائع بالأجرة عن مدّة الغصب لظر» أظهره 
العدم كما هو خيرة «الشرائع '» وجميع ما ذكر بعدها في المسألة السابقة ماعدا 
١‏ كما في القواعد: في الإجارة ج ؟ ص 184, وجامع المقاصد؛ في الإجارة ج لاص 150, 
ومسالك الأفهام: في الإجارة ج ة ص 8١؟.‏ 


(1) تذكرة الفقهاء: في السلم ج 1١‏ ص 885 
() شرائع الإسلام: فيما يتعلق بالتسليم ج ؟ ص 31 


كبا 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 
ولو منعه البائع عن التسليم ثم سلّم فعليه أجرة مدّة المنع. 


«الكفاية '» ففيها أنّ فيه قولين, لكثًا لم نجد القائل بالإلزام وإن حكاه الشهيد 
الثاني ' أيضا وإنّما هناك تردّد كالكتاب وظاهر «الإيضاح '», مع أن في «حواشي 
الشهيد » نسبة عدم الالزام إلى إطلاق الأصحاب حيث قال في وجه النظر؛ ومن 
إطلاق الفقهاء أنه إذا شناء فسخ وطالب بالثمن أو التزم وطالب الغاصبء فجعلوا 
الغاصب غريم المشتري مع التزامه بالمبيع؛ انتهى. 

ودليلهم الأصل وأنّ الأجرة بمنزلة النماء المتجدّد المنفصلء وهو -كما 
تقدّمت الاشارة إليه غير مضيلاث ولاريجب على البائع استنماء المببع للمشتري. 

ووجه الالتزام أنه تقطل دخل على القبيع قبل القبض فيكون من ضمان 
البائع. وقد علمت آنفاً أن المَصَعَوَىْخليةإنّما هو العين وماكان من توابعها 
الداخلة فى البيع والسلمن” 

والأولى أن يقول المصئّف: وفي التزام البائع ... إلى آخرهكما هو واضح. 


[فيما لو منع البائع عن تسليم المبيع] 
قوله: «ولو منعه البائع عن التسليم ثم سلم فعليه أجرة 
مدّة المنع» كما صرّح بذلك في جميع الكتحب المذكوررة اثفاء لأتنه 
يكون غاصياً إذا كان المنع بغير حقٌ فلو حبسه ليتقابضا أو ليقبض الثمن 


.485 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في التسليم ج‎ )١( 
.511 (؟) مسالك الافهام: في التسليم ج ا ص‎ 
.0١١ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في التسليم ج‎ )'( 
لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لديا‎ )4( 


باوبا 


كتاب المتاجر / فيما لو منع البائع عن تسليم المبيع 
حيث شرط تقدام قبضه فلا أجرة عليه؛ للإذن في إمساكه شرعاً كما في «التذكرة' 
والمسالك؟ والروضة '». 

وتأمّل فيه صاحب «جامع المقاصدء» وكذا المقدّس الأردبيلى“, ولعلّه 
لمأ ذكر وللان جواز الحيس غير سقوط حق المنفعة, ولا يلزم من ثبوت الأول 
الثاني وهو قويٌ جدًاً. قلت: وقسد قالوا مثل ذلك في نظير ذلك في باب 
الإجارة! حيث قالوا: يجوز للخيّاط حبس الثوب ليأخذ أجرته للوذن فيه. وذلك 
لا يرفع عنه ضمانهء فتأمّل. 

وحيث يكون الحبس سائغاً فى المقاة فالنفقة على المشتري, لأنّه ملكه. 

ولو طلب المشتري الانتفاع بالمبيع في/يدالبائع بنفسه أو بغيره إلى حسين 
تسليم الثمن فالظاهر أن للبائع الملع. 

ويبقى الكلام في ان مم اليائع كل “بجي ,مجر ي#غصب الغاصب فيتسلط 
المشتري على الفسخ إن لم .بكن للبائع حقّ الحبس كما إذا قبض الثمن :أو كان 
مؤجّلا؟ احتمالان أظهر هما أنه كذلك. 

والأولى أن يقول المصتّف: فمنعه البائع عن التسلّم لأنّ التسليم فعل البائع 
)١(‏ لم تذكر في التذكرة المسألة بعينها وهي ما إذا حببس البائع نفسه المبيع بالاستحقاق. إِلَا أن 

المذكور فيه وهي ما إذا حبس بدل المبيع التالف وهو قيمته بالاستحقاق متحدان في الحكم 

فيكون حكمه حكم المقام. فراجع تذكرة الفقهاء: في العوضين سم ٠‏ ص و1515 
() مسالك الأفهام: في التسليم ج اص 15؟. 
() الروضة البهية: في القبض ج ؟ ص 017 
(؛) جامع المقاصد: في التسليم ج ص 4١١‏ 


(ة) بصنم الفائدة والبرهان: في تسليم العوضين ج ص 27 
|5 كمافي جامعالمقاصدبفي الارجارةج لاس لاا وقواعد الا حكام: في الإجارةج ؟"ص امن 


بكرا ابا مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


الفصل الثالث: فى الشرط 
عقد البيع قابل للشروط الى لا تنافيه. وهي إِمّا أن يقتضيها العقد 
كالتسليم وخيار المجلس والتقابض وخيار الحيوان: فوجود هذه 
الخرروط كمدينها. 


«الفصل الثالث: في الشرط » 

قوله: إعقد البيع قابل للشروط التي ل تنافيه» هذا مما لاريب فيه, 
إذ ليس مما لا يقبل الشروط كالايمان بألله ورسولهم و حسحد فك واعتقاد 
وجوب الواجبات وتحريم المخرّفات؟ونيّات العبادات غالباً لا فى مثل قول: إن 
كان مالي الغائب باقباً فهذة (فهذا خ [)) زكاته وإلا فنافلة, وهذه لا تقيل التعليق 
أيضاً. وليس هو أيضا من قبل الْعَجَادَاتالمنذورة فإنّها تقبل التعليق ولا تقبل 
الشرط. وقد تقدّم فا أَوَلمَآلكَتَائكَك :لم عقه اللبيع والصلح والإجارة لا يقبل 
التعليق, أنه لا رضا مع التعليق, أن الرضا يعتمد الجزم والجزم ينافي التعليق. 


[فى الشروط التي يقتضيها العقد] 
له عه : : ذوهي إِمّا أ ن يقتضيها العقد كالتسليم وخيار المجلس 
لقاع وشيار الحيوان: فوجود هذه الشروط كعدمها» لا تفيد نفعاً 
ولا ضرّأكما فى «المبسوط '» وأكثر ما تأخر '؛ وفي «الغنية » لا خلاف في صحّة 


.051 ص‎ ١١ تقدم في ج‎ )١( 

(؟) المبسوط: في أحكام تفريق الصفقة ج ؟ ص .١154‏ 

) منهم العلامة في التذكرة: في العوضين ج ٠١‏ ص 41؟, والشهيد في الدروس: في الشرط 
لاص 5:, والمحمّق الكركي في جامع المقاصد: في الشرط ج ؛ ص ؟١١1.‏ 

(4) غنية النزوع: في البيع ص 6١؟.‏ 


كتاب المتاجر / فى الشروط المتعلقة بمصلحة المتعاقدين عت -ؤ!إلا 
وإِمًا أن لا يقتضيها. 

فإمًا أن تتعلّق بمصلحة المتعاقدين كالأجل والخيار والرهن 
والضمين والشهادة و ضشة مقصوده في السلعة كالصياغة والكتابة, 
وهو جائرٌ إجماعاً 


أن يشترط في العقد ما يقتضيه, وظاهره نفي الخلاف بين المسلمين. 

والفرق بين التسليم والتقابض فرق ما بين العام والخاصٌ. لأ التسليم أَعٌ 
من أن يكون للثمن أو المثمن أو هما على التعاقب أو دفعة, والتقابض لا يكون إل 
أهما معاً. وقد تقدّم ' أن شرط تعجيل البنث فيّكيتن العقد يفيد التأكيد. وقد استوفينا 
هناك الكلام غايةالاستيفاء, فليرجغ إليهفي صر المطلب الأول في النقد والنسيئة. 

والمراد بالشروط التي بقتضيها المَقدةمّاكان ميدأ لها في نظر الشارع كالملك 
فإنّه المطلب الأعظم الأصلي,*وكالشليملذئالة بتع الفرض - وهو الانتفاع إلا 
به وكخيار المجلس والحيوان ممّا جعله الشارع من كمال الارتفاق. 

والمراد بالعقد العقد المطلق؛ فإنّ مقتضاه لوازمه التى لا تنفكٌ عنه كما أشرنا 
ليه في باب النقد والنسيثة. ويأني ' تمام التحقيق في معنى مقتضى العقد. وقول 
المصتف «وهي» عائد إلى الشروط ملفا تطعا وا كنات المتبادر عسوده إلى 
الشروط التي لا تنافي البيع لأنّها المذكورة. 


[فى الشروط المتعلّقة بمصلحة المتعاقد ين] 
قوله: «وإمًا أن لا يقتضيها. فإمًا أن تتعلّق بمصلحة المتعاقدين 


3326-5137 تقدم في ج 17 ص‎ )١( 
7/514 (؟) سيأتي في ص‎ 


حرف 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 
كالأجل والخيار والرهن والضمين والشهادة وصفة مقصودة في 
السلعة كالصياغة والكتابة, وهو جائدٌ إجماعاً» كما فى «التتقيع ', 
وعندنا وعتد الشافعى كما فى «التذكرة '». وفى «الغنية '» لاخلاف فى صكحة 
العرط الى تاقد ين مصلحة قيده ومرادة ثتى #التلافنة بين المسلمين كينا 
بعطيه سوق كلامه. ونصٌ في «المبسوط » وغيره * على الجواز. 

وقد جعل فى «التذكرة'» الأجل والرهن والضمين مما يتعلق بالثمن والصفة 
المقصودة فى السلعة مما تعلق بالمثمن: وجعل الخخيار مما يتعلّق بهما. قلت؛ وكذا 
الشهادة على تلك المعاوضة: فالمراد بتعلّق هذا القسم بمصلحة المتعاقدين تعلق 
بهما بالنسبة إلى العقد أو أحبٍالعُوضّتِين كما يُفهم من سرد الأمثلة؛ وبه يفرّق بينه 
وبين القسمالثالث الذي سطتي, وهو ال ي/لايتعأق بمصلحة المتعاقدين, ولا ينافي 
مقتضى العقد كاشتراط خياطةةالبوت وصجاغة الفضّة؛ فيحمل الثوب على ثوب لا 
يكون هوالمبيع ولاعضه وكة|!افضة حتى لا يلتّءالتداخلء ويندفع اعتراض القطب 
كما نبّه عليه الشهيد في «حواشيه"» والمحقّق الثاني / وأشار إليه في «التذكرة '». 

ومن طريف ما يحكى ما روأه محمّد بن سليمان الدهلي قال: حدثنا عصبد 
الوأرث بن سعيد قال: دخلتٌ مكّة زادها الله شرفاً فرأأيت فيها ثلاثة كوفئين: 
أحدهم أبو حنيفة وأبن أبي ليلى وابن شبرمة؛ فصرت إلى أبي حنيفة فقلت: ما تقول 
فيمن باع بيعاً وشرط شرطاً؟ فقال: الببع فاسد والشرط فاسد, فأتيت ابن أبي ليلى 


7١ التنقيح الرائع: في الشروط ج ؟ ص‎ )١( 

(؟ و وة) تذكرة الفتهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص 115. 

(؟) غنية النزوع: في البيع ص .11١6‏ 

(4) الميسوط : في أحكام تفريق الصفقة ج ؟ عى .١11‏ 

(6 وخ) جامع المقاصد: في الشرط ج ؟ ص .4١1١‏ 

(/) الحاشية النجّارية: فى الشروط ص 58 س ١١‏ (مخطوط في مركز الأبحاث والدرا اسات 
الإسلامية). 


كتاب المتاجر / في الشروط الّتى لاتنافي مقئضى العقد سس !بال 


وإما أن لا يتعلق. 
فإمًا أن لا ينافي مقتضى العقد كاشتراط منفعة البائع كخياطة 
الثنوب أو صياغة الفضة, 


وسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل» فأتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع 
والشرط جائزان. فرجعت إلى لد ا فقال: 
بيع وشرط . فأتيت أبن لى يسرمل ! ل اما أدرى 
ما قالاء حدّئني هشام بن عروة عن أيبيعتهوعائشة أَنّها قالت: : لما اشتريت بريرة 
جاريتي شرط علي مواليها أن أجعل ولاءها لهم/إذا أعتقتهاء فجاء النبييَية 
وقال: الولاء لمن أعتقء فأجاز الببغ وأفسد الشراط.] فأتيت ابن شبرمة فقلت له: إر” 
صاحبيك قد خالفاك؟ فقاللثت دري .ما قالا. حدثنى مشعر بن محارب بن 
زياد عن جابر بن عبدالله قال: ابتاع النبت يري منّى بعيراً بمكمّة. فلم نقدنى الثمن 
شرطت أن يحملني إلى المدينة. فأجاز النبيَ يبي البيع والشرط .١‏ 

و ستسمع 9 الشرط الباطل عندنا ما ينافى المشروع أو يودي إلى جهالة 
النمن أو المثمن, 


[في الشروط الْتى لا تنافي مقتضى العقد ] 
قوله: «وإمًا أن لا يتعلّق, فإمًا أن لا بنافي مقتضى العقد كاشتراط 
منفعة البائع كخياطة الثوب أو صياغة الفضة» قد عرفت أنّ المراد من 
عدم تعلقه بمصاحة المتعاقدين عدء تعلقه بهما من حيث إِنّهما متعاقدان. 


701 ص‎ ١77١ عوالي اللآلي: ج اص 8١؟, ومستدرك الوسائل: ج‎ )١( 


قف مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


شتراط عقدٍ في عقد. كأن يبيعه بشرط أن يشتري منه أو يبيعه 
ا كله اي بك 
أو يستأجر منه أو يشترط ما بني على التغليب والسراية كشرط عتق 
العبدء فهذه الشروط كلها سائغة. 


قوله: «أو ا: اشتراط عقدٍ في عقد. كأن يبيعه بشرط أن يشتري منه 
أو ببيعه شيئاً آخر أو يزوّجه أو يسلفه أو يقرضه أو يستقرض منه أو 
بشخره أو ممتا سن عند أن بشترط ما بُني على التغليب والسراية 
رط عن الس فيه التحقووط كلها با غة » عندنا كما في عدة مواضع 
من «التذكرة '». وفي «الغئية الإجنناحيعلى صحّة اه طاو مك مايه 
نحر أن بشتري توباً على |أن-يخيطه البائع أو يصبغه أو أن يبيع شيئاً آخر أو 
ببتاع منهء وأن يشترطعلى”مشتري العبد عتقه, وفي «السرائر '» لا خلاف في 
أنّه يجوز أن يشترط الأنسَان على البّائعٌ شيئا من أفعاله إذا كانت مقدورة 
له. ثم قال: وإجماعهم حجّة, وهو نافع في المقام؛ لأنّ عبارة المصنّف قابلة 
امت 611 مهما عل الخ 

وفي «المبسوط؛ وغاية المراد* والمهدّب البارع' وإيضاح النافع 


_كذا فى نسم ثلاث وفى القواعد: يستأجره. (مصححه). 


.101-1175 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: في العوضين ج‎ )١( 
.؟١6 (؟) غنية النزوع: في البيع ص‎ 

(") السرائر: في بيع الغرر والمجازفة ع ؟ ص 7371 
(4) المبسوط: في أحكام تفريق الصفقة ج ؟ ص 145. 
(8) غاية المراد: في اركان التجارة ج ا*ص 135 

(1) المهدّب البارع: في الشروط ج ١‏ ص .4١١‏ 


كتاب المتاجر / في الشروط التي لاتنافي مقتضى العقد. ‏ “الال 
والسسالك '» ا جتنا صداى صحّة اشتراط عتق العبد. وفي «غاية 
المرام '» نفي الخلاف عنه وإن نافى مقتضى العقد كما في «التحرير؟» 
لأ العتق مبنيّ على التغليب, لأنّ عناية الشسارع بفكٌ الرقبة بأدنى سبب 
يقتضيه تُعرف من تتبّع مسائل العتق؛ ومن دلائل ابتنائه على التغليب بوت 
السراية إلى المجموع بالشقص, ؛ ويأتي الكلام في الفرع النالث؛ في اشتر تراط 
عتقه مطلقاً أوعن المشتري. 

ومثل اشتراط العتق اشتراط التدبير والكتابة كما نص عليه جماعة* منهم 
المصنّف فيما يأتي. 

والأصل في صمّة هذه الشروظ كلها بعد الإجماع الكتاب والسدَّة 
المسستفيضة. منها الصحيح' الم لموك عند شروطهم إلا كل شرط 
خالف كتاب الله تعالى فلا يجورَ» ونتحؤة صحيح آخر " مثله. والخبرة 
«السسلمون عند شر و طهل إل تلد كل استبوء_نكلالاً أو حثل حراما» 
وستعرف مأ المراد بالحلال والحرام, كما ستعرف الحال فيما إذا امتنع المشتري 
أو البائع من الوفاء بالشرط؛ وفيما إذا باعه الشيء بأضعاف قيمته 


مع شرط الإقراض. 


./١ مسالك الأفهام: في الشروط جج لص‎ )١( 

(؟) غاية المرام: في الشرط ج ؟ ص .1١‏ 

() تحرير الأحكام: في الشروط المذكورة في العقد ج ؟ ص 01" 

(4) سيأتي في ص > 

(0) منهم الشهيد الثاني في المسالك: ج “ص ١7؟,‏ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد: ج 4 
ص 4١7‏ والصيمري في غاية المرام: ج ؟ ص 39- 14. 

(1) وسائل الشيعة: : ب "من أبواب الخيارح ١ج‏ اص 05" 

(/) وسائل الشيعة: : ب 5 من أبواب الخيارح اج اص 7079 

(8) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الخيار م 0 ج اخص 2017 


أ مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


وإِمّا أن ينافي مقتضى العقد كما لو شرط أن لا يبيعه أو لايعتقه أو 
لايطأ أو لايهب أو إن غصبه غاصب موا عر 1 
والولاء للبائع فهذه الشروط ياطلة. 

والضابط: أن كل ما ينافي المشروع أو يودي إلى جهالة الثمن أو 
المنكن فإنّه باطل. 


[في الشروط المنافية لمقتضى العقد] 

قوله: «وإمّاأن إينافي, مقتضى العقد كما لو شرط أن لايبيعه أولا 
يعتقد أو لايطأ أو لايهب أو إن:غصبه غاصب رجع عليه بالثمن أو أن 
يعتقه والولاءللبائع فهث:الشروظ باطلة.والضابط:أنّ كل ما ينافي 
المشروع أو يودي إلى-جهالة.الثمن أو المثمن فإنّه باطل» قال في 
«الغتية '»: من الشر وّط :الفا بلا خلافٍ أن يشيترط ما يخالف مقتضى العقد. مثل 
1 ن لا يقبض المبيع ولا ينتفع به أو يسسترّط ما يخالف السئّة مثل أن يكون الولاء 

بائع, انتهى. 

وضابط ما ينافي مقتضى العقد كل ما سوست كرام عر 
الشارع العقد من حيث هو هو بحيث يقتضيه ورئّبه عليه كما حمّقه جماعة ' 

ويشكل باشتراط عدم الاتتفاع به زماناً معن فإِنّ مقتضى العسقد 5 
التصرف في كل وقت, وباشتراط إسقاط خيار المجلس والحيوان وما شاكل ذلك 
ما أجمع على صحّة اشتراطه. 

وما عساه يقال ': من أنه قد يراد بمقتضى العقد ما لم يجعل إلا لأجله كانتقال 


.1١6 غنية النزوع: في البيع‎ )١( 
.212 (؟) كما في السالك:ج اص 11 وجامع المقاصد: ج ص‎ 
14 كما فى جامع المقاصد: في الشرط في العقد ج 4 ص‎ )5( 


كتاب المثاجر / فى الشروط المثافية لمقتضى العقد سس هلاي 
العرضين الذي هو الأثر الحقيقى؛ فمردوةٌ بِأنٌّ ذلك ينافى منع اشتراط أن لا يبيع 
المبيع مثلاً. وفي «جامع المقاصد '» في باب الإجارة منع من اشتراط عدم الانتفاع 
زماناً معلوماً مع أنه في «التذكرة '» في الباب المذكور ظاهره أيضاً الإجماع على 
صكّنه, و قل اختلفوا فى بأب الاإجارة فيمااذا امعط الماجر مان العسين 
الس وقد حر رنأه هتاك. 
ثم إِنْ المصتّف ضبط ما يبطل من الشرط بما ينافي المشروع أو يؤدّي إلى 
الجهالة في أحد العوضين. ونحوه ما في «الشرائع" واللمعة؛ والمهذّب البارء؛ 
والروضة'» وغيرها” من أنه ما يودي إلى الجهالة في أحد العرضين أو يمنع مند 
وهو معنى ما في الصحيحين| المتقدّمين "كما أفصح الخبر ١"‏ عن ذلك حيث 
قال فيه طجة: «المؤمنون عند شر وظه الاتقترطأ تدم حلالا أو حلّل حراماه. 
لكنّ في النصٌّ والفتوى إِبَْهَالاهقلا:يدوائ: بها المراد بالمشروع وبالحلال 
والحرام أهو ماكان كذلك بأصل الشرح من دون توسّط العقد أو ما يعم ذلك؟ 
وقضية اتفاقهم على صحّة اشتراط إسقاط خيار المجلس والحيوان واشتراط 
عدم الانتفاع به مدّة معيّنة وما شاكل ذلك أن المراد الأوّل, لأنّ مقتضى العقد حلّية 
الردٌ في زمان الخيار والانتفاع به على الدوام. وقد حرّما بالشرط؛ فقد حاء 
١(‏ و؟) لم نعثر عليهما في جامع المقاصد والتذكرة حسيما تصفّحناهماء فراجع لعلك 
تجدهما إن شاء الله. 
() شرائع الاإسلام: في الشروط المذكورة في البيع ج مص 037 
(1) اللمعة الدمشقية: في خيار الاشتراط ص 54؟1١.‏ 
(0 وة) المهدذب البارح: في شروط البيع ج ”اص .١8‏ 
)3 الروضة البهية: في حيار الاشتراط ج لص 0 + ث, 


() كمسالك الأفهام: في الشروط المذكورة في البيع ج لاص 758 514. 
(4و١٠)‏ تقدام في ص 0/17 


ب 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


الشرط ما كان حلالاً بتوسّط العقد, لكنٌ نصّهم على بطلان افستراط عدم الهبة 
ونحوها ينافى ذلك أي إرادة الأول _لأَيّه مما يشرع ويجوز كون الشىء مملوكاً 
ولا يهبه مالكه فكيف يبطل اشتراطه؟ إذ منافاة اشتراطه للسمشروع في العقد 
المتضئن له غير واضح كما نص عليه فى «جآمع التقاصد». ثم قال؛ فإن قسلت: 
منافاته من جهة منعه من الهبة قلت: منعه من الهبة إن أريد بالنسبة إلى العقدد العاري 
عن الشرط فهو وارد فى كل شرط, لأنّه مخالف لمقتضى العقد الخالي عنه. وإن 
أريد يالنسية إلى العقد المتضمن له فهو غير واضح'. ائتهى. إلا أن تقول بجواز 
اتستراط عدم البيع والهبة كما ورد ذلك في الأخبار ' المستفيضة كما أشار إليه في 
«النافع » لكنّ في «كشف الرمؤاز كبا رأء بت أهدا عمل بها: وهو كذلك بالنسبة 
إلى من تقدّم عليه أو عاصزه كما ستعرفٍ. 

وكيف كانء فالمراد معَرَفةتمَرَادهج لا معرفة ما تختار. نعم لك أن تقول؛ إِنّ 
مرادهم إِنّما هو الأول إل أن تينغ منه مانع من ,قل أو نص أو إجماع كما قام في 
البيع والهبة على ما ذكره «كاشف الرموز» فليتأمّل. 

وأطلق فى «المبسوط ‏ فقال: إِنّ الشرط الذي لا يقتضيه العقد ولم تعلق به 
مصلحة المتعاقد ين ولم يبن على التغليب يكون باطلاً انتهى. وفي «التذكرة'» ذكر 
هذه العبارة وقال: إِنّ ذلك جائز عندنا إن لم يخالف المشروع ولم يناف مقتضى 
العقد. قلت: والجمع ممكن والأمر هيّن. ويتعيّن البطلان عند الشيخ فيما إذا شرط 


.4١5 جامع المقاصد: في الشرط في العقد ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب 5 من أبواب الخيار ح لاج م 017 وب 168 من أبواب بيع الحيوان 
ح اواج اص 14-45 

() المختصر النافع: في شروط العقد ص 9؟1. 

(؛) كشف الرموز: في الشروط ج ١‏ ص 0/اغ. 

(8) المبسوط: في احكام تفريق الصفقة ج ؟" ص .١15‏ 

515 تذكرة الفقهاء: في العوضين ج لاص‎ )١( 


ابابا 


كتاب المتاجر / فى الشروط المنافية لمقتضى العقد 
نعيين الشهود وألغينا التعيين أو شرط يبعه على زيد بكذا ولم يقصد إرفاقاً به ولاه 
لضا مير أ. وفي «جامع المقاصد '» أنّ الحاسم لمادّة الاشكال أن الشروط على 
أقسام: منها ما انعقد الإجماع على حكمه من صمّة أو فسادٍ فلا عدول عنه. ومنها 
ما وضح فيه المنافاة للمقتضي كشرط عدم الضمان عن البيع أو وضح مقابله, وله 
كلام في انبا ما وضح. ومنها مأ ليس واحداً من النوعين فهو بحسب نظر الفقيه. 

قلت: والفقيه إذا نظر ذ في القواعد الشرعية وأصولها رأى إلغاء الشرط في كل 
موضع لا يتمق به غرض عرفاً ؛ يمعنى أن لا يكون له فيه عوض عرفاً ولا يقرّم 
شرعا ٠‏ فكل حلال حرّمه الشرط وكان من هذا القبيل فهو باطل وإِلّا فهو صحيح, 
وهذا المعنى مستفاد من «المبسوط والتؤكرةر و إيضاح النافع» وغيرها. 

وفى امجمع البرهان '» أن الأطل والأخبا روالايات تفتضى جواز كل شرط 
إلاما علم عدم جوازه بالعقل أو النقل».وهر كلام جيّد جداًكما أشرنا ' إليه آنقاً. 

ولم أجد من تأمّل أو خالات.فيّ,بطلان هذه الشروط الخمسة المذكورة فى 
الكتاب إلا المصنّف في «التذكرة “» فإنّه سكل في بطلان اشتراط البيع والعتق 
لا غيرء وظاهر «النافع» التأمّل في بيع الأمة وهبتها حيث قال: المروي الجواز*, 
وفي «إيضاح النافع» بعد نقل كلامه أن الجواز غير بعيد. لي بقاء الأمة عند المالك 
الصالح مطلوبء فاشتراط بقاء ملكه عليها جائزء وذلك لا ينافي كما في أَمٌ الواد 
ومنذور التصدق به انتهى. وقد سمعت! ما في «كشف الرموز». 

ومئل ماذكر في الكتاب مالو شرط أن يكون تلفه من البائع متى تلف أو 


.4١١ جامع المقاصد: : في الشرط في العقد ج ؛ ص‎ )١( 
.15١ (؟) مجمع الفائدة وألبرهان: في المتعاقدين ج 8ص‎ 
9/77 ال7١ تقدمت الاشارة إليه فى عن‎ )1( 

(4) تذكرة الفقهاء: في البيع ج ٠١‏ حن /ا4؟. 

(8) المختصر الناقع: في شروط العقد صن .١78‏ 

(1) تقدم فى ص 2/57 


ايفن 


والأقوى بطاان البيع أيضاً. 


مفتاح الكرامة / ج غ١‏ 


شرط عدم الخسارة على المشتري كما صرّح به الأكثر ١‏ لكنّ في الصحيح ما 
يشعر بكراهته حيث قال طقة: «لا ينبغي» '-أو شرط تأخير تسليم المبيع أو الثمن 
م عي سفة او وطيئ البائع الاأمة. 

وقول المصيّف والمحّق ' وغيرهماء «ما يودي إلى الجهالة» كأنّه يستغني 
عنه بقولهم «ما ينافي المشروع» فإِنٌ بيع الغرر ممّا ينافي المشروع كذا قيل ” 
وليس كذلك كما بِينّاه في باب المزارعة" . 

وبقى شيء آخر 5-8 ما"إذا باعدروشرط البائع على تفة ان ركعي لد 
الكتاب الفلاتى فإنّ هنا الشرط باطل, لأنه يستلزم نقل المنفعة بالبيع. 
لأ اشرو سبو وقد أسبغنا آلكلام في ذلك في الضابط الذي ذكره المصئّف" 

في الشروط في أوائلالبيه! 

قوله: «والأقوى بطلان البيع أيضاً» الأصحاب في البيع الذي تضئن 
شرطاً فاسداً على أنحاء. 

الأوّل: صحّة البيع ويطلان الشرطء وهو خيرة الشيخ فى «المبسوط"*» وأبن 


)١(‏ منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص !5؟؛ والشيخ في المبسوط: في 
أحكام تفريق الصفقة ج اص 15 والشهيد في الدروس الشرعية: في الشرط ج 0 

(؟) وسائل الشيعة: ب ه“امن أبواب أحكام العقود م ١ج ١7‏ ص .1١5‏ 

1 شرائع الإسلام: في شروط العقد ج اط'ص 17 

(4) كاللمعة الدمشقية؛ في خيار الاشتراط ص 4؟١.‏ 

() كما في جامع المقاصد: في الشرط في العقدج ؛ ص .4١6‏ 

(1) سيأتي في ج لاحن ٠ ١‏ ٠(في‏ المزارعة) الذي يصير حسب تجزثثنا الجزء العشر ين. 

() تقلام في ج ١1‏ ص ١/8‏ ا 

(8) المبسوط؛ في أحكام تفريق الصفقة ج ؟ ص 155. 


كثاب المتاجر / فى الشروط المثافية لمقتضى العقد ص للا 


سعيد في «الجامع '» والآبي في «كشف الرموز"» والمسحكى ' عن أبى علي 
والقاضيء وربّما حكي ؛ عن الحلى ولم أجده في «السرائر» ووافقهم أبو المكارم * 
في الشرط المخالف لمقتضى العقد أو للسئّة 

واحتييجٌ في «الغنية» على صحّة العقد حينئزٍ بالإجماع وغيره كما ستسمع. 

ووافقهم ابن المتوّج'. في الشرط الفاسد الذي لا يتعلّق به غرض كما لو شرط 
أكل طعام بعينه اولض توب ونحوه. فليتأمّل. 

الثاني: بطلانهما معاكما هو خيرة الكتتاب هنا وفيما يبأتى و«التسذكرة 
والمسختلف* والارشاه*» وشسرحه لولده"' و«الدروس١!‏ واللسيعة؟١‏ 
والمهدّب البارع؟! والمقتصر' وجنؤ انمي الكتاب! وجامع المقاصد١١‏ 


)١(‏ الجامع للشرائع: في البيع حمس 1ا؟, 

(؟) كشف الرموز: في الشروط ج ١‏ ص" 676 

(؟) الحاكي عنهما هو العلامة في تخثلف الشييعة: فى شروط التيعج 6 ص 158. 

(4) الحاكي عنه هو الطباطبائي في رَيَاض المسائل: في الشروط في متن العقد ج ص 1ن كل 
ووجدناه أيضاً في السرائر: في البيع ج ا 

(0) غنية التزوع؛ في البيع ص .1١١‏ 

(1) لم تعثر عليه ولا على ناقل تقله عنه فيما بأيديناء فراجع. 

(/) تذكرة الفقهاء: في العرضين ج ٠١‏ ص *0؟. 

(8) مختلف الشيعة: في شروط البيع ج ه ص 598. 

() إرشاد الآذهان: في العقدج ١‏ ص 035 

1 (من كتب مكتبةالمرعشي برقم‎ ١8 شرحإرشاد الأذهان للنيلي:في البيع ص 06 4س‎ )٠١( 

1١0 الدروس الشرعية؛ في الشرط ج ”اص‎ )1١( 

1 اللمعة الدمشقية مشقية: في غيار الاشتراط ص 14 

(1) المهذّب البارع: : في شروط البيع ج ؟' ص ١/1١07‏ 5, 

.١174 المقتصرء فى شروط البيع ص‎ )١4( 

(6١)الحاشية‏ النجارية: فى شروط العقد ص 86“ س 4(مخطوط فى مرك الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). ا ْ 

.4غ١8 جامع المقاصد: في الشروط في العقد ج ؟ ص‎ )١11( 


رفن 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


وتعليق الارشاد' وتعليق الشافع والميسية والمسالك؟ والروضة" ومجمع 
البرهان ؟ والكفاية '». ووافتهم بو المكارء فى الشرط الغير المقدور كأن يشترط 
عليه ان همل الرطي كيرا قال اتافاسد 575 بلا خلاف', لكنّه فى «التذكرة» 
جعل هذا أيضاً محل خلاف للشيخ ,. ٍ 

الثالث: ما في «الشرائع* والنافع؟ والتحرير ١١‏ والإيضاح'! والتنقيح'١‏ 
وغاية المرام '' وإيضاح النافع» من عدم الترجيح. 

وهذه الأنحاء جارية فى كل ما شابه البيع من العقود اللازمة. 

احستج الشسيخ في «السبسوطه» بأنّه لا دايل على بطلان العقد؛'. 
واحتيٌ في «الفنية» بالأصَلهوالاجماع وظاهر القرآن وبخبر بسريرة 
أن مولاتها شرطت علق عائشة بيك اشسترتها أن يكون ولاؤها لها إذا 
أعتقتها. فأجاز اللي النتتيعوؤقال: الولاء لمن أعتق *, فأفسد 


(1) حاشية إرشاد الأذهاء ا ا بد م لل 
(؟) مسالك الأقهام: في الشروط المذكورة في الببع ج اص 5774 
(6) الروضة البهبة: في خيار الاشتراط ج اص 505. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في العقد ج 8ص 158. 

(0) كفاية الأحكام: في الشروط ج ١‏ ص 4517. 

(5) غنية النزوع: في البيع ص 16 1 

() تذكرة الفقهاء: فى العوضين ج ٠١‏ ص 507. 

(8) شرائع الاسلام: في شروط العقد ج ؟ حجن 57. 

(4) المختصر النافع: فى شروط العقد ص 4؟١.‏ 

01 تحرير الأحكام: في عقد البيع وشروطه ج "ص‎ )٠١( 
إيضاح الفوائد: في المتاجر ج اص ثماة,‎ )١١( 

(؟1) التنقيح الرائع: في شروط البيع ج ؟" ص 1 لا 

.11 غاية المرام: فى شروط البيع ج ؟ ص‎ )١1( 

11 المبسوط: في أحكام تفريق الصفقة ي 8ص 114 

.5٠ ص‎ ١١ وسائل الشيعة؛ ب لالامن أبواب العتق ح اج‎ )١8( 


كتاب المتاجر / فى الشروط المنافية لمقتتضى العقّد ---- سس اباي 


الشرط .١‏ واحتيجٌ له غيره ' أيضاً بلزوم الدورء لأنّ لزوم الشرط وصمّته فرع على 
صحّة البيع. فلو كانت موقوفة على صكّته لزم الدور. 

وأجيب؟ عن الأصل أي أصل الصئة -بأئه متطوح بما يأني من الأدلة 
ومعارض بأصل عدم الاتتقال؛ وبآن عموم القرآن أعني (أخة انه التسد» ؛ 
و«أؤقوا بالٌقودٍ» * ليس شاملاً لما نحن فيه من وجهين, الأُوّل: تقييده بالقصد 
المنفي فيه, لأنّ البائع إِنّما رضي على هذا الشرط وإذا لم يسلم كانت تجارة عن 
غير تراضء مع أن التراضي شرطٌ إجماعاً فلم يستكمل العموم الشروط . الثاني: 
تطرّق الجهالة المانعة من الصحّة, لأنّ الشرط له قسطٌّ من الثمن, فإنّه قد يزيد 
باعتباره وينقص.؛ فإذا بطل بطل ما بإزاثة من" لثمن وهو غير معلوم. 

وأجاب عن الرواية في «المختلف'» بضعكٌ السند أوّلاً وأنّها رويت؟ على 
وجه آخرء وأورده من طرق العامٌة وطن آهل دلالة فيه بالكلّية. مع أنه دالٌ على 
ما دل عليه خبر الشبخ ” إذا أب كلق ركنا و المئاسب لمذاق العامة, د 
ماذا يصنع بما روأه المشايخ الثلاثة* في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبداش اقل 
نه ذكر بن بريرة كانت عند وج لها وهىي مملوكة؛ فاشترتها عاه ئشة فأعتقتها. 
فخيّرها رسول الْهيَيييهُ وقال: إن شاءت تقب عند زوجها وإن شاءت فارقته, وكان 


.2١1 غنية النروع: في البيع ص‎ )١( 

(؟ و!) كالطباطبائي في رياض المسائل؛ ؛ في الشروط في متن العقد بج .م ص 0 

(غ) البقرة أية 0/8؟. 

١ المائدة:‎ )8( 

(1) مختلف الشيعة: قي شروط البيع ج 8 ص 14). 

(0) السئن الكبرئ للبيهتي: ج ٠ص‏ 154 سنن ابن ماجة: بح ١1075ج‏ اص ؟آلل 

يا تهذيب الأحكام: :ب ١‏ في العتق وأحكامه ح ا ماج رص 58١‏ 

(5) الكافي: : باب في الولاء لمن أعتق بم اج احص 199, ٠‏ ومن لا يحضره الفقيه: باب في ولاء 
المعتق ح 4417”اج “اص 1174: وتهذ يب الأحكام:ب ١في‏ العتق رأحكامه م 6 ١‏ ١ج‏ 6رص 114, 


عن اا ل لدلطمطظطممهب ل هفتا الكرامة / جج ١4‏ 


موائيها الذين باعوها شرطوا ولاءها على عائشة أن لهم ولاءها. فقال رسول 
لله يقله: الولاء لمن أعتق, ومثله صحيحة عيص بن القاسم '. ويذلك يظهر أن خبر 
الشيخ وإن كان عائّياً أصمّ من خبر «المختلف» لموافقته أخبارنا. وقد ورد فبي 
النكاح جملة أخبار دلت على صحّة عقده وفساد الشرط فيه كصحيحة محمّد بن 
قيس ' وخبر الوشّاء ", وقد اعترف صاحب «نهاية المرام » بدلالة خبر الوشاء 
على عدم فساد العقد بفساد شرطه. 

وأجاب في «المهّب البارع ”» عن الدور أن تسو يغ الشرط ليس شرطاً 
في الحقيقة لصحّة البيع حتّى يلزم الدور بل هو من صفات البيع, فماكان 
منها سائغاً داخلاً تحت القدرة لم بإشتراطه في العقد كما لو شسرط صفة كمال 
في البيع. وإن لم يكن سإئْعاً بطل العَقرٍ م من حيث فوات شرطه. بل من حيث 
وقوع الرضا عليه. وشروظْ آلصَعمةإنَاهي المذكورة في أوائل الكتاب ككمال 
المتعاقد بن ونحو ذلك انهئ: 

وقوله «إِنّ هذا الشرط من صفات البيع» كأنّه أخذه من قول فخرالاسلام في 
«الإيضاح'»: إِنّ كون هذه شروطأً مجارٌ لأنّها تابعة للعقد والعقد سببٌ فيهاء فلا 
بنعقد كونها شرطاً له وإلا دارء بل هي من صفات البيع تختلف الأغراض 
باختلافها. وقد أسهب المحمّق الثاني" في ردّه وقال: هذا الكلام لامحصّل له. 

قلت: لعلّه أراد أنّ هذا دور المعيّة كما حكاه في «شرح الإرشاد”» عن والده 


.1١ ص‎ ١١ ج١ وسائل الشيعة؛ ب 177في أبواب العتق ح‎ )١( 

(؟ و") وسائل الشيعة؛ ب ٠١‏ من ابواب المهور م ؟ واج 6١ص ١51‏ و١؟.‏ 
(5) نهاية المرام: في المهور ج ١‏ ص 11 ؟. 

(0) المهذّب البارع: في شروط البيع ج ؟ ص ل ؟. 

(1) إيضاح النوائد؛ في المتاجر ج ١‏ ص 018. 

7 جامع المقاصد: في الشرط في العقد ج ص 137. 

() شرح إرشاد الأذهان للنيلي: في شروط البيع ص 46س .١19‏ 


كتاب المتاجر / في الشروط المنافية لمقتضي العقد تارف 


قال: وأيّا ماذكره الشيخ من الدور فهو دور المعية كالصلاة وأجزائها؛ فإنّ مجموع 
الصلاة متوقف على أجزائها من حيث الصحّة وأجزاؤها من حيث الصحّة متوقفة 
على مجموعهاء انتهى فتأمّل. 

وأقوى ما يحتيٌ به للمصنّف ومن وافقه الأصل الذى أشرنا إليه آنفاً من أن 
الأصل في الملك بقاؤه على ملك مالكه فلا ينتقل عنه إلا بسببٍ شسرعي ولم 
يحصلء وأَنّ ؛ التراضي نما وقع على هذا الوجه ‏ أعني المجموع من حيث هو 
مجموع) انان كل يمه رواجم نفوذه .أنتفى متعلّق التراضي. ممضافاً إلى تطرّق 
الجهالة في الثمن كما أشرنا إلى ذلك كلّه آنقاً 

وأنت خبير بأنٌ الأصل مع معارضته بمئله مقطوعٌ بإجماع «الغنية١‏ 
وخصوص أخبار بريرة: مع تأيّدهاء,أخبار النكاكم والعمومات, لأنّه عقدٌ يجب 
الوفاء به إلا أن يدل دليل قاهرٌ على بطلانه. ولأنضٌ ولا إجماع في المقام. وأننا 
التراضي والجهالة فإنّهم قالوا: إِنّه لورشرط كون العبد كاتباً معلاً. وأشترى عبدين 
500 أن أحد هما غير كا تبأ نماو أن حدما ليس ملكا له فإنّ الببع لا 
ببطل ذلك وإن ثبت له الفسخ؛ مع أن التراضي لم يتحقّق إل على الوجه الذي ليس 
بواقع, مع ما هناك من الجهالة. وهذا برشد إلى أنّ التراضي وقع بكليهما لا 
بالمجمومع, نعم حيث يعلم تعلقه بالمجموع أويكون الشرط هو المقصود كما يتين 
اتجه ذلك, وأمّا حديث الجهالة فكم من جهالة اغتفروها ممّا لا يكاد يخصى ٠‏ وقد 
ينا في أَوّل الكتاب الحال في الجهالة التي لا تختفر. 

واحتمل في «إيضاح النافع» إلغاء الشرط في كل موضع لا يكون له فيه 
عوض عرفا ولا يقوّم شرعاً وقال: إِنّ التراضي في الحقيقة إِنّما هو على المعرّض, 
انتهى فتأمل. 


/151 -1/134 تقدام في ص‎ )١( 
.47١ (؟) كالمحقق الثانى في جامع المقاصد: في الشرط في العقد ج 4 ص‎ 


عب مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


ويجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البائع دون غيره 
كجعل الزرح سنبلاً والبسر تمراً 


وقد يفق بين الشروط الفاسدة؛ فما كان منها غير مقدور بطل به العقدء وقد 
نفى عنه الخلاف في «الغنية» كما عرفت ! وظاهر «إيضاح انتق» الجاع حيث 
قال: عليه الفتوى, وكذا ما كانت جهالته مؤدية إلى الغرر كأن يشترط عليه أن 
يعمل له عملاً أويكتب له كتاباً وبالجملة: ما اقتضى تجهيل أحد العوضين للغرر 
وإجماع «جامع المقاصد'» ذكره في الفرع السادس وكذا ماكان المقصود منه أُولك 
وبالذات هو الشرط وجيء يالنيع تبك وخصوصاً إذا كان محرّماً على تأمّل في 
ذلك, لا ما إذاكان من قبيل اشتراط الوللاء أو أن لا خسارة أو لا يطأ أو لا يبيع أو لا 
يهب أولا يعتق أو أ ربكل هركة أو نحو ذلك منا لا يتلق به غرض. وفسي 
«التذكرة» أنّ شرط أكل اهريس !© بِتَضَيَ“قشناد العقد عندنا '. وقد تقدّم؛ في 
المطلب الثاني في أحكام ببع الحيوان تمام الكلام فيما إذا شرط أن لا خسران. 
قوله: «ويجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البائع 
دون غيره كجعل الزرع سئيلا والبسر تمرا» الحكمان ممّا لا خلاف فيهما 
كما عرفت ”, وقد صرّح بهما المحقّق' في كتابيه والمصنف في «التحرير" 
)١(‏ تقدام في ص 1/14 7/171 
(؟) جامع المقاصد: في الشرط في العقد ج 4 ص 45١‏ - 7 17. 
() نذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص 74؟. 
(4) تقدام في ج 17 ص 111 
ك2 


0 تحرير الحكاء في الشروط المذكورة في العقد ج ص 00 


كتاب المتاجر / فى الشروط المثافية لمقتضى العقد سس هايا 


والتذكرة '» والشهيدان " والمحقّق الثاني ' وغيرهم “. 

ويجب أن يقيّد الأول بما إذا كان سائغاً كما في «الشرائع *» وغيرها", واعلّه 
تركه للعلم به ولأنٌ النظر موجّه إلى القدرة. 

وفي «خواشي يي الشهيد”2» فسّر جعل الزرع سنبلاً بأن يجعل الله جل اسمه 
الزرع سنبلاًء قال: لأا إنْما نفرض ما يجوز أن يتوسّمةُ عاقل: لامتناع ذلك من غير 
الالنه جلت عظمته. 

قلت:وهذ|الشرط باطل أيضاكما نص عليه الشهيدان* والكركي * وغيرهي ٠١‏ 
لأنّ جعل الله سبحانه ذلك ليس فيه للبائع مجال السعي. ولاكذلك اشتراط الضمين 
والكفيل؛ لأنّ المشترى قاد على تجضيل أنتوإمالضمان بخلاف تحصيل أُسباب ظ 
الصيرورة س' سنبلاً. وبذلك دفع الشهيد '' ما أورد غلى المصّف من أنه جوّز اشتر تراط 
الضمين والكفيل وكلاهما غير مقدور” 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص 07 ؟,. 

(؟) اللمعة الدمشقية: في خيار الاشتراط ص 1155 والروضة البهية: في خيار الاشتراط ج س 
ص 8١ث6.‏ 

(*و1) جامع المقاصد: في الشرط في العقد ج ؛ ص .4١6‏ 

(4) كالطباطبائي في رياض المسائل: في الشروط في متن العقد ج ./, ص 0" 

(4) شرائع الإسلام: في شروط البيع ج ع اص 7 

(1) كمسالك الأفهام: في الشروط المذكورة : في البيع ج “اص 119. 

() الحاشية النجّارية: في شروط العقد .ن 8س ٠١‏ (مخطوط في مركز الأبحاث 
والدراسات الاسلامية). 

(8) الدروس الشرعية: في شرط البيع ج ٠ص‏ 5١؟,‏ ومسالك الأقهام: في الشروط المذكورة 
: في البيع ج اص لاا 

)٠ !‏ كالطباطبائي في رياض المسائل ؛ في الشروط في متن العقد ج ./ ص ا 

)١١(‏ الحاشية النحارية؛ في شروط العقد ص. 358 س ١١5‏ (مخطوط في مركز | لأبحاث 
والدراسات الاسلامية). 


كب 


ولو شرط التبقية صح. 


مفتاح الكرامة / ج ١8‏ 


قوله: «ولو شرط التبقية صمّ» كما في «الشرائع ' والنافع '» إلى أوان 
السنبل كما فى «السرائر” والتذكرة؟ والدروس* واللمعة'». وظاهر الأربعة 
الأخيرة بل صريحها أنه لا يشترط تعيين المدّة بل يكفي أن يحال على المتعارف 
من البلوخ, لأنه مضبوط كما هو شيرة «السالك"؟ والروضة* والكفاية'» 
واستدل في «المسالك» بن إطلاقهم يقضي بذلك .٠١‏ 

والأقوى كما فى «إيضاح النافع» أنه إن اشترط التبقية فلابدٌ من ضبط المدة 
لتلا يتجهّل الشرط؛ لأنّ مدّة البلوغ#غير مضبوطة بالزمان لاحتمال التقدّم والتآخر. 
وإن أطلق يلزم البائع إيقاءة إلى أوان:إدراكه وبلوغه, لأنّه إذا لم يتسترط كسان 
التراضي على الزرع, والأبقاء حك شترعى لزم بلا معاوضة عليه. ومع الشرط 
يكون له جزء من العؤقن كلايد.ين عدم جبهالته. ولعلّه إلى ذلك أشار في 
«النافع ''» حيث قال: ولا بأس باشتراط تبقيته, ومع إطلاق الابتياع يلزم البائع 
إبقاءه إلى إدراكه؛ وكذا الثمرة ما لم يشترط الازالة, انتهى فتاشّل. 


(؟) المختصر التافم: في شروط البيع ص 4؟1. 

() السراثر: في شروط البيع ج ؟ ص 17". 

0 نذكرة الفقهاء: في العوضين ج ١ص‏ 1505. 

)6 الدروس الشرعية:؛ في شروط البيع ج اص 118 

(1) اللمعة الدمشقية: فى خيار الاشتراط ص .١15‏ 

() مسالك الأفهام: في الشروط المذكورة في البيع ج .ص ١٠7؟.‏ 
() كفاية الأحكام: في شروط البيع ج ١‏ ص 417. 

)٠١(‏ مسالك الأفهام: فى الشروط المذكورة في البيع ج ص ٠١‏ !؟. 
)١١(‏ المختصر النافع: في شروط البيع ص 14؟1١.‏ 


بالانبا 


كتاب المتاجر / في الشروط المنافية لمقتضى العقد 
ولو شرط الكتابة أو التدبير صحٌ ولو شرط أن لا خسارة لم يصحٌ. 


وقد حكموا بمثل ذلك في عدّة مواضع؛ منها ما قالوه ' في ياب إجارة الأرض 
حيث يستأجرها مدّة لزرع لا يكمل فيها من أنّه: او شرط ط التبقية إلى وقت البلوع 
تجهل العقد. وقد يشهد على ذلك ما قالوه ' فيما لو استأجر أجيراً لينقذه في 
عرانية سو 11 ن كانت نفقته على المستأجر شرعاً انتصرفت إلى المتعارف وله 

بحتاج إلى تعيين القدر والوصفء وإلا فإن شرطها اشترط العلم بالقدر والوصف 

قوله رحمه الله: «ولو شرط الكتابة أوالتدبير صح »6 000 
الكلام ' فيه. وظاهر «التذكرة؛ والمهذية البارع *» الإجماع على صحّة الكستابة. 
وفي «غاية المرام» لا خلاف في مه |: شتتراط التدبير'. وظاهر «التذكرة» 
الإجماع عليه. فإن أطلق الشرط في:العكاتبة"تخيّز بأيٌّ قدر شاء ِل أن يزيد على 
١‏ عن -خ ل) القيمة ولم برض اليد “يللد سفت يمي النطافة وال وك" 
وكأنّه محل تأمل, وإن عيّن القدر مين كنا مين إحدى الكعابتيه. وتاي 
الكلام* فيما لم يف المشتري بالكتابة أو التديير أو ديّر ثمّ رجع في تدبيره, 0 


1 منهم فشر المحيقين في لخدام" اثد؛ في الإجارقج اص الاير ااي برالأحكاء: 
و ناسين إيضا اناد ومسل الإجارئج اصه؟. «السق شاي فرجاج 
ا نقدام في قن 5 
3 ) تذكرة الفقهاء م: في العوضين بج لاحي 1/1 
(6) المهذب البارع ؛ في الشررطة ج ص ف 8 
(5)غاية المرام: في الشروط ب ؟ ص 7 
/ 0 في العوضين ج ٠‏ اد 
كر لي يع الاناء ابي الى لم بوأتاعد الكناي: 


4 مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


فرومع 
الأوّل: لو شرطا أجلاً يعلمان غنميينا قبلة.. قها ل قوط تاخي: 


تقدّم الكلاع 'فيما إذاا؟ شترط أ ن لا خسارة. 


[فيما لو شرطا أجلاً لايصلان إليه ] 

قوله: إفروع: الأوّل: لو شرطا أجلاً يعلمان غدجيها لهي كنا 
لو شرط تأخير الثمن ألف سنة أو الانتفاع بالمبيع كذلك ‏ فالأقرب 
الصحّة على إشكال4 لعلا وج ةالقيرب عموم قولهطية: «المؤمنون عند 
شروطهم» ' وإطلاق الأطحاب جوائٌ الأجل المضبوطء والقطع بالموت قبله قد 
بمنع» سأمنا لكا امع صااحتتطفيةة< كالتداك في حياته في المدّة القليل. فكما لا 
يمنع الاك فكذلك لبقي كما في «التذكرة' 7 يِه إنّه يلزم كان شر هاا 
مطعوناً بسهم أو رمح يقطع بموته عادة لا يصحّ تأجيله سنة أو سنتين: وهو بعيد. 

وأقصى ما يوجّدبه العدم عدء انتقاع البائع بالثمن والمشتري بالمبيع ..وفيه: أنه 
يتحقّق بانتفاع الوارث؛ لأنّه إذا أجل المن إلى المدّة المذكورة سقط الأجل بموت 
من عليه الثمن: فان ثبت حينئذٍ للورثة الخيار كما قد يقال وإن كان الأصحّ عد مه 
هان الخطب, على أَنّ وجه العدم لو كان صحيحاً لوجب استثناؤه من عموم الشرط 
ويسقط وجه الصحّة ولم يبق إشكال. 

وفي «الإيضاح * وحواشي الكتاب “؛ أن الأقرب عدم الصحّة. وفي «جامع 


017 11١١ ص‎ ١1 تقدم في ح‎ )١( 

١؟)‏ وسائل الشبعة؛ ب ٠‏ من أيواب المهور ح وج قاص 70 
(1) تذكرة الفقهاء: فى العوضين ج ١٠.ص‏ 67 ؟, 

(4) إيضاح الفرائد: في الشرط ج ع دص ؟657. 

(0) لم نعثر عليه في الحواشي النجّارية المنسوبة إلى الشهيد. 


كتاب المتاجر / في وجوب توصيف الرهن المشروط أو مشاهدته - إلا 


ووش رطاأجلامجهو لأبطل اع ا > لعوضين. 
سام 


المقاصد» بعد أن رجّح الصحّة قال: إِنّ التوقف في مثل ذلك طريق السلا 
والإشارة بقوله «كذلك» إلى الف سلة؛ فليتائل فى صحّة مثل ذلك. وقوله: 
«الأقرب الصحّة على إشكال» قد وقع له مثله غير مرّة وقد تأوّلناها بوجوه. 
قوله رحمه الله: «ولو شرطا أجلاً مجهولاً بطل. لاشتماله على 
جهالةٍ في أحد العوضين» لأنّه بز في الأجل المشروط في البيع أن 
بكون مضبوطأً محروساً من الزياد»( النقصا فا كان الأجل المجهول فى الثمن 
كانت الجهالة فيه وإن كان في المثمن فالجهالةأفيه. 1 


[في وجوب توصيف الرَهَنَ الْمَشَروَط أو مشاهدته] 
قوله: «الثاني: الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط إِنًا 
بالوصف أو المشاهد:» كما في «التذكرة' والتحرير” والإيضاح ؛ والدروس " 
وجامع المقاصد'» دفعاً للغرر وحسماً لمادّة التنازح, لمكان التفاوت الكثير فى 
الرهون باعتبار تعلّق الرغبات وسهولة ببعها وحاجة راهنها إلى فا وعدم ذلك. 
واحتمل في «الدروس» صحٌّة الإطلاق للأصل. فيحمل على حافظ الحو أي قائم 
بالمال فلا تخيبر كما احتمله في «ال:يضاح» حيث قال؛ ويحتمل الصحّة ويتخيّر 


(1و1) جامع المقاصد: في الشرط في العقد ج #4 ص 477. 

(؟) نذكرة الفقهاء؛ في العوضين  ٠١‏ ص 64؟. 

(5) تحرير الأحكام: في الشروط المذكورة في العقد ج ؟ ص 61 
(4) إيضاح القوائد: في الشرط م ١‏ ص ؟57. 

(5) الدروس الشرعية: في الشرط ج ص من 


ان 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


الراهن ويحتمل انصراف الإطلاق إلى رهن وكفيل يقومان بالمال» انتهى. وفسي 
«جامع المقاصدء أنه حينئذٍ يتخيّر الراهن في التعيين, ولعلّ الأولى أن يقال: إن 
ينزّل على ما يصلح أن يكون رهناً لمثل ذلك في العرف والعادة قتأمل. 

وقضية الاكتفاء بالوصف أَنّه لا يشترط أن يكون مشخّصا فلو شرط ارتهان 
عبد حبشيٌ موصوف بصفات السلم جاز وإنلم يكن لدعيد في الحال.ولعل الاكتفاء 
بالصفة فى بعض الأحيان أولى من مشاهدةن لايعرف ماله خصوصاً في الكفيل. 

واستدلٌ في «الإيضاح '» على الأقربية بمكس النقيضء قال: وجه القرب أن 
كلما يصممٌ اشتراط رهنه يصممٌ رهنه بالضرورة» وبلزمه قولنا: كل ما لا يصيمٌ رهنه 
لا يصحٌ اشتراط رهنه. والمجؤول لا/يصح رهنه. 

واعترضه فى «جامغ المقاصد» بأ المقدّمة الأولى وإن كانت صحيحة ‏ لأن 
ما لا يصح رهنه أصلاً لوصح توا رهن لزء صحّة اشتراط ما لا يصمٌ شرعاً ‏ . 
إلأأنّ هذا لا يعبت به الكدتع )لأ المتتازح فيهاهو اشتراط رهن مجهول في وقت 
الاشتراط معلوم في وقت الرهن ولا تتناوله المقدّمة السذكورة. نعم لو كانت 
المقدّمة هكذا: كلما يصحٌ رهنه يصحٌ اشتراط رهنهء سواء ء كان في وقت الاشتراط 
معلوماً أو مجهو ل لتناول المتنازم فيه » وتوقفت صحّتها على البيان كصحة 
المتنازع فيه. ولايد في المقدّمة الواقعة فى كلام الشارح من تقييدها يالوقت. فَان 
كل ما يصمح اشتراط رهئه يجب أن يكون رهنه في الوقت الذي يطلب هو الاتيان 
بالشرط صحيحاًحتّى لو صحٌ في وقت كونه مجه لاًاششتراط رهنه إذا صار معلوماً 
لم يكن رهنه في وقت الاشتر عاط ها فلابد من تقيبيد صحّة وقوع الرهن 
بكونه معلوماًء على أن العكس أيضاً وهو كلّما لا يصمٌ رهنه لا يصمٌ اشتراطه, إذا 
لوحظ فيه ما قلناه كان صحيحاً ولم يكن فيه دلالة على ثبوت هذا المدّعى؛ وإن 


.01 ص‎ ١ إيضام الفوائد؛ في الشرط ج‎ )١( 


كتاب المتاجر / في تعيين الكفيل والشهود 
وتعيين الكفيل إِمّا بالاسم والنسب أو المشاهدة أو الوصف كرجل 
موسر ثقة, 1 فتقر إلى تعيين الشهود. بل الضابط العدالة. فلو 


ب 


أجري على إطلاقه كان محل المنع ' انتهى وكأنّه غير منقّح فليتأتل فيه جيّداً 


[في تعيين الكفيل والشهود] 

قوله:(و وتعسنالكفيل م ا والتايدة', الوص ضقن 

م5 7 تعببين| اي م 5 العدالة» ل 
من الشهادة قبولهاشرعاً؛ ومناط ذلك320]للا التق المعيّن. وقد يقال :إن تفاوت 
الأغراض هنا متحقّق كما فى ارخ والكقبل:فانٌ بعضنالعدول أوجه وعدالته 
أوضمم وقوله أسرع قبولاً. وفيه: أنّ هذه الجزئيات لا اعتبار بها لعدم انضباطها. 

قوله:«فلو عيّنهم فالأقرب تعيّنه 4 كما في «التذكرة” والدروس' وجامع 
المقاصد”» عملا بالشرط الغير المخالف للكتاب والسئّة ولتعلّق الغرض بالتعيين 
العدالة كما أشرنا إليه آنفا. وفيه ضعفٌ ومنع, وعلى كل حال لا يلزمهم التحمل. 


ست حت 


-كذا فى نسخ الكتاب وفى القواعد: أو المشاهدة. (مصحّحة). 


.4١5- 418 جامع المقاصد: في الشرط في العقدج 4 ص‎ )١( 

(؟ و؟) المجموع:ج ؟ ص 000 

(4) الظاهر أنه قول الشافعي كما حكاه العامة في تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠ض‏ ١1؟.‏ 
(0) تذكرةالفقهاء :فى العوضينج ٠١‏ ص . (1)الدروسالشرعية :قي الشرط ج *ص7١1.‏ 
(!) جامع المقاصد: فى الشرط في العقد ج ؟ ص 4١غ.‏ 


# لحتس فاح [الكرا مه رج ١4‏ 
وهل تشترط مغايرة الرهن للمبيع؟ نظر 


+ [هل يشترط مغايرة الرهن للمبيع؟] 

قوله: #وهل تشترط مغايرة الرهن للمبيع؟ نظر» أقربه العدم كما هو 
خيرة «التذكرة' والتحرير؟ والمختلف ” والدروس 6 وكاثّه مال إليه أو قال به 
الفخر في «الايضاح ”2 والشهيد في «الحواشي'» والمحمّق الفاني في «جامع 
المقاصد"» للأصل واتفاق أسحاكا عا عزاا: (على جواز الشرط م ل) في 
البيع من غير تفصيل كما فى «الحواشي» ولوجود المقتضي وأنتفاء المائع, إذ ليس 
هو إل اقترانه بهذا الشرطء وهل سَاملزينافي الكتاب والسنة, فيكون لازماً 
لقولهيجة: «المؤمنون عندأشروطهم»". 

والمخالف الشيخ في «المبسوظ*» وأبن: و 
«السرائر ' '»عن المفيد و21357015م 4و1 تتتفنا المفيد:إذا اقترن إلى البيع أشترا 
في الرهن أفسده: وإن تقدّم أحدهما على صاحبه حكم له به دون المتأخّر. 

واحتيمٌ الشيخ بأنّه شرط أن يرهن ما لايملك وبأنّ البيع يقتضي إيفاء الثمن 


.20١ باص‎ ٠ تذكرة الفقهاء : في العوضين ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام؛ في الشروط المذكورة في العقد ج ؟ ص /0. 
(1) مختلف الشيعة: في ألرهن ج 0 ص 211-46 

(4) الدروس الشرعية؛ فى الشرط سٍ لاص .5١١‏ 

(0) إيضاح الفوائد: في الشرط ج ١‏ ص 017. 

(1) لم نعثر عليه فى حواشيه الموجودة لدينا. 

() جامع المقاصد: : في الشرط في العقد ج 4 ص 1 

(8) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب المهور ح اج ماص 120١‏ 
(8) الميسوط: في أحكام الرهن ج ؟ ص 70. 

1515 السرائر: في الرهن جح ؟ ص‎ )٠١( 


كتاب المتاجر / في مغايرة الرهن للمبيع وعدمها يدل 


أن الرهن يقتضي أ وي ايض 0 
وك ناض '. وريما احتج' بأن المشتري لا يملك رهن المبيع إلآ بعد صحّة 


وربّما قوّر" الدور بعبارة أخرى وهي: أن لزوم التصرّفات معلولة للزوم الببع 
فلو كانت علّة فيه دار. 


والجواب: أن ارهن انما : تم بعد كمال العقد وهو حينئذ مملوك. ثم إن كون 
الرهن مملوكاً وكون الدين ثابتاً نما هما شرطان في صحّة الرهن وليستا شرطين 
في اشتراط الارتهان, مع أنّ الشيخ ؛ جوز تابجو أبعد منه مثل: بعتك هذا الشىء 
بألف وارتهنت منك هذا الشيء بالثمن, فيقولالمكبتري: اشتريت منك ببألف 
ورهنتك هذا الشيء, فيحصل عفد التبّهوكقد الزن معا. وفرق تام بين أن يقتضي 
البيع إبفاء التمن من غير ثمن المَتيِع وتيخ "أن .لاريقتضي إِيفاء القمن من ثمن المببع, 
فالثاني أعمٌ وهو المسلّم دون الأول ولا تنافض بين العام وإيفاء الثمن من المبيع 
بخلاف الخاصٌ, والضمان خرج بجعله رهناً فلا تناقض. ثم إن قوله في المقام 
ببطلان الببع والرهن معاً يقتضي بطلان العقد إذا تضمّن شرطاأً فاسدا وهو خلاف 
ما تقدم له وخلاف ما صرّح به في «الخلاف”» فى باب الرهن. 

ونا تقول بِأنّ صمّة البيع لا تتوقّف على الرهن ونسلّم ذلك فلا دور بالتقرير 
الأؤل ول امحيعاة: بكرن المعلول -أعني التصرّفات _علة لصفة علته وهي 
)01 المبسوط: في أحكام ارهن س 7ص 70؟. 
(؟) كما في التذكرة؛ في العوضين ج ٠١‏ ص .15١‏ 
(5) كما في الايضاح: في الشرط ج ١‏ ص 017. 


(؛) الميسوط: في العقود ...ج ؟ ص 14 
(ة) الشلاف: ؛ قي الرهن ج اص +10 مسألة 1 


علس 4ه للب سيب يسللعمفتام الكرامة / حج ١5‏ 
نعم أتشترط المغايرة في البيع, فلو قال: بعتنك هذا بشرط أن تبيعتي 


اه لم يصمّء ولو شرط أن يبيع فلاناً صحٌ. 
ولو أخلٌ المشتري بالرهن أوالكفيل تخيّر البائع, 


اللزوم: فلا دور بالثاني*. ثم إِنّ ذلك لا ينافي كون مقتضى البيع عند الإطلاق 
إجبار البائع على الابتداء بالتسليم إن قلنا بهء لأنا نقول: إن ذلك إذا لم يشترط 
ذلك, وكذثك الحال فيما إذا قلنا إنهما يجبران معا. 

وأمّا المفيد فإنّ الشيخ فسّر كلامه هذا بمعنيّ آخر في «المسائل الحائريات '» 
لكنّ تفسيره كأنّه غير واضح. 

ولو رهنه بالثمن من غلا شرط طن حندنا مطلقاً قبل القبض وبعده كما في 
«التذكرة ”». وكذا لو شرط أن يرهنه المبيع بالثمن بعد القبض ويردّه إليه فإنّه يصحّ 
الببع والشرط عندئا ككما فين «التذكرة '» أيضاً. 

قوله: «نعم تشترط المغآيرة قي البيع؛ فلو قال: بعتك هذا بشرط 
أن تبيعني إِياهلم يصحٌ» هذاقدتقدّم فيهالكلام “مستوفيٌ في باب النقد والنسيئة. 


[لو أخلٌ المشتري بالرهن أو الكفيل] 
قوله: «ولو أخلّ المشتري بالرهن أو الكفيل تخيّر البائع» كما في 


التصدف اللازم معلول للزوم البيع. والتصرّف الغير اللازم علة للّزوم كما 
في تصرّف المشتري في زمن الخيار. (منه). 
(١)المسائل‏ الحائرئات: ص 5 


(؟ و1) نذكرة الفقهاء: في العوضين ح ٠١‏ ص 5717 و؟11. 
(؟) تقلام في ج ١17‏ ص 458 - 111. 


كتاب المتاجر / فيما لو امتنع الشاهدان المعينان عن التحثل ههلا 


فان ن أجاز فلا خيار للمشتري. ولو أمتنع الشاهدان اللذان عيّنا من 
التحمّل تخيّر البائع أيضاً 


«الميسوط ' والتحرير"' والدروس '» وموضع من «التذكرة » وظاهر «الشرائع 
واللمعة' وغاية المرام'» وغيرهاث. والختير في «المسالك؟ والروضة١٠‏ 
والكفاية ' » أنّه يجبر المشتري على الوفاء. وفى «التذكرة "' أنه أولى؛ وثفى عنه 
البعد في «جامع المقاصد"'». وفي باب القرض أنه لو أله فى شرط لازم لزم. 
صراح به في «التذكرة والإرشاد والتدقيح وغاية المرام وإبضاح الناقع وجسامع 
المقاصد والميسية والمسائك والروضة فو مسيم اليرهان والكفابة» وغيرهاء كما 
دا تي *' في الباب المذكور تماء الأكلام. وسياتي/في باب الرهن*' ما له مسزيد 
فائدة في المقام. وقد تقدّم ١١‏ الاحفجاج لكل دن-القولين في أُوّل بات التدد 


(١)العبسوط:‏ : في تفريق الصفقة ج :161 

(1) تحرير الأحكام: في الشروط المذكورة في العقد ج ؟ ص /ان”. 

(5) الدروس الشرعية: في الشرط ب اص 118,. 

(؛ و؟١)‏ تدكرة النقهاء 00 

(8) شرائع الإسلام: في الشروط سم ١‏ ص 1 

(1) اللمعة الدمشقية: في خيار الاشترا اط ص 3.٠‏ 1. 

(0) غاية المرام: : في الشروط ج ؟ا ص 11 ا 

(ها كإرشاد الأذهان: ديد اح 51١‏ 

(4) مسالك الأفهام: في الشروط المذكورة ؛ في البيع بم ٠ص‏ 4/؟. 

(ثث) الروضة البهية: :في خيار الاشتراط ج “اص 3 "١‏ 

)١١(‏ كقاية الأحكام: في الشروط ص /اة س ؟1. 

(؟١)‏ جامع المقاضد: في الشرط في العقد ج ص 17١‏ 

)١4(‏ سيآتي في ج 0 ص 8 الذي يصير حسب تجزثتنا الجرء الخامس عشر, 
)١0(‏ سيآتي في ج 0 ص ٠‏ الذي يصير حسب تجزثتنا الجزء الخامس عشر. 
(11) تقدام في ج 17 ص ا 117 


ل مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


والنسيثة ورجّحنا أنه يجبر على الوفاء لمكان إجماعي «الغنية والسرائر». 

وفصّل الشهيد في بعض تحقيقاته فقال: الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان 
العقد كافياً في تحقّقه ولا يحتاج بعده إلى صيغة فهو لازم لا يجوز الإخلال به 
كشرط الوكالة في العقد. وإن احتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد كشرط 
العتق فيس بلازم بل يقلب العقد اللازم جائزاً وجعل السب فيه أنّ اشتراط ما العقد 
كاف في تحققه كجزء من الإيجاب والقبول فهو تابع لهما في اللزوم والجواز, 
واشتراط ما سيوجد أُث منفصلٌ عن العقد وقد علّق عليه العقد, والمعلق على 
الممكن ممكن. وهو معنى قلب اللازم جائزاً'. قلت: وبذلك يرتفع التعجّب من أن 
اشتراط الجائز في اللازم يجعل“الجائررلازماً واشتراط اللازم في اللازم يجعل 
اللازم جائزاً. وقد جعل الظهيد الثاني "بهد التفصيل أجود من القول بأنّه يتخير, 
وهو محل التأمّل فليتأل فبه: 

ويبقى الكلام فيحانإذا موك الوكالةببشلاً في )عقر لازم ثمّ عزله. فهل ينعزل 
ويصير الشرط كالعدم؟ أو لا ينعزل ويصح تصرّفه قبل الإجبار أوالاختيار؟ وهل 
تخرج الوكالة باشتراطها عن الجواز بالكلية وتصير لازمة من الجانبين مثل العقد 
الذي شرطت فيه فليس لأحدهما العزل والانعزال؟ بل قد يقال ': إنّها لا سقط 
بالتقايل فتريد على الأصل؟ أو لا تخرج عن الجواز بالكلية بل نفعها المشترط 
فقط ليحصل له التسلّط على الفسخ بادئ بدء أو بعد عدم التمكّن من إجباره لعدم 
الحاكم؟ ظاهر«التذكرة »أو صر يحها في باب القرض الأول فليتامّل. والأكثرون * 


(1و1؟) مسالك الأفهام: في الشروط ج لاص 17/4 -1/0؟. 

(”) القائل هو الأردبيلي في المجمع: ج 4 ص 41 

(4) تذكرة الفقهاء: في الدين ج اص لاس ؟. 

(5) كالشهيد الأول في اللمعة: ص 177 والشهيد الثاني في المسالك: ج ه ص 45؟: وظاهر 
الكفاية؛ ج ١‏ ص 5 ؟17. 


كثاب المتاجر / فيما لو هلك رهن البيع أو تعيب سس لإ 


ولو هلك الرهن أو تعيّب قبل القبض أو وجد به عيباً قديماً تخثر 
البائع أيضاًء ولو تعيب بعد القبض فلا خيار. 


على الثاني» هذا إذا لم يكن لغيرهما مدخل كشرط العتق كما ستعرف. وكذا يتخيّر 
ما لو امتنع الكفيل من الكفالة, ولا يقوم كفيلٌ مقام آخر لتفاوت الأغراض في 
خصوصيات الأعيان. ولا يبعدٌ أن له إجباره على ذلك إذا كان المنع من قبل العاقد 
كما مرّء ويأتي مثله فى الشاهدين المعيّنين إذا امتنعا من التحئل. وهل هذا الخيار 
على الفور أو التراخي؟ وجهان تقدم ' مثلهما غير مرّة. 


[فيما لو هللا رهن الْبِيْع أو تعيّب] 

قوله: «ولو هلك الرهن أَوََتعَيتِتقبَل”القبض أو وجد به عيباً 
قديماً تخيّر البائع أيضاأء كافيلالتذكوة :والتجكير ”» وكذا «الدروس م 
وليس له الأرش ولا المطالبة بالبدل؛ وكذا لو هلك الضمين قبل الضمان. والمراد 
بقبلية القبض قبليّنه في الرهن". وينبغي أن يكون هذا باءاً على اشتراط القبض 
في الرهنء لتحقق كمالية الرهن بدونه على القول الآخر. 

قوله: «ولو تعيّب بعد القبض فلا خيار» كما في «التذكرة' 
والتحرير'» وكذا لو هلك بعذه. ولو اختلفا في زمن حدوث العيب حكم لمن قامت 


-أي لا في المبيع (منه). 


.0١9لو‎ 711 تقدم في ص‎ )١( 

("و0) تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص 157, 
ا تحرير الأحكام: في الشروط ج ”ص لام 
(4) الدروس الشرعية: في الشرط ج اص 8١؟.‏ 


4 مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


الثالث: لو باعهٌ العبد يشرط العتق مطلقاً أو عن المشتري صمّ, 


القرينة على صدقه. وإن احتمل الأمران احتمل تفديم قول الراهن عملاً بصحّة 
العقد* وقول المرتهن لعدم ثبوت قبضه للجزء الفائت, فتأمّل. ولو اختلفا في تلفه 


فالقول قول منكر القبض. 
[فيما لو باع العبد بشرط العتق] 


قوله: «الثالت: لو باعه العبد بشرط العتق مطلقاً أو عن المشتري 
صح» قد سمعت ' فيما مضى ءالا جماات على صحّة اشتراط عتق العبد. وهذا 
الاطلاق يشمل ما لو شرطأ عتقه عن الُْشئْرِي وأطلقه وشرطه عن البائع وعن 
كفارة وتبدّعاً وبعوض. وفى 7المَسَالَكَ ©الإجماع على صمّة اشتراط عتقه عن 
المشتري. وهو ميا لا وإ قي ة كته أطي أفرادالأطلاقء بل قال فى «الدروس '» 
يبحمل مطلقاً عليه. وقال فى «التذكرة؛»: يجوز اشتراط العتق مطلقاً وبشرط أن 
يعتقه عن المشتريء وبه قال الشافعي. أَمَا لو شرط العتق عن البائع فإِنّه يجوز 
عندنا خلافاً للشافعي, لأنّه شرط لا ينافي الكتاب والسئّة. 

فعلى هذا قد يكون المتبادر من قوله في عبارة الكتاب «مطلقأه تسجريد 

# قد يعضد الظاهر هذا الأصلء فالأقوى تقديم الراهن لمكان الأصلين 
والظاهر, وفي الجانب الآخر أصلان لا غير فتأمّل. (منه). 


7/15 9715 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: في الشروط ج اص الا 

(؟) الدروس الشرعية: في الشرط ج ص ١1١5؟.‏ 
(4) تذكرة الفقهاء: في العرضين ج ٠١‏ ص 511. 


كتاب المتاجر / فيما لو باع اليد شط الع سس 8 


الشرط عن التقييد بواحدٍ معيّن. وحينئزٍ فيفهم منها أن اشتراط العتق عن البائع 
لايجوز كمقالة الشافعى. وهو خيرة الشهيدين فى «الدرو س١‏ والمسالك؟ 
والروضة "» والفاضل المقداد لل الا الأردييلى ”, لأنّه لا عتق إلا في 
ملك. وقد يقال' بوقوعه فى الملك فيما نحن فيه, لكون المعتق وهو المشترى 
مالكل ولا دليل على اشتراط ملكية المعتق عنه, فليتأمّل. 

وكيف كان, فالأصل صحّة هذا الشرط عملاً بععوم ما دل مستفيضاً على 
وجوب الوفاء بالشروط الْنى لا يمنع منها كتاب ولا سنّة. مضافاً إلى إطلاقات 
الاجماعات المستفيضة. 

نعم, إن كان هناك تأمّل فليكن فيفل للشرط بجميع أقسامه لمنافاته لمقتضى 
العقد. ويجاب" بأنًا لا تقول بالكلؤة المشهريق مم فساد الشروط المنافية له. إذ قد 
عرفت الحال فيها, سلّمنالكثًا نقول:إنها مخٍصّصة بيذا الشرط تمكان الأدّلة القاهرة. 

وأمًا عتق هذا العبد ع" الكفّارة فقد أطلق في «إيضباح النافع» جواز ذلك. 

والتحقيق أن يقال: إن كان البائع شرط عَتقه عن كقارة المشتري أجزأه. وبه 
صرح في «التذكرةة والتيزت البارع؟ وغابة المرام * '» وثميرها'اء وظاهر 
الأخير الإجماع عليه ويكون فائدة الشرط التخصيص لهذا العبد بالاعتاق. 


.؟١1 الدروس الشرعية: في الشرط م "اص‎ )١( 

سالك اللي ارط او في البيع ج 7ص ١57؟,‏ 
(*) الروضة البهبة: في خيار الاشتراط ج لاص 507 

(4) التنقيح الرائع: في شروط البيع ج " ص 7/7 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في العقد سم / ص .١15‏ 

(5و/) رياض المسائل: في الشروط في متن العقد ج .مص .15١‏ 
() تذكرة الفتهاء ء: في العوضين ج ٠١‏ ص 518. 

(4) المهذب البارع: في الشروط ج ؟اص ؟» 1 

+ ٠)غاية‏ اعرام: في الشروط ج ؟ ص 11 

.؟1/١ كمسالك الأفهام: في الشروط المذكورة ذ في البيع ج ”اص‎ )١١( 


ثوب _مدددب ل هفتا الكرامة / بج ١4‏ 
والأقرب أنه حقٌ للبائع لا لله تعالى, فله المطالبة به. 

ولو امتنع المشتري تخيّر البائع في الفسخ والامضاء لا إجبار 
المشتري. 


وإن لم يشترط بني على أن العتق هل هو حقّ لله تعالى أو للبائع أو للعبد أو 
الجميمكما يأتي بيان الوجدفي كل منهاء فإن قلنا الحقّ لله سبحائه لم يجز كالمنذور, 
وكذا إن قلنا إِنه للبائع إن لم يسقط حقّه. فإن أسقطه جاز لسقوط وجوب العتق كما 
صرح بذلك في «التذكرة! والمهذب البارع' وغاية المرام" والمسالك» وإن قلنا 
نه للعبد أجزاً لوقوعالعتق فى ,الجملة قوم مراد العبد كما في «المهدب البارع ”». 
وعلئ القول بأنّ الحقّ للجميع _إذ لا منَافاة؛ بين هذه الحقوق لا يصحٌ مطلقا. 

وأا إذا كانت الكثارة على التائّع فعند القائل بعدم وقوعه تبدّعاً فهنا أولى 
بالمنع» وأا عتقه نب 29912 سواه بشرط أن يكون بسبب مباسم دون ما 
إذا نكل به فانعتق. ّْ 

وظاهر الشرط يقتضي إيقاعه مباشرةمجّاناًء فلو شرط عليه عوضاً من خدءةٍ 
وغيرها لم يأت بالشرط ويأتي حكمه. 

قوله: «والأقرب أنه حقّ للبائع لا لله تعالى» لأنّهِ ثبت بفعله, وربّما 


تساميم لأجله كما هو ظاهر «المبسوطا والتحرير'» حيث اختير فيهما عدم 


.5308 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: في العوضين جح‎ )١( 

(؟ وه) المهذّب البارع: في الشروط ج 7 ص 07+, 

(5) غاية المرام: في الشروط ج ؟" ص ؟1. 

(1) مسالك الأفهام: في الشروط المذكورة في البيع ج ص ١/؟.‏ 
(5) المبسوط: في احكام تفريق الصفقة ج ]دض 65 

(/) تحرير الأحكام: في الشروط المذكورة في العقدج ؟ ص 00 


كتاب المتاجر / فيما و باع العبد بشرط العق سل -ل- ب س8هلا 


إجبار المشتري على العتق؛ وهو يدل على أنه حؤٌ للبائع لا لله سبحانة وتعالى 
شأنه كما أنه ظاهر «الشرائع '» وغيرها' ممًا خيّر فيه البائع بين الفسخ والامضاء, 
بل كاد يكون صر يحها لو لا تحقيق ستسمعه. 
وظاهرالشهيد في «الدروس "أنه حو لله تعالى. لأنّه كالملتزمبالنذرفي حمّهما. 
ولأنّه شرط يقتضي زوال الملك عن جميع الملاك فلا يكون حدّاً اغير اله جل شأنه. 
وفي «التذكرة» أن العتق المشروط اجتمع فيه حقوق: حقّ الله جل شأنه وح 
البائع وحقّ العبد . انتهى. وهو خيرة المحقّق الثاني * والشهيد الثاني '. وقد يقال 
عليه: إِنّه لو كان للبائع بعض الحقّ لم تكن يله المطالبة بالجميع. 
والتحقيق في ذلك كما في «جامغ المقاضد» أن العتق فيه معنى القربة والعبادة 
وذلك لله جل اسمه. وزوال الحجر وهو حو للعبدا. وفوات المالية على الوجه 
المخصوص وهو حقّ البائع, ولا لمريك اله سبحانه ولا للعبد تعلق بالمالية ساغ 
قطع النظر في البحث عن ذلك» لان البخث كنا نمآ ه و لأجل تحفيق ما يترتّب 
على ذلك من أحكام المالية؛ فحسن إطلاق كون الشرط حمّاً تلبائع, فيكون ما فى 
الكتاب مع صحّته أحسن مثا في «التذكرة» حك كنكل هيا فضيدا” ْ 
ويبقى الكلام في تفريعات الكتاب وتطبيقها على هذا التحقيق مع التوفيق بين 
ما هنا وما في «التذكرة». فقد فرّع المصنّف هنا على كونه حقّا للبائع أن له المطالبة 
بهء وقضيّته أنّه على تقد ير كونه حقّاً لغيره أن ليس له المطالبة به. والذي في 
)١(‏ شرائع الإسلام: في الشروط ج ؟ ص 71 
(؟)كغاية المرام: في الشروط ج ؟ ص ؟1. 
(؟) الدروس الشرعية: في الشرط ج اص .1١5‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: في العوضين جح ٠١‏ ص 11؟. 
(ة ولاو جامع المقاصد: في الشرط في العقد م ؟ ص 15١‏ -؟5؟4. 
(1) مسالك الأفهام :في الشروط المذكورة في البيع ج ص ١ا؟.‏ 


ولا ب ب ب | تي سب قتا ح الكراهة بج 1 
فإن تعيّبت أو أحبلها المشتري أعتق وأجزأه لبقاء الرقٌ. 


«التذكرة '» يخالف ذلكء لأَنّه قال فيها: وإن قلنا نه حقّ للبائع فله المطالبة به قطعاء 
وإن قلنا إِنّه حقّ لله تعالى فكذلك عندناء وهو أصمٌ وجهى الشافعية, وله وجةٌ آخر 
أله ليس لنباقها لقذايه نالاو يهلد قن بحتو اذ تعالىه وهلى ما كيار يدق 
للعبد المطالبة على إشكال ثم قوب أنّ له المطالية. وفرّع هنا على ذلك أنه لو امتنع 
تخيّر البائع بين الفسخ والإمضاء. وليس له إجبار المشتريء ولو كان كله حمَّا لله 
تعالى أو له سيحائه بعض الحقّ اجبر كما عرفت. مضافا إلى ما عرفته اتا فى بيان 
عتقه عن الكمّارة, فليتتل في<#للتحقيق وما أراد منه محتّقه, إل فهو في تفسه 
ظاهدٌ لا ريب فيه. 

ويجب تقييد قول الأصقتروواوتاعهم تخيّر» بما إذا كانت المدّة معيّنة أو امتنع 
بالكليةء فلو قال: اعتققى:وقيت,اخر.لم_يتبتلط . نعم لو ماطل وعرف منه الترك 
عرفا تسلط. 

وينبغي أن يقرأ قوله «لا إجبار المشتري» بالج عطفاً على الإمضاء. إذ لا 
بحسن عطفه على الفسخ, لِأنّ التخيبر في شيءٍ واحد لا يستقيم: فتأمّل. 

قوله: «فإن تعيّبت أو أحبلها المشتري أعتق وأجزأه لبقاء الرقٌّ» 
قال في «التذكرة؟»: إذا صارت أمّ ولد وأعتقها صم عندنا. وقسال: إِنّ الإحبال 
كالاتلاف, وقضيّته أنه يرجع بالقيمة ولا يثبت له الفسخ لو امتنع المشستري من 
الاعتاق, وإن قلنا إِنّهِ يثبت له الفسخ لكون حقّه أسبق كان من المواضع التي تباع 
فيها أَم الولد. ولم يذكره الشهيد الثاني في «الروضة» من جملة تلك المواضع. وأمّا 
مع التعيّب الذي لا يوجب العتق فيحتمل أن يكون للبائع الفسخ فيطالبه بأرش 


أ و؟) تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠ض‏ ما ار 


نف 


كتاب المتاجر / فيما لو باع العبد بشرط العتق 
وإن استعمله أو أُسْل من كسبه فهو له. 
العتق, 


العيب» وستسمع الشأن فيما يوجب العتق بقسميه. 

قوله: «وإن استعمله أو أخذ من كسبه فهو له» أي للمشتري كما في 
«التذكرة' والدروس '», وكذا إن امتنع من عتقه لأنّا إن أجبرناه على العتق لم 
يضمن شيئاًء وإن خيّرنا البائع ففسم فكذلك, لأنّ النماء المتجدّد في زمان خيار 
البائع للمشتري, سواء فسخ بعد ذلك أمهلا: 

قوله: إولو مات أو تعيّباابما يوجّب العتق رجع البائع بما نقصه 
شرط العتق ... إلى أخره» الحتمّلءفي-«التحرير"» فيما إذا مات بتفريط 
المشترى أو يدونه ثلاثة احسّالات: استقوار الثمن عليدتولا شيء عليه وأن يكون 
للبائع الرجوع بما يقتضيه الشرط من النقصانء وتخيير البائع بين إجازة السيع 
بجميع التمن وبين فسخه فيرجع بالقيمة, أي ويردٌ الثمن إن كان قد قبضه. 

واقتصر في «الشرائع ؟ والدروس » على تخيير البائع وهو الذي قرّاه في 
«البيسوط' 4. وفي «المسالك'» لا كلام فى ذلك. 

والاحتمال الأوّل لم نجده إلا في 06 نعم حكاه عنه الشهيد فى 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص 13/8 - 15؟. 
(؟) الدروس الشرعية: في الشرط ج اص .5١1‏ 
(*) تحرير الأحكام: في الشروط المذكورة في العقد ج اص 56" 
(غ) شرائع الإسلام: في الشروط ج ؟ ص 1". 
(0) الدروس الشرعية: في الشرط ج اص .1١5‏ 


(1) المبسوط: في أحكام تفريق الصفقة ج ١‏ ص .١5١‏ 
() مسالك الأفهام: في الشروط المذكورة في البيع ج لاص 76؟. 


ب 


مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 
«حواشى الكتاب '» وحكاه في «التذكرة أ» في جملة احتمالات الشافعية. وظاهر 
محتمل هذا الاحتمال د لا خيار للبائع, ولهذا قال فى «غاية المراد '»: إِنّْه ضعيفٌ 
جداً ولا لم تبت فائدة للشرط. ْ 

نا تدان الثاني الذي اختاره المصنّف هنا ففى «حواشي الكتاب» أنه 
المنقول؟. وقد حكاه في «المبسوط» قولاً*, وكذا في «الدروس'» مصرّحاً 
بضعفه, وهو كذلك وإل لاطرد في كل شرط؛ فيئبت مع التدليس, وقد نصّوا" على 
أن لا ارش مع التدليسء فتامّل. 

وجعله أي هذا الاحتمال في والمسالك ‏ مترئَباً على ما إذا خسّرنا البائع 
واختار الامضاء, ولم يجعلهخو لا عو حيرة ولا احتمالاً برأسه من أُوّل الأمر 


وحكن ننه الفلاق 
وفيه مع عدم نحريره خلل في النقل, , لأرء ظاهر قائله أن ذلك له من أَوّل الأمر, 
ولاخيار له ف فللحظ «المتشوط )0 وغيدة وَذْلك لا يمنع تر تبه على ماإذا قلنا له 


)١(‏ لم نجد هذه الحكاية في الحاشية الموجودة لدينا وهي المشهورة بالنجّارية وأمّا سائر 
حواشيه فلم نظفر بشيءٍ منهاء فراجع 

(؟) تذكرة الفقهاء: فى العوضين ج ٠١‏ ص 511. 

()غاية المراد: في العقد ج اس .,7١‏ 

(5) الحاشية النجّارية (حواشي الشهيد): في الشررط ص 48س ١8‏ (مخطوط في مركز 
الأرحات والدراسات الاسلامية). 

(0 وؤ) المبسوط؛ في أحكام تفريق الصفقة ج ؟ ص .18١‏ 

(1) الدروس الشرعية: في الشرط ج اص 11؟. 

(؟) متهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد؛ في الندليس ج 4 ص 05, والبحراني في 
الحدائق الناضرة: في أحكام العيوب ج ١4‏ ص 45, والشهيد في الحاشية النجّارية: في 
الشروط ص 58 السطر الْأُوّل (مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 

(8) مالك الأفهام: في الشروط المذكورة في البيع ج :ص 7786. 

(١٠)كما‏ في الدروس : في الشرط ج #اعى 111 


ة ن با 


فيقال: كم قيمته لو بيع مطلقاً وبشرط العتق؟ فيرجع بالنسبة مسن 
الثمن. 


كتاب المتاجر / فيما لو باع العبد بشرط العتق 


الخيارواختار الا مضاءكما ينهم من «الدروس»م إلا أن تقو ل:إِنٌ بقاء الخيار مع الموت 
مجممحٌ عليه, وفيه على تقدير تسليمه ‏ وإل فظاهرهم خلاف ذلك_أَنّه إنّما يتخر 
بين الفسخ والإمضاء بالثمن لاغير كما هو ظاهر «المبسوط» وغيره في بيان القول 
بالخيار.نعم مافهمه فى «المسالك»قد يُفهم من 30و لذ وس ويد ناختيطة أطرانيا: 

والطد الصف إل ان الفوطل مقط فسان ولب مسم ةا قر 
«الدروس» بأنّ الشروط لا يورّع عليها,الإهيرء ذكر ذلك فيما إذا العتق عليه قهراء 
وظاهره أَنّه إذا أجاز تميّن عليه ماحون من لومي وقد تقدم ' أنّه فى «الدروس» 
اقتصر على تخييرالبائع فيماإذامات» والجمع ممكن بل ظاهر فلا تغفل عن ذلك كلّه. 

ورد تضعيف الدروس ياه النهن لم بوزح على الشرط بحيث يجعل بعضه 
مقابلاً له, وإِنّما الشرط محسوبٌ مع التَمنَ وقد خضل باعتباره نقصان في القيمة. 

وهل هذه الوجوه متفرّعة على أن العتق لبأ نع أو مطردة سواء قلنا للبائع أو لله 
سبحانه؟ وجهان والظاهر الثاني. 

وأينَا إذا تعب بما يوجب العتق كما إذا صار مجذ وما أو مقعدا أو أعمى فليس 
فيه إشكال التنكيل؛ لأنّ ذلك ليس من فعل المولى؛ وبه فرّق المصتّف بين 
المسألتين فجزم بهذه واستشكل فى تلك. ومثل العيب الى يوجب العتق ما إذا 
العتق عليه قهراًكما إذا باعه أباه والبائع جاهل بكونه أباء. 

قوله: «فيقال: كم قيمته لو بيع مطلقاً وبشرط العتق؟ فيرجع 
بالنسبة من الثمن» يريد بيان طريق معرفة ما يقتضيه الشرط؛ وهو أن يقَرّم 


)3 تقدم في صن اع 
(1) كما في مسالك الأفهام: في الشروط المذكورة في البيع ج لاص 0/ا؟. 


دو الل هقتاح الكرامة / ج ١4‏ 
وله الفسخ فيطالب بالقيمة, وفي اعتبارها إشكال. 


العبد بدون الشرط ويقوّم معه, وينظر التفاوت بين القيمتين وينسب إلى القيمة الني 
هي مع الشرط العتق, ويوخذ من المشتري مضافاً إلى الثمن بمقدار تلك النسبة من 
الثمن: فلو كانت قيمته بدون الشرط ماثة ومعه ثمانين فالتفاوت بعشرين نسبتها 
إلى التمانين الربع. فيخذ من المشترى مقدار ريع الثمن مضافاً إليد, وذلك هو 
لذي تسامح به البائع في مقابلة ل ا لت 
يدعم أخرى؛ فيكون التقدير في عبارة الكتاب يرجع البائع على المشتري 
تدان حلاف التمق عم الحو موكلا ماك و ةو فا عل ات هال سن 
النسبة. ويأتي الكلام في تعثين كيفية أتتبق القيمة. 

قوله: «وله الفسخ فيطالب>بالقيمة» كما طفحت به عباراتهم لعدم 
الوفاء بالشرط؛ فيد قَمَمَآأخِدم من الئمن إن كان قد دفع ويطالب يجميع القيمة, 
وهذا أحد الوجوه التى احتملها فى «التحرير'». 

قوله:ه وفي اعتبارهاإشكال» جعل في «الإيضاح '»الإشكال في موضعين 
الأوّل: في تعيين اعتبار وقتهاء والثاني: في تعيين كيفيّة اعتبارهاء ولم يرجّح فيهما 
شميئاً وعبارة «التذكرة '»كالكتاب. والّذي فهمهالشهيد فى «حواشيه 4 أنّ الإشكال 
في الموضع الأَوّل. وهو الذي ذكره الشهيدان في «غاية المراد* والمسالك'». 
)١(‏ تحرير الأحكام: في الشروط المذكورة في العقد ج ؟ ص 7006 
(؟) إيضاح الفوائد: في الشرط ج ١‏ ص 21 
(؟) تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ١ص‏ أ 
(4) الحاشية النجّارية (حواشي الشهيد): في الشروط ص لا س ١‏ (مخطوط في مركز 

الأبحاث والدراساث الاسلامية). 
(5) غاية المراد: في العقد ج ؟ ص 5١-١؟.‏ 
(3) مسالك الأقهام: في الشروط المذكورة في البيع ج اص 76؟. 


كتاب المتاجر / فيما لو باع العبد بشرط العثق -- ببس ب 
وفي التنكيل إشكال, 


وبباله: أَنّه يحتمل أن تعتبر قيمته يوم التلف, لأنّه وقت الانتقال إلى القيمة؛ إذ 
قبلها كان الحكم متعلقاً بالعين, ولأن ضمان العين لا يقتضي ضمان القيمة مع 
وجودهاء ويحتمل اعتبار قيمته يوم القبض, لأنّه أوّل دخوله في ضمان المشتري. 
وهذا لم يذكره في «الإيضاح'» بل احتمل بدله أعلى القيم من حين القبض إلى 
التلف. لأنّه في جميع ذلك مضمون عليه. 

وضعف الوجهين الأخيرين ظاهرء ولذا قال المحمّق الثاني ؟: إِنّ حقّ الإشكال 
أن يكون في الثاني, وبيانه (ومنشأه »ومن احتمال قيمة عبد مشر وط 
العتق, لأنّه كذلك دخل في ضماق المشترثي, لأنّه المقبوض والسبيع؛ ومن 
احتمال قيمة عبد سليم عن الاشتراظ يلأ نالتسراط حو للمشترط أي البائع, 
وهو محسوب من جملة التَمنولم اتبيه المشتري: ومجموع العبد مضمون: 
فعند الفسخ يصير العيد مجّداً عن الببع والشسرط. وبعيارة أخرى: أَنّه شرط 
لم يستعقب حكمه فلم يكن به اعتبار. 

قوله: ؤوفي التنكيل إشكال4 أقواه عدم الإجزاء كما فى «التذكرة" 
والإبشاع؟ وحواشى الكتاب” والدروس؟ والمهذّب اليارع" وغابة المراءة 
)١(‏ إيضاح الفرائد: في الشرط ج ١‏ ص 0١1‏ راجم الهامش. 
(؟) جامع المقاصد: في الشرط في العقد ج 5 ص 410. 
(؟) تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص ١7؟.‏ 
)4 إيضاح الفوائد: في الشرط مج اص 0168. 
(8) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية الموجودة لدينا. 
(1) الدروس الشرعية؛ في الشرط ج اص 6١؟.‏ 


() المهذدّب البارع: في الشروط ج ؟ ص 04. 
زيما غاية المرام: في الشروط ج اص ا 


منبالنيبسسيينسيههههه لل هقتاحح الكرامة / جج ١4‏ 
ولو باعه أو وقّفه أو كاتبه تخيّر البائع بين الفسخ والإمضاء. 


وجامع المقاصد ' ومجمع البرهان '» لأنّه لو ذكره صريحاً لم يصمٌ الشرط فإذا لم 
يذكره أولى أن لا يدخل في الشرط؛ لأنّ المشترط عَتق هو قربة لا معصية, فيأتي 
ثيه تمن مل افنيع إز ال جوع بعا بتتيه عوط السو رو الفنى ينا نوكا 
الاجزاء حصول العتق. وفيه: أن الحاصل غير المشترط . وقد عرفت أنفاً الفرق 
بين هذا وبين ما إذا تعيّب بما يوجب العتق. 

قوله: «ولو باعه أو وقفه أو كاتبه تشيّر البائع بين 
الفسمم واللإامضاء» كيافئ «التذكرة" والدروس؛ وجامع المسقاصد* 
والروضة'» لأنّ الشرط لم يحصلء, فإن/فسخ بطلت هذه العسقوه لوقوعها في 
غير ملك تام كما في «الضذكوة »حوزن قلنا: إنه حقّ لله سبحانه وقعت باطلة 
كما في «غاية المرام#“لأن“تصوف المستري يكل ما ينافي التق تصرّف 
غير مستحق له شرعاً. وفي «الدروس» لو أسقط البائع الشرط جاز إلا في العتئق 
لتعلق حقّ العبد وحقّ الله تعالى به؟. وفي «التذكرة» عبارة تعرّض لحالها 
فى «جامع المقاصد ' '». 

ولو أن هذا المشتري باعه بشرط العتق فالوجه بطلان البيع الثاني كما في 


)١(‏ جامع المقاصد: في الشرط في العقد ج ص 50غ. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في العقد ج مص .١185١‏ 
('و/) تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص 17١‏ 

(4) الدروس الشرعية: في الشرط ج ”اص 515. 

(0 و١٠)‏ جامع المقاصد: في الشرط في العقد ج 4ص 453. 
(5) الروضة البهية: في خيار الاشتراط ج ص 68١1‏ 

(8) غاية المرام: في الشروط ج ؟ ص 17. 

() الدروس الشرعية: في الشرط ج “اص .5١6‏ 


كتاب المتاجر / فيما تو باع العبد بشرط العلق سا 8 


وإذا أعتق المشتري فالولاء له 


«التحرير ' والتذكرة' والمهذّب البارع '». 

قوله: «وإذا أعتق المشتري فالولاء له» لقولهيَيلهُ: «الولاء لمن 
أعنق » ؛ وهو خيرة «الإيضاح* وحواشي الكتاب'» في باب الولآء و«جامع 
المقاصد"». وقال في باب الولاء من «الكتاب*»: لو اشترى عبداً بشرط العتق قلا 
ولاء لمعتقه لوجوبه على إشكال. واحتمل في «التذكرة» إلحاقه بالواجب من تدر 
وشبهه لوجوبه عليه بعقد البيع وإجباره على فعله وبالمتبرّع به. إذ له الإخلال 
بالشرط فيثبت الخبار للبائع, فكان الشنق في الحقيقة مستنداً إلى اختياره فيكون 
متبرّعاً به. فعلى الأوّل لا ولاء للبائع ولا للككشتري وعلى القاني المشتري؟ 
والأوّل قويّ جدأ وكأنه في «الدروس” 8 متردّد حيث تعرّض لبقية أحكامه ولم 
يتعرّض لهذا الحكم أصلاً والتركة ضيح /#المهدج"البازع ١١‏ وغاية المرام؟١).‏ 


580 تحر بر الأحكام: في الشروط المذكورة في العقد ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص ,17١‏ 

(؟) المهذّب البارع ؛ في الشروط ج ”اص .4١1‏ 

() الكافي: في باب الولاء .... م ١ج‏ اص 139. 

(0) إيضاح الفرائد؛ في الولاء ج “اص 0515. 

(5) النجّارية (حواشي الشهيد): في الشروط ص 8 س ١١١‏ (مخطوط فى مركز الأبحاث 
والدراسات الاسلامية). ْ 

(/!) جامع المقاصد: في الشرط في العقد ج ؛ ص 457. 

(8) قواعد الأحكام: في الولاء جم اص .1١7‏ 

(؟) تذكرة الققهاء؛ في العوضين ج ٠١‏ ص 87؟. 

,1117 الدروس الشرعية: في الشرط ج ”اص ١؟ درس‎ ٠ 

المهذب البارح: في الشروطع ]اص ,1١١‏ 

(7١1)غاية‏ المرام: في الشروط ج ؟ ص 17 


١ن‏ 
ولو شرطه البائع لم يصحٌ. 

الرابع: لو شرط أنّ الأمة حاملٌ أو الدابّة كذلك صح. أمًا لو باع 
الدايّة وحلها أو الجارية وحئلها بطلء لأنّه كما لا يصمٌ ببعه منفرداً 
لايصحٌ جزءاً من المقصود. ويصمٌ تابعاً. 


قوله: «ولو شرطه البائع لم يصح» كما في «الدروس١‏ وجامع 
المقاصد”» وبه صرح المصيّف فيما يأتي من «الكتاب "», لأنّه شرط مخالف 
قوله: «الرابع: لو شرطأنالأمة حاملٌ أو الدابّة كذلك صمحٌ 
أالو باع الناكة مسقلل الساية وغتليا تظل: انه 
كما لا يصمح ببعه منفوة ألا -يتضح جزءاً من السقصود. ويصمٌّ 
تابعا» هذا ت رةه فلي اهرمد سيرج فىّ فى موضعين: الأوّل في 
الفرع السادس من فروع الفصل الثالث في العوضين في أوائل الكتاب” 
والثانى فى الفرع الثامن من فروع المقصد السادس في أحكام العقد وما 
يندرج فيه', وبينًا هناك أن لهم ثلاثة ضوابط وأنّ الثالث منها _ولعله 
أراده المصئّف هنا ليس بشىء وأنّ المدار على ضابط ضبطه فى الموضع 
الأوّلء واعتمده في عدّة مواضع من «المختلف» وأنّ الضابط الثاني ليس بذلك 
البعيد لمكان الخير فتدير. 
)١(‏ الدروس الشرعية: في الشرط ج ص 15؟. 
(؟) جامع المقاصد: في الشرط في العقد ج 4 ص 851. 
() قواعد الأحكام: في الولاء ج ص 5١؟.‏ 
)5 تقدام في ص أ ابل 
(6و1) تقدّم فى ١‏ ص 1848 وفي هذا الجزء ص 21١6‏ 


كتاب المتاجر / فيما لو باع بظَنٌ قدر معيّن فرآه غيره حلب بس !لل 


الخامس: لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معيّن فزاد 
فالزيادة للبائع ولا خيار للمشتري» 


[فيما لوباع بظنٌ قدر معيّن فراه غيره] 

قوله: «الخامس: لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معيّن 
فزاد فالزيادة للبائع ولا خيار للمشتري؟ أا أن الزيادة حينئذ للبائع فهو 
وود 0# «الميسوط ١‏ والتحرير؟ والإرشاد" والتبصرة” والتنقيع *» وظاهر 
«الدروس'» فى موضع منه حيث جعل الزيادة فيه أماتة. وفي «مجمع البرهان"» 
لاشكٌ فى أَنّها للبائع. وفى «التنقبح © لا:كلام فى أن الزيادة في متساوي الأجزاء 
بردها المشتري. وفي «غاية المراة”» أن الجتهور 3 متساوي الأجزاء بقشط 
التمن على أجزائه في الزيادة والنقصان. 

وحكى في «الإيضاح' ».عن الشيخ أن الزيادة في المتّفق للمشتري وصر يح 
«المبسوط» ما عرفت. 

وظاهر هؤلاء أن لاخيار للبائع: ولعلّهلتقصيره والأصل في البيع اللزوم. واّذي 
استقد عليه رأي المصئّف فيما يأتى ١‏ أنه يثبت حينئز للبائع الخيار في الفسخ 


١188-6 المبسوط؛ في أحكام بيع الصّبرة ج ؟' ص‎ )١( 
."47 (؟) تحرير الأحكام: في أحكام الصُبرة ج 7ص‎ 

(؟) إرشاد الأذهان: في نكت متفرّقة ج ١ص‏ 787 

(4) تبصرة المتعلمين: في التسليم ص 37, 

(5 و8) التنقيح الرائع: في شروط البيع ج ؟ ص 7/5 

(5) الدروس الشرعية: في القبض ج “ص 7١؟.‏ 

(/!) مجمع الفائدة والبرهان: في نكت متفرّقة ج م ص 015. 
(4) غاية المرام: في الشروط م ؟ ص 18. 

.317 ص‎ ١ إيضاح الفوائد؛ في الشرط ج‎ )٠١( 
1/71 في ص ؟1117-‎ ينايس)١١(‎ 


ا ل ل و ا م سم ست قتاع الكرافة يخ ١1‏ 


والامضاءبجميع الثمن وليس له شيء في المبيع. وهو الذي صحمّحه ولده في «شرح 
الأرشاد أ» وقوّاه فى في «شرح الكتاب '». وظاهر «التذكرة'» اختياره. وكذا المولى 
الأردبيلي ا قال: نه ظاهر القوانين. ومال إليه صاحب «جامع المقاصد *». 

وقال في «المختلف»: الأقرب أن يتخيّر البائع بين تسليم المبيع زائداً وببين 
تسليم القدر المعيّن المشروطء فإذا رضي بتسليم الميبع زائداً فلا خيار للمشتري. 
لأنّه زاده خيرا؛ وإن امتنع من تسليمه زائداً فللمشتري الخيار بين الفسم والأنخن 
بجميع الثمن المسمّى وقسط الزائد, فإن رضي بالأخذ فالبائع شريك له بالزائد, 
وهل للبائع خيار الفسم؟ يحتمل ذلك لتضرّره بالمشاركة وأن لا خيار له, لأنّه 
رضي ببيع الجميع بهذا الثمن,فإِة]وصل إليه الثمن في البعض كان أولى؛ ولِأنّ 
الضرر حصل بتغريره وإخلار. بالكذ ف /يتسئط يه على الفسخ ١‏ . وهذًا وإن ذكره 
فى مختلف الأجزاء إلا أتدقان>في «المختلف» بعد ذلك: انهما سواء : في الحكم. 
ومثل ذلك قال في ت#التزكرة » ونجوه ما في «المسالك *» وغيرها'. وخلار هذا 
يكون الحكم بكون الخيار للبائع بين الفسخ والامضاء بجميع الثمن خيرة القاضي ٠١‏ 
و«الشرائع '» لأنْهما ذكرا ذلك في مختلف الأجزاء. 


.)181/4 (من كتب مكتبة المرعشي برقم‎ ١4 شرح الإرشاد للنيلي: في الشرط ص ؟0 س‎ )١( 
.8 ١77 ص‎ ١ (؟) إيضاح القوائد: في الشرط ج‎ 

() تذكرة الفقهاء: فى العوضين ج ٠١‏ ص 897؟. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في نكت متفرّقة ج .4 ص .6017١‏ 

(6) جامع المقاصد: في الشرط في العقد ج ؟ ص ,45١‏ 

(1) مشتلف الشيعة: في بيع الغرر والمجازفة ج مص ١7؟.‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص 1815. 

(8) مسالك الأفهام: في لواحق من أحكاء العقود ج .ص 94؟. 

(3) كجامع المقاصد: في الشرط في العقد ج 7ص .17١‏ 

.111 لم نعثر عليه في المهدّب ولا قي الجواهر, نعم حكاه عنه في المختلف: ج 6 ص‎ )٠١( 
شرائع الإسلام: في لواحق احكام العقود ج ]ص 86 أ‎ )١١( 


كتاب المتاجر / فيما لو باع بظَنٌ قدر معيّن قرأة قيرة سس سس "اا 


وكيف كانء فالوجه فى ذلك أن المبيع هو العين الشخصية الموصوفة بكونها 
مقداراً مخصوصاً بالثمن المعيّنء وفوات الوصف لا يخرج الجميع عن كونها مييعاً. 
فيتخثر البائع لفوات الوصف ببن الفسخ والاإجازة بالثمن؛ لكنٌ الشيخ في 
«الميسوط '» صرّح بالفرق بين الزيادة فى مختلف الأجزاء ومتّفقهاء فاستظهر في 
الأول ثبوت الخيار للبائع يبن الفسخ والاجازة بجميع الثمن واحتمل بطلان البيع. 
دفي الثاني 4 الزيادة للبائع ل الثمن بنغسم على أخراة الطعام لتساوبها. وقال 
فى «الوسيلة »فى مختلف الأجزاء:للبائع الخياريين الفسخ والاإمضاءفيكون شريكا 
بقدر الزيادة؛ انتهى. فليلحظ هذا, وتمام الكلام فى مختلف الأجزاء إِذا زاد. 

وأما أَنّه لا خيار للمشتري على :مين الزيادة للبائع كما في الكتاب فهو 
خيرة «التحرير"». ولعله استند إلى أن > الأصل/ الوم : في البيع وأنّ الحال في هذه 
الزيادة كالحال فيما إذا باعه قفيزاً صب "دإنهتمحتاج إلى الكيل والتمييز فليكن 
هذا مثله, فتائل. 

والذي جزم به في «التبصرة”» أنه حين كون الزيادة للبائع يكون للمشتري 
حينئل الخيار بين الفسخ والرضا بالمبيع للشركة التى هى عيب عندهم ولم يدخل 
على الرضا بها ولتبئّض الصفقة. وهو خيرة «الدروس '» في موضع منه. وكذاأ 
«المسالك*». وفي «جامع المقاص د" ينبغي الجزمبه. واحتملهفى «مجمع البرهان» 
(١)الميسوط؛‏ في أحكام بيع الصبرة 2 ؟ ص ١‏ 
(؟)الوسيلة: ؛ في ببأن' ن أشياء تتعلق بالياب مض بآ ؟. 
(؟) تحرير الأحكام في أحكام الضّبرة ا 8 
(4) تبصرة المتعلّمين؛ في التسليم ص 57. 
(0) الدروس الشرعية: في شرائط المتعاقد ين ج ”اص 158. 
(5) مسالك الأفهام: في لواحق أحكام العقود ج “اص 98. 
لك مجمع الفائدة والبرهان: في لكت متفرّقة ج أ كن 1 


الات م ست شتا الكرافة /رج 2 


ولو نقص تخيّر المشتري بين الفسخ والاامضاء بقدر حصّته من 
الثمن. 


وقال: إِنّهِ ظاهر القوانين. وقد سمعت ما فى «المختلف أ4. ومثله ما في «التذكرة '». 

وقال ابن إدريس" فيما إذا زاد مختلف الأجزاء: للمشتري الخيار بين الرد 
واسترجاع الثمن وبين إمساك المبيع ويكون شريكا للبائع. ثم قال: ولي في هذه 
المسألة نظر وتأّل. فإن كانت المسألتان من سنخ واحد كان متردّداً فيما نحن فيه. 
وتمام الكلام يأتي في مختلف الأجزاء. 

واحتمال البطلان فيما نجخ فيه غيى ظاهر وجهه كما في«جامع المقاصد ». 

قولهرحمهالله: «ولونقص تخيّرالمشتريبينالفسخ واللإمضاء بقدر 
حصّته من الثمن » كماهو ير ةالتبسوط *والشرائع 'والتحرير" والتبصرة* 
والمختلف *والدروس”'واللمعة؟ وَالشقِيخ؟*والرّوضة ؟أ» وظاهر»ه غايةالمراه؟١‏ 


9/37 و؟) تقدّما فى ص‎ ١( 

() السرائر: في حكم من ابتاع شيئاً فوجده تاقصا أ زائد اج ' ص //01. 
(6) جامع المقاصد: في الشرط في العقد ج 4 ص 177. 
(0) المبسوط: في أحكام الصّبرة جج "ص .١88‏ 

(5) شرائع الاإسلام: في لواحق أحكام العقود ج ؟ ص 50. 
(/9) تحرير الأحكام: في أحكام الصّبرة ج ؟ ص 717 

(4) تبصرة المتعلّمين: في التسليم ص 47. 

(9) مختلف الشيعة: في بيع الغرر والمجازفة ج قش ص 115, 
)٠١(‏ الدروس الشرعية: في شرائط العوضين ع ٠ص‏ 1598. 
)١١(‏ اللمعة الدمشقية: في شروط العقد ص .١١7‏ 

(؟١)‏ التنقيح الرائع: في شروط البيع ج ١‏ ص 7/7 
(١)الروضة‏ البهية: في شروط العوضين ج ٠‏ ص 6 
(4١)غاية‏ المراد: في اللواحق ج ١‏ ص ؟115١.‏ 


كتاب المتاجر / فيما لو ياغ بظن قدر معن فرآء غيرة يليا 
ع 


وغايةالمرام '»وفي الأخير: أنه المشهور. وفي «مجمع البرهان ' أنه ظاهر القوانين. 
وهو لازم «للنهاية " والسرائر والارشاد* وإيضاح النافع» حيث حكموا بذلك فى 
مختلف الأجزاء فهذاأولى. قتكونالرواية كما ستسمع " _موّيّدةلمائحن فيه أ 

وقد ادّعى جماعة كما ستسمع . على ذلك في مختلف الأجزاء أَنّه مذهب 
الأكثر. وفى «الرياض ”2 أ جماعة ادّعوا عليه الشهرة. وذلك كله جار فيما نحن 
فيهء لأنٌ كل من قال به هناك قال به هناء وقد وجدت جماعة يأخذون هذه فى 
ضمن الاستد لال غلى تلك مسلّمة كالمصنّف في «المختلف » وكالشهيد في «غاية 
المراد *» وأبي العبّاس ٠١‏ والصيمري ١١‏ وغيرهم''. 

وحجّتهم بعد ما عرفت أن المبيع هقر مُكيّن ولم يحصل ذلك القدر فيقسّط 
النمن عليه وعلى الفائت إن اختالإ المشتري الإمشاء, والتقسيط ممكن بسبب 
تساوي الأجزاء. 

والذي استقر عليه لف بيه مجيديناتى أن له الخيار سين 
الفسخ والإمضاء بالجميع؛ وهو خيرة ولده في «الايضاح؟٠..‏ وفي 


(١و١1)غاية‏ المرام: في الشروط ج ؟ ص 18. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في نكت متفرفة ج مص .07١‏ 

(؟) النهاية: في بيع المياه والمراعي ص .4٠١‏ 

(4) السرائر: في حكم من ابتاع شيئاً فوجده ناقصاً أو زائدأج ؟ ص لالا, 
)8 إرشاد الأذهان: في نكت متفرّقة ج ١‏ ص الل 

(1) سيأني ذكره في ص + لايل 

(/اا رياض المسائل : في الشروط في متن العقد ج يمس 506. 

(8) مختلف الشيعة؛ في ؛ بيع الغرر والمجازفة ج ه ص 138. 

(3) غاية المراد: في اللواحق ج ؟ ص 185. 

)٠ 3‏ المهذّب البارع ؛ في الشروط ج "اص ذء١].‏ 

(؟١)‏ كالأرد بيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في لكت متفراقة ج ص كر 6, 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في الشرط ج ١‏ ص 677. 


تكب 


ولو كان مختلف الأجزاء فنقص : تشيّر الم لمشترى بين آل لفسم 
والاامضاء بقدر حسّته من الثمن على رأي. 


«الحواشى ' والميسية والكفاية'» أنه أقوى. وفى «المسالك » أنه متّجه. ومال 
إليه فى «جامع المقاصد ”» لَأنُّ مجموع المبيع المقابل لمسجموع الثمن هو ذلك 
الموجود غاية ما هناك أنه لم يعلم بالنقصانء فيكون من فوات الوصف. فتأمّل فيه. 
ولع 0 , ا 

«التذكرة *وغاية المراء' رإيضاه: لثافو». 

المشتري بين الفسخ اوالإسضياع بقدر حصّته من الثمن على 


رأي» سو مذ هئ[ اص »كيما في «الإيضاع' وغاية المراء ١١‏ 


)١(‏ الحاشية النجّارية: ص 8س ٠١‏ (مخطوط فى مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 

(؟) كفاية الأحكام: في شرائط العوضين ج ١‏ ص 108 

() مسالك الأفهام: في لواحق من أحكام العقودج ص .18١‏ 

() جامع المقاصد: في الشرط في العقد ج 4 ص .41١‏ 

(0 و/) تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص 180 و187. 

)3 ياعم التترائم: في خيار الرؤية وأحكامه ج ؟اص آثا. 

يي أراد بنقل هذهالعبارة يبان فرع آخر وهوأئه لايلزء علي المشتري في المتاعالناقص إل القبمعة 
المعيّئة للناقص وحط من الثمن بمقدار النقص فهل يبقئ مع ذلك الخيا بالنسبة إلى المشتري 
فيجوز لمبعد ذلك إعمال الخيارأيضاً م لايبقئ بل يصيرالبيع حينثذ لازماً؟ نس بإلئغاية المرام 
حا كياعته النسبةلهالى المشهور إِلَاأنالم نجدذ كرهذاالفرع في غاية المرام المطبوع والمخطوط 
اصادٌ نعم يظهر من عبارة المخطوط أنّ في العبارة سقطا يمكن أن يكون محتويا على شيء 
لعلّه ما حكاه الشارح. . فراجع المطبوع: ج ؟اض إن" 14 والمخطوط؛ عى 106"س .٠١‏ 

(4) إيضاح الفوائد: في الشرط ج جَ اص ,6١8‏ 

(١٠)غاية‏ المرام: في الشروط ج "ص 18. 


كتاب المتاجر / فيما لو باع بظنٌ قدر معن فرأة غيره سس سس لإ 


والمسالك '». وفى «المختلف ")أن مذهب الشيخ فى المبسوط لا يجىء على مذهبنا 
فالحظه. وهو خيرة«النهاية 'والسرائر “والشرائع “والارشاد' والمختلف 'والتيصرة8 
والكتاب ؟» في باب الصرف و«الدروس ١٠١‏ وإيضاح النافع» وقد مال أو قال به 
صاحب «التنقيح ''» والمقدّس الأردبيلى ؟' وصاحب «الرياض''». بل قد يلوح 
من «غاية المراد؟'» الميل إليه فى آخر كلامه. ومرادهم أنه لا يقسّط الثمن بالنسبة 
إلى الأجزاء لاختلافهاء بل بالنسبة من قيمة الأرض مثلاً حال كمالها ونقصها. 
وحجّتهم على ذلك الخبر_المؤيّد بالنظر وعمل جماعة من الأصحاب كما في 
«التنقيح *' وإيضاح النافع». وضعفة منجبرٌ بماعرفت١‏ من نسبته إلى الأكثر فى عدة 
مواضع» بل في «الرياض». أنّ جماعة اهف عليه الشهرة,. واعلّه أراد من ذكرنا - 
وأنّ نقص الأجزاء ليس بأنقص من'العيب. إذ/الغائب جزة حقيقي فهو أولى بأن 
يكون له قسط من الثمن بخلاف الليبعرفانٌ الغائبالأجله ليس له قسط من الثمن 


مع أنه في المعيب أيضاًإِنما رَصْيّ باليمن.المعيّن. والتصّ في المقامين موجود, بل 


)١(‏ مسالك الأفهاء: في لوا حق أحكام العثود ج لاص //ا؟. 

(؟ ولا) مختلف الشيعة: في بيع الغرر والمجازقةج 6عى 114 8/١‏ 
(؟) التهاية: في بيع المياه والمراعي ص .5 

[]السرائر: في حكم من ابتاع شيئاً فوجده ناقصا أو زائداج ؟ ص 69/1 
(8) شرائع الاإسلام: في لوا حق أحكام العقود جج ع أاص 30 

(3) إرشاد الأذهان: اف المتاجر لكت معطزقة ع ١‏ عن 846+ 

(8) تبصرة المتعلمين: في التسليم ص 47, 

(9) قواعد الأحكام: في بيع الصرف ج 7 ص 4" 

.13/8 الدروس الشرعية: فى شرائط العوضين ج لاص‎ )٠١( 
ص لا.‎ ١ التنقيح الرائع؛ فى شروط البيع ج‎ )١8و1١(‎ 

(؟1) مجمع الفائدة والبرهان: في نكت متفرّقة ج .مص .01١‏ 

106 رياض المسائل: فى الشروط ج مص‎ )١( 

ل في اللواحق ج ؟ ص 18 

1 تقدم في الصفحة السابقة. 


ان 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


لو لم يكن نص هناك لقضت الأولوية العرفية التي هي حجّة عندهم بذلك. 

فالحكم مؤيّد بالنظر موافق للخبر المنجبر يعمل الأكثر معتضد بالأولوية 
العرفية متاسب لما تقدّم لهم في باب القبض كما ستسمعهء ولا يضرّه اشتمال ذيله 
على ما لم يعمل به الا كثر. 

والمخالف الشيخ في «المبسوط أ» والقاضى فيما حكى ؟ عنه والمصنّف فيما 
ناي ”1 قريباً وولده في «أشرحيه» أ وأبو الاين فى «المقتصر *» والصيمري فى 
«غاية المراه'» فقالوا بأنّهِ يتخيّر بين الردٌ وأخذ الموجود يكل الغمن. وهو ظاهر 
«الوسيلة"والنافع ”». وكأنّه قال به أو مال إليه «كاشف الرموز "» حيث استشكل 
وله ثم ذكر ما يدل على المي !ليه أوكإلقول به. ومال إليه في «جامع المقاصد' '» 
وقزاه في «الميسية» واستواجهد في «الأسالك 407 

والتوقّف ظاهر «التتكتة اي والتعتبي ٠١‏ وغابة المراد؟' وحواشي 


101 المبسوط: فى أحكام الْصبرَة بج ”ض‎ )١( 

(؟) الحاكي هو العلامة في مختلف الشيعة: في ؛ بيع الغرر والمجازقة ج ه ص 17؟. 

(*) سيأتي في عن ابابا 

(4) إبضاح الفوائد: في الشرط ج ١‏ ص ؟7١0,‏ وشرح إرشاد الأذهان ن للنيلي: في الشرط ص ؟5 
س 15 (من كتب في مكتبذ المرعشي النجفي برقم 2914). 

(8) المقتهر : ة فى التجارة ص 785 .١‏ 

(1) غاية المرام: في الشروط ع ؟ ص 15. 

(/) الوسيلة: في بيان اشياء تتعلق بالباب ص 1017. 

(4) المختصر النافع البيع في الشروط ص 8؟١.‏ 

(4) كشف الرموز: في الشروط ج ١‏ ص /80. 

.438 جامع المقاصد: في الشرط في العقد ج 4 ص‎ )٠١( 

)1١(‏ مسالك الأقهام: في لوا حق أحكام العقود ج ص ما 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص 780-185, 

(؟١)‏ تحرير الأحكام: في أحكام الصُبرة ج 1 ص 1751-1147 

.141-١5١ غاية المراد: في اللواحق ج ؟ ص‎ )١4( 


كتاب المتاجر / فيما و باع بظنٌ قدر معيّن فرأه غيره ‏ .ب - يس فإ 
الكتاب' والكفاية' والمقاتيح '» لأنهم لم يرجّحوا فيها شيئاً. نعم قد يلوح مسن 
«غاية المراد» الميل إلى القول الأّل كما أشر نا إليه أنفا “. 

ححّة «المبسوط» وما وافقه على ما في «الإبضاح* وشرح الاأرشساد' » 
وغيرهما" أنّ ما فات لا قسط له من الثمن, لاستحالة تقسيط الثمن على الأّجزاء 
أو القيم لعدم الفائت وعدم المماثل له. فاستحال تقوّمه, فاستحال ثبوت قسط له, 
ففواته كفوات صفة كمال: وهو كم والكمّ عرضء فكان كالتدليس. وفرّق بينه وبين 
ما إذا باع عبدين فبان أحدهما مستحمّا لأنّه فى هذه لم يسلم المبيع وهو مجموع 
العبدين» وهنا قد سلم الميبع وهو مجموع الأرض وإِنّما فقد منها كونها بقدر 
الجر يب الواحد عشر مات مثلا وهدأ ين كمال ولا بعد نقضه عسبا: ولكرة 
التقسيط يدي إلى جهالة الثمن في الجملة والتفصيل. 

قلت: قد حكموا فى المطلب الثانوسف” احكام التسليم أن كل جملة قلف 
بعضها قبل القبض ولها قسط تن المن يستفظ فيه قسط التالف, وقالوا: لو لم يكن 
له قسط من الثمن كقطع يد العبد فالأظهر أن له الأأرش, وص حوا هناك بأنّهِ لا فرق 
«المبسوط والخلاف» وابن إدريس والآبى. وهذا كله ممّا يشهد على خلاف ما 
)١(‏ لمنعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد وأمّا سائر الحواشي فلا يوجد تدينا. 
(؟) كفاية الأحكام: في شرائط العوضين ج ١‏ ص 088 4. 
(؟) مفاتيح الشرائع؛ في خيار الرؤية وأحكامه ج “اص 7ع 
(4) تقدام في ص 7/14 
(0) إيضاح الفوائد: في الشرط ج ١‏ ص ١,‏ ن. 
(1) شرح إرشاد الأذهان للنيلي: في الشرط ص ؟8 س ؟١‏ فما بعد (من كتب مكتبة المرعشي 

برقم 1409/4؟). 


(/1كغاية المرام: في الشروط ج ؟ ص 58. 
(8) تقدم فى ص 5ف 144 


للح يبس ب 7 7 يج ةا لكاي رار 6 
قالوه هنا كلّه عند التأمّل الصادق وإن اختلفت المسألتان. 

والثمن هنا يقسّم على قيمة الذرعان ويجعل الغائب كواحدٍ منها, فتقوّم هذه 
الأرض حال كمالها ونقصها لمكان المماثلة غالباًكما ستسمعه قريباً فيما إذا باعه 
عشرة أذرع من هنا إلى حيث ينتهي؛ فإِنٌّ الأكثر على الصحّة, لأنّ الغالب تساوي 
الأجزاء المتجاورةفتدبّر فلم يتّضح ماف «الإيضاح '» و لانقسّمه على عدد الذرعان 
لاختلافها, لأنّه لو باعه ذراعاً منه ولم يعيّنه لم يصص؛ وإذا قسّمنا الثمن على القيمة 
لا جهالة فى جملة ولا تفصيل: علئ أنه وقع مثله كثيراً. أليس إذا وجد عيباً وقد 
595 1 آخر أذ أرشه فصار الثمن مسهولاً فى الجملة والفصيل. 

وعساك تقول بالفرق لئاق المي وقع في الابتداء على الجملة وصمٌ بها 
وهنا يكون واقعا في الابتذاء. 

وفيه على تقدير نسليمه ومّاكان ليكوت أنه لايتوفيماإذا باع عشرةأذرع مشاعة 
بيله وبين غيره و لم بطر ركه إلى عيذ لكبو تشم جعل هذامن باب الصفة حتى 
تكون الأرض موصوفة بكونهاقدرالجريبالواحدعشرمرّات حتّى يكون كالتدليس 
ممّا لا ينبغى, إذ ما من شىء إِلّا ويمكن أن يتجشّم له صفة مثل هذه الصفة. 

والحاصل: أنه له 58 الاستناد إلى مثل هذه الأشياء مع وجود النصّ الذي 
وجدت شروط العمل به وغير ذلك ممّا عرفته. 

وهذا متن النصٌ: عن أبي عبداش مج في رجل باع أرضاً على أنّ فيها عشرة 
أجربة؛ فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الكمن ووقع صفقة البيع وافترقاء فلمًا 
مسيم الأرض فإذا هي خمسة أجربة؛ قال: إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ 
الأرضء وإن شاء ردٌ المبيع وأخذ ماله كلّه. إلا أن يكون إلى جنب تلك الأرض له 
أيضاً أرضون فليوقيه ويكون البيع لازماً له وعليه الوفاء بتمام البيع؛ فإن لم يكن له 


)١١‏ إيضاح الفوائد: في الشرط ج أص /ان. 


كتاب المتاجر / فيما لو باع بظنُ قدر معيّن فرأه غيرة  ))--‏ س !لإلا 


في ذلك المكان غير الذي باع؛ فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل 
ماله وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كله '. ويمكن حمل أشرها على احتمال 
قصد تلك الأرض التي في جنب المبيع المفروض: فيكون المبيع في الحقيقة عشرة 
اجربة من ماله إلى أن ينتهي» فليتامل في ذلك. 

وعلى القول الأوّل لو لم يعلم البائع بالتقصان هل ثبت له الخيار أيضاً 
احتمل ذلك في «المختلف؟ والمهذب البسارع" وغاية المرام؟ والمسالك”» 
وحكاه فى «التخرير "وقول وقكان لذن لم يرض إلا ببيعها بالثمن أجمع 
ولم يسلم له. وعلى تقدير الثبوت هل يسبقط بيذل المشتري جميع النمن؟ جسزم 
به في «التحرير” والمختلف* والمهدّث البارّع؟ وغاية المرام ''» لحصول مأ 
رضى به. واحتمل فى «المسالك ''» العدم لتبوات الخيار, فلا يزول بذلك 
كالغين ا يذل الغابيق التفاو تت 

وفي «التذكرة"' وإيضاء لتاقم وغاية ا لابسقط خيار المشترى إذا 
حطّ البائع من الثمن قدر النقصان: وقد تقدم ؟' مثله في متّفق الأجزاء. 


71١ من أبواب الخيار ح ١ج ؟١ ص‎ ١4 وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
1/١ (؟) مختلف الشيعة: في بيع الغرر والمجازفة ج قص‎ 

() المهدّب البارح: في الشروط بع ؟ ص ١141-؟1١4.‏ 

(كوهء ٠)غاية‏ المرام؛ في الشروط ج 1 

(0) مسالك الأفهام: في لواحق ق أحكام العقودج ع “اصن 59/8 
(5و/) تحرير الأحكام: في أحكام الصبرة تج اص 555 

() مختلف الشيعة: في بيع الغرر والمجازفة ج 6 ص 514. 

)4 المهذّب البارع: في الشروط ح ص 404. 

.11/8 مسالك الأفهام؛ في لواحق أحكام العقود ج * ص‎ )١١( 
.5816 ص‎ ٠١ تذكرة النقهاء: في العرضين ج‎ )١؟(‎ 

)١(‏ تقدّم في ص 58ل هامش 8 أن هذا الفرع غير مذكور فى غاية المرام؛ فراجع. 
)١14(‏ تقدّم فى ص 1/5197 


5 سمش بس سس ميج كر 4 


ولو كان للبائع أرضٌ بجنب تلك الأرض لم يكن للمشتري الأخذ 
منها على رأيء ولو زاد احتمل البطلان 


قوله: «ولو كان للبائع أرضٌ بجنب تلك الأرض لم يكن 
للمشترى الاخذ منها على رأي» عليهالأكثر كما في «الإيضاح '» وغيره '. 
والمخالف الشيخ فى «النهاية '» استنادا إلى ذيل الخبر المذكورء ولم أجد من وافقه 
عليه إلا المصئّف في «التذكرة .4 فإنّه قال: إِنّه ليس بعيداً من الصواب, لأنّه أقرب 
إلى المثل الأران: ا وفي لضع 0 ذيل الخبر. 

قوله: «ولو زاد اجتمل 7 هذا احتمله الشيخ في «المبسوط '» 
وجماعة ". وقال في «التبطس توي اليجتحطدي البطلان ووجهه جهالة المبيع. لأنّ 
الزيادة غير معيّنة وريكل وس وبرجو م ينها أنّ السبيع ذلك الموصوف 
بالوصف المنتفي فيكون منتفيا. وفيه: أنه يجري في متفق الأجزاء. ووجّهه في 
«المبسوط * والتنقيح ' '» بأنّ الصحّة تستلزم إجبار البائع على تسليم جملة المبيع. 


.61١5 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في الشرط بم‎ )١( 

(؟) كرياض المسائل: في الشروط ع ماص 505. 

(؟) النهاية: في بيع المياه والمراعي ... ص ١٠غ.‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص 185. 

(0) تقدم في ص ؟1؟17-١15,‏ 

(1) المبسوط: في أحكام الصّبرة ج ؟ ص 184. 

() كالمحقق الثاني فى جامع المقاصد؛ في الشرط في العقد ج ص 4255؛ والفخر فى إيضاح 
الفوائد: لي الغرط ج اص 6016, والأعرجي في كنزالفوائد: في المتاجر ج ١‏ ص 3ل!غ. 

(6) تبصرة المتعلّمين: في التسليم ص 17. 

(4) الميسوط: لك الس اس 6 

6 التنقيح الرائع: والشروط ج ؟ ص‎ )٠١( 


كتاب المتاجر / فيما لو باع بظنٌ قدر معن فراه غيرة - ب ب سس لبا 


والصحة, فالزيادة للبائع وله جملة الثمن, و بتجير المشتري حينئذ 
للتعيّب بالشركة, فإن دفع البائع الجميع سقط خياره. 


قوله: «والصحُة, فالزيادة للبائع ألى اخره» اجتمال الضكة هو 
الذي استظهره في «المبسوط أ» وهو المشهور المعروف لأنّ المبيع بحسب 
الكلامفي الزيادةلمن هي؟ وقدحكمالمصنّف هتاوفي«المختلف “»بأنّها للبائع. وقد 
جعله في «التذكرة "والتحرير »احتمالأبعد أن اختار فيهما أن له الخيار كما ستسمع. 
وكذلك صنع صاحب «المسالك *». وايشعد هذ الاحتمال صاحب «الكفاية' ». 
وإذا قلنا به فللبائع الخبار بين تسليمه زاتما مُتسليمه المقدر ويستر جع 
الزيادة, فاذا اقتصر على تسليم المقدر تخي المشترى لعيب الشركة كما فى 
«التذكرة" والتحرير 4 والكتابٌ والعشدلف “ارين الفسطع والامضاء. فإن اختار 
الإمضاء فهل للبائع حينئذ خيار الفسخ؟ احتمالان ذكرهما فى «المختلف ٠١‏ 
والتحرير' أ» الثبوت لتضرّره بالشركة والعدم لرضاه بالثمن عوض الجميع. فعوض 
البعض أولى. وفى «جامع المقاصد؟'» لا أعلم فيه شيئاً 
)١(‏ المبسوط: في أحكام الصُبرة ج .ص 110 
(؟) مختلف الشيعة: في بيع الغرر والمجارفة جح 8 ص الال 
لو تذكرة الفقهاء: في العوضين ج لس ارا 
(أرومخوذذا تحرير الأحكام: في أحكام الصّبرة ج ؟ ص 7 
(0) مسالك الأقهام: في لواحق أحكام العقود ج اص 1/5,. 
(5) كفاية الأحكام: في شرائط العوضين ج ١‏ ص 088 4. 
(١‏ ندكرة الفتهاء؛ في العرضين ج أأا ص انرا 
(و١٠)‏ مختلف الشيعة: في بيع الغرر والمجازفة ج 6 عى +11 
(؟١)‏ جامع المقاصد: في الشرط في العقد ج 4 ص .47١‏ 


باب 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


وإِن دفع إليه البائع الجميع ضفي «التذكرة' والتحرير" والكفاية» أنه 
يسقط خيار المشتري كما في الكتاب, لأنّه زاده خيراً ولم يرجّح في «التنقيح ؟» 
لمكان المنّة والذي اختاره الشيخ فى «المبسوط » والقاضي فيما حكي عنه' 
والمحقق في «الشرائع "» والمصئف في «التذكرةة والارشاد؟ والتحرير *'» 
والنتداد؟! والمحتق الفان ؟؟ والشهيد القائى ١"‏ والمقدس الأرد بل ؟١‏ 
والخراساني ١‏ والكاشاني ١‏ أنه إذا زاد مختلف الأجزاء كان الخيار للبائع بين 
النسخ والااجازة بالثمن. والظاهر كما في «التتقيح ١"‏ ومجمع البرهان5 '؛ توت 
الخيار للمشترى أيضاً لمكان التفاوت والحاصل بالقسمة. 

هذا وفي «التذكرة؟ '» ليءقآل المتسري للبائع: لا تفسخ فَإِنّي أقنع بالقدر 
المشروط والزيادة لك ففي سقوط خيال البائع وجهان. ولو قال: لا تفسخ حتّى 
أزيدك فى الثمن لما زاد لم يكن لََكالك ولا يسقط خيار البائع قولاً واحداً. 

وظاهر كلام ابى]إِد رسكم فَهْمْه مضنا حب «التنقيح ' '» أن لا خيار إلا 


(١و8)‏ تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص 185. 

(؟ و١٠)‏ تحرير الأحكام: في أحكام الصُبرة ج ؟ ص 417 

(لاو 6 )١‏ كفاية الأحكام: في شرائط العوضين ج ١‏ ص /40. 

(4و ١١و7١‏ و "١‏ التنقيح الرائع: في الشروط ج " ص 1/6 

(5) المبسوط: في أحكام الصّبرة ج 7ص .١180‏ 

(1) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في بيع الغرر والمجازفة ج 4 ص 514. 
(/) شرائع الاسلام: في لواحق أحكام العقود ح ؟ ص 0 

(1) إرشاد الأذهان: في نكت متفوّقة بج ١‏ ص 187-7587 

(؟1) جامع المقاصد: في الشرط في العقد ج 4 ص .45١‏ 

)١7(‏ مسالك الأفهاء: فى لواحق أحكام العقود ج ص 4/؟. 

.01"١٠ مجمع الفائدة والبرهان: في نكت متفرّقة ج / ص‎ )١8و‎ ١4( 
مفاتييع الشرائع: في خيار الرؤية وأحكامه ج “اص "لا‎ )١1( 
ص 87؟.‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: فى العوضين ج‎ )11( 


كتاب المتاجر / حكم بيع الذراع من الأرض سسالا 
والأقرب أن للبائع الخيار في طرف الزيادة بين الفسخ والامضاء 
في الجميع في متساوي الأجزاء أو مختلفهاء وللمشتري الخيار في 
طرف النقصان فيهما بين الفسخ والإمضاء بالجميع. 
ولو باعه عشرة اذرع من هنا إلى هناك صم ولو قال: من هنا إلى 
حيث بنتهي الذرع لم يصحٌ لعدم العلم بالمنتهى. 


للمشتري بين الردٌ وإمساك المبيع ويكون شريكاً للبائع, وقد سمعت كلامه' فيما 
مضى وأنّ له فى ذلك نظراً وتأثلا. 

وفىي «الوسيلة م للبائع الخيار بين الفْسيخ واللامضاء ويكون بو كا ته 
الزيادة وهو يالك السب ظع يذا رافته' 

قوله: «والاأقرب 1 نَ للبائع الخيار في طرف الزيادة بين الفسخ 
والامضاء في الجميع في:متسباوي الأجزاء أو مختلفها ... إلى آخره» 
قد تقدام الكلام ' في ذلك مستوفئ” 


[حكم بيع الذراع من الأرض] 
قوله: «ولو باعه عشرة أذرع من هنا إلى هناك صمٌّ» اجماعاكما 


في «التحرير ؟ والمسالك ”» وهو كذلك لأنّه عيّن فيه المبدأ والمنتهى فكان معلوماً 


بالحد والمشاهدة. 
قوله: «ولو قال: من هنأ إلى حيث ينتهي الذرع لم بصح لعدم 


./5٠١ تقدم في ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: في بيان أشياء تتعلق يالباب ص 017؟. 

١‏ فص وما بعدها, 

(؛) تحرير الأحكاء: في أحكام السّبرة ج ؟ ص 17 

(5) مسالك الافهام: في لواحق احكام العقود ح ؟ ص 78؟. 


قب للد »هي ب قتا الكرامة / بم ١‏ 


العلم بالمنتهى » كما في «التذكرة' والمختلف " وجامع المقاصد'» وقد يلوح 
ذاك من «الشرائع '» أو يظهر, لاختلاف الأذرع وجهل الموضع الذي ينتهى إليه. 
وقال الشيخ في «المبسوط * والخلاف ؟» وابن إدريس " والقاضي غليها عق " 
الد يض وه خيزة والإزقاد؟ وغرسدة' ل إن كما وجدتاء» اك العهيد كن 
«غاية المراه١١»‏ حكى عن ولد المصنّف أنه أصليم «صممٌ» ب«لم يصمّ» حبّى 57 
باقي فتاويه في كتبه. قلت: في «التحرير ''» لم يرجّح. 

وفي«غا يةالمراد» يمكن أن يُنصر الشيخ بان مثل هذا الاختلاف غير قادح لأنه 
اختلاف مقاربة لا مفارقة؛ مع غلية.تساوي الأجزاء المتجاورة؛ فحينئزٍ الأولى أن 
يُحمل قوله على تساوي أجزاة الأرضٌ غالبا أو تقاربهاء انتهى "'. وفى «جامع 
المقاصد *'»أنّفيه نظراً أن يل زمه الصحّةإ إنلم يعيّن المبد أو لاالمنتهىكمافي الصبرة. 
قلت:لعلّه يقول بذلكإذا تساوت امخقاريت جذا. وإلى ذلك نظر في «المسالك "ل 
حيث قال: الاأجود الصعلة 7 211 ا قاربت وإل فالأجو د البطلان, 


.586 ص‎ ٠١ نذكرة الفقهاء: في العوضين ح‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: في بيع الغرر والمجازفة ج ه ص 117. 

(؟و5١)‏ جامع المقاصد: في الشرط في العقد ج ؟ ص .]1١‏ 

(4) شرائع الاسلام: في لواحق أحكام العقودج ؟ ص 51 

() الميسوط: في أحكام الصّبرة ج 1 ص .١85‏ 

(5) الخلاف: البيوع ج "اص 1154 مسالة 516, 

(/1 لمنعثر عليه ولحكن حكاهعنهالعلامةفي مختلف الشيعة:في بيع الغرروالمجازفة ج ص 111 , 
زا حكاة عنه العلامة في مختلف الشيعة: في بيع الغرر والمجازفة ج ص 1107؟. 

(5) إرشاد الأذهان؛ في المتاجر نكت متفرّقة ج ١‏ ص 781١‏ 

)١(‏ شرحإرشاد الأذهان النيلي:في المتاجر ص "ناس /الآمن كتب مكتبة ألمر عشي برقم 11/4 ؟!, 
(١591١١)غاية‏ المراد؛ في اللواحق مج ؟' ص .15١-١1١‏ 

(؟١)‏ تحرير الأحكام: في أحكام الصبرة ج ١‏ ص 517, 

)١5(‏ مسالك الأفهام؛ في لواحق أحكام العقود ج *'ص 8/؟. 


كتاب المتاجر / بطلان البيع بما يوجب جهل أحد العوضين وبالفاسد 
ولو قال: بعتك نصيبي من هذه الدار ولا يعلمائه؛ أو: يعتك نصف 
داري ممّا يلى دارك لم يصمّ لعدم العلم بالمنتهئ. 


السادس: كل شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين فإن البيع يبطل 
به وما لا يقتضيه لكنّه فاسد فالأقوئ بطلان البيع به 


بالباتبا 


وفي «مجمع البرهان'» أنّ الظاهر الصحّة للعموم والأصل وعدم ظهور كونه 
غرراً ولجواز بيع الثوب والأرض مع رؤية بعضه بلا خلاف:؛ وجواز ببع شيء مع 
عدم العلم بدخول ما يدخل فيه عرفا مما يجوز النزاع فيه ... إلى اخر ما قال. 

قوله: «ولو قال: بعتك نصيبق مربهذه الدار ولا يعلمانه» أي لم 
يصعوكما في«الميسوظ"» وغير ]إل أن يتصأكقا/على أئّهِما عرفا نصيبه قبل عتدة 
البيع وكذا لو قال: بعتك نصيباً أو سهما لجنا أو حظأ أو قليلاً أو كثيراً من داري. 

قوله: «أو: بعتك نصلفك ريما يلي دازاك لم يصمٌ لعدم العلم 
بالمنتهئ» قلت: فيه القولان. 


[بطلان البيع بما يوجب جهل أحد العوضين وبالفاسد] 
قوله: «السادس: كلّ شرط يقنضي تجهيل أحد العوضين فإنّ 
البيع يبطل به وما لا يقتضيه لكنّه فاسد فالأقوئ بطلان البيع» هذا 
تقدّم ؟ الكلام فيه بما لا مزيد عليه آنفاً فى الضابط الذي ضبطه فى هذا الفصل. 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في نكت متفرّقة ج أ تس 071 
(؟) المبسوط: في أحكام الصُبرة ح ١‏ ص .١878‏ 


(؟) كتحرير الأحكام: في أحكام الصُبرة ج ص دلوم 
(4) تقدم في ص 77 1- 7/714 


خراباابا مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


ولا يحصل به ملكُ للمشتري. سواء اتصل به قبض أو لا. ولا 
ينفذ تصرّف المشتري فيه ببيع أو هبةٍ أو غيرهماء وعليه ردّه مع 
نمائه المتتصل والمنفصل وأجرة مثله وأرش نقصه. 


قوله: ؤولا يحصل به ملك للمشتري. سواء اتَصل به قبضٌ أو لا 
ولا ينفذ تصرّف المشتري فيه ببيع أو هبةٍ أو غيرهما» كما صرّح بذلك 
في «المبسوط '» وغيره ؟. وقد تقدّم ' في الفصل الأوّل من المقصد الثاني في البيع 
عند شرام قوله «ولو قبض المشترى بالعقد الفاسد لم يملك» نقل الإجماعات 
والنتاوى مع تحقيق في المقام. وفئ؛«التذكرة » حكى إجماع علمائنا أجمع على 
ذلك كله وأنّه وافقنا على ذلإع' مالك وَالمَتَافِعى وأحمد. والمخالف أبو حتيفة فانه 
قال: لو قبض المبيع بإذن البأئع ملكد ونفذًتع|دفه فيد لكن للبائع أن يسترده يجميع 
زوائده ... إلى آخر ماءزيخرقه: 

وما في «جامع المقاضد » من نُسَبنَه إلى بعض العامة ١‏ من أنه يصمٌ له 
التصدّف فيه لكنّه لا يملكه لأنّ العقد تضمّن إذنا فى التصرّف وملكا فإذا انتفى 
الثانى بقى الأول لم نجده فى «التذكرةه ولا فى «الخلاف». وما قيل فى وجهه لا 
رهد لوالا الأكن نبا كان عن وغيد مض وقد انتفى. وقد تقدّم "لنا فى أو 
باب البيع في مواضع ما له نفع تام في هذا الفرح. ٍ 1 

قوله: 9وعليه ردّه مع نمائه المتّصل والمنفصل وأجرة مثله 


.145 المبسوط: في أحكام تفريق الصفقة ج "اص‎ )١( 

5 و؛) تذكرة الفتهاء: فى العوضين ج ٠٠ص‏ 1151-55 
(5) تقلام في بج 17 ص 01797 017 

(0) جامع المقاصد: في الشرط في العقد ج + ص 4537 
(1) لم نعثر عيليه. 

() تقدم في سج ١7١‏ ص /619. 611 


كتاب المتاجر / بطلان البيع بما يوجب جهل أحد العوضين وبالفاسد 8لا 


وأرش نقصه» كما صرّح بذلك في «المبسوط '» وغيره '. والمخالف ابن حمزة 
وابن إدريسء فقال ابن حمزة ؟: ليس له الرجوع بالمنافع المستوفاة, لأنّ الخراج 
بالضمان. ونقض بالغاصب. وقال ابن إدريس :: إِنّما يرجع بالعين. وقول الحلبي ”: 
إذاكان البيع فاسداً مما يصمٌ التصدف فيه للتراضى وهلكت العين فلا رجوع؛ لعلّه 
أراد به المعاطاة, وقد تقدّم الكلام' في ذلك. 

وكيف كان فالمشهور ما فى «الكتاب» وعلى المشترى مؤنة الرد. لوجوب ما 
لا يتم الوأاجب الابه فهو كالمغصوب. ولب لذب ام للمشترى - حبسه لاسترداد 
الثمن كما صرح به فى «التذكرة"»: والنماء نماء ملك البائع فيتّع الملك. 

ولافرق في وجوب أجرةمثله للمدة:التبي في بده بين أن يكون استوفى المنفعة 
أو تلفت نحت يده. لأنّ بده يدعد ولج فعليه الجر مع الضمانء فلا ينافي قوله ييه : 
«الخراج بالضمان»". وشفي «الدروس » فيه وجهان: ورما قوّى عدم الرجوع مع 
جهلهما. ولا يضمن تفاوت السعر. ووجوب دكين النقصيان لأنّالجملة مضمونة عليه 
حيث قبضهابغير حق» ولانْهقبِضَهَا على َيل التعاوضةفأشبهت المقبوض على وجه 
السوم. ولايرجعالمشتريبالنفقةإذاكان عالماً ويرجع إن كان جاهلاً ولا (إذ لا 
خ ل)يعدٌ حينئلٍ متبرّعاً؛ لأنّه لم ينفق إِلّا بناءاً على أنه ماله. وجعل في «التذكرة ' '» 


.1135 المبسوط: في أحكام تفريق الصفقة ج لاص‎ )١( 

(1) كالعلامة في تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص 197. 

(5) الوسيلة: في بيان البيع الفأسد ص 06" 

(4) السرائر: في حقيقة البيع وبيان أقسامه ج لاص 117. 

(4) الكافي في الفقه: في عقد البيع وشروط صمّته وأحكامه ص 08 
(1) تقدّم في ج ١7‏ ص 017-4938 

(/؟) تذكرة الفقهاء: في العوضين ح ٠١‏ ص ؟5؟,. 

(8) سنن ابن ماجة: في التجارات جح ؟ ص 4ذلاح 17؟؟. 

(9) الدروس الشرعية: قي بيع الفضولي ج لاص .١14‏ 

.5917 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: في العوضين ج‎ )٠١( 


لآب ل لل ل لل لس ل متاح الكرامة / ج ١4‏ 


وقيمته لو تلف يوم تلفه. ويُحتمل أعلى القِيّم. ولو وطئها لم يُحَدء 
وعليه المهر وارش البكارة. 


البائع غارًاً. وتمام الكلام قد تقدّم ! فى الفرع الخامس من فروع الفصل الثالك فى 
العوضين, وفي جملة مسائل الفصل الثاني فى المتعاقدين '. وفى مواضع آخر 


[فى قيمة المقبوض بالعقد الفاسد] 

قوله: «وقيمته لو تلف يوم تلفه» هذا هو الأشهر والأظهر. والوجه في 
ضمان القيمة ظاهٌ بل لم ينقل فيه يلاف حنّى من العامّة. 

قوله: «ويحتمل أعلق القِيّم مها مختار الشيخ في «المبسوط © في 
المقام والمصئّف فى غصب الكتاب ؛؛ ولكن نقل عنه فى «التحرير “© أنّه قال؛ قيمته 
يوم التلف, والموجوةفةما ذكرناه, وربما يحتمل أنه يضمن قيمته من يوم العلم 
بالفساد إلى يوم رد البدل. واحتمل أيضَّا ضمان قيمته يوم الفبض. هذا كله في 
لقنت واذا كا يكبا محبورة الننا لكثه اقري للعين عق القنينة وق تدده 
الكلام ' في هذه المسائل في أوائل الكتاب مستوفىٌ» وسيستطرد المصنّف في باب 
الغصب " أحكام المقبوض بالبيع الفاسد, وله هناك إشكالات واحتمالات. 

قوله: «ولو وطئها لم بحذ: وعليه المهر وارش البكارة 5 الى 


.18/8-1817 تقدام في ج "17ص‎ )١( 

(؟) نقلام في ج ١1‏ ص 018-0144 و+15. 

(؟) المبسوط: فى أحكام تفريق الصفقة م "١‏ ص .١15‏ 

(4) قواعد الأحكام: في الغصب ج 7ص 77؟. 

(0) تحرير الأحكام: في أحكام البيع الفاسد ج ١‏ ص 05 

017-0181353 ١717 تقدّم في ص‎ ١ 

(0) سيأتي في ج اص ؛ ٠‏ “امن الطبعةالرحلية الذي يصير بحسب تجزئتنا الجزء الخامس عشر. 


كتاب المتاجر / فى قيمة المقبوض بالعقد الفاسد لل -ل اس !هربا 
و اجوس دري وو دي ا بصي 
ا 0 ا 
العيب فيما لو ظهرت الأمة حاملاً وفي الفرع الثاني من الباب السذكور فيما لو 
حملت من السحق, فلابدٌ من ملاحظة هذه الأبواب كلّها لتقف على أطراف المسألة 
جميعهاء وسيتعرّض المصئف لذلك فى باب الرهن وباب الغصب وباب الحدود. 
وإِنّما يسقط عنه الحدّ إذا لم يعلم بالفساد, فإن وطئها عالماً به وجب عليه 
الحدّ عندنا كما فى «التذكرة » والمخالفي+الشافعى * فى بعض أقواله. 
قوله رحمه الله: #ويجب عليه المهر 'وَرُوكيم البكارة4 أننا وجوب المهر فهو 
أحد ١‏ لقولين في المسألة. وهو خيرة «السرائرة والتذكرة “» في المقام ات 
وهو المشهور المحك علته.الإجماع فى «الخلاف» وغيره" أنه يجب عليه 
العقر من العشر, ونصف العشر ولمبرجح المصّئّف فى بآب الغصب ' ', وقد بِيْنًا ذلك 
)١(‏ الظاهر أن 2 |! لمراد من كلمة «إلى آخره» التى هي إشارة إلى ما ذكره الشارح من المسائل 
عادة مع أنّه لم يذكرها المصنّف في المقام وكان ينبغي له أن يذكرها اتكالاً على ما تقدّم من 
ذكرها في الموارد التى أشار إليها الشارح من الأبواب المذكورة؛ وليس !! لمراد الفروح التي 
ذكرها المصتف في المقام فإنه غير واقع كما لايشفى. 
(؟) تقدم في ج 17 اص 71517017 
(؟) تقدم في ص 1517 1517روص 117 420. 
(4 و/) تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص 98؟. 
(8) المجموع: في ما نهئ عنه من ؛ بيع الغرر وغيره جم رسك را 
5 ! لسرائر: في ابتياع الحيوان وأحكامه ج ؟ ص 5407 
خا الخاف: : في البيوخ ح لاص ١88‏ مسالة ١6١‏ 
كال سد على السام البمك إلا في العلاف :نتن أطي عليه الهو 1 1 رن 


فى عن 45 
)٠١(‏ قواعد الأحكام: في تصرّفات الغاصب ج ١‏ ص 5*6. 


ارب مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


فيما سلف ' عند شرح قوله في أُوّل ياب اليبع «لو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم 
بملك» وقلنا فى أحكام ببع الحيوان ' أنّه يستفاد من الأخبار وإن الختلفت 
مواردها أنه يلزم العشر أو نصفه فى وطء كل مملوكة للغير على سبيل الانقراد 
أوالاشتراك حتّى لو كانت هي الشريكة, فليرجع إلى ما ذكرناه في أحكام بيع 
الحيوان في مقامين. 

وكيف كان, فالمهر أو العقر لا يسقط بسقوط الحدّ ولا بالاذن الذي تضمّنه 
التمليك الفاسد ولا يشترط فى وجوب ذلك عليه جهلها بالتحريم عند جماعة 
منهم المصتّف في «التذكرة؟» لأنّها ملك الغير, بخلاف الحرّة حيث سقط مهرها مع 
علمها بالتحريم» واشترطه خط وان لقو له 1 *: «لا مهر لبيغي» واستشكل 
المصنّف فى باب الغصب. وقد تقدم! في ذلك تمام الكلام. ْ 

وأمّا وبعون أرش البكار: هم لج أوالعقر فهو مختار جماعة منهم المصتف 
في «التذكرة "© وغير ها"/والشيد”,في أبمد قوليه والمحمّق الثاني '١‏ في باب 
الغصب وباب الرهن والشهيد الثاني في رهن «الروضة'» لأنّ إتلاف البكارة 
إنلاف جزء من البدن والمهر لمكان المنفعة فلا يدخل أحدهما في الآخر. وعساك 


,017 05/8 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) تقدام فى ج ١7‏ ص 14113114 وغيرهما. 

(0'و/) تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ١٠ص‏ 546 

(4) منهمالشهيد في الدروس: في بيع الحيوان ج ص 17١٠‏ والمحقّق الثاني فى جامع المقاصد: 
في الرهن ج هص :١15١‏ والصيمريى في غاية المرام: في بيع الحيوان ج ؟ ص ؟١١.,‏ 

(8) سئن أبي داود؛ في البيوع ج اص 17ح 517578 

(1) نقلام فى مم ١7“‏ ص .451-1١5‏ 

(4) كتحرير الأحكام: في أحكام البيع الفاسد ج ' ص 04 

(8) الدروس الشرعية:؛ فى بيع الحيوان ج اص ١١؟,‏ 

.,١5١ جامع المقاصد؛ في الغصب م ”ص ١٠5؛ وفي ألرهن ج 6 ص‎ )٠١( 

1 الروضة البهية: في الرهن ج ؛ ص‎ )١1١( 


كتاب المثاجر / حكم ولد المقبوضة بالعقد القايد ب - خا 


والولد حرٌ وعلى أبيه قيمته بوم سقط حيّا ولا شيء لو سقط متا 


تقول: إِنه يضمن مهر تتب. لأنّه قد من البكارة: لأنا نقول: إذا وطئها بكرا فقد 
استوفى منفعة وطء بكر لأله خلاف وطء التيّب. وقال آخرون: بالتداخل كما يما 
ذلك كلّه فيما سلف ,١‏ ويأتي ' في باب الرهن تمام الكلام. 

قوله: «والولد - احذاعا تنا فى «المبسوط ' والخلاف» وظاهر 
«المقنعة ' والنهاية'» الخلاف؛ وتمام الكلام فيما له 

قوله رحمه الله: «وعلى أبيه قيمته» كما فى «المبسوط» وغيره؟ 
للموثق ' ١‏ والمرسل .٠'‏ 

قوله: يو سقط حباً» لخي ل حا نيك ففصاله وأوّل حالا تإمكان تقويمه 
أوكان مالا وقبل ذلك بمتزلة عضاو من الم فلا يقوّم حملا كما تقّم . بيان ذلك كلّه. 

قوله: ؤولا شيء لو سقط مثتأة كما هو خيرة «التذكرة؟ أ وغيرها؟', 
واستشكل في باب الغصب ' ' وَفيَ «جامع التقاضد* »في الباب المذكور ترجيح 


441 - ١١4 ص‎ ١ تقدّم في ج‎ )١( 

ف سيأتي فى الرهنج اص 10 ١الطبعةالرحلية‏ الذي يصي رحسي تجز يمنا أ لجزء الخامس عشر. 
("و) المبوط: : في البيوج جع ؟ ص 10 

(5) الخلاف: في البيوع ج #اص ١04‏ مسألة ؟58؟. 

(0) المقنعة: في أبتياع الحيوان ص 5 

(5) النهاية: في ابتياع الحيوان وأحكامه ص .1٠١‏ 

(0) تقدم في ج ١١‏ ص 118 - /549. 

(9) كشرائع الإسلام: فى بيع الحيوان ج ؟ ص 24. 

.017 ص‎ ١5 وسائل الشيعة: ب 88 في أبواب نكام العبيد والاماء ح 6 ولاج‎ )١١91١( 
31٠ تذكرة النتهاء: في بيع الحيوان ج اص‎ )١0( 

.5٠١ تخرير الاسسكام: في أاحكام البيع الفاسد ج ؟ ص‎ )١ 

79 " قواعد الأحكام: : في تصرفاث الناصب ب‎ )١4( 

5١١ جامع المقاصد: في الغصب ج ”ص‎ )١6( 


9# _ لس سب متاح الكرامة / ج ١5‏ 
وأرش ما نقص بالولادة. 

ولو باع المشتري فاسداً لم يصمٌ. ولمالكه أخذه من الثاني. 
ويرجع على الأَوّل بالثمن مع جهله. فإن تلف في يد الثاني تخيّر 
البائع في الرجوع: فإن زادت القيمة على الثمن ورجع المالك على 
الثاني لم يرجع بالفضل على الأول لاستقرار التلف في يده. وإن 
رجع على الأُوّل رجع بالفضل على الثاني. 


الضمان كما أسلفنا ذلك فيما سلف١.‏ 
قوله: «وأرش ما نقصخ بالولادة» يجب عليه مع قيمة الولد أرش ما 
ننص بالولادةء ولا تجبر قلمة الولد التققا. والمشالف أبو -منيفة ؟. 


َكَعَم الوباخ,المشترز بالفاسد ] 
قوله:9 ولو باعالمشتري فاسداً لم يصممٌ, ولمالكهأخذه من الثاني. 
ويرجع على الأول بالثمن مع جهله» هذه الأحكام ممّا لااريب فيهاء وقد 
استوفينا فيها الكلام ' في أوائل الكتاب في الفصل الثاني في المتعاقدين؛ فين 
حال المشتري مع الجهل عند شرح قوله «ولو فسخ رجع على المشتري بالعين ... 
قوله: «إفإن تلف في يد الثاني تخيّر البائع في الرجصوع. فإن 
)١(‏ نقدام في ج 17 ص 15458-/1ا42. 


)0 الحاوي الكبير: في الخصب ج لص 121 
(؟) تقدم في ج لاص 179-51١‏ 


كتاب المتاجر /حكم ما لو باع المشتدي بالفاسد سس ”ل 8ل 


فل ادل لاستقرار التلف في يده. وإن رجصع على الأول رجع 
بالفضل على الثاني4 قد تقدّم الكلام ' لنا في مثل هذا في مواضع أدقّها وأتقنها 
ما ذكر في القسم الرابع من أقسام المحظور من باب المكاسب عتد شرح قوله «ولو 
وجد عنده سرقة ضمنها» فإنا أسبغنا فيه الكلام وأزحنا ما اشتبه على بعض الأعلام 
وقلنا: إن بعضهم فرّق فيما إذا بيع مال الغير وقبضه المشتري وتلف في يده بين مأ 
إذا كان قبض المشتري له بعقدٍ صحيح لولا أنّه مال الغير ككونه سرقة أو غصبا أو 
نحو ذلكء وبين ما إذا كان قد قبضه بعقدٍ فاسد من غير جهة كونه غصبا او نحو ذلك, 
بل لتخلّف شرط أو نحوه وإن كان غصباً أو سرقة, وقد قال جماعة في الشقّ الأوّل: 
له برجع بالفضل, و أخرون: إِنَّه لا يرجع:لااستقرار التلف في يده. 0 الثانى فريما 
ظهر من بعضهم أَنّهِم قائلون فيه بأنّه لا يرجع بلس الغرور حيتئذٍ مدخل. لأنّ 
المقبوض بالبيع الفاسد مضمون عر أو لم يغ ونا الحال أحسن بيان. وقضية ذلك 
أنه يرجع فيما نحن فيه بالفضل» لأنمالبيع الثاني صحيج لولا أنه مال الغير» وفساد 
البيع الأوّل لا يزيد فيه المشترى 7 دل#عن كته غاصباء ويينًا أن المصنّف وغيره 
قد اختلفت فتاواهم؛ وبين أن المراد بالفضل ما زاد من القيمة عن الثمن لا ما قابل 
العمق من القينة وسبارة أشرى: ند برجع بالقيمة, والمراد بها قيمته يوم التلف 
على المشهور المعروف. وقال في «المبسوط» في هذا المقام بِأَنّهِ يجب عليه أكثر 
ماكانث قيمته: أنتهن '. 

لا يقال: إِنْه قد دخل على ضمان العين بالثمن خاصّة فكيف يضمن القيمة, 
لأنا تقول: الوجه الذي دخل عليه قد تبيّن بطلائه. واليد عادية؛ فيجب رد كل ملك 
إلى مالكه, فإذا حصل تلفٌ أو نقصانٌ وجب البدل أو الأأرش كائناً تاكان. ولا وججه 
حينئز لاعتبار الثمن. 


,150 - 547 ص‎ ١1 تقدام في س‎ )١( 
.16١ ص‎ ١ المبسوط: في أحكام تفريق الصفقة بج‎ )1( 


لبقتا الكرامة / ج ١4‏ 


ولو زاد في يد المشتري الأول ثمٌنقص في يدهإلى ما كان احتمل 
رجوع المالك عليه بتلك الزيادة لأنْها زيادة في عين مضمونة, 


وسفلة ما إذ| اشاهزه فابيد] قالد دا اشرق النفعة رحب عرز المثل وان 
زادت على المسمّى. 
قوله: «ولو زاد في يد المشتري الاوّل ثم نقص في يده إلى ما 
كان احتمل رجو ] المالك عليه بتلك الزيادة لأنها زبادة فى عينل 
مضمونة» رجوع المالك بالزيادة على المشتري الأُوّل أو الثاني لو حصلت في 
يده أيضاً خيرة «جامع المقاصد للاؤكذا «اللإيضاح "». وهو ظاهر كل من ” قال 
بكون المنفعة المتجددة مضملؤنة مع أنهاليكت جز ءا من المبيع. :فبالأولى أن يضمن 
ما د له يلك يد المشتري فاسداً يد عدوان كيد 
وقد يقال إِنّه إذا زاد أو نقص فى يده ولم تنقص قيمة المبيع مع بقاء العين 
على حالها أشكل الرجوء؛ لأنّ الأصل براءة الذمّةء فليتأمّل في ذلك. وقد قال 
الشهيد *: إِنّ المنقول عدم الرجوع في مثل ذلك. 
وما اسكذل يه المضاف هيد أنّها زيادة في عين مضمونة ‏ لا ينتج مطلوبه, 
فإنّه ليس كل زيادة فى عين مضمونة يجب أن تكون مضمونة عيناً كانت كالصبغ أو 
)١(‏ جامع المقاصد: في الشرط في العقد ج 4 ص 4 
(؟) إيضاح الفوائد: في الشرط ج ١‏ ص 515. 
(*) كالعلامة في مختلف الشيعة: في اللواحق ج ه ص ١5‏ والشهيد في غاية المراد: في 
الودين ع اع 15 والبنتى فى المحص ولي الب ين ]وال اطاني في 
الرياض: في الغصب ج ١7‏ ص 580. 
(4) لم نعثر على قائله حسبما تصمّحنا فيما بأيدينا فراجع لعلكٌ تجده إن شاءالله. 
(6) لم نعثر عليه في كتب الشهيد. 


كتاب المتاجر /فيما لو أتلف الثمن البائع بالفاسد سس بهللا 
وعدمه ا 0-6 العوض في مقابلة الزيادة. فحينئذٍ إن 
اوه الغرماء. ” 


صنعة كالصنع, فإنّ الزيادتين للمشتري إذا فعلهما جاهلاً كما نبّه عليه في 
«الدروس '» وغيره 1 فلم بتضح ما فى «الإيضاح» من قوله؛ فإن منعت الكبرى 
احيية انها نتوعة عض السو ده كيان العدو عتان ١!‏ لتهرينالكها وبا للف 
منافعها وهو مستعقب للضمان '؛ انتهى 

ولاوجهللتقليد في العبارة باليشتري, فلق حَفيف «الأوّل» كان أخصر وأشمل. 

قوله رحمه الله: «وعدمه لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة 
الأزيادة, فُحَينئد د إن تلفت يتفر بطد ضمن: ال فلد» في «جامع المقاصد ؟» 
21 * هذا الاعمال شعي نهدا لاله قد لتك مان المنفعة المتجدّدة مضمونة ولم 
يتردّدء مع أنّها ليست جزء ا من المبيع, ودخل علئ أنّها له مجّانا فأيّ مجال للتردّد 
فيما يعد جزءاً حقيقةً. ومعنى قوله «فحينئذٍ إن تلفت» أنّه حين لم يكن له الرجوع 
بتلك الزيادة وإن كانت أمانة على هذا التقديرء إنّما يضمن بالتفريط لا غير. 


ميم وا بس 
ا ل يحب رده عليه 


(؟) كالطباطبائي في رياض المسائل: في شروط العوضين ج /ص .١119‏ 
ف إيضاح الفوائد: في الشرط ج اص 615. 
(4) جامع المقاصد: فى الشرط في العقد ج .؛ ص 6 17. 


»_- 2 _ لبلب ب همقتأسم الكرامة / ج ١8‏ 

السابع: لو قال: بع عبدك من فلان على أنّ علي خمسمائة فباعه 
بهذا الشرط بطل لوجوب الثمن بأجمعه على المشتري, فليس له أن 
بملك العين والئمن على غيره. بخلاف: أعتق عبدك وعليَ خمسمائة 
أو: طلق امرأتك وعليّ مائة, لأنه عوض في مقابلة فك ولو كان 
على وجه الضمان صمح البيع والشرط . 


لأنّه لم يقبضه وثيقة وإِنّما قبضه على أنه ملكه وقد فات, والثمن بعد إتلافه دين 
من جملة الديون كما فى «التذكرة' والتحرير' وجامع المقاصد'». وقال أبو 
حنيفة ؟: للمشترى إمساك العبد ي,وققوين أحقّ به من الغرماء فيستوفى منه الثمن. 


[حكم ما لواباع بأمر من شرط على نفسه وجها] 

قوله: «السابع:لوقال:بع عبدك من فلإن على أن علنَ خمسمائة, 
فباعه بهذا الشرط بظلء: لوآخوتجةالثمن باجمعه على المشترى: 
فليس له أن يملك العين والثمن على غيره4: إذا قال: بع عبدك عن فلان 
بألف وهو (هى -خ ل) علي أو أنّ علي ألفاً أو خمسمائة. فباعه على هذا الشرط 
ذلا يخلو إمًا أن يقصد الضمان أو الجعالة أو أنه جرم من الثمن أو يطلق. 

فان قصد الضمان وسبق الشرط العقد وعقد العقد مجدّداً عن الشرط ففى 
«المبسوط * والخلاف'» أنه يلزم البيع ولا يلزم الضامن شىء. لأنّه ضمان ما لم 

ل في العوضين ج لا ل 
لبك لتم في الشرط في المقدج نان 9 ا 


(1) الخلاف: في البيوع ج لاص ١616‏ مسألة 54؟. 


كتاب المتاجر / حكم ما لو باع بأمر مّن شرط على نفسه وجهاً لإ 
يجب والأمر في هذا سهلء وقد تقدّم الكلام ' في مثله. 

وإن شرطه فى متن العقد صم العقد والشرط كما فى «الخلاف؟ والمبسوط' 
والتذكرة والدروس* وحواشي الكتاب' وجامع المقاصد" والكفاية*» وعليه 
يُحمل قوله فى «التذكرة» إذا قال: بع عبدك من زيد بألف على أن علِنَ خمسمائة, 
فباعه بهذا الشرط صم البيع عندتاء المؤذن بالإجماح. 

وهل يكون الأمر يقوله هذا ضامناً على وجه التبرّع ضماناً لازماً لا يرجع فيه 
بالكمن على المشتري ولايجب على المشتري للبائع شيء كما في «التذكرة» أو لا؟ 
بل إذا قال ذلك وأوقع العقد, فإن ضمن على الوجه المعتبر صممٌ وتحقّق لزوم الببع 
وإلا تخيّر البائع كما في «المبسوط © ؤالختلاف ١١‏ والدروس ١١‏ والحواشي؟! 
وجامع المقاصد"'» بل لا يجب ْلى الآمر أَلضِمان بعد العقد لأمره السابق. 

وإن قصد الجعالة بأن جعل لَدغَليَ هن :العقدا والعمل ذلك الجعل صم كما في 
«التذكرة ؟'والدروس؟! وجامعالمقاضد !و لوجود المُقتضي وائتفاء المائع» كما لو 
قال :طلّق أو أعتق وعلي ألف فإنّه صحيح, ولا يُتصوّر فيه غير الجعالة وحيئئلٍ يازم 
الجعل بإيقاع عقد البيع وعلى المشتري تمام الثمن, لكنّه لا حاجة إلى ذكر هذا في 
)١(‏ تقدّم فى ص 118 7/5٠‏ 
(؟و١٠)‏ الخلاف: فى البيوع ج اص 187 و61١‏ مسألة /4؟. 
() المبسوط: في أحكام تفريق الصفقة ج ١‏ ص .١118‏ 
(؟ و )١4‏ تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ١٠ص‏ أثنر؟ وكامرا. 
(8) الدروس الشرعية: في الشرط ج “اص !11. 
(7و؟١)‏ الحاشية النجّارية: في الشرط ص8 س ١4‏ و0١‏ (مخطوط في مكتية مركز الأبحاث 
(لاو“17١‏ و11) جامع المقاصد؛ في الشرط في العقد ج 4 ص 415 و/ا؟4. 
(8) كفاية الأحكام: في الشروط ج ١‏ ص 447. 


(1) المبسوط: في أحكام تفريق الصفقة بع لاحن .١148‏ 
(11و18١)الدروس‏ الشرعية: فى الشرط ج اص 5١7‏ و5186 


نب ههيب مقتاح الكرامة / ج ١8‏ 
الثامن: يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين؛ فما زاد في عقدٍ 


العقد. لأنّ الجعالةعقدٌ آخرُخارجٌعن البيع بخلاف الضما نالمشترط في نفس العقد. 
وإنقصدأنّه جزمن الثمن بطل لماستسمع.وقد ينِدّل عليهاطلاق عبارةالكتاب. 
وإن أطلق فظاهر إطلاق المصتّف الحكم بالبطلان, لأنّظاهرهذ|الاشتراط الواقع 

بين الإ.يجاب والقبول أن يكو نالمشروط داخلاًفي البيع» فيكو نالقدرالمشترط من 

جملةالثمن, وذلك مخالف لمقتضى عقد الببع من كون الثمن بأجمعه على المشتري. 
ولا ينزّل الإطلاق على ما يجوز من ضمان أو جعالة لوجهين. الأول أن 

إطلاق ما يذكر من العوض محمول ”يلي الثمن عملا بمقتضى البيع؛ فلا يُحمل على 

شيءٍ أجنبيٌ عنه إلا بدليلإضرفه عن المُقتضي الثاني: أَنّ الأصل عدم وجوب 
شيع زائدٍ على الثمن يكوان عوض الجعالة. والأصل عدم وجوب الأمرين معاً 

أعني تبوت الثمن في فق الميمترى, ثم ثبوت حهّ الضمان له أو لبعضه على الآمر. 

لكن الشهيد في «الدروس"» نرَّله على الجعالة. قال؛ ويمكن أن يقال هو جعل 

للبائع لا من التمن, وهو ظاهر «المبسوط ؟ والخلاف» حيث حكم بصمّته. 

واقتصر في «التحرير “» على نسبته للشيخ وحكمهم بصحّة قوله: طأق أو أعتق 

وعليٌ ألف, يرشد إليه. لأنّه لا يتصوّر فيه غير الجعالة وهى فيما نحن فيه جائزة. 

هذا تحرير كلامهم في المقام والجمع يبن أطرافه. ْ 

[في جواز الجمع بين شيئين في عقدٍ] 
قوله: يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقدٍ» 
(؟) المبسوط: في أحكام تفريق الصفقة بج ؟ ص 1418. 


(5) الخلاف: في البيوع ج اص ١67‏ مسألة /ا4؟. 
(1) تحرير الأحكام: في الشروط المذكورة في العقد ج ١‏ ص 701 


كتاب المتاجر / في جواز الجمع بين شيئين في عقد ل 4ل 


كما فى «الميسوط! والسرائر" وجامع الشرائع " والشرائع * والنافع* والتذكرة؟ 
والتحرير” والتبصرة؟ والإرشاد؟ وغاية المراد١'‏ والدروس'! والتنقيع"'» 
وغيرها". وفى «مجمع البرهان؟ '» نسبته إلى الأكثر, وفى «جامع المقاصد” أن لا 
محذور في صمّة ذلك عندنا. وفي موضع من «التذكرة”' أنه عندنا جائز. وفي 
«المسالك"'» لا خلاف فيه. 1 

قلت: قد صرّح في «المبسوط*'» بأنٌ فيه خلافاً وقد يظهر ذلك مسن 
«السرائر ؟ '». وتعله أراد فى «المبسوط» الخلاف من العامّة لا منا. وقد سمعت ما 
في «مجمع البرهان” "© حيث نسبه إلى الأكثر. ثم إن تمل فيه لوجوه لم يظهر 
لكثير من تأخُّر عنه وجه دلالتها وغائثها حصول الجهالة وهي مدفوعة بِأنُ 


(1و18)الميسوط: في أحكام تفريق الصفقة ج ؟ ص] .14١‏ 
(7و15١)‏ السرائر: في بيع الغرر والمجاركة دن 

(5) الجامع للشرائع: في بيع ما يضح نوما ةبيصح ص ٠5؟.‏ 

(4) شرائع الاإسلام: في لواحق احكام العنود 2 ؟ قن ة"؟. 

(6) المختصر النافع: في لواحق المبيع ص 6؟١.‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في العوضين ح ٠١‏ ص .11١‏ 

)07 دير الالعكاء كي الشروط البدكوينه في العقد ج ؟ ص 05". 
(خا تبصرة المتعلمين: في التسليم ص 11. 

(5) إرشاد الاذهان: في نكت متفرّقة ج ١‏ ص 87 

(١٠)غاية‏ المراد: في اللواحق ج ؟" ص .١117‏ 

.5١8 الدروس الشرعية: في الشرط بج اص‎ )١١( 

./5 التنقيح الرائع: في شروط البيع ج .ص‎ )١7( 

(١)كرياض‏ المسائل: في شروط العقد ج مص 6١5؟.‏ 

.017 ١ مجمع الفائدة والبرهان: في نكت متفرقة ج قضص‎ )١5( 
جامع المقاصد؛ في الشرط في العفد ج ص لاغ‎ )١18( 

0 تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص .18٠‏ 

(/1) مسالك الأفهام: في لواحق من أحكاء العقود ج اص .18١‏ 
(١؟)‏ مجمع الفائدة والبرهان؛ نكت متفرّقة ج .م ص ؟61. 


او ل ل ل تس فنقتا م الكراهة اج 2 ١‏ 


كبيع وسلف, 


الجميع بمنزلة عقدٍ واحدء والعوض فيه معلوم بالنسبة إلى الجملة. وهو كافٍ في 
انقاك الفزرن والجهالة: وإك كان عوط ل متنا بقضو صنه غير مدلوح ال النقد: 
وكون كل واحدٍ بخصوصه بيعاً في المعنى أو بعضه إجارة أو غيرها الموجب 
لعو ضس منرم بعد لأنّ لهذا العقد جهتين؛ فبحسب الصورة هو عقدٌ واحد 
فيكفي العلم بالنسبة إليه. ويدلّ عليه الأصل والعمومات السالمة عن السعارض 

ومحلّ الفرض ما إِذًا قال مثلاًبثهتك هذه الدار وآجرتك تلك الدار بألف ونحو 
ذلك, أمَا لو قال: بعتك هذمج الف وأتجؤّئكر تلك بألف فقال: قبلت كان صحيحاً 
بالإجماع كما في «المبسوط '».ويكون العقذ متعدّداً وإن جمع المشتري بينهما في 
القبول كما في «التذكرّة '». 

قوله: «كبيع وسَلتٍ» كن يِقَوّلَ بعتك هذا العبد وعشرة أقفزة حنطة 
موصوفة بكذا مؤجّلاً إلى كذا بماثة درهم: أو يقول المشتري: أسلمت إليك هذا 
الدينار في هذا المتاع وفي قفيز حنطة إلى كذا هذا إن فسّرنا السلم يما هو 
المتعارف, وإن فسّرناه بالقرض -كما هو لغة أهل الحجازء وعليه قولهم: نهى 
النبي يا عنبيع وسلف, وهوأن يبيع دارا على أن لم و كيدا 
مكروة كما في «المبسوط » وسائة نغ كما فى «غاية المراد* 4. وفسي «الخلاف١»‏ 


.10١ المبسوط: في أحكام تفريق الصفقة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في العوضين بج ٠١‏ ص 158. 

(؟) الكافي: كتاب المعيشة بج 6 ص 5١8‏ 9١ح‏ 5و؟1. 

() المبسوط: في أحكام بيع الغرر ج ؟ ص .11١‏ 

(6) غاية المراد: في اللواحق ج عن 1154 

(1) الخلاف: : في البيوع كراحة البيع والسلف في عقدٍ وأحد جح ص #ابام مسألة م ؟. 


كتاب المتاجر / فى تقسيط العوض على ما في ذَمّة البائع سس سسب اول 


أو إجارة وبيع, أو نكاح وبيع وإجارة. ويقشط العوض على قيمة 
المبيع وإجارة المثل ومهر المثل هن عير ب على إشكال. 


الإجماع عليه. وقد تقدّم الكلام ' فيه. 

قوله: 9أو إجارةٍ وبيع أو نكاح وبيع وإجارة». ولو جمع بين البيع 
والكتابة مثل: كاتبتك وبعتك كد بدينار لم يجزء لأنّه قبل تمام الكتابة عيد مملوك, 
ومع بطلان الببع فى بطلان الكتابة وصحّتها وجهان. 


[فى تقسيط العوض على ما فى ذمّة البائع] 

قوله: «ويقشط العوض علق قبيمة المبيع وإجارة المثل4 كما فى 
«الميسوط '» وغيره ". وفي «المشسالك “6 "مر المئل وقيمته موضع وفاق. 

قوله: «(ومهر المثل من أغبرححص على إشكال» كما في «التذكرة *» 
في موطع منها. وكذا «الإيضاح'» بشاءين إطلاق الأصحاب التقسيط على مهر 
المثل كما في «الايضاح وجامع المقاصد”» ولأنّه بالنسية إلى البضع كالقيمة 
السوقية بالنسبة إلى السلعة: ومن أن المرأة انّما تستحق” مهر السنة لو ؤاد مهر مثلها 
عليه. فلا يقسّط على ما لا يعدٌ عوضاً لبضعها. وهذا بناءاً على أَنَّ المفرّضة ترد إلى 
مهر السنة مع زيادة مهر مثلها عليه, وهنا لمّا لم يتعيّن لها مهر مقدّر ابتداءاً أشبهت 
المفوّضة فيحتمل كونهاكذلك, ولايتمٌ إطلاق مهر المثل, والأصمٌ اعتباره مطلقكما 
)١(‏ تقدّم في ص 1529 17/74 
(؟) المبسوط: في أحكام تفريق الصفقة ج 1ص .١87‏ 
() كشرائع الارسلام: في لواحق احكام العقود ج ؟ص ن؟ 
(؟) مسالك الافهام: في لواحق احكام العقود بج ”ص .18٠١‏ 
(0) تذكرة الفقهاء؛: البيع في العوضين ج ٠١‏ ص 44١‏ 


(5) إيضاح الفوائد: في الشرط ج ١‏ ص .68١5‏ 
)ا جامع المقاصد: في الشرط في العقد ج أ ص 210. 


91س سسحببب ب ببببببييببب ِمِم الككرامة / ج ١4‏ 
هو صر يح «جامع المقاصد 'والمسالك 'والمفاتيح "»وظاهر إطلاق «جامعالشرائع ؟ 
والشرائع 'والارشاه' والتذكر 5'»في موضع منها و«غايةالمراد"والتنقيح '»وغيرها ''. 
لأنها ليست مفوّضة بل مسمّاة المهر غايته عدم العلم يقدر ما بخصّه ابتداءا. 

وفي «جامع المقاصد ١‏ والمسالك "2 أن الأصمٌ على تقدير التفويض 
عدم الرجوع إلى مهر السنّة. قلت: إن أرادا مفوّضة البضع كما هو الظاهر 
الشوف المتبيون آثةاةا مل يها ١ه‏ لعا سير العتل ماله هاور 
مهر السئّة: فإن تجاوزها رد إليهاء وقد حكى عليه الإجماع في «الغنية" 
والايضاح ؟'» وظاهر «الميسوط؟'» ودل عليه الموّق''. ولم يُعرف الخلاف 
إل من ظاهر «التافء ١١‏ والمختلفي كيم وقد يلوح من «السرائر؟ '» وأا مغواضة 


(1و١١)‏ جامع المقاصد: في الشرط في العقد بج اص 18 غ. 

(؟) مسالك الأفهام: في اواحق أشتكام:المقوةح*ص .1٠١‏ 

(؟) مفاتيح الشرائع: في اشتراط المعلرمية في العوضينيج ص ”07. 
(5) جامع الشرائع: في بيع ما يضح وم1 لا يتح ص .10١‏ 

)00 شرائع الإسلام: في لواحق أحكام العقود ج ؟ ص 58. 

(5) إرشاد الأذهان: في نكت متفرّقة ج ١‏ ص 787 

() تذكرة الفقهاء: في النكاح ج ؟ ص ؟ 1١‏ س "٠‏ 

(8) غاية المراد: في اللواحق جع ؟ ص .١117‏ 

(4) التنقيح الرائع: في شروط البيع ج ؟ ص لاا 

)٠١(‏ كما في كنز الفوائد: في المتاجر ج ١‏ ص /الاغ. 

(؟١)‏ مسائك الأفهام: في لواحق من أحكام العقود ج ٠‏ ص .581١-18٠١‏ 
)١8(‏ غنية التزوع: في النكاح ص 48" 

)١4(‏ إيضاح الفوائد: في التكاح ج “اص ١7‏ ؟, 

(15) المبسوط: في الصداق ج ] ص 97؟, 

(15) وسائل الشيعة: ب ١7‏ من أبواب المهور ح ؟ ج ١6‏ ص 55. 
)١0/(‏ المختصر النافع: في التكاح ص .١85‏ 

(1) مختلف الشيعة: في النكاح ج لاص 17.0. 

(19) السرائر: في النكاح ج ؟ ص 0117 


كتاب المتاجر / فى جواز بيع السمن بظروفه م !1 
ولو كان أحد الأعواض مرجلا قشط عليه كذتك. 

ويجوز بيع السمن بظروفه وان يقول: بعتك هذا الزيت بظروفه 
كل رطلٍ بدرهم. 


المهر فإن كان التفويض إليها فلا خلاف في أنّها لا تتجاوز مهر السنّة كما بثنّا ذلك 
فى «حواشينا على الروضة». 

قوله: «ولو كان أحد الأعواض موْجّلاً قشط عليه كذلك4. فلو 
باعهُ عبداً يساوي عشرة حالاً وعشرين موّجّلاً فباعه موّجَّلاً وآجره دأره مدّة 
سنة بعشرين والعوض عشر ون فانه يقمقبينهما بالسوية. 


[في جوانالسمن بظروفه] 

قوله: «ويجوز بيع التتَمَق“يظووفهوأن:يقول: بعتنك هذا الزيت 
بظروفه كل رطلٍ بدرهم؟ لابد في المسألتين من أن يكون وزن الشرف 
والمظروف معلوماً وإن جهل تفصيله. وإِنّما تمتازان بأن يقسّط الثمن عليهما 
في الأولى على ثمن مثلهماء وفي الثانية عليهما باعتبار الوزن. وتظهر الفائدة 
لو كان كل واحدٍ منهما لواحدٍ أو ظهر أخذهنا مسححتًا وارزيق معرقة اننا يض 
كل واحدٍ منهماء فعلى الأول يقسّط الثمن على تمن متلهما بأن يقال قيمة 
الظرف مثلاً درهم وقيمة السمن تسعة فيخصٌ الظرف عشر الثمن كائثاً نا 
كان, وعلى الثاني يوزن الظرف منفرداً وينسب إلى الجملة ويوخذ له من 
الثمن بتلك النسبة. وقد تقدّم الكلام ' فيه في الفرع التاسع من فروع الفصل 
الثالث في العوضين. 


,580 1719 ص‎ ١١ تقدام في ج‎ )١( 


5 ل -ل د ل _ مد دلبلل همقتأح الكرامة / ج 15 
الفصل الرايع: فى الاختلاف 
إطلاق العقد يقتضي نقد البلد. فإن تعدّد فالغالب؛ فإن تساوت 
التقود افتقر إلى التعيين لفظأًء فإن أبهماه بطل وكذا الوزن. 


«الفصل الرابع: في الاختلاف» 

قوله: «إطلاق العقد بيقتضي نقد البلد فإن تعدّد فالغالب, فإن 
تساوت النقود افتقر إلى التعيين لفظأً. فإن أبهماه بطل» كما في 
«المبسوط ' والوسيلة "6 وكثي رما تتأيجّر عنهما «كالنافع " والشرائع ؟ والتحرير" 
والتذكرة" والارشاد”» وغيؤهاث. وإليه اشام في «السرائر*» وهو ظاهر أكثر 
الباقين ١‏ من وجوه. وقد يظهر أوتتلوح"تق «مجمع البرهان١١»‏ الإجماع على 
ذلك. ودعواه غير بعيدة لني 'لم :كديع ن]تأْمْل'فِيْ ذلك سوى المولى الأرديبلي 
فإنّه احتمل فيما إذا نساوت النقود ولم يعيّن الصحّة إن لم يكن خلاف الإجماع 


)١(‏ لمنعثر في المبسوط على مآ نسبهإليهالشارح ولاعثر ناعلى من نقلدعنه فيمابأيد يناء فراجع. 
ا المختصر النافع: فى البيع وآدابه ص 171 

ا شرائع الإسلام: في اختلاف المتبايعين سٍ ؟" ص رذ 

(8) تحرير الأحكام: في اختلاف المتبايعين ج ؟ ص 75١‏ 

(1]) تذكرة الفقهاء: في العوضين م 6٠ص‏ أل 

(؟) إرشاد الأذهان: في نكت متفرقة ج ١‏ ص 17817 

(8] كالروضة البهية؛: في اختلاف المتبايعين ج ة قء والمسالك: ج م “بأ ١‏ 

(5) السرائر: في اختلاف البائع والمشتري ...جم "ص 1816. 

0 مجمع الفائدة والبرهان: في نكت متفرّقة ج أ ص‎ )١١( 


كتاب المتاجر / فى اختلاف المتبابعين فى قدر الثمن أو وصنه ل لاهلا 


ولو اختلفا فى قدر ما عيّناه أو وصفه بعد اتفاقهما على ذكره فى 
العقد ولا بيّنة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة, 


وخلاف علم الهدى' والشيخ في «المبسوط'» في المشاهدة وكفايتها فإنئه مقامٌ 
آخرء وكذا خلاف أبي علي ' في تجويزه البيع بسعر ما باع: ودعوى الملازمة كأنها 
غير مسلمة, فليتامل في ذلك. 

والوجه فى 9 الاطلاق يقتضى نقد البلد ‏ إذا كانا يعلمانه مع وجوده فيه. 
وسنم ا سر تمع ني ادر والعادة جاريان على ذلك: فلا غرر ولا جهالة. 
و انصرافه مع التعدّد إلى الغالب فهى اغالب المعروف, وكذلك يصمٌ البيع إذا 
تعدد ونساوت في القدر والقيمة«المالية وَإْن ايختلفت الأفراد بحسب الرغبة 
- على قولٍ لا يخلو من قوّة -إن لمريوة التفاوث إلى الغرر والجهالة أوالنزاع 
والمشاجرة. وأمّا مع تساؤيهاءفي الغلبة مع عدم التعيين فالبطلان لما ذكر من 
حصول الجهالة والمشاجرة. وَمَمَا ذكر” بغر الحال في الوزن والكيل. 

وليعلم أنّ الغلبة قد تكون في الاستعمال, وقد تكون في الاطلاق بمعنى أنّ 
الاسم يغلب على أحدهما وإن كان غيره أكثر استعمالاً. فان اتّفقت الغلبة فيهما فلا 
إشكال؛ وإن اختلفت بأن كان أحدهما أكثر استعمالاً والآخر أغلب وصفاً ففي 
ترجيح أحدهما أو يكون بمنزلة التساوي نظراً إلى تعارض المرجّحين نظر. 


قوله: «ولو اختلفا في قدر ما عيّناه أو وصفه بعد أثفاقهما على 
)١(‏ الناصريّات: في البيوع: المسألة الشامسة والسبعون والمائة ص 44 


0 المبسوط: في الإجارة ج "اص 7؟1. 


58 مسد سس سس ب ل سحت هقتاع الكرافة / ع ١+‏ 
ذكره في العقد ولا بيّنة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة 
قائمة» المراد أَنّهما اختلفا فى قدر ما عيّناه من الثمن كما طفحث به عباراتهم. 
فهده الأحكام كلها لثمن دون المثمن ل احكائة ستأتي إن شاء الله تعالى. 
وخرج به ما إذا اختلفا في عين الثمن أو جنسه كما إذا قال: بعتك بهذه الدراهم 
فقال: لا بل بهذه أو قال: بعتك بذهب فقال: بل بفضّة فائهما يتحالفان بلا كلام كما 
فى «شرح الإرشاد أ» لفخرالاسلام. 

وقد خلى (خلت -غ ل) أكثر العبارات عن ذكر الوصف ما عدا «التنقيع '» 
فإنّه جعل الاختلاف فيه كالاختلاف فى قدر الثمن: قأل؛ لا فرق بينهما وتنسحب 
الأقوال فيه. وفي «التذكرة؟» لو«اتختلفا,في بعض صفاته قدّم قول منكر زيادة 
الصفة؛ ولو اختلنا فى وصفيق مختلفين تبحالفا. 

وقوله: «بعد اثفافهما علو ذكرد في العقد» احترازٌ عن اختلافهما في ذكر 
المعيّن ثمناً في العقد كَإنَهَا !ذا اختلفا على هذ /الوجه يكون القول قول مدعي 
الصحّة, إذ القاثل بعدم ذكره يدّعى فساده فيحلف الآخر على ذكر هذا المعيّن فى 
العقد أويحلف على ذكر ثمن يصمٌ به العقد. فتندفع دعوى الآخر ويبقى اختلافهما 


ف القدى والرمجاله 
وكيفية حلف المدّعى أن يحلف أنه ما باعه بالأقل لأنّه ينكر البيع به. فإذا 
حلف مع اثّفاقهما على صمّة الببع اتحصر فيما يدّعيه. 


وفيه: أنّ عدم بيعه بالأقّل لا يقتضى صحّة دعواه وإثباتها بيمينه إِلَا أن يعترف 
المشتري بِأنٌ العقد وقع على أحد التمنين لاغيره وإِلَ حلف أنه نما باعد بالأكثر أو 
ما باعه بالأقل بل بالأكثر, فليتامل. 


)5 التنقيح الرائع: في تقد ير الثمن ج اص 11 
(*) تذكرة الفقهاء: في أحكام التعارض ج ١‏ ص 0/6 س 17. 


كتاب المتاجر / فى اختلاف المتبايعين فى قدر الثمن أو وصفه ل إلا 


وقد يقال ': إن المتبادر من قوله «ما عيّناه» كون التعيين فى العقد؛ فيكون قو له 
«بعد اتّناقهما» مستدركا: لأنه ليس زائداً على تعيينهما إيّاه. 1 

واحتر ز بقوله «ولا بيّنة» عمّا لوكأن هناك بيّنة فإنّه لا يمين؛ وسماعها موقوفٌ 
على معرفة المدّعي والمنكر كما ستعرف الحال من الأقوال. 

وما اختاره المصنّف _من أن القول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة 
وقول المشتري إن كانت تالفة -هو مذهب الأكثر كما في «التذكرة' وجامع 
المقاصد '» والكدي كنا في «الدروس *» والمشهور كما 0 «جامع المقاصد ة) 
كنا ووالمنية والمسالك١‏ والروضة" ومجمع البرهان* والكفاية '» والإجماع 
محكى عليه في «الخلاف ' '» وظاهن ا وكشف الرموز" '» بل الإجماع 
محكيّ في «السرائر ؟» في آخر ملّحث الشرط/في/العقود كما ستسمع كلامه, مع أنه 
قبل ذلك أنكر ذلك غاية الانكار. لقت ابموز : '» ورأيت المتآخر - - يعني 
ابن إدريس -ادّعى الإجماع في ]ساباب :ابرط في العقود على ما قاله الشيخ 
ونسى ما اختاره اولاء والمناقضة منه ليس ببدع» انتهى. 


.11+ كما في جامع المقاصد: في اخختلاف المتعاقدين ج 4 ص‎ )١( 
1 (؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام التحالف ج ؟١ ص‎ 

('وة) جامع المقاصد: في اختلاف المتعاقدين ج 4 ص .48١-141١‏ 
(4) الدروس الشرعية: في التزاع ج اص ١55؟.‏ 

(1) مسالك الأفهام: في اختلاف المتبايعين ع اص 08؟. 

(/) الروطة البهية: في اختلاف المتبايعين ج اص 271-255 
انح القائقة والبزان :شي تكد ينف قدي سن 910 

(؟) كفاية الأحكام: في اختلاف المتبايعين ج ١‏ ص .11١‏ 

.١ اش‎ ١1 الخلاف: ؛ فيما لو اختلف المتبايعان في قدر الثمن ج "!ص‎ )٠١( 
.؟12١ النزوع: فيما يتعلّق بالبيع ص‎ ةينغ)١١(‎ 

(17و15١)كشف‏ الرموز: في تقدير الثمن ج ١‏ ص 1817 461. 
)١(‏ سيائي كلامه فى ص ٠١7‏ 


ويلود لس يهطلل بي بيبل ههقتاسم الكرامة / ج ١4‏ 


وفي «غاية المراد'» أنه مذهب الشيخ وأتباعه, والرواية به مشهورة بين 
الأصحاب. وفي «كشف الرموز"» أنّ الأصحاب عملوا بمراسيل البزنطي, 
والرواية مقبولة عند أهل الحديث كما فى «إيضاح النافع» ومشهورة متكرّرة في 
الكتب معمول بها بين الأصحاب كما في «الكفاية'». وفي «الدروس *» ص 
احتمال التحالف وحلف المشتري إلى الندرة. قلت: وقال الشيخ في «العدّة *»: إن 
البزنطي لا يروي إلا عن ثقة. 

وهوخيرة «النهاية' والمبسوط" والخلاف*» والقاضي والقطب فيما حكيأ 
عنهما و«السرائر» في آخر كلامه كما عرفت و«جامع الشرائع '' والشسرائع'' 
والنافع ' أوكشف الرموز" 'والآرشاد أ والتبصرة*والدروس"' أواللمعة"! وغاية 


(١)غاية‏ المراد: في لواحق البيع *؟نّ/10" 

(؟) كشف الرموز: في تقدير الثمن م ١.ص‏ ؟45. 

() كفاية الأحكام: في اختلاف المتبايعين ج:3اض 145: 

(5) الدروس الشرعية: في النزاع ج اص ١1؟.‏ 

(6) عدّة الاصول: في التعادل والتراجيح ج ١‏ ص 0 

(1) النهاية: فى العيوب الموجبة للرد ص ؟4". 

() المبسوط؛ في أحكام نفريق الصفقة ج ؟ ص .١145‏ 

(8) الخلاف: فيما لو اختلف المتبايعان في قدر الثمن جح “اص .١1117‏ 
(9) نقله عنهما الشهيد في غاية العراد: جح ؟ ص 558 ١؛‏ والحاشية النجّارية: ص 48س .١7‏ 
)٠١(‏ الجامع للشرائع: في اختلاف المتبايعين ص .17١‏ 

."" شرائع الإسلام: في اختلاف المتبايعين ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ المختصر النافع: في تقدير الثمن وجنسه ص .١1٠١‏ 

(11) كشف الرموز: في تقدير الثمن ج ١‏ ص 101. 

281 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في تكت متفرّقة ج‎ )١4( 

11 نبصرة المتعلمين؛ في عقد البيع ص‎ )١08( 

.١ ص‎ ١ الدروس الشرعية: في النزاع والاقالة ج‎ )١7( 

(/إ١)‏ اللمعة الدمشقية: في اختلاف المتبايعين ص 17١؟١.‏ 


كتاب المتاجر / فى اختلاف المتبايعين فى قدر الثمن أووصفه_ل-1ءم 


المراد' وجامع المقاصد؟ والكفاية ». وقيل به أو ميل إليه في «إبضاح الشافع 
ومجمع اليرهان ”». وقد يقال:إِنْه ظاهر الكليني والصدوق وغيرهم كما ستسمع ". 
والأصل فيه ما أرسله البزنطي عن رجل عن أبي عبداله لي في الرجل يبد 
الشيء فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قاله البائع. قال: القول قول البائع 
إذا كان الشيء قائما بعينه مع يمينه. وقد رواها المشايخ الثلاثة؟ مسندة في 
روايتي الكليني والشيخ عن أحمد البزنطي عن رجل عن الصادق يد ومرسلة في 
«الفقيه» عنهكُة . ومفهومها يعطي أن القول قول المشتري مع عدم بقائها مع عدم 
القول بالواسطة كما فى «المسالك" ومجمع اليرهان*» وغيرهما؛. وموافقته 
للأصلء وهي أخصٌ من الأصل والقاغدة مكيخصّصان بهاء مع تأده بإطلاق 
الصحيح * : «فإن اختلفا فالقولأقول ربٌ السبلعة أو يتناركا» وظاهر التتارك بقاء 
السلعة؛ أو يكون الإطلاق محمو لآ عَليََالتفييد في الخبر السابق, ومحلّ الاختلاف 
في الصحيح وإن كان مطلقا إلا أن مانت :فيةداخ لتحت الإطلاق. وروى في 
«الخلاف »١١‏ عن عبدالله بن مسعود أن النبي ييه قال: إذا اختلف المتبايعان 


.١157 ص‎ ١ غاية المراد: في اللواحق ج‎ )١( 

0 جامع المقاصد: في اختلاف المتبايعين ج 4 ص .45١‏ 

() كفاية الأحكام: في اختلاف المتبايعين ج ١‏ ص 51. 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان :في نكت متفرقة ج / ص 0 

(4) سيأتى فى ص ” +6 ما نقله عنهما ابن إدريس. 

(5) الكافي: ب ”لمن أبواب المعيشة ج 6ح ١‏ ص ,١174‏ والتهذيب: في زيادات الإجارة ج ٠‏ 
١؟‏ ص 7134 - ,17١‏ ومن لا يحضره الفقيه: فى اختلاف المتبايعين ج اح ١‏ ص 14؟. 

(/؟) مسالك الأفهام: في اختلاف المتبايعين بج ص 0/8؟. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في نكت مترّقة ج مص 050. 

(9) كرياض المسائل: في شروط العوضين ج / ص , وغاية المراد: اج اص 111, 

)٠١(‏ وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب أحكام العقود ح اج 1ص لام 

.114 الخلاف: في اختلاف المتبايعين ج اص‎ )١١( 


مم 


مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


وقيل: إن كانت في يده 


فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. مضافاً إلى الأخبار الذي أرسلها التبيخ في 
والعلاف» اواكانك قير سذددوها كه كما دريف 

وقد احتجّوا ' له بوجوء لا تخلو من نظرء أقواها أنّ البائع لما عسيّن السبب 
المقتضى للانتقال وشخّصه بوقوعه على الثمن الزائد أو بالوصف المخصوص لم 
يكن اعترافه بالملك مطلقاً بل على ذلك الوجه الذي إن ثبت ثبت به ذلك الثمن 
المخصوص: فحيئئز يكون منكراً لما يدّعيه المشتري. 

وفيه: أنه قد يقال ' إِنّهِ أيضاتتبيّع لعقدٍ يتضمّن الزيادة فيكون متكراً 
ومدعيار قنائل: 

وعلى المشهور لو كانك العين قائمة لكنّها قد انتقلت عن المشتري انتقالاً 
لازما كالبيع والعتق ففئ .تنز يله منزلة التلف وجهان. العدم لصدق القيام ومنع 
المساواة للتلف؛ والتنزيل اقتصارة قيما حالف الأصل على المتبادر أو المتيقّن من 
النصّ, وليس هو إلا إذا لم تنتقل عنه. 

ولو تلف بعضه ففي تنزيله متزلة تلف الجميع أو بقاء الجميع أو إلحاق كل جزء 
بأصله أوجه. أوجيها الأول لعدم صدق قيامها الذي هو مناط تقديم قول البائع مع 
الاقتصار على المتيئن فيما شالف. 

وكذلك الحال لو امتزجت بغيرها امتزاجاً لا يمكن تخليصه ولا تمييزه؛ لعدم 
صدق القيام عرفا فإنّ ظاهره أنه احفة من العفو 

قوله: «وقيل: إن كانت فى يده» هذا قول أبى علئء قال: يحلف 
المشتري إن كانت في قف انا أحدوف فنها حد ثأء وبحلف البائع إن كانت في يده 
فيتخيّر المشتري بين الأخذ والترك كما حكى عنه جماعة منهم المصنّف في 


.48١-141٠ و؟) كما في جامع المقاصد:ج 4 ص‎ ١( 


كتاب المناجر / فى اختلاف المتبايعين فى قدر الثسن أو وصنه ءلم 


«المختلف '» والشهيد في «الدروس "'». وقد نفى عنه البأس فى «التذكرة '6. 

وقال في «السرائر»: وقال بعض أصحابنا ‏ وهو ابن الجنيد وأبو الصلاح 
صاحب كتاب «الكافي قي الفقه» وغيرهما من أصحابنا : إذا كان الشيء في يد 
بائعه فالقول قوله مع يمينه. وإن كان في يد مشتريه فالقول قول المشترى. واحتج 
و ل 1 
بنزع الشىء من يدهء ولو كان فى بد مشتريه فصاحبه - يعنى بائعه ‏ يدعى زيادة 
على ما أقرٌ به المشتري فلا تقبل دعواه إلا بييّئة ثح أطال فى الكلام إلى أن قال: - 
إن الشيخ استدل فى «الخلاف» بإجماع الفرقة وأخبارهم؛ فقال؛ من أجمع معه 
وأيّ أخبار وردت له. وإنّما هو يي كن ميل . 

وقد يقال ”: إن ممّن أجمع مغد الكليني والصادوق والبزنطى وسهلا وعدته 
وفيها الأجلاء ومحقد بن احمد بن تمق بن غيران الأشعري ومعاوية بن حكيم 
الراوون لهذا الحديث. وحاك نات رتيكية دنفي «الكلاف» وغيره كحال مأ 
يسنده ويرويه فلا وجه لردّه عليه بقوله «مّن أجمع معه وأىّ أخبار وردت له» 
وكان الواجب عليه أن يبيّن لنا من الُذى أراده بقوله «وغيرهما من أصحابنا» فإنّه 
لم نجده ولم يحكه أحد عن غير هذين غيره, وقد قال بعد ذلك١‏ بأسطر قليلة: وإن 
اختلفا فى الشرط والذكر فالقول قول البائع مع بقاء السلعة. لإجماع الطائفة على 
)١(‏ مختتلف الشيعة: في الإختلاف ج ة ص 197. 
(؟) الدروس الشرعية: في النزاع والإقالة بم اص 57؟. 
() تذكرة لهاك تي أحكام التعارض ب ١‏ ص 01/8 س .٠١‏ 
(4و1) السرائر: في اختلاف البائع والمشتري ج ؟ ص 585 88؟ وتار؟. 
(0) لم نعثر في كتب القوم التي بأيدينا على المصرّح بهذا القول إِلَّا ما يظهر من الحدائق أنّه 

القائل بذلك: ولعلّه المراد يقوله «قد يقال» في المقام وفيما سبق, حيث أنه بعد أ ص 

اجر اجن ير قال: لوا” 


نمد للب بسي سس مقتاحج الكرامة / ج ١5‏ 


وقول المشتريمعيمينهإن كانت السلعة تالفة, وقيل:إن كانت في يده. 
ويُحتمل تقديم قول المشتري لأنَّه منكرء 


أنهما إذا اختلفا فى الثمن كان القول قول البائع بع بقاء السلعة والقول قول 
المشتري مع عدمهاء اتتهى كلامه. 
ل المحكي عن 4 6 في والمحن 5 ومفم بالبروس» 
لبيم: و ا 
وأمّا ما احتجّوا به ففيه: .أن كونالساعة فى يد البائع مع اعترافه بزوال ملكد 
عنها بالبيع الذي ادّعاه لالآثر له فى تقكويم/قوله, لاعترافه بأنّ هذه اليد ليست يد 
ملك. والقول بأنه نفى ملكية التق للسلّعة إلا على الوجه المخصوصء فتكون 
يده بالنسبة إلى ما عدا ذلك اولي شلك دفن الدعرى لو تضئّنت اقراراً نفذ 
وإن لم تنفذ الدعوى, وأمًا المشتري فإنّه معترف بايتناء يده على يد البائع وسبق 
لد فكان يعن يدموانا حدث المشترى فهو دليل اليد النى قد عرفت حالها. 
وذكر فى والتحرير “هالتولين عترةدا فيهماء وقدذكرنافى أواخرباب الشفعة! با 
لدنفعٌ في المقامحيث تعض لهذا الفرع هناك وفيماإذاأقامابيّنتين وأسبغنافيه الكلام. 
قوله: #ويحتمل تقديم قول المشتري لانه منكر» قال في 
)١(‏ مختلف الشيعة: في الاختلاف ج 0 ص 511-1595 
7 لبساع الترافم. 00 أن 0 
ا اص 4لا 


)0 تحرير الأحكام: في اختلاف المتبايعين ج ص 531 
)ا سياتي فيج “ص ١/1 ١١‏ #من الطبعة الرحليةالذى يصي رحسب تجز ئتناالجز»الثامن عشر 


كتاب المتاجر / فى اختلاف المتبايعين في قدر الثمن أو وصفه ل وءم 
«المسالك '»: هذا لم يذكره أحدّ من أصحابئا فى كتب الخلاف وذكره العلامة فى 
«التذكرة» عن بعض العامّة. انتهى. عن اليه ولذلك ذكره فى «الدروس "» 
احتمالاً للفاضل؛ ونسيه إلى الندرة. وفى «التذكرة” والروضة ؟» أ فيه قدة. وفى 
«العسنة» أثّه حسن وف «المسالك © أنه أقوى الأقوال. وفى «مجمع البر انا 
نه الظاهر الموافق للقوانين. وقي «جامع المقاصد"ء أنه يشل بِأَنّ قول كل منهما 
منافي لقول الآخر حيث إنّ كل واحدٍ منهما شخص دعواه بما ينافي الدعوى 
الأخرى. وهذا منه بناءاً على ما تقدّم (يأتي -خ ل) له من تقوية القول بالتحالف. 

وقبّة هذا الاحتمال لا تكاد تنكر لولا الأأخبار والاجماعات. لكن على تأثل 
في تقديم قوله على الإطلاق, لرجوع.الأم/في بعض الصور إلى التحالف كان 
يدعي البائع بألف والمشتري الببعالغنم مثلاً كتامم جيّدا. 

وإلى هذا القول يرجع ما في «الستختلف تمرح أن القول قول المشتري مع قيام 
السلعة أو تلفها في يده أو في يدّ:البائع بعد الإقباض والثمن في الذمّة, وكذلك إذا 
كان معيناً لكن كان الأقل لا يغاير أجزاء الأكثر. ولو كان مغايراً تحالقا وفسخ 
الببع. واحتجٌ على الأُوّل بأنّ المشتري منكر, وعلى الثاني بأنّ التحالف في عين 
الثمن وكل منهما ينكر ما يدّعيه الآخر فيتحالفان. 

وهو برجع إلى تقديم قول المشتري مطلقاً حيث يكون الاختلاف في كنية 
الثمن. وذلك لأنّ موضع الخلاف ما لو كان الثمن في الذمّة ليمكن جريان الأقوال 


(1و0) مسالك الأفهام: في اختلاف المتبايعين ج 7ص .١5١‏ 
(؟) الدروس الشرعية: في النزاع والإقالة جم “ص 517. 

() تذكرة الفقهاء: في أحكام التعارض بج ١‏ ص 5لا0 س 74 
(4) الروضة البهية: في اختلاف المتبايعين ع اس 211 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: في نكت متفرّقة ج مص 051. 
(/) جامع المقاصد: في اختلاف المتبايعين ج ؛ ص "41. 
() مختلف الشيعة: في الاختلاف ج 0 ص 5580-591. 


آح ل ل سل سس تت متاح الكرامة رج ١+‏ 


فيه فلو كان معيّناً كما لو قال: بعتك بهذا العيد فقال: بل بهذه الأمة أو الدراهم فإ 

يتعيّن التحالف. وهذا لا يطلق عليه الاختلاف في قدر الثمن. نعم قد يتفق مع 

التعيين الاختلاف فى القدر كمالوقال:بعتك بهذين الدينارين؛ فقال: بل باحدهما 

معيناً إن الحكم فيه كالحال في الذمّة والأقوال جارية فيه, فظهر رجوع قول 

«المختلف»إلى هذاالقول. وفى «التنقيح '»أنّ تفصيل المختلف حَسِنٌ لا غبار عليه. 
قوله: «ويُحتمل التحالف وبطلان البيع» هذا الذي صحّحه فخر 

الإسلام في «الإيضاح ' وشرح الإراشاة ”وو الشهيد في «قواعده » لأنّ كلا منهما مدّع 

ومنكر.وفى «جامع المقاصد أ أَنّه لا يلوك نكقوة. ونسبهفى «الدروس؟»إلى الندور. 
وأبطلهفي «مجمع البرهان لأوْضَعالتحالف هوإرجاعالدعوىإلى دعويين 

وعدم قطع الدعوى بحلفالمدكرءتومانحن فيد :ليش كذلك, إذ الظاهر أن الدعوى 

واحدة. وحلف المشتري على عدمالزيادة التي بدّعيها البائع يقطع الدعوى ويرفع 

التزاع والخصومة. وقدعرفت فيماسلف الحال فى كيفية حلف البائع على المشهور. 
والوجه في بطلان الببع مع التحالف التفاء كل من دعوى أعصدهما سيمين 

صاحبه وستعرف الحال في أنّه هل يبطل من أصله أو من حينه؟ 

74 التنقيح الرائع: في اختلاف المتبايعين ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: في اختلاف المتبايعين ج ١‏ ص .57٠١‏ 

() شرح الإرشاد للنيلي: في التجارة ص 08 سطر الأخير (من كتب مكتبة المرعشي برقم ٠‏ 
7 

(5) القواعد والفوائد: جم ١‏ ص ٠5‏ “قاعدة .٠١7‏ 

(8) جامع المقاصد؛ د أخلات الحا سين من 5 


اووس ار في 0 اص 547 


كتاب المتاجر / في اختلاف المتبايعين في قدر الثمن أو وصفه لل لاءم 
فيُحتمل استحباب تقديم البائع في الإحلاف لعود الملك إليهء فجانبه 
أقوى. والمشتري لأنّه منكر الزيادة. والتساوي لأنّ كلا منهما مدّع 
ومدّعئ عليه. فإنٌ البائع بدّعي الزيادة وينكر تملك المبيع بدونها. 
والمشتري بالعكس فيُقرع. 


اليه, ا أقوى» هذأ الاحتمال 5 بعلم تع على تال التحالف وكلها 
0 ا 
«التذكرة '». 

والوجه فى احتمال استحبابل تقديم قول البائع ما أشار إليه المصنّف من عود 
الملك إليه بعد التحالف فهوصفي قم صاحب اليدء وصاحب اليد أقوى. فهو أحَي” 
باليمين, ولما رواه العامة من قوله يَيية: «الْقول ما قله البائع والمبتاح بالخيار»؟ 
وهو آخيرة الشافعى ' وأحمد :. 

والذي قبه فى «التذكرة ”» أنه 0000 من ادعى عليه أوُلة وتبعه على 
ذلك صاحب «المسالك'», وسفى عنه التعد فى «جامع المسقاصد '». وفى 
«الدروس * أنّ البادي باليمين من يتفقان عليه. فإن اختلفا عيّن الحاكم. 

قوله: «والمشترى لأنّه منكر الزيادة» والأصل براءة ذمّته منها قهو 
١(‏ وة) تذكرة الفقهاء: في أحكام التعارض ج ١‏ ص /الا6 س 7١‏ وة. 
ايض الت جاص *ح 1913 
)0 الك هاه لى خلال الت سي ” ا 
(/؟) جامع المقاصمد: فى اشعلاف المتيابعين ج 00 27 
(8) الدروس الشرعية: في النزاع والاقائة ج اص 147. 


#ببلدطغ سس ب | سس هفتح الكرامة / ج ١4‏ 

ثم يُحتمل أن يحلف كل منهما يمينأ واحدة جامعة بين النفي 
والإثبات ‏ فيقول البائع: ما بعت بعشرة بل بعشرينء وبقول 
المشتري: ما اشتريت بعشرين بل بعشرة - 


منكر فاليمين في جنبه أقوى, ولأنّهِ إذا نكل وجب الثمن الذي ادّعاه البائع 
وانفصل الحكم: وما كان أقرب إلى فصل الحكم بد به. 

قوله: «والتساوي لأنّ كلا منهما مدّع ومدّعئ عليه فإِنّ البائع 
برّعي الزيادة وينكر تملّك المبيع بدونها. والمشستري بالعكس 
فيُقرع» كما يقرع بين المتسابقين لي المباح؛ ويحتمل أنه يتخيّر الحاكم في 
التفديم كما في «التذكرة '» وقد سمعت مارفي)«الدروس». 

قوله: (ثمٌ يُحتمل أن لف كل منهما يمينا واحدة جامعة بين 
النفي والاإثبات, فيقول البائع:ماربعت بعشثيرة بل بسعشرينء ويقول 
المشتري: ما اشتريت بعشرين بل بعشرة4 هذا بيان كيفية اليمين. ووجه ما 
ذكره المصّف أن ذلك مغن عن يمين أخرى لو نكل الآخر فكان أفصل للحكم 
وأسهل للحاكم وأنّ البمين محذورة وقد نهى عن تكرارها. 

وفيه: أن يمين اللإثبات بعد الدكول فلا تتقدّم عليه وأنّها أي يمين الإثيات - 
قاطعة وهذه ليست قاطعة, ثح إنّها لا يبدأ يها فى غير القسامة إل أن تقول: إِنّها أنت 
هنا تبعاً فيقدّم النفى على الاثبات, لأنّه الأصل فى الايمان. 

فإذا حلفا يمين النفي تلن الدعريا سزناقنا في «التذكرة '» وكان الملك 
باقياً على حاله ولم يحكم بثبوت عقدٍ حتّى يحكم بانفساخه. ومعناه أنه يبطل 
العقدمن أصله وينرّل منزلةالمعدوم. ويشكل باتفاقهماعلى وقوع عقرناقل؛ فالظاهر 


١(‏ و ؟) تذكرة الفقهاء: فى أحكام التعارض ج ١‏ ص 01/7 س 17 وص 017/8 السطر الأول. 


كتاب المتاجر / فى اختلاف المتبايعين فى قدر الثمن أو وصفه بس 8م 
أو يمينا على النفي: 


أن الببع لا يبطل إلا من حينه كما هو خيرة «الدروس '» فالنماء لمن كان مالكاً. 
ولووقعالتحالف بعدانتقال العين من المشتري بعق لازم أو خرج عن ملكه بعتقي 
أووقفء فعلى الأوّل تبطل العقودوغيرهاو ترجعالعين إلى البائع.وعلى الثاني يرجع 
إلى القيمة يوم الانتقال كما سيأتي ' في الكتاب. ولو تلف رجع بقيمته على القولين. 
والظاهر أَنّ العقد يبطل بالتحالف وإن لم ينسخه فاسخ كما سمعته عن «التذكرة» 
على القول ببطلانه من أصله, والظاهر أَنّه كذلك على القول ببطلائه من حيئه. 
وفي «الدروس”» إذا حلفا أو يكل اتكهل أن ينفسخ العقد, إذ إمضاؤه على 
وفق اليميئين متعذّر وعلى وفق أحدهما تحكم, أويحتمل أن يتزلزل ويفسخه 
المتعاقدان أو أحدهما أو يرضى أحدهم#رى الآشر أو يفسخه الحاكم إذا أبس 
من موافقتهما أو امتنعا من قسحَه “لتلا يطول الترَاعوغلى الانفساخ ينفسم من 
حينه لا من أصله, وعلى الفسخ فمن حين إنشائه, ثمٌ إن تقارنا على الفسخ أو 
فسخه الحاكم انفسخ ظاهراً وباطناً وإن بدر أحدهما فإن كان المحقّ فكذلك إلا 


انفسخ ظاهراء انتهى وهو خلاصة ما في «التذكرة ؟». 

قوله: «أو يميناً على النفي4 قال في «التذكرة*»: اليمين عندنا وأحدة 
على نفي ما ادّعاه الآخر, فيحلف البائع أنه لم يبع بخمسمائة ويحلف المشتري أنه 
لم يشتري بألف ثم ينفسخ العقدان. وهو خيرة «الدروس' وجامع المقاصد" 
١‏ و” و3) الدروس الشرعية: في النزاع والإقالة ج اص 4 
(؟1) سياتي فى ص 4371- 483115 


(4 وه) تذكرة الفقهاء: في أحكام التعارض ج ١ص‏ 3/8 السطر الأول فما بعد وص //01 س ١؟.‏ 


'املدلدلدل لل ههمقتاح الكرامة / ج ١8‏ 
فإن نكل أحدهما بعد يمين صاحبه ‏ الجامعة بين النفى والائبات ‏ 


قضى عليه؛ وبعد المنفردة بالنفى بُعاد عليه يمين الإثبات. فإن نكل 
فهوكمالو تحالفاء لأنّ نكول المردودعليهعنيمينالردٌكحلف صاحيه. 


والمسالك '» ولم يرجّح في «الايضاح "». 

قوله: (فإن نكل أحدهما بعد يمين صاحبه الجامعة بين النفى 
والإثبات قضي عليه هذا تفريع على الاحتمال الأوّل, ولا فرق في ذلك بين 
نكوله عن النفي والاثبات جميعاً أو عن أحدهماء فإن نكلا معاً عن اليمين أصلاً 
فوجهان, ويُحتمل أن يكون تناكتتلهها كتحالتهما. وهو الذي حكم به فى 
«الدروس » أو يوقف الاأمرنال نهما :| ال#نصومة. 1 

قوله: «وبعد المنفرادةبالنفى بعاد عليه يمين الاثبات4 فإن حلف 
قضي له وهذا تفريمٌ عَلن:إلاستماك الثاني ولو بكيل الأوّل عن اليمين حلف الآخر 
على النفي والااثبات وقضي له؛ ولو حلف على النفى فقط فوجهان: الاكتفاء بها 
لأنٌّ المحوج إلى الفسخ جهالة النمن وقد حصلتء وعرض يمين الاثيات عليهما: 
فإن حلقا ني التحالف؛ وإن نكل أحدهما قضى للحالق, وإن نكلامعاً فكما سلف. 
وهذا كله إذا لم نقل بأنّه يقضى على الناكل بمجرّد التكول, وليتأمل في ذلك كلّه. 

قوله: «فإن نكل فهو كما لو تحالفاء لأنّ نكول المردود عليه عن 
يمين الردٌ كحلف صاحبه» أي فإن نكل عن يمين الإثبات الحالف ليمين 
النفي بعد نكول صاحبه عن اليمين أصلاً فهو كما لو تحالفا في ثبوت الفسخ. وذلك 
لأنٌ اليمين لعا انحصرت في جائيه لائبات الحقٌ كان نكوله عنها موجباً لسقوطه. 
(؟) إيضاح الفوائد: فى اختلاف المتبايعين ج ١‏ ص .07١‏ 
() الدروس الشرعية: في النزاع والإقالة ج "ص 17؟. 


كتاب المتاجر / فى اختلاف المتبايعين فى قدر الثمن أو وصفه ل 5١م‏ 
ولو كان المبيع تالفاً وجبت القيمة عند التحالف يوم التلف. 
وبُحتمل يوم القبض. 
ولو تلف يعضه أو تعيّب أو كاتبه المشترى او رهنه أو ابت أو 
والآأبق والعكا عن 


فهو كما لو حلف صاحبه. ويُحتمل أن لا يثبت النسخ بذلك, بل أقصاه أَنّه لا يتضى 
له. لاحتمال صدقه فيما يدّعيه صاحبه وكذبه فيما يدّعيه هو فيوقف الأمر أو 
تعرض بمين الائبات عليهما كما م, فليقائل. 

قوله: «ولو كان المبيع ,تالفاً وجَبَببً#القيمة عند التحالف يوم 
التلف, ويُحتمل يومالقبض # إذاتلف فئ يدالمشتري فعليه قيمته سواء كانت 
والقيمة خلف عنها فإذا فات الأصل فَحَيْنئدٌ ينظر إليها؟ أو يوم القبض لأنّه وقت 
دخول المبيع فى ضمانه؟ أو الأقل لأنّها إن كانت يوم العقد قل فالزيادة حدثت فى 
ملك المشتري وإنكانت يوم التل ف أوالقبض أقلّ فهويوم دخولهفى ضمانه؟ أو بأعلى 
القِيّم من يوءالقبض إلى يوءالتلف أن يدويد ضمان فيتعيّن أعلى القيم؟ وقد عرفت 
1 نّ هذا الفرع جارٍ على القول ببطلانه من أصله أو من حينه بخلاف ما سيأتي. 

قوله: «ولو تلف بعضه أو تعيّب أو كاتبه المشتري أو رهنه أو أبق 
5 أجره رجع بقيمة التالف وأرش العيب وقيمة المكاتب والمرهون 
والآبق والمستأجر» أتارجوعهبقيمة التائف فلأنّه رجع بالتحالف إلى ماله 
فيأخذ منه الموجود كيف كان وقيمة الذاهب, وهذا خلاف ما تقدّم فى التفريع على 
القول المشهور, والفرق أن الحكم هناك معلّق في التصّ على قيام العين» وهو غير 
متحقق مع تلف البعض. وهنا يرجع بالتحالف إلى ماله كما عرفت. 


ملسلل هفتاح الكرامة / ج ١4‏ 
وللبائع استرجاع المستأجرء لكنّه يترك عتد المستأجر مدّة الإجارة. 


ووجه رجوعه بالقيمة في المذكورات أن هذه التصرّفات صدرت من 
المشتري وهو مالك له أهلية التصرّفء فلا سبيل إلى إيطالهاء فيجب على المشتري 
دفع القيمة إذا طلبها المالك. 

ولو كان يتمكّن من ردّها بعد يوم مثلاً كما إذا كان قد يقي من مدّة الإجارة 
يوم واحد فهل يجب دفع القيمة أم لا؟ ظاهر إطلاق العبارة بتتضي لك وية قد 
صرّحوا' في باب الغصب. وقد يفدق بأنّ الفاصب مكلف بأشنة الأحوال. ويأتي 
تمام الكلام ', وقد عرفت" أنه اجثاز في التذكرة أن للبائع فسخ الكتابة والاجارة 
والرهنء وعرفت أن البطلانأإنما طرأ بعك التيعالف, لاتفاقهما على ثبوت الملك 
قلف فلا سيبل 4 سيو ا 0 

قوله: «وللبائع استوجتاع المستاجر_لكنّه يترك عند المستأجر 
مدّة الاجارة» فيتخيّر بين المطالبة بالبدل وبين الرجوع بها والصبر إلى انقضاء 
مدّة الاجارة. وكذلك الحال إذا كانت مرهوئة لكنّه لما م يكن عود الرهن موثوقاً 
به لإمكان بيعه لوفاء الدّين لم يذكر فيه ذلك. وفي «الدروس 6 أنّ صاحب العين 
لو رضي بتأخير الأخذ إلى فكٌ الرهن أو فراغ الإجارة احتملت إجابته إن تسلّم 
العين وأسقط الضمان وجوّزناه وإلا لم تجب. وقال: إِنٌّ فى الإجارة والرهن 
وجهين مبنيّين على الحمل على الكتابة والارباق. 
(1) كما في جامع المقاصد: في الغصب ج 1 ص .17١‏ 
(؟) سيأتي في ج 6 ص 50١‏ - 507 من الطبعة الرحلية الذي يصير حسب تجزئتنا الجزء 

السادس عشر. 


(؟) تقدم فى ص 05 
(4) الدروس الشرعية: في النزاع والإقالة ج اس 745 155. 


كتاب المتاجر / فى اختلاف المتبايعين في قدر الثمن أو وصفه ل ## الى 
والأجرة المسمّاة للمشتري وعليه أجرة المثل للبائع. 

ولو زالت الموانع بأن عاد الآبق أو فكٌ الرهن أو بطلت الكتابة 
بعددفع القيمة فا لأقرب عودملكالبائع إلى العين فيستردٌالمشتري القيمة, 


قوله: «والأجرة المسمّاة للمشتري؟ لأنّ الاجارة عقدٌ صدر منه في 
وقتٍ كان فيه مالكا لها. 

قوله: لاوعليه أجرة المثل للبائع» أي أجرة المثل لما بعد الفسخ إلى 
آخر الاجارة, لأنّ ما قبل ذلك حقّ المشتري وبعده حؤدّ للبائع, وكذا منافعه فعليه 
عوضها ‏ وهو أجرة المثل لها أن فؤاتهابإجارته. 

قوله: «ولو زالت الموائع بأن عاد الآبق أو فك الرهن أو بطلت 
الكتابة بعد دفع القيمة فالأقتب_عود ملك البائع إلى العين فيستردٌ 
المشترى القيمة » وج هالترّتِ كا.فى «الإيضاح ثب وجامع المقاصد '» أَنّ القيمة 
ادك للسلء أ لانعاوكة لذ المعاو ضة مشروطة بصدور عقد ولم يبتحقق, 
ويحثمل ضعيفاً عدمه, لآنّ العين قبل رجوعها لم تخرج عن الملكية. فهى إِما 
للبائع وهو محالء وإلآ لزم أحد الأمرين: إِمّا ملك العوض والمعرئض, أوعدم ملك 
هذأ العوض بل جواز التصرّف فيه وكلاهما محال وليس لغيرهماء فهى للمشترىي 
على حدّ ملك البائع العوض, وهو المطلوب. فَإنّه لم يعهد في الشرع انقطاع الملك 
بغير عقد ناقل إلا فى مواضع معدودة ليس هذا منها اي عود المبيع. 

وقد يجاب ' بأنًا نلتزم بخروج المببع عن ملك البائع كما تشير إليه عبارة 
الكتاب وبدخول العوض فيه دخولاً متزازلاً, لأنّ له حمّاً في عين ماله فلا يسقط 
)١(‏ إيضام الفوائد: في الاختلاف ج ١ص .05١‏ 


2 جامع المقاصد: في اختلاف المتعاقد ين 3 ص /117. 


اا ل ل ل يس تس متاح الكراسة رج ١4‏ 
حمّه منها بالكلية. وثبوت العوض إِنّما كان محافظة على وصول حقَّه إليه يتحسب 
المقدور, فيكون بعود المبيع مسأطأ على الرجوع إلى عين ماله. 

وقد تدل عبارة الكتاب على أنه يعود بنفسه من غير توقف على فسخ ملكية 
العوضء ويحتمل توقفه على الفسخ والمطالبة بالمببع كما يرشد إليه دخول العوض 
في ملكه, إذ لابدٌ لزواله من سببء وقد يتوقّف في كون زوال الحيلولة سبباً في ذلك 
من دون فسخ البائع. لكنّهم صرّحوا' في باب الغصب بأنّه لو أبق العبد من يد 
الغاصب ضمن في الحال القيمة للحيلولة وأَنّ العبد باق على ملك المالك؛ فإذا عاد 
ترادًا. وقالوا أيضا إِنّه يجب على الغاصب رد العين, فإن تعذّر دفع الغاصب اليدل 
ويملكه المغصوب منه؛ ولا يمللا العَاضبهالعين المغصوبة:» فإن عادت فلكل منهما 
الرجوح: وأنّه يجبر المالك نملى إعادة البكل. 

ومقتضى قولهم «إنّ تملك اقيم للحيلولة» أن لا يكون في مقابلة السين 
المغصوبة. ويرشد إليه تريح جماعة “ببقاء العينَ المغصوبة على ملك المالك 
وقول آخرين" لا يملك الغاصب العين المغصوبة, لامتناع كون الملك لا مالك 
له والحصاره قهنا. 

والمراد بالقيمة في قول المصنّف في عبارة الكتاب «فيسترد المشترىي 
القبطاه [تاسطتزي الرضي ليكنيل النول» أركل افج هاده الى انيم شل 
استر داد المتل في المثلي. ١‏ 
)١(‏ كما في قواعد العلامة: جم ؟ ص 8؟1, وجامع المقاصد: ج 1 ص 51١‏ وإيضاح القوائد: 

ج؟ ص 998. ' 
(؟) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد: جح 1 ص ١؟,‏ والاردبيتي في مجمع القائدة: 
سم ٠١‏ صن 014 والحلي في السرائر:؛ ج ؟ ص ,15١‏ 


() منهم العلامة في الفواعد؛ ج ١س 19١‏ وفخرالاسلام في الإيضاح: ج ؟ ص 18١‏ 
والشهيد الثاني في المسالك: س ؟١‏ ص ١١؟.‏ 


كتاب المتاجر / في اختلاف المتبايعين في قدر الثمن أو وصفه ل _ لطم 
والنماء المنفصل للمشتري على إشكال. 
قوله: «والنماء المنفصل للمشتري على إشكال» قال في 


«الايضاح '»: للنماء ثلاثة أقسام, الأُوّل: المتجدّد قبل التحالف, وفيه الاشكال من 
حيث إن التحالف يفسخ البيع من الأصل والنماء تابع, ومن حيث إِنَّه قد نمى على 
ملكه والفسخ متجدّد. وفيه: أنّ احتمال رفع العقد من أصله بالتحالف يتافي بقاء 
الرهن والاجارة والكتابة كما هو المفروض. وقال: العائى: النماء المتجِدّه بعد 
التحالف وقبل أداء القيمة للبائع قطعة الثالث: المتجدّد بعد أخنذ القسيمة وقبل 
الوجدان وهو مبنيٌ على ما مر ولعله واد مليذكره في وجه قرب عود ملك البائع 
إلى العين واحتمال عدمه. 

وجزم في «جامع المقاصد '»بأنالمرادتقي المقام إِنّما هو القسم الثالث. 
وجعل منشأ الإشكال من أن المع بف العوضي دخل :في ملك المشتريء ومن أن 
عوده إلى الملك بعد رجوعه يقتضي عدم انقطاع علاقة الملك بالكلية. ؛ ليم قوّى 
الأوّل. والأقوى أن النماء في القسم الأول للمشتري لما عرفت من أنّ الظاهر 
اتفساخ اكد ين نين التطالن.» أنه في القسمين الأخيرين للبائع, لعدم دخول 
المبيع بدفع القيمة في ملك المشتري. وفي «التذكرة'» أطلق كون النماء للبائع إن 
قلئا إن العقد يرتفع من اصله, وللمشتري إن قلنا من حينه. 

وأحترز بالمنفصل عن النماء المتّصل فإنّ ذلك للبائع قطعاً إذا استردٌ المبيع. 

ويبقى الكلام فى بماء القيمة ‏ أعنى العوض والبدل إذا استردّها المشتري - 
وترون تن نالعال مدا لالباتم كتداع وفيت الما ركنا مالكا ليا 
)١(‏ إيضاح الفوائد؛ في اختلاف المتبايعين ج ١‏ ص .01١‏ 
(؟) جامع المقاصد: في اختلاف المتبايعين ج ؛ ص 4148 
(؟) تذكرة النقهاء ه: في أحكام التعارض ج ١‏ ص 01/8 س 1 


5م سس ل ل _ لل هتتاح الكرامة / ج ١5‏ 


ولو اختلفا ا الثمن ولع 7 فدر الأجل 4 


ملكا ماعن قكان تناد ملكه: كما انه 0 المعو عارذ 


[فى اختلاف المتبايعين في تأخير الثمن وتعجيله ] 
قوله:«ولو اختلفافي تَأخينكالئمن وتعجيلهأو في قدرالأج لأو في 
اشتراط رهن من البائع| على الدرك أو ضمين عنه أو في المبيع فقال: 
بعك وبأفقال: بل ثوبين وَلتبئتةا قدّمقول البائع مع اليمين» كما صرّح 
بذلك كلّه في «الممسوط #الشلاه والشرّائعم” والتذكرة * والارشاد* والدروس١‏ 
واللمعة" والمسالك* والروضة ' ومجمع البرهان ١"‏ والكفاية '! والتحرير"'»إلافي 


.١111 المبسوط: في أحكام تفريق الصفقة ج 7 ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: في الاختلاف في الشرط ... ج اص .15١ ١19‏ 
() شرائع الإسلام: في اختلاف المتبايعين جع ؟ ص 1 

(5) تذكرة الفقهاء: فى أحكام التعارض ج ١‏ ص 07/8 السطر الأخير. 
(8) إرشاد الاذهان: في ك2 متفرّقة ج ١ص‏ ارا 

(1) الدروس الشرعية: في النزاع والاقالة ج لاص 11؟. 

(/) اللمعة الدمشقية؛ فى الاختلاف ص 119. 

(8) مسالك الأفهام: في اختلاف المتبايعين ج :ص 516. 

(9) الروضة البهية: في اختلاف المتبايعين ج 7٠ص‏ 058. 

011 مجمع الفائدة والبرهان: في نكت متفرّقة ج 8 ص‎ )٠١( 
.155 كفاية الأحكام : فى اختلاف المتبايعين ج اص‎ )1١( 
.5117 تحرير الاحكاء: في اختلاف المتبايعين ج ؟ ص‎ )١١( 


كتاب المتاجر / في اختلاف المتبايعين في تأخير الثمن وتعجيله_ل ب لام 


الأخير فظاهره التأمّل فيه و«الغنية '» في المبيع والأعل والخيار ومتدار مذتهنا. 
وصرّح في «جامع الشرائع '» بذلك في تأخير الثمن وقدر الأجل. وحكى عن 
القاضي ' الموافقة فيما إذا اختلفا في المبيع. ونحوه حكي ؛ عن أبتي الصلاح 
لكنه قال بعد ذلك: وفسم البيع أولى. 

ووجه تقديم قول البائع في هذه المواضع مع يمينه أنه منكر, لأنهما اتفقا على 
فدور النقد عفر ل العلك وثمن معيّن واختلفا في أمر زائد والبائع ينكر. 

وناقش فى «جامع المقاصد”» فمال إلى القول بالتحالف بناءاً على القول به 
في المسألة السابقة, لاشتراكهما في الوجه الذي اقتضاه بدعوى أمتناع العمل 
بالمتّفق عليه, إذ ليس هناك في الحقيظة مَتّّقعليه. لأنّ أحدهما يسند الملك إلى 
سبب مخصوص والآخر ينفيه بإبسنده إلى ير آخر, ففي الحقيقة الملك فك بقول 
أحدهما خلاف الملك بقول الآخَركَتمِينِافكل منهما مدّع ومدّعى عليه. قال: 
فيتحا لفان إن لم تكن المسألة الجهيا عيلة. 

وفيه: أنّ السبب الناقل للملك وهو العقد لا نزاع بيتهما فيه ولا تعدّد. وإِنّما 
الخلاف فيماصاحبه من الأمور المذكورة. وهوأمد خارجٌ عن السبب. نعم هو مقيّد 
بما يذكر فيه منهاء فما ثبت منها كان قيدا له, ولا يلزم من ذلك اختلافه؛ فتنازعهما 
يرجع إلى وجود تلك وعدم ويقدّمالمنكر وهذا آتٍ في المسألةالسابقة لولا الدليل. 

وما ذكروه في المقام مبنئٌ على الغالب من أن البائع يدّعي التعجيل وتقليل 
الأجل ونحو ذلك, فلواتفق خلافه فادّعى هو الأجل أو طوله لغرض تعلق بتأخير 
القبض أو ادّعى اشتراط رهن أو ضمين على المشتري قدّم قول المشتري للأصل. 
)١(‏ غنية النزوع: في البيع ص .57١‏ 
(؟) الجامع للشرائع؛ في اختلاف المتبايعين ص ١!؟.‏ 


(7'و؛) حكى عنهما قي المختلف: في الاختلاف سج ص 515 
(80) جامع المقاصد: في اختلاف المتبايعين جح 4 ص 444-41148. 


4ملل د ...ملل ب ب ب بسب هقتأسح الكرامة / ج ١5‏ 
ولو قال: بعتك العبد بمائة فقال: بل الجارية تحالفا ويطل البيع. 


وإِنّما يقدّم قول البائع في قدر المبيع سواء كان مطلقاً أو معيّناً إذا لم يتضمّن 
الاختلاف في الثمن كبعتك هذا الثوب بألف فقال: بل هو والآخر بألفين فالأقوى 
التحالف, إذ لا مشترك هنا يمكن الأخذ به كما في «التذكرة' وجامع المقاصد' 
والروضة؟ والمسالك ؛» وغيرها", أمّا إذا لم يتضمّن الاختلاف في الثمن كبعتك 
هذا التوب بألف فقال: بل هو والآخر بألف ليكون قسط ما يدّعي البائع بسيعه 
خمسمائة فإنّه يكون الاختلاف عند التحقيق في أمرين, أحدهما: قدر الثمن فيقدّم 
قول البائع فيه لما مر إذا كانت الشلعة قَائية كما هو المفروض في المثال. والثاني: 
في انتقال السلعة الأخرى بالخمسمائة الأظُرى والبائع ينكر ذلك, فكان القول 
قوله مع اليمين فتثبت له الألفٍ في تتتقآبلة ذلك الشوب. ويسجيء على مختار 
«المختلف'» في اهارث لبت انيع سسطيك يكون الأفل مغايراً لأجراء 
الأكثر أَنّهما يتحالفان هنا في مثل ذلك, وعلى مختاره هناك مسن تقديم قول 
المشتري عند عدم المغايرة تقديم قول البائع هنا كذلك. فليلحظ ذلك. 


[في دعوى البائع ببع العبد والمشتري الجارية] 
قوله: «ولو قال: بعتك العبد بمائة فقال: بل الجارية تحالفا» 


14-78 ص شلا0 س‎ ١ تذكرة الفقهاء: في أحكام التعارض ج‎ )١( 
215 جامع المقاصد: في اختلاف المتبايعين ج ص‎ )9( 

اتروضة البهيةا فى اختلاف المتبايعين ج ؟' ص لخ 

(4) مسالك الأفهام ؛ في اشتلاف المتبايعين ج ص 35" ؟, 

(0) كمجمع الفائدة والبرهان: في نكت متغفرّقة ج مص /60719. 

(1) مختلف الشيعة: في اختلاف المتبايعين ج صصى 31197 ؟. 


كتاب المتاجر / فى دعوى البائع بيع العبد والمشترى الجارية ل الف اي 


بمعنى أنه يحلف كل منهما على نفي سا يدّعيه الآخر كما في «المبسوط' 
والخلاف * والغنية" والتحريرء والدروس” واللمعة" والكفاية"» وقضية ذلك أنه 
يبطل البيع كما فى «الكتاب والإرشاد*» وتبطل دعواهما كما في «الشرائع '» 
ويحكم ببطلان العقد ين مناكنا في «التذكرة * '». 

وقضيّة ذلك كله ما عدا «التذكرة» أنه ينفسخ البيع كما في «جامع الشرائع ''» 
بنفسه من حينه, ولايحتاج إلى الفسخ لا من أصله كما في «اللمعة ١"‏ والروضة' '». 
وتعبير هم بالبطلان ينيّه على ذلك, لاقتضائه سبق صمّة قماء السين الختمدل 
المتخلّل بين العقد والتحالف للبايع, وأمّاالمبيع فيشكل حيث ام يتعيّن. 

والوجه في التحالف أنّهِما لم فنا عَتْلئَ/,أمر ويختلفا في ما زاد وهو 
ضابط التحالف, فيحلف كل منهلا يميناً واحناة لملى نفى ما يدّعيه الآخر لا 
قل إناكجا اعرد حون يل ٠١‏ عر قت وبا ات كاذ علدا الت 
العقد ورجع كل منهما إلى عن مآله أوبدلها والبادى مهما مَن يتقان عليه أو 


)١(‏ المبسوط: في أحكام تفريق الصفقة ج ؟صض1290. ل 
(؟) الخلاف: في اختلاف المتبايعين ج ص ١55-85‏ مسالة ١8؟.‏ 
(5) غنية التزوع: في البيع ص 71١‏ 

ادك تحرير الااحكام: في اختللاف المصبابعين ج كه 15", 
(8) الدروس الشرعية؛ في النزاح والإقالة بج *اص 117, 

(1) اللمعة الدمشقية: فى اخثلاف المتبايعين عن 177. 

(/) كفاية الأحكام: في اختلاف المتبايعين ج ١‏ ص ؟41؟. 
(8) إرشاد الأذهان: في نكت متفرّقة ج ١‏ ص 7/81 

(5) شرائع الإسلام: في اختلاف المتبايعين ج ' ص 57 

.١ ص 6/6 س‎ ١ تذكرة الفقهاء: في احكام التعارض ج‎ )٠١( 
,؟!/١ الجامع للشرائع: في البيع ص‎ )١1١( 

177 اللمعة الدمشقية؛ فى اختلاف المتبايعين ص‎ )١1( 
الروضة البهية: في اختلاف المتبائعين ج ص حك‎ )1( 


.“غددلللل سس همقتاح الككرامة / ج ١4‏ 
من ادّعبى عليه أوّلاً أو البائع كما :شيا سلكت 

فإن حلف الأول ونكل الثاني وقضينا بالكول ثبت ما يدّعيه الحالف. وإلا 
حلف يميناً عانيةٌ على بات ما يدّعيه. 

ثم إذا حلف البائع على نفي ما يدّعيه المشتري بقى على ملكه, فإن كانت 
الجارية في يده وإلآ انتزعها من يد المشتري. وإذا حلف المشتري على نفي ما 
يعيد الباتم وكات النبد فى ينه لم يكن للبائع مط البتدايه الام لا يتعيف ون كان 
في بد البائع لم يكن له التصرّف فيه لاعترافه بكونه للمشتري وله ثمنه في ذمّته. 
فإن كان قد قبض الثمن ردّه على المشتريء وله أن بأد العبد قصاصاً. وإن لم 
يكن البائع قبض الثمن أخذ العيد قياض أيضاء فإن زادت قيمته عنه فهو مال لا 
يدّعيه أحد كما نبّه على ذلك كله فى «التذّكرة' والروضة' والمسالك » وعلى 
بعضه في «المبسوط ؛ والخلاة) ددا تقدّم من التفصيل في الفسخ ظاهراً 
وباطناً على بعض الو ج يعني ذللك. 

ولا فرق فى ذلك كله بين أن يكون الثمن معنا أو فى الذمّة خلافاً للشافعى١1‏ 
فيما إذاكان فى الذمّة فِنّهِما لا يتحالقان حينقل عنده. ' 1 

ليله أل فى #الخلاق أ يبد أن حنكم بائذ يحلف كل منهما على ننفى ما 
يدّعيه الآخر قال؛ وليس هذا تحائفاً. ولعلّه أراد التنيبه على ما يقوله الشاقعى 6 من 
أن التحالف أن يحلف كل واحدٍ منهما على إثبات ما يقوله وتفي ما يدّعيه الآخر. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام التعارض ج ١‏ ص 01 سطر ما قبل الأخير. 

(؟] الروضة اللهنةد في اشعلاف المتناهين جح 1 عن 4 .611١-‏ 

(؟) مسالك الافهام: فى أختلاف المتبايعين ج لاص 5556 -/5117, 

(14) الميسوط؛ في أحكام تفريق الصفقة ج ؟ ص .١47‏ ٍ 

(5 و) الخلاف: في اختلاف المتبايعين ج "ص ١07‏ مسالة 11١‏ 

(7 وخ) فتم العزيز (المجموع: ج 1! في التحالف ص .1١0‏ والمجموع: في اختلاف المتبايعين 
ج ااا ص 086. 


كتاب المتاجر / فى دعوى البائع بيع العيد والمشتري الحز لل 35م 
ولو قال: بعتك بعبد فقال: بل بح 


وحكى في «اللمعة '» عن الشيخ والقاضي في أصل المسألة أنّه يحلف البائع 
كالاختلاف فى الثمن؛ وهدا لم نجده لهما ولا حكاه غسيره عبنهماء ولعسله ذلك 
ضرب عليه فى بعض النسخ المقروءة على المصئّف حكى ذلك فى «الروضة '». 


[في دعوى البائع بيع العبد والمشتري الحرٌ] 
قوله: «ولو قال: بعتك بعبدٍ فقال: بل بحبٌ» فإنّه يقدّم قول مدعي 
الصحّة مع اليمين كما في «المبسو ط) رامع الشرائع ؟ والشرائع * والتذكرة' 
والارشاد؟ والتحرير والدروس؟ واللمعة ”7 والتستقيح ١١‏ وجامع السقاصد؟١‏ 
وغيرها”' وفي «الكفاية ؟'» أنه المعروف بيثهم. 
وذلك لأنّ الأصل فى العقود الِصِحّة. فيكون قو البائع موافقاً للأصل. لا 


.١87 اللمعة الدمشقية: فى اختلاف المتبايعين‎ )١( 

(؟) الروضة البهية: في اختلاف المتبايعين بج "اص .04١‏ 
(؟) المبسوط؛ في حكم تفريق الصفقة م ؟ ص .١40‏ 

(14) الجامع للشرائع: في اختلاف المتبايعين ص ١ا؟.‏ 

(6) شرائع الإسللام: في اختلاف المتبايعين ج ؟ ص وفزة 

(1) تذكرة الفقهاء : في أحكام التعارض ج ١‏ ص 61/1 س 17. 
(/) إرشاد الاذهان: في نكت متفرّقة ج ١‏ ص 187 

(ا تحرير الاحكام: في اختلاف المتبايعين ج ؟ ص 56 
() الدروس الشرعية: في النزاع والإفالة ج “اص 14؟. 
)٠١(‏ اللمعة الدمشقية؛ فى اختلاف المتبايعين ص .١17‏ 
)١١(‏ التنقيج الرائع: في اختلاف المتبابعين ج ؟ ص 170-1714 
(؟١)‏ جامع المقاصد: في اختلاف المتبايعين ج 4 ص .45٠‏ 
)١1(‏ كمسائك الأفهام: في اختلاف المتبايعين ج اص 517. 
)١5(‏ كفابة الأحكام: في اختلاف المتبايعين ج ١‏ ص 147, 


جلمد دلبلل ب هفتام الكرامة / بم ١4‏ 


يقال: الأصل عدم العقد الصحيح وبقاء الملك فصار كما لو اختلفا في أصل البيع, 
لأنًا نقول: الأصل عدم العقد الفاسد أيضاً وقد وقع العقد منهما قطعاً والأصل في 
أفعال المسلمين وعقودهم الجارية بينهم الصحّة. نعم قد يشكل الحكم مع التعيين 
كبعتك بهذا العبد فيقول: بل بهذا الحبّء فإنٌّ منكر نقل العبد إن كان هو المشتري فهو 
ينفي ثبوت الثنمن في ذمّتهء وإن كان هو البائع فهو يتفي انتقال عبده عنه, فالأصل 
معهمأ في الموضعين. فهو يرجع إلى إنكار البيع فيقدام قول منكره. نعم لو لم يعيّنا 
فى الصورنين توجِّه ما ذكروه؛ ولعله إلى ذلك أشار الشهيد فى «حواشيه '» حيث 
فال: > «للد عالق ما عله الأمضاف فى ,تيو هنذا اناه ومجات انا 
المفروض عدم ظهور الحال في اليفّكما إذا كان قد تلف أو مات أو هرب. وأا 
مع ظهوره وظهور كونه حرا فلا شك فى البكللان, كما لاشكٌ في الصحّة على تقدير 
ظهور الرقّية ولو بإقراره مع البلوغ أو الحكم عليه بذلك لكونه تحت يده يباع 
ويشترى أو لكوئه طثلاً:تحيت يده مع عدم ظهور الحرّية, فليتامّل. 

فلا فرق حينئلٍ بين المعيّنين والمظلقين ولا بين كون مدعى الصحة البائع 
والمشتري. وظاهر عبارة الكتاب وغيرها 3 منكر الصحّة هو المشتري لا غير, 
فلا وجه للتعميم فى تقديم قول مدّعي الصحّة ممّن لم يقرن معه دعوى الفسخ قبل 
التفيّق فتأمّل. لكن سيأتي قريباً' أنّ تقديم مدّعي الصحّة إِنّما يصحٌ بعد استكمال 
أركان المعاملة ليتحدّق وجود العقد وما إذا لم يدّع مدّعي الصمّة دعوى زائدة كما 
إذا قال: بعتك البيت بعوض غير معيّن فقال: بل بعتنى البيت وثمام الدار بألف. وقد 
استوفينا الكلام في ذلك في آخر باب الإجارة ؟ فليلحظ ‏ فتأمل. 


)١(‏ لم نعثر على هذه العبارة في الحواشي النجّارية المنسوبة إلى الشهيد, والظاهر وقوع 
(؟) سيأتي في ص 14-8157 
(؟) سيأني فى ج /اص 754 - 40 1من الطبعةالرحلية الذي يصير حسب تجزئتناالجزءالعشرين. 


كتاب المثاجر / حكم اختلافب ورثة البايع والمشتري ااام 


أو قال: فسخت قبل التفرّق وأنكر الآخر قدّم قول مدّعي الصحّة مع 
اليمين. واختلاف الورثة كالمتعاقدين. 


[في دعوى أحدهما الفسخ قبل التفرّق وانكاره الآخر] 

قوله: 9أو قال: فسخت قبل التفرّق وأنكر الآخر قدّم قول مدّعي 
الصحّة مع أليمين4 كما في «المبسوط» وما ذكر بعده فيما سلف ' آنقاً ما عدا 
«اللمعة والدروس والتنقيح» فإنّه لم يتعرّض له فيها. 

ووجهه أنّ الأصل بقاء الصمّة وعدم عروض المبطل؛ فأطلق عليه الصحّة 
مجازاً وأريد به بقاؤهاء وإلا فمدّعى الفتشيخ لا ينكر صحّة العقد بل يعترف بها 
ويدّعي أمراً آخر. واعلّه لذلك قال الشهيد”في/#حواشيه '»: إِنْه مخالف لما قال 
الأصحاب والمصئّف من قبول قول_المشتري في مثل ذلك وإِنّما هذا من فروع 
المخالفين: انتهى فليتاملفيْهء للم لذلك أهمل ذكرره,في «الدروس واللمعة». 
وعلى المشهور فيحلف على عدم الفسخ إن كان المدعى يدعي فسخ العقد 
بحضوره كمأ هو الظاهر وعلى عدم العلم بالفسخ إن لم يدّع ذلك. 


[حكم اختلاف ورثة البائع والمشتري] 
قوله: *واختلاف الورنة كالمتعاقدين» عندناء فان كانت السلعة قائمة 
حلف ورثةالبائع» وإن كانت تالفة حلف ورئة المشتري إن اختلفوأ فى مقدار الثمن 
كما في «التذكرة '» ونسبه في «الحدائق ؟» إلى الأكثر. وهو خيرة «جامع الشرائع * 
() تذكرة الفقهاء؛ في أحكام التعارض ج ١‏ ص 5/اه س 75 


(4) الحدائق الناضرة: في اختللاف المتبايعين ج ١5‏ ص 198. 
)8 الجامع للشرائع: فبي اختلاف المتبايعين ص ١!!؟.‏ 


:م .د تت ل هقتاح الكرامة / ج ١4‏ 
0 
المتترق مع اليس ل يمينه 0 


والدروس ' واللمعة' والتتقيح' وجامع المقاصد؛ والروضة“» واختير فى 
«الخلاف؟ والمبسوط" والشرائع؟ والتحرير؟» أنّ القول قول ورئة البائع في قدر 
المبيع وورثة المشتري في الثمن على كلّ حال اقتصاراً فيما خالف الأصل على 
المتيمّن. ولو قلنا بالتحالف ثبت ببن الو رثة قطعاً. 


«فروع# 
[في اختلاف المتبايعين في قيمة السلعة التالفة ] 
(الأول: لو قلنا بالتحالفَ حتفا في قيمة السلعة التالفة رجعا 
إلى قيمة مثلها موصوفا بصفاتهاء فإن اختلفا في الصفة قدّم قول 
المشتري مع يمينه 4 كما في «التذكرة' '». وفي موضع أخر منها: لو اختلفا في 


)١(‏ الدروس الشرعية: في النزاع والإقالة ج اص 117؟. 

(؟) اللمعة الدمشقية: فى اختلاف المتبايعين عى *1, 

(©) التنقيح الرائع: في اختلاف المتبايعين ج ؟ ص 6 

(4) جامع المقاصد: في اختلاف المتعاقدين ج 4 ص م 

(5) الروضة البهية: في اختلاف المتبايعين ج اص .01١‏ 

(1) الخلاف: في اختلاف ورئة المتبايعين ج “اص ١08‏ مسألة 187. 
() المبسوط: في اختلاف المتبايعين ج ١‏ ص 1 .١15‏ 

(ث) شرائع الارسلام: ؛ في اختالاف المتبايعين ج ص 1١‏ 

(9) تحرير الاحكاء: في اختلاف المتبايعين ج "١‏ ص 111١‏ 

55و٠١ تدذكرة الفقهاء: في احكام التعارض ج ام 5لا اس‎ )٠١( 


كتاب المتاجر / فى اشتلاف المتبايعين وقيمة السلعة التالفة سبل 88م 


القيمة الواجبة عليه أو الأرش قدّم قول المشتري مع اليمين. ولم يتعرّض للعرض 
على المقوّمين. وقال الشهيد في «حواشيه '4: العرض على المقوّمين لبس معهوداً 
عند أصحابناء بل فتواهم على تقديم قول الغارم مع التلف, وقد ذكره المصتّف في 
هذا الكتاب في غيرموضع, منها آخر مسألة في هذا الباب وهو قوله: ولو اختافا في 
قيمةالنالف فالقول قول من ينكر الزيادة مع اليمين. وفي «المسالك "" أنّهِ هو الذي 
تقتضيه أصول المذهب كما فى نظائره حيّى الغصبء وما ذكره العلامة أليق بأصول 
العائة نظرا إلى أنه الوص يقيد أهل الخبرة ظر القيمة فيكون مناسيا لرفم النزاع. 

م وجّه الشهيد في «حواشيه» كلام,المصيّف هنا بِأنّ فيه حسم مادّة الخلاف, 
لا تفاع التهمة عن البيئّةه وردّه بيملام قول هش «واليمين على من أنكر» وإِنّا نمنع 
أنّ الصفات تعطي القيمةء ضرورة أن الأعيان مص وصيّات لا تعرف إلا بالمشاهدة, 
قال: فينبغي العمل على المشهور ' انتهي. 

واعترضه في «جامع المقاضّد» فقال: ماذكره في التوجيه لا يخلو من شيء. 
فإنٌ حسم مادّة الخلاف لم يكن لأنْ البيّنة لا تهمة بالنسبة إليها بل لمحض حكم 
الشارع. وذلك بالنسبة إلى البيّنة واليمين سواء. فيجب الأخذ بظاهر قوله عليه 
وآله الصلاة والسلام «واليمين على مَن ألكر» . نعم قد يقال: البّئة ممكنة في هذا 
الموضع. وهي حجّة المدّعيء ولا ينتقل إلى اليمين إلا مع تعذّرهاء فإن تمٌ هذا فما 
ذكره جيّد وإِلَا فلاء وفي تمامه نظر, لأنّ الأوصاف لا تعطي قيمة الأشياء, لأنْ 
للأعيان خصوصيّات لا يفي بها الوصف. إِنّما يطّلع عليها بالمشاهدة, فحيد عل 
1د”ا النجّارية (حواشي الشهيد): في اختلاف المتبايعين ص 149 س © (مخطوط في مركز 

الأبحاث والدراسات الاسلامية). 


(؟) مسالك الأفهام: في اختلاف المتبايعين ج ؟ ص 514. 


الثاني :لو تقايلاالبيع أو ردّبعيبٍ بعدقبض الثمن ثم اختلفا في قدر 
النمن قدّمقول البائع مع يمينه, لأنّه منكر لما يدّعيهالمشتري بعد الفسخ. 

الثالث: لو قال: بعتك وأنا صبيّ احتمل تقديم قول مدّعى الصحّة 
مع يمينه وتقديم قول البائع. لأصالة البقاء. 


الحكم بقبول يمين المنكر هنا مع تعذّر البيّنة المطلعة على عين السلعة '. انتهى, 
فليتأمّل فيه. 


[في اختلاف المتبائعين/بعد الفسخ في قدر الثمن] 
قوله: «الثاني: لو تقايلا الببع أو زد بعيب بعد قبض الثمن ثم 
اختلفا في قدر الثمن قِدّم قول البائع مع ريمينه. لأنّه منكر لما يدّعيه 
المشترى بعد الفسخ # كما في «التتذكرة' والتحرير" والدروس؟ وجامع 
المقاصد"» لأنّه -كما قال المصئّف _منكر لما يدّعيه المشتري بعد الفسخ. لأنّه بعد 
الفسخ لم يبق مبيع ولا ثمن فيكون كالدين في ذمّته أو الأمانة عنده. فيقبل قوله في 
قدره, لأنه ينكر الزيادة. 


[فيما لو ادّعى البيع في الصباوة] 
قوله: «الثالث: لو قال: بعتك وأنا صبيّ احتمل تقديم قول مدّعي 
(؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام التعارض ج ١‏ ص 21/4 س ١‏ 


() تحرير الأحكام: في اختلاف المتبايعين ج 7١ص‏ 717 


كناب المتاجر / فيما لو ادّعى البيع في الصباوة لل ب /اام 
الصحّة مع يمينه وتقديم قول البائع لأصالة البقاء» ومثله مافي 
«التذكرة' والدروس '» من ذكر الاحتمالين من دون ترجيح. وكذلك «التحرير» 
حيث أستشكل فيه '. وقد استشكل فى باب الإقرار في «الدروس؟ وجامع 
المقاصد *». وفى إقرار «التحرير» أنّ الصبئ يحلف'. 

فق جاسم المقاضية أ الالال العائق فى :ايه الشمفت لأ أصبالة البغاء 
مندفعة بالإقرار بالببع المحمول على البيع الصحيح شرعاً فإ صّته تقتضي عدم 
بقاء الصبوة فلا يعد معارضاًكما لا يعد احتمال الفساد معارضاً لأصالة الصحّة في 
مطلق الإإقرار يوقوع عقد البيع. فإن قلت ت؛ أصلان قد تعارضا للقطع بثبوت وصف 
الصبوة سابقاًء قلت: قد انقطع هذا الأُضتق,بالاعتراف بصدور البيع المحمول على 
الصحيح كما يحكم بانقطاع أصالة بقاء ملك البائع بالاعتراف بصدور البيع لو 
اختلفا في صمّته وفساده ولو ثبت-فى هذه الم سألة تعارض الأصلين لدبت 

تعارضهما فيما لو قالا تبابكنا وادّعى .أحدهما الفساد, والفرق غير واضح. وكون 
الصبوة مستمرّة سابقاً لا دخل له في الفُرق" 

قلت: الفرق أَنّهِما اتّنقا فيما ميّلت على أهلية النصفء ومن له ذلك لا 
يتصدف إلا تصوّفاً صحيحاً, فكان القول قول مدّعي الصحّة, لأَنّه يدّعي الظاهر, 
وفيما نحن فيه اختلفا في أهلية التصرّف؛ فليس مع من يدّعي الأهلية ظاهرٌ يستند 
إليه ولا أصلٌ يرجع إليهء والأصل في العقود الصحّة إِنّما يتمسّك به يعد استكمال 


7١ ص 4لان س‎ ١ تذكرة الفقهاء: في أحكام التعارض ج‎ )١( 
(؟) الدروس الشرعية: في النزاع والاقالة ج لاص 44؟.‎ 

7 تحرير الااحكام: في اختلاف المتبابعين ج عن 511 
(4) الدروس الشرعية: في الإقرار ج "ص 177. 

(0) جامع المقاصد: في الاقرار ج 4 ص ١7‏ ؟. 

(1) تحرير الأحكام: في الاقرارج ؟ ص 44 

(/ا) جامع المقاصد؛ فى اختلاف المتعاقد ين ج 4 ص ؟١8غ4.‏ 


#سخء “+ _ _ للب هقتاح الكرامة / ج ١4‏ 


أركانها ليتحقّق وجود العقدء فلو اختلفا فى كون المعقود عليه الحبٌ أو العبد حلف 
منكر وقوع العقد على العبدء وكذا الظاهر إنما يثبت مع الاستكمال المذكور, قلا 
يمكن التمسّك لو قيل: إن ظاهر حال البائع أنه لا يبايع الصبي ولا يتصرف باطلاً. 
فظهر الفرق واتّضح الأمرء وكان الأصمٌ أنّ القول قول البائع. وقد قال المصنّف في 
باب الضمان ': لا يصممٌ ضمان الصبىٌ وإن أذن الولي؛ فإن اختلفا أي الضامن 
والمضمون له في وقوح الضمان من الضامن حال الصبا أو حال الكمال قدّم قول 
الضامن؛ لأصالة براءة الذمّة وعدم البلوغ. وليس لممدّعى الأهلية أصل يستند إليه 
ولا ظاهرٌ يرجع إليه. وقد حكى الشهيد ' عن القطب أنه قال لهأي للمصتّف -: إِنّ 
معه أصل صحّة العقد. فقال: يعارضة أشبالة الصباء فيبقى أصالة البراءة سليما عن 
المعارض. فكأنّه لا أصل له. 

وقد اعترف بذلك كله في>اجتاميع-المقاسد '» فى الباب المذكور. ونحوه ما 
قاله في باب الإقرار ١‏ متلق بعتو مللجنو رتوو هو خيرة ضمان «المبسوط " 
والتذكرة' والتحرير ”2 لكنّه فى رهن «جامع المقاصد*» قال مثل ما قال فى 
المقام. وهو الأصمٌ عند التحقيق وإجادة التأئل. ْ 

وهذا كله فيما إذا لم يحصل العلم بصدق أحدهما كما إذا عّنا للبيع وقتاً يعلم 
الحال فيه. 

ولو انعكس الأمر كما لو قال المشترى لليائم: بعتنى في صغرك وأدّعى البائع 


.161 قواعد الأحكام: في الضمان ج ص‎ )١( 

(؟) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة للشهيد أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
('و؛) جامع المقاصد: في الضمان ج 6ص ١6‏ وفي الاقرارج 4 ص .7١8‏ 

(6) المبسوط: في الضمأن ج ؟ ص 571 

(1) نذكرة الفقهاء: في الضمان ج ؟ ص /افرس ؟1١.‏ 

(/) تحرير الأحكام: في الضمان ج ؟ ص 044. 

() جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص 1806. 


كتاب المتاجر / قيما لو ادع البيع خالل الجلو ل ---ااس 8م 


ولو قال: كنت مجنوناً ولم يعلم له سبقه قدّم قول المشتري مع 


هذا ولو باعه وهو مراهق ثمٌ اختلف هو والمشتري في البلوغ فالقول قول 
الصبيٌ من دون يمين كما بِيْنَاه في باب الاإقرار. 


[فيما لو أدّعى البيع حال الجنون] 

4 - 5 0 5 3 بد يب لي - 

قوله: * ولو قال: كنت مجئونا ولم يعلم له سبقه قدم قول المشتري 
مع يتك وإلا فكالصبي» أي بجى ء فيه احتمال تقد بم جسائبه الصحة 3 
الفساد. ونحوه ما فى «التذكية١‏ والتخرير” والدروس '» وقد عرفت الحال فى 
ذلك وأنّ القول قول البائع. ومو خيرة مات «التذكرة والتحرير» كما مر ؛. 

وكذلك لو ادّعى من يعتاد الشرب أَنّ حال البيع كان سكراناً وادّعى المشتري 
أنه كان صاحياً فالوجه تقديم قول البائع. وهو خيرة إقرار «الكتاب* والايضاع١‏ 
وجامع المقاصد”"* فيما إذا ادُعى أنه حال الاقرار كان مجنوناً وعلم له سبقه ولو لم 
يعهد له الشرب كان كمن لم يعلم له سبق جئون فإِنْ دعواهما غير مسموعة. وفي 
)١(‏ نذكرة الفقهاء: في أحكام التعارض ج ١‏ ص 5/ان س 77 
(؟) تحرير الأحكام: في اختلاف المتبايعين ع ؟ ص 155 
(*) الدروس الشرعية: في التزاع والإقالة ج اص 44؟. 
(5) تقدام في ص لم 
(5) فواعد الأحكام: في الإقرارج ؟' ص .5١7١‏ 


(1) إيضاح الفوائد: في الأقرار جم ؟ ص 307 ]. 


.للم لل لبلب مهفتأ الكرامة / ح 18 


الرابع: لو قال: وهبت منّى فقال: بل بعته بألف احتمل أن يحلف 


إقرار «الكتاب١‏ والتذكرة' وجامع المقاصد"» أنه لا تُقبل دعواه. لك إن ادّعى 
على المشتري علمه بجتونه أو سكره كان له إحلافه. ولعلٌ عبارة الكتاب وما كان 
نحوها منرّلة على ذلك لكنٌ الشيخ “قال في باب الضمان فيما إذا لم يعرف له حال 
جنون وادّعى الضامن أنّه كان مجنوناً إن القول قوله. وهو غريب. 

والمصنّف في باب خلع الكتاب قال: ولو أدّعت وقوعه حال جئونه وادّعى 
وقوعه حال الافاقة أو بالعكس فالأقوب تقديم قول مدّعى الصحة”. وفيه: أن 
الأصل عدم الوقوع وبقاء البكخاح والبراو مم الموض. مضافاً إلى مامد 


[في دعوى الْمَالك البيع والمشتري الهبة] 
قوله: «ولو قالماوَتمبصا “فقا +بل بعته بألف احتمل أن 
يحلف كلّ منهما على نفي ما يذّعيه الآخر ويرد إلى المالك» كما هو 
خيرة «التذكرة” وجامع المقاصد"» لأنّكلّ واحدٍ منهما مدّع ومنكر. 
وفي «جامع المقاصده الذي يقتضيه النظر | ستواء هذه المسسألة وما سبق في 
كلام المصنّف من قوله «أو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله ... إلى آخر المسائل» 
فلا وجه لتردّده هنا مع فتواه فيما سبق بتقديم قسول البائع, وحدّه بناءاً على ذلك 


.1 17 قواعد الأحكام: في الإقرار ج ' ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الإقرار ج 7ص ١411‏ س 17. 

() جامع المقاصد في الإقرار ج 4 ص 17٠١7‏ 0١؟,‏ 

(5) المبسوط: في الضمان ج ؟ ص 716. 

(0) قواعد الأحكام؛ في الخلع ج ص .١61/‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في أحكام التعارض ج ١‏ ص "5لاة س 15. 
(؟) جامع المقاصد: في اختلاف المتعاقدين ج 1 ص 1867. 


كتاب المتاجر / فى دعوى الماتك البيع والمشتري الهبة ‏ لس الام 


تقديم قول المستوهب .١‏ قلت: لاثفاقهما على انتقال الملك عن مالكه إلى أآخر 
واختلافهما في استحقاق العوض فيحلف المنكر. 

وفي «الايضاح» أنّ الأقوى تقديم قول المالك؛ لأنّ الأصل أنّ ملك المسلم 
الحرٌ المحترم لا ينقل عنه إلا برضاه وقوله؟. وفيه: أَنّه قد يقال: إِنّ هذا إِنّما يتم 
بالنسبة إلى أصل البيع, أنَا بالنسبة إلى مقدار الثمن الذي يدّعيه المالك خصوصاً 
مع زيادته على قيمة المئل فمشكل. ويمكن أن يقال: إِنْهِ يحلف البائع على الثمن 
مع بقاء العين كما تقدّم ' في اختلافهاثا في)إلئمن, فتأمّل. وقد استوفينا الكلام في 
هذا الأصل في أواخر باب الشقعة . 

وليعلم أن المصنّف في باب المرّارة قآلَ: لو ادّعى العامل العارية والمالك 
الحصّة أو الأجرة قدّم قول الماك في عَدَمْ]لَمَاتةا+“وقال في باب العارية: لو 
أذدعى العارية والمالك الإجارة في الابتداء صدق المستعيرء ولو انتفع جميع المذة 
أو بعضها احتمل تصديقه بيميئه لانفاقهما على إباحة المنفعة والأصل براءة الذمّة 
من الأجرة واتضديق ألمالك بيميئه ... الى أشره؟. 

قوله: «وتقديم قول مذّعي الهبة مع اليمين » هو قوىٌ متين وقد 
سمعت وجهه فتأمّل فيه. 
)١(‏ جامع المقاصد: في اختلاف المتعاقدين ج 4 ص 487. 
(؟) إيضاح الفوائد: في الالختلاف ج ١‏ ص ؟7؟5. 
9 تقدم في ص 6١5-1517‏ 
(5) سياتي في جع ص + 11 من الطبعة الرحلية الذي يصير حسب تجرئتنا المجلد الثامن عشر. 


(8) قواعد الأحكام: في المزارعة سج ؟ ص 7١6‏ 
[1) قواعد الأحكام: في العارية 15/6, 


ا ال- يس ب سسب لب ههقتأح الكرامة / ج 14 


الخاصس: ثو قال اليائع: رددت إِلينٌ العيد المؤجّل ثمنه فقال: بل 
اليفل مع الثاق التمتن مننسا وقدرا فالقول' قوك الائم سم البفين: 
ومع اختلافهما يتحالفان ويبطل البيع. 


شائية 


الإقالة فسمٌ لا بيع في حقّ المتعاقدّين وغيرهماء 


[لو قال المشتري: إن المبيع هو الذي مؤْجّل ثمنه] 

قوله: ««لو قال البائع: يدث 2 العبد المؤجّل ثمنه فقال: بل 
المعجّل مع اتفاق التمنيخ جنساً وُقِدَكا فالقول قول البائع مع اليمين» 
لأنّ المردود غير مبيع فرج لحت لوس اله يجان المشتري يدعي أن 1 نْ العبد الباقى 
الذي هو مبيع مؤجل تُمَئْدوالائع بيدكر تأجيله؛ فتكان القول قوله؛ لأنّهما اتّفقا على 
اثّفاق الثمنين جنساً وقدراء فكان هناك مشترك يرجع إليه, فنظرنا إلى الزائد لنقدم 
قول منكره مع يمينه فإذا هو الأجل والبائع ينكره. واحتمال التحالف متّجه. 

قوله: «ومع اختلافهما جنساً يتحالفان ويبطل البيع» لأنّه لم يكن 
هناك مشترك بين الكلامين يرجع إليه. وبنظر إلى الزائد فيقدّم قول منكره. فيكون 
بمنزلة ما لو اختلفا في المبيع والثمن معاً. 


وخاتمة» 
[في الإقالة ‏ 
قولهي: «الاقالة فس لابيع في حق المتعاقدّين وغيرهما» يدل 


كتاب المتاجر / الخاتمة في الإقالة ‏ دت ب با الام 
على جواز الإقالة بعد الأخبار المستفيضة باستحبابها الإجماع المعلوم والمنقول 
كما ستسمع. وصيغتها أن يقول كل واحدٍ من المتعاقدين: تقايلنا أو تفاسخناء أو 
يقول أحدهما:أقلتك فيقبل الآخر كما فى «التذكرة' والدروس ' وجامع المقاصد؟ 
والمسالك؟ والروضة* ومجمع لبقام والظاهر كما هو صريح بعضهم! عدم 
الفسخ إلا بالقول. ولايحصل بمجرّد القصد والردّء لأصالة بقاء العقد وعدم زواله إل 
بمزيل شرعيء ولا مزيل معلوماً ولا مظنوناً إل القول فإِنُهِ مزيلٌ بالإجماح. 

وفى «الدروس» لو التمس منه الاقالة فقال: أقلتك ففى اعتبار قبول الملتسس 
هنأ نظرء من قيام الالتماس مقامه. ومن عدم علمه بإجايته. تعنم لو بدأه وقبال: 
أقلتك اعتبر قبول الآخر قطعاًء وفى الابقا بالقبول الفعلى هنا احتمال* انتهى. 
وفى «المسالك» لا يكفى التمايل يه عن قبوله '. ْ 

قلت: احتمال الاكتفاء بالرة«القبن جح التضد قوئ, لخلرٌ الأخبار وأكثر كلام 

الأصحاب عن التعوّض للصيغة. 

وفي «التذكرة» لو تقايلا بلفظ البيع فإن قصدا الاقالة المحضة لم يلحقه لواحق 
الببع حيث لم يقصداه '', اتتهى. ولا فرق في ذلك بين النادم وغيره. 

والإقالة جارية في سائر العقود المتقوّمة من الجانبين بالمال كما يعلم ذلك 
من تتبع كلماتهم في مطاوي تلك العقود. وبذلك صرّح في «المسالك''». 


.54 ص 0/5 س‎ ١ تذكرة الفقهاء: في الإقالة ج‎ )١( 

(؟ و8) الدروس الشرعية: في النزاع والاقالة بج “اص 45؟. 

(5) جامع المقاصد: في الإقالة ج 4 ص 185. 

(54وة) مسالك الأفهاء: في الاقالة بج ص 47. 

(8) الروضة البهية: في الأقالة ج ' ص 486-247 0. 

(7و/) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الشفعة ج ؟ ص 45 و لا4. 
10 اتح السياء بي لمان بج ١‏ مو؟ االاضن 8 

,495 مسالك الأفهام: في الإقالة ج ا ص‎ )١١( 


وبل يمحس ههه بسسسْ7ت حت فقتاع الكرافة “رج ١4‏ 


وهي فسخ لا بِيعٌ إجماعاً كما في «مجمع البرهان '» وعندنا كما في «التذكرة؟ 
والروضة "*» وإليه ذهبت الامامية كما فى«كشف الحقّ » فى حقّ المتعاقدين 
وغير هماء سواء كان قبل القبض أو بعده كما فى «الوسيلة * والخلاف؟ والتحري ره 
وسواء وقعت يلفظ الفسخ أم الاقالة كما فى «التذكرة* والروضة*». ولا تثبت بها 
الشفعة عندناكما فى «التذكرة"45, 20 

واستدلٌ فى «الخلاف ١١‏ وكشف الحو ”أ» بأ الاقالة لو كانت بيعاً وجب أن 
يكون المتبايعين نقصان الثمن وزيادته والتأجيل والتعجيل, فامّا أجمعنا على أن 
الاقالة لا يصمٌ فيها شي من ذلك دل على أنّها ليست ببيع. وأيضاً لو كانت بيعا لم 
تصممٌ في السلمء فلئنا صدمّت فيه إدفملدلٌ على أَنّها ليست يبيع. وأيضاً أجمعنا 
على أن رجلاً لو اشترى عبديئة فمات ألرِهكا ثم تقايلا صمّت الاقالة, فلو كانت 
بيعاً وجب أن لا يصمح لأنّ بلع المت مع-الحي لا يصمٌ. انتهى ما في «الخلاف». 
ونحوه ما فى «كشف الشىٌ» ومجل الخلاف ما إذا ذكرت بلفظ الاقالة. أمَا إذا 
ذكرت بلفظ الفسخ فلا خلاف في ألّها فسممّ وليست بيع قاله بعض الشافعية: قاله 
في «التذكرة''». وقال مالك: هي بِيمٌ مطلقاً؟'. وقال أبو حديفة: إِنّها فسخ في حق 
المتعاقدين بيع في حق غيرهما*'. 


.15 مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الشفعة ج ة ص‎ )١( 
."8 تذكرة الفقهاء: في الإقالة جح ١ص 0/1 س‎ )1( 
(؟و4)الروضة البهية: في الرقالة ج اص ”1ة.‎ 
الحق وكشف الصدق: في البيع ص .88غ.‎ جهن)١1؟و4(‎ 

(8) الوسيلة: فى الاقالة ص /ا8؟. 

(7و١١)‏ الخلاف: في حكم الاقالة بج ص 8١؟‏ مسألة 18. 
() تحرير الأأحكام: في الاقالة سج ١ص‏ ٠غ.‏ 

(همو١٠‏ و؟1١)‏ تذكرة الفقهاء: في الإقالة ج ١‏ ص 61/4 س 8 
)١5(‏ المدوّنة الكبرئ: في الإقالة ج 4 ص 775 

)١5(‏ اللباب: في الإقالة ج ؟ ص ؟,. 


كتاب المتاجر / الخاتمة في الإقالة سم 
وشرطها عدم الزيادة والنقصان في الثمنء فتبطل بدونه. 


قوله: «وشرطها عدم الزيادة والنقصان في الثمن» إجماعاً كما 
سمعت ١‏ حكايته عن «الخلاف وكشف الحقّ» وبه أي الشرط المذكور ‏ طفحت 
عباراتهم. ويدلٌ عليه أو يشهد له ما رواه ٠‏ المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي 
قال: سألت أبا عبداشليُةٍ عن رجل اشترى ثوباً ولم يشترط على صاحبه ثميئاً 
فكرهه ثم ردّه على صاحبه. فأبى أن يقبله إلا بوضيعة, قال؛ لا يصاح أن يأخذه 
بوضيعة؛ فإن جهل فأخذه فباع بأكثر من ثمنه ردّ على صاحنبه الأّوّل ؟. ولا فرق 
في الزيادة بين أ ن تكون عينية أو كذ فلو أقاله على أن ببنظره بالتمن او بياخد 
الصحاح عوض المكسرة ونحومالم يصمح كنا فك «التذكرة '» وغيرها '. 

قوله: «فتبطل بيدونه » أئالاقالة دون الشرط كما فى «الوسيلة” 
والشرائع'» وغيرهما!. وَاشْئئهل يليه في «الخلاف* بالإجماع المركّب, 
وستسمع عن الشهيد نسبته إلى الأصحاب. 

ووجه البطلان حينئزٍ أَنّها لمَاكانت فسخأ كان مقتضاها رجو كل عوض إلى 
صاحبه؛ فإذا شرط فيها زيادة أو تقصاناً في أحد العوضين فقد شرط فيها ما 


)١(‏ تقدم فى الصفحة السابقه. 

(؟) الكافي: في باب يبع المتاع وشرائه ح ١ج‏ ناص 158. ومن لا يحضره الفقيه: في البيع 
وأحكامه سم 7١8لا‏ 7ص 77؟: وتهذيب الأحكام: ب في البيع بالنقد والنسيئة سم ؟غ؟ 
ج لاص 51. 

() تذكرة الفقهاء: في الاقالة بج ١‏ ص 06٠١‏ س 18. 

(4) كمسالك الأفهام: في الاقالة ج ص ا٠غ.‏ 

(8) الوسيلة: في الإقألة ص 01؟. 

(1) شرائع الإسلام: في الإقالة ج ؟ ص 11. 

(/ا) ككفاية الأحمكام: في الإقالة ج ١ص‏ 0756 

(8) الخلاف: في حكم الإقالة ج "اص ١١1‏ مسألة 15. 


كم وقتاح الكرامة / ج ١5‏ 
وبرجع كل عوض إلى مالكه إن كان موجوداً. ومثله أو قيمته 


يخالف مقتضاهاء فيفسد الشرط ويترتّب عليه فسادهاء لأنْهما لم يتراضيا على 


الفسخ إلا على ذلك الوجه ولم يحصل؛ فيبقى المبيع على ملك المشترى ولا يجب 
رد الثمن كما صرّح في «التذكرة' والتحرير" وجامع المقاصد"؟ والمسالك؟» 
وغيرها”. وحكى الشهيد في «حواشيه'» عن أبي عليٌ أنّهما لو اصطلحا على 
الإقالة بزيادة أو نقيصة صم ثم قال: والأصحاب على خلافه. 

قوله: «ويرجع كل عوض إلى مالكه إن كان موجوداً. ومثله أو 
قيمته>. هذا حكم كون الإقالةا#اتفخا وبما ذكر صرّح في «الشرائع" 
والارشاد* والدروس؛ والليفة '' وجامغ الفقاصد'! والميسية والمسالك؟١‏ 
والروضة؟١‏ ومجمع البرهان 24 ْوَالكفاية* 0 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الاقالدتج لعن 0 من 

(؟) تحرير الأحكام: في الإقالة ج ١‏ ص .1+١‏ 

اجات الملاسلقن تدم ص 41015. 

(5) مسالك الأفهام: في الاقالة ج اص /11317. 

(8) كظاهر مجمع الفائدة والبرهان: ج 1س 41 

(1) لم نعتر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(/) شرائع الاؤسلام: في الإقالة بج ؟ ص !1. 

(8) إرشاد الأذهان: في أحكام الشفعة ج ١‏ ص 7817 

(1) الدروس الشرعية؛ في النزاع والإقالة بج اص 44؟. 
)٠١(‏ اللمعة الدمشقية: في الإقالة ص .١54‏ 

.406 جامع المقاصد: في الإقالة بج 4 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ مسالك الأفهام: في الإقالة بج ”ص 458. 

.6117 الروضة البهية: في الاقالة بج اص‎ )١( 

)١4(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الشئعة ج وس /ا2. 
)١١(‏ كفاية الأحكام: في الافالة ج ١‏ ص 016 


كتاب المتاجر / الخاتمة فى الاقالة يي م 


وفي ذلك تنبيه على أن ليس من شرطها بقاء العموضين ورجوع كل إلى 
صاحبة بل تصح مطلقاً لعموم الدليل: وقد سمعت الاجماع على آنه لو اشترى 
عبدين وتلف أحدهما صممّت الاقالة. وهوظاهر«التذكرة'» حيث قال:عندنا 
وقال في «التحرير»: إذا أقاله رد الثمن إن كان باقياً ومثله إن كان تالفا وقيمته إن 
لم يكن مدلا ولو دفع عوضاً عله لم أستبعد جوازه مع التراضيء سواء كأن باقياً أو 
تالفاً بخلاف ما لو أقاله يغير الجدس ". وفي «الخلاف» إذا أقال جاز أن يأخذ مثل 
ماأعطاه من غيرجنسه. مثل أن أعطاءدنائير فأخذ دراهم أو عرضاً وما أشبه ذلك ؟. 

وفي «الشرائع “» بعد أن حكم برجتوعه في المفقود بمثله إن كان مثلياً وقيمته 
إن كان قيمياً قال؛ وفيه وجة أجد. وفشر'فى «الميسية والمسالك *» بِأنّ القيمى 
يضمن بمثله كالمثلى: واستضعفاه. 

ولا يدخل في الموجؤدما حصل له نماء منفصل فَإنّه لا يرجع به بل بأصله, 
أنَا المتصل فيتبع الأصلء والولد منفصل وإّن كان حملاً كما صرّح بذلك كلّه في 
«الميسية والمسالك؟ والروضة" والكفاية*. وأمًا اللبن في الضرع ففي كونه 
متتصلاً إشكالٌ كما في «المسالك؟ والكفاية ''» وكذا الصوف والشعر واستظهر في 
«المسالك' '» أنّهما من المتّصل. 

ولنو وس هيا المذارقى عي افا لأ النسوء الشاتع 1 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الاقالة بج ١‏ ص 88١‏ س ؟١.‏ 
(؟) تحرير الاحكام: في الإقالة ج ص ١ 24١‏ 
() الخلاف: في حكم الإقالة ج اص 7١7‏ مسألة 15. 
(4) شرائع الاإسلاء: في الإقالة ج ؟ ص /7. 
(0وتوةو١١)‏ سالك الأفهام: في الاقالة ج ٠١‏ ص 478. 


() الروضة البهية: في الإقالة ج لاص 047, 
(لمو١٠)‏ كفاية الأحكام: في الإقالة ج أض 8 قن 


لببب لل فقتاح الكرامة / ج ١5‏ 


على التفصيل مع عدمه. ' 
ولا تثبت بها شفعة, ولا تسقط أجرة الدلال بها على البيع. 


التالف كما صرّح به جماعة ', 

وفي «المسالك'» لو وقعت الإقالة بعد أن أحندث المشتري فيه حدثاً 
فما وقع منه بأعيان من عنده فهي له. ولو كانت من السيبع فإن زاد 
بفعله كالعمارة فهي للبائع وللمشتري ما زاد بفعله بأن يقوّم قبل الإحداث 
وتعدة رورجم بالتفاوت. 

وفي «التذكرة '» يجوز للورثة الاقالة بعد موت المتبا يعين. 

قوله: «على النفصيلج مع عدمه4/أشار به إلى ما تتقدّم من احتمال 
قيمة يوم التلف وقسيعة يتوم القتحبض والأعلى. واختير فى «ججسامع 
المقاصد؛ والمسالك “© قبَمته وخ التلف. وحكاء:الشهيد' عبن فخرالاسلام: 
سواء كان الفسخ قبل الدلف ثم تلف. أو بعده. والأولى اعتباره قيمته يوم 
الفسيخ والاقالة, لأنّ العقد يبطل من حيئه. 

قوله: «ولا تثبت بها شفعة» كما طفحت به عباراتهم فى البأبين وقد 
عرفت أن ظاهر «التذكرة”"» الإجماع عليه وهو معلوم. 1 

قوله: ولا تسقط أجرة الدلال بها على البيع» لسبق الاستحقاق كما 


)١(‏ منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية: في الاقالة ج “ص 047 والبحراني في الحداشق 
الناضرة: في نكت متفرّقة للبيع ج ؟ ص 17. 

() نذكرة الفقهاء: في الإقالة ج ١‏ ص 08٠١‏ س 18. 

[5) جامع المقاصد: في الإقالة ج 4ص 00 

(5) مسالك الأفهام: في الإقالة ج “اص 478. ' 

)١(‏ لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة للشهيد, أَمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 

(/8) تقدّم في ص 814 


كتاب المتاجر / الخائمة فى الإقالة بإ 9 
وتصمحٌ في الكل والبعض والسَلم وعيره. 


في «الشرائع ' والتذكرة' والتحرير” والدروس؛ واللمعة* وجامع المقاصدا 
والتبنالك" وال وض وإلقفارة تووكذ) أهرة الال وال او الناقة بعد عور 
هذه الأفعال كما فيما عدا «الشرائع واللمعة» وأجرة الكّال وودّان المتاع على 
البائع إذا أمره بذلك أو بالبيع وأجرة اليبع وأجرة ناقد الثمن وورّانه على المشتري 
كذلك؛ وأجرة الدلال على من يأمره كما تقدّم بيان ذلك ١"‏ وما يتعلق به في محلّه. 

قوله: 9 وتصحٌ في الكل والبعض والسلم وغيره» كما في «الخلاف ١١‏ 
والشرائع ؟١‏ والتذكرة؟١‏ والتحرير ءا مير هأ .١*‏ وشي شرح الأآرشاد» للفخر 
الاجماع على ذلك كما ستسمي. وفى «الحلبائق' 2١‏ أن الظاهر أنه لا خلاف بينهم 
فى ذلك. وقد ين إجماح 7الخاذت» آنا وقال هنا6١‏ أضا و به قال ابن 


(1و؟١)‏ شرائع الإسلام: في الاقالتح 7-1 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الإقالة ج ١‏ ص 68١‏ س ١5؟.‏ 

('و5١)‏ تحرير الأحكام: في الإقالة ج اص .11١‏ 

(؛) الدروس الشرعية؛ في النزاع والاقالة ج اص 511. 

(5) اللمعة الدمشقية: في الاقالة ص 11. 

(1) جامع المقأصد: في الإإقالة ع غ ص 106. 

/) مسالك الأفهام: في الإقالة ج 7ص 8؟غ. 

(8) الروضة البهية: في الإقالة ج 7ص 517. 

(4) كفاية الاحكام: في الاقالة م ١‏ ص 0؟07. 

180-504 تقدّم في ص‎ )٠١( 
12 مسالة‎ ١١17و‎ 5١5 الخلاف: في حكم الإقالة جح ”اص‎ )١ و8‎ 11( 
.11 تذكرة الفقهاء: في الإقالة ج لاص كرس‎ )1( 

2117 كمسالك الافهام: في الاقالة ج مه‎ )١6( 

.47 الحدائق الناضرة: في نكت متفرقة للبيع ج داص‎ )١9( 
16 نقدام في ص‎ )10( 


#دمدددددد ب هقتاح الكرامة / ج ١84‏ 


عباس ولامخالف. وحكى الخلاف عن بعض العائة حيث منع من الإقالة في بعض 
السلف, لأ يصير بيعاًوسلفاً وقد نهى النبي يديه عنه أ, وستسمع الكلام في الخبر. 
واستدل عليه أصحابنا ' بأَنّ الإقالة مستخيّة وهى من المعروف, وكلّ معروف 
جار في جميع العوض جار في بعض كالإبراء والإنظار. قلت: هو صريح أخبار 
مستفيطة قد م5" ذكر بعضها فى السلم كحسنة عبدالل ين سئان أو صحيحته 
وصحيحة سليمأن بن خالد 05 الحلبى وغيرها. 
زالقير الذي اتجدوا الداقد ورا تسسات بن الم عن الى عبداش قد قال: 
نهى رسولالهويُوُ عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن 
ربح ما لم يضمن .. ومعنى البيع وَالشتلقت/أن يقول: بعتك منّاً من طعام حالا بعشرة 
وسلفاً بخمسة, وهم فهموأ منه أن المراد بِالسبلف القرضء قالوا”: فإذا أقاله في بعضه 
ورد بعض رأس المال يصير في مَعَتَىَالقرضن” لأنّه رد مثله ويصير الباقي بيعاً. 
وفيه _مع أنّه منقوض بالوجبوبا رين العيب وأَنُدفي معنى ما ذكروه -: أَنّا نمئع 
أنّ ردٌ المثل يوجب كونه فرضاًء ثم لامائع من السلف والقرض كما بين فى محلّه. 
ونقل الشهيد في «حواشيه'» عن ابن المتوّج أنه إذا اتحد المقد والبائع 
والمشتري لا تصمٌ الإقالة إل فى الكل؛ ولا تصممٌ فى البعضء قال: والمنقول 
خلافه. وفي «شرح الإرشاد» تفخ رالاسلام هنا خمسة أشمياء: تعدّد العقد كما لو باع 
نصف الدار بد ينار في عقد وربعها الآخر بدينار في عقد أخر, وتعدد المبيع: وتعدد 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ؟١١‏ من أبواب عقد الببع ح ؟١س‏ ؟١١‏ ص 511. 
(؟) كما في الخلاف: جص ١‏ ؟, والمسالك: ج “اص /477, وجامع المقاصد: ج 4 ص 06 4. 
م تقدم في ج 11 ص 1716 ' 
(5) وسائل الشيعة: ب ؟من أبواب أحكام العقود ح ؟ ب ١٠ص‏ 504 
(8) كالعلامة في التذكرة: في الاقالة ج ١‏ ص 58 4 س 4 والمحقّق الكركي في جامع المقاصد: 


في الاقالة ج غ ص 401. 
(1) لم نعثر عليه فى الحاشية النجّارية المنسوبة للشهيد, أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 


كتاب المتاجر / الخاتمة فى الإقالة سا8 


ولو اختلفا في قيمة التالف فالقول قول من ينكر الزيادة 


المشترى. وتعدّد البائع, وتفصيل الثمن كقوله: بعتك هذه الدار بدينار والربع الآخر 
بالثوبء وما عدا الرابع إجماعي أ انتهى. 

وإذا تقايلا في البعض اقتضى التقسيطء ففي ربع المبيع ربع الثمن وفي النصف 
انع ونا 


الجهالة. كما إذا اشترى عبد ين وتنايلا فى إبجدهماء فليلحظ هذا. فإنّه متّجه على 
القول بأنّها بيع» وينبغي التأمّل فيه عندئا.. 

ولو قال للمسلم إليه: عجل لي حَقَيَوأخذ دون ما استحقه بطيبةٍ من نفسه كان 
جائزاً كما تقدّم بيانه, ولا كذللك لقال ٍ/ البفضن لعجل له الباقي أو عجّل المسلم 
إليه البعض ليقيله في الباقيء لأنّها إقالة فاسدة كما أشرنا إليه آنقاً". 

قوله: «ولو اختلفا في قيمة التالف فالقول قول من ينكر الزيادة 
مع اليمين» كما في «التذكرة "ام وقد أشرناء إلى ذلك في الفرع الأوّل وفي 
«التحرير» لو اختلفا فى قدر الثنمن فالوجه قبول قول المشترىي مع اليمين وعدم 
البيّنةء ولم أظفر فيه بكلام لأحد سبق ”, انتهى. 

عاق علي النباء والأعباء تسعقدر اشير الأثار مجه سق 
)١(‏ شرح الإرشاد للنيلي في الشفعة ص 01 س (من كتب مكتبة المرعشي برقم .)١114‏ 
(؟) تقدّم في ص 175 
(؟) تذكرة الفتهاء: في الإقالة ج ١‏ ص 08١‏ س .١‏ 


(5) تقدّم فى ص 811-874 
(0) تحرير الأحكام: في الإقالة ج ؟ ص .45١‏ 


4م مفتاح الكرامة / ج ١6‏ 


الله سبحانه أفضل الصلاة والسلام*. 


هذا آخر كلام الشارح قدّس الله روحه فى «كتاب المتاجر» ويليه «كتاب 
الأصل بعد أن كان مقابلاً على نسخة الأصل أيضاً بكمال الدقة والتأئّل ومراجعة 
كتب الفقه واللغة والحديث عند التحيّر _العبد المفتقر إلى عفو ربّه الغني محسن ابن 
المرحوم السيّد عبد الكريم الحسيني العاملي؛ غفر الله له ولوالديه فأصبح بحمده 
تعالى خليّاْمن كل غلط أو نقصا نإل ماهو لازم طبيعة الإنسان من السهو والنسيان, 
فلا ينسبنا من عثر على شيءٍ من ذلك,إلى تسامح أو تقصير, فقد بذلنا في ذلك 
الجهد واستفرغنا الوسع ونرحلا من انتفغ بهذا الكتاب أن لا ينسانا ووالدينا ومن 
تصدٌّى لطبعه ونشره أو أعان على ذلك من صالح الدعاء فى مظان الاجابة وتسأله 
تعالى أن لا يحرمنا ثوابه فى يع العرض عليه. ووقع الفراغ من مقايلته وتصحيحه 
في السابع من شهر جمادى الْأولَىسنة 711537 والحمد لله وحده والصلاة والسلام 


فهرس الموضوعات 
كيتاب المتتاجر 


الفصل الثالث: في الريا 

في تعريف الربا 

في أنه هل يث يثبت الربا في كل معاوضة؟ 

المطلب الأوّل: في محله. وله قطان 

الشرط الأوّل: في اشتراط اتحاد الجنس 

و سويد يت 
فى اشتراط التقابض في المجلس وعد 

تكبيع السك السسنن د 

في مجيء الربا في المعدود وعدمه 

في ضابط الاتحاد في الجنس 

في أَنْ الحنطة والشعير وأحد 


دنا 


8 


كلد مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 
في أن أثمار النخل جنسٌ واحد 1 
في أن أصل كل شيء وفرعه واحد و2 
حكم المصنوع من جنسين 3 
فى تبعية اللحوم لأصولها 3 
في أن وحشئ الحيوان وإئسيّه جنسان 2 
في أن الحمام بأشكاله واحد 3 
في أن التبرو المضروب واحد 3 
الشرط الثاني: فى اعتبار أن يباع بالكيل أو الوزن 1 
في اعنتبار عادة زمان البني ألا البلد في اكيم والوزن 7 
حكم الربا في الماء والطين 0 
فروع 05 
الأوّل: فيما لو خرج بالصنعة عن الوزن 05 
الثانى: فيما لو بيع الموزون أو المكيل بجنسه أو بغيره جزافاً /0 
الثالث: فيما لو اتحد الجنس واختلف التقدير 4 
الرابع: حكم بيع الخبز بمثله + 
المطلب الثاني: في الأحكام 4+ 
حكم بيع مأله حالئا رطوبة وجفاف 14 
فيما اشتمل أحد العوضين على ربويّين 7 
فيما اشتمل أحد العوضين على غير مقصود و 
حكم بيع اللحم بالحيوان 17 
في بيع الدجاجة فيها بيضة بدجاجة أو بيضة م 


فهرس الموضوعات 

في بيع شاة فى ضرعها لبن بخالية منه 
فيما يتخلّص به من الربا 

فيمن لم يكن بينهم الريا 

في أنّه لا ربا فى قسمة المال الربوي 
في وجواب ان إلى مألكه 
المقصد الخامس: فى لزوم البيع 
الفصل الأوّل: في الخيار 

المطلب الأوّل: في أقسامه 

في أنّ الأصل في البيع اللزوم 

وهي سبعة؛ الأوّل: خيار المجلس 

في سقوط خيار المجلسيشترطه 

في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 


فى أنه لا يسقط بالحائل ولا بالتفريق كّرها 


فى أنه لا يسقط بالخروج مصطحيّين 
فى سقوط خيارالمجلس بالاكتراق 


فيما لو قال احد المتبايعين للآخر: اختر 


حك الخيان لوكان العاتل عي اثنين 


في عدم الخيار للمشتري لمن ينعتق عليه 


١ 3 


١ 


١ 


7م 


فى الحاضر لو منع من الاختيار 

فيما لو جنّ أو أغمى أحدهما 

فيما لو اختلفا في التفرّق أو الفسخ 
الثاني: خيار الحيوان 

في أمتداد خيار الحيوان إلى ثلاثة أَيّام 
هل خيار الحيوان للمشتري أوله وللبائع؟ 
فيما به بسقط خيار الحيوان 

الغالث: خيار الشرط 

فى اشتراط تعيين مدّة الخيار 

فى جواز جعل الخيار لمن شاءا 

في جواز جعل مدة الحيار متغصلة 

في جواز اشستراط المؤامرة في تعيين المذة 
في اشتراط رد الميبع إن ردٌ الثمن 

في ابتداء تحقق خيار الشرط 

في أنه لا يتوقّف الفسخ على حضور الخصم 
في لزوم تعيين ذى الخيار ومحلّه 

هل يجيء الخيار في غيرالبيع؟ 

الرابع: خيار الغبن 

بوك انار اليا بالقيمة والتفاوت الفاحش 
حكم خيار الغين لو دفع التفاوت 

فيما يسقط به شيار الغبن 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 
3 
1 
178 


الل 


نهرس الموضوعات 

في ثبوث الأرش بخيار الغبن وعدمه 
الخامس: في خيار التأخير 

في أن خيار التأخير إلى ثلاثة أَيّام 

فيما يسقط به خيار التأخير 

فيما لو اشترى ما يفسد ليوم 

حكم ما لو تلف في اليوم 

السادس: في خيار الرؤية 

فيما لو ظهر المبيع فوق الصفة 

فى وجوب اللفظ الدال على الصفة 

فى عدم اشتراط رؤية البائع 

حكم ما لو شاهد بعضأ و وكئاتوله الماقن 
السابع: خيار العيب 

المطلب الثاني: في الأحكام 

فيما يتحقّق فيه خيار الشرط من العقود والإيقاعات 
فيما يسقط به خيار الشرط 

شي سقوط الخيار بتصرّف أحد المتبايعين بإذن الآشر 
في أنّ الخيار موروث 

في جواز تفريق الورثة الخيار وعدمه 
فيما لو حدث الجئون للعاقد ثم زال 

. فيما لوكان الميّت مملوكا مأذوناً 

فيما لو شرط المتعاقدان الخيار لغيرهما 


ديسل همفتأح الكرامة / بج ١8‏ 


في أن المبيع هل يملك بالعقد؟ 

حكم النماء المتجدّد بعد العقد 

في أَنَّ تلف المببع قبل قبضه من مال بائعه 

حكم نلف المبيع بعد قبضه 

فيما لو كان تلف المبيع في أَيّام الخيار 

فيما يحصل به الفسخ 

فروع 

الأوّل: في أنّه لا يبطل الخيار بتل ف .العين 

الثاني: فى أنه هل تقبيل الجاياية المشتّرِي”تصرف له؟ 
في أن تقبيل المشتري للجارابة تصرّف لهأ 

الثالث: فى منع وطى الشتئتري”للجارية فى الخيار المشترك 
الرابع: عدم كراهة نقد الثمن وقبض المبيع في الخيار 
الخامس: في بيع المببع الكلى والشخصى بالوصف 
التاديي: فيما لو شرط الخيار لأجنبي 

السابع: فيما لو شرط الخيار بعد مذة 

الثامن: فيما لو فسمْ البائع أو المشتري العين بيده 
الفصل الثاني: في العيب 

المطلب الأوّل: في معنى العيب لغة 

في معنى العيب وتعريفه 

في بيان أنواع العيوب الشرعية 

فيما اختاف في كونه عيبأ 


0 
انا 
1 
ف 
1م 
0 
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0 
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ون 


فهرس الموضوعاث 
المطلب الثاني: فى الأحكام 

حكم الخيار في اشتراط ما فقده لايُعدٌ عيياً 
حكم اشتراط كونها حائلاً فبانت حاملاً 
في أن إطلاق العقد يقتضي السلامة 

فيما لو وجد عيب سابق على العقد 

فيما لو تبرّأ البائع من العيوب 

فيما لو علم بالعيب قبل العقد أو أسقطه بعده 
فيما لو أحدث في المبيع حدثاً 

فيما لو حدث عند المشتري عيسٌّه آخر 
حكم إعلام البائع بالعيب أَوَالتَير 

فيما لو ابتاع شيئن صفقةٌ ووجد بأحدهما عيباً 
بجب على المشتربين صفقة وحدة الطلب 
فيما لو ررث أثنان خيار عيب 

فيما لو اشترى من اثنين مع العيب 

في يبان معنى الأرش 

في طريق تعيين الأرش 

فيما لو ظهر حمل الأمة قبل العقد 

فروج 

الأوّل: فيما لو قُتل العيد بردة سابقة 

فيما لو قطع العبد فى قصاص 


وم 


الثاني: حكم وطي الأمة الحامل من السحق 


الثالث: حكم حمل الدابة من غير تصرّف المشتري وفيه عيب 


الرابع: حكم رد من نسي الصنعة عند المشتري 
القافين:تكتررة الببيخ العيب لياف 
السادس: حكم بيع الجاني خطاً 

حكم بيع الجاني عمداً 

في ضمان بائع الجاني موسراً 

حكم مشترى الجاني جهلاً 

حكم استيعاب الجناية القيمة 

حكم ضمان بائع الجاني مغسراً 

حكم ما لو اقتص من الجاني 

السابع: فيما لو باع العبد مَن ينعتق عليه 

فيما لو ظهر حرمة الجارية موْبدَاً على المشتري 
المطلب الثالث: في التدليس 

فى التدليس بما يختلف الثمن 

في أن التصرية تدليس 

هل تثبت التصرية فى غير الابل والبقر والغنم؟ 
حكم التصرية بنفسه 

في أنّ التصرية تختبر بعلاثة أَيّام 

فيما لو كان المشتري عالماً بالتصرية 

فيمأ لو رضى بتصرية ثم ظهر أخرى 
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فيما لو شرط كثرة أللبن فى غير الثلاثة 4 
فيما لو ماتت المصداة أو المدلّسة 4 
المطلب الرابع: في اللواحق 7 
فى دعوى البائع التبرّو وإنكار المشتري | 0 
فى دعوى المشتري سيق العيب م0 
في فورية خيار العيب وعدمها ٠ن‏ 
فيما لو عاب يعض المبيع بعد قبض بعضه الآخر 0 
فيما يرد به العبد والجارية 0 
فيما لو باع الوكيل المبيع المعيوبا 0 
في دم قبول إقرار الوكيل على موكلة 0 
فيما لو رد المشتري على الوكيل 00 
فيما لو أنكر الوكمل سيق العيب 0 
فى نكول الوكيل ورذه على المشتري 0 
فيما لو اشترط البكارة فادعى الثيبوبة 0 
فيما لو أنكر البائع كون المردود سلعته 00 
فيما لو وجد مشتري الريوىي عيباً قديماً بان 
فيمأ لو تجدّد عند مشتري الربوي عيب كد 
المقصد السادس: فى أحكام العقد 0 
الفصل الأوّل: فيما درج قن المبيع ان 
ضابط ما يندرج في المبيع ان 


م 

فيما يندرج في البستان والباع 

قينا خنرع فى داز 

فيما يندرج في القرية والدسكرة 

فيما يندرج في الشجر وما لا يندرج 

فروع 

الأوّل: فيما لو ظهرت الثمرة بعد البيع 

الثاني: فيما لو كان المقصود من الشجر الورد 
الثالث: في حكم طلع إناث النخل وظطلع فحله 
الرابع: فيما لو أب بعض النخيلل ولم يوب بعكّبها 
فيما لو أبّر بعض طلع نخل وأجيقريضة 
الخامس: دخول الغصن-اليابتي" قح الشجر:وعدمية 
السادس: فيما لو تضرّر الأصل مع بقاء الثمرة 
السابع: فيما لو تجدّدت الثمرة بعد الببع 

فيما لو لم يتميّز المتجدّد عن القديم 

الثامن: فيما لو باع أرضاً فيها زرع 

وجوب قلع العروق على البائع لو ضرّت 

في دخول المعادن في الأرض وعدمه 

التاسع: في دخول البئر والعين ومائهما في الأرض 
العاشر: حكم ممبٌ النخلة المستثناة من الأرض 
فيما يندرج في العبد والأمة 

الفصل الثاني: في التسليم 
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فهرس الموضوعات 
المطلب الأوّل: في حقيقة التسليم في غيرالمنقول 
في حتقيقة التسليم في المنقول 

في جواز تولّى الواحد القبض عن الطرفين وعدمه 
في وجوب تفريغ المبيع للتسليم 

حكم قبض المبيع قبل نقد الثمن 

عكم جره الكيال والورّان والدلال 

حكم تولّي الواحد عمل الطرفين 

فيما لو هلك المتاع في يد الدلال 

المطلب الثاني: في حكم التسليغ 

في الأثر المترئب على القبض 

هل يتحقق القبض بشراء آلْمَأموربالييم؟ 

فيما لو أمره صاحب الورق بالاشتراء وقبض المتاع له ثمٌ لنفسه 
قيما لو كان المالان أو المحال به قرضاً 

حكم بيع المتاع على مَن هو في ذمُته 

في جواز بيع مالك الأمانة في يد المستأمن 

حكم بيع الارث إذا لم يقبضه المورّث 

حكم ببع الصداق قبل قبض المصدق 

فى تلف أحد العوضين قبل القبض وبعد بيع الآخر 
في أقتضاء إطلاق العقد لتسليم العرضين 

فيما لو اشترط أحد المتبايعين تغيير ما عليه 


حكم ما لو تلف المبيع بافة 


غم 

حكم ما لو تلف أحد العبدين المبيوعين 
فيما لو دفع أحد المتبايعين الزائد 

فيما لو ادّعى أحد المتبايعين الزيادة أو النقصان 
فى وجوب دفع السلم في بلده وعدمه 

حكم مالو طالب المسلم إليه بالقيمة 

حكم مطالبة القرض أو الغصب في غير بلده 
فروع 

الأوّل: حكم النماء المتجدّد قبل القبضن 
الثانى: فيما لو امتزح المبيع بغيزه قبل القبتش 
الفالث: فيما لو غصب المبيع قبل-النتض 
فيما لو منع البائع عن تسليم المتتيع 

القصل الثالث: في الشروط 

في الشروط الني يقتضيها العقد 

في الشروط المتعلّقة بمصلحة المتعاقدين 
في الشروط التي لا تنافي مقتضى العقد 

فى الشروط المنافية لمقتضى العقد 

فروع 

الأوّل: فيما لو شرطا أجلاً لا يصلان إليه 
الثاني: قي وجوب توصيف الرهن المشروط أو مشاهدته 
فى تعيين الكفيل والشهود 

فيما لو أخلّ المشتري بالكفيل أو بالرهن 
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فهرس الموضوعات 
هل يشترط مغايرة الرهن للمبيع 

فيما لو امتنع الشاهدان المعيّنان عن التحمل 

فيما لو هلك رهن البيع أو تعيّب 

الثالث: فيما لو باع العبد بشرط العتق 

الرابع؛ لو شرط حمل الأمة أو الدابّة 

الخامس: فيما لو باع بظنٌّ قدر معيّن قرآه غيره 

حكم بيع الذراع من الأرض 

السادس: بطلان البيع بما يجهل أحد العرضين وبالفاسد 
فى قيمة المقبوض بالعقد الفاسد 

حكم ولد المقبوضة بالعقد الفأسد 

فيما لو باع المشتري بالعقدالْفاسِرٍ 

فيما لو أتلف الثمن البائع بالفأسد 

السابع: حكم مالو باع بأمر من شرط على نفسه وجهاً 
الثامن: في جواز الجمع بين شيئين في عقد 

في تقسيط العوض على ما في ذمّة البائع 

فى جوأز بيع يع السمن بظروفه 

الفصل الرايع: فى الاختلاف 

في أن إطلاق العقد يقتضي تقد البلد 

في اختلاف المتبايعين في قدر الثمن أو وصفه 

فيما لو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله أو في قدرهما 
في دعوى البائع بيع العبد والمشتري الجارية 
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فى دعوى البائع ببع العبد والمشتري الحرٌ 

في دعوى أحدهما الفسخ قبل التفرّق وإنكار الآخر 
حكم اختلاف ورثة البائع والمشتري 

فروع 

الأول: في اختلاف المتبايعين في قيمة السلعة التالفة 
الثاني: في اختلاف المتبايعين في قدر الثمن بعد التقايل 
الثالث: فيما لو أذعي البيع فى الصباوة 

فيما لو ادعى البيع حال الجنون 

الرابع: في دعوى المالك البيع و«المشتري الْهَبةٍ 
الخامس: في دعوى البائع رد العبد المؤجُّل والمشتري المعجّل 
الخاتمة: في الإقالة 


فهرس الموضوعات 
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